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حاكمةٌ بوجوب كون ما هو علّة لوجود 
موجودًا. وليس كذلك في قبول الوجود. فإِن 
قابل الوجود يستحيل أن يكون موجودّاء وإلا 
فييحصل له ما هو حاصل له (طء م. )١ ١58‏ 


قادر 


فائلية 

- قالوا (الكرامية»: إن الله تعالى لم يزل متكلمًا 
قائلاء ثم روا بين الإسمين في المعنى. 
فقالوا: إ إنه لم يزل متكلما بكلام هو قدرته على 
القول. ولم يزل قائلا بقائلية لا بِقَوْلِء والقائلية 
قدرته على القول. وقوله مروف حادثة فيه. 
فقول الله تعالى عندهم حادث فيهء وكلامه 
قديم (ب» فء 0118 )١١‏ 


فقائم بنفسه 

- معنى الشىء أنه الثابت الموجود؛ وقد يكون 
جسمًا إذا كان مولقاء ويكون عجرا إذا كان 
جزءًا منفردّاء ويكون عَرَضًا إذا كان مما يقوم 
بالجوهر؛ ومعنى القائم بنفسه هو أنه غير 
محتاج في الوجود إلى شيء يُوجَدٌ به؛ ومعنى 
ذلك أنه مما يصح له الوجودء وإن لم يفعل 
صانعه شيئًا غيره؛ إذا كان مُحدَثًا ؛ ريصح 
وجودهء وإن لم يوجد قائم بنفسه سواه إذا كان 
قديما (نء تء 0١6١‏ ؟1١)‏ 
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قابل الوجود 

- إن الماهيّة؛ من حيث هي هي لا موجودة ولا 

معدومة. وإِنْما يمكن أن يكون من حيث هي 

عله عند فيتراة لها ا 

لوجود. ا موسو فمحال»؛ أن بلميهة العقل 
عفد 


- إِنّ القادر على الفعل هو القادر على تركه. فإذا 


كت القدرة على آمر .هن الأمور ضشت غلن 
تركه ؛ وإذا إنتفت عن تركه إنتفت عنه (خء ن 
لا ”7 

إن الفاعل لا بد من أن يكون قبل فعله عالمًا 
بكيف يفعله وإِلَا لم يجز وقوع الفعل منهء كما 
أنه لم يكن قادرًا على فعله قبل أن يفعله لم يجز 
وقوع الفعل منه أبدًا. ألا ترى أن من لم يحسن 
السباحة لم يجز منه وقوعهاء وكذلك من لم 
يحسن الكتابة لم يجز منه وقوعها؛ فإذا تعلّمها 
وعلم كيف يكتب جاز وقوع الكتابة منه. 
وكذلك الذي يحسن يسبح إذا تعلّم السباحة 
وعلم كيف يسبح جاز وقوعها منه. وهذا كم 
كل فاعل : لا بد من أن يكون قبل فعله عالمًا به 
وإلا لم يجز وقوعه منه (خ» نء )١18 ٠481١‏ 
قوله «إنك لا تجرى من أحبت وَلكنّ أَلَهَ بَيى 
2 ئن يتل (التصعى : 0 
السلام أنه "لا يقبل منك من تحب قبوله منك؛ 
ولكنّ الله قادر على أن يُدحِل في الإيمان من 
يشاء من حيث يجبره عليه ويضطره إليه' . 
وقالوا فيها وجهًا آخر قالوا: 'إنك لا تحكم 
بالهداية لمن تحب لأنك لا تعلم باطن الخلق» 
رلكن الله يحكم لمن يشاء لوَهُوٌ ألم لم4 
(التحل: 5؟١)‏ أي عَنْ علم منه أن ياطنه 
كظاهره فذلك المهتدي عندهء وإِنّما عليك أنت 
الحاكم بالظاعر"' (خء نء 8199 


قادر 


- قال أكثر المعتزلة والخوارج وكثير من المرجئة 


وبعض الزيدية أن الله عالمٌ قادرٌ حنٌ بنفسه لا 
بعلم وقدرة وحياة» وأطلقوا أن لله علمًا بمعنى 
أنه عالم؛ وله قدرة بمعتى أنه قادرٌ ولم يطلقوا 
ذلك على الحياة ولم يقولوا: له حياةً ولا قالوا 
سممٌ ولا بصرٌ وَإِنْما قالوا قوَةٌ وعلمٌ لأن الله 
سبحاته أطلق ذلك. ومنهم من قال: له علم 
بمعنى معلوم وله قدرةٌ بمعنى مقدور ولم يطلقوا 
غير ذلك (ش» ق. 155ء )١5‏ 

قال "أبو الهذيل" :اهو عالم بعلم هوهو وهو 
قادرٌ بقدرة هي هو وهو حي بحياة هي هوء 
وكذلك قال في سمعه وبصره وقدلمه وعرّته 
وعظمته وجلاله وكيريائه وفى سائر صفاته 
لذاتهء وكان يقول: إذا قلتٌ أنّ الله عالم ثبت له 
علمًا هو الله ونفيت عن الله جهلا ودللت على 
معلوم كان أو يكونء وإذا قلت قادرٌ نفيتٌ عن 
الله عجرًا وأثيتٌ له قدرءً هى الله سيحانه ودللتٌ 
على مقدورء وإذا قلت لله حياةٌ أثبتٌ [له] حياءً 
وهي الله ونفيت عن الله موثًا (شس» قء 
مكل 60) 

قال "عباد" : هو عالم قادر حي ولا أئبتٌ له 
علمًا ولا قدرةً ولا حياءً ولا أثبت سمعًا ولا 
أثبت بصرًا وأقول: هو عالم لا بعلم وقادر لا 
بقدرة حنٌّ لا بحياة وسميع لا يسمع وكذلك 
سائر ما يسعى به من الأسماء التي يسمّى بها لا 
لفعله ولا لفعل غيره (ش؛ قء 1568 )١5‏ 
قال 'خرار': معتى أن الله عالم أنه ليس 
يساهل ومعنى أنه قادر [أنه] ليس بعاجز ومعنى 
أنه حي أنه ليس بميّت (ش.؛ قء 1542155) 
قالى آخرون من المعتزلة: إنّما اختلفت الأسماء 
والصقات لاختلاف الفرائد التي تقع عندهاء 
وذلك إِنا إذا قلنا أنْ الله عالمٌ أفهدناك علْمًا به 


- كان (عبداش بن كلاب» يقول: 
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وبأنه خلاف ما لا يجوز أن يُعلمء وأفدناك 
إكذاب من زعم أنّه جاهل ودللنا [ك] على أن له 
معلومات» هذا معنى قولنا أن الله عالمء فإذا 
قلنا إن الله قادرٌ أفدناك علمًا بأنه خلاف م لا 
يجوز أن يقدر وإكذابت من زعم أنه عاجرٌ 
ودللناك على أن له مقدوراتء . . . وهذا قول 
'الجبّائي' قاله لي (ش» ق» 23517 )١5‏ 


معنى أن الله 
عالم أن له علمًا ومعنى أنّه قادر أنْ له قدرةً 
ومعنى أنه حيخ أنّ له حياةً وكذلك القول فى 
سائر أسمائه وصفاته (شء قع 156  )1‏ 


- إختلفت المعتزلة هل يقال لله علم وقدرةٌ أم لا 


وهم أربع فرق: فالفرقة الأولى منهم يزعمرن 
أنا تقول للبارئ علمًا ونرجع إلى إنه عالم 
وتثقول له فذرةٌ وثر جع ال أنه قادر لذن أنه 
سبحانه أطلق العلم فقال: ظأنْرْلةٌ يعلمي.» 
(النساء رطان العو قار «أولر برأ 
أرب الله لَذى خَلفَهُم م6 هر أَمَدٌ يت و45 (قصلت : 
16 ولم يطلقوا هذا في شيء من صعات 
الذات ولم يقولوا حياة بمعنى حيّ ولا سصسميع 
والقدرة من صفات الذات فقطء والقائل بهذا 
' النظام ' وأكثر معتزلة البصريين وأكثر معتز له 
البغداديين. والفرقة الثانية منهم يقولون: لله 
علم بمعنى معلوم وله قدرة بمعنى مقدور وذلك 
أن الله قال: ولا يسِطُونَ شور مَنْ علي » 
(البقرة: ) أراد: من معلومه. والمسلمون 
إذا رأو! المطر قالوا: هذه قدرة الله أي 
مقدذوره»؛ ولم يقولوا ذلك في شيء من صفات 
الذات إلا في العلم والقدرة. والفرقة الثالثة 
منهم يزعمون أن لله علمًا هو هو وقدرةٌ. هي هو 
وحياةٌ هي هو وسمعًا هو هوء وكذلك قالوا في 
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سائر صفات الذات» والقائل بهذا القرل 'أبو 
الهذيل" وأصحابه. والفرقة الرابعة منهم 
يزعمون أنه لا يقال لله علمٌ ولا يقال قدرة 
ولا يقال سمع ولا بصر ولا يقال لا علم له ولا 
[لا]ا قدرة له وكذلك قالوا فى سائر صفات 
الذات» والقائل بهذه المقالة "العبّادية' 
أصحاب 'عبّاد بن سليمن' (ش» ق» 
/لالىم١‏ . )١6‏ 

- قال أكثر المعتزلة: قد يكون الإنسان قادرًا على 
أشياء عاجرًا عن أشياء (ش» ق2 2751١٠‏ ”") 

- إختلفت المعتزلة هل تكون القدرة فى الإنسان 
ولا يقال إِنّه قادر: فزعم 'عبّاد" إِنَّ حال 
المعاينة فيه قدرة ولا يقال إِنّْه قادرء وأنكر أكثر 
المعتزلة أن توجد قدرة لا بقادر (ش» ىق» 
4ع 

- قادرٌ أن يفعل إخبارٌ أنه قادر وأنه يفعل كالقول 
عالم أنه يفعل (ش» ق.2. 22517 )١5‏ 

- لا يجوز أن تحدث الصنائع إلا من قادر حَيّ» 
لأنه لو جاز حدوثها مِمَن ليس بقادر ولا حي لم 
ندر لعل سائر ما يظهر من الناس يظهر منهم 
وهم عجزة مَوٌّتى» فلمًا استحال ذلك دلت 
الصنائع على أن الله تعالى حى قادر (ش» لء 
ا١لء١)‏ 

- إن القادر منا على الكلام في حال قدرته عليه 
متكلم لا محالة (ش» ل» )٠١ ,75١‏ 

- إن قال: ما أنكرت أن يكون القادر على الشيء 
قادرًا على ضذه كما كان العاجز عن الشيء 
عاجرًا عن ضذمء قيل له لو كانت القوّةَ على 
الشيء قوة على ضده قياسًا على العجز للزم أن 
يكون العون على الشيء عونا على ضدّه قياسًا 
على أن العجز عن الشيء عجز عن ضذه. 
وأيضًا فلو كانت القدرة على الشيء قدرة على 


أ 


قادر 


ضدّه قِياسًا على العجز لأنّ العجز عن الشيء 
عجز عن ضده؛ لوجب في القدرة ما وجب في 
العجز من أنه يتأنئى بها الشيء وضدذهء كما 
فلن بالعجز الشيء وضدّهء ولكان العجز إذا 
(وُجد) عدم الشيء وضده المعجوز عنهما مع 
وجوده فلم يكن الإنسان مكتسبًا لهما (و)لكان 
يلزم في القذرة مثله إذا وجدت وهي قذّرة على 
الشيء وضدهء أن يوجد الشيء وضِدّه معهاء 
لأنه يجب من وجود الضدين مع وجودها 
بخلاف ما يُحكم به في العجزء لأنّ العجز 
يحكم فيه بعدم المعجوز عنه وضذه مع وجوده 
(َشء ل. 5.65) 


- إن في كون الإستطاعة كون الفعل فإذا كان 


قادرًأ على إقدارهم على الإؤيمان فهو قادر على 
أن يفعل ما لو فعله بهم لآمنوا (ش» ل» 
ا )١١‏ 

لا يوجد قادر غير فاعل البثّةء كما لا يوجد 
عاجز فاعلا, لم يجر القضاء بالقدرةء ونفي 
الفعل؛: كما لا يجوز العجز وجوده: إِدَ هما 
جميمًا في الخروج عن الموجود واحد (م» ح. 
ا ؟7١)‏ 

قالوا (المعتزلة): يقدر الله جل ثناوؤه على 
حركات العباد وسكونهم؛ فلمًا أقدرهم على 
تلك الحركات والسكون زالت عنه القدرة 
عليهاء فيكون قادرًا في التحقيق بغيره؛ إذ هو 
بذاته على ما كان عليه (مء اح لالاكء )1١‏ 

القادر من يصح منه الفعل. وقد شاهدنا أفعاله 
كتصريف الليل والنهار والإماتة والاحياء» وقد 
قال تعالى : لالم ملك التعنون والائض بنى. يبت 
رَهْوَ عَلَ كل مَيْءِ قَرٌ» (الحديد: ؟) (ع, أء 
2+7 ) 


- إن تعالى قادر على جميع المقدورات. والدليل 


قاحر 


عليه قوله تعالى: طوَمُرٌ ع كل كَرَو قَِر» 
(المائدة: )١١١‏ ولأنا نعلم قطعًا إستحالة 
صدور الأفعال من عاجز لا قدرة له. ولمًا ثبت 
أنه فاعل الأشياء ثبت أنه قادر (ب)» ن» 
ول ١‏ 

إنَّ من حق القادر على الشىء إذا خلص داعيه 
إليه أن يقع لا محالة (ق» شء 05١‏ ؟) 


- إنّه تعالى قد صم منه الفعل. وصحّة الفعل تدل 


على كونه قادرًا (ق» شء ١6١1م)‏ 


- أمَا الذي يدل على أن صحة الفعل دلالة على 


جع 


كونه قادرّاء فهو أن نرى فى الشاهد جملتين ؛ 
إحداهماء صم منه الفعل كالواحد منا؛ 
والأخرى تعذّر عليه الفعل. كالمريض 
المدنف. فمن صحٌ منه الفعل فارق من تعذر 
عليه بأمر من الأمور» وليس ذلك إلا صفة 
ترجع إلى الجملة وهي كونه قادرًا. وهذا 
الحكم ثابت في الحكيم تعالى» فيجب أن 
يكون قادرًاء لأنّ طرق الأدلة لا تختلف شاهدًا 
غائبًا (ق» شسء ١ه16ا.97١)‏ 

إن القادر له تعلق بالمقدورء والعالم له تعلق 
بالمعلومء والعدم يحيل التعلق (ق» شء 


)١6 الال‎ 


- قد ثبت أنه تعالى قادر؛ والقادر لا يصح منه 


الفعل إلا إذا كان موجودّاء كما أَنْ القدرة لا 
يصح الفعل بها إلا وهي موجودة (ق» ش» 
2 

إنّ من حقّ القادر على الشيء أن يكون قادرًا 
على جنس. ضذه إذا كان له ضدّء ومن حمه 
أيضًا أن يحصل مقدوره إذا حصل داعيه إليه 
ولا ملع زف شض» 0/8ا؟ء, /1) 


- قد ثبت أنه تعالى قاحر على أن يخلق فينا العلم 


الضروريّء فيجب أن يكون قادرًا على أن 


أ 


ا 


4 


يخلق بدله الجهل» لأنْ من حق القادر على 
الشيء أن يكون قادرًا على جنس ضده إذا كان 
له ضدٌ والجهل قبيح. وإن شئت فُرضتٌ الكلام 
فى أهل الجئة فتقول : إنه تعالى قادر على خلق 
الشهوة فيهم: فيجب أن يكون قادرًا على أن 
يخلق فيهم النفرة» لأنْ من حىّ القادر على 
الشيء أن يكون قادرًا على جنس ضْدًه إذا كان 
له ضدّء ومعلوم أنه تعالى لو خلق فيهم النفرة 
لكان قبيحًا (ق.» شس2 ,#"١5‏ ؟) 

ليس يجب في كل من قَدِرَ على الشرٌ أن يوقعه 
لا محالةء ألا ترى أن أحدنا مع قدرته على 
القيام ربما يكون قاعداء ومع قدرته على الكلام 
ريما يكون ساكتاء فكيف أوجبتم في القادر 
على الشىء أن يوقعه بكل وجه؟ وكذلك 
فالقديم تعالى قادر على أن يقيم القيامة الآنء 
ثم إذا لم تقم لم يقدح في كونه قادرًا (ق» ش» 
ما وم 

إِنْ القادر له حالتان: حالة يصحٌ منه إيجاد ما 
قدر عليهء وحالة لا يصح ذلك؛ والأسماء 
تختلف عليه بحسب اختلاف هاتين الحالتين» 
ففي الحالة الأولى يُسمّى مطلقًا مخلى. وفي 
الثانية يسمّى ممنوعًا (ق» شء #ة"7. م) 

إن قيل: لم لا يجوز أن يكون المؤثر في كون 
الكلام أمرًا وخيرًا إنما هو كونه قادرًا؟ قلنا: 
لأنْ تأثير القادر لا يتعددذى طريقة الإحداث» 
وكون الكلام أمرًا وخيرًا أمر زائد على ذلك 
(ق. ٠»‏ م" ة. ه) 

إن من ليس بقادر على الشيء لا يوصف بالإباء 
والامتتاع» كما لا يوصف بالإيثار والاختيار» 
ولذلك لا يقال في الرّمِنَ: إنه أبى المشي. وفي 
الأخرس : إنه يأبى الكلام» وإنما يقال ذلك في 
المتمكن (ق. م؟ء 4م41 4) 


رد 


كونه قادرّاء لأنَ ما دل على أنه المُحوث للعالم 
دل على أنه قادرٌ. ألا ترى إنَا إِنْما نعلم أنه 
مُحدِث لوقوع الأجسام وغيرها منه لوقوعه 
مطابقًا لقصده وما يجري مجر ىق الداعي لهء 
ونمئس هذا هو الدالٌ على أنه قادرء فلهذا صار 
أوّل ما نعلم من صفاته تعالى كونه قادرًا . وله 
بد من أن تكون هذه الصفة معقولة لِيصّحّ إثباتها 
لله عرّ وجلّء لأنْ إبراد الدلالة على إثبات 
الشيء فرّع على كونه معقولا في نفسه. وعلى 


هذا قلنا “للمجبرة“ : إِنُكم بقولكم إِنَّ أفعال 
العباد مخلوقة فيهم بجية اله شددتم على 
سكم طرس العمل بأن جتنا ادر فلم يصح 


منكم إثباته تعالى قادرًا (قء ث3 “" 001 


جحلنا كون القادر قادرًا من يختصٌ بحال لكونه 
عليها يصّمّ منه الفعل إذا لم يكن متع. وهذا هو 
مدلول الدلالة على أنه قادر. فأمًا الدلالة على 
أن القادر قادر فهي صححة الفعل منهء» وهذه 
الصححة وإن لم يمكن العلم بها إلا بعد العلم 
بالوقوع فهي الوجه في الدلالة دون الوقوع. 
ل 
دليلًا» ولهذا يُراعى الفرق في ذلك بين من 
يضح منه الفعل وبين من يتعذّر عليه ولا يثبت 
التعذر إِلّا مطابقًا للصحّة دون الوقرع (قي». 
تاك "دك )5١‏ 


إنَا لا نعرف القدرة وكون القادر قاحرًا بها إلا 
بعد العلم يكون العيد مُحَدثًا لتصرّفه. والذي 
يحصل لنا العلم به ابتداء في كون العبد مُحيثا 
هو في العالِم لاعتبار طريقة القصورد 
والدواعي» لأنّ العلم بذلك يسبق العلم 
يكونه مُحيثًا لتصرّفه . ثم إذا عرفنا أنه يصح 
منه الفعل ويتعذّر على غيره عرفنا اختصاصه 


قادر 
أوّل ما يمكن العلم به من صفات الله تعالى بصفة. ثم عللنا تلك الصفة بوجود معنى. ثم 


إذا ثبت لنا بقاؤه وأنَ السهو لا ينافيه ولا 
يذافعه» عرفنا ثباته في الساهي» فعرفتاه قَادرًا» 
وأمكننا أن نعرف أن فعله حادث من جهته 
لوقوعه بحسب القدرة التي كانت“ فيه عندما كان 
عالمًا (قب) ثا1ل2 :5" /1731) 


إن أحدنا قادر بما عرفنا من صحّة الفعل من 
جملة مع السلامة. وتعذّره على جملة أخرى 
مساوية لها فى صفاتها مع السلامة. ثم . لا 
د عند ذلك من أمر به تقع المفارقة بين هاتين 
الجملتين» وأن ذلك الأمر لا يصحّ رجوعّه إلى 


وجودها وبنيتها وما فيها من 0 (قعء ت7. 
كل ")2 


قد اختلف الناس فى الوجه الذي منه صار 
القادر منًا قادرًا. فالذي تقتضيه مذاهب من 
يني الأعراض إذا قالوا بإثبات الفاعل أن 
يجعلوا كون القادر قادرًا بالفاعل.» كما سلكوا 
مثئل هذه الطريقة في المتحرّك وغيره. فأمًا 
النظام والأسواري ومن تبعهما فإنهم ذهبوا إلى 
أن القادر مثا قادرٌ لنفسه. وزإن كان قد حكى في 
الكتاب عن الأصمٌ مثل هذا القول. والأشيه 
بطريقته أن يجعله قادرًا بالفاعل. فأمًا ضرار 
فقد حكى عنه في الكتاب أنه يذهب إلى أن 
الاستطاعة بعضص المستطيع. وليس هذا 
بموقوف على هذا الموضع فإنْ خلافه في غير 
ذلك من الأعراض نحو هذا الخلاف لاله 
يجعل الجسم من أبعاض ممجتمعة وربما عبّروا 
عنها بالأعراض المجتمعة. والذي عندنا أنه 
قادر لمعنى من المعاني . 5008 فالذي يدل على 
ما فلناء أن أحدنا قد حصل قادرًا مع جواز أن 
لا يكون كذلك. وحالته في كونه حرا واحدة 
فلا بدّ من اختصاصه بأمر وذلك الأمر هو 


قادر 


وجود معنى (ق»: مت 2371١‏ 5) 


- يجب لو كان أحدنا قادرًا لنفسه أن يكون حكم 


القادرين ما أجمع كذلك». وهذا يزيل التفاضل 
بينهم مع علمنا بصححّة ذلك فيهم لأنْ صفات 
الذوات لا يقع فيها تزايد. وأيضًا فكان يجب 
أن لا ينحصر مقدور أحدنا في الجنس والعدد 
كما لم ينحصر مقدور القديم جل وعرٌ في هذين 
الوجهين لما كان قادرًا لذاتهء وهذا يوجب 
جواز الممانعة بيننا وبينه تعالى عن ذلك . فثيت 
بطلان هذه المقالة (ق) ا ت7, 7 )١6‏ 

قد عرفنا صحّة كون أحدنا قادرًا في حال بقائه 
على وجه تتجدد له هذه الصفة كما يصمٌّ أن 
يكون عليها فى حال الحدوث. ويلزم على هذا 
القول أيضًا نحو ما تقدّم لأنا نقول: كان ينبغي 
أن لا يقع التفاضل بين القادرين في كثرة 
المقدور وقلته لأنّ الجاعل في كِلي الحالين قد 
جعل هذه الجملة قادرة. ولا يمكن أن يجعل 
اتعضار :المققون هنا حا ضاق الفننة: 
لأنا قد عرفنا أنْ القديم تعالى له بكونه قادرًا 
صقة واحدة» ومع هذا فليس ينحصر مقدوره» 
فيجب أن يكون سبب انحصار مقدورنا استناد 
هذه الصفة إلى القدرة (قع» ت27 75 4) 

إعلم أنْ في العلماء من كي عنه في الح أنه 
محل اللحياة» ويجب على هذه القاعدة أن يقول 
إن القادر هو محل القدرة. وليس الغرض بهذا 
الكلام خلاف ابن أبي بشرء وإنما الغرض ما 
يُحكى عن الإسكافي مما يشير إلى ذلك. 
والذي عندنا أنَّ هذه الجملة بكمالها هى 
القادرة دون كل بعض منها . والدلالة عليه أنْ 
الطريق إلى إثبات القاهر إذا كان إِنْما هو صحّة 
الفعل منه فمعلوم أن هذا الحكم يرجم إلى 
الجمئة دون الأجزاء والأبماضس» فيجب أن 


فد 


يكون المختصٌ يهذه الصفة الجملة بكمالها 
(ق» تك كل 7) 

إن الفعل إنْما يقع من أحدنا لمكان الدواعي 
ولولاها لم يقعء فيجب أن يكون القادر مَن 
يصحح اختصاص الدواعي به. وقد عرفنا أن 
الداعي إِنْما ير جع إلى الجملة لأن المرجع بها 
إلى العلوم وما يجري مجراها وإنما تختص 
الجملة بذلك (زنقى.) سدع؟ت. وك ٠١‏ 


إن الطريق الذي به نعلم إثبات القدرة هو 
الطريق الذي به نعلم تعلّقها بالضدّين. وذلك 
لأنا انما نت القذرة يكون الوابحن هنا قاد 
وكونه قادرًا إِنّما يثبت بكونه قاعلا ومُحيثًا. 
والذي به نعرف أنه مُحدِث لأفعاله هو وجوب 
وقوع تصرّقه بحسب أحواله. وقد علم أنْ ذلك 
ليس بمقصور على فعل دون فعل»؛ لأنا ما لم 
نتصوّر فى الواحد منا أنه يجوز منه أن يتحرّك 
يمئة ويسرة ويأتي بأفعال مختلفة ومتضادّة لم 
نعلمه فاعلّا على الحقيقة. فإذا كان ما به يغبت 
قادرًا يقتضي كونه قادرًا على الضدذين فينبغي 
فيما أوجب كونه قادرًا أن يطابقه في التعلق. 
وهذا يقتضي أن تكون القدرة متعلقة بالضدّين. 
ويجب إذا كان حكم القادرين أجمع فيما ذكرناه 
سواء أن تتّفق أحوال القدّر أيضًا فيما بيّنا (ق» 
تاث”,. للق /) 


إِنَا نعرف العاجز عاجرًا ضرورة لا على ما 
تقولون إِنَا نحتاج إلى اعتبار حال القادر أزَلَا . 
وربّما ادّعوا أنا نعلم القادر قادرًا ضرورة. 
وليس يصمٌ عندنا أن نعلم القادر قادرًا 
باضطرار فضلًا عن كونه عاجرًا الذي يترتب 
عليه وفضلا عن أن نعلم ضرورة أنه إذا لم يكن 
قادرًا فيجب أن يكون عاجرّاء بل طريق ذلك 
أجسع هو الاستدلال. ألا ترى أن القادر إذأ 


يق 


1 


كان معنا من يختصٌ بصفة لأجلها يصمح الفعل 
منه عند ارتفاع الموانع فكيف تُدَّعى الضرورة 
في ذلك؟ وإذا رجعنا في العاجز إلى مَن يختص 
بصفة معها يتعذّر الفعل عليه فدعوى الضرورة 
فيه أيضًا لا يمكن. وإذا رجعنا به إلى زوال 
كونه قادرًا فالنفي يتفرع عن الإثبات ز(قءا ت5؟. 
5+4 14) 

إن القادر يقدر على إيجاد الفعل على الوجه 
الذي يصمح وجوده عليه . والمختلفان قد يصح 
اجتماعهما وكذلك المثلان يصح دخولهما في 
الوجود وليس كذلك الضذان (ق.ء ثت"5ء 
الى ؟١)‏ 

إن القدرة تثبت بكون القادر قادرّاء وكونه قادرًا 
يغبت بكونه مُحيثًا وفاعلًا . والطريق إلى ذلك 
وجوب وقوع فعله بحسب دواعيه. فإن كانت 
القدرة متى وجدت وجب وجود الفعل عندها 
فلا معنى لاعتبار الدواعي» وكان ينبغي أن يقع 
الفعل مع سلامة الأحوال وإن كانت الدواعي 
منتفية» وهذا لا يصح. فليس بعد ذلك إلا أن 
يصح وجود القدرة وثبات كونه قادرًا وليس 
بفاعل ثم يصير فاعلا عند الدواعي. وهذا لا 
يتم إلا على أصلنا (قء ت35 011١5‏ ؟5) 
إن القادر لا بد من أن يؤثر في تحصيل صفة لم 
تكن» وهذا إنما يتأتى في الإحداث. فأمًا 
الإعدام فلا يصح ذلك فيه إذ ليس للمعدوم 
بكونه معدومًا صفة. وعلى هذا الأصل 7 
للمجبرة: إذا لم يصحٌ أن تكون للفعل صفة 
يرجع بها إلى كونه كسبًا فيجب أن لا يصح 
تعليقه بالفاعل (ق. ت”؟؛ 598 )١١‏ 


- إن القادر ما يفعل الفعل على وجهين : : أحدهما 
يبتديه بالقدرة في محلّهاء والآخر يفعله بواسطة 
من الأسباب» وما يفعله بالسبب لا يصمٌ أن 


قادر 


يوقعه على الوجه الذي يصمٌ أن يبتدئ عليه! 
يبيّن ذلك أن الواحد منا لو أراد أن يبتدئ 
بالإصابة وتحريك الأجسام الباينة منه لتعذّر 
عليه؛ وإن صم أن يفعله على جهة التوليد. ولو 
أراد أن يفعل الفعل على الوجه الذي يفعله 
بالإعتماد عند المصاكة من التراجع لتعذّر عليه 
(ق: غغ؛ كال *"1) 


إن القدّره وإن اختلفت فإنَّ مقدوراتها في 
الجنس يجب أن تتّفقء وإتما يحسب أن تتغاير 
مقدوراتها في الأعيان؛ لأن ذلك يحقّق القول 
باختلافهاء لأنا لو قلنا إن مقدوراتها ليست 
بمتغايرة فى الأعيانء لأدّى إلى صححة كون 
مقذور الندنه واحة 4 :وذلك يهن نيا كلها : 
فإذا صح بما بيتاه من قبل ذلك» وجب الققضاء 
على العلم والإرادة. 
وإن كان لا يصحٌ وجودهما بها لكون المحل 
غير محتمل لها. ولا فصل بين امتناع وجود 
الشيء لكون المحل غير محتمل له وبين امتناع 
وجوده لأجل وجود ضدّه فى المحل إذا كان 
ووه القية أران عن شرك فصحٌ بذلك أن 
القادر يصح كونه قادرًا على الشيء وإن عدن 
وجوده لمنع أو غيره (ق» غ4؛: 7370# 15) 


لسنا نحدٌ القادر بأنّه الذي لا يتعذر عليه الفعل 
مرسلا » فيكون ما قدّمناء ناقضًا له؛ لكا نقول 
هو الذي لا يتعذّر عليه إيجاد مقدوره من غير 
منع أو وجه معقول يوجب تعذره؛ وهذا كقولتا 
إن من حق الجوهر أن يصمح وجود العرض فيه 
إلا لوجه يوجب امتناع ذلك فيهء وكقولنا في 
السبب إن من حمقّه أن يوجب المَسَبّب إذا لم 
يكن هناك منع أو ما يجري مجراهء وكقولنا إن 
الحي هو الذي بيصم أن يدرك إذا وجد المدرك 
وارتفعت الموانم؛ وكل ذلك يبيّن أن الصفة قد 


بأن قدرة اليد هي قدرة 


قادر بأد 


تقتضي بعض الأحكام بشروطء فلا يمتئع ‏ كما يقدر على ضروب المُحسّنات منه (ق. 
حصولها : وامتناع ذلك الحكم عند فقد تلك اغكمكء ١‏ 
الشروط أو بعضها (ق» غ4:. 7*4 )١7‏ - إن القدرة لا يمتتع للها ب دون م 
- إعلم أن القديمء عر وجل» يوصف بأنْه قادر, ومتى تعلقت بجنس مخصوص لم يصمٌ أن 
والمراد بذلك أنه يختصٌ بحال لكونه عليها ١‏ تختصٌ بأنْ تتعلق بضرب منه لوجوب تعلقها 
يصحٌ منه إيجاد الأفعال. وإِنْما نحتاج أن نحدٌّ بإيجاد ذلك الجنس على أي وجه وجد. 
أن القادر هو الذي يصمح الفعل منه ما لم يكن فكذلك القول في حال القادر. يبيّن ذلك جواز 
هناك منع أو ما يجري مجراه في القادر مناء اختصاص الأعيان في وخوليا تحت مقدور 
لأن المنع وسائر ما يقتضي تعذر الفعل يحم القادرء وإِنْ لم يصحّ ذلك في الوجوه التي يقع 
إليه. وأمًا القديم تعالى فكل ما يقدر عليه يصحّ ‏ عليها ما يقدر عليه (ق» غ1/6, )1817٠‏ 
منه إيجاده ويستحيل المنع عليه لأن المقصد - إِنْ قيل قيل: هلا قُلَتّم إن كونَ الفعل قبِيحًا يوجب 
0 القادر 0 الخدم 07 خروجه من كوته مقدورًا له تعالى كوجود 
الاحتراز فيه» إذا كان تعلدنا به التعميم» فإن المقدور وتقَضّى وقته فيما لا يبقى؟ قيل له: 
0 الخدم في القدم خاصة» لم يجب نلك هذ| يوحت أن لا يقدن الواجن هنا على إنجاد 
(قء غ6 0 القبيح. » كما لا يقدر على ما وجد من مقدوره. 
- حقيقة القادر أنه بصفة معها يصمٌ الفعل منه وتقَضي وقته وفي صحّة كونه قادرًا على ذلك 


(ف؛ غكمركء فق )١١‏ دلالة على ان كونه قبيحًا لا يوجب خروجه من 
- يُحَدٌّ القادر: بأنّه الذي يصمّ منه الفعل إذا لم كونه مقدورًا. وأحد ما يدل على ذلك أن 
يكن هناك منع (قء غخك/كء )١51/‏ الدلالة قد دلت على أن القادر على الشيء قادرٌ 


- يجب أنْ يكون القادر على الم قادم عل على جنس ضده إذا كان له ضدٌ. فإذا صحّ 
القبيح» كما أنَّ القادر على الس يقدر عر فلك. وكان تعالى قادرًا على أن يخلق فينا 
الس عن ميد لاك أ وإ ووويك” “الذلم با بويكناة: يدب آنا شيو على املد 
تأثيرٌ فى الوجه الذي يتناوله قدرة التادر, لِأنّ وهو الجهل به. وكذلك فهو قادر على أن يفعل 
القادر إلما قفو شل لماز الم .ع كرو “فنا كراعة “الكسن. بدلا من ارادته». وإرادة 
أن حكم القادرين لا ييختلف إذا بر هر. البح يدلا من كراهته-:وإنما ل يوصاف تعالئ 
الجنسء فلا يصحٌ أن يختصٌ بعضهم بالقدرة بالقدرة على ضد مقدوره إذا كان مقدورًا لغيره. 
على القببح هنه دون الحسن» 0 لو ل و 
بعضهم بالقدرة على الخروج عن وام دون وج يحيل كونه كذلك» فيجب كونه قاهرا 
ره والككوث فى بتكل زوه حر وول إلا ليدم بوعل الدلالة خض ماله يجب كره 
في جسم دون غيره. فَإِذًا صحٌّ ذلك» وكان قبيحأ (ق. غا/1ء اعم 
القبيح مثل الحسنء فيجب أن يكون القادر على - جوّزنا كون القادرٍ قادرًا على الضدّين وإنَ لم 
الجنس قادرًا على كل ترويه من حسن وقبيح )20 بصم أن يفعلهما. فإذه لم يدل كونه غير مختار 


م 


لأحدهما على أنه لم يقدر عليه فكذلك لا 
يدل ما قالوه على أنه لا يقدر على القبيح (ق» 
اغت/كء كل *) 

- من حق القادر على الشيء على جهة الاختراع 
والإبتداء أنْ يقدر عليه على جهة التوليد» وإنما 
صم من الواحد مثا أن يقدر على أشياء على 
جهة التوليدء ولا يقدر عليها على جهة 
الابتداء؛ كما يصح منه إيجاد بعض الأفعال 
بآلة» ولا يصمح منه على جهة الابتداء. وليس 
كذلك حاله تعالى» لأنه سبحانه يصحّ أن يُوجد 
الأفعال على كل وجه يصمح أن يوجد عليه ؛ 
فيجب من هذا الوجه كونه قادرًا على 
الاعتمادات. إذا صح كونه فاعلا للأكوان 
على جهة التوليدء لأنه لا سبب لها غيره. 
وأيضًا فلأن الاعتماد اللازم لا يكون إِلَّا من 
فعله تعالى . لأنه هو الذي يصمح أنْ يوجده على 
الوجه الذي يلزم به ومعه؛ فإذا صَحّ ذلك فيه 
وجب كونه قادرًا على جميع أنواعه. أن من 
حق القادر على الشيء أنْ يكون قادرا على 
نوعهء كما يجب ذلك في مثله وضذه (ق» غ1/ 
1 /) 

- إنَّ جُمْلَة العلوم نوع واحدء لاشتراكها في قضية 
واحدةء ومن حقٌّ القادر على الشيء أنْ يكون 
قادرًا على نوعهء كما يجب ذلك في الجنس 
والضدّ؛ وهذا مضطرد (ق. غ5/ 23 الال 4) 
- إِنَّ كل فعل علم القادر علّته» أنه لا نفع له فيه 
ولا غْرَضء فإنه لا يجوز مع علمه بذلك من 
حاله أن يختاره (ق»ء غ5/١1.‏ 5١75ء‏ 17) 

- إن القادر إذا قدر على جعل الشيء على صفة 
من الصفاتء فالواجب أنْ يختصّ بالقدرة على 
إيجاده. وهذا بين أنْ الجاعل القول خيرّاء 
يحت أن يكون هو الموجة له وأن إراته لا 


قاحر 


تؤثر في فعل غيره. فأمّا كونه مريدّاء فقد يؤثر 
في فعلهء وَإِنْ كانت الإرادة من فعل غيره فيه 
كما يؤئّر إذا كانت من فعله. لأنّ المعتبر هو 
كونه مريدّاء كما أن كونه عالمًا بالفعل يؤثّر 
فيهء كان العلم من فعله أو فعل غيره (ق» غ5/ 
الآ ”هع #/ 


- إن القادر يقدر على ما يتعذّر عليه فعله؛ لمتع» 


1 


أو ما يجري مجراه؛ لأنه يصمح ممن هذه حاله 
المعل على بعض الوجوه (ق3» غك/كء 
مار )1١7‏ 

يُحدّ الإنسان بأنه هذه الجملة المينية هذا 
الضرب من البنية؛؟ ولذلك ينبه - عند ذكر حال 
القادر - على الحكم الموجب عنه؛ لأنه 
يتكشف به المراد. فتقول: هو الذي يختص 
بالصفة التي معها يصح الفعل منه مع السلامة 
(ف» غلا ؟“ك 4) 

إن القادر قد يفعل الفعل لكونه قادرًا من غير 
قصد وداع (ق. غ8. 8255) 

إذا علمنا أن الدواعي هي العلوم والإعتقاد 
والظنون دون غيرهاء لأنْ سائر ما لا يتعلّق 
بالفعل لا مدخل له في ذلك؛ وقد علمنا أن 
ذلك لو حصلء ولم يحصل قادراء لم يصح 
الفعل منه؛ ومتى حصل قادراء صح ذلك مئه؛ 
فيجب أن يكون هو المصححح للفعل دون 
الدواعي (ق» غىء "فض )١/‏ 


- إن القادر يفعله لكونه قادرًا. كما نقول: إِنّ 


القادر يفعل التأليف. عند تجاور الجسمين» 
ولولاه لما صم أن يفعله» لا لأنّ الذي صححح 
وجود الاجتماع هو تجاورهما مع كونه قادراء 
لأنَ تجاورهما لا يوجب له حالًا. فكذلك 
القول في ارتفاع الموانع. وكذلك القول. في 
وجود الآلات والأسباب» إنه يصل فيهما إلى 


قادر 


-_- 


إيجاد ما يقدر عليهء فالفعل إنما يصح لكونه 
قادرًا دونهما. ولذلك يجب أن يكون المصححح 
للفعل هو كوته قادرّاء دون الدواعي (ق» غف 
ار 6 

إن القادر يفعله لكونه قادرًا. كما نقول: إن 
القادر يفعل التأليف. عند تجاور الجسمين» 
ولولاه لما صحّ أن يفعله؛ لا لأن الذي صححح 
وجود الاجتماع هو تجاورهما مع كونه قادراء 
لأنْ تجاورهما لا يوجب له حالا. فكذلك 
القول في ارتفاع الموانع. وكذلك القول» في 
وجود الآلات والأسباب» إنه يصل فيهما إلى 
إيعجاد ما يقدر عليه فالفعل إِنْما يصحٌ لكونه 
قادرًا دونهما. ولذلك يجب أن يكون المصححح 
للفعل هو كونه قادراء دون الدواعي (ق» غ4»: 
م6 لم1 

إعلم أنْ القادر من حقه أن يصمٌّ منه الفعل» 
وأن تنفصل حاله فيما يحدثه من حال 
الموجيات على بعض الوجوه. لأن حدوث 
مقدوره على سبيل الإيجاب يخرجه من كونه 
مقدورًا لهء وينقض كونه قادرًا عليهء على ما 
سكبيته فى باب الاستطاعة . وإن كنا قد ذكرنا 
من قبل ما يدل عليه. لأنّه إذا كان حدوثه من 
جهته يحسب قصدهء ومعلوم من حاله أنه كان 
يجوز أن لا يقصد إلبه وتتغبّر دواعيهء فلا يقع 
منه ذلك. يل يقع خلافه. فيجب القضاء بأن 
حدوثله من جهته غير واجب وأنه مفارق في 
ذلك الوجوب الصفات عن العلل. ووجوب 
المَسَبّب عن السيب (قّ. غ3 48 )2 

إن من حق القاحر أن يصِمٌ حدوث مقدوره. 
ولا يجب ؛ لكنا نملم أنه وإن كان كذلك» فقد 
تقوى دواعيه إلى الفعل:» حتى لا يقع منه 
خلافه» وإن كان قادرًا عليه . وهذا كالملجأ إلى 


ف 


الهرب من السبع أنه لا يقع منه الوقوفء لكنا 
نعلم من حاله أن ما يقع منه يقع باختياره 
ولذلك يختار في الهرب سلوك طريق دون غيره 
(ق» غفى 5ه ؟١)‏ 


- من حق القادر أن يصح منه الشيء وتركهء وإن 


وجب كونه قادرًا عليهما. ولهذا يصح كونه 
قادرًا على المتولدات وفاعلًا لهاء وإن لم يصح 
مزه فعل ضِذها في بعضشس الأحوال (ق» ع3 
اك ب 


- إِنْ القادر إِنّما يصمٌّ منه إحداث الفعل فقط (ق» 


عق وك ؟7١)‏ 


- إن القادر إتما يقدذر على الشيء على وححه 


الحدوث فقط (ق». 4 دك 4 


أما صفات الأجناس ء فقد دللنا من قبل على 


أنها لا تكون بالماعل على وجه من الوجوهء 
وتقصّينا القول فيه. وقد اعتمد شيخنا أبو 
هاشم» رحمه الله. على ذلك بأن قال: لو جاز 
أن يقدر القادر على الشيء على غير جهة 
الأحداث» لصم أن يقدر على ما يستحيل 
حدوثه. وقد علمنا أن ما استحال حلوثه. 
يستحيل كونه قادرا عليه؛ وما صح حدوثه, 
يصح كونه قادرًا عليه؛ وما استحال حدوثه من 
جهة قادر مخصوص» يستحيل كونه قادرًا 
عليهء وإن صمح من غيره أن يقدر عليه؛ وما بقى 
من الأفعال» يستحيل كونه مقدورًا فى حال 
هدم تعرية النقيفا ل داوق :وذللك: دور أن 
القادر إِنْما يقدر على الشىء من مجهة الإحداث 
(ق» غى كرك ؟١/ ١‏ 


- القادر إنما يقدر على الصفة التي متى صححت 


على الفعل: صم كونه مقدورا؛ ومتى 
استحالت. استحال كونه مقدوراء وهي 
المجدوث (قي». غ4 فك )١‏ 


يضف 


- إن من حقٌّ القادر أن يصمّ منه فعل مقدوره. إذَا 
صح وجوده:ء وكانت الموانع وما يجري 
مجراها مرتفعة. ودللنا على ذلك بأنه لو لم 
يجب ذلك فيهء لأدّى إلى نقض حقيقة القادر 
وفساد الطريق المؤدّى إلى معرفته قادرًا. لأنا 
إنثما نعلمه قادرًا لصحّة الفعل منهء فتعلمه بذلك 
على صقة لاختصاصه بها يصح منه الفعل مع 
السلامة (ق. غىء ا و4 


إن كل قادر يجب كون الشيء مقدورًا له عند 
العدم» يجب كونه مفعولُا له عند الوجود. فلا 
يصمٌ : لو كان المقدور الواحد مقدورًا 
لقادرين» أن يحصل عثد الوجود فعلا 
لأحدهما دون الآخر. لأنه لا يخلو القول 
فيه» لو لم يكن فعلا لهما جميعاء من وجهين : 
إِمَا أن يقال: إِنّهِ يجوز وقوعه منهما جميعًاء لو 
أحدثاه على وجه واحد؛ أو يقال: إنّه يحدث» 
الثانى»: لأنا قد دللناء فى باب قبل هذاء على 
استحالة حدوث الشيء من وجهين ؛ فلو صح 
حدوثه؛ منهماء على وجهين» لوجب ما قدّمناه 
من صحة كونه موجودًا معدوما (ق. غ8. 
5) 


قال شيخنا أبو علي؛ رحمه الله: لو صحّ كونه 
مقدورًا من قادريْنء لوجب كونه مفعولا 
متروكًا. وهذا لازم على طريقته» لأنه يجب 
متى فعله أحدهما من وجه؛ ولم يفعله الآخرء 
أن يكون فاعلًا لتركه على قوله: إِنّ القادر منا 
المخلى لا يخلو من الأخذ والترك. ويجب 
على طريقتنا أيضاء أن يجوز من أحدهما أن 
يتركه في حال كون الآخر فاعلًا له؛ فيؤدّي 
ذلك إلى وجود الشيء وضده. والأولى» على 
القولين جميعا . أن لا يذكر الترك (ق: اغى 


١ 


ْ 


قادر 
٠ل‏ 4) 
القادر منّا لا يصمّ أن يفعل في غير محل قدرته 
إلا بسبب (ق» غىء 201584 ؟) 
إن القادر على الجسم هو القادر لنفسهء فلا 
يصحّ أن يكون فاعل الأجسام إِلَا قديمًا إلهّاء 
فلذلك وجب على قائل هذا القول أن يكون 
مثبتا لإله ثان مع الله (ق. غذء 157 )١0/‏ 
9 وقوع تصرفه (زيد) بحسب قصده يدل على 
أنه قادر عليه (ق. غىء 4لاك2 ؟) 
من حق القادر على الشيء أن يصمّ مته إيجاده 
مع زوال الموانع (ق» غلىء 11748 )١5‏ 
إنا لا نقول إن من حق القادر على الشيء أن 
يصحٌ منه فعل تركه» بل نقول إنْ من حق القادر 
على الشيء أن يصمٌ منه ألا يفعله على بعض 
الوجوه» كما يصحٌ منه أن يفعله ثم ينظر. فإن 
كان متى لم يفعله لم يصحٌ أن يفعل تركهء صح 
أن يتركه وإلا لم يجب ذلك فيهء وقد ذكر ذلك 
بعينه شيخانا أبو علي وأبو هاشم رحمهما الله 
زقء غ3 11م 
إعلم أن القادر على الشيء قد تختلف أحواله» 
فمتى كان المقدور مبتدأً وجب كونه قادرًا عليه 
قبله بوقت واحد ليصحٌ منه إيجادهء وإلا لم 
يصع لأنّ تقدّم القدرة قبله بأوقات يحيل إينجاده 
إذا انقضى وقته بحال واحدة. فأمًا ما يفعله 
متولّدًا فيجب أن يراعى» فإن كان مما يضام 
السبب في الوجود فيجب أن تكون القدرة 
متقدمة له بحال واحد لما ذكرناءء وإن كان 
يتأثّر عن السبب كالعلم فيجب أن تكون القدرة 
متقدمة له بوقتين» وإن كان مما يقع عن سبب 
بعد سبب فيجب كونه قادرًا عليه في الوقت 
الذي قدر على السبب الأوّلء لأن سائر ما 
يوجده بعده يتعلق بوجوده» وإنّما كان كذئك 


قادر 


1 


لأنّ المُسَبّبِ بوجود السبب يصير في حكم 
الواقع وفي حد ما لا يقدر عليه مما مضى وقته» 
ولذلك لا يصحّ منه أن يفعله ويتركه وقد وُجد 
السبب». وإذا صحٌ ذلك وجب أن يكون القادر 
يراعى كونه قادرًا عليه يسببه (ق» غ3» الاء لم) 
قد قال الشيخان رحمهما الله في غير موضع إن 
من حق القادر على الشيء ء أن يصحٌ أن يفعله 
ويصمٌ ألا يفعلى وأن ذلك يستمر في كل قادر 
وكل مقدورء فأمًا أن يُجعل حَدٌ القادر ما يصحّ 
أن يتركه بدلا من أن يفعله فذلك مما لا يصحٌ» 
وأوضح ذلك شيخنا أبو هاشم رحمه الله بأن 
قال: كونه قادرًا على الشيء لا يتعلق بغيره من 
رك وضدء بل يجب أن يكون له 
ضدٌّ له كما يكون له معه الحكم وله ضدء وذلك 
الحكم ما قدّمناه من أنه يصحٌ أن يفعله وألا 
يفعله مع السلامة (ق» غة. #لاء 4) 


معه ولا 


إن الذي يجب في القادر أن يصحٌ منه إيجاد 
مقدوره ويصح منه الإنصراف عنهء وأن لا 
يوجده على الوجه الذي يصمح منه؛ فمتى كان 
المقدور مما يوجده ابتداء صصح أن لا يفعله من 
غير تعلق بغيره» ومتى كان مما يفعل بواسطة 
صبح أن لا يفعله بأن لا يفعل ما يتعلق وجوده 
بوجودهء لأنه إذا اختلف حاله في إيجاد مقدوره 
فمنه ما يوجذه بنفسه ومنه ما يوجده بواسطة. 
فكذلك في أن لا يوجده (ق» غ3ء 4لاء ه) 
فإن قيل: إن كان المَسَبّبٍ يقع منه لكونه قادرًا 
عليه فقولكم إن السبب يوجبه لا يصمٌء وإن 
صم ذلك بطل القول بأنه يوجد منه لكوته قادرًا 
عليه: قيل له: لا تناقض بين هذين القولين؛ 
لأنّ الغرض بقولنا إنه يوجد من جهة القادر أنه 
تراعى في صحّة وجوده أحواله وأنه يقع بحسيها 
كالمباشرء ولولا أن ذلك كذلك لم يجب أن 


418 
يقع بمحسبه قدذدره ودواعيه وعلومه وقصوده. 
وأن يؤثر العجز والسهو في وجوده أو وجوده 
على وجه؛ والغرض بقولنا إن السب يوجيه أن 
الفاعل بعد إيجاده السبب لا يحتاج إلى أن 
الفاعل له بإيجاد السبب». وإن لم يتناقض 
القولان وجب سقوط ما سأل عنه (ق». غة. 
هل )١١‏ 


إن من حق القادر على الشيء أن يصمح منه فعله 
على الوجه الذي قدر عليه على بعض الوجوه. 
فإذا تعذر ذلك فيهما إبتداء وجب كونهما 
مقدورين لنا على جهة التوليد. ولا فرق بين من 
قال إِنّه يصحٌ أن يفعلهما على جهة الابتداء وإن 
تعذر إيجادهما إِلّا مع اعتماد يقع بحسبه: وبين 
من قال فيما يفعله في غير محل القدرة من 
الأكوان وغيرها أنْ ذلك مبتدأ وإن استحال منا 
إيجاده إلا مع غيره» _ وفى هذا فساد طريق معرفة 
الفصل بين المتولّد والمياشر (ق» غ3 
مالا ١7‏ 

دللنا في صدر باب العدل على أنه تعالي قادر 
على ما لو وقع لكان قبيحَاء وإن علم أنه لا 
يختارهء وأنه قادر على إقامة القيامة الآنء وإن 
كان المعلوم أنه لا يقع ولا يختاره. وقد بيّنا أن 
أصل الكلام في إثبات تعلق الفعل بالفاعل 
يقتضى ما قفلناه. لأنّه إذا وجب وقوعه (بحسب 
وانتماؤه بحسب دواعيه وكراهته) فيجب أن 
يكون قادرًا على ما يصمّ أن يقع بأن يختاره 
على ما لا يقع بل يختار تركه (ق» غ١١ء‏ 
)١5 »5‏ 

قد بيّنا في باب البدل أن العاليم بأن الشيء 
يكون لا يوجب كونهء ولا علمه بأن الشيء لا 
يكون لا يحيل كونّه. وبيّنا أن العلم يتعلق 


لك 


! 


تادر 


بالشيء على ما هو بهء لا أنه يصير على ما هو - إِنّْما صم لنا القول بِأنْ القادر ترد عليه الموانع 


به بالعلمء. وأنّه كالدلالة والصدق في هذا 
الوجه. وبيّنا أنْ القول بخلافه يوجب زوال 
الذمّ والمدح عن الفاعل في الحَسّن والقبيح من 
حيث يجب كونه مضطرًا إلى فعلهما؛ لعلم 
العالم بوقوعهماء ويوجب كون القديم تعالى 
على ما هُو به لمعلومناء وأن يكون العالم منا 
جعله كذلك؛ وفى هذا من الجهالات ما لا 
خفاء به. فإذا صحٌ ذلك لم يمتنع كون العبد 
قادرًا على قتل غيره» وإن جعل الله أجله موْخرًا 
عن ذلك الوقتء» لأنّ علمه تعالى بأنّه يعيش 
مائة سئة» أو نُضصُبه الدلالة على ذلك» أو كتبه 
ذلك في اللوح المحفوظ على جهة المصلحة 
للملائكة لا يخرج القادر من أن يكون قاحرًا 
على نقض بنيته من قبل» كما لا يخرج ذلك 
القديم تعالى من أن يكون قادرًا على إمائته من 
قبل (ق». غ١1.‏ م )١*‏ 


إن من حقٌ القادر أن يصمٌ الفعل منه على الوجه 
الذي يصح وجوده عليه؛؟ لأن الإيجاد من جهته 
كالفرع على صحّة وجوده في نفسهء ولذلك 
نُحيل كوئه قادرًا على الشيء إذا استحال وجوده 
في نفسه. وهذه القضية مستمرّة في الشاهد 
والغائبء فلذلك ائبتناه تعالى قادرًا لم يزل. 
وإن أستحال وقوع الفعل منه على وجه يصح 
وصفه بأنه في الثاني أو في الثالث ولا ينقض 
ذلك كونه قادرّاء كما يصمٌّ أن يقدر أحدنا على 
ما يفعله بعد سنةء وإن استحال وجوده في 
الأمقاط قبله. ولا ينقض ذلك كونه قادرًا . 
وليس كذلك العلّة ؛ أن وجودها ولا (أثر لها) 
يوجب الحكم بنقض كونها علّة؛ من حيث 
وجب فيها أن تكون موجبة (ق» غ١1.,‏ 
55) 


والآفات فيتعذّر عليه ما لولاه كان يتأنّى منه من 
حيث بيّنا أن صحّة وجود الفعل كما تفتقر إلى 
كونه قادرًا فكذلك تفتقر إلى ألا يكون هناك ضِدّ 
هو أولى بالوجود منه أو ما يجري مجراهء فإذا 
طرأ عليه ما هذه صفته لم يمتنع أن نثبته قادرًا 
ونحكم بتعذر الفعل عليه (ق» خغ١١ء‏ 


ما م 


- إن القادر ما قد يجب فيه الثبات على بعض 


الأفعال. إذا استمرّت به الدواعي في الثبات 
عليه. وقد يجب أن لا يختار إِلّا بعض ما يقدر 
عليه لأمر يرجع إلى الدواعي. وقد بيّناء أن 
ذلك غير ممتنع في القادرء لأنه إذا جاز أن يبلغ 
إلى حدٌ الإلجاء فلا يجوز أن يقع منه خلافه. 
وإن كان مقدورًا له. ويصير كالممنوع من حيث 
كان بالإلجاء محمولًا على الفعل» أو في حكم 
المحمول. فكذلك لا يمتنع أن تقوى دواعيه 
ولا يبلغ حدٌ الإلجاء؛ فلا يختار إلا ما تعلقت 
به تلك الدواعى؛ وإن كان قادرًا على غيرها. 
وبيّنا أن القول بوجوب اختياره لذلك لا يصححح 
القول بالطبع؛ لانه يصح أن تتغيّر دواعيه. 
ويقابلها غيرهاء فيتغيّر حاله فى الفعل (ق». 
عكل مال م) 1 


- إن من حى القادر أن يجوز أن لا يفعل مقدورهء 


شاهذا كان أو غائبًا (ق. غ7 /املء 7) 


- يقول (الجاحظ) في النظر: إنه ريما وقع طبعًا 


واضطراراء وربما وقع اختيارًا. فمتى قويت 
الدواعي في النظرء وقع اضطرارًا بالطبع؛ وإذا 
تساوت» وقع اختيارًا. فأعًا إرادة النظرء فإته 
مما يقع باختيار» كإرادة سائر الأفعال. وهذه 
وبين إدراك المدركات» في أن جميع ذلك يقع 


قادر 


فمتن حصل كل ذلك وجب ألا يخلو 


بالطبع. وكذلك يقول في التحريكة بعد 
الاعتماد. لأنه يذهب في التولدء مذهب 
أصحاب الطبائع . لكنهء فيما 00 
يخالف طريقتهم » لأنه يقول: إنما يقع بالطبع 
عند الحوادث والدواعي» ال ١‏ إلى 
حال للجمئة نعتبرها. وليس كذلك طريقة 
أصحاب الطبائع (ق» غ215 15" )٠١‏ 

قد بيّنا في باب الإستطاعة أنْ من حق القادر أن 
يتقدّم كونه فاعلًا. وذلك يبطل هذا القول لأنه 
(لو) وجب من حيث كان قادرًا أن يكون قاعلا 
لوجب ذلك في كل حال وكل فاعل» كما أنه 
لما وجب من حيث كان قادرًا أن يكون حي 
استمرّء ولما وجب في العلم من حيث كان 
علمّاء أن يوجب كونه عالمًا استمرٌ. وقد بيّنا 
أيضًا جواز فناء القدرة في حال الفعل» وذلك 
يصحّح أنه كما قد يكون قادرًا ولا يكون 
فاعلا, فقد يكون قاعلا . ولا يكون قادراء وأن 
كونه قاعلا كالمنفصل من كونه قادرّاء وإن كان 
لا بذ من تقدّم كونه قادرًا (ق» غ؟5١ء‏ 
/لا١3ء. )١4‏ 

إن صحّة الفعل أو وجوبهء ترجع إلى القادر 
دون القدرة» وإِنّما تأثيرها أن يصير بها قادرًاء 
فلو وجب فيها ألا يخلو من المقدورء لوجب 
في القادرء وقد بّا فساد ذلك (ق» اع 
01 4 

الذي كان يقوله شيخنا أبو على رحمه الله؛ أن 
القادر منا لا يخلو من أن يفعل الشيء أو ضذه؛ 
إذا حملت شسروط: عنها آن يكون ذلك محدا 
ومباشرًا. ومنها أن يكون القادر مع كونه قادرًا 
في الحاله يستمرٌ كونه قادرًا. ومنها ألا 
يحصل في- الثاني منع أو ما يجري مبجراه. 
من الفعل 


44 


أو ضذه (ق» غ215 تاكن /و١)‏ 

إعلم أنَّ للقادر أحوالا ثلائة؛ أحدها: أن يفعل 
للداعي . والثاني : أن يترك الفعل له. والثالث : 
ألا يفعل الفعل لأجله. وكل ذلك إنما يجب في 
العالم المميّر القاصدء لأنَ الفعل قد يقم من 
القادر مع فقّد الداعي»ء فلولا صححة ذلك» لما 
صم الفعل من الساهي والتائمء ولما صم أن 
يقع من القادر ما لا يخطر له على بال. وقد بينا 
في غير موضع من الكتاب, أن الفعل لو لم 
يصح وقوعه من القادر إلا بداع. لبطل تعلق 
صحّته بكونه قادرّاء فأمًا إذا كان عالمّاء فإنه 
مُؤْيْر لفعل على فعل» فلا بد من داعء ولسنا 
نعني بذلك» قادرًا يدعوه إلى الفعل؛ لأنّ ذلك 
لو وجب لأدّى إلى ما لا نهاية لهء إن دعا 
القادرٌ فعل من الأفعال» وإِنّما نعنى ما لأجله 
يختار الفعل ويؤثّره (ق» غ14 0781 4) 
إن كون القادر قادرّاء لما لم يقتض إلا صحة 
الفعل: لم يكن الدال عليهء عقلاء إلا ذلك؟ 
ولمًا كان كونه حيّا يصحّح كونه قادرًا وعالمًا 
ومُدركاء إلى غير ذلك». لم يمتنعء في كل 
واحد من هذه الأحوال؛ أن يدل على كونه حي 
زقء غود ه١١‏ ؟”"5) 

إن من حق القادر أن يصمّ الفعل منه . فمن حقّه 
أن يجب وقوع فعله بحسب دواعيه» ويفارق في 
ذلك غيرٌه. فإذا صمّ ذلك لم يمتنع أن يدل ما 
ذكرناه على حاجته إليهء كما لا يمتنع أن تدل 
صحّته منه على كونه قادرًا عليه . يبيّنَ ذلك أن 
القادر ينفصل بذلك من الأمور الموجبة. 
كالعلل وغيرها. ولا بد من أن يشترط فى دلالة 
فعله ما به يتميّز حال القادر من غيره. ولذلك 
قلنا: إِنَّ عَنْ قال بالقدرة الموجبة لا يمكنه 
تثبيت القادر وتثبيت حال الفعل إلى الفاعل . 


5١ 


ا 


وكل ذلك يبيّن أنَّ ما يشترطهء في هذه الأدلّة: 
لا بد منه؛ لأن التعلّق معه يحصل»ء أو له تأثير 
في وجه الدلالة (ق» غ6( )٠١ ١165‏ 
إعلم أن كل قادرء بما يعلمه العاقل أنه قادر 
مميّزء فإنه يقدر على إيتجاد الأفعال على كل 
وجه: من قُبح. وحُحسن» ووجوب» وغير 
ذلك . وكل قادرء إن نجوّز منه فعل الحسن: 
إلا من أخبر الله ورسوله بأنه لا يفعله. أمًا 
القبيح فإِن الله تعالى لا يفعله لحكمته. ولا 
تفعله ملائكتهء لأنها معصومة منه (نبء م 
الال "ا 

إذا عذلنا أن الفاعل فَعَله فإنّما نعلله بكونه قادرًا 
عليه» فنقول إِنْ الفاعل لمكان كونه قادرًا عليه 
أوتطو بوكر هدها دا اغانه خبو خدوتة ووعقودة 
ب(نء د 58 )١5:‏ 


أمَا إذا كان تأثير القادر فى المقدور على سبيل 
التصحيح واللاختيار لا عن فكيف ولو كان 
تأئير القادر في المقدور على سبيل الإيجاب 
لخرج القادر 7 أن يكون قادرّاء ولخرجت 
العلة من أن يكون لها تأثير أيضاء لأن العلة 
أيضًا فعل من أفعال القادر؛ فإذا لم يكن للقادر 
تأثيرٌ فكيف يكون للعلة تأثيرء مع أنها فعل من 
أفعاله؟ (ن د عثل ”) 

كون القادر قادرًا لا يتعلّق إلا بالإحداث وما 
يتبعه» وكون الجسم مجتمعًا أمر زائد على 
الإحداث وما يتبعه. ولأن هذه الصفات (كون 
الجسم مجتمعًا مفترفًا) لو كانت بالفاعل لما 
ثبتت في حال البقاء لفقد الحدوث في حال 
البقاء. وقد ثيت أن تأثير القادر لا يتعذى عن 
الاحداث وما يتبعهء لعَلْمنا أن هذه الصفات لا 
تتعلّق بالفاعل (ن. دء ٠ه, )١1*‏ 


- إن القادر على المُسبّب يقدر على السبب» كما 


1 


ا 


قأدر 


أن القادر على السبب يقدر على المُسبّب. ألا 
ترى أنْ الواحد منا لمًا كان قادرًا على العلم 
كان قادرًا على النظرء ولما كان قادرًا على 
الكون والصوت كان قادرًا على الإعتماد الذي 
يولّدهما - وفي علمنا أن الواحد منا لا يقدر 
على الجوهر دلالة على أنْ الجوهر لا بولد 
الكرن (ن. د "ىل ”) 

كون الذات قادرًا يظهر بصحة الفعل منهء ثم 
يجوز أن يقدر ولا يصح منه الفعل لمانع. 
وكذلك صفات الأجناس إنما تظهر بصفات 
مقتضاة عنهاء ثم يجوز أن لا تحصل 
المقتضاةء لأنّها مشروطة بالوجودء ومع ذلك 
إن هذه الأجناس تحصل على صفاتها في 
العدم (ن. ده 1078, 8) ْ 
إذا قلنا في القادر إنه يجوز منه كل واحد من 
الفدين على معنى أنه يقدر على كل واحد 
منهماء ليس في هذا ما يجب أن يكون جامعًا 
بينهما في الوجودء لا من جهة اللفظ ولا من 
جهة المعنى» كما يلزم ذلك إِذا قلنا إنه يفعلهما 
جميعًا (ن» دء .,51١‏ :) 

إن من حق القادر أن يكون قادرًا على الشيء 
وعلى جنس ضدّوء إذا كان له ضدّء وهذا أيضًا 
لا شبهة فيه فى القادر لذاتهء وإنّما الخلاف فى 
الواحد منا. ولا يكون كذلك إِلَّا ويجب أن 
يكون كونه قادرًا متقدمًا على مقدورهء فهذا 
يوجب تقدّم المحدِث على هذه الحوادث» ومع 
تقدّم الغير على هذه الحوادث لا يصمح وصفها 
بأنها لا أوّل لها (ن. د الالا. #) 

أوّل ما يحصل العلم به من صفاته إنما هو كونه 
قادرّاء فإنّه يُستدلٌ عليه بالفعل أو بصلححته. وأمًا 
ما عد! ذلك من صفاته . فمما لا يحصل العلم 
به ابتداءً وإنما يحصل العلم به بعد العلم يكونه 


قادر ؟4 


قادرًا (ن» دء 255٠9٠‏ 18) إنما هو كونه قادرّاء وكونه عالمًا شرط (ن. د 
- من حق القادر أن يصحٌ منه وقوع ما قدر عليه 4 5) 
فإذا لم يصصٌّ منه ما قدر عليه فيما لم يزل - إن من حقّ القادر على الشيء أنْ يكون قادرًا 
فامتناع كونه قادرًا إذا كان لم يقدح» فإذا صح على ضده (ن. مء )١١١55‏ 
منه وجود المقدور فيجب أن يكون قادرًا (ن» - إن القادر على المُسَبَبٍ يقدر على السَببء كما 
د 554 ؟١)‏ أوجبنا لمن يكون القادر على السَبَب قادرًا على 
إن قيل: فما الدليل على أن الله تعالى قائر؟ ‏ العسبب (نء م 191 )١١‏ 
قيل له: الدليل على ذلك صحّة وقوع الفعل. - إن من حق القادر على الشيء؛ أن يكون قادرًا 
فإن قيل: فلم قلتم إن صحّة وقوع الفعل ذل على أجناس أضذاده إذا كانت له أضدّاد (ن»ع 
على كونه قادرًا؟ ل نردٌ ذلك إلى الشاهدء مء )١5١٠5853١‏ 
فنقول: إِنَا وجدنا في الشاهد جملتين صح من - إن صفات النفس في كيفية متعلقها كصفات 
أحدهما الفعل وتعذّر على الآخرء مع تساويهما العلة. فإذا عرفنا أنْ القديمء لما هو عليه في 
فى سائر الصفات» فكان يجب أن يكون من ذاته الآن من كونه قادرّاء» يصمٌّ منه الفعل في 
صم منه الفعل مفارقًا لمن تعذّر عليه بآمر من المستقبل. فكذلك الواحد منّا يصحٌّ منه الفعل 
الأمورء رلا لم كقيفر بان يصن جد اتدل ال ا ار 
أولى من أن يتعذّرء ولا صاحبه بأن يتعذّر عليه إلا إذا صح أن تر تبقى القدرة (نء م.» 75714 ١؟)‏ 
أولى من أن يصح - وهذا الموضع هو الذي به - إن القادر على الشيء يجب أن يكون قادرًا على 
نعلم المؤثر بأدنى تأمّل (ن. دء 454 ؟) أجناس أضداده (ن؛ م. ١4"ء‏ 38) 
- إِنْ كون الذات قادرًا على الشىء لا يتعلّق به إلا - زعمت (القدرية) أن الله قادر بلا قدرة.. 
على وجه واحدء وهو الإيجاد والاحداث . وزعم البصريون منهم أنه لا يقدر على 
فإذا كان كذلك يجب أن لا يتعلّق فى حالة ‏ مقدورات غيرهء وإن كان هو الذي أقذرهم 
الوجود. لذن إيجاد الموجود محال. وليس عليها (ب» أ 55. ه) 
كذلك كونه عالمّاء فإنه يتعلق بالشيء على ما - إن كونه قادرًا لا يثبت إلا وله مقدورء والعلم به 
هوء ويستوي في ذلك الموجود والمعدوم. يتضمّن العلم بمقدوره (أ تء /ا١٠٠7)‏ 
وإذا ثبت ذلك وثبت أنه جهة للفعل فلا بدّ من - الربٌ سبحانه في أزله كان قادرّاء ومن حكم 
أن بقارن كسائر الوجوهء إعتبارًا بالعلل (نء > كون القادر قادرًا أن يكون له مقدورء والمقدور 
ى لامه. )١١‏ هو الجائز الممكن» وإيقاع الأفعال في الأزل 
- إن قبل: إن المؤثر في وقوع الفعل مُحكمًا ما مستحيل متناقض» فإذا لم يبعد كونه قادرًا 
هو؟ والذي هو شبرط.ما هو؟ أ: تقولون إن كونه أزْلَاء مع إختصاص وقوع المقدور بما لا 
قادرًا مؤثّْرء وكونه عالمًا شرطء أو تقولون إن 2 يزال» لم يبعد أن يتصف بكلام هو اقتضاء ممّن 
المؤثر كونه عللمًا وكونه قادرًا شرطء أو )2 سيكون (جء2 ش.» 015٠١‏ ؟١)‏ 
تقولون إنهما جميعًا مؤثران؟ قيل له: إن المؤثر - قالوا (المعتزلة): سبيل القادر أن يتخيّر بين 


1 


الإقدام على الشيء والإنفكاك عنهء وإنما 
يتحقق ذلك عند التمكن من الضدين. ولو 
كانت القدرة لا تتعلّق إلا بمقدور واحدء لكان 
العبد مُلجَأ إليه غير واجد عنه محيصًا (ج» ش» 
؟ 4.5 


القادر على الشيء قادر على مثله. إذا كانت 
قدرته قديمة بحيث يجوز أن تتعلّق بمقدورين» 
وقدرة كل واحد منهما تتعلق بعدّة من 
الأجسامء والجواهرء فلم تتقيّد بمقدور 
واحدء وإذا جاوز المقدور الواحد على 
خلاف القدرة الحادئة» لم يكن بعض الأعداد 
بأولى من البعض» بل يجب الحكم بنفي النهاية 
عن مقدوراتهء فيدخل كل جوهر ممكن وجوده 
في قدرته رغ ق2 لالاء ه) 

نعنى بكوته قادرًا أنْ الفعل الصادر منه لا 
يتخلر : إِمَا أن يصدر عنه لذاته أو لمعنى زائد 
عليه؛ وباطل أن يقال صدر عنه لذاته» إذ لو 
كان كذلك؛ لكان قديمًا مع الذات فدلٌ على أنه 
صدر لزائد على ذاته. فالصفة الزائدة التي بها 
تهيّأ للفعل الموجود نسمّيها قدرة؛ إذ القدرة في 
وضع اللسان عبارة عن الصفة التي بها يتهيأ 
الفعل للفاعل: وبها يقع الفعل وهذا الوصف. 
مما دلّ عليه التقسيم القاطم الذي ذكرناء. 
ولسنا نعني بالقدرة إِلّا هذه الصفة؛ وقد أثبتناها 
(غ. ق2ع الى 5 

إن قلت: كيف قيل «عك كَل شوو مُدِد» 
(البقرة: )٠١‏ وفي الأشياء ما لا تعلق به للقادر 
كالمستحيل وفعل قادر آخر. قلت: مشروط في 
حَدَ القادر أن لا يكون الفعل مستحيلًا. 
فالمستحيل مستثنى في نفسه عند ذكر القادر 
على الأشياء كلهاء فكأنه قيل: على كل شيء 
مستقيم قديرء ونظيره فلان أمير على الناس: 


قادر 


أي على من وراءه منهم ولم يدخل فيهم نفسه 
وإن كان من جملة الناس (زء 21 5155 /98) 
إتفقوا (المعتزلة) عَلَى أن العبد قادر نخالق 
لأفعاله خيرها وشرّها. مستحق عَلَى ما يفعله 
ثوابًا وعقابًا في الدار الآخرة. والربٌ تعالى 
منزّه أن يضاف إليه شرٌ وظلمء 0 
وهعصية » لأنه لو خلق الظلم كان ظالماء 

لو خخلق العدل كان عادلًا (ش» ماء 0 
إن الباري تعالى عالم بعلم» وعلمه ذاته. قادر 
بقدرةء وقدرته ذاته. حت بحياة» وحياته ذاته . 
وإِنّما اقتبس (أبو الهذيل العلاف) هذا الرأي 
من الفلاسفة الذين اعتقدوا أن ذاته واحدة لا 
كثرة فيها بوجهء وإنما الصفات ليست وراء 
الذات معاني قائمة بذاته» بل هي ذاته. وترجع 
إلى السلوب أو اللوازم (شء ماء )١7.58‏ 
لاا معنى للعالم حقيقة إلا أنه ذو علمء ولا 
للقاحر إلا أنه ذو قدرةء ولا للمريد إلا أنه ذو 
إرادة (ش» م(ء 945 )16١‏ 

قال (الأشعريّ): والعبد قادر على أفعاله إِذ 
الإنسان يجد هن نفسه تفرقة ضرورية بين 
حركات الرعدة والرعشة» وبين حركات 
الاختيار والإرادة. والتفرقة راجعة إلى أنْ 
الحركات الاختياريّة حاصلة تحت القدرة» 
متوقفة على اختيار القادر (شء م١,‏ 45: ؟؟) 
قد دل الفعل بوقوعه على أَنْ الفاعل قادرء 
وباختصاصه ببعض الجائزات على أنه مريد» 
وبإحكامه على أنه عالم» وعلم بالضرورة أن 
القضايا مختلفة » وورد في الشرع إطلاق العلم 
والقدرة والإرادة ولا مدلول سواء ما دل الفعل 
عليهء أو ورد في الشرع إطلافه (ششى» نء 
لا ءلى) 


- الني صهمح الفعل من الحج كونه قادرًاء هو 


قادر 


علّةَ لصحّة الفعل» والعلّة لا تختلف حكمها 
شاهدًا وغائبّاء وكذلك صادفنا إحكامًا واتقانًا 
في الأفعال وسبرنا ما لأجله يصمٌ الإحكام 
والاّقان من الفاعل» فلم نجد إِلَا كونه عالمّاء 
وكذلك رأيئا الاختصاص ببعض الجائزات دون 
البعض مع تساوي الكل في الجوازء وسيرنا ما 
لأجله يصع الاختصاص قلم تكن إلا كوه 
مريدّاء ثم لم يتصوّر وجود هذه الصفات إلا 
وأنديكون العوصوف ها كا لآن الجياء لا 
يتصوّر منه أن يكون قادرًا أو عالمّاء فقلنا 
القادر حي؛ وأيضًا فإنًا لو لم نصفه بهذه 
الصفات لزمنا وصفه بأضدادها من العجز 
والجهل والموت. وتلك نقائص مائعة من 
صحّة الفعل المحكم» ويتعالى الصانع عن كل 


نقص (شء نء الاك ؟) 


إن القادر على الحقيقة من يكون قادرًا على 
الضدين»؛ والكلام معنى له أضذادء فإذا قالوا 
المتكلّم من فعَل الكلامء يلزمهم أن يقولوا 
الساكت من فعل السكوت حتى لو خلق سكوتا 
في محل كان ساكتّاء ولو خخلق أمرًا في محل 
كان آمراء ولو خلق خبرًا في محل كان مُخيرَاء 
ثم من الأوامر ما يكون خيرًا ومنه ما يكون شرًا 
ومن الأخيار ما يكون صدقا ومئه ما يكون 
كذيا, فيلزمهم إضافة الكل إلى الله تعالى وهو 
محال رش ن» مححمك 5) 

ثبت افتقار العالّم إلى مُوثّْره فذلك المُؤْثْر إمَا 
أن يقال صدر الأثر عنه مع امتناع أن لا يصدر 
أو صدر مع جواز أن لا يصدرء والأوّل باطل 
أن تأثيره في وجود العالم إن لم يتوقف على 
شرط ؛ لزم مرخ قدلمه قدم العالم وهد أيطلتاه. 
وإن توقف على شرط فذلك الشرط إن كان 
قديمًا عاد الإلزامء فإن كان مُحَنَثًا كان الكلام 
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فى حدوثه كالكلام في الأوّل ولزم التسلسل إما 
معًا وهو محال. أو لا إلى أوّل. فيلزم منه 
حوادث لا أوّل لها وهو محالء ولما بطل هذا 
القسم ثبت الثاني ولا نعني بالقادر إلا ذلك 
(ف» م 01-1 15 


قولنا (الرازي): القادر يجب أن يكون متردّدًا 
بين الفعل والئَرّك إِنّما يصح أنْ لو كان الفعل 
والئَرْكُ مقدورين» لكنّ الترك محال أن يكون 
مقدوراء لأنَ الترك عدمء والعدم نفي محضص»ء 
ولا فرق بين قولنا لم يكن مُؤْئْرًا» وبين قولنا أثر 
فيه تأثيرًا عدميّاء ولأنّ قولنا ما أوجد معناه أنه 
بقى على العدم الأصلي»: فإذا كان العدم 
الحاليٌ عين ها كان استحال استناده إلى 
القادرء لأن تحصيل الحاصل محال» فثبت أن 
التَرْكُ غير مقدور» وإذا كان كذلك استحال أن 
يقال القادر هو الذي يكون مترددا بين الفعل 
وَالتَرّكُ . فإن قلت التَرْك هو فعل الضدّء فالقادر 
متردّد بين فعل الشيء 'وبين فعل ضدهء قلت 
فيلزمك أن لا يخلو القادر عن فعل أحد 
الضدين, فيلزمك إمّا قدم العالم أو قدم ضدّه 
وأنت لا تقول به (ف» مء 2١٠١‏ "17) 

العالم - لا محالة - على غاية من الحكمة 
والاتقان.» وهو - مع ذلك - جائز وجوده 
وجائز عدمه. فما خصّصه بالوجود يجب أن 
يكون مريذًا له قادرًا عليه» عالمًا به. كما وقع 
به الاستقراء في الشاهد. فإن من لم يكن قادرًا 
لم يصح منه صدور شيء عنهء ومن لم يكن 
عالمَاء وإن كان قادرًا لم يكن ما صدر عنه على 
نظام الحكمة والاتقان» ومن لم يكن مريدا لم 
يكن تخصيص بعض الجائزات عنه بأحوال 
وأوقات. دون البعض بأولى من العكس إذ 
نسبتها إليه نسبة واحدة (م» غ.ء 246 ”) 
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- إعلم أن القادر هو الذي يصمّ أن يصدر عنه 
الفعل وأن لا يصدرء وهذه الصححة هى القدرة 
(طع مء ؤكت ؟7١)‏ ْ 

- إن القادر هو الذي يصح منه أن يفعل وأن له 
يفعل. لا أن يفعل التَرْكَ (طء م. 5؟. )١١‏ 

- الصَحيح عند أهل السنّة أنّ الله تعالى قادرٌ على 
كل الممكنات» وغير مؤثر في كلها. والعبذ 
قادرٌ على البعض وغير مؤثر في شيء. فهما إذن 
قادران على شيء واحدء مع أن المؤثر فيه 
أحدهما دون الآخر. وإنّما كان ذلك كذلك 
لكون المؤثر محتاجًا مع القدرة إلى القدرة 
والقادر هو الذي له القدرة فقط من حيث هو 
قادر. وعلى هذا التقدير لا يمتنع أن يكون في 
ممكن مؤثر غير الله تعالى (ط» م,» 2598 ؟؟) 

- القادر: هو الذي يفعل بالقصد والإختيار (جء 
تا ة١اثل‏ *؟) 

- صحّحة الفعل دليل كونه قادرّاء وصحّة الإحكام 
دليل العالميّة» وهما دليل كونه قادرّاء حيًا. 
وتعلّق الفعل به دليل وجودهء إذ لا تأثير 
لمعدوم كالإرادة. ثم لو كان مُحْدَنَا لاحتاج إلى 
محدذث» فيتسلسل . فلزم قدمه (م. قف 
الى )١١‏ 


قادر بالنات 

- قادر بالذات لا اختصاص له بمقدور دون 
مقدورء فإذا خلص له الداعي إلى شيء وانتفى 
الصارف تكوّن من غير توقف كتحريكك 
إصبعك إذا دعاك إليه داع ولم يعترض دونه 
صارف (زن ك5”ء. ؟ل/ا"”, /إ1١)‏ 


قادر بقدرة 
- إن القادر بالقدرة لا يفعل الفعل في الغير إِلَا 


قادر بقدرة 


باعتماد» والاعتماد مما لا حظ له فى توليد 
الاعتقادء لأنّه لو كان كذلك لوجب إذا اعتمد 
أحدنا على صدر الغير أن يتغيّر حاله في 
الاعتقاد» ومعلوم أنه لا يتغيئر (ق»؛ شس.» 
اق ”2 ' 

القادر بالقدرة» لا يقدر على فعل الأجسامء إذ 
لو صح ذلك بما فيه من القدرة لصح من الواحد 
منًا. ذلك لأنْ القثرة وإن اختلفت فمقدوراتها 
متجانسة؛ فيلزم أن يخلق لنفسه ما شاء من 
الأموال والبنين» والمعلوم خلافه (ق» ش» 
) 

إن القادر بالقدرة لا يفعل الفعل فى الغير إلا 
بالاعتمادء والاعتماد مما لا حظ له في توليد 
العلم» لأنه لو صم ذلك». لوجب في الواحد 
منا إذا اعتمد على صدر غيره أن يوجد هناك 
العلم» ومعلوم خلافه (ق. شس.ء )٠١ ١185‏ 
إنّ القادر بالقدرة لا يصسٌ منه الفعل إِلّا على 
وجه المباشرة أو التوليد (ق» ش2. 25357 )١7‏ 
ما الكلام فى أن متناهي المقدور قادر بقدرة» 
فهو أن الذي يحصر المقدورات فى الجنس 
والحدة إثما نه القدرة» فإذا تناه :متدؤزة دل 
على أنه قادر بقدرة (ق.؛ شء. ,758١‏ ه) 
مذهب أبي علي» وهو أنه لا يجوز خخلوٌ القادر 
بالقدرة من الأخذ والترك إِلّا عند مانع ؛ ومذهبه 
مفارق لمذهب هؤلاء المجبرة» فإنهم 8 
يجرّزون ذلك البثّة من حيث اعتقدوا أنها 
موجبة . والثاني مذهب أبي هاشم: وهو أنه 
يجوز خلو القادر بالقدرة من الأخذ والترك؛ 
وهو الصحيح الذي اخترناه (ق» شى» 
و 

من حكم كونه (الله) قادرً؛ لنفسه صحّة الإختراع 
وأن لا يتناهى مقدوره في الجنس والعدد. 


قادر بقدرة 


أ 


-_- 


واستحالة المنع إلى ما شاكل ذلك» فهذا لا بد 
من ثبوته له تعالى. وبالعكس من هذا حكم 
كونه قادرًا بقدرة لأنه لا بد من انحصار مقدوره 
حك -وهددا:. «وأت: تتعدز عليه الاختراع 
ويستحيل» وأن يضح المنم عليه. وأن لا بد 
من استعمال محل القدرة في الفعل أو في سببه 
إلى غير ذلك» فكل هذا يجب نفيه عنه جل وعرٌ 
(ف)» اك 205١09‏ 55) 

من أن القادر بقدرة أن لا يصّمٌ منه الفعل فيما 
بَانْ عنهء إلا أن تكون هناك مماسة مسيخصوصة 
(ق تك 81984 )١‏ 

إنّ القادر بالقدرة إِنّما يفعل على عدد قُدرّه فلا 
يضح والقدرة واحدة أن يفعل بها أزيد من جزء 
واحد من جنس واحد في محل واحد في وقت 
واحد (قءاتث١ء.‏ 199ل )١‏ 

إن تناهى المقدور يقتضي كون القادر قادرًا 
بقدرة 58 غ4 الال 5) 

إن القادر بقدرة لا يصصّ أن يكون قادرًا بقدرة 
إلا وهي حالة فيه (ق»؛ غ4» كا بم 

أمَا ما له قلنا إِنْ تناهى المقدورات يوجب كون 
القادر قادرًا بقدرة» نهو أن القَادر لا يصحٌ أن 
يكون إلا قادرًا لنفسهء أو قادرًا بقدرة. وقد 
دللنا على ذلك من قبلء حيث بيّنا أن القادر إمّا 
أن يكرن قادرًا في حال يوجب كونه قادراء 
وذلك يقتضي كونه قادرًا لتفسه. أو يكون قادرًا 
في حال يصتّ أن لا يكون قادرًا فيهاء وذلك 
يوجب كونه قادرًا بقدرةء ولا واسطة لهذين 
يصمح كون القادر قادرًا عليها. وقد بيّنا أيضًا أنّ 
القادر لا يصحّ أن يكون إِلَا القديم سبحانه؛ أو 
الجسمء وبيّنا أن الجسم لا يصحٌ كونه قادرًا إلا 
بقدرة» وأنْ القديم لا.يصحٌّ.أن يكون قادرًا إلا 
لذاته .. فإذا ثبت ذلك + وقد دللنا على أنْ القادر 
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لنفسه يجب أن لا تتناهى مقدوراته؛: فيجب أن 
يكون الذي تتناهى مقدوراته ليس إلا القادر 
بقدرة (ق» غ4. 1/8 ؟7١1)‏ 

أما الذي به يعلم أن القادر بقدرة لا يكون إلا 
عفدنا فهو أن القدرة لا يصحٌ أن يفعل 
بها لكونها قدرة إِلّا وهي في محلء ليبتدأ بها 
الفعل في محلها (ق. غ5. 58٠‏ ”) 

ما العلوم والإعتقادات فيجب كونه (الله) قادرًا 
عليهاء لأنّه قد ثبت أنّه المختصٌ بأنَّ فعله كمال 
العقل فيناء وسائر العلوم الضروريّة؛ لأنّ 
القادر بقدرة لا يصمّ أنْ يفعل ذلك في غيره: 
ولا يصحّ أن يفعل العلم لنفسه على جهة 
الابتداءء دون أنْ تتقدّمه علوم يصح معها منه 
النظر والفكر. فإذا صحٌ بذلك كونه قادرًا على 
هذه العلوم. فيجب كونه قادرا على جنس 
الاعتقاد. لأنَّ مَنْ قدر على إيجاد الشيء على 
وجه زائد على الوجودء كان قادرًا على إيجاده 
فقط. ويجب وكونه قادرًا على الجهل لأنه 
ضدّه؛ ومَنْ قدر على الشيء قدر على ضده 
رق. غك/مكء الاق )١١‏ 

إن الواحد منّا إنّما يحتاج إلى الآلة في ذلك 
لكونه قادرًا بقدرة لا يصحٌ أن يفعل بها إِلَا 
باستعمال محلّهاء ولذلك يحتاج في الكتابة 
وغيرها إلى آلة (ق. غلاء لاد )١‏ 

من حق القادر بقدرة أن لا يصحٌ أن يفعل الفعل 
فى غير محل القدرة إلا بسبب هو الاعتمادء 
ولايد من أن ماشه مكل القديرة أ وهنا فى 'ننا 
ماسه (قء غ4 175١‏ ؟) 

إنّه تعالى يجوز أن يفعل كل ها يفعله متولّدًا 
على جهة الابتداء من الأجناس» لأنْ ذلك إِنما 
صبح فيه لكونه قادرًا لنفسهء والقادر بقدرة كد 
يجب فيه من الأحكام لأمر يرجع إلى الشّدَّر ما 
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لا يجب في القادر نفسهء كما يجب فيه من 
الأحكام فيما يفعله مباشرًا ما لا يجب في 
القادر لنفسه (ق» غ29 «نتع )١/‏ 

الواحد ما من حيث كان قادرًا بقدرة لا يصحح 
أن يفعل إِلَّا بأن يبتدئ في محلها أن يفعل في 
غير محلها متولدًا عمًا يبتدأ بهء فإن كان ذلك 
السبب لا جهة له ولَّد فى محلهء وإن كان له 
جهة عدّى:عن محل القدزة الفعل::.رتذلك :لا 
يصمٌ من القادر منّا أن يفعل الفعل إلا بأن 
يماسّه أو يماس ما ماسّه ولو صم منه أن 
يخترع لما احتاج إلى هذه الشريطة (ق» غة. 
آم 4) 

لو كان القديم تعالى محتاجًا إلى السبب لوجب 
أن يكون قادرًا بقدرةء لأن الإحتياسَ إلى السيب 
تابعٌ للإحتياج إلى القدرة الآلةء فكان يجب أن 
يكون القديم تعالى قادرًا بقدرة - وقد علمنا 
خلافه (ن د اق #) 

إن القادر بقدرة هو الذي لا يجوز التقديم 
والتأخير في مقدوراته (ن؛ دء ٠ا3١)‏ 
القادر بقدرة لا يمكنه فعل الجسمء لأنَ القدرة 
لا تتعلق بالجسم (ن. دء 53/7 )١8‏ 

إن الإرادة لا يمكن فعلها إلا عباشراء والقادر 
بقدرة لا يمكن بها أن يفعل ما قدّمنا إلا بمحل 
القدرة عليه . فلهذا الوجه لا يصحٌ من أحدنا أن 
يفعل إِلَّا فى محل» حتى إِنّْ أحدنا لو كان قادرًا 
على الإختراع: بأن يكون قادرًا لنفسهء لكان 
يصمح منه أن يفعل هذه الإرادة لا في محل » كما 
كان يصسٌ من القديم تعالى. ولو كان القديم 
تعالى قادرًا بقدرة لكان لا يمكته أن يفعل لا في 
محل (ن» د قلخ ؟) 

إن المُحدّث لا بدّ أن يكون قادرًا بقدرة»: وبيّنا 
أنّ القادر بقدرة لا يمكنه فعل الجسم» فذلك 


قادر بقدرة 


يبطل أن يكون مُحدث الأجسام بعض 
الأعراض» فإنٌ العَرضّ إذا كان محدثًا لا بد 
من أن يكون قادرًا بقدرةء وبالقدرة لا يمكن 
فعل الجسم. ويعد فإِنَ ذلك العَرضٌ إذا كان 
مُحدَثًا لا بد أن يكون قادرًا بقدرة على ما بيّناء 
وأن الممحدّث يجب أن يكون قادرًا بقدرة إذا 
كان قادرًا (ن؛ د 459 5) 

نقول فى الفعل: إِنْ أحدنا لا يمكنه أن يفعل 
فعلا إلا بآلةع لأجل أنه قادر بقدرةء فلا يمكنه 
أن يفعل إِلَّا بعد استعمال محل القدرة في الفعل 
أو في سببه ضربًا من الإستعمال» فيكون محل 
القدرة آلة يحتاج إليها؛ بل ربما يحتاج إلى آلة 
منفصلة - وكل ذلك لأمر يرجع إلى كونه قادرًا 
بقدرة. فالقديم تعالى لما كان قادرًا بذاته صح 
منه أن يفعل ما يفعله؛ وإن لم يكن هناك آلة 
(ن ى الام )١١‏ 

إن الحاجة إلى السببء» كالتابع للحاجة إلى 
القدرة؛ لأنْ أحدنا إِنْما لم يمكئه أن يفعل في 
غيره الحركة من غير سببء لأمر يرجع إلى 
كونه قادرًا بقدرة» من جهة أن القدرة لا يصحٌ 
أن يفعل الفعل بهاء إِلَّا بعد استعمال محلها في 
الفعل أو في سببه. فثبت بذلك أن الحاجة إلى 
السبب في الفعل» كالتابع للحاجة إلى القدرة. 
فلو كان الله تعالى لا يجوز منه أن يفعل نوعًا 
من الأفعال من غير سيب» لكان يجب أن 
يحتاج إلى القدرة. تمالى الله عن ذلك علوا 
كبيرًا. أو يقال في أحدنا أنه يصمّ أن يفعل 
الصوت مخترعاء وكلاهما فاسد (ن. م 
6ك )٠٠١‏ 


- أمَا شيخنا أبو علي فإنّه كان يذهب إلى أن 


الحركات لا يجوز عليها اليقاء. ويقول فيما 
يفعله القادر بقدرة من السكون المباشرء أن 


قادر بنفسه 


البقاء لا يجوز عليه إذا كان القادر غير ممنوع 
من أضداده وأمثاله. فإن صادف حدوثه. 
حدوث العجز عن أمثاله وأضداده» أو حدوث 
المنع؛ جاز أن يبقى ويجوز البقاء على السكون 
المتولد من فعلناء ويجوز البقاء على ما يفعله 
أنه م السكون (ن. م بالاؤ. 16 
- ذهب أبو هاشم أن القادر بقدرة يجوز أن يخلو 
من الأخذ والترك معًا في الثاني مع ارتفاع 
الموانع» فإذا قوي داعيه إلى أحدهما فإنّه لا 
يخلو من أحدهماء لأمر يرجع إلى الدواعي. 
وقال أبو علي: لا يجوز أن يخلو من الأخذ 
والترك مع إرتفاع الموانع. وإلى هذا كان 
يذهب أبو القاسم (ن» م 0775 )١١‏ 
- إن القادر بقدرة لا يصحّ منه الاختراع وإِنّما 
يفعل في غيره على سبيل التوليدء ولا بذ من 
وصلة بين الفاعل والمفعول فيه (أ» شس”» 
ابو بع 
إن قلت فإِنّ الإنسان قد يستحقٌ الثواب على أن 
لا يفعل القبيح وهذا يخرم الحصر الذي حصره 
أمير المؤمنين.» قلت يجوز أن يكون يذهب 
مذهب أبي علي في أنْ القادر بقدرة لا يخلو 
عن الأخذ والترك (أ. ش؟ » 77 )7١‏ 


1 


فادر ينفسه 

- قالوا (المعتزلة): الباري سبحانه وتعالى قادر 
بنفسهء والعبد قادر بالقدرةء والقادر بالنفس 
يمخالف القادر بالقدرة» ولذلك يتّصف بالإقتدار 
على أجناس لا يقدر عليها العباد بالقدرة زج 
شء )8205١7‏ 


فادر على الضدين 
- عن أبي علي رحمه الله فقال: لو لم يكن أحدنا 
قادرًا على الضدين لم يكن بين القادر | لمخل 
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وبين الممنوع فصلء ولم تتميز حال القادر من 
حال المضطرّء لأنّْ هذا القادر لا يمكنه 
الانفكاك عن هذا الفعل الواحد إلى خلافه كما 
لا يمكن الممنوع والمضطرٌ ذلك. وقد عرفنا 
ثبوت الفرق بينهما ضرورةء فما أوجب رفع 
ذلك فيجب بطلانه . وهذه الطريقة توجب على 
المستدلٌ بها أن يبت لكل مقدور ضدًا لكى 
يغبت الفصل الذي أرادهء وهذا هو الأشبه 
بطريقة أبي علي. ولكن عندنا قد يكون في 
المقدورات ها لااضة لد :قلق كلاذ يتولة إن 
الفصل راجع إلى أنه يمكنه أن يفعل وأن لا 
يفعل دون أن يُصرّف هذا الفرق إلى إيثار أحد 
الضدّين على الآخر. ويقول: كما جاز عندكم 
فيما لا ضدّ له أن يثبت الغرق بين القادر وبين 
غيره بهذه الطريقة فكذلك قولي فيما له ضد. 
وبعد إن الممنوع الذي قد شبّه المستدلٌ كلا مه 
به حاله في القدرة على الضدين كحال 
الخلن» فما الوجه في قوله: لو لم يكن 
قادرًا على الضدين لم يكن بينهما فرق» مع 
العلم بأنه لا فرق بينهما في هذا الوجه (ق» 


ت”27 55 ه) 
فادر على مقدورات غيره 


- قال شيخنا أبو هاشمء رحمه اللهء في نقض 
الإرادة: لا يمتنع أن يوصف. تعالى» بأنه قادر 
على مقدورات غيره» ويراد بذلك أنه يقدر على 
المنع منها (ق». غ8. )٠١ ١11454‏ 


فادر في حال العدم 

- لو كان قادرًا في حال العدم لكان لا يخلو: إمّا 
أن يكون قادرًا لنفسه أو قادرًا بقدره. ولا يجوز 
أن يكون قادرًا بقدرة, لأن القدرة إنما يجب لها 
كون الذات قادوًا إذا اختصت بمن توجب له 
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الصفةء» والإختصاص إنما يكون بطريقة 
الحلول؛: والحلول في المعدوم محال. ولا 
يجوز أن يقال إنه يكون قادرًا بقدرة معدومة» 
لأنْ القدرة المعدومة لا تعلق لها بالقادر؛ ولأنه 
لا اختصاص لها ببعض المعدومات دون 
البعض» فكان يجب في المعدومات أجمع أن 
تكون إختصاص قادره - وقد علمنا أن في 
العدّم عرضًا كما أنْ فيه جوهرًا. ولأن القدرة 
المعدومة لا يمكن فعل الجسم بهاء لأن الفعل 
إنما يمكن بالقدرة على أحد الوجهين: إما 
مباشرة وإمّا توليداء وكلا الوجهين لا يمكن به 
فعل الجسم. والقدرة لا يمكن الفعل بها إلا 
بعد استعمال محلها في الفعل أو في سببه ضري 
من الإستعمالء وذلك لا يتأتى في المعدوم. 
فإذا لم يجز أن يكون قادرًا بقدرة وجب أن 
يكون قادرًا لنفسه» ولو كان قادرًا لنفسه لوجب 
فى حال الوجود أيضًا أن يكون كذلكء لأنّ 
الوعوة ل جرد أن كون مص ليله الصفة؛ 
كيف وهو مصحخح للأحكام! ولو كان قادرًا 
لنفسه في حال الوجود لكان يجب أن يكون كل 
جزء منه قادرّاء لأنْ صفة النفس ترجع إلى 
الأجزاء والأبعاض» فيجب في الجملة أن 
تكون قادرين كثيرين ضم بعضها إلى بعض» فلا 
يقع الفعل بداع واحد وقصد واحدء؛ وكان 
يجب أن يصمّ التمانع بين أجزاء الجملة؛ وكان 
يجب في كل جزء منها أن يصمح فعل مثله» لأن 
قضية العقل لا تفصل في ذلك (نء دء 
ص" 15 


قادر في الغاشب 
- إنما صم في هؤلاء القادرين أن تتفق مقدوراتهم 


لكونهم قادرين بِعٌدَره لا نشيء آخرء حتى إنه 
لو كان فيهم من هو قادر لنفسه لكان يجب أن 


قادر فيما لم يل 


يصح من ذلك القادر ما لا يصح من غيره الذي 
هو قادر بقدرة. حتى إنهم كلهم لو كانوا قادرين 
لأنفسهم لكان يجب أن تتساوى مقدوراتهم في 
التجانس. ولو كان القادر 58 العائب قادرًا 
بقدرة لكان يجب أن لا يصمح منه إلا كما يصح 
من هؤلاء. فحيث وقع الإفتراق الآن فإنما هو 
لأجل أنْ القديم تعالى قادر لنفسه» وهؤلاء 
قادرون بقدرة. والقدر تقتضي القصر والحصر»ء 
سواء كان فى الجنس أو فى العدد (ن. د 
بإ 1 ْ 


فادر في كونه فادرًا على الشيء 
- إِنْ القادر فى كونه قادرًا على الشىء إنْما يختصّ 


بوقت على أحد وجهين. إما لأنْ المقدور في 
نفسه لا يصحٌّ وجوده إلا في وقت واحدء وإما 
لأنْ كونه قادرًا يرجع إلى معنى لا يصمّ أن 
يتعلق إلا بمقدور واحد في وفت وأحد في حير 
واحد. وقد ثبت أن القديم - تعالى - يقد في 
كل وقت على ما لا نهاية له» وأنّ معنى الحصر 
في مقدوراته لا يصحّ» وثبت أن الجوهر في 
نفسه يصمٌ وجوده الأوقات الكثيرة فيجب ألا 
يختصٌ في كونه قادرًا على الجوهر بوقت دون 
وقت (ق» غ١١اء‏ ةع 5 


فادر فيما لم يزل 
- مرادنا بقولنا إنها حالة لصسّة الفعل أنْها حالة 


لصحخة إيقاع الفعل من القادر في المستقيل على 
الحدّ الذي يصّمّ وجوده عليه؛ لا على أنه 
نوجدهء في كل حال. فصار ذلك كوصفنا إِيَاهُ 
بالقدرة على الضدين لأنه يقدر عليهما على أن 
يوجدا على الوجه الذي يصّحٌ وجوذهما. ولهذا 
قد يحتاج الفعل إلى محل مخصوص مَبْنَى أو 


قاحر كونه قادرًا 


يحتاج في وجوده إلى معنى آخر فيوصف القادر 
بأنه يقدر على إيجاده على الحذ الذي يضح 
وجوده عليه. وهذا مستمرٌ فيما يصّحّ تقديمه 
وتأخيره وفيما لا يصْحٌ ذلك فيه. قلهذا يوصف 
أحدنا اليوم بأنه قادرٌ على صوت يقعله غدًا وإن 
استحال أن يفعل ذلك بعينه الآن. فإذا ثبتت 
هذه الجملة وجب أن يكون تعالى قادرًا فيما لم 
يزل لحصول شرطه هذا لو أمكن أن نجعل 
صححة وجود المقدور شرطا في كون القادر 
قادرًا عليه. فكيف والمرجع بصحة وجود 
المقدور هو إلى صحّة إيجاد القادر إِيَّاهُ لا أن 
له حكمًا سوى ذلك» فكان من شرط كونه قادرًا 
بصحّة وجود المقدور قد حصل الشيء شرطا 
في نفسه. وبهذا نفارق وجود المُدرّك لأنه أمر 
منفصل عن كونه مُدرَكَاه فثبت أنه تعالى يجب 
كونه قادرًا فيما لم يزل (قءات١ء. )١5 2٠١1‏ 


قادر كونه قادرًا 

- إِنّ لكون القادر قادرًا أو كون الحى حيًا حقيقة 
ينفصل بها من غيره» فإذا علمنا أنّه مع ارتفاع 
الموانع وصحّة وجود الفعل يتعذر عليه الفعل 
علمنا خروجه من كونه قادرًا على الحقيقة. ولو 
جوّزنا - والحال هذه - أن يكون قادرًا وإِنْما 
غمرته الآفات فمنعته من الفعل لم نأمن كون 
الجماد قادرًاء, بل تكون الأعراض قأدرة» 
وذلك يوّدى إلى التباس حال القادر بغيره» 
وإلى آلا يكون لنا طريق نفصل به بين القادر 
وغيره (ق. غ11 954 )١5‏ 


فادر لاا بقدرة 
-.إذا عُلِم أنه مُحيث الأجسام وأنّه قديم فقد علم 
أنه قادر لا .بقدرة» وإلا لم يمكن أن يعلم أنْه 
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مُحدِث الأجسام وأنه قديم. بيان ذلك هو أن 
نقول: إذا ثبت حدث الأجسام» وثبت أن 
القدرة لا يمكن فعل الجسم بهاء وجب أن 
يكون محيثها هو القديم الذي لا يكون قادرًا 
بقدرة وإليه تنتهيى الحوادث أجمع (نء دء 
6 و 


فادر لناته 

- من حق القادر لذاته أن يكون قادرًا على جميع 
أجناس المقدورات» وعلى جميع الوجوه التي 
يصحّ أن يقدر عليها (ق» شء 759, )١7/‏ 

- إنه تعالى نما يصمح أن يخترع الفعل في غيره 
من غير سبب لأنه قادر لذاته (ق»٠‏ غة. 
41عم) 

- من حق القادر لذاته أنه لا ينتهى إلى وقت إلا 
ويصحٌ أن يوجد فيه أضعاف ما أوجده من قبل . 
فالقول بخروج جميع مقدوره إلى الوجود ينقض 
هذا الأصلء ويخرجه من أن يكون قادرًا (ن: 
دء 3504 . )١1١‏ 


قادر للنات 
- أمَا القادر للذات فيجب أن يجوز التقديم 
والتأخير في مقدوراته رن د ٠لا؟2‏ ؟) 


قادر لنفسه 

- قد ذكر "أبو هاشم' أنه إذا عُرِف كونه قادرًا 
فيما لم يزل ثم عرف أن التغيير غير جائز عليه 
عرف بالعلم الأوّل أنه قادر الآن وذلك جائز 
على طريقته. فأمًا على مذهينا فلا بد من علم 
متحدّد نعلم به أنه تعالى قادر في هذه الأحوال 
أيضًا. وهذه الجملة تبنى على أنه تعالى كان 
قادرًا فيما لم يزل. فإذا صح ذلك وثبت عندنا 
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بالدليل أنه ليس بقادر لمعنّى قديمء فليس إلا 
أن يكون قادرًا لنفسهء فيجب كونه قادرًا في كل 
حالء وإِنّما تعلم أنّه كان قادرًا فيما لم يزل لأنْه 
لو حصل قادرًا بعد أن لم يكن لكانت الصفة 
جائزة عليه مؤدّية لمعنى مُحدّث لأجله يقدر 
على حد ما ثبت في أحدناء فكان يلزم أن يكون 
قادرًا بّدْرة محدثة» وهى لا تحدث إلا وقد 
سبق كونه قادرًا. ولا تم كونه قادرًا إِلّا عند 
حدوث هذه القدرة.؛ فيقفف كل واحد من 
الأمرين على صاحبه ويؤدّي إلى أن لا يحصل 
واحد منهما (ق) ت203 )١١ 035١5‏ 


من حكم كونه (الله) قادرًا لنفسه صححة الإختراع 
وأن لا يتناهى مقدوره فى الجنس والعدد. 
واستحالة المنع إلى ما شاكل ذلك» فهذا لا بدّ 
من ثبوته له تعالى. وبالعكس من هذا حكم 
كونه قادرًا بقدرة لأنه لا بد من انحصار مقدوره 
جنسًا وعددًا. وأن يتعذر عليه الاختراع 
ويستحيلء وأن يصّحٌ المنع عليه. وأن لا بد 
من استعمال محل القدرة فى الفعل أو فى سببه 
إلى غير ذلك فكل هذا يجب نفيه عنه جل وعرّ 
(قء نتا١ء‏ لادكق )5١4‏ 

الذي يحصر المقدور هو القدرة. فأمًا القادر 
لنفسه فلا تتناهى مقدوراته بل القدرة متعلقة 
أيضًا بما لا يتناهى لتعلقها بما يتعلّق به لذاتها . 
فكذلك القادر إذا تعلق بالشىء لذاته. وهذا 
الأصل الذي بيّناه من كونه اذو اعلىى ها لا 
يتناهى إذا أحكمته أمكنك إبطال مذاهب كثيرة 
به على ما ذكره فى الكتاب (قىء) ت١ء‏ 
و0 4) ١‏ ْ 

قد ذكرنا أنه يُعدَّ في أحكام كونه قادرًا لنفسه 
استحالة المنع عليه. والقول في ذلك بِيْنّ لأنه 
إذا صحٌ كونه قادرًا لنفسه وقادرًا على ما لا 


قادر لنفسه 


يتناهى لم يتصور وقوع المنع فيه. بل يجب في 
كل ما يقدر عليه صحة ظهوره بالفعل. وبيان 
ذلك هو أنْ المنع لا يقع إلا بكثرة الأفعال 
فيكون الفعل الذي يفعَله المانع أكثر مما يفعله 
الممنوعء» وعلى هذا لا يتصوّر في المتساوي 
المقدور أن يمئع أحدهما صاحبه. وفي 
القادرين لأنفسهما أن يمنع كل واحد منهما 
صاحبه لأنّه لا قَدّر إِلَا واحدهما يقدر على 
الزيادة فيه. وكذلك صاحيه فكيف يصير 
أحدهما ممنوعًا والآخر مانعًا؟ وبهذا يتوصّل 
إلى نفي ثانٍ قادر لنفسه لأنّه يؤدّي إلى أن يتعذّر 
الفعل من دون منع أو وجه معقول. ويؤدّي إلى 
رفع ما عرفناه من صحة أن يمنع أحد القادرين 
الآخرء وإِنّْما يُتصوّر وقوع التمانع بين القادرين 
بقدرة» أو بين القادر لنفسه والقادر بقدرة» وإن 
كان على كل حال يكون المانع هو القادر لتفسه 
دون القادر بقدرة. فإذا ثبتت هذه الجملة وكان 
القديم تعالى لكونه قادر لنفسه يقدر في كل 
وقت على أن يفعل أزيد مما فعل حتى لا يقدر 
فعله بقدر لا يمكنه الزيادة عليه تعذّر تصوّر 
المنع فيه؛ء فوجب أن يكون كل ما قدر عليه 
يصع منه إيجاده (ق». حتق3 ١أكلى‏ )ه) 


ليس من حكم كونه قادرًا لنفسه أن يقدر على 
كل مقدور كما أن من حكمه أن يقدر على كل 
جنس وعلى ما لا نهاية له من كل جنس . وذلك 
لأنه إِنما يدخل تحت صفة التفس فى الوجوب 
ما يش ناما المشتصيل قله دحل اسن 
الوجوب (قء ا ت١ء )501١١١‏ 

إنّ حكم القادر لنفسه أقوى من حكم القادر 
بقدرة في أله لا ينحصر مقدوره في الجنس 
الواحد. فكذلك يجب أن لا ينحصر في 
الأجناس. ألا ترى أن أحدنا لما اتحصر 


قادر لنفسه 


مقدوره من الجنس الواحد انحصر من 
الأجناس لكونه قادرًا بقدرة بلا شىء سواه. 
مقدوره في الوجهين جميعا 50 تأ 
2١‏ )2 


الذي يدل على أن القادر لنفسه يجب أن لا 
تتناهى مقدوراته من الجسى الواحد» فى الوقفت 
الواحدء في المحل الواحدء أن تعلقة بيذة 
المقدورات تعلق القادرين» من حيث يصِحٌ 
منهدء لما هو عليه فى ذاتهء إيجاد الأفعال» 
كالقادر منًا. وإذا صم ذلك فيهء وعلم أن 
القادر لا يختصّ في كونه قادرًا بأن يقدر على 
قَذْر دون قَدْرء بل لا قَدّر يشار إليه إلا ويصحٌ 
كونه قادرًا على أكثر منهء فيجب كون القادر 
لنفسه قادرًا على كل ما يصحٌ كونه مقدورًا له 
وأن لا تختصٌ مقدوراته بِقَذْره وإنما لا يصح 
من القادر منّا أن يقدر على ما لا نهاية له من 
الجنس الواحد؛ في الوقت الواحدء في المحل 
الواحدء لأنه يقدر بِقدّر من حقها أن لا تتعلّق 
إلا بِقَدْر من المقدورء وتعلّقه بالمقدورات 
يطابق تعلّقها. فإذا وجب أن تكون مقدوراتها 
محصورة لاستحالة وجود ما لا نهاية له منها 
فيهء فكذلك مقدوراته. وليس كذلك حال 
القادر لنفسه؛ لأنْ تعلقه بما يتعلّق به من 
النقذوزات لا يحت أن كرون تسيب تعلق آمر 


آخر بتناهي مقدورهء فلا شيء يوجب كون 


مقذوراته محصورة (ق» غ4 لال ا 


إعلم أنه لا يمكن أن يُستدل على أنه تعالى 
يوصف بالقدرة على فعل القببحء بِأنْ يقال: إنه 
قار لنفسهء فليس بأنْ.يقدر على جنس القبيح 
أزلى من أنْ يقدر على الحسنء لأنه يقدر 
لناتى فلا يجوز أن تتخصّص حاله في ذلك. 


اد 


وذلك أن كونه قادرًا لنفسه : إثما يواجب أن 
يقدر على كل ما يصمّ أنْ يكون مقدورًا له (ق» 
غك/كقء لاا 25 


- إثما يجب لكونه قادرًا لنفسه أن يكون قادرًا 


على ما يصحّ أنْ يكون مقدورًا له فمن أين أن 
الأجناس كلها مقدورة له؟ ولو صم لكم التعلق 
يمأ ذكرتموه. صم لمن قال بأنّ مقدورنا مقدور 
له التعلّق بمثله (قء غ5/ 01 50ل ») 


- إنه تعالى قد ثبت أنه قادرٌ لنفسه على ما يقدر 


عله كنا أن القدزة نشيدا تعلق بالمقدون. 
وقد ممُلِمِ أنَّ ما أوجب اختصاص القدرة بجنس 
درن جنس هو كونها قدرة» كما أنَّ الذي 
أوجب اختصاصها بأنْ تعلق بالجزء الواحدء 
من الجنس الواحد. في الوقت الواحدء هو 
كونها قدرةً. وقد علمنا أن كون القادر قادرّاء 
وتعلّقه بمقدوره تعلّق القادرين يوجب مفارقته 
للقذرة في هذا الوجه؛ فكذلك يجب مفارقته 
لها في الوجه الأول. فإذا صمّ كونه تعالى 
قادرًا على ما لا نهاية له في الوقت الواحدء 
من الجنس الواحد» في المحل الواحد. وحت 
مفارقته في ذلك للقدرة من حيث بُعَلّق َل 
القادرين. فكذلك يجب مفارقته تعالى لها ذ 
أنه يقدر على كل جنس يصمّ كونه مقدورًا؛ لأن 
الذي أوجب اختصاصها لا يصمح فيه سبحانه. 
والذي أوجب أن لا تختصٌ بعدد المقدورات». 
يوجب أنْ لا تختصٌ بعدد الأجناس. وإنّما 
اختصّ القادر منّا بِأنْ قَدِرَ على جنس دون جنس 
لأمر يرجع إلى القدرة التي بها نقدر. ولو صحح 
كونه قادرًا لا لمعنى لم يجب ذلك فيه كما أنه 
إنما قدِر على عدد دون عدد من الجنس 
الواحدء في الوقت الواحدء في المحل 
الواحده لشيء يرجع إليها لا إليه. فإئما ضمح 


وا 


أنْ يقدر على مقدورات كثيرة من الجنس 
الواحدء في الوقت الواحدء في المحل 
الواحد؛ وإنْ استحال ذلك فى القدرة؛ لأنّه 
يصحٌ أنْ يوجد فيه من أجزاء القّدَرٍ العدد 
الكثيره فيقدر من عدد المقدور بحسبها (ق». 
غك 0057 () 

- قد دللنا على أن من حق القادر لنقسه أن يقدر 
على كل جنس تتناوله القدرة» لأنه لا يجوز أن 
يقصر حاله فيما يقدر عليه عن حال القدرة؛ مع 
علمنا بأنها لا تتعدّى فى التعلق الجزء الواحد 
نن اللحتمق الواعدد فى الوقك الراستي يوآن 
القاون انقسة سي أن تلان علو نما انهاه لذ 
من هذا الوجه. فإذا صحّ ذلك وثبت أنْ الكلام 
يقدر عليه بالقدرة» فيجب كونه - تعالى ذكره - 
قادرًا عليه . وإنّما لا نقول إنه قادر على مقدور 
غيره» أو ما يصح كونه مقدورًا لغيره» لما يؤدّي 
إليه من إثيات مقدور واحد لقادرين» إلى غير 
ذلك مما بيّنا فساده. وإثباته قادرًا على جنس 
الكلام لا يؤدي إلى شيء من ذلك » فيجب 
القضاء بفساده (ق» غلاء 260 ”*) 

- إذا كان تعالى ذكره قادرًا لنفسه فيجب أن يصحٌ 
منه إحداث الأفعال في المحال من غير آلة» 
فإن كان ذلك الفعل يحتاج إلى المحل فقط 
أوجده فيه» وإن احتاج إلى معان فيه أوجدها 
وأوجد ذلك المعنى فيه. وإذا جاز أن يفعل 
العلومَ في القلوب ولا تكون آلة له؛ ولا تحصل 
محتاجًا إليهاء فكذلك القول في الكلام إذا 
أوجده في المحالٌ المبيّنة (ق» غلاء لاهء ") 
- القادر إذا كان قادرًا لنفسهء صمٌ أن يقدم 
مقدوره ويؤخخره؟ وفي الوجهين جميعًا إِنْما 
يكون فاعلا لهء بأن يحدثه فقط (ق» غ28 
007 5) 


قادر لنفسه 


إن اكفاك يهو أن عل قل جا لشعله خرلدا 


على جهة الابتداء من الأجناسء لأنَّ ذلك إنما 
صمح فيه لكونه قادرًا لنفسه» والقادر بقدرة قد 
يجب فيه من الأحكام لأمر يرجع إلى الْقَدَر ما 
لا يجب فى القادر نفسه)؛ كما يجب فيه من 
الأحكام فيما يفعله مباشرًا ما لا يجب في 
القادر لنفسه (ق» غ95 ٠ه )١/‏ 

إن قيل: إذا صمح في القدرة نفسها أن تتعلّق 
بالمقدور في وقت دون وقت وإن كان تعلقها 
يرجع إلى ذاتها فهلًا جاز في القادر لنفسه أن 
يتعلق بوقت دون وقت وإن كان قادرًا لذاته» 
قيل له: إِنّْما وجب ذلك بالقدرة؛ لأنها لا 
تتعلّق إلا بمقدور واحد من جنس واحد في 
نك بواختع . وذلاك: نوجث: فيا 1ل عن 
بالمقدور إلا فى حال دون حال» والقادر لنفسه 
يقدر على ما لا نهاية له فتلك العِلّةَ عنه زائلة: 
فيجب ألا يتعلّق كونه قادرًا على الجوهر يوقت 
درن وقت (ق» غ١11ء‏ 45 ١؟)‏ 

إنَا لو قلنا في القَدّر: إِنْها تتعلق بالمقدور في 
كل حال» وقد ثبت أن لها في كل حال مقدورًا 
مخصوضًا لصح أن يفعل بها المقدورَ الأول 
والمقدور الثاني ثم كذلك أبدّاء فكان ذلك 
يؤدذي إلى أن يصح من القادر بالقدرة الواحدة 
حمل الجسم العظيم. وتعذر ذلك يبيّن صحّحة ما 
قدّمناه. وليس كذلك حال القادر لنفسه لأنه 
يقدر على ما لا نهاية له فمتى ثبت في أنه قادر 
على الجواهرء وثبت أنْ وجودها في كل وقت 
يصمٌ؛ وثبت أن الوجه الذي يقتضي تخصيص 
كونه قادرًا عليها لوقت زائل» ثبت أنه يقدر 
على إحداثها في كل وقت (ق. غ١١ء‏ 
5 ©6) 


- إن الإرادة لا يمكن فعلها إِلَّا مباشرّاء والقادر 


قادر ميحدث 


165 


بقدرة لا يمكن بها أن يفعل ما قدّمنا إلا بمحل قادر مخلى 


القدرة عليه . فلهذا الوجه لا يصمّ من أحدنا أن 
يفعل إلا فى محلء حتى إِنّ أحدنا لو كان قادرًا 
على الإختراع» بأن يكون قادرًا لنفسه. لكان 
يصحٌ منه أن يفعل هذه الإرادة لا في محل» كما 
كان يصح من القديم تعالى. ولو كأن القديم 
تعالى قادرًا بقدرة لكان لا يمكنه أن يفعل لا فى 
محل (نء دء 6خ 0) ١‏ 
- إذا كان القادر قادرًا لنفسه لا بقدرة. فليس 
هناك ما يوجب إنحصار مقدوره في الجنس 
والعدد.ء فيجب أن يكون قادرًا على سائر 
أجناس المقدورات (ن» م. 771. 1) 


قادر محدث 

- لا قادر سوى الأجسام وسوى القديم تعالى 
ليصّح القول في أن الأجسام إذا لم يصّحٌ 
حدوثها من جسم فليس مُحيئها إلا الله جل 
وعزّء وإنما نحتاج في هذا إلى بيان نفي كون 
العَرضَ حيًّا قادرًا لأنْ الموجود إذا لم يكن 
قديمًا فليس إلا أنه محدّث. والمُحدّث لا 
يخرج عن أن يكون حالًا أو محلاء والقادر 
الميحدق : ل يد من كوتة: محلا: سيزاء كان 
المرجع بالقادر إلى هذه الجملة أو إلى ما قاله 
*معمّر " من أن الفاعل لأفعال القلوب جزء من 
القلب وهو القادر عليهاء والفاعل لأفعال 
الجوارح هي المحال. فعلى كل حال يجب أن 
يكون القادر المحدّث من -جنس الأجسام ل 
غير (قء تاكء مض /137) 


قادر فت 

- القادر المختار يعلم من نفسهء أنه يتأتى منه ما 
يروم سن الحركة في أي جهة شاء (ن» م8 
70 11 


- من مذهبه (أبو هاشم) جواز خلرٌ القادر المُخَلَى 


من الأخذ والئَرّك (ق. غ5١2‏ 1821594) 


- إختلاف المتكلمين في أن القادر المخلى متى 


لم يفعل تحريك جسمهء هل يجب أن يكون 
ومنهم من قال: هو غير واجب. وكلا الفريقين 
وتسكينه: إِنّه قد يجوز ألا يفعلهما جميعًا مع 
التخلية. فلما فارق ذلك المذهب هذا 
المذهب. إحتيج إلى عبارة تختصٌش ذلك 
عن الضدّين الأولين؛ بِأنّ أحدهما نَدْكُ للآخرء 
ولم يعبروا بذلك عن الثانيء وبينوا الشروط 
التى إذا اختصٌ الضذان بهاء يجب ألا يخلو 
القادر المخلى من فعل أحدهما (ق» ع5 
)١ 6١ 5١‏ 


قادر مطلق 
- إعلم أنه إذا ثبت في الله تعالى أنه قادر بما ظهر 


من فعلهء فللقادر بمجرّد كونه قادرًا أحكام : 
فلا بذ من ثبوتها لهء وله بكونه قادرًا لنفسه 
أحكام أيضاء فلا بذ من ثبوتها له إذا صحّ 
استحقاقه لهذه الصفة للتفس. وإذا كان لكونه 
قادرًا بقدرة أحكام مخصوصة وجب نفيها عنه 
تعالى إذا كان قادرًا لنفسه ولم يكن قادرًا 
بقدرة. فمن حُكم كونه قادرًا مطلهًا صححة 
إحداث الأفعال وترتييبها إذا كان عالماء 
وإيقاعها على وجه دون وجه إذا كان مريدا 
أو كارهًا. وصححة إحداثه للشىء بدلا من ضده 
لأنّه لا بدّ من كونه قادرًا عليهما في الجنس» 
فهذا لا بد من ثبوته فيه جل وعز (ق2. اث١ء2‏ 
/ا ٠‏ ١؟)‏ 


ه90 


قادرون لأنفسهم 


قادران على مقدور واحد 
- إعلم أن المعلوم لا يحصل على صفة من 


قادرون بقدر 


- إِنْ أحوال القادرين بِقَدّر لا تختلف فيما يصحٌ 


الصفات من جهة العالم به» لكونه عالمًا به 
وإنّما يعلمه العالم على ما هو عليه. فلذلك 
صم أن يعلم العالمان شيئًا واحدًا. وهذه العلة 
قائمة في كل معلوم» وكل عالم. وإنْما لا يصح 
كونهما قادرين على مقدور واحدء من حيث 
كان المقدور قد يحصل على صفة من الصفات 
من جهة القادرء لأنّ القادر يتعلق بالمقدور 
على ما هو به» فإذا كانت الصفة التي تحصل 
من جهة القادر لا يصح حصولها إلا من جهة 
قادر واحدء اختص المقدور لهذه العلة بقادر 
دون قادر. وليس كذلك المعلومء لأنه لا 
يحصل من حهة العالم على صفة لا يصحٌ 
الاشتراك فيهاء فيفضي لأجل ذلك بأنه يختصص 
بعالم دون عالم (ق» غث/ ؟ء 00 


أن يقدروا عليه من الأجناس (قنءع غ4 
كك”ء )١5‏ 


إنما صم في هؤلاء القادرين أن تتفق مقدوراتهم 
لكونهم قادرين بِقُدّرء لا لشيء آخرء حتى إِنْه 
لو كان فيهم من هو قادر لنفسه لكان يجب أن 
يصحح من ذلك القادر ما لاا يصح من غيره الذي 
هو قادر بقدرة» حتى نهم كلّهم لو كانوا قادرين 
لأنفسهم لكان يجب أن تتساوى مقدوراتهم في 
التجانس. ولو كان القادر في الغائب قادرًا 
للح عي ا اح م د كا ييح 
00 فحيث وقع الإقتراق الآن فَإنّما هو 
لأجل أن القديم تعالى 7 لنفسهء» وهؤلاء 
قادرون بعدرة» والقَدّر تق: تقتضي القصر والحصر» 
سواء كان في الججنس أو في العدد (ن» دء 


5 باخ مه) 
قادروت 
- فانظر إلى قوله: 9ولو آنَّ أَحَلَ السكتب» 
(المائدة: 2)15 #وَلر أَنَّ أَمْلَ الترح» قادرون لأنفسهم 
(الأعراف: 85). ولو َعم أقامو التوربَةَ - إنّما صم في هؤلاء القادرين أن تتّفق مقدوراتهم 


لانيل » (المائدة: 55). و فت جم معلو» لكونهم قادرين ل للا لشيء آخر» حتى إنه 


(النساء: 155). وهذا في القرآن كثير يدل عند 
أهل اللغة والمعرفة والنصفة على أنهم مُمَكُنون 
مفوضون قادرون على ما أمروا به من العمل به 
والترك لما نهوا عنهء وكثير مما فى كتاب الله, 
عز وجلء يشهد لنا بما قلنا (ي» رء 87 )١9‏ 
- إِنْ أحوال القادرين مختلفة في القدرة؛ فبعضهم 
يكون أقوى بأن يكون ما فيه من القّدَّر أكثر 
وبعضهم لا يكون كذلك. وبعضهم في كل 
محل من محال بدته تكون أجزاء كثيرة من 
القَدّرء وبعضهم يكون أقل من ذلك (ن» دء 
كم )2 


لو كان فيهم من هو قادر لنفسه لكان يجب أن 
يصحّ من ذلك القادر ما لا يصحّ من غيره الذي 
هو قادر بقدرة» حتى إنْهم كلهم لو كانوا قادرين 
لأنفسهم لكان يجب أن تتساوى مقدوراتهم في 
التجانس. ولو كان القادر فى الغائب قادرا 
بقدرة لكان يجب أن لا يصحٌ منه إِلّا كما يصحٌ 
من هؤلاء. فحيث وقع الإفتراق الآن فإنما هو 
لأجل أن القديم تعالى قادر لنفسهء وهؤلاء 
قادرون بقدرة» والقٌّدّر تقتضي القصر والحصرء 
سواء كان في اللجنس أو في العدد (ن. د. 
م 00 


قادرية 


قادرية 

- إن القادريّة إمَا أزليّة فيستدعي صحّة الأثرء أو 
حادثة فلها مؤثرء وليس مختارّاء وإلا عاد 
البحث؛ ولا يُقال: هى المكنة من الإيجاد فيما 
لا يزال لحضور المانع» لأنّا نقول: إن أمكن 
ارتفاعه فليفرض» وإن امتنع فدائمّاء وإِلّا صار 
الممتنع واجبًا. قلنا: أزليّة ولأمكنة من الممتنع 
(خء ل؛ لاق 35 

- له (الله) علم وقدرة وحياةء خلافًا للمعتزلة 
والفلاسفة.ء ويوجب العالمية والقادرية 
والحبية؛ عند مثبتي الحال متاء وهي نفسها 
عند نفاتهاء لأنّ الثالث لا دليل عليه. أبو على 
الزائد ثايت معلومء وأبو هاشم حال لا نعلمء 
ولا يسمّيانه إِلّا علميّة (خ. ل. )١1.٠١4‏ 


شقأصد 

- إن شيخنا أيا هاشم رحمه الله ... قال: إن 
فعله وإن جاز أن يقع من غير أن يقصد إليه إذا 
لم يكن عالِمًا ومعتقِداء فمعلوم من حاله أنه 
.متى كان عالمًا بما يدعوه الداعى إليه أو فى 
حكم العالم» هرد أن قعله إلا وهو 'قاضد 
. إثيه إذا كان مخلى بينه وبين القصد والمقصود 
(ق» غى. )٠١ ١١5‏ 


قبائح 

- إِنْ القبائح ليست منهء لأنه نهى عنها وزجر 
وتوعد عليهاء ونحوّف منها وأنذرء ونقول: إنها 
من الشيطان بمعنى إِنّه دعا إليها وأغوى. ومنى 
في الغرور «وما رَيْكَ ِطٍَلمِ للَعِيدِ» (فصلت: 
ة؟) (ع. أل ؟ى 015 

- اعلم أنْ الألم لو قبح لذاته وجنسه لوجب أن 
تقبح اللذة لأنها قد تكون من جنس الألم على 


5 


ما بيّناه من قبل. وذلك ينقض مذهب القوم. 
ولو قبح لجنسه وذاتهء لكان لا تعلق لبح 
الفعل بفاعله البئّة. وفي علمنا بأنَ في القبائح 
ها يتغيّر حاله بمقاصده دلالة على فساد هذا 
القول. وقد علمنا أن تناول المأكول بعد الشبع 
من جنس تناوله قبلهء فكان يجب إذا قبح 
أحدهما أن يقبح الآخر؛ وكان يجب في كل 
قبيح - على هذه الطريقة - أن يقبح لذاته 
وجنسهه حتى يقبح الصدق على كل وجه إذا 
ل وحتى يقبح المشي إلى ما 
ينتفع كما ر يقبح إلى ما يضر . وفي ذلك قلب 
العقول ونقض مذاهب القوم زق. غ217 
خمدكء )١١‏ 

- إعلم أن الواقع من القبائح التي يستحقٌّ بها الذْمٌ 
والعقاب» على ضريين: أحدهما يحتاج التائب 
مع توبته إلى إبطالهء والآخر لا يحتاج إلى 
ذلك. وإِنما تصمٌ هذه القسمة فيما يبقى من 
الأفعال» أو يمتدٌ حدوئه دون ما عداهء لأن ما 
يمتدّ حدوثه يصير في حكم الواقع (ق» غ5١.‏ 
48 

- نقول إن الكفر والمعاصي هي في أنّها أعراض 
. وحركات خلق لله تعالى» حَسَنَ من خلق الله 
تعالى كل ذلك» وهي من العصاة بإضافتها 
إليهم قبائح ورجس ١ح‏ فث"ا )١١ ١6#‏ 


قبائح شرعية 

- أما القبائح الشرعيّة فلا بد من العلم بها على 
طريق الجملة. فإذا حرّم الله تعالى شيئًا أو أورد 
عن النبي صلَى الله عليه فآله تحريم شيء من 
الأشياء عرفنا أنه لولا كونه مفسيدة لنا لما وَجِدَ 
هذا التحريم. فأمَا أن يكون مفسدةًء أو تركًا 
لواجب ولا يضر الجهل بعفصيل ذلك الوجهء 


بام 


لأنَ علم الجملة يقوم في هذا الباب مقام علم 
التفصيل رقف تاه ه*”ء 16 


- أمَا القبائح العقلية فهي نحو الظلم أو الكذب 
والأمر بالقبيح والنهي عن الحسن وإرادة القبيح 
وكراهة الحسن والعبث والجهل والمفسدةء 
وما يؤدّي إلى الإضرار بالنفس وما لا يتميّر عن 
القييح (قء ت١2ء‏ 7854ء ه) 
- قد بيّنا في القبائح العقلية أنْها على ضربين: 
أحدهما يعلم العاقل قبحه باضطرارء والآخر 
باستدلال عقلى (ق» غ5١.‏ 1ع 0 
القبائح العقليّة هي في الجملة على أضرب 
ثلاثة : منها ما يقبح لصفة تخصّه» نحو كونه 
ظلمًا وكذبًا وعَبثًا . ومنها ما يقبح لكونه مفسدة 
في غيره. ومنها ها يقبح لأنه ترك لواجب 
معيّن» ونافي لوجوده (ق» غ5١, ٠1١64‏ 5) 
يقول (علي) لو قدّرنا أن القبائح العقليّة كالظلم 
والبغى لاا عقاب على فعلها بل في تركها ثواب 
فقطء لم يكن الإنسان معذورًا إذا أفرض في 
ذلك التَرْك لأنه يكون قد حرم نفسه نفعًا هو 
قادر على إيصالها إليه (أ» ش5» )4.+1١5‏ 


قبائح معروفة شرغا 

- أمَا القبائح المعروفة شرعًا فطريق جميعها 
الاستدلال لأنه لا مدخل للضرورة في شيء 
منها إلا إذا أردنا الردّ إلى الأصول. فإذا عرفنا 
فى شيء من الأشياء أنه مَفْسَّدة بالشرع عرفنا 
ُبّحه بالعقل» كما إذا عرفنا أنَّ فى شيء من 
الأشياء دفعًا للضرر عرفنا وجوبه عقلاء ولكن 
لا طريق من جهة العقل إلى العلم بأنْ في شيء 
من الأشياء مفسدة إلا بعثة من هو كافر أو فاسق 


ب 


مح 
أو كان كذلك من قبل» وما عدا ذلك وطريق 
العلم به الشرع ولو عرفنا عقلا لعرفناه أيضًا 
قبيِححا (ق» تك “71 55 


قبائح يكلف المرء آلا يفعلها 

- أمَا القبائح التي يُكلّف المرء ألَّا يفعلها فلا 
تخرج عن أقسام: إِمّا أن يقبح لصفة تختصٌ به؛ 
نحو كون الظلم ظلمًا والكذب كنيًا وإرادة 
القبيح كونها إرادة له إلى ما شاكل ذلك. وإمًا 
أن يقبح لما فيه من المضرّة. ويدخل في ذلك 
القبائح الشرعيّة لأنها كلها إِمَا أن تقبح لأنها 
مقللة أو لأنها ينافي وجودها مصلحة يعود 
حالها إلى أنْها ضارّة من حيث تؤّي إلى 
مضرّةء أو يقبح لأنّه يتعلق بما هو حاله من 
القبائح وغيرها (ق». غ١١2 20571١‏ 4) 

- إنا نجد أفعال العباد تخرج على حسن وتبح. 
لا يعلم أهلها أنها تبلغ في الحسن ذلك ولا في 
القبح» بل هم عندهم نفسهم في تحسينها 
رتزيينهاء وهي تخرج على غير ذلك» بأن جعل 
أفعالهم على ما هي عليه ليست لهم» ولو جاز 
كونها على ذلك لهم. وهم لا يعرفون مبلغ 
الحسن والقبح» فإذا لا جهل يُقبّح الفعل ولا 
علم يُحسّنهء فثبت أن فعلهم من هذا الوجه 
ليس لهم (مء حء )١ 05٠‏ 

- إن الرضا بقضائه أن تعلم بأنْ الكفر مضمحل 
قبيح وأنه شر وفساد وأنه يوجب مقت صاحبه 
وتعذيبه إلا أن يتوب» فمن لم يرض بهذا فهو 
كافرء فيكون على ما جاء به الخير. على أن 
الكفر والقبح / هو فعل العبدء ومحال أن 
يكون هو قضاؤء فثبت أن قضاء الله هو ما 


ا 


بح 


محقيقه 


دكرث مما عليه 
م 0 


الفعل (م. حََ6 


- إِنْ النهي لا تأثير له في قُبْح شيء من الأشياءء 


ولا ذلك وإِلّا كان يجب فيمن لا يعرف النهى 
ولا الناهي أن لا يعرف قُبْح هذه المُقبّحات من 
الظلم وغيرهء» ومعلوم أن هؤلاء الملحدة 
يعرفون قبح الظلم مع إنكارهم للأوامر والآمر 
والناهي (ق» شس» 514 8) 


- إن الأفعال ما من شيء منها إلا ويجوز أن يقع 


على وجه فيحْسنَء وعلى خلاف ذلك الوجه 
فيقبحء وأمًا أن نحكم على فعل من الأفعال 
بالمَبْح والحسن بمجرده ؛ لا (ق» 20 


0 


- المْبْحَ ليس يختصّ بفاعل دون فاعل لأنّ قبحه 


هو لوقوعه على وجه من نحو كونه ظلمًا وكذبا 
وعبئاء فكيف جاز أن يقولها إنه يفعله ولا يقبح 
منه مع ثبات وجه القبح فيه وهلا قبح منه كما 
قبح من غيره؟ رق تف عمى*, ه) 


- قد يحدٌّ (القبح) ذلك بأن يُقَال: إِنّه ما مِن حمّه 


أنْ يصحٌ أنْ يستحقٌ به الذمّ. وهذا لا يلزم عليه 
وقوع القبيح من الصبيّء ولا القبيح الصغير. 
لأنْ الذمّ وإنْ لم يُسْتَحقَ بهماء فلا يخرج من 
أن يكون من القبيل الذي يقبح ذلك فيه » وأنه 
مفارقٌ لما لا يستحق به الذْمٌ على وجه (ق» 
اغكرت لاك )٠١‏ 


- يُحَدٌ (القبح): بأنّه مما يستحقٌ به الذمّ إذا فعله 


مَنْ يمكته التحرّز منهء ولم يكن هناك منع. 
وهذا لا يُسَلُمم على ما يقوله شيخنا أبو-علي 
رحمه الله من أن المراهق الذي ثم يبلغ حدّ 
التكليف» قد يعلم القبيح ولا يستحقٌ الم به 
وإِنْ أمكنه التخرّز منه» ويُنتقص بالقبيح الواقع 
من الملجأ إليه (ق: غ1/5: بن 216 
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- إن قَبْحَ الشيء يتخ حدولة» وها هذا حاله لا 
يستحق للنفس . م لك وهو كونه 
جهلاء إذا لم ب يستحقٌ للنفس فبأن لا يستحق 
كونه قبيحًا للنفس أوْلى ؛ ولأنَّ حكم القبائح في 
ابحلان هد افده 5 يخلي 090 يضح 
استحقاق بعضها للنفس؛ ولأنَّ سائر الجهل فى 
الى لأ.يوسهت إلا تعدهلة :بولا يرد كاله إلا 
كذلك؛ كالجهل بالله تعالى. فلو جاز أنْ يكون 
ذلك للنفس ٠»‏ لجاز في سائر الجهل (ق ٠‏ غث/ 
أ لوا لمى) 


- إن الشيء لا يجب أن يعتبر في فُبْحه بِحَسْن 


ضدهء ولا في حُسيه بقَبْح ضدّهء بل يجب أن 
يعتبر في نفسهء على ما قلمنا القول فيهء 
ويفارق ذلك ما نقوله من أن ترك الواجب 
المعين يشبح لأنه ترك . وذلك لأنا لا نحكم 
بقبْحه لأنْ ضذه حَسَنء لأنه كان يجب قبح ترك 
التعل والمباج أيشّاء بوإننا يتك رتب ؛ لما 
ددع الجع ف وجرة الراحي و الإتاع بن 
على ما شرحناه من قبل (ق. غ7١2‏ أو م 


- إن هذه الأحكام التي هي الوجوب والقبح 


والحسن والندب فإنها أحكام موجبة عن أحوال 
الفعل وأحكامها وهي أحكام أحوالهاء 
فصارت هذه الأحكام مع أحكام الفعل 
كالعلل مع المعلول». فلا بد إذن من أن 
تضاف هذه الأفعال إلى الفاعل من وجه يكون 
له في ذلك تأثيرء وليس ذلك إِلَا الحدوث (ن. 
دء هالت مه) 


- إن العلم بقبح الظلم ضروري» وإنْما يبيّن أنه لا 


تأثير لاختلاف أحوال الفاعلين فيه ليزيل هذه 
الشيهة؛ ثم العلم بقبحه لأجل العلم على جهة 
الجملة بقبح الظلم (ن. م2 15 


- إن القبح فيه ما يكون قبِيسًا لنفسه» وفيه ما 
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مي 


يكون قبيحًا للقبح» وكذلك الحسن. ويقول إِنْ 
الجسم حسن لوجود معنى وهو الحسن» وكان 
يجوز أن يوجد فيكون قبِيحًا بقبح يقوم به. 
ويقول: الحسن من الأعراض حسن لتنفسه» 
وما يقبح يقبح لنفسه (ن. م. 2358 )١5‏ 
ليس الحُسْنٌ والقَبْحّ صفتين للقبيح والحسن 
وجهتين يقعان عليهماء ولا معنى للحسن 
والقبح إلا نفس ورود الأمر والنهي؛ فالذي 
أثبتته المعتزلةء من كون الحسن والقبيح على 
صفة وحكمء قد أنكرناه عقلًا وسمعًا (ج. 
شء 25*0٠‏ 54) 

إن الحسن والقبح عبارتان عند الخلق كلهم عن 
أمرين إضافيين يختلفان بالإضافات لا عن 
صفات الذوات التي لا تختلف بالإضافة» فلا 
جرم؛ جاز أن يكون الشيء حسنا في حق زيد. 
قبيحًا في حقٌ عمروء ولا يجوز أن يكون الشيء 
أسود في حق زيد: أبيض في حق عمرو. لما 
لم تكن الألوان من الأوصاف الإضافية (غ» 
قء 0154 4م) 

قال أهل العدل: المعارف كلها معقولة بالعققل» 
واجبة بنظر العقل» وشكر المُنهِم واجب قبل 
ورود الدع والحَسَن والقَبْح صفتان ذاتيتان 

للْحَسَن والقبيح (ش. م21 255 *؟) 

ِنَمقَوا (المعتزلة) عَلَى أنْ أصول المعرفةء 
وَشُكر النعمة وَاجبة قبل ورود السمع. والحُسشن 
وَالقَبح يجب معرفتهما بالعقل. واعتناق 
الحسّن» واجتتاب القبيح واجب كذلك. 
وورود التكاليف ألطاف للباري تعالى» 
أرسلها إلى العباد بتوسّط الأنبياء عليهم 
السلام امتحانًا واختبارًا (ش» م١ء )١9:540‏ 
مذهب النظام أن القبح إذا كان صفة ذاتية 
للقبيح . وهو المانع من الإضافة إليه فعلا؛ فقي 


و 


تجويز وقوع القبيح عنه (الله) قبح أيضاء فيجب 
أن يكون مانعًا. ففاعل العدل لا يوصف 
بالقدرة على الظلم. وزاد أيضًا على هذا 
الاختباط فقال: نما يقدر عَلَى فعل ما يعلم أن 
فيه صلاحًا لعباده. ولا يقدر عَلَى أن يفعل 
بعباده في الدنيا ما ليس فيه صلاحهم. هذا في 
تعلّق قدرته بما يتعلّق بأمور الدنيا (ش» م1ء 
6 5) 

الثنوية والتناسخيّة واليراهمة والخوارج 
والكراميّة والمعتزلة فصاروا إلى أن العقل 
يستدل به حُسْنْ الأقعال وفبّحها على معنى أنه 
يجب على الله الثواب والثناء على الفعل 
الحسن؛ ويجب عليه الملام والعقاب على 
الفعل القبيح. والأفعال على صفة نفسيّة من 
الحسن والقبيح. وإذا ورد الشرع بها كان مخبرا 
عنها لا مثبتا لها (ش.» نء الالاء ه) 

قالوا (المعتزلة) لو رفعنا الحسن والقَبْح من 
الأفعال الإنسانيّة ورددناهما إلى الأقوال 
الشرعيّة» بطلت المعاني العقليّة التي نستنبطها 
من الأصول الشرعيّة حتى لا يمكن أن يقاس 
فعل على فعل وقول على قول» ولا يمكن أن 


يقال لم ولأنهء إذ لا تعليل للذوات ولا صفقات 


للأفعال التي هي عليها حتى يربط بها حكم 
مختلف فيه ويقاس عليها أمر متنازع فيه. وذلك 
رفع للشرائع بالكلية من حيث إثباتها ورد 
الأحكام الدينية من حيث قبولها (شء. ن» 
ال 214 
إن من نفى الأمر الأزلى لم يمكنه إثبات 
التكليف على العيدء ولا أمكنه إثبات حكم في 
أفعال العباد من حُسْن أو قبح ء ويؤذي ذلك إلى 
ني نفي الأحكام الشرعية المستندة. إلى قول من 
ثبت صنقه بالمعجزة فضلا عن العقلية 


بح 


بالإضافة واليِست (شء» نء ه54 7 )١‏ 


- نقول (الشهرستاني) لو كان الحشّن والقبح 
والحلال والحرام والوجوب والندب والإباحة 
والحظر والكراهة والطهارة والنجاسة راجعة 
إلى صفات نفسية للأعيان أو الأفعال. لما 
و أن يرد الشرع بتحسين شيء وآخر 
بتقبيحه» ولما تُصوّر نسخ الشرائع حتى يتبدّل 
حظر بإباحة وحرام بحلال» وتخير بوجوب. 
ولمًا كان اختلفت الحركات بالتسبة إلى 
الأوقات تحريمًا وتحليلاء» أليس الحكم في 
تكاح الأخت للأب والأم في شرع أبينا آدم 
عليه السلام بخلاف الحكم في الجمع بين 
الأختين المتباعدتين في شرع نبيّنا محمد صلى 
الله عليه وسلّمء كيف حل ذلك على اتحاد 
اللحمة وحم هذا على تباعد اللحمة (ش» ن» 
مخ" . )١*‏ 


إن الحظر والوجوب أحكام لا ترجع إلى 
الأفعال حتى تكون صفات لهاء ولا الأفعال 
كانت على صفات من الحْسّن والقبّح ورد 
الشرع بتقريرهاء ولا قول الشارع أكسبها 
صفات لا تقبل الرفع والوضع. بل الأحكام 
راجعة إلى أقوال الشارعء وتوصف الأفعال بها 
قولًا لا فعلاء شرعًا لا عقلاء فيجوز أن يرتفع 
بعضها ببعض» وذلك كالحرمة في الأجنبيات 
ترتفع بالعقد الصحيحء والحل في المنكوحة 
يرتفع بالطلاق المبين» وكأحكام المقيم تخالف 
أحكام المسافرء وأحكام الرجال في بعض 
الأحوال. تخالف أحكام ربّات الحجال. وإذا 
كانت الأحكام قابلة للرفع والوضع والتغيير 
والتبديل» فما المستحيل في وضع أحكام على 
أقوام في زمن» ثم رفعها عن أقوام في زمن آخخر 
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(ش ».2 نع "٠ه )١‏ 


- الحُسّْن والقُبْح قد يراد بهما ملاءمة الطبع 


ومنافرته وكون الشيء صفة كمال ونقصات. 
وهما بهذين المعنيين عقليّانء وقد يراد به كون 
الفعل موجبًا للثواب والعقاب والمدح والذمٌّ 
وهذا المعنى شرعى عندنا خلافا للمعتزلة (ف» 
م "5ك ١؟)‏ ْ 

لو قَبْحَ الشيء لقبْحَ إِمَا من الله تعالى أو من 
العبده والقسمان باطلانء فالقول بالقبح 
باطل . أمَا أنه لا يقبح من الله فمتّفق عليه. 
وأمًا أنه لا يقبح من العبد فلأن ما صدر عن 
العبد صادر عنه على سبيل الإضطرار لما بيّنا 
أنه يستحيل صدور الفعل عنه إِلّا إذا أحدث الله 
فيه الداعى إلى ذلك الفعل؛ ومتى أنحدث الله 
الداعي فيه إليه كان الفعل واجبّاء وبالإتفاق لا 
يقبح من المضطر شيء (ف» م +1 ")2 
إعلم أن مذهبنا أنْ الحُسْنّ والمُبْسَ ثابتان في 
الشاهد بمقتضى العقل. وأما فى حقٌّ الله تعالى 
فهر غير ثابت الببّةَ (فء أ 2355 )١6‏ 

إن القائلين بالتحسين والتقبيح بحسب الشرع 
فسَروا القبح أنه الذي يلزم من فعله حصول 
العقاب. فيقال لهم وهل تسلّمون أن العقل 
يقتضي وجوب الاحتزاز عن العقاب أو تقولون 
أن هذا الوجوب لا يثبت إلا بالشرع . فإن قلتم 
الأول فقد سلّمتم أنْ الحُسْنَ والمُبْحَ في 
الشاهد ثابت بمقتضى العقل» وإن قلتم بالثاني 
فحيئذ لا يجب عليه الاحتزاز عن ذلك العقاب 
إلا بإيجاب آخخرء وهذا الإيجاب معناه أيضًا 
ترتيب العقاب: وذلك يوجب التسلسل في 
ترتيب هذه العقابات وهو باطلء فتبت أن 


العقل يقضي بالحُسْن والقَبْحَ في الشاهد (ف. 
أ ا 
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معتقد المعتزلة: أنْ الحْسّنَ والقّْيْصَ للحَسّن 
والقبيح صفات ذاتيّات. ووافقهم على ذلك 
الفلاسفة ومنكرو النبوات. ثم اختلف هؤلاء 
في مدارك الإدراك لذلك» فقالت المعتزلة 
والفلاسفة: المدرّك قد يكون عقليًا وقد يكون 
سععا فما يُذْرَك بالعقل منه بديهيَ كحُسن 
العلم والإيمات ونح الجهل والكفران. ومنه 
نظري كحشن الصدق المضرء ٠‏ ويح الكذب 
لاقع وما يدرك بالسمع فكحُشسن الطاعات 
وقبّح ارتكاب المنهيّات (م, غ. الى )١‏ 
أمَا أهل الحق فليس الحُسَن والْمُبْح عندهم من 
الأوصاف الذاتية للمحال» بل إِنْ وصف الشىء 
بكونه حَسَنًا أو كبحا فليس إلا لتحسين الشرع 
أو تقبيحه إيَّاهء بالإذن فيه أو القضاء بالثواب 
57 «السيه ار النفنة ء بالعقاب عليه. أو 
تقبيح العقل له باعتبار أمور خارجية» ومعانٍ 
مفارقة من الأعراض» بسيب الأغراض 
والتعلقات» وذلك يختلف باختلاف التسب 
والإضافات . فالحَسَن إذًا: ليس إلا ما أن فيه 
أو مُدِح على فعله شرعاء أو ما تعلق به غرض 
ما عقلًا. وكذا القبيح في مقابلته (م» غ. 
0# 6 

قبّح الله فلانا أي نحّاه عن الخير فهو مقبوح (أ» 
ش١2 )58.6551١‏ 

الأكثر: وإنما يقبح الفعل لوقوعه على وجه من 
كونه ظلمًا أو كذبًا أو مفسدة. إذ متى علمناه 
كذلك علمنا قبحه. وإن جهلنا ما جهلنا» ومتى 
لا فلاء وإن علمتا عا علمنا (م,» ق» )١ ١٠9١‏ 
يستقل العقل بإدراك الحُسن والقَبّح باعتبارين 
انَمَاقًا: الأول» بمعنى ملائمته للطبعء 
كالملاذء ومنافرته لهء كالألام. والثاني؛ 
بمعنى كوته صفة كمال». كالعلم؛ وصقة 


نقصء كالجهل. أثمتناء عليهم السلامء 
وصفوة الشيعة؛» رضي الله عنهمء والمعتزلة؛ 
والحنفيّة» والحنابلة» وبعض الأشعريّة: 
وباعتبار كونه متعلّقًا للمدح والثواب 
عاجلين» والذمٌ والعقاب. كذلك أثمتناء 
عليهم السلام؛ وصفوة الشيعة. والمعتزلة. 
وغيرهم: باعتبار كونه متعلقًا للمدح عاجلا 
والثواب آجلاء والذمّ عاجلاء والعقاب اجلا. 
... لنا: في جميع ذلك تصويب العقلاء من 
مدّح أو أحسن إلى الممحسن» ولو تراخى» ومن 
ذم أو عاقب المسيء. ولو تراخختى وعدم 
لا مالك لهاء أو تناول شربة من ماء غير مجاز 
(ق.» س. )١9 6٠‏ 

أئمتناء عليهم السلام» وموافقوهم: ولا يقبح 
الفعل إِلّا لوقوعه على وجه من الظلم ونحوه: 
إذ الأصل فى مطلق الأفعال الإباحة. اليغدادية 
وبعض الإماميّة والفقهاء: بل لعينه لأنّ الأصل 
في مطلقها الحظر. قلنا : لا يذم العقلاء من 
من الماءء ولا يصوب من عاقبة قبل 
معرفة الشرع. الأشعريّة وبعض الشافعية: بل 
للنهي إذ لا يعلم حسن الفعل ولا قبحه (ق» 


س٠‏ ١ه‏ ولأ ه6) 


تناول شربة 


فُبْح الترك 


- إن الإرادة لا تؤثّر في قُبْح البرك لأنه إنما يمبح 
لأنه ترك لواجب» فحاله كحال قبح الظلم (ق» 
غ015 /ل) 


فُبْح الت 0 1 
- إعلم أن من حق الفعل متى صحٌ وقوعه من 


المكلف على الوجه الذي وجب عليه. أن 
يحسن من المكلّف أو يكلفه, وأن يصمح أن 


يع الظلم 


يعرف المكلّف وجوبه عليه: ويتمكن من فعله 
وتركه. لأنه إِنّما يجب عليه أن يؤدّيه على 
الوجه الذي وجب ولزمء فإذا تمككن من ذلك 
فَعَقْدَ سائر الشرائط لا يؤثر فى هذا الباب. وقد 
علمنا أن إيجاد الشىء على الوجه الذي وجب 
عله قن نكن أن ينملك احناء وقد يمكن بأن 
يفعل ما يجب وجوده بوجوده. ولا فرق بين 
هذين الطريقين فى أن معهما يمكن الأداء. لأن 
الترفق أن يوذى جما بوصجي علية ينان ريل 
فإذا أمكنه أن يوجده بإيجاد سببه الذي يجب 
رحود غتلده قر سل أن تمن يمن ,اياده 
ابتذاء. فإذا صحّحعت هذه الجملة. وعلمنا أن 
الذي يوجده على جهة الابتداء» إنما يتمكن من 
أدائه على الوجه الذي وجب بأن يعرفه بعينه 
وبما يختص به من صفاته؛ فلا بد من أن يعرف 
ذلك ليصحٌ منه أن يفعله . ومتى لم يعلم ذلك أو 
لم يتمكن من ععرقتهء فإيجابه عليه بمنزلة 
إيجاب عا لا يقدر عليه. ولذلك قلنا: إِنَ 
تكليف الصبي والمجنون الأفعال التي لا يصحٌ 
منهما أن يعرفاهاء بمنزلة تكليف ما لا يطاق 
في القبح. لأنّ مع المعرفة بعين هذا الفعل» 
يصح الرصول إلى إيقاعه على الوجه الذي 
وجبء كما يصح ذلك فيه مع القدرة والالة؛ 
فإذا وجب بفقدهماء كبح تكليفه؛ فكذلك 
القرل مع فد المعرفة (ق» غ١17‏ 275 )١4‏ 
- من مذهبهم (المعتزلة) إن الرب إذا علم أن في 
تكليفه عيدًا من العباد فساد الجماعة فإنْه يقبح 
تكليفه لانه استفساد لمن يعلم أنه يكفر عند 
تكليفه (ش» ن» 9٠:4غ2‏ ؟) 


- لو كان الظلم يقبح لعلة لوجب أن لا يقبح 
لاستحالة العلل عليه لأنها لا تختسّ به.: من 
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حيث يستحيل عليه الحلول وما يجري مجراه؟ . 
ولوجب في الظلم أن يجوز أن يحسن إذا زالت 
تلك العلّةء أو وجدت العلة المضادّة لها. 
وبطلان ذلك يبيّن فساد هذا القول. فيجب أن 
يكون إِنْما يَقْبْح لكونه ظلماء لأنه لا يمكن أن 
يقال إِنما يَقْبْح لفاعله. ولا يراد به هذا الوجه» 
لأنه كان يجوز أن يَحْسَن - وهو ظلم - على 
بعض الوجوه. فلما بطل ذلك». صح م 
دكرناه» وصار قبح الظلم في أنه واجب لكونه 
ظلمًا بمنزلة كون الخير خيرًا وصدقاء في أنه 
نما يكون كذلك لوقوعه على بعض الوجوه. 
وإذا كانت الوجوه معقولة» لم يمتنع تعلق 
الأحكام بها. وهذه الأحكام تجري مجرى 
الأحكام التابعة للحدوث بالفاعل لا لعلةء 
فيجب أن يصحٌُ منه أن يوقعه على وجه دون 
وجه. ولذلك ترجع أحكام القَبْح والحُسّن إلى 
الفاعل من حيث تتعلق به؛ ولذلك يحكم فيه 
بأنه يقبح منه أن يحدثه» وأنْ القبح يختصٌ حال 
الحدوث دون حال البقاء ليصحٌ ما ذكرناه في 
قبحهء فما الذي يمنع في الظلم من أن يقبح 
لكونه ظلمّاء ويكون الدليل على ذلك أن عند 
العلم بكونه ظلماء يعلم العاقل قبحه. ومتى لم 
يعلمه كذلك: لم يعلم قبحهء بل يجوز أن 
يعلمه حسنا . فيجب أن يكون الوجه فى قبحه ما 
عند العلم به يعلم قبحه على ما بيّنا (ق» غ١1١‏ , 
48" 6ه 


قَبْح عقلي 
- إن البشر جيل على طبيعة وعقل» وما يُحَسْنه 


العقل غير الذي ترغب فيه الطبيعة» وما يقبّحه 
غير الذي ينفر عنه الظَبّع» أو يكون بينهما 
مخالغة مَرَة » وموافقة ثانيّاء لا بذ من النظر في 


كل ابر والتامن لتعلم يعيقة اندافي أي فن ونوج 
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مما ذكرنا (م. حء )١١١١‏ 

- ما حسّنه العقل وقبّحه ليس له زوال ولا تغيّر من 
حال إلى حال» وما حسنته الطبيعة وقبّحته هو 
في حد الانقلاب والتخيّر من حال إلى حال 
بالرياضة والقيام على ذلك بالكف عما أَلِقَهء 
والصرف إلى ما ينفر عنه يحسن القيام عليه» 
على ما يحتمل الطبع قبوله نحو المعروف من 
أمر الطيور والبهائم» إنها بطبعها تنفر عمًا أريد 
بها من أنواع منافع البشرء ثم يحسن قيام أهل 
البصر بذلك ليصير مما طبع عليه بالميل إليه 
كالمستوحش. ومما / طبع على التفار عنه 
كالمطبوع عليه (م» حء 7177 17) 


فَبْح القبيح 

- (قال المعتزلة) الدليل على أنْ قضايا العقول 
حَسْنٌ وتَقَبّحُ عِلمُّنا بأنّ من أمكنه التوصل إلى 
غرضه بالصدق والكذب وجب عليه أن يتورصل 
إليه بالصدق دون الكذبء وأنّه لا يقع منه إِلّا 
ذلك؛ وليس يرك التَوصَّلَ إلى الغرض في هذه 
الأمور بالكذب إلى الصدق إلا لِحْسْن الصدذق 
وقبح الكذب؛ فوجب ققشساء العقل على حَسَنْ 
الْحَسن وقبح القبيح (ب» ثتء ١٠أل‏ ه) 


المسموعء لأنه هو الذي يُعلم بالاضطرارء وما 
عداه فإنه لا يعلم باضطرار ولا باستدلال. فإذا 
كان الكذب هو هذا المسموع وجب أن يكون 
من فعلنا حتى يكونّ حكمة متعلقًا بنا (ن» ف 
وض 4 


فُبْح ما يعلم قبحه بإضطرار 
- إن العلم بقبح ما يُعْلم قبحه باضطرارء لا يجب 


كونه مبنيًا إلا على جملة تعلق الأفعال بناء دون 
تفصيله؛ وهذه الجملة ضرورية؛ فيصم أن يعلم 
ما ذكرناه من حالها باضطرارء وإذا عرفنا 
بالدليل أنَّ الفاعل منا يُحيثهاء عَلِم على 
التفصيل أنه يقبح منه إحداثها. وكذلك القول 
في سائر ما يعلمه باستدلال» أنّه بعد الاستدلال 
وهذه الأفعال ففيها ما يُعُلّمِ باضطرار كالآلام 
والكلام. وفيها ما يُعْلّم أحكامها باضطرار» 
نحو ما يجذه الإنسان من كونه مريذا ومعتقذاء 
ونحو ما يعلمه من الفصل بين المتحرّك 
والساكن»؛ والمعتمد فى جهة وشخلافه. فما 
كله رافظ ران الحال مهل ما شاوه من أنه 
إنما يجب أن يعلم تعلقه به على طريقه العقليّة: 
وما عداه يُستدلّ أولًا على إثباتهء ثم على هذا 


5 8 الحكم (ق» غ215 وكأ 


- بيّنا أن قبح الكذب العاري عن اجتلاب نفع أو 
دفع ضرر معلوم بالإضطرارء ولا يجوز أن نعلم 
حكم ذات من الذوات أو صفة من الصفات ثم 
لا تعلم الذاته الموصوفة بها بالإضطرارء لا 
على سبيل الجملة ولا التفصيل. ونحن تعلم 0 
قبيح الكذب العارىي من اجتلاب نفع أو دفع فيليهة 
ضرر بالإضطرارء فيجب أن يكون الكذب - لا معنى لقبليّة الشيء إِلَا أنّه لم يكن فكان (م» 
معلومًا كذلك. فيجب أن يكون الكنذب هو هذا ء ؟1.5١)‏ 


هبر 


- إن موضع كل روح يسمّى قبرًا فتعذب الأرواح 
حينئذٍ وتسأل حيث كانت (ح: ف4؛ )١١59‏ 


قبيح 
ايد حب ريسي - القبيح: ما قبّحه الشرع وحرّمهء ومنع منهء لا 


الكفر وهو الحكم به قبيح فأمَا نفس الكت 


فبالكافر كان لا بغيره رخ ن» ١52569‏ 


- الشىء إنما يقبح منا لأنا تجاوزنا مأ حد ورسِم 


لنا وآتينا ما لم نملك إتيانه . قلمًا لم يكن الباري 
مُملكًا ولا تحت آمر لم يقبح منه شيء (ش» 
ل. الا ؟١)‏ 

ليس في خخلق الله قبيح (م» تء )١١ 01١886‏ 


- لو لم يكن في خلق الله قبيحٌ لم يكن لتحويل 


- إن كل شيء 


صورتهم - من صورة الإنسان» إلى أقبح صورة 
5 مدل ؛ ليروا قبح أنفسهم؛ عقوبةً لهم بما 
عَصُوًا أمر اللهء ودخلوا في نهيه (م. ت» 
ململ ؟7١)‏ 
حسّنه العقل فهو لا يقبح بحال» 
وكذلك القبيح من الحْسٌّنَ» وكل شيء قبح لنفار 
الطبع بما يتوهم حلوله في جوهر المتوهم فيلفر 
طبّعّه لألمهء ثم هذا قد يجوز أن يذهب ذلك 
بالاعتياد نحو القصابين والذين إعتادوا القتال» 
فثبت أن النهي عنه طبيعي لا عقلي» فتغيّر ذلك 
من العادة يزول» وذلك نحو جواهر من 
الحيوان طبعه التوحش» وعلى ذلك طبع 
الجميع عن الأحمال الثقيلة» ثم تصير 
بالرياضة وتعويد غيره كأتها على ذلك 
طبعت : فعلى ذلك أمر الحيوان (م. حَ0 


امس بالق 


1 


زعموا (المعتزلة) أن- فعل الكفر قبيح شر من 
ججميع الوجوه (م. 14 عر ليه 

الحسن ما وافق الأمر من الفعل» والقبيح ها 
وافق النهي: من الغعل» ا وليبئ: التحسن حستا من 
قبل الصورة» ولا القبيح قبيسًا عن قبل الصورة 
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زباء نء 58 )١‏ 


هئ حيث الصورة (ب. نغ +242 6 


- الجملة أن الأمر مّاء والنهى مناء والفعل منّاء 


والإرادة متا إنما توصف تارة بكونها حستةء 
وتارة بكونها قبيحة» إنما ذلك لمعنىء وهو أن 
كل ما كان منا مخائقًا لأمر الرب تعالى فهو 
قبيح» وإِنْ كانت صورته حسنة من حيث الحس 
والنظر والسمعء ونحو ذلك؛ وأنْ كل ما كان 
مما حسنًا إِنْما كان ذلك لأنه موافق لأمر الربٌ 
تعالىء لا من حيث الصورة والحسن (بء ن» 


مكحلا ؟1١1)‏ 


- إِنَ القبيح إِنما كان قبيحًا منا لتعلق نهي الله 


تعالى عنه به ونهْيّه كلامه وكلامّه غير مخلوق» 
فيجب أن يكون جاريًا مجرى كونه معلومًا في 
باب أنه يتعلق بعلم ليس بفِعل» فلا يصحّ أن 
يكون معلومًا بفاعل: لما كان كونه معلومًا 
يرجع فيه إلى تعلّق عِلم قديم بهء وما يقتضي 
وصف المعلوم من الحَدَث يقتضي حَدذَث العلم 
بهء فإذا كان العلم به غير مُحدَّث لم يجز أن 
يقال إنه معلوم بمُحيئه. كذلك إذا كان قبيسًا 
تعلق نهي الله تعالى به وجرى كونه قبيحًا 
مجرى كونه منهيًا عنه» ولم يجز أن يكون النهي 
عنة. مَنَدَثًا + فكدلك” لا يجوز أن يقال إِلّه وُجد 
قبيحًا بمُحدئه أو هو قبيح بِمَنَ جعله كذلك (أ. 
م2 #ق ١؟)‏ 


- كان (الأشعري) يقول إِنْ وصفغنا لبعض 


الأكساب بِأنّه قبيح منَا ولبعضها بأنّه حسن 
ما نما يُستحق ذلك فيها إذا وفعت تحت أمر 
الله ا ونهيه. وكذلكِ ييجري. مجراه في 
وضفنا له .بأنّه طاعة ومعصية في. باب أنه إِنّما 
يسجري بعليه. ذلك لأجل الأمر .والنهي (..م 


5 


)"“9* 5 


- كان (الأشعري) يقول إِنْ سبيل القبيح والحسن 
في الشاهد سبيل واحد في أنه إنما يجتب 
القبيح لِما فيه من التقص والضرر الراجع إلى 
فاعلهء ويختار الفعل الحسن والحكمة لما فيه 
من النفع والجمال العائد إلى فاعله. فلا وجه 
فيما يُفعَل له الفعل في الشاهد أو يُترّك إِلّا ذلك 
أو نحوه. فإن وجب أن لا يكون فاعلا لِمَا هو 
من غيره قبِيحٌ لأنْ القبيح لا يُوْثْر فعله إلا محتاجٌ 
أو جاهل بقبحهء وجب أن لا يكون فاعلا 
للحَسَن لأنه لا يُؤثْره إلا مسفعٌ به متزيّن. 
وأراهم أنه يتعذر عليهم أن يُرُوه حكيمًا في 
الشاهد يؤثر فعل الحكمة مع خلوّه من هذه 
الأسباب (أ. م 03111؟؟) 
القبيح هو ما إذا فعله القادر عليه استحق الذمّ 
على بعض الوجوه؛ وقوله على بعض الوجوه 
احتراز من الصغيرة ؛ فإنها قبيحة ومع ذلك فإنه 
لا يستحق الذم عليها بكل وجه؛ ولكن يستحق 
الذم عليها على بعض الوجوهء وهو أن لا 
يكون لفاعلها من الثواب قَذْر ما يكون عقاب 
هذه الصغيرة مكفرًا في جنبهء وكذلك فإنه 
احتراز من القبائح الواقعة من الصبيان 
ل والبهائم؛ فإنها على كلنيا ل 
يستحق الذم عليها بكل وجهء ولكن يستحق 
الذم عليها على بعض الوجوهء وهو أن تقع 
ممن يعلم قبْحهاء أو يتمكن من العلم بذلك» 
فلولا هذا الاحتراز لانتقض الحدء ولا نقض 
مع اعتباره (ق,» ش» 5١‏ *) 
- إن كل ترك منع الواجب هن وجوده فهو قبيح 
(ق. 202 0 
تفرو في العقل وجوب التحرز من القبيح . فإذا 
كان لا يمكن التحرّز من هذا القبيح إلا 


قببح 


بالمعرفة» وجب أن يقضى بوجوبها (ق» نش 
مع ؟7) 


إن القبيح إِنْما يَقه يمبح لوقوعهٍ على وجهء فمتى 
رق على ذلكه لوج وجب يعد ران رقع 2 
الله تعالى » أو من الواحد مءًا (ق» ش22 
46 , 00 


عندنا (عبد الجبّار) أن القبيح إنما , يقبح لوفوعه 
على وجه نحو كونه ظلمّاء رو 
البلخي أنْ القبيح إنما يقبح لوقوعه بصفته 
وعينه؛ وإلى هذا ذهب بعض المجبرة: وعند 
بعضهم أن القبيح إنما يَمُبُْحَ للرأي» أو لكوننا 
مملوكين مربوبين دي إلى أمثال هذاء 
والحسشن إنما يَحْسَن للأمر. ونحن قبل 
الاشتغال بإفساد هذه المذاهب نصحح ما 
نقوله . ل ل لي 
الظلم قبيح. وإنْما قبح لكونه ظلمّاء بدليل أنا 
متى عرفناه ظلمًا عرفنا فُبحَه وإن لم نعرف أمرًا 
آخرء ومتى لم نعرف كونه ظلمًا لم نعرف قُبُحه 
وإن عرفنا ما عرفنا. فبان أنْ الظلم إنما قبح 
لوقوعه على وجه وهو كونه ظلمّاء هذا لأن 
العلم بالقيح فرع على العلم بوجه القبح إمَا على 
جملة أو تفصيل» فيجب متى وقع على ذلك 
الوجه أن يكون قبيحًاء سواء وقع من الله تعالى 
أو من العياد, أن الحال فيه >السحال في 
الحركة وإيجابها كون الجسم متحرّكاء فكما لا 
يختلف ذلك يحسب اختلاف الفاعلين لما 
كانت علة.» كذلك في مسألتنا (قء شء» 
14ل )١14‏ 


إن قيل: لم لا يقبح القبيح بصفته وعينه على ما 
يقوله شيخكم أبو القاسم البلخي؟ قيل له : أن 
الفعل الواحد يجوز أن يقع قبيسًا عرّةء بأن يقع 
على وجه مسبيًا وأخرى بأن يقع على تعلاف 


قبيدح 


ذلك الوجهء ألا ترى أن دخول الدار مع أنه 
شيء واحد لا يمتنع أن يقبح مرةء بأن يكون لا 
عن إذن» ويحسن أخرى بأن يكون عن إذن» 
وكذلك فالسجدة الواحدة لا يمتنع أن تحسن 
بأن تكون سجدة لله تعالى2 وتقبح بأن تكون 
سجدة للشيطانء ففسد ما قاله أبو القاسم (ق. 
شء ١اللء )١‏ 


إن فعل العالم بما يفعله المميّز بينه وبين غيره 
إذا لم يكن ملجأ لا يخلو من أمرين: إمّا أن 
يكون له فعلهء أو لا. فإن كان له فعله فهو 
الحَسَنَْء وهو ما لفاعله أن يفعله ولا يستحقٌ 
عليه ذمًا. وإن لم يكن له فعلهء فهو القبيح (ق» 
ش2 755 )١8‏ 


إنَ أقسام القبيح تنقسم إلى: ما يكون صغيرًاء 
وإلى ما يكون كبيرا. وما يكون كبيرًا ينقسم 
إلى: ما يكون كفراء وإلى ما لا يكون كقرًا. 
والكلام في حقيقة هذه الألفاظ وحدودها يعود 
في باب الوعيد إن شاء الله تعالى. ثم إن 
القبائح تنقسم إلى: ما يتغيّر حاله بالإكراءء 
وإلى ما لا يتغيّر حاله بالإكراه. فالأول» هو 
كل ما يتعذى عنه إلى غيره» وذلك كإظهار كلمة 
الكفرء فإنّ ذلك قبيح ولا إكراه. ثم إذا أكره 
عليه يجوز له أن يقول ذلك؛» لا على الاعتقاد له 
والتديّن بهء بل على أنكم كلفتموني إظهاره 
والقول بهء» أو على أن التصارى يقولونه. 
والثاني من هذين القسمين» هو ما يتعدّى ضرره 
إلى الغيرء وذلك نحو قتل الغير وما شاكل 
ذلكء فإن ما هذا سبيله لا يتغيّر بالإكراه؛ بل 
لزم المكره أن يضم مع نفسه أن عقاب الله 
على ما يكرهني عليه استحققت عقوبة أشدّ من 
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الإننكاك عنه إِلَّا بأن لا يفعله» وإلى ما يمكنه 
الانفكاك عنه بأن يفعله على وجه آخر مشالف 
له. فالأوّل كالجهلء إن الانفكاك منه لا 
يمكن إلا بأن لا يفعلهء» والثاني كالخبر 
الكذب. فإنه يمكته الانفكاك عنه بأن يوقعه 
على وجه الصدق» وكالسجدة» فإنه يمكن 
الانفكاك منه بأن يوقعه سجذة للرحمن ولا 
يوقعه سجدة للشيطان (ق2» شس2ء ,379٠‏ 5) 


إن الفعل إنّما يحسن لوقوعه على وجه ويقبح 
لوقوعه على وجه وذلك تابع للحدوث (ق» 
شٌ ؛. 51 ”7 )١‏ 


أمَا أفعال العياد فعلى ضربين: أحدهما له صفة 
زائدة على حدوثه وصفة جنسهء والاخر ليس له 
صفة زائدة على ذلك»: وما هذا سبيله فإِنه تعالى 
لا يريده ولا يكرهه. وما له صفة زائدة على 
حدوثه وصفة جنسه فعلى ضربين: أحدهما 
قبيح والآخر حَسَنء فما كان قبِيحًا فَإنه لا يريده 
البتة بل يكرهه ويسخطه. وما كان حسنًا فهو 
على ضربين: أحدهما له صفة زائدة على 
خسْنه. والآخر ليس له صفة زائدة على سْته . 
وهذا الثاني إِنّما هو المباح» والله تعالى لا 
يجوز أن يكون مريدًا له على ما سنبيّنه من بعد 
إن شاء الله تعالى. وأمّا الأول. وهو ما يكون 
له صفة زائدة على حسنه فهو الواجب 
والمندوب إليهء وكل ذلك مما يريده الله 
تعالى » بدليل أن غاية ما يعلم به مراد الغير إِنّما 
هو الأمرء وقد صدر من جهة الله الأمر وما 
يكون أكبر من الأمرء لأنه تعالى كما أمر بذلك 
فقد رغب فيه ووعند عليه بالثواب العظيمء ونهى 
عن خلافه وزجر عنه وتوغعد عليه بالعقاب 
العظيم» فيجب أن يكون تعالى مريدًا له على ما 
نقوله (ق, شنى.2 /ا55, ه0) 


41 


أ 


نه د بك من تردّد الدواعي ولا 5 تثبت الدواعي 
والصوارف إِلَّا إلى الفعل أو إلى أن لا نفعل ١‏ 
وفئ كل واحد من الفعل وأن لا نفعل يتناول 
التكليف فيه على طريقين» ففي الفعل يستوي 
جميعه في استحقاق المدح والثواب به إذا قعل 
على وجه ميخصوص . لم يفترقات في .وه آخر 
وهو أنه قد يكون الذي يستحقٌ الثواب لفعله له 
مدخل فى استحقاق العقاب بأن لا يفعله وقد 
لا يكون كذلك. فالأوّل الواجبء والثانى 
التدّت + واما قن أن لأ يفعل يتوق ميته فى 
استحقاق الثواب أن لا يفعل على وجه 
مخصوص. ثم يقع الفرق من وجه آخر وهو 
أننك وق يستحق العقاب بفعل شيء منه دون 
غيره. فالأول هو القبيح والثاني هو ما الأولى 
له أن لا نفعله من ترك المطالبة بالدَيْن ولا 
يخرج كل ما يتناول التكليف بأن يفعل وبأن لا 
يفعل عن ذلك (قء ت١ثء‏ ”ء )١‏ 


إعلم أن القبيح ليس بقبيح إلا لوقوعه على 
وجهء لأنَ ما عدا ذلك من الصفات والأحكام 
الراجعة إليه وإلى فاعله وإلى وجود معنى أو 
عدمه لا يتأتّى ذكره ها هناء فليس إلا أنه يبح 
لوقوعه على وجهء. ولأجل ذلك إذا عرفتاه 
واقعًا على هذه الوجوه عرفناه قَبِيحًا وإن لم 
نعلم أمرًا سواهء وإن لم نعرفه واقمًا على هذا 
الوجه لم نعرف قُبّحه وإن عرفنا كل أمر مما 
قالوهء فعرفنا أنّ فبْحه هو لهذا الوجه (ق» 
تاك :1ل )٠١‏ 


أمَا القبيح فالذي يَصُحٌ وصفه تعالى بالقدرة 
ا لي كد 
بالغير دون ما يقبح لتعلّقه بالفاعل. فإنَ هذا لا 
بِصّح فيه تعالى نحو ما يقبح لكونه مفسدة في 
الدين وضررًا بالنفس أو مقوّيًا للنقع؛ كما أن ما 


إن القييح على كل حالاته 4 + 


يجب عليه لا يتأتى فيه ما يتعلّق وجوبه بما 
يرجم إلى الفاعل نحو دفع الضررء فعلى ذلك 
تجري حال الأفعال. وهكذا لا يَسْسٌّنَ منه ما 
هو بمئزلة الحَسّن منَا المختصٌ بصفة زائدة على 
الْحَسَن إلا على وجه يتعدى إلى الغير. فأمًا 
فيما نعدّه معد النوافل فمحال فيه تعالى (ق» 
تك 745 ؟17؟) 


القييح ضربٌ من ضروب الأفعال فيجب أن 
يكون تعالى قادرًا عليه كما قدر على الواجب 
والحسن والتفضّلء. لأن ضروب الأفعال لا 
تختصسٌ ببعض. القادرين دون بعضء. قلا قادر 
إلا وهو يقدر على سائر ضروب الأفعال. 
فتثبت بهذه الجملة من جهة العقل قدرئه على 
القبيح وقد أكد هذا الفصل في الكتاب بقوله 


تعالى 9 أن 2 يحون ألناس َه ولصدة لجَمَلتَ 
لِمَن يَحْقْرٌ لمن ابُيُوتِيِمَ سقّفا من فِصَّةِ» 


(الزخرف: 77) وهو نظير قوله #وَلَو يل أنه 
لَرْقَ لِِبَادِي لََعَوا في الأرضٍ4 (الشورى : 77) إلى 
ما شاكل هذا من الآيات فدلٌ بها على أنه قادر 
على ما إذا وقع كان فسادّاء وأنّه لا يفعله 
لصلاحهم» فهذا يقتضي وصفه بالقدرة على 
القبيح وإلا كان لا يقع التمدّح بذلك (ق». 
ت 1١‏ 4مك 17 


يقبح ولوقوعه على 
وجه » ولكن ذلك الوجه من ميث قد يتبع صفة 
يؤثّر فيها القادرء وما هو عليه من الأحوال قد 
يضاف إلى الفاعل: كما يقال في كونه كذبًا لمًا 
كان يؤثّر فيه كونه خبرًا كونه مريدًا . ونحو هذا 
في الحسن الذي هو الصدق وما شاكله. فلما 
كان لا يحصل كونه كذيًا ولا صدمًا إِلَّا وكونه 
خيرًا عسل وكان الذي يؤئّر في كونه كذلك 
هو حال القادره أمكن أن يقال فيما حل هذا 


قبيح 


المحل أنه قَبْح به. فآمًا ما كان قُبّحه لازمًا له 
ويكون لوجه يختصّه كالجهل وما أشبهه فلن 
يضاف إلى 00 (ق» نتحكن ١لالاء )١6‏ 
من الواجب تقدن الذم 
والعاب بفعله والمدح واثواب بن ل نمه ا 
يتركه على بعض الوجوه. وما تحرج عن ذلك 
فن الشاحرونا أشهه قاشعل له ى باتكلل 
لأنه لا تحصل فيه البغية التي يقف التكليف 
عليها وهو تعريض المكلف للثواب (ق» ت7ء 
الال 00٠١‏ 


- من حق القبيح أن يُستحَقٌ الذمّ بفعله» فلا يصحٌ 


أن لا يكون إثباته نقضّاء فلذلك لا نجيز أن 
يفعل جل وعرٌ شيئًا من القبائح» كما لا نجيز 
أن لا يفعل بعض الواجبات (ق» غ]. 
موك 1 


ل آذ الح ون نه ا مقن فاه 


الذم. والحسنّ لا يستحقٌ به ذلك» فلا بد من 
أن حصن لهسا اسك زالد عن الود لاه 
لو لم يحصل لهما ذلكء لم يكن أحدهما بأن 
يكون حَسَّنًا أؤلى من صاحبه؛ ولا الآخر بأن 
يكون قبيحًا أَوْلى منهء لأن الوجود قد حصل 
ليها جضيعا على سواء. وإن قبح الق مح منهما 
لوجوده فقطء فيجب قبح كل فعل» وإنْ حَسَنّ 
الحسن الريتوةة فقطة فككل» :وذلك يوجتب 
كون الفعل حسنا قبِيسًا؛ وهذا معلوم فساده 
بأوّل العقل زق. غك/ كا 0 


- إن القبيح يَقْبّح لوقوعه على وجوهء نحو كونه 


كذبًا وظلماء وأمرًا يقبيح ؛ وجهلة: وإرادة 


زائد على الوجود. (ق.» غ5/١1؛‏ 11 5") 


- الذي يتعب إليه الشيش آبو عبد الله أن ما كان 


من فسله خنروًا يا تفع _قيه » ولا دفع ضرر»» ولا 


١ 
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استحقاق» فإِنّْهِ يقبحء لأنه ظلم؛ لأن الظلمَ 
نما قبح لاختصاصه بهذه الصفة؛ لا لأنه قصد 
به وجهًا مخصوصًا (قء غكم كن 1 4 
جملة ما نحصّله في حَد القبيح أنّه ما إذا وقع 
على وجه من حق العالم بوقوعه كذلك من 
جهته 2 المخَلى بينه وفك أن يخيدن الم إذا 
م تع عا قالع :وعدا مكبر تن كل اج 
لأنه وإِنْ وقع ممن ليس بعالمء فلا يخرج من 
أن يكون ما ذكرناه معلومًا من حاله. والصغير 
من القبائح داخل في الحدٌّء لأنه إنما لم يستحقّ 
به الذمّ لمانع (ق» 21/58 035 4) 
في كلام شيخنا أبي هاشمء رحمه الله أن 
القبيح ما يستحقٌ به الذمّ إذا انفردء يتحرّز بذلك 
عن الصغير» لأنه إِنّما لم يستحقٌّ به الذمّ لأنه لم 
ينفرد (ق» غ01/5 )١4 ١55‏ 
ربما مَرٌ فى ي الكتب أن القبيح هو الذي ليس 
لفاعلة أن :شغلة: وهذا لا يستمر؛ 0 
يضح ذلك فيه وظويها بشع مدن 1 يضح أ 
يتحرّز منه كالطفل والنائم. ولأن العلم بأنه 
يس لفاغلة أن يفعك كانتا للعلم بفخهه ولانه 
لا يكشف عمًا له قبح» ولااينبه على الحكم 
المتعلّق بهء فما قدمنا إِذْنّ أصحّ. وكذلك إذا 
حَُدَ بأنه ما ليس لقاعله أنْ يقعله إذا علمه على 
وجه مخصوصء لأنْ ما ذكرناه من الوجهين 
يبيّن أن التحديد بما قدمناه أؤلى (ق» غ5/١1.‏ 
الوه 


قد يعبر عن القبيح بعبارات تقاربه في الفائدة. 
وإن كانت مخالفة له في أصل الموضوع . فيقال 
فيه إنه ممحظور. ويراد به أن ححاظرً! حظرًّه. ودل 
على ما على الفاعل فيه من المضرة. أو أعلمه 
ذلك هن ححاله . ولذلك لا يقال فى فعل البهيمة 
والصبي بأنه. محظورء لما لم يصحّ ذلك فيه. 


453 قبيح 
ولذلك تقول إِنَّه تعالى لو فعل الظُلْمَ لكان قبِيحًا الظلم ظلمّاء والكذب كنيّاء ونحو إرادة 
منه» ولا نقول فيه أنه كان محظورًا عليه. وقد القييح . والأمر بالقبيح ) والجهل» وام 
يعبر عنه بأنه محرّمء ومعناه عند شيخنا أبي 2 مالا يطاق» وكفر النعمة. والثاني يَقُبّح لتعلقه 
هاشم رحمه الله أنه قبيح ومحظور جميعا . بما يؤذي إليهء وذلك كالقبائح السشرعية التي 
ولذلك لا يقال في أفعال البهائم ذلك. وقد إنْما قبح من حيث تؤدّي إلى ادام على قييح 
يُعَبّر عنه بأنّه باطلء وفائدته أنه وفع امن فاعلد عقلي أو الانتهاء عن بعض الواجيات (ق. 
على رجه لا رقم يد ولذلك لا يستعمل في غ21/56 6.08) 
الماك الع رينت 215 يضح ينها المضة إلى - إعلم أن اسن يفارق القبيح فيما له يَحْسْنَ 
الأفعال على وجوه ممخصوصة. ولذلك قيل في موود وساي انتيوه 
الأفعال الحسنة إذا وقعت من العاقل من غير اعت تسح ولخي مين مقن الدت هذاه 
تمام::ولم يحصل :نه المقضودة الباطل 37ل جره كلها عت وحضل له نان زاقذة على 
00 مجرّد الوجود يخرج بها من أن يكون في حكم 

- قد يوصف القبيح بأنه فاسد» وإِنْ كان الأصل المعدوم. ولذلك لا يصحٌ عندنا أنَّ نعلم 
فيه ضرر قبيح ؛ ولذلك يوصف فاعل الفساد بأنه الْحَسَّن حَسَنا إلا مع العلم بانتفاء وجوه المُبْح 
ميد ع ويجري ذلك عليه على جهة الذم (ق. عنه . ومتى ثبت كونه -حسثًا ؛ فإنما يحصل ندبًا 
غت/ 031 059م) لحال زائدة» وواجبًا لحال زائدة. ولا يصحٌ أن 

- قد يوصف القبيح بأنه شرّء إذا كان ضررّاء ولو يكون ما له قبح القبييح جنسه ولا وجوده أو 
كان نفعًا قبيحًا لم يرصف بذلك؛ وله موضعم>0 حدوثه, ولا وجود معنى نحو الإرادة وغيرها 
مستقصى فيه (ق» غخ5/ 1 20594 ؟١1)‏ ولا انتفاء معنى (ق» غ1/1: )١٠١869‏ 

- قد يوصف القبيح بأنّه خطأء ويراد به أنه قبح - إِنّما يقب الشيء في حال حدوثه لأنَّ المستفاة 
ممن يمكنه التحرز منهء ولذلك لا يستعمل ذلك 0 الحدوث») ون لم يمتتع 
في البهيمة (ق» غ6/ ث3 59. 003٠ )١5‏ عندنا أن يُسمّى قبيسًا في حال بقائه. ولا يمتنع 

- أنَا وصفٌ القبيح بأنّه معصية فمعناه: أن في الوجوه التي يقم عليها الشيء وتقتضي فيه 
المعصيّ قد كرههاً (ق» غ31/5 )٠١ ٠‏ حكمًا أنْ تقتضي ذلك فيه في ابتداء حال 

ا إنه مَنْهِيٌ عنه: ويعقل بالتعارف حلويهء وإن كانت تلزمه في حال الحدوث 
أنه جل وعرّ نهى عنه ؛ فلذلك يفيد قبحه. ولا والبقاء؛ ولا يمتنم خلافه (ق» عكر 
يقال فيما يقع من القبيح ممن ليس بمكلّف. »أنه 45482 )١11‏ 
معصية2 ومنهنٌ عنه (ق» 01/56 035 )١0‏ - إعلم أن أكثْرٌ كلام الشيخين رحمهما الله في 

- قلنا في القبيح إنه لا بد من اختصاصه بحال كتبهما يدل على أن الحسنّ يَحْسّن لوجوه 
لكونه عليها صار قبِيسًا (ق. غ17/١»؛‏ 4 يحصل عليها كما أنْ القبييح يَعْبَح لذلك. 

- إن القييح على ضربين: أحدهما يضح لأمر وريما قالا : إن وجه المحسن والقبح إذا اجتمعا 
يختصّ بهء لا لتعلّقه بغيرهء وذلك نحو كون في الفعل فالقبح أؤلى به (قء غ1/6ء ٠/ا,‏ ه) 


قبيح 


- إِنْ الفعل لا يَحَسَنْ ولا قبح لجنسه أو وجوده إليه (ق. غ5/ 39 ١1٠١15‏ 1) 


أو حدوثه أو انتفاء معنى غيره. إعلم أن الظلم 
لو قبح لجنسهء لوجب أنْ يقبح كل ضرر وألم» 
وفي علمنا بأنّ فيه ما يحسن دلالة على فساد 
هذا القول (ق2» د /ابا ”0 


- إن القببيح لا يقبح للورادة أو الكراهة ولا 
العحسن د يختصّان بذلك لهما. إعلم 
أن الظلم متى علم ضررًا لا نفع فيه ولا هو 
مستحق . ولا دفع ضرر أعظم منه؛ ولا يِظنّ فيه 
ذلك » عَلِم ا فلو كان إنما يقبح بالإرادة 
لما عَلِم قبحه مع الجهل بهاء بل كان يجب لو 
منع الله تعالى القادر منّا من الإرادةء وأقدم 
على الظلم العظيم أن لا يكون ذلك قبيجّاء ولا 
يستحقٌ به ذما. ولا فصل بين مَنْ قال يذلك 
وبين مَنْ أبى فَبْحهء وإنّ قصد إليه؛ لأنَّ العقلاء 
يعلمون قُبْح ذلك وحسن ذمّهء كما يعلمون ذلك 
إذا وقع من القاصد زق. اغك/اء ١م‏ ؟"؟) 

- الإرادة إنما تؤثر في كون الكذب خيرّاء لا في 
كونه كذياء وإنما يبح لكونه كذبًا» وليس 
للإرادة في ذلك حظ. نما يقع كذلك لكون 
مخبره على لا ما تناوله الخير» فكيف يقال إنه 
يقبح بالإرادة (ق» غخ1/١ء‏ 288 107) 


- إن القبيح لا يُعْلم قبِيحًا حتى يُْلْم ما له ولأجله 


سح (ق. اغكركن اذى )١‏ 


- إِنّ القبيح لا يجوز أن يقبح من لأنَا منهيّون عنه 


أو تجاوزنا به ما حُدٌ ورٌسِم لنا. يدل على 
ذلك : أله لو قبّح مثا الفعل للنهي عنهء لوجب 
أن يكون كل نهي يؤثّر في كبح الفعل كنهيه 
تعالى : وهذا يوجب قبح كل ما نهى عنه 
العباد» ويوجب فيما نهى عنه أحدهم وأمر به 


الآخر» أو نهى اله تعالى عنه وأمر به أن يكون 


قبيسًا حصنا .. وفساذ ذلك. يوجب فساه ما أدّى 


- إِنَّ معنى القبيح أنَّ فاعله يستحقّ الذمّ عليه إذا 
كان يتهيّأ له الاحتراز منه. إذا لم يكن هناك 
منع . . على أن ذلك لا يصحّ؛ لأنّه لو شكٌ في 
الكذب أصغيرة هي أم كبيرة؛ وهو مجتنب 
فعلف لا يختاره الب (ق. غخ5/ 21 2501 9) 


- لا يمتنع أن يقال: إن القبيح لا يجوز كونه لطمًا 


في التكليف أصلاء كان من فعله تعالى أو من 
فعل غيره؛ لأنْ اللطف هو ما يُختار عنده 
الواجب, والحَسّن على وجه لا يمخرج التكليف 
عن الصحّة. ومتى جوّز أن يفعل تعالى القبيح 
خرج التكليف عن الصححة ولم يوثق بوعده 
ووعيدهء ولا أنه يثيب على الطاعة. وذلك 
يوجب فساد كل تكليف وتدبير (قء غ١21‏ 
)١1١ ١‏ 


- أما القبيح فإنه مستحنٌّ الذم لوجهين فقط . 


أحدهما أن يكون قبِيحًا والثانى أن يكون عالمًا 
بقبحه أو متمكّنًا من معرفة قبحه فيصحٌ منه 
التحرّز من فعله مع العلم ومع التمكن. 
والخلاف في أنه يجب أن يشرط في ذلك أن 
يكون فاعله كامل العقل (ق» غ١1.‏ 


)١١ ,. 6 


- القبيح : إِنّه ما إذا وقع من فاعله. مع تمكنه من 


التحرز منه؛ء يس يستحق الذم. فذكرناء في جملة 
حدّف النعطقاق الذمٌ الراجع إلى فاعل القبيح . 
لكن لما كان إنما يستحقّه لأمر يرجع غلى نفس 
القبيح. لم يمتنع ذكره على جهة الكشف (ق» 
غ037 1 ) 


- بينا بوجوه كثيرة أن القبيح والحسن والواجب 


لا يجوز أن يختس بذلك من - جهة السمع. وأن 
صن لا يعرف السمع ولم يستدل على صححته. 


ما 


ويعرف أحكام هذه الأفعال ولو لم يتقدّم له 
العلم بهاء لم يكن ليصمسٌ أن يعرف السمعيّات 
أصلة. بل كان لا يصمٌ أن يعرف النبوّات (ق»؛ 
غ017 ١ن‏ ", )١١‏ 


- إن معنى القبيح في العقل هو ما يستحقٌّ به الذمّ 


على بعض الوجوهء ولا معتّر فيه بنفار الطبع 
(ق» غ17 ره 


- قد بِيّنا من قبل أن الحَسَن ليس بِحَسّن لوجه 


- إن القبيح لا يثبت 


يقتضي حسنهء كما أن القبيح يقبح لثبوت وجه 
يقتضي قبحهء ودللنا على ذلك بأله لا وجه 
يشار إليه يحسن لأجله إلا وقد ثبت. ولا يكون 
حسنًا لحصول وجه من وجوه القبح فيه. وبيّنا 
أن فائدة كونه حسنا تتضمّن النفي» وفائدة كونه 
فبِيحًا تتضمن الإثبات. فيجب فيما يتضمن 
الإشات طلب وجه يثبت لأجله دون ما يتضمن 
النفي. ألا ترى أن كونه قبيحًا يقتضي صحّة 
استحقاق الذمٌ بفعله: وكونه حَسّنًا يقتضي أن لا 
يستحقٌ ذلك؛ فيجب أن يعتبر في حسته انتفاء 
وجوه القبح عنه إذا وقع على وجه يكون 
لوجوده من الحكم ما ليس لعدمه. وإذا تست 
ذلك صم ما قلناه من أن الضرر عند بعض هذه 
الوجوه يحسن من حيث يتضمّن ذلك زوال 
وجوه القبح2 لا لأنّه وجه لحسنه؛ كما أن 
الصدق إذا حصل فيه نفع يحسن لا لأنه وجه 
لحسنهء لكن لأنه يتضمّن زوال وجوه القبح عنه 
(قء غ*1. 15" )1١‏ 
إن للقبيح حكمًا يناقض حكم الواجب» لأنه 
1 يفعل يستحقّ الذمّ عليهء والواجب أن 
يستحقٌ الذمٌ فيه يألا يفعل (ق. غ4١.‏ «امكيرة 
قبيحًا بقول الرسولء وإِنْما 
يكشف قوله عن حالهء فيكون كالدلالة عليه 
(قء غ15ء باوكا )١5‏ 
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قبيتح 


إعلم أنَّ القبيح قد يستحقٌ به ا والخقايية: 
وإذا كان إساءة إلى الغير يستتحق به ضريًا آخخر 
من اذم وقد يستحقٌ به العوضص» وقد يلزم 
عنده الاعتذارء وقد يستحقٌ بالقبيح إسقاط 
المدح والثواب بواسطة؛ على ما نبيّنة في باب 
الإحباط والتكفيرء وقد يلزم عنده التوبة؛ 
فيصير فى حكم المستحق به (ق» غ4١2‏ 
)١١ 1/١‏ 
لا يجوز أن يُحَد القبيح بِأنْ له ترك واجب 
ينصرف عنه إليه (ق» غ+4١21 ٠155‏ 7) 


أمَا ها لم يقع من القبيح فعلى ضريين: أحدهما 
لم يقعء ولا وقع سيبهء فالتوبة لا تصح ولا 
تجب منه» لأنه لم يستحقٌّ على ذلك العقاب. 
ولا هناك خورف من عقاب يحصل لا محالة 
والثاني : أن يكون قد وقع سبيه»ء وذلك على 
ضربين: أحدهما يقع سبيه على طريق السهو 
والخطأء فهذا مما لا يجب التوبة منه. 
والثاني: يكون قاصدا بفعل السبب إليه ؛ 
وعالمًا بأنّ المُسبّب سيحصلء أو ظانًا لذلك 
إن لم يقع منه منع . فإذا حصلت هذه الشروطء 
فالتوبة قد تصمٌ منه؛ عند وقوع السبب وبعدهء 
على حسب تراخي المسبّب (ق» غ4١ء‏ 
6 2. ه) 

إِنْ الخبر الصدق إذا كان الْعغرصض فيه حصول 
دلالته على ما يدل عليهء وظهور فائدته التي هي 
مراد المتكلمء وما يدل مراده عليه فلا بدّ من أن 
يقبح متى لم يحصل فيه ما ذكرتاه من الغرض» 
ولا فرق بين أن لا يحصل ذلك فيه لأمر يرجع 
إلى المواضعة. أو إلى المخبر والمخاطب. 
لأنّ في الوجهين جميعًا يصير الخبر كلا خبرء 
و يصير الكلام كالسكوت» ويفدم ذلك في 
طريقة البيان والإقادة بالكلام: وما هذا حاله لا 


بذ من أن يكون قبيحاء فى الشاهد والغائب» 
الشاعد ركالنب القانيه عن ضيف لقا 
إلى قصد المتكلمء ومن القديم تعالى لا يصحٌ 
ذلك على ما قدّمنا القول فيهء فلا يخرج 
خطاب أحدنا في الشاهد. وإن صيّر بعض 
اخجازه في جعو السكرت (من إن هه ) الياة به 
على طريقة الاضطرارء أو إذا تغيّرت الحال» 
وليس كذلك حال القديم تعالى؛ لأنا متى 
جوّزنا فى بعض أخباره ما ذكرناهء أذّى إلى أن 
يكون كل كلامه مما لا يقع به البيانء وأن 
يكون وجوده كعدمه. وإذا كان كون الفعل عبثًا 
يقتضى قبحه» فبأن يجب قبحه إذا اقتضى فيه 
وفك عجره أت يكو سامرلا يقع الغرض بهء 
أولى (قء غل/اكء 81 1097) 

يقال في القبيح : إِنّه لا يجوز فعله من حيث إذا 
فعله تلحقه تبعة (ق» اغا كه ؟) 

يقال في القبيح: إِنّْه غير مقبول من حيث لا 
يستحقٌ به الثواب» فرقًا بينه وبين الواجب 
والندب اللذين يستحئٌ بهما الثواب؛ وقد يقال 
فيه: إنه ذنب ويراد بذلك أنه واقع ممن يستحقٌ 
به العقاب. ولذلك لو وقع القبيح من غير 
المكلف لم يوصف بذلك (قء غ7١ء,‏ 
5 ) 

يقال في القبيح : إِنه ظلم» إذا كان فاعله يستحقٌ 
العقاب. لأنه يكون ظالمًا به لنفسه؛ وقد يكون 
ظالمًا به غيره» فإذا تعدى القبيح إلى الغير 
وصار إساءة يوصف بأنْه إساءة؛ وظلمء وتعدّء 
وعدوان إلى ما شاكل ذلك (قء غلاقء 
لا )2 


قد يوصف القبيح بأنّه كفر وفسق إذا بلغ حدًا 
في العظمء على ها نبيئه في باب : الأسماء 
والأحكام. وقد يوصف بأنه صغيرة إذا كان 


شد 


قبيح 


دون ثواب فاعلهء على ما نبيّته فى الوعيد؛ 
وعلن. هذا الع توصت نانه مكر رق ويراة 
بذلك أنه تعالى كرههء وما كرهه لا يكون إلا 
قبِيحًا (ق. غلااء 91 4م) 


إن القييح هو ما يقع على وجه يقتضي في 
9 إذا علم 
حاله. وعند فعله يستحقٌ الذمٌ إذا لم يكن يمنع 
(ق» غلاكء2 لاقل 1) 

في قسمة أفعال المكلف إلى أحكامها. إعلم 
أنَا نَُسّم الأفعال ها هنا ضرويًا من القسمة: 
أحدها تقسيمها بحسب أحكامها في الحسن 
والقبح. والآخر بحسب تعلق أحكامها على 
فاعليهاء وغير فاعليها. والآخر بحسب كونها 
شرعيّةء وعقليّة» وكونها أسبايا فى أحكام 
أفعال أخر. أمّا الأرّل فهر أنّ الإنسان إِمّا أن 
يصدر عنه فعلّه وليس هو على حالة تكليف» 
وإما أن يكون على حالة تكليف. فالأوّل نحو 
فعل الساهي؛ والنائم» والمجنونء والطمل . 
وهذه الأفعال. لا لا يتوجه نحو فاعليها ذم ولا 
مدح؛ وإن كان قد تعلق بها وجوت ضمان 
وأرشَ جنايه في مالهم. ويجب إخراجه على 
وليّهم. والثانى ضربان: أحدهما أن يكون مما 
ليس للقادر عليهء المتمكن من العلم بهء أن 
يفعله. وإذا فعله. كان فعله له مؤدُرًا فى 
استحقاق الذمَّ؛ فيكون قبيحًا . والضرب الآخر 
أن يكون» لمن هذه حالهء فَعْله . وإذا فعَله» لم 
يكن له تأثير في استحقاق الذمٌّ؛ وهو الححسن 
535 ع :كلل 03 

القبيح ضريان: أحدهما صغيرء والآخر كبير. 
والصغير هو الذي لا يزيد عقابُه وذمه على 
واب فاعله ومدحه. والكبير هو ما لا يكون 
لفاعله ثواب أكثر من عقابهء ولا مساو له. 


فد 


والكبير ضربان: أحدهما يُسَحَقٌ عليه عقاب 
عظيم؛ وهو الكفر. والآخر يستحقٌ عليه دون 
ذلك القدر من العقاب؛ وهو الفسق (ب.» م. 
)١ 54‏ 

أمَا القببح فهو ما ليس للمتمكن منه ومن العلم 
بقّبحه أن يفعله. ومعنى قولنا *ليس له أن 
يفعله ' » معقول لا يحتاج إلى التفسير. ويتبع 
ذلك أن يستحقٌ الذمٌّ بفعله. ويُحَدَ أيضًا بأنه 
الذي على صفة لها تأثير فى استحقاق الذْمّ. 
وإِنّما لم نحد "القبيح" بأنه: 'الذي يُستَحَقٌ من 
فغله الذمّ'". لأنّ القبيح لو وقم ممّن قد 
استّحقٌء فيما تقدمء هن المدح أكثر مما 
يستحقٌّ على ذلك القبيعم من الذمٌء لكان ما 
يستحقّه من المدح مانعًا من استحقاق الذمّ على 
ذلك القبيح (ب. م. 73386 )١١‏ 

نا لا نسلّم أنَّ كون الفعل حسنًا أو قبِيجًا أنه 
يتعلّق بالفاعل» بل إِنّْما يكون حسنًا أو قبِيحًا 
لوقوعه على وجهء فإذا وقع على ذلك الوجه 
وجب كونه حسنا أو قبِيحًا شاء الفاعل أو كرهء 
كما بيّنا فى كون الإعتقاد علما (ن» دء 
م 

إن سلّمنا بأنّ كونه حسنًا أو قبيجًا يتعلق 
بالفاعل» فإنّه لا يصمٌ من الفاعل أن يجعل 
القعل حسنئا وقبيحاء لأنْ بينهما ما يجري 
مجرى التنافي» وهو أن الفعل إنما يكون حسنا 
إذا حصل فيه غرض مثله وتعرى عن سائر وجوه 
القبح. وإنْما يكون قبِيحًا لوقوعه على وجه من 
وجوه القبح؛ فيستحيل أن يكون واقعًا على 
وجه وأن لا يكون واقعًا عليه فبينهما ما يجري 
مجرى التنافى من هذا الوجه (ن» دء 
| 


- إن قيل: ما أنكرتم أنه (الفعل) يحتاج إلينا في 


سه 


قبييح 


الأحكام الثابتة للفعل من الوجوب والقبح 
والندب والكراهة والحسن والإياحة ونحو 
ذلك؟ قيل له: لا يجوز ذلك لوجهين: 
أحدهما: أنْ هذه الأحكام تابعة للحدوثء. 
فلو إحتاج الفعل إلينا لأجلها لكان لا يجب أن 
يحتاج إلينا لأجل الحدوث. والثاني أن هذه 
الأحكام مما لا تأثير للفاعل فيها ولا تتعلّق به 
ولا تضاف إليه على وجه الحقيقة» بل هي ثابتة 
بحدوث الفعل على وجهء قإذا حدث الفعل 
على ذلك الوجه الذي له ولأجله يصير حسا أو 
قبِيحَا وجب كونه حسنا أو قبيحَاء أراد الفاعل 
أم كرف لا تأثير له في ذلك (ن» دء 2914 ”*) 


إن العلم بكل ما يقبح منه من جملة كمال العقل 
بين ذلك ويوضّحه أنّ أهل الجنّة يفصلون بين 
زنع د 4معغكء ”) 


من كمال العقل فيناء أن ينظر أنه لماذا وجب 
على وجه الصحة مع ارتفاع الموانع واستمرار 
المذة - لا شيء ها هنا سوى ذلك» فهذا 
حاصل في سائر مأ يصح » فيجب أن يكون 
عالمًا به من حيث أنه كامل العقل. لأن هذا 
كالعلة: فيجب أن يتبعها حكمهاء ولا عبرة بأن 
يكون الصائع جسمًا أو ليس جسم (ن» د 
)١1١14‏ 


زعم أبو القاسم أن الحركة التي وقعت قبيحة» 
كان لا يجوز أن تقع حسنة. وعنده أنَّ القبيح 
من الحركة لا يكون مثلا لتلحسن منها. وكذلك 
يقول في كل فعلين؛ أحدهما حسنء» والآخر 


قبيح 


قبييح » إنهما يجب أن يكونا مشتلفين (ن» م0 
)0 

إن نفس ما هو قبيح من الحركة؛ كان يجوز أن 
يقع فيكون حسنًا. والحركتان إذا كانتا في جهة 
واحدة كانتا مثلين» وإن كانت إحداهما حسنة 
والأخرى قبيحة (ن». م. )٠١ ١5١٠١‏ 


- قالت المجبرة إن القبيح يقبح للتهي (ن»ء م 


سه 


لما 


6.17 
لو جاز أن يقع الفعل مرّة حسنا ومرّة قبيسًاء 
لوجب أن يكون قبيحًا لوجود معنى (ن» مء 

0 5) 
القبييح من الأعراضء فإنه لا يجوز أن يكون 
قبِيحًا لعينه» لوجوه: - أحدها أنا قد بيّنا أنه 
كان يجوز أن يوجد ولا يكون قبِيسًا . - والثانى 
انه لو كان قبِيحًا لعيئهف كان يجب أن يكون 
العلم بقبحهء تابععا للعلم بما هو عليه تلك 
الذات في نفسها وجنسها. وقد علمنا أنه قد 
نعلم تلك العين على ما هي عليه ولا تكون 

قبيحة (ن» م. 15ه", "“7؟) 

إن القبيح لو كان قبِيحًا لذاته» لوجب أن يكون 
في العدم قبيحاء لما بيّنا أنْ صفة الذات تلزم 
الموصوف في العدم والوجود جميعًا. وبعد. 
فإِنَ القبح من توابع الحدوث» حتى لو قدر أن 
لا حدوث» لكان محال أن يتصوّر قبحهء وما 
هذه حاله لا يجوز أن يكون الذات. على أنه لو 
كان كذلك. لوجب أن تكون القبائح كلها 
متماثلة» لأنها مشتركة في صفة واحدة من 
صفات الذاتء. وكان يجب أن يستحيل أن 
يكون فعلان مثلان. أحدهما حسن والآخر 
فييحء وهذا كله بيّن ظاهر (ن. م لاه", 4) 
زعمت المعتزلة والبراهمة أن العقول طريق إلى 
معبرفة الواجب .والمحظورء وزععم أكثرهم أن 


١ 


ف-5 


القبيح في العقل هو الضرر الذي ليس فيه نفع 
ولا فو متك الت أ ا ا 

كذا نقول إِنّ الإنسان لا يفعل شيئًا إلا الحركة 
أو السكون والاعتقاد والإرادة والفكرء وكل 
هذه كيفيات وأعراض حَسَنَ خلقها من الله عر 
وجلء قد أحسن رتبتها وإيقاعها في النفوس 
والأجسادء وإِنّما قبح ما قبح من ذلك من 
الإنسان؛ لأنَّ الله تعالى سمّى وقوع ذلك أو 
بعضها ممّن وقعت منه قبيحاء وسمّى بعض 
ذلك حسّاء كما كانت الصلاة إلى بيت 
المقدس حركة حسنة إيمانا ثم سمّاها تعالى 
قبييحة كفراء وهذه تلك الحركة نفسهاء فصح 
أنه ليس في العالم شيء حسن لعينه ولا شيء 
قبيس لعينهء لكن ما سمّاه الله تعالى حسنا فهو 
حسن وفاعله محسن قال الله تعالى: ##إنّْ 
لَصسَشْرَ كسغر لَأنشيَك » (الإسراء: 7) وقال 
تعالى: «مل جره الإمسن إلا الْضنُ» 
(الرحمن: :)5١‏ وما سمّاه الله تعالى قَبِيسَا فهو 
حركة قبيحة» وقد سمّى الله تعالى خلقه لكل 
شيء في العالم حسثا فهو كله من الله تعالى 
حسن». وسمى ما وقع من ذلك من عباده كما 
شاءء فبعض ذلك قبحه فهو قييح» وبعض ذلك 
حسنه فهو حسن»2 وبعض ذلك قبحه ثم حسنه 
فكان قبِيحًا ثم حسن» وبعض ذلك حشنه ثم 
قبّحه فكان حسنا ثم قبح كما صارت الصلاة 
إلى الكعبة حَسّنة بعد أن كانت قبيحة» وكذلك 
جميع أفعال الناس التي خلقها الله تعالى فيهم 
رح ف" ككل 0٠١‏ 


إذا لا سبيل إلى أن يكون مع الباري تعالى في 
الأزل شي+ موججود أصلًا قبيح ولا حسن » ولا 
عقل يقبح فيه شيء أو يحسن» فقد وجب يقيئًا 
أن. لا يحتنم من قدرة الله تعالى وفعله شيء 


عمف 


يحيثه لقبح فيه: ووجب أن لا يلزمه تعالى 
شيء لحسنهء إذ لا قبح ولا حسن البتّة فيما لم 


يول فالشووررة بوعب أن دمتعن الآن عتدنا 
قبيح فإنه لم يقبح بلا أوّلء بل كان لقبحه أوّل 
لم يكن موجوذا قبلهء فكيف أن يكون قبِيحًا 
قبله» وكذلك القول في الحسن ولا فرق (ح. 
ف )١١ 1١١‏ 

لا قبيح إلا ما قبّح الله ولا حسن إلا ما حسن 
الله وأنه لا يلزم لأحد على الله تعالى حق ولا 
حجة» ولله تعالى على كل من دونه وما دونه 
الحق الواجب والححبّة البالغة» لو عدب 
المطيعين والملائكة والأنبياء فى النار 
مخلدين لكان ذلك لهء ولكان عدلا وسدقا 
منهء ولو نعم إبليس والكمّار في الجنّة مخلّدين 
كان ذلك له وكان حمًا وعدلا منه» وإن كل 
ذلك إذ أباه الله تعالى وأخبر أنه لا يفعله صار 
باطلًا وجورًا وظلمًا (م. ف”*. )5.1١6‏ 


نسألهم فتقول: عرّفونا ما هذا القبيح في 
العقل». أعلى الإطلاقء فقال قائلون من 
زعمائهم منهم الحارث بن علي الوراق 
البغدادي وعبد الله ابن أحمد بن 0 
الكعبي البلخي وغيرهماء إن كل شيء حَسّن 
بر الت ب ار تلن اا وه 
حينئذٍ يكون حسئاء إذ ليس قبِيحًا البتّة على كل 
حال: وأمًا ما كان بيجا على كل حال فلا 
يحسن البنّة فهذا منفيٌ عن الله عر وجل أبذداء 
قالوا ومن القبيح على كل حال أن تفعل بغيرك 
ما لا تريد أن يفعل بك. وتكليف ما لا يطلق ثم 
التعذيب عليه (ح» ف*2 )١١٠١5‏ 

لا قبيح إلا ما قبح اللهء ولا مُحسن إلا ما 


حسّن» وهذا قولناء ولم يقبّح الله تعالى قط 
خلقه لما خلق وإنما قبح منّا كون ذلك الذي 


١ 


قبيح 


خلق من المعاصي فيئا فقط وبالله تعالى التوفيق 
(ء فلاء 174 117) 

العقل لا يدل على حسن شيء ولا قبحه في 
حكم التكليف» وإثما يتلقى التحسين والتقبيح 
من موارد الشرع وموجب السمع . وأصل القول 
فى ذلك أنْ الشىء لا يحسن لئفسه وجنسه 
وصفة لازمة لهء وكذلك القول فيما يقبح وقد 
يحسن في الشرع ما يقبح مثله المساوي له في 
جملة أحكام صفات التفس. فإذا ثبت أن 
الحسن والقبح عند أهل الحق لا يرجعان إلى 
جنس وصفة نفسء فالمعنى بالحسن ما ورد 
الشرع بالثناء على فاعلهء والمراد بالقبيح ما 
ورد الشرع ذم فاعله (ج.ء شء+ 25758 8) 
ذهبت المعتزلة إلى أنْ التحسين والتقبيح من 
مدارك العقول على الجملة» ولا يترقف 
إدراكهما على السمع» وللحسن بكونه حسنا 
صفة؛ وكذلك القول في القبيح عندهم. هذه 
قاعدة مذهبهم (جء شء 758ء )٠١‏ 

إِنْ أئمتنا تجوّزوا في إطلاق لفظةء فقالوا: لا 
يُذْرَكَ الحسن والقبح إلا بالشرع. وهذا يوهم 
كون الحسن والقبح زائداء والقبح زائدًا على 
الشرعء مع المصير إلى توقف إدراكه عليه. 
وليس الأمر كذلك؛ فليس الحسّن صفة زائدة 
على الشرع مُذْرَكة به» وإنتما هو عبارة عن نفس 
ورود الشرع بالثناء على فاعله,ء وكذلك القول 
في القبيح. فإذا وصفنا فعلًا من الأفعال 
بالوجوب أو الحظرء فلسنا نعني بما نبينه تقدير 
صفة للفعل الواجب يتميّز بها عمًا ليس بواجب 
3 ش ٠.‏ 71 ,/ا١)‏ 

المعتزلة قسمًّوا الحَسَن والقبيح» وزعموا أن 
منها ما يُِدْرَك فُبْحه وحُسْئّه على الضرورة 
والبديهة من غير احتياج إلى نظرء ومنها ما 


بباح 


يُدْرَكَ الحُسْنٌ والقَبْحٌ فيه بنظر عقلي. وسبيل 
النظر عندهم إعتبار النظرئّ من المحسنات 
والمقيحات بالضروري منها ؛ بل يعتبر مقتضى 
التفبيح والتحسين فى الضروريات فيلحق بها 
ثم يرد إليها ما يشاركها في مقتضياتها. فالكفر 
علدهم معلوم قيسحه على الضرورة» وكذلك 
صحيح؛ إلى غير ذلك من تخيلاتهم (ج؛ ش»؛ 
)١ 9‏ 


- ما الحسن» فحظ المعني منه أنْ الفعل في حق 


الفاعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها أن 
يوافقه أي يلائم غرضهء والثاني أن ينافر غرضه 
والثالث أن لا يكون له في فعلهء ولا في تركه 
غرضء وهذا الإنقسام ثابت في العقل. فالذي 
يوافق الفاعل يسمّى حسنا في حقّهء ولا معنى 
لحسنه إلا موافقته لغرضه» والذي ينافيى غرضه 
يُستَى قبيساء ولا معنى لقبحه إلا منافاته 
لغرضه؛ والذي لا ينافي ولا يوافق يسمٌّى عبثا 
أي لا فائدة فيه أصلاء وفاعل العبث يسمّى 
عابئاء وربّما يُسمَى سفيهًا (غخ. ق» 17 5) 


- مذهب أهل الحق أنّ العقل لا يدل على حسن 


الشيء وقبحه في حكم التكليف من الله شرعًا 
على معنى أن أفعال العباد ليست على صفات 
نفسية حُسْنا وقْبْحَا بحيث لو أقدم عليها مُقدِم أو 
أحجم عنها محجم استوجب على الله ثوابًا أو 
عقابًا» وقد يحسن الشيء شرعًا ويقبح مثله 
المساوي له في جميع الصفات النفسيّة» فمعنى 
الحَسَنْ ما ورد الشرع بالثناء على فاعله ومعنى 
القبيح ما ورد الشرع بم فاعله (ش. ن» 
«الأل )٠١‏ 

- إن السدق والكدذس على حقيقة ذاتيّة لا تتحقق 
ذاتهما إلا بأن كان تلك الحقيقة: مثْلّا كما يقال 


ك4 


إن الصدق إخيار عن أمر على ما هو بهء 
والكذب إخبار عن أمر على خلاف ما هو به 
ونحن نعلم أن من أدرك هذه الحقيقة عرف 
التحقّق ولم يخطر بباله كونه حَسَنًا أو قَبِيسَاء 
فلم يدخل الحَسّن والقبيح إذا في صفاتهما 
الذاتية التي تحقّقت حقيقتهما ولا لزمتهما في 
الوهم بالبديهة كما بيّناء ولا لزمها في الوجود 
ضرورة فإنَ من الأخبار الصادقة ما يلام عليها 
كالدلالة على نبي هرب من ظالم . ومن الأخبار 
التي هي كاذبة ما يئاب عليها مثل إنكار الدلالة 
عليه؛ فلم يدخل كون الكذب قبِيحًا أن يُعدٌ من 
الصفات الذائية التي تلزم النفس وجودًا وعدمًا 
عندهمء ولا يجوز أن يُعد من الصفات التابعة 
للحدوث» فلا يعقل بالبديهة ولا بالنظر (ش»: 
نء الع 17 


إنْ القصد إلى الإضرار بالحيوان من غير 
استحقاق ولا منفعة يوصل إليها بالمضرة قببح 
تعالى الله عنهء فثبت أنه سبحانه إِنّما خلق 
الحيوان لنفعهء وأمًا غير الحيوان فلو لم يفعله 
ليتفع به الحيوان لكان شخلقه عبثاء والباري 
تعالى لا يجوز عليه العبث». فإذًا - جميع ما في 
العالم إنثما خلقه لينقم به 0 فهذا هو 
الكلام في علّة خلق العالم (أ. 0 
0 ؟1) 


إن الكذب تبيح عقلاء والباري تعالى يستحيل 
منه من جهة الذاعي والصارف أن يفعل القبيح. 
وقوله عليه السلام وارتفع عن ظلم عباده هذا 
هو مذهب أصحابنا المعتزلة» وعن أمير 
المؤمنين عليه السلام أخذوه وهو أستاذهم 
وشيخهم في العدل والتوحيد (أ» ش”. 
06 8؟7) 


- مذهب أصحابنا. أن الله تعالى لما كلف العباد 
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التكاليف الشاقة وقد كان يمكنه أن يجعلها غير 
شاقة عليهم بأن يزيد في قُذَرهم. وجب أن 
يكون في مقابلة تلك التكاليف ثواب» أن إلزام 
الشاق كإنزال المشاقٌء فكما يتضمن 0 
عوضًا وجب أن يتضمّن هذا ثواباء ولا بد أن 
يكون في مقابلة فعل القبيح عقابء. وإِلّا كان 
سبحانه مُمِكُنَا الإنسان من القبيح مغريًا له 
بفعله» إذ الطبع البشريّ يهوى العاجل ولا 
يحفل بالذمٌ» ولا يكون القبيح قبيحا حينتذٍ في 
العقل؛ وله 7 من العقاب ليقع الانزجار 2 
ش 2.5 م١15‏ 5*") 


القبييح على ضروب: فمنه ما يقبح من كل 
مكلّف وعلى كل حال كالظلم. ومنه ما يقبح 
من كل مكلّف عللى وجه دون وجه كالرمي 
بالسهام وتصريف الحمام والعلاج بالسلاح. 
لأن تعاطي ذلك لمعرفة الحرب والتقرّي على 
العدو ولتعرف أحوال البلاد بالحمام حسن لا 
يجوز إنكاره. وإن قصد بالإجتماع على ذلك 
الإجتماع على السخف واللهو ومعاشرة ذوي 
الريب والمعاصي فهو قبيح يجب إنكاره . ومنه 
ما يقبح من مكلف ويَحْسَن من آخر على بعض 
الوجوه كشرب النبيذ والتشاغل بالشطرنج؛ فأمًا 
من يرى حظرهما أو يختار تقليد من يفتي 
بحظرهما فحرام عليه تعاطيهما على كل حال» 
ومتى فعلهما حَسَنَ الإنكار عليهء وأمًا من يرى 
إباحتهما أو من يختار تقليد من يفتي بإباحتهما 
فإنه يجوز له تعاطيهما على وجه دون وجهء 
وذلك أنه يحسن شرب التبيذ من غير سكر ولا 
معاقرة» والإشتغال بالشطرنج للفرجة وتخريج 


الرأي والعقل»؛ ويقبح ذلك إذا قصد به السخف 


وقصد بالشرب المعاقرة والسكرء فالثاني 
بحسن إنكاره ويجبء: والأوّل لا يحسن 


قبيح 


إنكاره لأنْه حَسّنٌ من فاعله. ومنها أن يعلم 
المنكر أنْ ما ينكره قبيح لأنه إذا جوّز حَسْنه كان 
بإنكاره له وتحريمه إيّاه محرمًا لما لا يأمن أن 
يكون حَسَناء فلا يأمن أن يكون ما فعله من 
النهي نهيًا عن حَسَنء وكل فعل لا يأمن من 
فاعله أن يكون مختضًا بوجه قبيح فهو قبيح, 
ألا ترق أنه يقبح من ع الإنسان أن يخير على 
القطع بن زيدًا في د إذا لم يأمن أن لا 
كرن نيا لكالا ياعم أن حون شير كديا 
ومنها أن يكون ما ينهى عنه واقعاء لأن غير 
الواقع لا يَحْسّن النهي عنهء وإِنّما يحسن الدمَ 
عليه والنهي عن أمثاله. ومنها أن لا يغلب على 
ظنّ المنكر أنه إن أنكر المتكر فعله المُنكر عليه 
وضمٌ إليه منكرًا آخر ولو لم ينككر عليه؛ لم يفعل 
المُكر الآخرء فمتى غلب على ظنْه ذلك قبح 
إنكاره لأنه يصير مفسدة نحو أن يغلب على ظتّنا 
أنا إن أنكرنا على شارب الخمر شربها وقرن 


إلى شربها القتل» وإن لم ينكر عليه شربها ولم 


يقتل أحدًا. ومنها أن لا يغلب على ظنّ الناهي 
عن المنكر أن نهيه لا يؤثْرء فإن غلب على ظبّه 
تكليف من المعلوم منه أنه يكفر لا يَحْسّن إلا 
أن يكون فيه لطف لغير ذلك المُكلف» وأمًا من 
يقول من أصحابنا إن تكليف من المعلوم منه أنه 
يكفر خسن وإن لم يكن فيه لطف لغير 
المكلف»ء » فإنه لا يصمٌ منه القول بقبح هذا 
الإنكار (أء شس5. )"٠١ 0541١‏ 


النظام: فعل القبيح محال لدلالته على الجهل 
أو الحاجة. قلنا: بل يفعل ما شاء؛ ولو سلّم 
فالإمتناع من جهة الداعي فقط»ء فإن انجزام 
إرادة التَرّك داع إلى منع الفعل. عبّاد: الأقعال 
إها واجبة» أو ممتنعة للعلمم . - قلنا: فلا 


قبيح باضطرار 


مقدور إذَا؛ وأيضًا فليسا ذاتتين» وأيضًا العلم 
بالوقوع تابع لهء فيتأخَر عن القدرة» فلا 
ييطلها. البلخي: لا يقدر على مثل مقدورناء 
إِمَا طاعة أو سفه أو عبث وهو محال. قلنا: 
الفعل حركة أو سكون وتلك أحوال من حيث 
صدورها عنّا. أبو علي وابنه وأتباعهما؛ يقدر 
على مثل مقدورنا لع نيه وإِلّا فإذا أراده 
وكرهتناه: يوجد للداعي وبمتنع للصارف. - 
قلنا : العدم للصارف إن لم يخلقه سبب آخر 
رخ لء 5٠٠اع5)‏ 


- امسن والقبيح بمعيى الملائمة والكمال 
التواب والعقاب شرعيّان خلافًا للمعتزلة. لنا 
وجوه: أ: لو قبح تكليف ما لا يُطاق» فما فعله 
- تعالى - لكنه كلف الكافر مع علمه بأنّه لا 
يؤمن وأبا لهب؛ ومن الإيمان التصديق بكفره. 
ولقائل أن يقول: لا منافاة بين التكليف من 
حيث الإختيار ومعه للعلم. ب: أن البح ليس 
من الله - تعالى - اتَفَاقًا؛ ولا من العبد لأنه 
مضطر. لاسجحالة صدوره إلا للداعيّ. ج: أن 
8211م )١‏ 

- القبيح: هو ها يكون متعلق الذمّ في العاجل 
والعقاب في الآأجل (جء ته ٠+5ال‏ ه) 

- يقبح ويحسن والذات واحدة. كالسجود للصنم 
ولله (مء قء )1١١91١‏ 


- عقاب غير المستحق قبيح (م؛ ف 5”"”اءم) 


فبيح باضطرار 
- إِنْ الكذبٌ الذي لا نفع فيه ولا دفع ضرر قبيحٌ 
باضطرار زف غة3/ ا نكت 01 


ين 


قبيح للنهي 

- كل معصية كان يجوز أن يأمر الله سبحانه بها 
فهى قبيحة للنهي ) وكل معصية كان لا يجوز أن 
يبيحها الله سبحانه فهي قبيحة لنفسها كالجهل به 
والاعتقاد بخلافه: وكذلك كل ما جاز أن لا 
يأمر الله سبحانه فهو حسن للأمر به وكل ما لم 
يجز إِلَّا أن يأمر به فهو حسن لنفسهء وهذا قول 
“ النظام ' (شء قىء 5ه /) 


- كل معصية كان يجوز أنْ يأمر الله سبحائه بها 
فهي قبيحة للنهى. وكل معصية كان لا يجوز أن 
يبيحها الله سبحانه فهي قبيحة لنفسها كالجهل به 
والاعتقاد بخلافهء» وكذلك كل ما جاز أن لا 
يأمر الله سبحانه فهو حسن للأمر به وكل ما لم 
يجز إلا أن يأمر به فهو حسن لنفسه. وهذا قول 
'النظام ' (شء. فىء 5دثال مم) 

- كال 'الاسكافي ' في الحسن من الطاعات 
حَسَنٌ لنفسه والقبيح أيضًا قبيح لنفسه لا لعلة: 
وأظه كان يقول في الطاعة إِنْها طاعة لنفسها 
وفي المعصية إنها معصية لنفسها (شء ق» 
كمثل ؟7١)‏ 


قبيح من وجه 

- فاعل القبيح أعني الفعل الذي يتضرّر به يسمّى 
سفيهًا . وإسم السفيه أصدق منه على العابث. 
وهذا كله إذا لم يلتفت إلى غير الفاعل» أو لم 
يرتبط الفعل بغرض غير الفاعل . فإن ارتبط بغير 
القاعل وكان موافقًا لغرضه سمي حسنًا في حق 

من وافقه؛ وإن كان مافيًا سمي قبيحاء وإن 
كان موافقًا لشخص دون شخص سمي في حق 
أحدهما حسئاء وفي حق الآخر قبِيسًا. إذ إسم 
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الحسن » والقببح بالموافقةء والمخالفةء وهما 
أمران إضافيان يشتلفان بالأشخاص ويختلف 
في حق شخص واحد بالأحوال» ويختلف في 
حال واحد بالأغراض» فربٌ فعل يوافق 
الشخص من وجه» ويخالفه من وجهء فيكون 
حسنا من وجهء وقبِيحًا من وجه (غ؛ قء 
؟الء )١5‏ 


قثل 

القت هو الخركة التن تون من القنارزت ايحو 
الوجبة والرمية وما أشبه ذلك التي يكون بعدها 
الروح؛ فإذا ختر جحت الروح سَعْيت قتلا (ش» 
5١ 2‏ ؟1١)‏ 

الحقيقة. ولكن لا يعلم أنه قتل حتى تخرجء 
وأبى هذا القول أصحابٌ القول الأوّل» وزعم 
الفريقان أن القتل قائم بالقاتلء وأنْ المقتول 
متقول بقتل في غيره (ش» ققى2 471 8) 
وخروج الروح لع طبن كرفا من ليان 
موت وليس بقتل» وزعم هؤلاء إِنّ القتل يحل 
في فى المقتول لا في القاتل (شء ق» >245 4) 
- القتل إبطال اليئية» وهو كل فعل لا تكون 
الحياة في الجسم | إذا وُجدء كنحو قطع الرأس 
وفلق الحتجرةء وكل فعل لا يكون الإنسان حيا 
عم وجوذه وهو يحل في المقتول رش ق2 
45 ١؟١)‏ 

- الضرورة علمنا أنّ من عمّر ماية عام وعمّر آخر 
ثمانين سنةغ فإِنَ الذي عمّر ثمانين نقص من 
عدد عمر الآخر عشرين عاماء فهذا هو ظاهر 
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كدر 


الآبة ومقتضاها على الحقيقة» لا ما يظنه من لا 
عقل له من أن الله تعالى جار تحت أحكام 
عبأده ؛ إنْ ضريوا زيدًا أماته» وإن لم يضربوه لم 
يمته» ومن أنْ علمه غير محمّقء فربما أعاش 
زيدًا ماية سنةء وريما أعاشه أكْلّ وهذا هو 
البداء بعينهء» ومعاذ الله تعالى من هذا القول بل 
الخلق كله مُصِرّف تحت أمر الله عزّ وجل 
ل ل 0 
تعالى أنه يكون ولا يكون البتَهَ إلا ما سبق في 
علمه أن يكونء والقتل نوع من أنواع الموت». 
فمن سأل عن المقتول لو لم يقتل لكان يموت 
أو يعيش فسؤاله سخيفء لأنه إنما يسأل لو لم 
يمت هذا الميت أكان يموت أو كان لا يموت. 
وهذه حماقة جدًا لأنّ القتل علّة لموت 
المقتول: كما أن الحمّى القاتلة والبطن 
القاتل وسائر الأمراض القاتلة علل للموت 
الحادث عنها. ولا فرق رح ئن*"2 ؟5لى 7 ؟) 


فذر 


- إعلم - علمك الله الخير - 


أن أبا موسى كان 
يزعم أنْ من قال: إِنَّ الله يرى بالأبصارء على 
أي وجه قاله فمشبه لله بخلقهء والمشبّه عنده 
كافر بالله. فكذلك من وصف الله بأنه يقضى 
المعاصي على عباده ويقدّرها فمسمَّه لله في فعله 
والمسقه لله كافر بهء والشاك في قول الْمُسْيه 
والمجير فلا يدريار أحق قوله أم باطل؟ كافر 
باد ما لأنّه شالك في الله لا يدري أمُشيه هو 
لخلقه أم ليس بمشبه لهم. ؛ أسفيه هو فعله أم 
ليس بسفيه؟ وكذلك الشاك في الشاك أبداء إذا 
كان شّكه إِنْما كان في نفس التشبيه والإجبال 
أحق هما أم باطل؟ هذا قول أبي موسى 
المعروف؟ (خ. نء هم 0 


ال 


- إن الذنوب من العباد بالإختيار والاستحباب 


منهمء وأنه قد هداهم فاستحبوا الكفر وآثروه 
على ما فعل بهم من الهدى؛ ثم قال: «وَلَيى 
َدّرَ هئ (الأعلى: 207 أي إبتدأ الخلق يما 
00 من الدلالة لهم على الخير والهدى (ي. 
ره ”25 :) 


- إن قال قائل فهل قضى الله تعالى المعاصى 


وقدّرهاء قيل له نعم بأن خلقها وبأن كتبها 
وأخبر عن كَوّنها كما قال طوَفٌصَيِنَآً إل بق 
سيل فى الكتب» (الإسراء: 5) يعني 
أخبرناهم وأعلمناهم وكما قال إلا مراكم 
َدَرَنَهَا من الْتَديوب # (النمل : /01) يريد كتبناها 
وأخبرنا أنها من الغايرين. ولا نقرل قضاها 
وقدّرها بأن أمر بها (ش» ل. )١١ ١45‏ 

إن قال قائل أفترضون بقضاء الله وقدره الكفرء 
قيل له نرضى بأن قضى الله تعالى الكفر قبيسًا 
وقذدّره فاسدّاء ولا نرضى بأن كان الكافر به 
كافرّاء لأنّ الله تعالى نهانا عن ذلك» وليس إذا 
أطلقنا الرضى بلفظ القضاء وجب أن تطلقه 
بلفظ الكفر (شء» ل» )١6 ١55‏ 

يقال للقدرية: هل يجوز أن يُعَلّم الله عزّ وجل 
عباده شيئًا لا يعلمه؟ فإِن قالوا: لا يُعلّم الله 
عباده شيًا إلا وهو به عالم. قيل لهم: فكذلك 
لا يُقَدرْهم على شيء إلا وهو عليه قادر» فلا بد 
من الإجابة إلى ذلك. فيقال لهم: فإذا أقدَرّهم 
على الكفر فهو قادر على أن يخلق الكفر لهم. 
وإذا قير على خلق الكفر لهم قَلِمَ أثيتم خلق 
كفرهم فاسنا متناقضًا ياطلاء وقد قال تعالى: 
كمال لَمَا يريد (هود: ٠١7‏ والبروج: 15) 
وإذا كان الكفر مما أراد فقد فعله وقَدَرَهُ (شء. 
بن "ا 611 0000 


- يقال لهم (للقدرية»: إذا كان من أثبت التقدير 


م4 


لله عرّ وجل قدَريّاء فيلزمكم إذا زعمتم أن الله 
ع وجل قدر السموات والأرض قل 
الطاعات أن تكونوا قدّريّة» فإذا لم يلزم هذا 
فقد بطل قولكم وانتقض كلامكم (شء بء 
155 7) 


1 2-2 مد ون بركط 


قال الله عرّ وجل: #من بَبْدٍ أ فهو المهتر 


مم جام 


ومن يِضْلِلٌ قن يحدٌ لم ويا شرشِدًا» (الكهف 
21 وقال: ليضِلٌ يفو صكزرا وَتَهدِى بي4ء 


4 (البقرة : 00 المي أله زكر اونهدي: 
وقال: «وَيضِلُ 2 لابين وَبَفْعَلٌ أَشَدُ ما 


بَسَآءُ» (إبراهيم: 77) فأخبرنا أنه فعّال لما 


يريد وإذا كان الكفر مما أراده فقد فعله وقذره 


وأحدثه وأنشأه واخترعه» وقد بين ذلك بقوله : 
الهاي كر ال بر ايه لي ار 
#أسَِدُونَ ما تَحِنُونَ وله لفك وما تمملون» 
(الصافات: ه89 - 45) فلو كانت عبادتهم 


قال الله 0 #جَرء يما كلا يسَملُونَ» 
(الأحقاف: 1) يريد أنه يجازيهم على 


أعمالهمء فكذلك إذا ذكر عبادتهم للأصنام 
وكفرهم بالرحمنء ولو كان مما قدّروه وفعلوه 
لأنفسهم لكانوا قد فعلوا وقشّروا ما خرج عن 
تقدير ربهم وفعله: وكيف يجوز أن يكون لهم 
من التقدير والفعل والقدرة ما ليس لربهم؟ من 
زعم ذلك فقد عَسِز الله عرّ وجلٌ» تعالى عن 
قول المعججزين له علوًا كبيرًا (ش» بء 


ملالا ه) 


- إن قيل: أتقولون أن الله تعالى قضى المعاصي 


وقدّرهاء كما أنّه خلقهاء فلنا لّْه: : أجل : تقول 
ذلك بمعنى أنه خَلقه وأوجده على حسب قصده 
وإرادتهء ولا نقول إنه قضاه بمعنى أنه أمر بهء 
ولا رضيه ديئا وشرعّاء وأنه يمدحه ويثيب عليه 
(بسء نا كك ؟) 


ممق 


ار 


أما قوله تعالى: #وَسَلنا ينم يهم وين الْقرى لق 
بَرِكَنَا فبا فر ظظهِرَةٌ ل 
سيرواً» (سباأ : 4) فليس فيه أكثر من أنّه قَدّر 
السيرء وذلك لا يدل على أنه من خلقه؛ لأنّ 
"قَدّر' كما يراد به ذلك. فقد يراد به البيان 
والتعريف والحكم بمقادير مخصوصة. وإنّما 
أراد تعالى بذلك أنه غيّر مسالكهم عن الحالة 
التي كانت اعليها في الخصب والعمارة. إلى 
خخلا فه . وقدّر فيها خلاف ما كان في سيرهم 
(ق» مو هدم )0 


إن قوله جل وعرٌ ««ين نطنة حَلَْمْ فَمَدّرم» (عبس: 
ل 
على أخرى» فلذلك كرره (ق» غلا, ١1م‏ 


إن قولنا قر كذا قد يقال بمعنى خلقه بمقدارء 


1 5 لق و2 22 


كقوله تعالى: لوََدّرَ ف أَقوْتهَ)© (فصلت: 
»)٠‏ ظوَعَلنَ كل شير هدرم لتيبا» 
(الفرفان: 56 وقد يراد به أنه .0 مقعدار 


الشيء وما يحتاج إليه فيهء وأنه عرف أحواله 
وكتب ذلكء. وهو المراد بقوله تعالى: د إل 
متم هرانا لين آلتَبيدت؟ (الحجر: )5١‏ 
وقد يقول 0 قَدّرت فى داري هذه خمسة 
أبيات أبنيهاء وقال الشاعر: وأعلم بِأنَ ذا 
الجلال قد قَدّر فى الصحف الأولى التى كان 
كدر وقد يقول المخياط : قذرت هذا الثوب 
بمعنى بيان حال ها يجئ منهء فمعنى قوله 
وقدّرنا فيها السير أنّا عرفنا ابتداءه وانتهاءوف 
وما يؤدي إليه ويستعان به عليه (قء غ48؛ 
ا 15) 

إن قلت : في الخلق معنى التقدير فما معنى قوله 
«وََلقَ كل نير عَعَدَرمُ َتررا» (الفرقان: ؟) 
كأنه قال وقَدر كل شيء فقذره؟ قلت : المعنى 
أنه أحدث كل شيء إحدانًا مراعى فيه التقدير 


- #قَدَرَبًا بِتِمَكْرُ الْمَوَتَ» (الواقعة 


ل 


والتسوية فقشّره وهيّأه لما يصلح لهء مثاله أنه 
خلق الإنسان على هذا الشكل المُقدّر المُسرّى 
الذي تراء» فقدّره للتكاليف والمصالح المنوطة 
فى بابى الدين والدنياء وكذلك كل حيوان 
تحواد جا به على الجبلة المستوية المقدرة 
بأمثلة الحكمة والتدبير فقدّره لأمر ماء ومصلحة 
مطابقًا لما قذّر له غير متجاف عنهء أو سمي 


إحداث الله خلمًا لأنّه لا يُحدِث شيئًا لحكمته 


إلا على وجه التقدير من غير تفاوت» فإذا قيل 
تَلّق الله كذا فهو بمنزلة قولك أحدّتٌ وأوجد 
من غير نظر إلى وجه الإشتقاق» فكأنه قيل 
وأوجد كل شيء فقذره في إيجاده لم يوجده 
متفاونًا . وقيل فجعل له غاية ومنتهى»: ومعناه: 
فقذره للبقاء إلى أمد معلوم (زء ك7, ١3ى, )٠١‏ 


- #قَدَّرتهَا» (النمل: 097) قدّرنا كونها ( 


الغابرين) كقوله - قذرنا إنها لمن الغابرين ح- 


فالتقدير واقع على الغبور ف في المعنى ززء او 
+6 ه) 

- لع آمْر هَدَ ير (القمر: ؟7١)‏ على حال 
قدّرها الله كيف شاء. وقيل على حال جاءت 


مقدّرة مستوية» وهي أن قَذْر ما أنزل من السماء 
ققنر ماخر من الا رمن سواء بسواء. وقيل 
على أمر قد قر ة في اللوح أنه يكون وهو هلاك 
قوم نوح بالطوقان (زء ك5, /الاء ؟؟) 


- القدّر والقذر والتقدير رقرئ بهما: أي حلقنا 


كل شيء مقدّرًا مُحكمًا مريًا على حسب ما 
اقتضه الحكمةء أو مقدرًا مكتويًا في اللوح 
معلومًا قبل كونه قد علمنا حاله وزمانه (ز» 
ك؛؟» 5*١‏ ؟؟) 

5) تقديرا 
وقسّمناه عليكم قسمة الرزق على اختلاف 
وتفاوت كما تقتضيه مشيئتناء فاختلفت 


0 


اص 


أعماركم من قصير وطويل ومتوسطء وقرئ 
قثرنا بالتخفيف. سبقته على الشىء إذا أعجزته 
عنه وغلبته عليه ولم تمكنه منه (زء ك4ء 
5م 1١‏ 
(وقدر) فى تفسه ما يقوله وهيّأه (ز.ء ك4. 
و م 


قرئ قوارير من فضة بالرفع على هي قوارير 
لمَنَروهَا© (الإنسان: )١5‏ صفة لقوارير من 
فضة؛ ومعنى تقديرهم لها أنهم قدذروها في 
أنفسهم أن تكون على مقادير وأشكال على 
حسب شهواتهم فجاءت كما قدّروا (زء ك4. 
)١5١ ١194‏ 


م مي ' 


#من طَنة 0 فَعَدرمٍ 4# (عبس : 001 فهيأه لما 
يصلح له ويختصٌ بهء ونحوه - وخلق كل شيء 
فقذره تقديرًا - نصب السبيل بإضمار يسر 
وفسره تمسر ؟ والمعنى : ثم سهل سبيله وهو 
مسخرجه من بطن أمهء أو السبيل الذي يختار 
سلوكه من طريق الخير والشر بإقداره وتمكينه 
كقوله #إِنَّ هَدَيسَة أَلسَمِلٌ4 (الإنسان: ”) وعن 
اين عباس رضي الله عنهما : بين له سبيل الخير 
والشر (ز. ك4 ٠١.5١85‏ 

يقول عليه السلام إنه تعالي قدّر الأشياء التي 
خلقها فجعلها مُحكمة على حسب ما قدّرء 
وألطف تدبيرها أي جعله لطيماء وأمضى 
الأمور إلى غاياتها وحدودها المقدّرة لها فهيّأ 
الصقرة للاصطياد والخيل للركوب والطراد 
وا يف للقطع والقلم للكتابة والفلك للدوران 
ونحو ذلك. وفي هذا إشارة إلى قول النبيّ 
صلَى الله عليه وآله كل ميسّر لما خلق له قلم 
تنعدٌ هذه المخلوقات حدود منزلتها التى جعلت 
غايتها» ولا قصّرت «ون الإنتهاء إليها (أ. 
نش 47 49١55‏ , 


- قوله : 


كىة 


- إِنّه تعالى قدر الأمور كلها بغير رويّة أي بغير 


فكر ولا ضميرء وهو ما يطويه الإنسان من 
الرأي والاعتقاد والعزم في قلبه 9 ش05 
أل /") 


- إن الله تعالى قدّر الأجل وقضى الرزق ولا 


سييل لأحد أن يقطع على أحد عمره أو رزق. 
وهذا الكلام ينبغي أن يحمل على أنه حث 
وحضٌ وتحريض على النهي عن المنكر والأمر 
بالمعروف» ولا يحمل على ظاهره لأن الإنسان 
لا يجوز أن يلقي بنفسه إلى التهلكة معتمدًا على 
أن الأجل مقر وأن الرزق مقسومء وأن 
الإنسان متى غلب على ظنّه أنْ الظالم يقتله 
ويقيم على ذلك المنكر ويضيف إليه منكرًا آخر 
لم يجز له الإنكار (أ» ش4ء )١6 ٠411١١‏ 


قدّر 


قَدَ جَعَلَ ألّهُ لْحُلْ ىم دا (الطلاق : 
*) غير دالَّ على أنّ الأشياء حادئة من قبله 
تعالى» وذلك أنْ جِغله لها قَدَرَاء لا ينبىع عن 
أن ذاتها موجودة من جهته؛ لأنَ المقدر 
والمدبر قد يريد فعل غيرهء وفعل نفسهء 
ويقدرهما . فالتعلق يظاهره لا يصحٌ. ولا يمتنع 
من أنه تعالى قد قُدْر أفعال العبادء وجعل لها 
مقادير بالحبر والكتابة (ق. م؟. 5819 )١15‏ 


- القدّر يستعمل على طريقة الفعليّة كقوله عر 


ع وام 


وجل: «وكدَّرَ فبَا أَقْوتهَا» فصلت: )٠١‏ 
و بمعنى الا خميار كقوله : إل أمراتم هَدردَنهَا 6 
(الحمل : لاة) رق ت١5.‏ ٠45م)‏ 


- (بمقدار) بقَدَر واحد لا يجاوزه ولا ينقص عنه 


كقوله «إنَا كُلّ عَم َلَتَهُ تر (القمر: 4؟) 
در كد7, اه“ 1504 


- إن قلت: فما معنى قوله #يتدرها» (الرعد: 


“الى 


قلت : بمقدارها الذي عرف الله أنه نافع 
للممطور عليهم غير ضَارٌ (ز. ك؟. 855*, )١7‏ 
- أراد بالخلق السموات كأنه قال: خلقناها 
فوقهم ظوَمَا كُا» (المؤمنون: )١7‏ عنها 
لعَمْلِنَ4 (المؤمنون: )١7‏ عن حفظها 
وإمساكها أن تقع فوقهم بقدرتنا؛ أو أراد به 
الناس وأنّه إنما خلقها فوقهم ليفتح عليهم 
الأرزاق والبركات منها ويتفعهم بأنواع مناقعها 
وما كان غافلًا عنهم وما يصلحهم (بِقَّدَر) بتقدير 
يَسلّمون معه من المضرّة ويصلون إلى المنفعة» 
أو بمقدار ها علمناه من حاجاتهم ومصالحهم 
رن كنل متك )٠١‏ 

- (بقدّر) بتقدير يقال قَدَّره قذّرًا وقِدّرًا (زء ك”. 
48 4) 


قدّر 

- ألم ترّ إلى قوله: #قُلْ كانثوا يُمَسَكُمْ إن 
كُدثْرٌ سدقيرت# (النمل: 15)» فافهم أيها 
الأمير ما أقوله. فإِنَ ما نهى الله فليس منهء لأنه 
لا يرضى ما يسخط هو من العباد» فَإنّه تعالى 
يقول : «ولا برض لِعِبَادِهِ كر فإن 00 و 
َكْْ (الزمر: 7) فلو كان الكفر من 

وقدَره لرضيَ ممن عمله» وقال 28 07 
َيْكَ ألا بدأ إل 44 (الإسراء: 7)ء 0 
تعالى : #9ولَيى عَدَّرَ فَيَدَئ» (الأعلى: ”)2 ولم 
بقل قدّر فأضل؛ لقد أحكم الله آياته وسنة نبيه 


فقال: طقل إن صَلتٌ سَلتُ كَإِنَآ أَِلَ عل تَنَيى تإن 
ديت مما بوي إلى 0 20 وقال 


تعالى: «الدِى أَعَسَ قّ تَىْءِ عَلتَمُ ثم هدئ» 
(طه: »)5٠‏ ولم يقل: أضلء وقال: 38 ينا 
لنهدئ» «(الليل: ؟١).‏ ولم يقل: علينا | 

ضلالء. ولا ادبي اويا 
العلانية ويقدره عليهم في السر. رينا أكرم من 


- خخلق الأفعال يثبت 


45 


فدر 


ذلك وأرحمء فلو كان الأمر كما يقول 
الجاهلون ما كان يقول تعالى: #أَحَمَلُواْ ما 
شِتم # (فصلت: ٠١5)ء‏ ولقال: إعملوا ما 
قَدَرْتُ عليكمء ولو كان الأمر كما قال 
المخطئون لما كان لمتقدّم حمْدٌ فيما عمل 
ولا على متأخر لومٌء ولقال: جزاء بما عُمِلَ 
بهمء ولم يقل: جر يما كانوأ يَحْمَلونَ» 
(الواقعة: 14؟)(ب.2 قء 8١١ا٠١١)‏ 

الفرقة السادسة من العجاردة "اللخازهية" 
والذي تفرّدوا به أنهم قالوا في القَدَر بالإثبات 
وبأنَ الولاية والعداوة صفتان لله عرّ وجل في 
ذائه» وأنَ الله يتولى العباد على ما هم صائرون 
إليه وإن كانوا في أكثر أحوالهم مؤمئين (ش» 
قع كق :) 

هذا شرح قول المعتزلة في المّدّر: أجمعت 
المعتزلة على أنْ الله سبحانه لم ييخلق الكفر 
والمعاصى ولا شيئًا من أفعال غيرهء إلا رجلا 
منهم فَإنّه زعم أن الله خلقها بأنْ خلق أسماءها 
وأحكامهاء حكي ذلك عن 'صالح قبة 6( 

وأجمعت المعتزلة إلا “"عبّادًا' أن الله 1 
الإيمان حَسَّنا والكفر قبيسحاء ومعنى ذلك أنه 
جعل التسمية للإيمان والحكم بأنه حسن 
والتسمية للكفر والحكم بأنه قبيح وأنْ الله 
خلق الكافر لا كافرًا ثم إنه كَمَّر وكذلك 
المؤمن. وأنكر "عبّاد" أن يكون الله جعل 
الكفر على وجه من الوجوه أو خلق الكافر 
والمؤمن (شء» ق.2 237517 4) 

نستحق اسم القَدَّرء لأنا 
نقول: إن الله عرّ وجل قدَّر الشر والكفرء فمن 

يشت القَدَّر كان قَدَريًا 0 
ب ه1١ )1١54‏ 


تغفية الندرية 01 : 


القضاء بكونها والقدر لها 


فدر 41 


على ما عليها من سن وقبح. ويُوجب أن - المعتزلة يردّون قذْر أفعالهم لأنفسهم (م؛ ح. 
يكون مريدًا لها أن تكون خلقًا له (م» حء ا م 

16 - ها شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فوقع 
أما القَدّر فهو على وجهين: أحدهما الحد الأجماع :من الخامن والعام أن الأمور كلها 
الذي عليه يخرج الشيء؛ وهو جعل كل شيء بمشيئة وقدر من الله تعالى (بس. نء ١اكل‏ 5) 
على ما هو عليه من خير أو شرء من حسن أو - كان (الأشعري) يذهب في معنى القَّدّر إلى أنه 
قبح ؛ من حكمة أو سفه» وهو تأويل الحكمة ذو 00 في الْلْعْةَ ووجوه. منها أنْ القَدَر 
أن يجعل كل شيء على ما هو عليه؛ ويصيب عام اس يا 
في كل شيء 0 بهء وعلى مثل هذا قوله: 0 نا إنَا لْمِنّ الغتيت»# (الحجر: 50) أ 
(إنا كل عي عَلقتَهُ تر (القمر: 44). "أخبرنا'. ومنها القّدّر بمعنى الضيق. 8 
والثائن يآن ما.خلية :رتح كل كي .من لأفان عزّ وجل #الله يبسط الرِرْقَ لمن يقد ونيد 4 
ومكان» وحق وباطل؛ وما له من الثواب (الرعد: 5؟) أي 'يضيق ٠"‏ #ومن لر عله 
والعقاب. وعلى مثل أحد هذين المروي عن ينف (الللاق: 9 أي "ضبن '. ومنها القَدَّر 
رسول / الله عند سؤال جبريل فالأوّل نحو بمعنى التقديرء كقوله عرّ وجل #وَقَدّرَ فآ 
خلق الشيء على ما هو عليه قائم؛ ذلك في أ (فضلت : ٠)أي‏ 'جعل أقواتها على 
أفعال الخلق هن خروجها على ما لا يبلغ مقادير ما يصلح لأبدانهم وتقوم به أرماقهم ' ش 
أوهامهم من الحسن والقبح ولا يقدّرها والقّدّر أيضًا بمعنى القدرة. ذكر بعض أهل 
عقولهم؛ فثبت أنها خرجت على ذلك بالله اللغة أن مصدر 'قَدَرَ يَمْدِرٌُ' قَدَرُء ثم يقال 
سبحانه . والثاني أيضًا لا يحتمل منهم تقدير "“قدوة" كمنا” عقال. “كهده" واركية" 
أفعالهم من الزمان والمكان ولا يبلغه علمهم. و'جلسة".ء وهو اسم المرّة الواحدة من 
فمن ذلك الوجه أيضًا لا يحتمل أن يكون بهم الفعللى أو اسم لنوع من الفعل أو لهيئة الفاعل 
وهي غير نخحارجة عن الله. وقال الله تعالى : (1. م دقع )5٠١‏ 
ودر فيا فا التَيرٌ» (سبأ: 18). وقال: «إِلا - يقول (الأشعري) فى القدّر إِنه إذا كان بمعنى 
أغرأتم. كد نا نا لين التتويت؟ (الحجر: 2٠١‏ التقدير فيرجع إلى عين المشّدّر وذلك أَنّْه كما 
ا 0 قال إِنّ الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق 
- قال الفقيه رحمه الله: مما ذكر من قول ‏ و«القضاء إذا كان بمعنى الخلق فهر عين 

المسلمين فهو كذب. بل يقولون: قَدّر إل المقضيّ والتقدير هو عين المقدر إذا كان 

والشر من اللهء وقدر الشر ليس هو الشرء ولا يرجع إلى معنى فعل الشيء مقدر مُقدَرًا . وإذا كان 

كان القرل في شأن الزنادقة لكان إِذَا قبيح بمعنى الخبر والتضييق فإنه غير المُقدّر (أ: م 

إضافة الشر إلى الحكيم العليم. بل [من] يله )١١39‏ 

الشر فهو شريرء ومَنْ فِعْله الإفساد فهو مُفسِد - معنى القَدَر في اللغة العربية الترتيب والحدّ 

(مء حء ١الاء )١6‏ الذي ينتهي إليه الشيء» تقول قَدَرْتٌ البناء 


ه44 


ص عرد جر 


تقديرًا إذا رتّبته وحددته قال تعالى : «وقدد فيا 
و4 (فصلت: )٠١١‏ بمعنى رتّب أقواتها 
وحدّدها وقال تعالى: إن كل غَء حَلتتهُ بسر » 
(القمر: 5) يريد تعالى برتبة وحدٌ (ح» نث7ء 
م لم )أ 


- قوله فى القَدَز (المردار) إن الله تعالى يقدر على 
أن يكذب ويظلمء ولو كذب وظلم كان إلهًا 
كَاذْبًا ظالماء تعالى الله عن قوله (ش» ماء 
م 
- أصحاب هشام بن عَمْرو القُوَطي» ومبالغته في 
القَدَّر أشدٌ وأكثر من مبالغة أصحابهء وكّان 
يمتنعم من إطلاق إضافات أفعال إلى الباري 
تعالى وإنث ورد بها التنزيل. منها قوله: إن الله 
لا يؤلّف بين قلوب المؤمنين: بل هم المؤتلفون 
باختيارهم وقد ورد في التتزيل 1 أَلَقْتَ > 2 
بي وتتحكن أن الى يهم 4 (الأثفال 3# 
8 قوله: إِنْ الله لا يحبّب الإيمان إلى 
المؤمئين» ولا يزيّنه في قلوبهم» وقد قال 
تعالى: ظحَيبَ ِلك الْإيمنَ ورين في قأري3» 
(الحجرات: 7) لنت في نمي إضافات 
الطبع وَالختم وال تأغانيا اعد تاضعيه. 
وقد ورد بجميعها التنزيل» قال الله تعالى : 
9ِحَتَمْ أنه عل وي وَعَلّ سَنيِي4 (البقرة: 7) 
وقال: #بل طبع أله عات عيبا يَكْقرى 4 (التضاء: 
6) (شس. عل ابول ”0 
هذا قوله (جعفر الصادق) في القدَر: هو أمر 
بين أمرين: لا جبر ولا تفويض (ش» م١»؛‏ 
)١ 6 55‏ 
القَدّر: تعلق الإرادة الذاتيّة بالأشياء في أوقاتها 
الخاصّة» فتعليق كل حال من أحوال الأعيان 
بزمان معيّن وسبب معيّن عبارة عن القدر (ج» 
حت 757”5. ؟١)‏ 


1 


1 
6١ 


كدر 


الْقَدرٌ : خروج الممكنات من العدم إلى الوجود 
واحدًا بعد واحد مطابقًا للقضاءء والقضاء في 
الأزل والقَدّر فيما لا يزال» والقَرْق بين القَدّر 
والقضاء هو أن القضاء وجود جميع 
الموجودات في اللوح المحفوظ مجتمعة. 
والقَدّر وجودها متفرّقة فى الأعيان بعد حصول 
شرائطها (جءتء 775 )١15‏ 


الْقَدَر بمعنى القدرة الام قال تعالى: 
(إنا كل عَم َلَقَتَهُ بِتَتر» (القمر: 45). 
وبمعنى العلم . قال تعالى : «ولكن يِل ندر ما 
4 (الشورى: 77»)» وبمعنى القَدّر. قال 
تعالى: الت أَدِيَة بِقَدَرِمَا»ك (الرعد: )١7‏ 
وبمعنى الإعلام . قال العجاج : واعلم بأن الله 
ذا الجلال قد قدّر في الصّحف الأولى التي كان 
سر وبمعنى الأجل. قال تعالى: #8إِلّ كدر 


تَعلُورٍ © (المرسلات : 0 و بمعنى الحتم . 
قال تعالى: #وَيَانَ أثْر اله قدرا مَقَدُويا 
(الأحزاب: 8”). فيجوز أن يقال الواجبات 


بقَدّر الله»ء بمعنى حتّمه. العدليّة: لا بمعنى 
خلقها .بقدرتهء خلافا للمجيرة. لنا: ها مر 
العدلية: ولا المعاصي » بمعنى تحلقها بقدرته 
أو حتمهاء خلافا للمجبرة. لنا: ما مرٌ. وقذر. 
مشدّداء بمعنى خلق. قال: «وَقَدَرَ ذبَآ أمعَا»4 
(فصلت: ١٠)غ2‏ وبمعنى أحكم . قال تعالى: 
«وََلق حكُلٌ شو عَعَنَرم تَتَيرا» (الفرقان: ؟), 
وبمعنى قاس ومائلء يقال: قدرت ذا على 
ذاك. أي قسمته به وجعلته مثله. وبمعنى 
فرّض»٠‏ يقال: قَدَّرْ ما أي إفرض 
وأوجب. فيجوز أن يقال إِنْ الله تعالى قذر 
الطاعةء بمعنى فَرّضهاء وقدّر الطاعة والمعصية 
بمعنى بينها. العدلية: لا بمعنلى نخلقهما. 
خلافا للمجبرة (قء سء 03118 ”) 


شت > 


ات 


ر 


قَيوَ 


إنّه يلزم القَدّرية إذا كان من قَدِرَ أن يؤمن قدر أن 
يكفرء أن لا يكون الباري تعالى موصوفًا 
بالقدرة على الأمر الذي لو فعله لكانوا مؤمنين 
لا محالةء لأنهم يقدرون عندهم على أن (لا) 
يكفروا عند نزول الايات الملجيات إلى 
الإيمان» كما يقدرون أن يؤمنوا قبل ذلك» 
ومن قَدِر على الكفر عند نزول الآية لم يؤمن 
وقوعه عنه (ش2 ل» /517؟. )١5‏ 

إِنّ من قَدِر أن يفعل فعلا على غير مثال سابق. 
فهو أقدر أن يفعل فعلًا محدّثًا فهو أهون عليه 
فيما بينكم وتعارفكم» وأمًا الباري جل ثتاؤه 
وتقدّست أسماؤه فليس خلق شيء بأعون عليه 
من الآخر (شء لء )١5 29٠‏ 

من مذهبه أن الله تعالى كان غير خالق ولا 
رحمن؛ وقَدِرَ على أن يجعل ذاته خالقًا 
وَحفاناء ويجور أن نعيد الرحمن الخالق. 
فيكون على قوله قير على أنْ يجعل للخلق 
معبوداء وذلك إسم تقع عليه القدرة» فيصير في 
الحقيقة يعبد غير الله. وهو أيضا من وجه هذه 
الأسماء مُحدّث من حيث كانت مما تقع عليه 
القدرة (م. اح 6غ 8) 

نيس إذا قير القادر على مقدور أن يكون قادرًا 
على غيره من المقدورات» وليس في قدرته 
تعالى على إقدارنا على هذه التصرفات سوى 
كونه قادرًا على شخلق القدرة فيناء فمن أين 
يجب إذا قدر على القدرة أن يكون قادرًا على 
تصرفاتنا؟ هذا مما لا يجب (ق» شء 
الالال 0١‏ 

إن الواحد منا لو قَِرَ أن يجعل الجسم على 
صفة كونه مجتمعًا لوجب أن يقدر على إينجاده: 
أن سن كدر أن' يجعل الذات على صفة من 


4 


الصفات من دون معنى يفعل فيه قَدِر على 
إيجاده. الدليل عليه كلامٌ نفسهء لما قدر أن 
يجعله. على صفة هن صفاته ككونه خيرًا وآمرًا 
ونهيًا قَدِرَ على إيجاده. وأن في كلام الغير لما 
لم يقدر على أن يجعله أمرًا وخبرًا ونهيًا لم 
يقدر على إيجادء (ن. د 25٠‏ ؟١)‏ 

إِنّ كل جنس يقدر عليه القادر لا تختصّ قدرته 
عليه وإيقاعه في حال دون حالء بل لا بد أن 
تكون قدرتهء لو كان أو كانت ثابتة في حال لا 
يكون كامل العقلء ففي حال كمال العقل 
أولى؛ لأنه حالى الدواعي والصوارف. وهذا 
يبطل قول من يقول إنه يجوز أن يقع ما يحسن 
منه وما يقبح في حال السهوء فلا يتعلق به 
التكليف» فلا يجب أن يكون فاصلًا بينهما. 
فإنا نجوّز أن يكون في حال السهو ما يقبح منه 
وما يحسن منهء ولكن لا يجوز في جنس من 
الأجناس أن يكون وقوعه أبدًا فى حال السهو 
زنب ىن لاةة. ه) ١‏ 

من فضائح النظام : فأولها: قوله بأنْ الله عدّ 
وجل لا يقدر أن يفعل بعباده خلافٌ ما فيه 
صلاحهمء ولا يقدر على أن ينقص من نعيم 
أهل الجنّة ذرَّةَ لأنْ نعيمهم صلاح لهم. 
والنقصان مما فيه الصلاح ظلم عنده. ولا يقدر 
أن يزيد في عذاب أهل النار ذرّة» ولا على أن 
ينقص من عذابهم شيئًا. وزعم أيضًا أن الله 
تعالى لا يقدر على أن يخرج أحذدا من أهل 
الجنة عنهاء ولا يقدر على أن يلقي في الثار من 
ليس من أهل الثار (ب)» فء “21 م) 


- زعم الأسواري منهم أن الله إِنْما يقدر على 


إحداث ما قد علم أنه يُحدئه: ولا يقدر على 
إحداث ما علم أنه لا يُحدثه (ب. أ 945 )١15‏ 


- من قَدِرَ على شيء قَِرَ على جنس ضدذه (م. 
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ار مر 


ق ؟ا؟ف؟١)‏ 


قَدَر 


- إن القُدّر وإن اختلفت فممّدوراتها متجاأأنسة » 
حتى ما من قر ؛ يصحٌ أن يفعل بها جنس إلا 


وغيرها من لتر بمج ذلك الجنس بها (ق» 
شء 2757 )١5‏ 


- إن لفظة 'القّدّر' قد تطلق على أفعال العبادء 


ب 


على بعض الوجوهء من حيث أخبر تعالى عنه 
وحكم به به (ق. م01 )٠١ 2١‏ 

إعلم أن القَدّر مختصّة من بين سائر أجناس 
الأعراض بأن لا مثل لها ولا ضدّ أيضًا على 
ون ا ل يود وقد 
كان أبو علي يذهب أَوَلَا إلى ا 
يتجانس. وحكي مثله عن أبي الحسين 
الخيّاط. وكان من قال بذلك 0 إلى أن 
قدّر القلوب جنس وقدذر الجوارح جسن . ثم 
ل ا 
والذي به نعرف ولا أن لا تضادٌ في القُدّر ما 

قد عرفنا من صححة وجورد قُدّر كثيرة في محل 
واحدء ولأجل هذا تتفاضل أحوال القادرين 
على ما سبق القول فيه (ق» ت5', 38. ؟) 

إن القدّر لا يفترق حكمها في تعلقها على 
الوجوه التي تتعلق به بين حال الحدوث والبقاء 
لما اتفقت الحالتان جميعًا في صححة الفعل 
بالقدرة . و ”9 هو لأمر 
يرجع إلى ذاتهاء وذلك لا يتغيّر بالحدوث 
والبقاء. ولأجل هل| لم يصح إشبات القادر 
قادرا إلا والمعل تسسحياح عمنه على و-جه ما. 
وعلى هذا يجري حكم القديم جل وعر في كونه 
قادرًا لذاته. فصار كما يجب أن لا نسلب 
القدرة والقادر حقيقتهما في صحّة الفعل على 
الإطلاق أن لا نسلبهما كيفية التعلق في كل 


حال. وعلى ذلك تجري أحكام المعاني 
المتعلقة بأغيارها نحو العلم ونا أشبهة: :فأما 
إذا قلنا ببقائه أو قدّرنا ياقيًا لم يختلف حكمه 
في الوجهين (ق» تك )١ 8٠١١‏ 


إعلم أن القدرة وإن اختصّت قي تعلقها 
بالأعيان فإنْها غير مختصّة بالأجناس التي تُعَدَ 
مق موي الغياة: معن اللفه هو أن القلارة 
الواحدة يصح أن يقعّل بها من كل جنس من 
هذه الأجناس على الحدّ الذي يصمٌ بغيرها من 
الْقدّرء وإن افترقت في أعيان المتعلقات . وهذه 
قضية تختصٌ بها المَدّر وتفارق بها غيرها من 
المعاني. ألا ترى أنه لا قادر يقدر على جنس 
الإرادة إلا وهو يقدر على الاعتقاد والظن 
والفكر؟ وكذلك فلا يقدر على الحركات إلا 
وهو يقدر على الاعتمادات وعلى تأليف 
الأجسام على وجه مَا؟ ثم كذلك في سائر 
هذه الأنواع؟ فلولا شياع القدرة في تعلقها بهذه 
الأجناس ووجوب أن تكون المُدّر أجمع 
متساوية في هذه القضية لجاز أن يكون في 
القادرين من يقدر على تحريك الثقيل دوت 
الخفيف». وأن يقدر على أفعال الجوارح ولا 
يقدر على شيء من أفعال القلوب. وأن يقدر 
على بعض أفعال القلوب دون بعض (قء. 


7ل ”"١اىيه)‏ 
- إن القَدّره وإن اختلفت إن مقدوراتها في 


الجنس يجب أن تتفق» وإنّما يحسب أن تتغاير 
مقدوراتها في الأعيان؛ لأنَ ذلك يحقّق القول 
باختلافهاء لأنا لو قلنا إن مقدوراتها ليست 
بمتغايرة في الأعيان» لأدّى إلى صحّة كون 
مقدور القَدَّرء واحدّاء وذلك يوجب تمائلها . 
فإذا صح بما بيناه من قبل ذلك. وجب القضاء 
بأنَ قدرة اليد هي قدرة على العلم والإرادة» 


ار بر 


وإن كان لا يصِحٌ وجودهما بها لكون المحل 
غير محتمل لهاء ولا فصل بين امتناع وجود 
الشيء لكون المحل غير محتمل له وبين امتناع 
وجوده لأجل وجود ضده في المحل إذا كان 
وجود الضدّ أولى من وجودهء فصمحٌ بذلك أن 
القادر يصمح كونه قادرًا على الشيء وإن تعذر 
وجوده لمنع أو غيره 0 تفي 4 

- إن القّدَرَ كلها قد صَحّ فيها أنّها تشترك في 
التعلق بأجناس مخصوصة. ولا يصح أنْ 
تختلف حالها في ذلك (ق». غ6/ ك2 21537 8) 
- إن القُدَرَ كلهاء وإِنْ وجب اشتراكها في 
الأجناس. فغيرٌ واجب اشتراكها في 
الأعيان؛ فكذلك القول فى القادر لنفسه (ق» 
لسك( 

2 إن الأساتيه الكخيرة. ل بير أن تزلد»ميةا 
واحدًا؛ كما أن القُدّر الكثيرة لا يجوز أن تفعل 
بها مقدورًا واحذًا (ق» غلاء هوكء )١5‏ 

- إنا لو قلنا في القدّر: إِنْها تعلق بالمقدور في 
كل حال» وقد ثبت أن لها في كل حال مقدورًا 
مخصوصًا لصح أن يفعل بها المقدورٌ الأول 
والمقدور الثاني م كذلك أبداء فكان ذلك 
يؤدّي إلى أنْ يصمح من القادر بالقدرة الواحدة 
حمل الجسم العظيم . وتعذر ذلك يبيّن صحكّة ما 
قذمناه. وليس كذلك حال القادر لنفسه لأنه 
يقدر على ما لا نهاية له» فمتى ثبت في أنه قادر 
على الجواهرء وثبت أنْ وجودها في كل وقت 
يصمّء وثبت أنْ الوجه الذي يقتضي تخصيص 
كونه قادرًا عليها لوقت زائلء ثبت أنه يقدر 
على إحداثها في كل وقت (ق» غ١١ء‏ 
)١ 6‏ 

- إن القدّر تتعلّق بما لا يتناحى» فصلًا بينها وبين 
العلوم المفضّلة» فإنها لا تتعلق إلا بمعلومات 


48/4 


متخصرة (ن. دع 51 0( 


- إن قيل : فلم قلتم إن القدرة لا تتعلق بالجسم؟ 
قيل له: لأنّ قُدْرة من القّدّر لو أمكن فعل 
الجسم بها لأمكننا أن نفعل الأجسام بما فينا 
وقد علمنا خلاف ذلك . فإن قيل : 
فلم قلتم إِنّه لو أمكن فعل الجسم بقدرة من 
القُدَر لكان يجب أن يمكننا أن نفعل الأجسام 
بما فينا من القذرة؟ قيل: لأنّْ القَدّر مختلفة. 
ومع اختلافها نفمقدوراتها متجأنسهة . وقد علمنا 
أن هذه القضية وهي تجانس المتعلقات إِنّما 
وجبت بالقّدّر دون غيرها من الأعراض فكانت 
معللة بنوعها وقبيلها - وقد علمنا أنْ القدرة 
التي نثبّتها فمخالفتها ليست بأكثر من مخالفة 
هذه المَدّر بعضها لبعضء» فكان يجب فيما 
ل و 0 
فلما لم يصح فعل الجسم بهذه علمنا أن القدرة 
التي يثبتها المخالف ويدعي أن الجسم يفعل 
بها مما لا حصول له. وهذه الدلالة مينية على 
أصول: أحدها: أن القَدّر مختلفة . والثاني : 
أنها وإن اختلفت فمقدوراتها متجانسة. 


من القدرة - 


والثالث: أن هله القضيةء وضي تجانئس 
المقدور» معللة بكون القكَر قدرًا ز(ن» اق 
اب 1 


قد قيل إِنْ الواحد منا لا يجب أن يفعل فعلا 
بجميع قُدّرهء بل يجوز أن يكون في محل واحد 
أجزاء كثيرة من القُدَرء ثم يفعله يبعضها دون 
بعض» على ما كان يختاره الشيخ أبو عبد الله 
البصري. فيجوز على هذا المذهب أن يقال إِنَّ 
أحدنا لا يفعل إعتمادًا بجميع قُدّره؛ وإِنْما يفعل 
ببعضهاء فلا يؤدي إلى إجتماع إعتمادات كثيرة 
في جهة واحدة. فكان يجب أن يحصل الجوهر 


ش - وقد علمتا خلااف ذلك (نء د )١١ #١‏ 


144 قُدَر من الجوارح 


أفعال القلوب (ن. م» 351405 8) 


- يقال إن القدّر مصحححة للفعل؛ فكثرتها إن لم 
تؤثر في كثرة الفعل لا يجوز أن يقال إِنّها تؤثر 
القدّر إعتمادات وتحصل الجواهر. إلا أن هذا 


عو ا انكر سن ل فمن حكمه أن 


أيضًا لا يصحّء لأنّ لقائل أن يقول: إِنَى لا 
أقول : إِنْ المائع من ذلك إِنّما هو كثرة الفعل» 
بل أقول: إِنْ المانع من ذلك إنّْما هو تكافؤ 
الإعتمادات بعضها ببعضء» فيكون سبيل تلك 
الإعتمادات سبيل الوعتمادين إذا كانا فى جهتين 
وتكافا :"فإنّه لآ يحض التوليد :من زاحد منوماء 
وإنْما يحصل بحصول التكافؤ لا لكثرة الْقُدّر 
ولا لقلتها زن) د “"ائ )١"‏ 


ذهب أبو الحسين الخيّاط وأبو القاسمء أن 
القدرتين قد تكونان مختلفتين وقد تكونان 
متشابهتين واعتبروا في تماثلهما أن يصحٌ أن 
يفعل بإحداهماء ما هو من جنس ما يفعل 
بالأخرى: ومتى لم يصحٌ ذلك كانتا مختلفتين. 
متاله أن القّدَّر على الإرادات متمائلة» وكذلك 
القدَر على الكلامء وعلى المشي. والقدرة 
على المشي مخالفة للقدرة على الكلامء لأن 
الإرادة لا تصح باللسانء ولا الكلام بالقلب. 
وعندنا أن القّدّر مختلفة (نء م ١3747‏ ١؟)‏ 


الدليل على أنّ القَدّر وإن كانت مختلفة 
فمقدوراتها متجاتسة. هو أن قُدّر القلوب لا 
شك فى اختلافها . وقد دللنا عليه من قبل. ولا 
شبهة في تجانس مقذوراتها. فلذلك صمح أن 
تفعل يعض مثل ما ر يصمّم أن نفعل بسائرها . 
وكذلك قَدَّر 0 وإنّما وجبت هذه 
العفيه فيها. لأهمر يرجع إلى أنها قدّر. 
مجم فيجب أن يكون ذلك مستمرًا في كل قذرة. 
فيجب أن تكون قُدَر القلوب قُدَرًا على أفعال 
الجوارح . وكذلك قُدَر الجوارح قُدَرًا على 


يكون موجودا ليصدر عنه إيجاب هذه الصمة. 


ا ع ا 
الأحكام التي قد عرفنا أنها تثبت عند الوجود. 
ولولا صبّحة هذه الطريقة لجاز أن يرصف أحدنا 
بالقدرة على ما لا يتناهى من الجنس الواحد إذا 
كان الوقت والمحل واحدّاء لأنْ المعدوم لا 
حصر له. وقد عرفنا أن هذا يزيل التفاضل بين 
القادرين. وأيضًا فلو كان هذا المعنى معدوما 
لم يكن ليجب اعتبار حال المحل في وجوب 
استعماله في الفعل أو في سببه؛ فيجب أن 
تكون تلك القدرة موجودة في ذلك المحل لكي 
يصمٌ اعتبار حال المحل فيما يروم إيجاده. 
ولأنْ العدم يرفع الاختصاص فلا يكون العليل 
المدئف بأن يكون قادرًا أولى من الصحيح. 


فلبت أنه لا بل من وجوده ر(ق)» حكا”؟7ت2 فى :) 


قدر الجوارح 
- يقال في قُدَر الجوارح, لا يجوز أن تكون قُدَرًا 


على أفعال القلوب؟ وقال: لو صيّر الله اليد 
بمثل صفة اللسان» لما كانت هذه الصحّحة التى 
هي الآن في اليدء هي الصحة التي كان يجوز 
أن يخلقها فيها لو جعلها لساناء بل كان يجب 
أن تكون صحّة أخرى. وذلك على أصله أن 
القدرة هي الصحة (ن. م2 6 ")2 


فشر من الجوارح 
- إن أي قُدّر من الجوارح فإنه بالإتصال في حكم 


الشيء الواحدء فسواء فيل بأنه يوجد في كل 


جزء من ذلك القدّر من الجارحة قدرة واحدة أو 
قُدّر كثيرة أو يحصل من كل ما يكون في كل 
جزء من القدر إعتماد واحد أو إعتمادات 
كثيرةء فإنه لا بدّ من أن تحصل إعتمادات كثيرة 
في جهة واحدة - وهذه الحال لا تخرج عنها 
الإعتمادات المعقولة رأسًا (ن. دء )١5 54٠‏ 


قدرة 


- إن الله تعالى جعل فيهم (عباده) من القذرة ما 


يتقدّمون بها ويتأخرون» وابتلاهم لينظر كيف 
يعملون: وليبلوٌ أخبارهم. فلو كان الأمر كما 
يذهب إليه المخطتون لما كان إليهم أنْ يتقدّموا 
ولا يتأخخرواء ولما كان لمتقدم أجرٌ فيما عمل 
ولا على متأخر لوم فيما لم يعمل» لأنْ ذلك 
بزعمهم ليس منهم ولا إليهم ولكنّه من عمل 
ربهم (بء ا قء؛ #أاكت )٠١‏ 

أبو الهذيل لما نفى القدرة عن أحد الضدين 
نفاها عن الضِدٌّ الآخر. وهذا هو سبيل القدرة: 
إذا ضفت على فعل صححتت على دف وإذا 
إنتقت عن فعل إنتفت عن ضذه رخ ل 
مط ")0 

إن من المنع ما يجامع القدرة. ومئه ها ينفيها 
ولا يجامعها. فأمًا ما ينقيها ولا يجامعها 
فالعجز والزمانة. وأمًا ما يجامعها ولا ينقيها 
فالقيد وما أشبهه. وذاك أن القيد لو كان ينغي 
القدرة لجاز أيضًا أن ينفي الصحة والسلامة, 
أن القدرة هي صحة الجوارح وسلامتها من 
الآفات فكأنٌ المقيد غير صحيح الرجل بأن كان 
زمئا. ولو كان كذلك لم يكن لتقييده وجه. بل 


تقييده يدل على أنه إنما مُنع مما هو قادر عليه 


أنْ يفعله لو لم يمتع منه تفعله . وهذا أمر واضح 
لا يخغى على حاقل (» ن» 255 0؟) 
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قدرة 


ألا ترى كيف يخير عن تمكينه لعباده وتخييره 
لهم وعن تحير لهم وعن الإستطاعة والقدرة 
التي مكتهم بها من العمل للطاعة والمعصية» 
فقال: #ولد أنَّ أهل م حَامَيُ) وَأتّمَوَا 
لَحكَدرن عَنَيَ سَينَاعِج وَِلَْسلَهُرْ جَنَّتٍ التَمِي و 4 
(المائدة: 79)) ثم 0 :ا #ولؤ أ نج أقاما ل 
لانيل وم َل لهم من نيهم لكلا ين 

فوقِهم ومن 9 لهم منهم آ قتي 
(المائدة: 57)» ثم قال: ولد أذ أهلّ القذرك 


2 مه 


َامَنُوأ وَأتَقَأ لقَدَحَا عَليّهُم مركت ين التسَل ولدكن 
كدو َأَمَذْنهُم يما كارأ »4 (الأعراف : 


0 (يء رغ ١ه‏ 1 


قال أكثر المعتزلة والخوارج وكثير من المرجتة 
وبعض الزيدية أن الله عالم قادر حي بنفسه لا 
بعلم وقدرة وحياة» وأطلقوا أن لله علمًا بمعنى 
أنه عالم. وله قدرة بمعنى أنه قادرٌ. ولم يطلقوا 
لف على الحاة وله يقرلوا. :له يناه ولا قالرا 
سمعٌ ولا بصر وإنما قالوا قوَة قَوّةَ وعلم, لأن الله 
سبحانه أطلق ذلك . ومنهم من قال: له علم 
بمعنى معلوم وله قدرةٌ بمعنى مقدور ولم يطلقوا 
غير ذلك (ش» ق». 56كق2 ”) 

القدرة مع الفعل وهي تصلح للشيء وتركه في 
حال حدوثهاء وجائز كون الشيء في حال 
وجود تركه بأن لا يكون كان فتركه (؟)2 وهذا 
قول 'ابن الراوندي' (شء ق» )١6 .57٠‏ 


إختلفوا (المعتزلة) هل يوصف الإنسان بالقدرة 
على ما يكون في الوقت الثالث أو إنما يوصف 
بالقدرة على ما يكون في الثاني على مقالتين: 
ققال قائلون: الإنسان قادرٌ بقدرته على أن يفعل 
في الثاني » ولا يوصف بالقدرة في حال 
حدوثها أنه قادر بها على ما يكون في الثالث؛ 


وقال قائلون: هرز قادر بقدرته على الفعل في 
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ا 


الثاني والثالث وعلى ها لا يتناهى من الأفعال 
أن يأتي به في أوقات لا تتناهى إن بقيت قدرته» 
اي ا يا 
يفعله في الثاني » وما يقدر عليه في الرابع يَفْعَله 
في الثالث (شء» ق2: )١ ١775‏ 

قال قوم: القدرة التي يكون بها الكلام باللسان 
هي التي بها يكون المشي بالرجل و ا 
واحدء وإنما إمتنع الكلام بالرجل لاختلاف 
الموانع . وقال قوم : القدرة على الكلام غير 
القدرة على المشي» ومحل كل قدرة غير محل 
القدرة الأخرىء فقدرة المشي في الرجل وقدرة 
الإرادة فى القلب وقدرة النظر فى العين (ش» 
2 0 غ00 ْ 

إختلف الذين قالوا بتغاير القدرة على الورادة 
والمشي والكلام؛ 0 
واحد أم لا على مقالتين: فقال قائلون: كلها 

من جنس واحدء وقد يجوز أن تكون قدرة 
الكلام من جنس قدرة المشي وإن لم يتجانس 
المقدور عليه . وقال قائلون: لا يجوز أن تكون 
قدرة الكلام من جنس قدرة المشي (ش.» فق» 
54 ) 

الدليل على أن لله تعالى قدرة وحياة كالدليل 
على أن لله تعالى علمًا (شء ل» 1801) 
إن قال: وَلِمَ زعمتم أن القذرة لا تبقى» قيل له 
لأنها لو بقيت لكانت لا تخلو أن تبقى لنفسها 
أو لبقاء يقوم بها . فإِنْ كانت تبقى لنفسها وجب 
ا هك ديه 
وفي هذا ما يوجب أن تكون باقية في حال 
حدوثها. وإن كانت تبقى ببقاء يقوم بها والبقاء 
صفة فقد قامت الصفة بالصفة والعرض 
بالعرض وذلك فاسد (شء» ل؛ 200 5) 

إن القدرة لا تكون قدرة إلا على ما يوجد معها 


قدرة 
في مَحَلَهاء فلو كانت قذّرة واحدة على حركتين 
لم تخل أن تكون قدرة على حركتين أن توجدا 
معها في حال حدوثها أو على حركتين أن تكون 
واحدة بعد أخرى. فإِنْ كانت قدرة على 
حركتين أنْ تكونا معّاء فقد وجدت حركتان في 
موضع واحد في وقت واحد. ولو جاز هذا 
لجاز ارتفاع إحدى الحركتين إلى ضدّها من 
السكون فيكون الجوهر متحركًا عن 0 
ساكنا فيه في وقت واحدء وهذا محال (ش» 
لء كم موا 


إن من مذاهب القدرية أنّهم لا يقولون إن الله 
يقدر أنْ يخلق الكفره فقد أثيتوا القدرة أخص 
من العلم؛ فينبغي لهم أنْ يقولوا على اعتلالهم 
000 ناء أأال ؟5) 
قوله: حَدُوا مآ َاتَيِتٌ بِمُوّوَ» (البقرة: 519). 
قيل: خذوا 0 بالْجد والقواة + 0 
ا عن املاع الو لعفتو م 

بعض المعتزلة بهذه الآية على تقدم 0 
الفعل؛ لأنه أمرهم - عرّ وجل - بالقبول له 
والأخذ والعمل بما فيها. فلو لم يعطهم فرّة 
الأخذ والقبول له - قبل الأخذ له والفعل - 
لكان لا يأمرهم بذلك»؟ لأنهم يقولون: لا قوّة 
لنا على ذلك؛ فدلٌ أنه قد أعطاهم قبل ذلك 
زمء تء ١4ك/)‏ 
إِنّ الذي لا يعدو الواقع بفعله وقت الوصف له 
بالفعل وصف عجزء والذي يعدوه ويقع عنده 
وصف قُدّْرة» كمن / يكون منه فعل الشيء 
وضدّه المتمكن منه أنه أتم من جهة فعله. 
وكذلك من لا يعد[و] فعله حيزه هو دون من 
يقع فعله في كل حيّزء كذلك وصف الله بالذي 
ذكرت؛ إذ هو وصف التمام. مع ما لا يقع فعل 
العَبْد لغير وقته لأنّه عن شغله بالفعل يكون 


قدرة 


ويالآلات». والله سبحائه بتفس يفعلء وذلك 
كما علِمِ سبحانه بذاته وقدر بذاته» وكل مَنُّ 
سواه بغير الذي [ذكرت] لولا ذلك ما قام به 
فعل ؛ والله هو ينشئع من لا شيء (م» حء. 
لمع ؟) 

إن خروج الأفعال المتتايعة على حسن النظام 
والإحكام هي أدلّة العلم بها والقدرة عليها لا 
أنْها أدلّة من ليس بجاهل ولا عاجز؛ إذ غير 
واحد بما وصفه لا يكون منه فعل البنَّ ولا 
إتساق» نحو الأعراض كلها (مء ح, 2159 4) 


- القدرة للفعل مخلوقة. وهي سبب جعله مختارًا 


ليه مضطرًا (مء 18 8 14 


- قال الشيخ رحمه الله: الأصل عندنا في 


المسمّى باسم القدرة أنّْها على قسمين: 
أحدهما سلامة الأسباب وصحة الآلات وهي 
تتقدّم الأفعال» وحقيقتها ليست بمجعولة 
للأفعال. وإن كانت الأفعال لا تقوم إلا بها. 
لكنها نِعَم من الله أكرم بها من شاء ثم يستأديهم 
شكرها عند احتمالهم دَرْكَ النَعم وبلوغ عقولهم 
الوقوف عليها . . . والثاني معنى لا يقدر على 
تبيّن حدّه بشيء يُصار إليه سوى أنه ليس إلا 
للفعل» لا يجوز وجوده بحال إلا ويقع به الفعل 
عندما يقع معه. وعند قوم قبلهء أعني فعل 
الإختيار الذي بمثله يكون الثواب والعقاب» 
وبه يسهل الفعل ريخف (م. اح 5ع مم 


- إن القدرة لو لم تكن لها فعل وهي موجودة 


ويكون بها فعل وهي غير موجودة فتكون سببا 
لفعل إذا عدم القدرة في التحقيقء فيصير القول 
به قولًا بوجود الفعل بعدم القدرة» فيكون الفعل 
دللا أن ليس الغاعل بقادرء وبه إستدلوا على 
أن الله قادرء فبطل موضع الاستدلال بالشاهد؛ 
إذ ألحقٌ فيه أن يعلم أنه كان غير قادر وقت 
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الفعل» فيصير الفعل دليل نفي القدرة» وفي 
ذلك إبطال التوحيد رم حَْ 6 
الأصل عندنا (أبو منصور الماتوريدي) في 
المسألة أن وجود الفعل ولا قَوّة لمن له الفعل 
عليه يبطل معنى الفعل ويصرفه إلى غيره. 
وكذلك وجود الفعل ممن هو جاهل به» وهو 
غير جائزء ثم كان الخطاب لازمًا يسبب 
العلم؛ وإِنْ لم يكن حقيقته مما لو طلب يظفر 
بهء فكذلك القدرةء والفاجر بالذي لا يلزمه 
الكلفة لفوت ما به يطاق بهء كما لا يلزم 
المجنون لفوّت ما يعلم (م. 4 ك5كك )١‏ 
إن القدرة محال كونها لا للفعلء وكذلك 
العجز لا عن فعل. ثم قد يجوز أن يكون قادرًا 
في وقت للفعل» يعجز في الوقت الثاني؛ إذ 
معلوم وجود مثله. فيكون الله تعالى معطيا القوة 
لشيء يستحيل كونهء وفي ذلك فساد كون القوة 
للفعل» فألزم ما أوجبه / العقل إنها لا تكون 
إلا للفعل إحال[5] القول بالتقدّم؛ ولا قوّة إلا 
بالله (مء حء 5/5 )٠١‏ 

لو لم يكن أمرٌ ولا نهيّ كان القول بيؤمن ويكفر 
ويقدر ولا يقدر لا معنى لهء ولا قوة إلا بالله. 
وبعدء فإنْ القدرة ثمرتها الفعل» وبه يكون 
الذي ذكرء لا بالأمر؛ لذلك لم يصر الأمر 
بالأمر أمرًا بالذي ذكرت» فبالإقدار يصير ملكا 
غنيًا مُستَخلمًا لما إذا تم كان ريا إلهّاء ولا قوة 
إلا بالله (م» حء كلاكى 8) 

لا توجد قدرة لا تضيع فوجودها يوجب الفعل 
الذي يقصَّد (م, حء 5لا )١4‏ 

إن القدرة إذ ليست إلا للفعل» وقد تخلو عنه 
وقنّا جاز أن تخلو عنه أوقاتًاء وقد حققت هذا 
الوصف لله . والثاني أنه للوقت الثاني من وقت 
القدرة ليس بواجد لهاء وجاز القعل بهاء لِم لا 


و4 قدرة 


كان للوقت العاشر كذلك؟ وإِنْ لم يجدهاء أو مم وجود الكسب (أ. م. 0.94) 
إذ لم يجز الفعل بها بعد فنائها بأوقات وجب - إن قول من قال إِنّ القدرة على الشيء غير 
أن لا يجوز بوقت (مء ح» 518 5) القدرة على ضذه توسّعٌ» وحقيقة الجواب عن 
- الحركة والسكون هما إسما البقاءء فمحال ذلك أن التغاير إِنْما يكون بين شيئيين موجودّين. 
وجودهما في أوّل أحوال الجسم لإحالة البقاء4 فإذا وُجدت القدرة على الشيء لم يجرّ أن توجد 
إذ السكون هو القرار حيث الوجودء والحركة القدرة على ضذهء بل القدرة على الشيء لا 
الانتقال عنه» والقدرة ليست إلا للفعلء ولو يُقدّر بها إِلّا عليه وحده (أء مء )١8:1١8‏ 
جاز وجودها ولا فعل وقتًا واحدًا لجاز أوقانًا:ء - إن القدرة التي يخلقها في الإنسان ويخلق معها 
إذ هي لهء والجسم ليس للحركة ولا للسكون. مقدورها فليست القدرة را للمقدذور ولا 
وهما معنيان لا يقتضيان الحال. ألا يُرى مُوجية لهء وإن كان لا يأبى التسمية بِأنْها علة 
لأوقات البقاء لا يخلو عنهماء ثم القدرة لا له. فإنه (الأشعري) كان يجوّز أن لا توجد 
تبقى» فيجب أن لا يخلو منه عند الوجود (م٠‏ القدرة ويوجد من جنس عمقدورها مع عدم 
4 القدرة» وإن لم يكن مقدورًا (أ. م, 
- كان (الأشعري) يقبت للمُحدّث اختيارًا على )٠١ ١١١‏ 
الحقيقة بمعنى الإرادة» كما يُثبت له قدرة - إن القدرة وإن اختلفت مقدوراتها متجانسة, 
واستطاعةء ويقول إن اختياره وقدرته عن حتى لا جنس يفعل بقدرة إلا ويصحٌ أن يفعل 
اختيار الله تعالى وقدرته, وإِنّ الله تعالى جعل 2 مثله بقدرة أخرى (ق» شسء )١:١١١‏ 
المختار مختارًا والكاره كارهًا والمستطيع - قد ثبت أنه تعالى قادرء والقادر لا يصمح منه 
مستطيعًا والعاجز عاجرًا على معنى أنه جعل الفعل إِلَّا إذا كان موجودّاء كما أن القدرة لا 
هذه المعاني وخلقها له بعد ما لم تكن (أ؛ م. يصحٌ الفعل بها إلا وهي موجودة (ق: شسء2 
١لا‏ ؟7١)‏ 2 
- كان (الأشعري) يعَوالَ إلى “له يكن أن يريك :إن القدرة لا يصحٌ الفعل بها إِلَّا بعد استعمال 
الإنسان فعل غيره على الحقيقة» وينكر أن يقدر بحلها في الفعل أو في سببه ضريًا من 
على فعل غيره مما لا يكون فى محل قدرته» 2 الاستعمال (ق» شس» 25١١‏ 5) 
ويفرّق بين الإرادة والقدرة في ذلك. وبها كان - أمّا الكلام في أن متناهي المقدور قادر بقدرة. 
يفرّق بين القول بأن الإرادة لا تقتضي وجود-- فهو أن الذي يحصر المقدورات في الجنس 
المراد معها لأجل الإرادة» وأنّ القدرة تقتضي2 والعدد إِنّما هو القدرة» فإذا تناهى مقدوره دلّ 
وجود المقدور معها لأجل القدرة؛ وأنْ ما على أنه قادر بقدرة (ق» شء 278٠‏ 4) 
يوجد من المراد مع الإرادة فلأجل اقتضاء - المجيرة» إنْهم يقولون إِنْ القدرة موجيةء وأن 
القدرة مقدورها 0 لا لأجل الإرادة (أ» م٠‏ المؤمن لا يقدر إِلَا على الإيمان. والكافر لا 
ملاء )1١5‏ يقدر إِلَا على الكفر. وهذا هو أحد وحججوه 
- يقول (الأشعري) إن القدرة محال وجودها إلا المضاهاة بين عذهب المجوس لأنهم يقولون: 


قمرة 


النور مطبوع على الخير ولا يقدر على الشر 
البّة. والظلمة مطبوعة على الشرٌ ولا تقدر إلا 
عليه . وهنا مذهب القوم بعيته (قغ. 00 


)1١7 الخرا.‎ 


التُظام وأبي علي الأسواري والجاحظ؛ فإنّهم 
ذهبوا إلى أنه تعالى غير موصوف بالقدرة على 
فعل ما لو فعله لكان قبيحَاء وإلى هذا ذهبت 
المجبرة؛ فإِنَ من مذهبهمء أن الله تعالى غير 
موصوف بالقدرة على التفرّد بالقيحء وإن قَدِرَ 
على أن يجعله كسيًا للعيد. إلا أن حالهم 
بخلاف حال التظام وطبقته لأثهم ناقضوا من 
حيث أضاقوا إلى الله تعالى كل قبيح» والتنظام 
لم يناقض (ق» شس.ء ور ام 


إن شئت فرضت الكلام في فعل يجوز أن يقع 
فيكون قبيسا ؛ ويقع فيكون حسئاء فتقول: إذا 
قدر على إيقاعه على أحد الوجهين؛ فيجب 
قدرته على أن يوقعه على الوجه الآخرء لأنَّ 
القدرة إنْما تتعلق بالإيجاد والإحداث دون 
وجوه الأفعال. يبيّن ذلكء أن أحدنا كما يقدر 
على أن يقول زيد في الدار وهو فيهاء يقير 
على أن يقول ذلك وليس هو فيها. وكذلك 
الحال في القديم تعالى إذا قير على الصدق 
وجب قدرته على الكذب». لأنهما شيء واحد 
لا يختلفان إِلَّا بحسب اختلاف المُخْبّر عنهى 
وذلك مما لا يوجب تغيّر القدرة عليه. وكذلك 
إذا قدر على إحياء الميت عقب دعوى المدعي 
للنبؤة وهو صادق»؛ وجب قدرته على إحيائه 
عقب دعواه وهو كاذب (ق. ش.ء 5١"”27ء )٠١‏ 
الكلام في أنْ القدرة متقدّمة لمقدورها غير 
مقارنة له. ووجه اتصاله بياب العدلء أنه يلزم 
على القول بمقارنتها للمقدور تكليف ما لا 
يطاق» .وذلك قببح» ومن العدل أن لا يفعل 


3-0 
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القبيح (ق» شه )٠١ ٠‏ 

ليس إلا أن يقال إن صحّة الفعل ووقوعه إِنْما 
هو لكونه قادراء وكونه قادرًا لا يصح إلا 
بالقدرة. فثبعت القدرة بهذه الطريقة (ق» ش» 
0 ؟17١)‏ 

إِنْ من مذهبنا أن القدرة متقدّمة لمقدورهاء 
وعند المجيرة أنها مقارنة له (ق2» شء 
)١ 5‏ 

إنّه لو كانت القدرة مقارئة لمقدورها لوجب أن 
يكون تكليف الكافر بالإيمان تكليمًا لما لا 
يطاق» إذ لو أطاقه لوقع منه. فلمًا لم يقع منه 
دل على أنه غير قادر عليه؛ وتكليف ما لا يطاق 
قبييح والله تعالى لا يفعل القبيح (ق. شء 
ل /) 

إنَ القدرة صالحة للضدّينء فلو كانت مقارنة 
لهما لوجب بوجودها وجود الضدين» فيجب 
في الكافر وقد كُلّف الإيمان أن يكون كافرًا 
مؤمنًا دفعة واحدةء وذلك محال (ق» شء 
5ل )١١‏ 

أحد ما يدل على أن القدرة لا تتعلق بالموجود. 
هو أنّه لو تعلقت قدرتنا بالموجودء لوجب أن 
تتعلق أيضًا قدرة الله تعالى به» فكان يجب 
صحة أن يوجد أحدنا وهو بالري في الحالة 
الثانية بالصينء ومعلوم خلافه (ق٠)‏ شء» 
)١/ 2 1*‏ 

إعلم. أن القدرة عندنا متعلقة بالمتمائل 
والمختلف والمتضادّء ولا يفترق الحال في 
ذلك بين قدرة القوي والضعيف» وإنما يفترقان 
من حيث أن أحدهما يمكنه أن يفعل في كل 
جزء من الثقيل الذى يريد رفعه بعدد ما فيه من 
الاعتماد وجزءًا آخر زائدً! على ذلك» وليس 
كذلك الآخر (ق» شس.» :14١2‏ /ا١)‏ 
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١ 


أمَا في المباشرء فلأنْ الفعل إِنّْما يحتاج إلى 
القدرة لخروجه من العدم إلى الوجودء فلو لم 
تتقدّمهء بل توجد في حالة وقوع الفعل» فإِنْه لا 

إليها بل يستغني عنها. وأمًا في 
المتولدات فأظهرء ألا ترى أن الرامي ريما 
يرمي ويخرج عن كونه قادرًا قبل الإصابة» بل 
عن كونه حيّا (ق» شء 24714 8) 


ِنّ القدرة إن رُدّت إلى شيء فإنّما يجب ردّها 
إلى ما هو كالوصلة إلى الفعل» فإنها إنما 
يحتاج إليها لإخراج الفعل من العدم إلى 
الوجود (ق» ش . 25 )١١‏ 


أمًا فى القدرة فلو ثبت العجز معئى لأجرينا 
الكلام في ذلك على نحو ما أجريناء في العلم 
والجهل. وإذ قد تعذر ذلك ففيه طريقان: 
أحدهما إِنّ القدرة إذا لم تكن بد من وجودها لا 
في محل فقد صارت موجودة على حدّ لا يضح 
الفعل بها لأنه قد فْقِدَ فيها الشرط الذي معه 
يضح الفعل من استعمال المحل على ما مضى 
بيانه. فكان هذا المُثبت أئبت قدرةٌ يقدر القادر 
بها ولا يضح منه الفعل لأجلهاء وهذا ينقض 
وجودها وكون القادر قادرًا بها . والطريق الثاني 
إنه إذا لم يصح م أن يقدر بتلك القدرة على 
الأجناس التى لا يضم أن تكون مقدورة بالقدر 
لأن ذلك مستحيل على ما تقدّم فلا بدّ من أن 
يقال بقدرتها على الأجناس التي هي متعلّقات 
القدَّر. ثم نعتقد أنه يقدر عليها لنفسه وبقدرة» 
وهذا يقتضي أنه قد قدر على الشيء الواحد من 
جهتين . . ولو صم ذلك لصح مقدور واحد ببن 
قادرين يأن يقدر عليه بقدرتين» لأن هاتين 
اللجهتين حكمهما كحكم الذات والقدرة» هذا 
إذا كان يقدر على هذا الشيء بنفسه ويالقدرة» 
فإن قدر عليه بالقدرة ققط فهو باطل من جهة 


سختص به ب 


أخرى لأنه يقتضى أنْ ما كان يستحيل كوثه 
عدوا لفن فك قدر أغله حهنة القندةه .وما 
يستحيل كونه مقدورًا له يستحيل أن يقدر عليه 
أصل زقء ا ت١؟؛‏ كنك 5أ) 


نا لا نعرف القدرة وكون القادر قادرًا بها إلا 


بعد العلم بكون العبد مُحَدثًا لتصرّفه. والذي 
يحصل لنا العلم به ابتداء في كون العيد مُحيِثا 
هو في العالم لاعتيار طريقة القصود 
والدواعي». أن العلم بذلك يسبق العلم 
يكونه حزما لتصرفه . ثم إذا عرفنا أنه يصح 
منه الفعل ويتعذّر على غيره عرفنا اختصاصه 
بصفة . ثم عللنا تلك الصفة بوجود معنى . ثم 
إذا ثبت لنا بقاؤه وأن السهو لا يتافيه ولا 
يدافعه». عرفنا ثباته في الساهي», فعرفناه قادرًا. 
وأمكننا أن نعرف أن فعله حادث من جهته 
لوقوعه بحسب القدرة التى كانت فيه عندما كان 
عالمًا (قءاتث١ء‏ 50 ا؟) 
إثبات المقذرة فرع على أن أحدنا قادر, وعلى 
أنه قير مع جواز أن لا يقدر. وذلك أيضًا فرع 
على كونه فاعلا لتصرفه زقفء تاه +247 م) 
إن القدرة تحل القادر فالمراد به ما بيُناهى إلا أن 
يراد به أن كل بعض منه ففيه القدرة. فأمًا إن 
أريد أن القدرة وهي معنى واحد تحلّ في جميع 
أجزاء القادر فمُحال. وإلَا كان يجب من حيث 
تعدّت المحل الواحد أن تُشبه التأليف» ومن 
حيث تعدّت المحلين أن تخالفه فتصير مثلًا 


للتأليف ومخالمًا له. وكان يجب أن تزول 
القدرة عن الواحد منا رأسًا بتناقص جزء من 


أجرائه لأنها والحال هذه قد عدم ما تحتاج إليه 
فى الوجود» وقد عرفنا بطلان ذلكه. فثبت أنها 
يقة الحلول في بعضه (ق» ت7ء 
4ف )١54‏ 


ما 


قدرة 


إِنَّ ما لا حياة فيه لا يصمّ وجود القدرة فيه على 
ما تعرقه من أحوال الجمادات؛ ويصير اتصاله 
بالقادر والحال ما ذكرناه كانقصاله. فيجب إِذَا 
أن يكون هذا المحل فيه حياة (ق» ت”7ء 
ا )0 


كي عن بعض البغداديين أنهم جعلوا القدرة 
هي الصحّةء وعندنا أنها معتى زائد عليها. 
والخلاف فى ذلك: إمَا أن يكون من جهة 
المعنى وإمًا أن يكون من جهة اللفظ . فإن أراد 
المخالف بالصحة ما نعقله من تأليف على وجه 
مخصوص ثم يقضي بِأنْ هذه الصفة صادرة عنه 
فهر خلاف من جهة المعنى. وإن لم يرد ذلك 
ويسمّى هذا المعنى بالصحّة والقادر منا بأنه 
الصحيح فهو خلاف في عبارة (ق:آتاء 
0 


نما ساغ للقوم أن يصفوا العاجز أنه ممنوع 
لاعتقادهم أن القدرة بوجودها يوجد مقدورها 
لا محالة؛ فاعتقدوا أنه إذا لم يقع الفعل فلعدم 
القدرة. واعتقدوا أيضًا أن القدرة لا تزول إلا 
بأن يخلفها عجز. وذلك عندنا باطل لأنْ القدرة 
يصحٌ وجودها عارية عن الفعل ومتقدّمة عليه 
بحال وأحوال كثيرة. ولا يجب أيضًا لو زالت 
أن يخلفها عجز لا محالة لو قذرنا العجز 
معتىء فكيف إذا لم يرجّع بالعجز إلى أكثر من 
زوال القدرة عممن يصمح كونه قادرًا؟ والذي يبين 
صحّة ما قلناه التفرقة المعقولة بين المقيّد 
والرّين لأنّ هذا الرّيِنَ لا يصحٌ منه المشي وإن 
عدم ما عدمء وهذا المقيّد يصح منه المشي 
بزوال القيد. فعرفنا بفلك أن القدرة ثابتة في 
هذا المقيّد وإنة لم يوجد مقدورها لمانع 
عَرَض. وعلى أصلهم. ينبغي أن يستويا جميعًا 
وأن تبطل هذه التفرقة (ق». نثت7ء 27 0) 
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إعلم أنه لما تقدّم القول في أن القدرة قدرة على 
الضدّين والأضداد أراد أن يبيّن تحقيق هذا 
الفصل . والأصل فيه أنْ كل مقدور فلا يجب 
أن يكون له ضدّ بعينه أو ضد في جنسه على ما 
يناه من قبل: بل يجوز أن يكون في أجناس 
المقدورات ما لا ضد لهء نحو ما نقوله في 
الاعتماد والتأليف والألم ونحو ما نقوله فيما 
يقدر تعالى عليه من الأجناس نحو الحياة 
والقدرة لقع ءت؟؛ فى ”") 

لوقوع الفعل بها على وجه الصحة والاختيار 
(قءاءت"؟:'2 45 )١4‏ 

إعلم أن من شأن القدرة عندنا أن تكون متقدّمة 
لمقدورها ولا تجب مقارنتها لا محالة. وتفارق 
بذلك سائر ما يؤثر في الفعل وفي غير طريقة 
الفعل» نحو ما نقوله في العلم لأنله يقف في 
تأثيره على التقدّم والمقارنة جميعًا (ق» ت؟. 
ه٠1‏ ”) 

أمَا القدرة فإنها مؤثرة فى حدوث الفعل بهاء 
ولا تتأنّى فيها هذه الطريقة إلا مع التقدّم. 
على وجود ممذوره زق» 2/7 ١06‏ 0) 

إنا نجوّز القدرة أن توجد أبذا ولا فعل. سواء 
كان في الثاني أو في الثالث. وإنّما نحكم 
بوقوع الفغل لمكان ما يحصل من الدواعي . 
فأمًا لو كذّر خلوٌ أحدنا من الدواعي إلى 
الأفعال لصم أن لا يكون فاعلًا. وأمًا على 
طريقة أبي علي إذا لم يجوّز خلوٌ القدرة من 
الأخذ والترك فإنّ مذهبه يخالف مذهب القوم. 
لأنه يجوّز خلوّها من الفعل عند منع» وليس 
قوله كقولهم إنها موجبة ولا يصح انفكاكها عن 
الفعل (قع نتك”؟ء فأنل م 
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- قد استّدل بما قاله أبو على رحمه الله من أنَّ 
القدرة لو كانت لا تنفكٌ من الفعل لوجب أن 
يكون لها تأثير الموجبات» من حيث أحالوا 
وجودها إلا والفعل موجود وهذا أبلغ ما يقال 
في أحكام الموجبات. فيجب أن يكون الفعل 
الواقع من فعل فاعلها وأن ترجع أحكامه إليه 
دونناء لأنه قد فعل ما يوجب هذا الفعل على 
أبلغ ما يمكن. فصار حكمه حكم السبب 
والسستب كنا آنا اضيفنه الشنتية إلن فاع 
السبيب فكذلك يجب في القدرة ومقدورها. 
وهذا يُخرج فعلنا من أن يكون له تعلق بنا . وإذا 
لم يتعلق بنا لم يرجع حكمه إلينا كما لا يرجع 
حكم القدرة إليناء لأنَّ أحدنا لا يوصف 
بالمدح والذمٌ وما يتبعهما لِمَا أوجده الله فيه من 
القدرة» فكان ينبغي أن يحل الفعل محلها . وقد 
عرفنا باضطرار خلاف ذلك فيما فعله من قبيح 
وحسن. ومتى أنخرجوا أحدنا عن كونه فاعلًا 
ولم يثبتوا تعلّقًا لفعله بهء فالقدرة لا يصح 
إثباتها فضلًا عن غير ذلك (ق) ت3ء 
000 


قد كن ت بكون القادر قادراء وكونه قادرًا 
يثيت بكونه مُحَدئًا وفاعلًا. والطريق إلى ذلك 
وجوب وقوع فعله بحسب دواعيه. فإن كانت 
القدرة متى وجدت وجب وجود الفعل عندها 
فلا معنى لاعتيار الدواعي»؛ وكان ينبغي أن يقع 
الفعل مع سلامة الأحوال وإن كانت الدواعي 
منتفية» وهذا لا يصح . فليس بعد ذلك إِلّا أن 
يصح وجود القدرة وئبات كونه قادرًا وليس 
بفاعل ثم يصير فاعلا عند الدواعي» وهذا لا 
يتم إلا على أصلنا (قء ت”ء 201١5‏ 57) 


جرّزنا أن تتعلّق القدرة بأجزاء كثيرة من التأليف 
تفعل بها فى محل واحد إذا جاوز بها القادر 


- إعلم أن الذي نعتمره في القدرة؛ 


قدرة 


أجزاء كثيرة؛ لأنّْ هناك قدرًا مخصوصًا تكون 
القدرة بأن تتعلّق به أولى من غيرهء» فكذلك 
القول في العلل (ق؛. غ5؛ #15, )٠١‏ 

هو أنها إذا 
تعلقت بالمقدور» متى تعدّت في التعلق الوجه 
الواحد. لم تنحصر . فَأمًا من حيث إثيات 
الأعدادء فلا يجب فيه ما ذكرته دون أن يعلم 
بدليل مستأنف أنه لا يتعدّى الواحد في التعلق. 
ولذلك يجوز تعلق العلم بمعلومات على جهة 
الجملة» وحلول التأليف فى المحلين (ق» 
غ0 هال م) ْ 


- إن القدرة هى قدرة على الإرادة»ء حصل القادر 


عالمًا بالمراد» أو فى حكم العالم بهء أو لم 
يحصل كذلك ؛ وهي أيضًا قدرة على اعتقاد 
صفة الشيء ؛ وإن لم يعلم ذلك الشيء. ولا 
يصح مع ذلك أن تفعل مقدوراتها لعدم ما هو 
كالأصل له. فلذلك لا يمتنع ما قلناه من كونه 
قادرًا على الشيء مع المنع من وجوده (ق» 
34 لمم 


- حكيّ عن النظام والأسواري والجاحظ أن 


وصفه تعالى بالقدرة على الظلم والكذب وترك 
الأصلح محال وإِنْ كان يقدر من أمثال 
الأصلح والحسن على ما لا نهاية له. قالوا: 
لأنْ ذلك يوجب النقص والحاجةء» وذلك 
يستحيل عليه تعالى؛ فما أوجب ذلك من فعل 
الظلم يجب إستحالته. وإلى ذلك ذهب أكثر 
المجبرة» والحشوية» والمَرْجِنئّة: والروافض؛ 
وفيهم مَنْ ارتكب القول بأنه تعالى لا يوصف 
بالقدرة على أن يفعل خلاف ما عَلِم أنه يفعله . 
وقد كي عن أبي علي الأسواري أنه قال: إذا 
ين 7 بأنه جل وعرّ زر عالم أن 0 
مع القول بأنه يقدر على تكوينه؛ كلن 


قدرة 


ذلك مسالا متناقضًا. فإذا أَْرِد كل قول مِنْ 
هذين عن صاحبه» صم الكلام . وقال عبّاد إن 
عَلِمَ الله أنه يكون؛ يقدر تعالى على تكوينه 
ولا يقال يقدر على أن لا يُكوّنه؛ وما نعلم أنه 
لا يكونء لا يُقَال يقدر على أن يكوّنهء وإِنْ قيل 
إنه يقدر عليه (ق» غ1/5ء لاا١اء‏ 4) 


- الذي يذهب إليه شيوخنا أبو الهذيل وأكثر 


أصحابه ؛ وأبو علي ١‏ وأبو هاشم رحمهم الله 
أنه تعالى يوصف بالقدرة على ما لو فعله لكان 
ظلمًا وكئيّاء وإِنْ كان تعالى لا يفعل ذلك 
لعلمه بقُبّحه وياستغنائه عن فعله. وكذلك 
قولهم في القدرة على ما عَلِمَ أنه لا يكون؛ لكته 
حكي عن أبي الهذيل أنه قال: يستحيل أن يَفْعَلٌ 
الظلم وَإِنْ كان قادرًا عليه؛ وذلك بعيدٌ 
متناقض. وحكي عن بشر بن المعتمر أنه 
قال: إنّه تعالى وإنْ كان قادرًا على تعذيب 
الطفل» فلو عذَّيّه لكان يالعًا كافرًا مستحقًا 
للعذاب. وقال غيره : نُ ذلك غير واجب (ق2 
غت/ 1 020058 


- إن القدرة لا يمتنع تعلقها يجنس دون جنس ح2 


ومنى تعلقت بجنس مخصوص لم يصح أن 
تختصٌ بِأنْ تتعلق بضرب منه لوجوب تعلقها 
بإيجاد ذلك الجنس على أي وجه وجد. 
فكذلك القول في حال القادر. يبين ذلك جواز 
اختصاص الأعيان في دخولها تحت مقدور 
القادرء وإنْ لم يصح ذلك في الوجوه التي يقع 
عليها ما يقدر عليه (ق» غ8/ لا )١5 31٠١‏ 


- إن كل مَنْ وصغناء بالقدرة على أنْ يدلّ على أنه 


بصفة من الصفات. أن يكون في حال ما 
وُصف بالقدرة على أنْ يدل على تلك الصفة. 
على الوجه الذي تقتضيه الدلالة. فأمًا قبل ذلك 
وبعده» فليس يجب ذلك. أعا ترى أنَا إذا 


4 


وصفناه بالقدرة على أن يدل على أنه قادرٌء 
ا لا قبله ولا 
. وإذا وصفتاه بالقدرة على أن يدل 
ل فيجب كونه كذلك في حال 
الوصف لا قبله ولا بعذه. والدلالة في هذا 
الباب كالخير الصدق والعلم . وليس يجب إذا 
قدرنا على أن نعلم أنَّ زيدًا قادرٌ أن نخبر عن 
كونه كذلك» أن يكون بدا قادراء وإنما يجب 
فى حال القدرة. وكذلك إِنْ كانت الدلالة تدل 
على أنّهِ بتلك الصفة قبل حال وجودهاء أو فى 
حال وجودهاء قضى بذلك. وكذلك إن 
وصفناه بالقدرة على أن يدل على أنه اليوم 
قادرَ؛ فيجب أن يكون اليوم قادرّاء حستت 
(ق» غك/ركء 0/14 

إن القدرة لنفسها تتعلّق بالمقدور. وقد عُلِم أن 
ما أوجب اختصاص القدرة بجنس دون جنس 
هو كوئها قدرةء كما أنَّ الذي أوجب 
اختصاصها بأنْ تتعلّق بالجزء الواحدء» من 
الجنس الواحدء في الوقت الواحدء هو كونها 
قذرة. وقد علمنا أن كون القادر قادرًا. وتعلقه 
يمقّدوره تعلق القادرين يوجب مفارقته للقذرة 
فى هذا الوجه؛ فكذلك يجب مفارقته لها فى 
الوجه الأول (قء غ5/ 21 6020155 000 
إِنّ القدرة من حقّها أن يخرج بها الفعل من 
العدم إلى الوجود (ق. غخ5/؟؛. 8.84) 
القدرة تؤثر في المحل حتى لا ؛ يصح الفعل بها 
ابتداء إلا باستعمال محلها 0 غ31 
1 11) 

إن الدواعي التي هي الاعتقادات؛ قد يكون 
تعلقها بما يستحيل وجوده من جهته؛ كتعلّقها 
بما يصح وجوده من جهته. ولو اقتضت صحّة 
الفعل» لحلت محل القدر في استحالة تعلقها 


بعذة 


444 قدرة 


دايعا يدانت من جوع ننه يؤيّد ذلكء أن - إِنْ القدرة لما هي عليه فى جنسها تقتضي صححة 
من حق القدرة أن تقتضي لجنسها صحّة الفعل التعلق بأشياء. وإِلَا لم يكن بين القادر والعاجز 
بها. فلو لم يصحٌ ذلك فيها إِلّا مع الدواعي»ء و«المضطرٌ فصلٌ. وتعلّق القدرتين بالمقدور 
لأوجب ذلك قلب جنسها. ولا يمكن أن الواحد يؤدّي إلى قلب جنسها من حيث يصحٌ 
يقال: إن من شرط صحّة الفعل بها ارتفاع إيجاده بأحدهما وإن عدم الآخرء؛ أو أن 
الموانعء وذلك لأنّ الشيء إنما يجعل شرا يستحيل وجوده بأحدهما إذا عدم الآخر (ق» 
في غيره متى دل الدليل على ذلك فيهء وإلّا ‏ غ4. )١4.١4١٠‏ 

فالواجب القضاء بحصول ما يقتضيه الشيء - إِنّْ طريق إثبات القدرة إثباتٌ الفعل محتاجًا فى 
لجنسة». تحضل :غيزة أو لم.يحضل» وإثنا جغلنا بعض صفاته إليهاء أو إلى القادر بها؛ وإذا لم 
ارتفاع الموانع شرطاء أن وجوده يحيل يصمٌ ذلك» على قولهم (المجبرة)؛ لم يصح 
الفعلء ولم يثبت في ارتفاع الدواعي أنه إثباتها أصلا. وليس كذلك القول فى إثبات 
يحيل الفعل» فيجعل وجودها شرظا . وإذا جاز المحلء لأنا نبيّته بغير هذا الوجهء بل لا يصحٌ 
بقاء الفعل مع ارتفاع الدواعي: فكيف يجعل أن يحصل للفعل صفة بهء وإنّما يحتاج إليه في 
شرطًا في حدوثه؟ وإنما جاز ذلك في ارتفاع 2 وجوده وحلوله فيهء وهذا فرق بين بينهما (ق» 
الموانع» لما كان المنع يحيل وجوده على كل ؤم 18# 0) 
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حال (ق» غف ١54‏ 7) - إن القدرة ليست موجبة» ويصح من القادر بها 


إن النوم لا ينفي القدرة. ولا يحتاج إلى ما التوصّل بها إلى الإيمان» كما يصمح أن يفعل 
ينفيهاء وأنّ القدرة باقية؛ فلا يجب إذن أن بها الكفر. فلا يجب بالرضى بهاء الرضى 
يحصل للنائم حالة بتغيّر بها عن حال بمقدورها (ق. غ8. )١9 355١‏ 

المتيفط . (2 «روال العم 307 557« إن الهو رامين عقها الابصة أن يدها لاخر 
لد ٍ أو أحدًا من جنس واحد في محل قدرته في 
إن القدرة لو تعلقت بالإعدام لكانت هي التي وقت واحدء فلو جوّزنا أن يعيد القادر بها 
تتعلّق بالإيجادء وهذا يؤدّي إلى كونها متعلقة متدورها لأدّى إلى أن يجوز أن يعيد أو يؤتحر 
بالشيء على صفتين ضدّين. فهذا محال» على ما لم يفعله من مقدوراته. قم فيصح منه حمل 


ما بيناه (ق» غ4ء 5ىء ") الجبال العظيمة؛ وقد علمنا 3-7 ذلك متعذر 
- إن القدرة لا تتعلّق بإعدام الشيء على وجه فلذلك استحال أن يعيد العبد مقدورهء ولا 
زق» اغف4 المع ؟7١)‏ يوجب ذلك أن يستحيل أن يوجد فعله ابتداى 


إنّ العلم يتعلّق بالشيء على سائر وجر,2 كما لا يجب ذلك فيما لا يبقى من أفعاله تعالى 

وكذلك الإعتقاد والخير . فلا يجب فيه ما (قء 44 5 

ألزمناه في القدرة» لأنها إِنْما تتعلق بالشيء على - إعلم أنا قد دللنا من قبل على أنْ. القدرة متعلقة 
جهة الحذوث»؛ ومن حق المقدور أن يكرن بالضذين : وبالمختلف من الأفعال وبالمتمائل 

عونا إن 41 4 : وأ ه) متها . وكل ذلك يّن أن تعلقها لا يكون 


قدرة 


مقصورًا على ما يعلم أنه يكون؛ فإِذًا يجب أن 
يقدر الواحد منًا على ما علم كونه؛ وعلم أن لا 
يكون رقء غا1ل1ء *» )١#5*‏ 


- إن القدرة إِنْما تتناول الشىء على جهة الإحداث 


(ق» غ١21‏ و 00 


- قد بِيّنا أن صحّة الفعل أو وجوبهء ترجع إلى 


القادر دون القدرةء وإنما تأثئيرها أن يصير بها 
قادرّاء فلو وجب فيها ألا يخلو من المقدورء 
وجب في القادرء وقد ينا فساد ذلك (ق» 
غ1١ء ١‏ )م 

لآ تزول بالنوم.» وهو 
أنه لو كان كذلك لكان يجب أن تكون عودتها 
إلى بدن المنتبه يمجرى العادة» فيجوز أن تعود 
ويجوز أن لا تعودء وأنها إذا عادت اختلفت 
أيضًا في البطء والسرعة. فلمًا استمرٌ الحال في 
عودها على وثيرة واحدة لا تختلف» علمنا أنها 
لم تكن قد زالت بل كانت باقية وإنْما كانت قد 
أمسكت وتقاعدت عن العمل (ن, دء 
)2 


- لو كان قادرًا في حال العدم لكان لا يخلو: إمّا 


أن يكون قادرًا لنفسه أو قادرًا بقدره. ولا يجوز 
أن يكون قادرًا بقدرة.» لأنْ القدرة إنما يجب لها 
كون الذات قادرًا إذا اختصّت بمن توجب له 
الصفةء والإختصاص إنما يكون , 
الحلول؛ والحلول في المعدوم محال. ولا 
يجوز أن يقال إنّه يكون قادرًا بقدرة معدومة» 
لأنّ القدرة المعدومة لا تعلق لها بالقادرء ولأنّه 
لا اختصاص لها ببعض المعدومات دون 
البعضء فكان يجب في المعدومات أجمع أن 
تكون إختصاص قادره - وقد علمنا أن في 
العدّم عرضًا كما أنْ فيه جوهرًا. ولأنّ القدرة 
المعدومة لا يمكن فعل الجسم بهاء لأن الفعل 


يقة 


0 


هده 


1 يمكن بالقدرة على أحد الوجهين: إما 
شرة وإمًا توليداء وكلا الوجهين لا يمكن به 
فعل الجسم. والقدرة لا يمكن الفعل بها إلا 

ل 

من الإستعمال: وذلك لا يتأتى في المعدوم. 
فإذا لم يجز أن يكون قادرًا بقدرة وجب أن 
يكون قادرًا لنفسه» ولو كان قادرًا لنفسه لوجب 
فى حال الوجود أيضًا أن يكون كذلك. لأن 
الوجود لا يجوز أن يكون محيلًا لهذه الصفةء 
كيف وهو مصحخح للأحكام! ولو كان قادرًا 
لنفسه في حال الوجود لكان يجب أن يكون كل 
جزء منه قادرّاء لأنّ صفة النفس ترجع إلى 
الأجزاء والأبعاض» فيجب في الجملة أن 
تكون قادرين كثيرين ضم بعضها إلى بعض» فلا 

يقع الفعل بداع واحد وقصد واحدء وكان 
بين أجزاء الجملةء وكان 


يجب في كل جزء منها أن يصحّ فعل مثله. لأن 


قضية العقل لا تفصل في ذلك (نء دء 


)1١ 1‏ 
إن القدرة لا يمكن الفعل بها إلا بعد إستعمال 
محلها في الفعل وفي سبيه ضربا من الإستعمال 


- وذلك يقضى ثبوت الحاجة إلى الآلة. 
المتصلة والمنفصلة (ن. دء 23*59 ”) 


إن قيل : فلم قلتم إِنْ القدرة لا تتعلق بالجسم؟ 
قيل له: لأنّ قُدْرة من القٌّدّر لو أمكن فعل 
الجسم بها لأمكنتا أن نفعل الأجسام بما فينا 
فلم قلتم إِنّه لو أمكن فعل الجسم بقدرة من 
القدَر لكان يجب أن يمكننا أن نفعل الأجسام 
بما فينا من القذرة؟ قيل : أن الْعَدّر ممختلفة . 
ومع اختلافها فمقدوراتها متجانسة. وقد علمنا 
أن هذه القضية وهي تجانس المتعأقات إِنّْما 


من القدرة 


٠١ 


وجبت بالقُدّر دون غيرها من الأعراض فكانت 
معلّلة ينوعها وقبيلها - وقد علمنا أنّ القدرة 
التي نثّتها فمخالفتها ليست بأكثر من مخالفة 
هذه القُدّر بعضها لبعضء فكان يجب فيما 
يصحٌ بها من الأجناس أن يصحٌ بهذه القُدّر. 
فلما لم يصمح فعل الجسم بهذه علمنا أن القدرة 
التي يثبّتها المخالف ويدعي أنّ الجسم يفعل 
بها مما لا حصول له. وهذه الدلالة مبنيّة على 
أصول: أحدها: أنّ القدّر مختلفة. والثاني: 
أنّها وإن اختلفت فمقدوراتها متجانسة. 
والثالث: أن هذه القضيةء» وهى تجانس 
المقنون: «معللة كوف الفذن قرا نه 
الال 0 

إن القدرة لا يمكن فعل الجسم بهاء وتحريره 
هو أن يقال إِنْ القدرة لا يمكن الفعل بها إلا 
مباشرًا وإمًا متولّدًا. وأمًا الإختراع فمحال 
بالقدرة. ولا يمكن فعل الجسم على الوجهين 
جميعًا (ن» "9٠8‏ ىة) 

لا يُعقّل الفعل بالقدرة سوى استعمال محلها في 
الفعل زنب د ”":, "0 

إن حكم القدرة لا يظهر بأن يكون في كل جزء 
واحد من القُدّر (ن» دء 478 )١8‏ 

القدرة تتعلّق بالمقدور (ن» دء 448 )١5‏ 
إِنَّ القدرة لا يمكن الفعل بها إِلّا بعد إستعمال 
محلّها فى الفعل أو في سببه ضربًا من 
الامشييال دوهن ظا هو تون او لأ ترق أن 
أحدنا إذا أراد أن يحمل شيئًا بيمينه فتعذر عليه 
فإنه لا يمكنه أن يستعين بالقدرة التي تكون في 
يساره إلا بعد أن يستعمل محل تلك القدرة في 
الفعل أو في سبيه؟ وهذا حكم تختصٌ به القدرة 
دون غيرها من الأعراض (ن. د ١65ق4‏ 5) 
العلم يمكن به إيقاع الفعل على وجه الإحكام 


قدرة 


من دون استعمال محلّهء وفي القدرة لا يمكن. 
فلا بدّ من أن يكون معللا . من حيث أنَا وجدنا 
ذائين إحداهما لا يمكن الفعل بها على الوجه 
الذي تؤثّر فيه إِلّا بعد استعمال محلها في ذلك 
الفعلء. والثانية يمكن» مع تساويهما ان سائر 
الأحكام؛ فلا بد من أن تكون مفارقة إحداهما 
للأخرى بأمر من الأمور. وليس ذلك إلا نوع 
القدرة وقبيلهاء لأنّ ما عدا ذلك من الحدوث 
والوجود والعرض وكون الموصوف بهما جسمًا 
حاصل في العلم والإرادة؛ فإذا وجب أن يكون 
معلّلًا بكونها قُدَرَا وجب أن يشيع هذا الحكم 
في كل قدرة (نء د. )١18.56٠‏ 


إن قيل: ما أنكرتم أنْ القدرة أيضًا إِنْما وجب 
حلولها في بعض الواحد منا لأجل أنها علة 
ومن حق العلّة أن تختصٌ بالمعلول غاية 
الاختصاص؟ قيل له: قد بيّنا أن هذا الحكء 
وهو أن لا يمكن الفعل بها إِلّا مع إستعمال 
محلّهاء معلّل» وأنّ العلّة ليس إلا كونها قدرًاء 
فيجب أن نثبت هذا الحكم لأجل أنها كانت 
قدرة وأن يكون احتياجها إلى المحل لهذا 
المعنى. وأنْ الإحتياج الذي هو لأجل 
الإختصاص تابع لذلك فلا يبطل أن يكون 
احتياجها إلى المحل لأجل هذه العلّة» لأنّ في 
ذلك إبطال العلّة مع ثبوت العلّة (ن» دع 
)١١ 4١‏ 


إن القدرة الواحدة» لا يجوز أن تتعلّق بأكثر من 
جزء واحدء من جنس واحدء في وقت واحدء 
فى محل واحد. ولا ينقلب علينا مثله في 
الإدراكات: لأنّها مختلفة. والقدرة الواحدة 
تتعلّق بما لا يتناهى من الإرادات المختلفة: في 
الوقت الواحدء في المحل الواحد (ن» م 


6غ ؟١)‏ 


قدرة 


إن للقدرة تأثيرًا لا في القدرةء وتأثيرًا في 
محلهاء وأن مقدورها يكثر بكثرتها وبكثرة 
المحال (ن. م. ١”كء‏ /ا١)‏ 
إعلم أن أبا القاسم قال في القدرة إِنّها هي 
الصحّة الزائدةء وأراد بها العاقية لا إلتثام 
الأجزاء (نء م )١ 5:١‏ 


إعلم أن العافية» إِنْ لم يرد بها إعتدال المزاج 
وزوال الأمراض» لم تَعقّل. والمعقول من 
إعتدال المزاج تساوي الحرارة والبرودة 
واليبوسة والرطوية. ولا يجوز أن تكون 
القدرة هذه المعاني؛ لصحة وجودها في 
الجمادء واستحالة وجود القدرة فيه. ولأن 
هذه المعاني لا تتعلق بالغيرء والقدرة تتعلق 
بالغير. ولأنّ للقادر بكونه قادرّاء دالا ترجع 
إلى جملته. وأحكام هذه المعاني مقصورة على 
محالها. على أنْ هذه المعاني متضادّة» 
ويستحيل أن يجب عن المتضاد صفة واحدة. 
وإنْ أراد بالعافية زوال المرض فذلك نفي» 
والقادر يكون قادرًا لوجود معنى (ن. م 
١غ ٠١‏ 

من قال إِنْ القدرة هي التأليف الواقع على 
وجهء وهو الذي نسهيه صحة. فالذي يبطله أن 
التأليف يصمٌ وجوده في الجمادء والقدرة 
يستحيل وجودها في الجماد. ولأنّ التأليف 
جنس واحد والقّدّر مختلفة» ولأنّ العلّة في 
إيجايها لاا تقف على وقوعها على وجهء ولا 
على شرط منفصلء لأنّ صفتها الذاتية إِنّْما 
تظهر إيجابهاء فلا يجوز أن توجد ولا توجب 
دنء مء ؟74١١)‏ 

إن القدرة لو كانت غير مختلفة» لكان يصمّ أن 
ينفيها عجز واحدء لأنّ حالها مع الكل سواء: 
كما نقول في البياضى الواحدء إذا طرأ على 


0060 


محل فيه أجزاء كثيرة من السواد. دون أن ينفيها 
(ن؛. م 5, )١5١‏ 

قال أبو القاسمء لا يجوز أن يوجد بالقدرة 
الواحدة» في الوقت الواحدء أكثر من فعل 
واحد مباشر. ويجوز أن توجد أفعال كثيرة 
متولّدة) وتكثر هذه الأفمال وتقل» على حسب 
حال الجسم الذي تتولّد فيهء في صلابته 
واسترخائه» وثقله وخفتهء وذلك أن أجزاءه لنا 
كالآلات التى نفعل بها. قال: وقد ضربنا مثل 
ذلك بالخشبة تحرّك بها جسمًا فيصعب علينا 
تحريكه» ثم تجفٌ وتصلب فيسهل بها تحريك 
ذلك الجسم بعينه (ن. مء 755ء 4) 

إن القدرة الواحدة تتعلق بأكثر من جزء واحدء 
من جنس واحدء في وقت واحدء في محل 
واحدء إلا أنه لا يقع بها إلا فعل واحد (ن. م. 
7 4 ) 

إن السبب الواحد لا يولّد أكثر من جزء واحد. 
لأنّه لو تعدى عنه إلى أكثر ولا حاصرء لتعلق 
بما لا نهاية له. ولذلك لا يصمٌ أن يبتدئ 
بالقدرة؛ في كل وقت. من كل جنس» في 
محل واحدء أكثر من جزء واحدء لأنّها لو 
تعرّت عنه ولا حاصرء لوجب أن تتعلق بما لا 
نهاية له . فلذلك لم يجز أن تتعدّى عن هذين 
الجزأين إلى ثالث (ن؛ م 2544 )١١‏ 

قيل: أليس أحدنا يحرّك السارية العظيمة 
بالعتلة» ويحرّك الجسم الثقيل بآلات 
معروفةء فما أنكرتم أنْ القدرة الواحدة: قد 
تعدّت في التعلق بأكثر من جزء واحدء في وقت 
واحدء في محل واحد (نء مء 7544 )١8‏ 

المعلوم من حال القدرة أنْها توجب كون القادر 
قادرّاء ومعلوم من حال القادر بها في الثاني أنه 
قد يجوز أن يمنم من الفعل بأن يفعل فيه. ما 


ل 


يضادٌ مقدوره» ومعلوم أن ما يفعل فيه لا ينافي 
في القدرة. فإذا صمّ ذلك. أوجب مجموع ما 
قلناه» أنه قد يكون قادرًا فى حال ما هو ممنوع 
من الفعلء ولا يجوز أن يكون قادرًا في حال 
ما هو عاجز عنه (نْء مء 5675. )5٠١‏ 

- إِنْ القدرة يجوز عليها البقاء: أحد ما يدل على 
ذلك» أنْ الحي منا على طريقة واحد. لا يخرج 
من كونه قادرّاء إلا عند طروء الضدٌ وما يجري 
مجراه. فيجب أن يكون لذلك الأمر تأثير في 
انتماء القدرة. ولا يؤثر في انتفائها. إلا 
والمعلوم من حاله أنه لولاه لبقيت . وأنْ القادر 
منا لا يخرج عن كونه قادراء ما لم يظهر في 
جسمه تغير معلوم بالإختبار والعادة وادّعى فيه 
الضرورة جاز (ن» م. 17ه؟ء 78) 

- قد بِيّنا أن القدرة لا تكون قدرة على أمر من 
الأمورء إِلَا ويصمّ إيقاع ذلك الأمر به على 
بعض الوجوه. وإلا لم يتميّز حال القادر ممن 
ليس بقادرء ويؤدّي إلى أن يجوز أن تكون 
قُدّرنا متعلّقة بالأجسام» وإن كان يستحيل 
إيجادها بها على كل حال (نء: مء 755717: 7) 
- إِنا نعلم من أنفسناء أنا وحالتنا هذهء يصمح منا 
الفعل في سائر الأوقات» ولا يتم هذا العلم 
لولا أنَّ القدرة تَبْقى ولا تتجدّد حالا بعد حال. 
إذ لو كانت تجدّدء لكنًا لا نعلم ضرورة» أنه 
يتأتى منه في كل حال الفعل»؛ وحالتنا هذه (ن» 
م ”55 ؟١١)‏ 

- إنّ القدرة الواحدة بما بُيّن في الكتب» تعلق 
بما لا يتناهى من الإرادات المختلقة؛ وبما لا 
يتناهى من تروكها من الكراهات (ن. م 
اا 015 

- فيل: إن القدرة لا تتعلّق بما لا يتناهى لا من 
الأفعال ولا من التروك. لأنّ القدرة لا تتعلق 


إ 


قدرة 
إلا بما يصصّ فعله (نء مء 511 )١‏ 

إن القدرة يجوز أن توجدء ولا يقع بها في 
الثاني الأخذ والتركء إذا كان هناك منع. فلو 
كانت محتاجة إلى الأخذ والترك» لكان ما يمنع 
مما تحتاج القدرة إليه يمنم من وجود القدرة ‏ 
ولا يجوز أن تكون القدرة عنضشة بوجود 
مقدورها من الأخذ والتركء لأجل أنها لو 
كانت بهذه الصفة لكانت لا تتقدمه (ن» مء 
ا م) 

لا يجوز أن تكون القدرة علّة لوجود المقدور؛ 
ولا أن تكون سبباء لأنها متعلقة بالضدين . 
وكان يجب أن يكون بوجودها وجود الضدين»: 
وهذا محال. فثبت بهذه الجملة أنه يصمٌ أن 
يخلو القادر بقدرة فى الوقت الثانى من الأخذ 
والترك (ن؛ م؛ )0 ْ 

لا خملاف بين الشيخين» في أنَّ القدرة لا تكون 
قدرة إِلّا على أن يفعل. وقد حكي عن أ 
الهذيل أنْ القدرة تكون قدرة على أن لا يفعل . 
رذهب قوم من البغداديين إلى أنْ القدرة : 
قدرة على أن لا يفعل (ن» م» 0585 9) 

إن القدرة على الشيء يجب أن تكون قدرة على 
ضدّهء فإذا قال النظام إِنْ الله تعالى لا يقدر على 
الظلم والكذب لزمه أن لا يكون قادرًا على 
الصدق والعدل» والقولٌ بأنّه لا يقدر على 
العدل كفر (ب) ف. 175+ )١١‏ 

زعم بعض الكراميّة أنْ الحيؤة من جملة 
القدرة؛ وأنْ القدرة إسم جامم لكل ما لا يصحح 
الفعل دونه كالحيؤة والعلم وصحّة الجارحة 
(بء أ "اذغ ىيه) 

أجمع أصحابنا على أن لله تعالى قدرة واحدة 
يقدر بها على جميع المقدورات (ب. أء. 
9 م) 


ا 


قدرة 


قد علمنا أن الطاقة والاستطاعة والقدرة والقوة 
في اللغة العربية ألفاظ مترادفة كلها واقع على 
معنى واحدء وهذه صفة من يمكن عنه الفعل 
بياختياره أو تركه باختياره (حء فل 2.55 )١5‏ 
أمَا الكلام في أن القدرة لا يصحٌ بها فعل 
الجسمء فهو أن القدرة لا يصحٌ بها الفعل إِلَا 
على أحد وجهين: إِمّا في محلها إبتداء» أو 
بسبب»ء أو في غير محلّها بسبب يتعدّى محل 
القذرة. وإذا كان الحلول على الجوهر 
مستحيلاء لم يصحٌ فعله في محل القدرة 
سواه كان ابتداءً أو يسبب . وأمًا فى غير محل 
القدرة فالذي تعدّى به الفعل عنه هو الاعتمادء 
ولا حظ له في توليد الجوهر على ما سنبيّنه في 
بابه (أ» عه مويغ ١‏ 
ذهبت الجبرية إلى نقي القدرة» وزعموا أن ما 
يُسمّى كسبًا للعبد أو فعلًا له» فهو على سبيل 
التوسّع والتجوّز في الإطلاق: والحركات 
الإختيارية والإرادية بمثابة الرعدة والرعشة 
رج س 146ل “7 

الدليل على إثبات القدرة؛ أن العبد إذا ارتعدت 
يدهء ثم إِنه حرّكها قصدًاء فإنّه يفرّق بين حالته 
في الحركة الضروريّة وبين الحالة التي اختارها 
واكتسبهاء والتفرقة بين حالتي الإضطرار 
والإختيار معلومة على الضرورة. ويستحيل 
رجوعها إلى اختلاف الحركتين» فإنْ الضرورية 
مماثلة للإختيارية قطعًا؛ فكل واحدة من 
الحركتين ذهاب فى الجهة الواحدة وانتقال 
إلبهاء ولا وجه لادّعاء افتراقهما بصفة مجهولة 
تُدعى» فإنَّ ذلك يحسم طريق العلم بتمائل كل 
مثلين 4 فإذا لم ترجع التفرقة إلى الحركتين» 
تعين . صرفها إلى صفة المتحرك (جء شء 
ه21 


1:5 


ذهبت المعتزلة إلى أن ما يقع مبايئًا لمحل 
القدرةء أو للجملة التي محل القدرة منهاء 
فيجوز وقوعه متولّدًا عن سبب مقدور مباشر 
بالقدرة. فإذا اندفع الحجر عند الإعتماد عليه» 
فانذفاعه متولّد عن الإعتماد القائم بمحل القدرة 
(جء شء 5١كىء )٠١‏ 

الصفة الأولى القدرة: ندّعي أن مُحدث العالم 
قادر. لأنْ العالم فعل محكم مرتّب متّقن منظوم 
مشتمل على أنواع من العجائب» والآيات؛ 
وذلك يدل على القدرة» ونرتب القياس فنقول: 
كل فعل مُسْكُم فهو إِذَا صادر من فاعل قادر؛ 
والعاللم فعل مُحْكُم مرتّب» فهو إذَا صادر من 
فاعل قادر (غ. ق» ١لىمى‏ ه) 

نعنى بكونه قادرًا أنْ الفعل الصادر منه لا 
بان إِمَا أن يصدر عنه لذاته أو لمعنى زائد 
عليه: وباطل أن يقال صدر عنه لذاته» إذ لو 
كان كذلك., لكان قديمًا مع الذات فدلٌ على أنه 
صدر لزائد على ذاته. فالصفة الزائدة التي بها 
تهيّأ للفعل الموجود نسمّيها قدرة؛ إذ القدرة في 
وضع اللسان عبارة عن الصفة التي بها يتهيّأ 
الفعل للفاعل» ويها يقع الفعل وهذا الوصف. 
مما دل عليه التقسيم القاطع الذي ذكرناف 
ولسنا نعني بالقدرة إلا هذه الصفة» وقد أثبتناها 
32 ق» امع)ه) 

أنظر الآن إلى أهل السنّة كيف وفقوا للسدادء 
ورشحوا للإقتصاد في الإعتقاد؟ فقالوا القول 
بالجبر محال باطل» والقول بالإختراع إقتحام 
هائلء وإنْما الحقّ إثبات القدرتين على فعل 
واحدء والقول بمقدور منسوب إلى قادرين» 
فلا يبقى إلا تماد توارد القدرتين على فعل 
واحدء وهذا إِنْما يبعد إذا كان تعلق القدرتين 
على وجه واحد؛ فإن اختلفت القدرتان 


١ ١.ه‎ 


واختلف وجه تعلقهما فتوارد التعلقين على 
شيء واحد غير محال كما سنبيته . فإن قيل فما 
الذي حملكم على إثبات مقدور بين قادرين؟ 
قلنا البرهان القاطع على أنْ الحركة الإختياريّة 
مغارقة للرعدة.: وإن فرضت الرعدة مرادة 
للمرتعدء ومطلوبة له أيضّاء ولا مفارقة إلا 
بالقدرةء ثم البرهان القاطع على أنْ كل ممكن 
فتتعلّق به قدرة الله تعالى» وكل حادث ممكنء 
وفعل العبد حادث فهو إِذا ممكن. فإن لم تتعلق 
به قدرة الله تعالىء فهو محال. فإنًا نقول 
الحركة الإختياريّة من حيث أنْها حركة حادثة 
ممكنة مماثلة لحركة الرعدة» فيستحيل أن تتعلق 
قدرة الله تعالى بإحديهماء وتقصر عن 
الأخرى» وهي مثلها؛ بل يلزم عليه محال 
آخحر وهو أن الله تعالى لو أراد تسكين يد العبد 
إذا أراد العبد تحريكهاء فلا يخلو إمَا أن توجد 
الحركةء والسكون جميعًاء» أو كلاهما لا 
يوجدء فيؤدي إلى إجتماع الحركة والسكون»؛ 
إلى الخلو عنهماء والخلو عنهما مع التناقض 
يوجب بطلان القدرتين ؛ إذ القدرة ما يحصل 
بها المقدور عند تحقّق الإرادة» وقبول المحل. 
وإن ظنّ أنَّ مقدور الله تعالى يترجّح لأنْ قدرته 
أقوىء فهو محال لأنّ تعلق القدرة بحركة 
واحدةء لا تفضل تعلق القدرة الأخرى بهاء إذ 
كانت قائدة القدرتين الإختراعء وإِنْما قوته 
باقتدار على غيرءء واقتداره على غيره غير 
مربججح في الحركة التي فيها الكلام؛ إذ حظ 
الحركة من كل واحدة من القدرتين أن تصير 
مخترعة بها والإختراع يتساوى» فليس فيه 
أشدّء ولا أضعف حتى يكون فيه ترجيح. فإذًا 
الدليل القاطع على إثبات القدرتين ساقنا إلى 


إثبات مقدور بين قادرين (غ»؛ قء ١91١‏ ؟) 


قدرة 


لا يعقل تعلق القدرة بالمقدور إِلّا من حيث 
التأثير» والإيجاد وحصول المقدور بها (غ. 
ف )٠١.84”5‏ 

النسبة بين المقدور والقدرة نسبة المسبّب إلى 
السبب» وهو كونه بهء فإذا لم يكن به لم يكن 
بينهما علاقة» فلم تكن قدرة إذ كل ما لا تعلق 
له: فليس بقدرة؛ إذ القدرة من الصفات 
المتعلّقةء قلنا هي مُتعلّقة وقولكم إن التعلق 
يقصون :على الوترع بها , ؛ يبطل بتعلّق الإرادة» 
والعلم؟ وإن قلتم | إن تعلق القدرة مقصور على 
الوقوع بها فقط » فهو أيضًا باطل . فإن القدرة 
عندكم تبقى» وإذا فضت قبل الفعل ؛ فهل هي 
متعلّقة أم لا؟ فإن قلتم لاء فهو محال؛ وإن 
قلتم نعم» فليس المعني بها وقوع المقدور بها ؛ 
إذ المقدور بعد لم يقع» فلا بد من إثبات أمر 
آخر من التعلّق سوى الوقوع بها . إذ التعلق عند 
الحدوث عد عنه بالوقوع بها والتعلّق قبن 
ذلك مخالف لهء فهو نوع آخخر من التعلّق؛ 
فقولكم : إن تعلق القدرة به نمط واحدء خطأ . 
وكذلك القادزية القديمة عندهم»؛ فإثها متعلقة 
بالعلم في الأزلء وقبل خلق العالم. فقولنا 
أنْها متعلّققة صادق» وقولنا أنْ العالم واقع بها 
كاذب » لأنه لم يقع يعد فلو كانا عبارتين عن 
مُعيّر واحدء لصدق أحذهما حيث يصدق 
الآخر (غ. ىق ”284 )١”"‏ 

زاد (النظام) على القول بالقَدّر خيره وشره منا 
قوله: إِنّ الله تعالى لا يوصف بالقدرة على 
الشرور والمعاصيء وليست هي مقدورة للباري 
تعالى: خلافًا لأصحابه فإنهم قضوا بأنه قادر 
عليها لكنّه لا يفعلها لأنها قبيحة (ش»ء ماء 
1د ”) 


أنا أمور الآخرة فقال (النظام»: لا .يوصف 


م 


ا 


قدرة 


الباري تعالى بالقدرة على أن يزيد في عذاب 
أهل النار شيئًاء ولا على أن ينقص منه شيئًا . 
وكذلك لا ينقص من تعيم أهل الجئّة ولا أن 
يخرج أحذًا من أهل الجئة» وليس ذلك مقدورًا 
له. وقد ألزم عليه أن يكون الباري تعالى 
مطبوعًا مجبورًا على ما يفعله. فإِنْ القادر على 
اللحقيقة من يتخيّر بين الفعل والترك . فأجاب إن 
الذي ألزمتوني في القدرة يلزمكم في الفعل» 
إن عندكم يستحيل أن يفعله وإن كان مقدورًا ؛ 
فلا فرق (شء م٠2‏ 9.84) 

قال (الأسواري): إن الله تعالى لا يوصف 
بالقدرة على ما علم أنه لا يفعله. ولا على ما 
أخير أنه لا يفعله. مع أن الإنسان قادر على 
ذلك» لأنْ قدرة العبد صالحة للضدين. ومن 
المعلوم أنْ أحد الضدّين واقع في المعلوم أنه 
سيوجد دون الثاني (ش» ما مه ؟١7١)‏ 
يحصل بالعلم الإحكام والاتّقان. ويحصل 
بالقدرة الوفوع والحدوث. ويحصل بالإرادة 
التخصيص بوقت دون وقتء وقذر دون قذرء 
وشكل دون شكل (ش» م١. )١51295‏ 

إن صلاحية القدرة الحادثة لم تشمل جميع 
الموجودات بالاتفاق» فلا تصلح لإيجاد 
الجوهر وكل عرض2» بل هي مقصورة على 
حركات مخصوصة.ء والقدرة الحادثة فيها 
مختلفة الصلاحية حتى يمكن أن يقدر نوعية 
مخصوصة في القدرة اللحادثة لتنوّع الصلاحية» 
فلذلك اقتصرت على بعض الموجودات دون 
البعض بخلاق قئرة الباري سبحانه فإنٌ 
صلاحيتها واحذة لا تختلف. فيجب أن 
يكون متعلّقها واحدًا لا يختلف» وذلك هو 
الوجودء فإذا لم يجز أن يضاف أخصٌ 
الأوصاف إلى الباري سبحانه لأنه يؤدّي إلى 


١6 


قصوره فى الصلاحيةء كذلك لا يجوز أن 
يضاف أعمّ الأوصاف إلى القدرة الحادثة لأنّه 
يؤدّي إلى كمال في الصلاحية. فلا ذاك الكمال 
مسلوب عن القدرة الإلهيّة ولا هذا الكمال 
ثابت للقدرة الحادثة» فينعم النظر فيه لأنْ فيه 
خلاص. فلا يجوز أن يضاف إلى الموجد ما 
يضاف إلى المكتيب حتى يقال هو الكاتب 
القائل القاعد القائمء ولا يجوز أن يضاف إلى 
المكتسب عا يضاف إلى الموجد حتى يقال هو 
الموجد المبدع الخالق الرازق (شسء نء 
كلا )١8‏ 


والأمثال وهي متشابهة فى القادرينء فالعيد 
مستقل بالإيجاد والاختراع: وليس إلى الباري 
سبحانه وتعالى من هذه الأفعال إِلّا خلق القدرة 


- إن تأثير القدرة في الوجود فقطء والقادر لا 


يعطيه إِلّا الوجود. والممكن في ذاته لا يحتاج 
إلى القادر إِلَّا من جهة الوجود (ش» نء 
6اء )١5١‏ 


ما أوجده الموجد فهو ذأات الشيء» والقدرة 


تعلقت بذاته كما تعلّقت بوجوده» وأثّرت فى 
جوهريته كما أثرت في حصوله رجاه 
والتميز بين الوجود وبين الشيئية مما لا يؤول 
إلى معنى ومعنى بل إلى لفظ ولفظ (ش؛ نء 
خهك. 5) 


- إنْ فعل الفاعل لا يخرج الشيء عن حقيقته: 


فلا يجوز أن يقلب الجوهر عَرضًا والعَرّض 
جوهرّاء فإنَ القدرة إنّما تتعلّق بما يمكن 
وجودهء وهذا من المستحيل» فنفي الإحتياج 
إلى محل في ححقٌّ الجوهر لا يجوز أن يثبت 
بالقدرة» كما أن إثبات الإحتياج إلى المحل في 


١٠١١ /ا‎ 


حق العَرّض لا يجوز أن يثبت بالقدرة» وما 
ليس يمكن لا يكون مقذورًا وما ليس بمقدور 
يستحيل أن يوجد (ش: ن». 7515 )١١‏ 
القدماء منهم (المءتزلة) قالوا إِنْ الإرادة الحادثة 
توجب المرادء وخصّصوا الإيجاب بالقصد إلى 
إنشاء الفعل لنفسهء أمًا العزم في حقنا وإرادة 
فعل الغير فإنّها لا توجب» ولم يريدوا بالإيجاد 
إيجاب العلة المعلول ولا إيجاب التولدء 
والإرادة عندهم لا تولد؛ فإن القدرة عندهم 
توجب المقدور بواسطة السبب» فلو كانت 
الإرادة مونّدة يواسطة السبب» استند المراد إلى 
سببين ولزم حصول مقدورين قادرين (ش» نغ 
)١7 +‏ 

إن القدرة عَرَض فلا تكون باقية» فلو تقدّمت 
على الفعل لاستحال أن يكون قادرًا على 
الفعل» لأنّ حال وجود القدرة ليس إِلَّا عدم 
الفعل» والعدم المستمرٌ يستحيل أن يكون 
مقدورًا وحال حصول الفعل لا قدرة (ف» م 
4 5) 

القدرة لا تأثير لها في كون المقدور في نفسه 
جائز الوجود. لأنّ ذلك له لذاته» وما بالذات 
لا يكون بالغيرء فلم يبق إلا أن يكون تأثيرها 
فى وجود المقدور تأثيرها على سبيل الصحة لا 
على سبيل الوجوب (ف» م 154 )١65‏ 

إِنّ القدرة التي هي عبارة عن سلامة الأعضاء 
وعن المزاج المعتدل فإنّها حاصلة قبل حصول 
الفعلء إِلَّا أنْ هذه القدرة لا تكفي في حصول 
الفعل البئّة» وإذا انضمّت الداعية الجازمة إليها 
صارت تلك القدرة مع هذه الداعية الجازمة 
د لد ا ثم أن ذلك الفعل 
يجب وقوعه مع حصول ذلك المجموع. لأن 
المُؤثر التام لا يتخلف عنه الأثر البّةَء فنقول 


إسة 


قدرة 


قول من يقول الإستطاعة قبل الفعل صحيح من 
حيث أن ذلك المزاج المُعتدِل سابق» وقول من 
يقول الإستطاعة مع الفعل صحيح من حيث أن 
عند احصول مجموخ القدرة والداعي الذي هو 
المُؤكر التام يجب حصول الفعل معه (ف» أء 
5 ”) 


قال أبو الحسن الأشعريّ: القدرة لا تصلح 
للضدين» وعندي إن كان المراد من ذلك 
المزاج المعتدل وتلك السلامة الحاصلة في 
الأعضاء فهي صالحة للفعل والتَرك والعلم به 
ضروري»؛ وإن كان المراد منه أنْ القدرة ما لم 
تنضمٌ إليها الداعية الجازمة المُرجّحة فإنها لا 
تصير مصدرًا لذلتك الأثرء وأنْ عند حصول 
المجموع لا تصلح للضدّين (ف. أء 2584 19) 
إن القدرة عبارة عن الصفة التي يكون 
الموصوف بها متمكنًا من الإيجاد والتكوين 
ونقل الشيء من العدم إلى الوجود (ف» س. 


): 5 


إذا ثبت كونه: قادرًا مريدًا عالمًا وجب أن 
يكون حيًا؛ إذ الحياة شرط هذه الصفات على 
ما ترف في الشاهد أيضاء وما كان له في 
وجوده أو في عدمه شرط» لا يختلف شاهدا 
ولا غائبًا . ويلزم من كونه حا أن يكون سميعًا 
يصيرًا متكلّمًا ؛ فإن من لم تثبت له هذه الصفات 
من الأشياء؛ فإنه لا محالة متصف بأضدادها 
كالعمى والطرش والخرس» على ما مرف في 
الشاهد أيضّاء والباري - تعالى - يتقدّس عن 
قالوا 
(أهل الإثبات) : فإذا ثبتت هذه الأحكام؛ فهي 
- لا محالة - فى الشاهد ععللة بالصفات » 
اع عل كو العاي عالما» واتذرة عل كون 
القادر قادرّا» إلى غير ذلك من الصفات. 


أن يتصف بما يوجب في ذاته نقصا. 


فدرة 


والعلّة لا تختلف شاهدا ولا غائبًا أيضًا. واعلم 
أنَ هذا المسلك ضعيف جدًا؛ فإنّ حاصله 
يرجع إلى الاستقراء في الشاهدء والحكم على 
الغائب بما حكم به على الشاهدء. وذلك فاسد 
(مء غء هع. )1١‏ 

يجب أن يكون الباري - تعالى - قادرًا بقدرة» 
لضرورة ما أسلفناه من البيان: وأوضحناه من 
البرهان: في مسألة العلم والإرادة» ويجب أن 
تكون صفة وجوديّة قديمة أزليّة قائمة بذات 
الربٌ تعالىء متّحدة لا كثرة فيهاء متعلقة 
بجميع المقدورات. غير متناهية بالنسبة إلى 
ذاتهاء ولا بالنظر إلى متعلقاتها (مء» غْ. 
مخض *) 

ليست القدرة عبارة عمًا يلازمه الإيجاد بل ما 
يتأتى به الإيجادء على تقدير تهيئهء من غير 
استحالة ذلك.» على نحو ما فى التمييز 
والتخصيص بالإرادة: فيه سين نبياذ قول من 
ألزم الإيجاد بالقدرة القديمة على من نفى 
الإيجاد بالذات؟؛ حيث ظنّ أن القدرة القديمة 
يلازمها الإيجاد لا ما يتأتى بها الإيجاد وإن لم 
يلازمها (مء غء. 6ى. /ا) 

القدرة عبارة عن معنى يتأتى به الإيجاد بالنسبة 
إلى كل ممكن (م» غ. هأ )١١‏ 

أمَا الأشعرية فإنّها وإن كانت تمتنع عن إطلاق 
القول بِأنْ الله تعالى يظلم العباد إلا أنها تعطي 
المعنى في الحقيقة؛ لأنّ الله عندهم يُكلّف 
الغباد ما لا يطقونه: بل هو سبحانه عندهم لا 
يُكلّقهم إِلّا ما لا يطيقونه» بل هو سبحانه 
عتدهم لاا يقدر على أن يُكلّفهم مأ يطيقونه 
وذلك لأن القدرة عندهم مع الفعل» فالقاعد 
غير قاحر على القيام وإنما يكون قادرًا على 
القيام.عند حصول القيام» ويستحيل عندهم أن 


إعلم أن القادر هو 


- القدرة: 


١٠١١م‎ 


يوصف الباري تعالى بإقدار العبد القاعد على 
القيام . وهو مع ذلك مُكلف له أن يقوم 9 
شثاء 2146 ؟”) 

الذي يصحّ أن يصدر عنه 
الفعل وأن لا يصدرء وهذه الصحّة هى القدرة 
(طء مء 134 15) ١‏ 

إن القدرة وحدها لا تكفى فى وجود التأثيرء بل 
يحتاج معها إلى الإرادة (طء م 799 15) 
التكوينٌ والاختراعٌ والإيجاد والخلق ألفاظ 
تشترك في معنى وتتباين بمعان. والمشترك فيه 
كون الشيء موجحدًا من العدم ما لم يكن 
موجوداء وعي أخص تعلقًا من القدذرة: لأن 
القدرة متساوية النسبة إلى جميع المقدورات» 
وهي قائمة خاصة لما يدخل منها في الوجود 
وليست صفة سلبيّة تعقل مع المنتسبين» بل هي 
0 
م ال )8١‏ 

الصحيح أن القدرة متعلقة بصحة وجود 
المفدور» والتكوين متعلق بوجود المقدور 
ومؤثر فيهء ونسبته إلى الفعل الحادث كنسبة 
الإرادة إلى المراد. والقدرة والعلم لا يقتضيان 
كون المقدور والمعلوم مرجودين بهماء 
والتكوين يقتضيه وقالوا بأزليّته» لقولهم 
بامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى (طء مع 
ول 4 

القدرة مع الفعل. خلافا للمعتزلة. لنا: الفعل 
معدوم فلا أثر (خء ل )١5 1/١‏ 

الإستطاعة والقذرة والقوّة والوسع والطاقة : 
متقاربة المعنى في اللغةء وأما في عرف 
المتكلمين فهي عبارة عن صفة بها يتمكن 
الحيوان من الفعل والتَرّك (ج. ت. )١5.:1٠‏ 
هي الصفة التي يتمكن الحي من الفعل 


| ١١4 


قدرة الأفعال 


وتركه بالإرادة (جء تء. )١6 57١‏ 
المعتزلة: 1 
فوفية6: سالحة: للشيديني: التهارةة 
والأشعريّة: العكس. وعن قوم منهم الورّاق 
وأبن الراوندي: مشارنة » صالكحًا للضدين . نا * 
لو قارنت لما تعلق الفعل بالفاعل» ولما احتاج 
الفعل إليهاء إذ حال الوجود حال استغنى» ولو 
أوجبت لزم ألا يتعلق الفعل بالقادر بل بفاعل 
القدرةء فتبطل قادريّة الواحد مناء ولزم ألا 
يكون الكافر قادرًا على الإيمان وهو مكلف به. 
ولو لم يصلح للضدّين لجوّزنا أن يقدر على 
حركة دمنة دوت يسمرة ) ولا مانع ؛ والضرورة 
تدقعه رم ف /ا. )١5‏ 

قلنا * بل محال أن تتعلق القدرة بالموجودء 
وإنّما تتعلق بالمعدوم لتحصيله؛ لأنْ المقدور: 
لو كان حاصلا حين تعلق القدرة لتحصيله 


والقدرة متقدّمة للمقدورء غير 


لأغناء ذلك عن تعلق القدرة به. قالوا: تعلقت 
القدرة بالحجارة للعمارةة» والحجارة موجودة؟ 
قلنا: الحجارة من جملة ‏ آله العشار 3 “تعلق 
القدرة بالعّمارة إنما كان حال عدمها بواسطة 
الآلة. قالوا: العمارة هي نفس الحجارة» وإثما 
كانت كامتة فى نفسها؟ قلنا: هذا هو المحال؛ 
لأنّ كون الشيء كامئًا في نفسه لا يعقل (ق» 


س »2 باك هم 
العدلية: والقدرة غير موححية للمقدور خلامًا 


للجبرية . 
ضر ورة 
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العدلية: والله تعالى خلق للعباد قدرة يو جدون 


بها أفعالهم على حسب دواعيهم وإرادتهم. 
الأشعريّة: خلق لهم قدرة لا يوجدون بها 


لنا: ثبوت الإختيار للفاعل المختار 
والإيجاب ينافيهء وهي متقذمة على 
بل مقارنة (ق» س» 


علا . قلنا: فلا فائدة إذن فيهاء ولتا: ما م 
وما نذكره الآن إن شاء الله تعالى. الصوفية 
والجهميّة : لم يخلق لهم قدرة البثّة. قلنا: إما 
أن يكون الله تعالى قادرًا على أن يخلق لهم 
قدرة يحدثون بها أفعالهم أو غير قادرء ليس 
الثاني. لأنْ الله تعالى لعل كَل شَيْوٍ مدر 
(البقرة: .)5١‏ وإن كان الأول فقد فعل بشهادة 
ضرورة العقل وصريح القرآن حيث يقول : من 


جَمِلَ عَللما يتفسهء وَمَنَ م َلتِهَاً» (فصلت : 
05 وشهادة كل عاقل عليهم ز(قء سس ع2 


ل الا 


قدرة الأفعال 
- قوله تعالى : «وَينه عَلَ ألتايى مج لنت مَنٍ 


أسَتَطاع اله يلاه (آل عمران: 97): ومعلوم 
أنه لا سبيل إلى حقيقة الأفعال حتى يجد الزاد 
والرّاحلة» ولو كان لا يجب إلا بوجود حقيقة 
القدرة قدرة لافعل لم يكن ليلزم أحدًا ذلك؛ إذ 
قدرة الأفعال هي التي تحدث على حدوث 
الأوقات: وال غير وأجب حتى ترد هي» 
وهيٍ لا ترد إلا بقطع الأسفارء فيكون له 
التخلف إذ هو غير واجب. وكذلك أمر 
الجهاد؛ إذ لو عُلم أن الذي معه من قوة 
الأسياب لا يبلغه لم يعرض عليه الخروج» 
ومعلوم أنْ قوة العقل بعد البلوغ ليست معه 
للحال؛ وقد لزمه فرضه حيث غير مَنْ قعد. 
وكذلك نجد القيام والصيام ونحو ذلك يكون له 
الخروج من ذلك بالبدل» وإن كان قدرة حقيقة 
الفعل قد توجد بالجهد. ثبت أن فرض الأشياء 
ليس بهاء ولكن بالأحوال. وعلى ذلك جميع 
العبادات» مَنْ يعلم أن ليس معه السبب ما يتم 
به الصلاة أو الصيام أو الحج لم يُكلّف ابتداء 
ذلك (م. حََْ 89 )2 


قدرة الله 


قشرة اللك 
- قال الماجن (ابن الروندي): وأمًا الأسواري 


فإنّه زعم أن الله إذا علم أنّه يكوّن شيئًا أو أخبر 
أنه يكوّنه لم يجز في قدرته أن لا يفعله. فإذا 
قيل له: أفليس الله قد أخير بدوام أفعاله في 
الآخرة؟ قال: بلى! فإذا قيل له: را ألا 
يديمها وأنْ يقطعها حتى يبقى وحده كما كان 
وحده؟ قال: هذا محال: وهذا خطأ عن على 
الأسواري وكذب عليه؛ وقوله المعروف الذي 
حاول هذا الجاهل حكايته فأخطأ فيها هو أنك 
إذا قرنت القول بأن الله قد أخبر أن الله يكوّن 
شيئًا مع القول بأنه يقدر ألا يكوّنه أحال القول 
بذلك. فأمًا إذا أفردت أحد القولين من الآخر 
لم يحل واحدًا منهما. فأمًا أن تزعم أنه لا 
يجوز فى قدرة الله أنْ يفعل ما حكى عنه 
صاحب الكتاب فخطأ عليه (خ. ن. 55 ه) 
0 أن صاحب الكتاب (ابن الروندي) يوافق 

فى العول ب اللطني ت ود معطم عه كيه 
به , 0 وكان يزعم أن الله يقير أن يعذب 
الطفل ظالما له فى تعذيبه إِيّاه وأنه لو فعل 
ذلك لكان الطفل بالمًّا عاصيًا مستحقًا للعذاب . 
(قال) فكأنه قال: اتدرران يظلم واو قم لكان 
عادلا . إعلم أنه قد زاد في الحكاية عن بشر 
وحرّف كلامه. إنما قال بشر: يقدر الله 5 
يعذب الطفل» فقيل له: فلو عذبه؟ قال: لو 
عذّبه لما عذبه إلا وهو بالغ. فسئل فقيل له: 
أفليس إذا عذبه وهو بالغ فهو عادل عليه؟ 
فكأنك قلت: يقدر أن يظلمه ولو ظلمه كان 
عادلًا عليه (خ» نب ”هم ه) 


إنما يقدر (الله) على ما يصّمٌ كونه مقدورًا له 
ومقدور غيرء لا يضح كرنه مقدورا له. فتفارق 
المقدورات في هذا الوجه المعلومات» لأنه 


١.ءأ‎ 


يضح كونها معلومة له فوجب أن تكون معلومة 
له. وليست العلة في استحالة قدرته على أعيان 
المقدورات كونه مقدورة لغيره» لأنه قد 
تستحيل قدرته على ما ليس بمقدور لغيره إذا 
صم كونه عقدورًا لهء كما يستحيل أن يقدر 
على ما هو مقدور لغيره. فلهذا لا يصّحٌ أن 
يكون جل وعرٌ موصوفا فيما لم يزل بالقدرة 
على مقدور يصّحٌ كونه مقدورًا لغيره» وإن لم 
يكن في الحال مقدورًا لغيره. وصار هذا حكمًا 
واحذًا يُعلّل تارة بصححة كونه مقدورًا لغيره وتارة 
بكونه مقدورًا لغيره. ولا نكاد نوجد في 
الأحكام ما يستحقٌّ لعلتين مختلفتين باختلاف 
الحالين إلا ما ذكرناه (قء» ت١. )١8 1١١‏ 


- إِنْ قدرة الله تعالى صفة قديمة واجبة الوجود 


فيجب تعلقها بكل ما يصمح أن يكون مقدورًاء 
وإِلّا لزم افتقارها في ذلك الاختصاص إلى 
المخصّص. لكن المصحخح للمقدوريّة وهو 
الإمكان. فهذا يقتضي أن يكون كل ممكن 
مقدور الله تعالى (فء سء ٠1١65‏ 7) 


فدرة تتقكدم بوقتين 
- إن المبتدأ لا بدّ من قدرته (الفاعل) عليه قبل 


وجوده بوقت واحد ولا يَزيده. وكذلك المتولّد 
الذي يصاحب السبب» فأمًا إذا تأخر عنه مثل 
النظر والعلم والاعتماد والحركة فإِنّما يراد 
بذلك الوقت الواحدء فسبيل القدرة أن تتقدّم 
بوقتين. وآمًا إن كان السبب يولّد أمثاله 
فالواجب تقدمه على هذا السبب الأوّل بوفت 
واحدٍء ثم يصمٌ أن يعدم والمسَبّب يقع بعد 
أوقات كثيرة (قء تك03 /450. )١‏ 


قدرة حادثة 
- القدرة الحادثة لا تتعلّق عندنا بمحض الوجودء 
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قدرة حادثة 


بل تتعلّق بالذات وأحوالهاء والذوات مختلفة 
بأحوالها فلا يلزمنا من حكمنا بتعلّق القدرة 
بشيء الحكم بجواز تعلقها بما يخالفه. وإِنْما 
عظم موقع هذا الكلام على المعتزلة من حيث 
قالوا: لا تتعلّق القدرة إلا بالوجود» ثم الوجود 
في حقيقته لا يختلف (ج» شء /ا17. )١6‏ 

فالوا (المعتزلة): القدرة الحادثة لا يتأنّى بها 
إعادة ما اختّرع بها أولاء ومعلوم أنَّ الإعادة 
بمثابة النشأة الأولى. ولذلك استدل 
الإسلاميون على اقتدار الرّب على الإعادة 
باقتدار» على ابتداء الفطرة (ج» ش» 
الا 2٠١‏ 

القدرة الحادثة تتضمن إثيات حال للمقدور 
بهاء وتلك الحال متعلّق الطلب. والخلق على 
أصول المعتزلة لا يتضمن إثبات ذات». إذ 
الذوات عندهم ثابتة عدمًا ووجودًا على صفات 
أنفسها. وإنما يتضمّن الإختراع وجود الذات» 
وهو حال عند محقّقيهم (ج؛ ش»2 18.185) 
إختلف أثمتنا في وجه تعلق القدرة الحادثة 
بمقدورها. فصار صائرون إلى أنْ القدرة 
الحادثة تؤئّر في إثبات حال للمقدور يتميّز بها 
المُكتّسب عن الضروري. فإذا فرضئا حركة 
ضروريّة إلى جهة» وقدّرنا أخرى كسبيّة إلى 
تلك الجهة؛ فالكسبيّة على حالة زائدة هي من 
أثر تعلّق القدرة الحادثة بهاء والكسبية تتميّز بها 
عن الضروريّة. وأمًا الحدوث. وإثيات 
الذوات» فالرّب تعالى مستأثر بها (ج» شء 
خممكء )١"‏ 

إن العبد يستحيل أن ينفرد بمقدور دون الب 
تعالى؛ فإن فرضنا للقدرة الحادثة أثراء 
وحكمنا بثبوته للعبدء فقد حرمنا إعتقاد 
وجوب كون الرب قادرًا على كل شيء 


مقدور. ويستحيل المصير إلى أنّ الحالة 
المفروضة تقع بالقدرة القديمة والحادثة؛ فإِنَ 
ذلك مستحيل» ولو ساغ فرضّه لساغ تقدير خلق 
بين خخالقين زج ش» 184 )١‏ 

إِنَّ القدرة الحادثة لا تؤثّر فى مقدورها أصلا . 
وليس من شرط تعلق الصفة أن تؤثر في 
متعلقها ؛ إذ العلم معقول تعلقه بالمعلوم مع أنه 
لا يؤر فيه وكذلك الإرادة المتعلقة بفعل العبد 
لا تؤثر في متعلّقها (ج. شء )8.1١89‏ 
القدرة الحادثة عَرَضِ من الأعراض عندناء 
وهي غير باقية» وهذا حكم جميع الأعراض 
عندنا» وأطبقت المعتزلة على بقاء القدرة 
والدليل على إستحالة بقاء جميع الأعراض أنها 
لو بقيت لاستحال عدمها (جء ش» )١91+195‏ 
إذا ثبت استحالة بقاء القدرة الحادثة فإنْها تفارق 
حدوث المقدور بهاء ولا تتقدم عليه (ج؛ ش22 
١91/‏ . /ا١)‏ 

لما ثبت أنّ القدرة الحادثة لا تبقى» ترتّب على 
ذلك إستحالة تقدّمها على المقدورء فإنها لو 
تقدّمت عليه لوقع المقدور مع انتفاء القدرة (جء 
شع مذؤاء "1) 

القدرة الحادثة لا تتعلق إلا بمقدور واحدء وقد 
ذهبت المعتزلة إلى أنّ القدرة تتعلق 
بالمضادّات» وذهب الأكثرون منهم إلى 
تعلّقها بالمختلفات التي لا تتضادٌ. ثم أصلهم 
أن القدرة الحادثة تتعلق بما لا نهاية له من 
المقدورات على تعاقب الأوقات. وهم متمقون 
على أنّ القدرة الواحدة لا يتأتى بها إيقاع 
مثلينء في محل واحد جميعًا في وقت واحد 
وإِنْما يقع مثلان كذلك بالقدرتين. فإن كثرت 
أعداد الأمثال» مع اتحاد المحل والوقت». 
كثرت القدرٌ على عدّتها (جء ش» )*+509١‏ 


القدرة الحادثة لا تتعلق إلا بقائم بمحلّهاء وما 
يقع مبايئا لمحل القدرة فلا يكون مقدورًا بهاء 
بل يقع فعلًا للباري تعالى من غير اقتدار العبد 
عليه. فإذا اندفع حجر عند اعتماد العبد عليه 
قاندفاعه غير مقدور للعبد عند أهل الحق (جء 
ش2 .,5١5‏ ه) 


قوله (جهم بن صفوان) في القدرة الحادثة: إن 
الإنسان لا يقدر على شيءء ولا يوصف 
بالاستطاعة. وإنما هو مجبور في أفعاله؛ لا 
قدرة لهء ولا إرادة» ولا اختيار. وإنّما يخلق 
الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق فى 
سائر الجمادات» وتنسب إليه الأفعال مجارًا 
كما تنسب إلى الجمادات (ش» مك2ء ل/الىء 4) 
على أصل أبى الحسين : لا تأثير للقدرة الحادثة 
فى الأعدافن: لأز جيه الحروف قفي واجدة 
لا تختلف بالنسبة إلى الجوهر والعرض. فلو 
أئّرت فى قضية الحدوث لأثرت فى حدوث كل 
مُحدَّثْ حتى تصلح لإحداث الألوان 
والطعومء والروائح.ء وتصلح لإحداث 
الجواهر والأجسام» فيؤدّي إلى تجويز وقوع 
السماء على الأرض بالقدرة الحادثة. غير أن 
الله تعالى أجرى سنّته بأن يحقّق عقيب القدرة 
الحادثة» أو تحتهاء أو معها: الفعل الحاصل 
إذا أراده العبد وتجرّد لهه ويسمّى هذا الفعل 
كسبّاء فيكون خخلقًا من الله تعالى إبداعًا 
وإحداثاء وكسما من العيد: حضولا تحت 
قدرته (ش ١»‏ ماء لاق 8) 

القاضي أيو بكر الباقلاني . . . قال: الدليل قد 
قام على أن القدرة الحادثة لا تصلح للإيجاد. 
لكن ليست تقتصر صفات الفعل أو وجوهه 
واعتباراته على جهة الحدوث فقط. بل ههنا 
وجوه أخخر؛ هن وراء الحدوث من كون المجوهر 
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جوهرًا متحيّرّاء قابلا للعَرّض. ومن كون 
العرض عرضاء ولوناء وسوادًا وغير ذلك. 
وهذه أحوال عند مثبتى الأحوال. قال: فجهة 
كون الفعل حاصلًا بالقدرة الحادثة أو تحتها 
نسبة خاصةء ويسمّى ذلك كسبّاء وذلك هو أثر 
القدرة الحادثة (ش. م٠3ء‏ لاق ؟١)‏ 


أثيت القاضى (الباقلانى) تأثيرًا للقدرة الحادثة 
وأثرها: 7 الحالة الخاصّةء وهى جهة من 
جهات الفعل حصلت من تعن القدرة الحادية 
بالفعل. وتلك الجهة هى المتعيّنة لأنْ تكون 
مُقابَلة بالثواب والعقاب. فإنّ الوجود من حيث 
هو وجود لا يستحق عليه ثواب وعقاب. 
خصوصًا على أصل المعتزلة» فإنَ جهة الحسن 
والقّبْح هي التي تقابل بالجزاء. والحُسْن 
والقبُح صفتان ذاتيتان وراء الوجود. 
فالمرجود من حيث هو موجود ليس بحسن 
ولا قبيح. قال: فإذا جاز لكم إثبات صفتين 
هما حالتان. جاز لي إثبات حالة هي متعلّق 
القدرة الحادثة. ومن قال: هى حالة مجهولة. 
ّنا بقدر الإمكان جهتها وعرفناها إيش هي» 
ومثّلناها كيف هي (شء» م01 0948 4) 00 


إنْ صلاحية القدرة الحادثة لم تشمل جميع 
الموجودات بالاتفاقء فلا تصلح لإيجاد 
الجوهر وكل عَرض» بل هي مقصورة على 
حركات مخصوصة. والقدرة الحادثة فيها 
مختلفة الصلاحية حتى يمكن أن يقدر نوعية 
مخصوصة في القدرة الحادثة لتنوّع الصلاحية» 
فلذلك اقتصرت على بعض الموجودات دون 
البعض. بخلاف قدرة الباري سبحانه فإِن 
صلاحيتها واحدة لا تختلف» فيجب أن يكون 
متعلقها واحذا لا يختلف» وذلك هو الوجود. 
فإذا لم يجز أن يضاف أخصٌ الأوصاف إلى 


١٠١ * 


الباري سبحانه لأنه يؤدّي إلى قصوره في 
الصلاحيةء كذلك لا يجوز أن يضاف أعمم 
الأوصاف إلى القدرة الحادثة لأنه يؤدّي إلى 
كمال فى الصلاحية» قلا ذَاك الكمال مسلوب 
عن القدرة الأليتة وله هذا الكمان ثا بق القدرة 
الحادثة؛ فيتعم النظر فيه لأن فيه خلاص . فلا 
يجوز أن يضاف إلى الموجد ما يضاف إلى 
المكتيب حتى يقال هو الكاتب القائل القاعد 
القائمء ولا يجوز أن يضاف إلى المكتسب ما 
يضاف إلى الموجد حتى يقال هو الموجد 
المبدع الخالق الرازق (شء. نء كلاء )١5‏ 

- نجا أبو الحسن رحمه الله حيث لم يثبت للقدرة 
الحادثة أثْرًا أصلا غير اعتقاد العبد بتيسير الفعل 
عند سلامة الآلات وحدوث الاستطاعة 
والقدرة» والكل من الله تعالى (شس» ن» 
ملل ى) 

- غلا إمام الحرمين حيث أثبت للقدرة الحادثة 
أثرًا هو الوجودء غير أنه لم يثبت للعبد 
استقلالا بالوجود ما لم يستند إلى سبب آخرء 
ثم تتسلل الأسباب في سلسلة الترقي إلى 
الباري سبحانه وهو الخالق الميدع المستقل 
بإبداعه من غير احتياج إلى سبب (ش» نغ 
ملا )١١‏ 

- الإنسان يحس من نفسه وقوع الفعل على حسب 
الدواعى والصوارف» فإذا أراد الحركة تحرّك؛ 
وإذا أراد السكون سكنء» ومن أنكر ذلك جحد 
الضرورة» فلولا صلاحية القدرة الحادثة لإيجاد 
ما أراد لما أحسّ من نفسه ذلك (ش» نء 
هلل ؟١)‏ 

- نقل عن القاضي (الباقلاني) - رحمه الله - أنه 
لم يثبت للقدرة الحادثة أثرًا في الفعل» بل أثبت 
لها أثرًا فى صفة زائدة على الفعل؛ كما سنبينه؛ 


ا 


قدرة حادثة 


ثم اختلف قوله في الأثر الزاتدء فقال تارة: إِنْه 
لا أثر للقدرة القديمة فيه أصلًا . وقال تارة: 
بالتأثيرء وأثبت مخلوًا بين خالقين (م» غ» 
لا )١‏ 

ذهب إمام الحرمين في بعض تصانيفه إلى تأثير 
القدرة الحادئة في إيجاد الفعل» ولم يجعل 
للقدرة القديمة فيه تأثيرًا إلا بواسطة إيجاد 
القدرة الحادثة عليه (م» عع او 


لو جاز تأثير القدرة الحادثة فى الفعل بالإيجاد 
والاختراع لجاز تأثيرها في إيجاد كل موجود ؛ 
من حيث إِنْ الوجود قضية واحدة لا يختلف 
وإن اختلفت محاله وجهاتهء والقول بجواز 
تأثيرها خلف. فإنّْها لا تؤثر في إيجاد الأجسام 
ولا فى شيء من الأعراض ما عدا الأفعال» 
كالطعوم والألوان والأراييح ونحو ذلك» وإن 
كان التاليى باطلا كان المقدم باطل (م. 34 
)2 

أمَا وقوع الأفعال على حسب الدواعي 
والأغراض فذلك مما لا يدل على صلاحية 
القدرة الحادثة للإيجاد؛ إذ الخلل لائح في 
خلاله والزلل واقع في أرجائهء من حيث إن 
الأشياءء منها ما يقع على حسب الدواعي ولا 
يضاف إلى القدرة الحادثةء ولا يدل على 
صلاحيتها للإيجادء وذلك كما في حصول 
الريَ عند الشربء والشبع عند الأكل. 
وحصول الألوان في صناعة الصبغ ونحو 
ذلك» ومنها ما لا يقع على حسب الداعية 
والغرضء» وذلك كما في أفعال النائم والغافل 
والساهي ونحو ذلك؛: ومع ذلك هي مضافة إلى 
القدرة الحادثة على أصلهم. وحيث لم يصح ما 
عوّلوا عليه طردًا وعكسًا لم يجز الإعتماد عليه 
أصلًا (م غ: )”2377١‏ 


قدرة ذائيّة 06 


فدرة ناتية 
- إن نفسه وهى ذاته المتميزة من سائر الذوات 


- إن قدرة القادر لا تتعلق بإعدام الشيء» وإِنّما 


متصفة بعلم ذاتي لا تختص بمعلوم دون معلوم 
فهي متعلقة بالمعلومات كلهاء وبقدرة ذاتية لا 
تختصٌ بمقدور دون مقدور فهي قادرة على 
المقدورات كلهاء فكأن حقّها أن تحذر وتتقي 
فلا يجسر أحد على قببح ولا يقصر عن 
واجبء فإنّ ذلك مطلع عليه لا محالة فلاحق 
به العقاب (زء ك١اء,‏ 15 م) 


قدرة العبد 

- زعم أبو الحسن الأشعري أنه لا تأثير لقدرة 
العبد فى مقدوره أصلا بل القدرة والمقدور 
واقعان بقدرة الله تعالى (ف. م. ١2145‏ ؟) 
- زعم القاضي أنْ ذات الفعل واقعة بقدرة الله 
تعالى» وكونه طاعة ومعصية بقدرة العبد (ف» 
م 155 8) 


فدرة على أجناس الأضداد 

- بِيّن رحمه الله أن القضية التى ذكرناها فى القدرة 
على أجناس الأضدّاد غير موقوفة على أفعال 
الجوارح دون أفعال القلوب بل يجب أن 
يتساوى الكل في القضية التي ذكرناها. فلذلك 
يجب إذا قدر على إرادة الشىء أن يقدر على 
كراهته . وكذلك القول فى الاعتقادات والقلنون 
كما يجب مثله في أفعال الجوارح. فإذا كان 
الدليل قد وفق بين جميع ذلك فلا وجه للتفرقة 
(زق)؛ ح”ت. بآكلى 5) 


خدرة على الإختيار 

- إِنْ القدرة على الاختيار توجد في القلب؛ 
والقدرة على المعلى المختار توجد في الجوارح 
زقعء'ت ”7 للرعءقئ مرا ) 


تتعلّق بإحداثه . وقد دللنا من قبل على أن القادر 
لا يقدر على الشيء إِلّا على طريق الحدوث. 
وبيّنا في فصل مفرد أن القدرة على إعدام الشيء 
لا تصحٌ. وأوردنا فيه من الأدلة ما يُغني عن 
ذكره الآن. وبيّنا أن القول بذلك يؤدْي إلى 
إثبات مقدور لقادرين من حيث يصمح منا إعدام 
فعل الغيرء وأنْ القادر على الشيء على بعض 
الوجوه يجب كونه قادرًا عليه على سائر الوجوه 
المتعلقة بالفاعل» وبيّنا أنه يؤدّي إلى أن يصحٌ 
أن يفعل الحياة وغيرها ممًا يصحٌ أن يعدمه 
(ق. غهكء 45 ؟7) 


قدرة على الضد 
- إختلفوا (المعتزلة) إذا فعل الإنسان أحد 


الضدّين اللذين كان يقدر عليهما قبل كون 
أحدهما هل يوصف بالقدرة على الضدّ الذي لم 
يفعله أم لا على مقالتين: فقال أكثر المعتزلة: 
إذا وُجد أحد الضدّين إستحال أن يوصف 
الإنسان بالقدرة عليه أو على الضدٌ الآخر. 
وقال رجل منهم وهو ”الإسكافي": إذا وجد 
أحد الضدَّين لم يوصف الإنسان بالقدرة عليه 
ولكن يوصف بالقدرة على ضذه الآخر 30 
ف ١ك‏ م) 


- الذي يجبا في المقدور إذا كان له لجنس 


يضادّهء نحو الأكوان والاعتقادات والإرادات 
وغيرهاء أن يكون القادر على هذا الجنس يقدر 
على جنس ضيدّه. ولا يجب أن يقال 'يقدر 
على ضدّه" مطلقًا إلا إذا أريد به الجنسء وإلَّا 
فقد يكون لهذا الشيء ضد هو مقدور للغير 
دونهء فإذا ذكرنا الجنس لم يعترضه هذا 


١٠١6 


قدرة على المناولة 


الكلام. ولا فرق بين أن يكون له جنس واحد 
يضادّه أو أجناس كثيرة في وجوب قدرته على 
جميعها . لأنّ ما أوجب كونه قادرًا على جنس 
من أجناس أضداده يوجب كونه قادرًا على 
سائر هذه الأجناس. ولا تختلف فيه حال 
القادرين أصلًا لأنْ الطريقة فيهم وفي هذه 
الأجناس أجمع واحدة (ق. ت273 وى )٠١‏ 


قدرة على الضدين 

- إنّ كونه تعالى قادرًا على الضدّين لا يتضادٌ فيه 
تعالى» وإذا لم يتضادٌ فيه لم يتضادٌ فينا. ولا 
يصمح إلا مع القول بأنْ القدرة على الضدّين لا 
تتضادٌ لأنّْ تضادٌ الموجب يقتضي تضادٌ 
البو (قء ت”7, 5م )٠١‏ 


خدرة على الفعل المختار 

- إِنْ القدرة على الاختيار توجد في القلب 
والقدرة على الفعل المختار توجد في الجوارح 
(ق) ح”7”ء )١1 86١١8‏ 


قدرة على ما لا يتناهى 
- وجب وصف القديم تعالى بالقدرة على ما لا 
يتناهى لأنْ الذي يحصر المقدور هو القدرة» 
فثبت قادرًا على كل جنس ومن كل جنس على 
ما لا غاية له . ثم لا يراد بكونه قادرًا على ما لا 
نهاية له أن يوجده وإنّما يراد أنّه لا قَدْر إلا وهو 
قادر على أن يفعل مثله أو أزيد منهء فتراعي في 
صحّة فعله له صحّة وجوده عليه في نفسه. 
فيجري هذا مجرى كونه قادرًا على الضدّين لاله 
لا يوجب وجودهما معًا من جهتهء لأله لم 
يوصف بالجمع بينهما وإنما يوصف بالقدرة 
عليهما. فكذلك الحال في الأفعال التي لا 


يتناهىء أنه لا يراد بذلك أنه قادر على أن 
يوجدهما كلّها فلا معترض علينا بذلك (ق» 
كا ال الا ل 


خدرة على مقدور غيره 

- الأصل فيما يستحقٌ تعالى من الصفة النفسية 
أنها داقن [ذ|ضكف: لان القر ل توتكوت 
ما يستحيل يتناقض» فلذلك تضمن وجوبها 
القول بصححّتها. فكل ما ثبت أنه يصحٌ عليه 
وجب أنْ يستحقه» وكل ما ثبت استحالته عليه 
لم يكن له في هذا الباب مدخل . فلذلك قلنا : 
إن كوانه تنا الى كبن موقيو فته بالقدازة على قفون 
غيرهء » لا يناقفض وصفنا له بأنه قادر لنفسه في 
المعنى. ووصفنا له بأنه غير مريد لبعض 
المرادات» ينقض وصفنا له بأنه مريد لنفسه في 
المعنى. من حيث صم كونه مريدًا لجميعه. 
فوجب كونه تعالى مريدًا لهء كما نقوله في 
المعلرم (ق» غخ5/ 27 )١١317*‏ 


قدرة على المناولة 
- فى جواز بقاء القدّر: إعلم أن من ذهب إلى أن 
القدرة لا تكون إِلّا مع الفعل لم يجوّز بقاءها 


أصلا بل أوجب 0 حالا فحالا. وفيمن 
0 لا تبقى» على 
تقوله البغداديوت في أن شيئًا من الأعراض 
لا يصحٌ عليه البقاء . اليه اعتمده شيو خنا 
كلهم في الدلالة على جواز البقاء على القدرة 
هو أن الواحد منّا إذا أمر غلامّه بمناولة الكوز 
وبينه وبين الكوز مسافة» فإذا مضى من الوقت 
ما يمكن فيه فيه قطع تلك المسافة فلم يفعل هذه 
المناولةء حَسُّنَ منه ومن سائر العقلاء أن 
يذمّوهء مع ما تقرّر في العقول أن ذم مَن لا يقدر 


قدرة الفعل 


على فعل الشيء لا يحسن إذا لم يفعله. فيجب 
أن يقال إِنْ القدرة التي فيه وهو في مكانه الأوّل 
قدرة على المناولة وإن كان بينه وبينها مسافة. 
حتى إذا لم يفعله صار مذمومًا على أن لم يفعل 
ما قدر عليه. وهذا لا يتم إلا بأن تكون القدرة 
باقية يصصّ أن تقع بها مناولة الكوز وإن كانت 
بعد أوقات. وإلّا فإن كانت القدرة على 
المناولة غير حاصلة فيه وهو في مكانه الأوّل 


قيجب أن يكون مذمومًا على أن لم يفعل ما لم 
يقدر عليهء وهذا قبيح بأوائل العقول (ق. 
حأاتى أتقل 8) 

قدرة الفعل 


- قدرة الفعل» فلو كانت تتقدم الفعل» 00 
لإضافة الفعل إليها معنى» والله أعلم. 1 صل 
فى ذلك : أن الله - تعالى - قال: طحَدُوأ 
2 بقرّوَ» (البقرة : 067 ومعلوم ا 
من ذلك الأخل (بِقَوَة الأخذ) م ت.» 
0 


قدرة القئيم 

- قال صاحب الكتاب «(ابن الروندي): لو 
اقتصرنا على فول أبي الهذيل وحدهة لأربى 
على كفره لم تضبطه العقول؛ ولو نازعت 
الهذيل شيخهاء لأنْ الحجر لا يقدر أن يفعل 
بطباعهء ومن قوله أنه محال في قدرة القديم أن 
يفنيه وأن يعرّيه من أفعاله (خ» نء 5١1١؟)‏ 


فكرة خئيمة 
- القاهر على الشيء قادر على مثله. إذا كانت 
قدرته قديمة بحيث يجوز. أن تتعلق بمقدورين» 


حل 


وقدرة كل واحد منهما تتعلّق بعدّة من 
الأجسامء والجواهرء فلم نتقيّد بمقدور 
واحدء وإذا جاوز المقدور الواحد على 
خلاف القدرة الحادثة؛ لم يكن بعض الأعداد 
بأولى من البعض» بل يجب الحكم بنفي النهاية 
عن مقدوراته؛ فيدخل كل جوهر ممكن وجوده 
في قدرته (غ. قء لال 1 


قدرة لا يتغيّر تعلقها باختلاف 

- كي عن أبي علي أنه لم يجعل قُدَر الجوارح 
قُدَرًا على أفعال القلوب ولا قُدَر القلوب قَدَرًا 
غلى إنعال الجرارج» وجعل القدرة متعلقة على 
ما يصحٌّ وجوده في محلهاء فلمًا لم يصمٌ وجود 
العلم في اليد لم يجعل القدرة التي فيها قدرة 
على العلم . لكن هذا الكلام يوجب أن تُجِمَل 
قُدّر القلوب هُدَرًا على أفعال الجوارحء. لأن 
أفعال الجوارح يصع وجودها في القلب نحو 
الحركات وما أشبهها. والصحيح عندنا ما قاله 
أبو هاشم إن القدرةٌ لا يتغيّر تعلقها باختلاف 
المحل بها. ومعلوم أن غير هذه القدرة لو 
وجدت في القلب لصح بها أفعال القلوب» ولو 
نقل الله عزّ وجل بعض أجزاء اليد بما فيها من 
القدرة ويناه مع أجزاء أخر بنية القلب لصم بما 
فيها أفعال القلوب (ق.» ت7. )١5 .٠١#‏ 


قسرة متعلقة 

- النسبة بين المقدور والقدرة نسبة المسبب إلى 
السبب» وهو كونه بهء فإذا لم يكن به لم يكن 
بينهما علاقةء فلم تكن قدرة إذ كل ما لا تعلق 
له افليس بقئرة؟ إذ القدرة صن الصفات 
المتعلقة؛. قلنا هي متعلقة ع وقولكم إن التعلق 
مقصور على الوقوع بهاء يبطل بتعلّق الإرادة. 


٠١١ 


والعلم؛ ؛ وإن قلتم إن تعلق القدرة مقصور على 
الوفوع بها فقط. فهو أيضًا باطل: فَإن القدرة 
عندكم تبقى» وإذا فُرضت قبل الفعل؛ فهل هي 
متعلّقة أم لا؟ فإن قلتم لا. فهو محال؛ وإن 
قلتم نعمء فليس المعني بها وقوع المقدور بها؛ 
إذ المقدور بعد لم يقع. فلا بد من إثبات أمر 
آخر من التعلّق سوى الوقوع بها. إذ التعلّق عند 
الحدوث يُعبّر عنه بالوقوع بهاء والتعلق قبل 
ذلك مخالف لهء فهو نوع آخر من التعلق!؛ 
ققولكم: إِنّ تعلّق القدرة به نمط واحدء خطأ. 
وكذلك القادريّة القديمة عندهم» فإنها متعلقة 
بالعلم في الأزل. وقيل خلق العالم. فقولتا 
أنها ماق صادقء وقولنا أن العالم واقع بها 
كاذب» لأنه لم يقع بعدء فلو كانا عبارتين عن 
معبر واحدء لصدق أحدهما حيث يصدق 
الآخر (غ, ق» )١١9‏ 


قدرة متعلقة بالضدين 


- إن الطريق الذي به نعلم إثبات القدرة هو 
الطريق 5 به نعلم تعلقها بالضدين. وذلك 
لأنا إنما : حك عدر بكون لوديا كاد 
وكونه قادرًا إنما يثيت بكونه فاعلا وتعرنا 

والنقاية تعرف له درت الك بعرت 
وقوع تصرّفه بحسب أحواله. وقد علم أنْ ذلك 
ليس بمقصور على فعل دون فعلء لأنا ما لم 
نتصوّر في الواحد منا أنه يجوز هنه أن عحرك 
يمنة ويسرة ويأتي بأفعال مختلفة ومتضادة لم 
نعلمه فاعلا على الحقيقة. فإذا كان ما به يثبت 
قادرًا يقتضي كونه قادرًا على الضدين فينبغي 
فيما أوجب كوئه قادرًا أن يطابقه في التعلّق» 
وهذا يقتضي أن تكون القدرة متعلقة بالضدين . 
ويجى إذا كان حكم القادرين أجمع فيما ذكرناه 


قلرة معدومة 
سواء أن تتّفق أحوال القَدّر أيضًا فيما بيّنا (ق» 
ت”ء رقع 4) 
فدرة متقدمة 


- إِنْ القدرة لا بدّ من أن تكون لها حال حاجة 


إليها وحال غتى عنها. فلو لم تجعل حال 
الحاجة حال العدم لزالت الحاجة جملة. ولو 
كانت حال الحاجة حال الوجود لاستمرّت 
الحاجة أبدًا ولم تنقطع. فإذا لم تصحّ في حال 
وجود الفعل الحاجة إلى القدرة فليس إلا أن 
الحاجة إليها في حال عدم الفعل؛ وفي ذلك 
وجوب تقدّمها على الفعل. وتحصيل ذلك أن 
القدرة يحتاج إليها لإحداث الفعل بهاء فإذا 
حدث ووجد فقد وقعت الغنية عنها. فإن لم 
يُسلَّم هذا الأصل اقتضى رفع الحاجة إلى 
القدرة رفع نح”ء 1٠١9‏ ؟١)‏ 


فدرة محدثة 
- إن قال: فما أنكرتم أن .تكون القذْرة على 
الشيء قدرة عليه وعلى ضده: قيل له لأنْ من 


شرط القددة المُحدّئة أن يكون في وجودها 
وجود مقدورها. لأنْ ذلك لو لم يكن من 
شرطها وجاز وجودها وقنثًا ولا مقدور لجاز 
وجودها وفتين وأكثر من ذلك» إذ لا فرق بين 
وفت ووفتين وأكثر (شء لء ه68١١١)‏ 


فدرة معدومة 


- لو كان قادرًا فى حال العدم لكان لا يخلو: إِما 


أن يكون قادرًا لنفسه أو قادرًا بقدره. ولا يجوز 
أن يكون قادرًا بقدرة» لأنْ القدرة إنْما يجب لها 
كون الذات قادرًا إذا اختّت بمن توجب له 
الصفة. والإختصاص إنما يكون بطويقة 


قدرة الممنوع 


الحلول: والحلرل في المعدوم محال. ولا 
يجوز أن يقال إِنْه يكون قادرًا بقدرة معدومةء 
لأنْ القدرة المعدومة لا تعلق لها بالقادرء ولأنه 
لا اختصاص لها ببعض المعدومات دون 
البعض» فكان يجب في المعدومات أجمع أن 
تكون إختصاص قادره - وقد علمنا أن في 
العدّم عرضًا كما أن فيه جوهرًا. ولأن القدرة 
المعدومة لا يمكن فعل الجسم بهاء لأن الفعل 
إنما يمكن بالقدرة على أحد الوجهين: إما 
مباشرة وإمّا توليداء وكلا الوجهين لا يمكن به 
فعل الجسم. والقدرة لا يمكن الفعل بها إلا 
بعد استعمال محلها في الفعل أو في سببه ضربًا 
من الإستعمال: وذلك لا يتأتى في المعدوم. 
فإذا لم يجر أن يكون قادرًا بقدرة وجب أن 
يكون قادرًا لنفسهء ولو كان قادرًا لنفسه لوجب 
فى حال الوجود أيضًا أن يكون كذلكء. لآنّ 
الوجود لا يجوز أن يكون محيلا لهذه الصفة, 
كيف وهو مصحح للأحكام! ولو كان قادرًا 
لنفسه فى حال الوجود لكان يجب أن يكون كل 
جزء منه قادرّاء لأنّ صفة النفس ترجع إلى 
الأجزاء والأبعاض» فيجب في الجملة أن 
تكون قادرين كثيرين ضم بعضها إلى بعضء فلا 
يع الفعل بداع واحد وقصد واحدء وكان 
يجب أن يصع التمائع بين أجزاء الجملة؛ وكان 
يجب في كل جزء منها أن يصمح فعل مثله لأن 
قضية العقل لاا تفصل في ذلك (نء ع 


ككثلل ه) 


قدرة الممنوع 


- إن الصحيح أن القئرة الواحدة متعلّقة بهذه 
الأجناس على كل حال. لكنٌ أبا هاشم مع 
قوله بتعلّق هذه القدرة امتنع عن وصفها بأنها 


١٠١1١4 


قدرة على أفعال القلوبفء وأجراها مجرى 
المعدوم : في امتناع هذا الوصف. والصحيح أن 
او هذء المُدرة مجرق قدرة الممنوع فإنها 
التي يمتنع الفعل بها لبعض الموانع. فأمًا إذا 
ا ل ل 
الصفة التي يتبعها التعلّق: فينبغي أن لا نمتنع 
من هذا الوصف (قء ا 0 


فدرة واحدة 

- قد تقرّر أن في القدرة الواحدة لا يصحٌ أن يقدر 
بها من الجسنى الواحد فى الوقت الواحد فى 
اليه الزاحد ريه مووع راسو ةلق نت : 
اا 3) 


- القَدّري من يدعى أنه يمعل أفعاله مقدّرة دون 
رَبّهُ ويزعم أنّ ريّه لا يفعل من اكتسابه شيئًا 
(شء ل» 9ه. )١‏ 

- القدَري هو من به يشت القَدَر لنفسه دون ربه عرّ 
وجل ؛ رأنّه يُقَدّر أفعاله دون خالق وكذلك هو 
في اللغة. أن الصائغ هو من زعم أنه يصوع 
دون من يقول إِنّه يصاغ لهء والنُجار هو من 
يضيف النجارة إلى نفسه دون من يزعم أنه ينجر 
لهء فلما كتتم تزعمون أنكم تقدرون أعمالكم 
وتفعلونها دون ربكم وجب أن تكونوا كدّرية 
ولم نكن نحن قدرية» لأنا اي 
إلى أنفسنا دون ربنا عرٌّ وجل ولم نقل: ! 
لتدوها دونهء وقلنا: إنها تقد لنا (ش» بء 
15م 


ا 


كان (الأشعري) يذهب في معنى اسم القَدَريٌ 
ووّضفه إلى أنْ ذلك موضوع لمن يدّعي أنه يقدر 
أفعاله من دون الله تعالى أو يديّرها بقدرته على 


)ك1 


التوحد به. وكان يقول: ' شبههم الرسول صلى 
الله عليه بالمجوس لنسبتهم الأفعال إلى أكثر من 
فاعل واحد ودعواهم تنزيه الله بنفي إرادة الشو 
عنه' . وكان يقول إن الإنسان يصمح أن يوصف 
بأنه مُقدّر على الحقيقة» ولكن تقديره يكون 
مخلوقًا لله تبارك وتعالى» وهذا كما يصمحٌ أن 
يُسمّى بَانْيّا وكاتبًا ومتحرّكًا وضاربًاء وإن كان 
جميع هذه المعاني مخلوقة لله تعالى. وكان 
يقول إِنْ الذي نفى عنّا هذا الوصف المذموم مع 
إثباتنا غير الله مُقدرًا على الحقيقة فهو أنَا لم 
نجعل ذلك التقدير ممّا انفرد به غيرّه بل جعلناه 
تقديرا لغيره وخلقًا له (أ م2 كعم 


قدرية 
- أمَا القدّريةء» فالذين يعملون بالمعاصي 


ويقولون: هي من عند الله وهو قدّرها عليئا 
زر كك لمغةا )١‏ 
- قيل: وما المَّدَريّة يا رسول الله؟ وما 


المرجتة؟... فقال: أمّا القَدَرية فهم الذين 
يعملون المعاصي ويقولون إنها من الله؛ قضي 
بها وقدّرها علينا. وأمًا المرجئة فهم الذين 
يقولون: الإيمان قول بلا عمل . ثم قال» صلى 
الله عليه وآله: 'القَدَرِية مجوس هذه الأمة' 
(يادرء لاكء لا) 


- إِنْهِ يلزم القَدَريّة إذا كان من كُدِرَ أن يؤمن كُدِرٌ أن 
يكفرء أن لا يكون الباري تعالى موصوفا 
بالقدرة على الأمر الذي لو فعله لكانوا مؤمنين 
لا محالة؛ لأنهم بقدرون عندهم على أن (لا) 
يكفروا عند نزول الآيات الملجيات إلى 
الإيمان: كما يقدرون أن يؤمنوا قبل ذلك» 
ومن كير على الكفر عند نزول الآية لم يؤمن 
وقوعه عنه (ش» لء لاا )١17‏ 


قدرية 


- إن قالوا لِمَ سَمَيتمونا قَدَريّة قيل لهم لأنكم 


تزعمون في أكسابكم أنكم تقدّرونها وتفعلونها 
مقذرة لكم دون خالقكم. والقذري هو من 
ينسب ذلك لنفسهء كما أنْ الصائغ هو من 
يعترف بأنه يصوغ دون من يزعم أنه يُصاغ له 
والنجّار هو من يذعي أنه ينجر دون من يعترف 
بأنه يُنجز له ولا ينجر شيئًا (شء ل» 817 )١8‏ 
إن قال يلزمكم أن تكونوا قَدَرية لأنكم يُثبتون 
لتر قيل لهم نحن نثبت نشت أن الله تعالى قدّر 
أعمالنا وخلقها مقذرة 5 ولا نثبست ذلك 
لأنفسنا. فمن أثبت القَّدّر لِلّه تعالى وزعم أن 
الأفعال مقدّرة لريّه لا يكون قذريًاء كما أن من 
أثبت الصياغة والنجارة لغيره لا يكون صائعًا 
ولا نجارًا. ولو كنا قذريّة بقولنا أنْ الله فعل 
أفعالنا مُقدّرة (لنا) لكانوا قذرية بقولهم إِنْ الله 
تعالى فعل أفعاله كلها مُقدّرة له. ولو كنا بقولنا 
ِنْ الله قدّر المعاصي وكٌذرية لكانوا بقولهم إن 
الله قدّر الطاعات قذريّة. فلمًا لم يكن ذلك 
كذلك بطل ما قالوه (شء لء “#اه, ") 
القدَرية : هي التي لم تر الله - في فعل الخلق - 
تدبيراء ولا له - عليه - قدرةً التقدير (م» تت 
٠٠أءكم)‏ 


قُسَرتٌ القَدّرية بنفيهم القدر على الله. والأصل 
في هذا أن المرجئة هي التي أرجت حقيقة 
أفعال الخلق إلى اللهء والقدّرية هي التي نفت 
عن الله تدبيرهاء وجعلت كل التدبير فيها للخلق 
حتى معنى العالمء وبم على تدبير الخلق هم 
أفنوا وأبقوا وبه قام تدبير الله من البعث وأهل 
الجنة والتارء ليس لله في ذلك إلا الإختبارء 
وكذا لا يحقق له في العالم أفعال سوى كونه 
بعد أن لم يكن (م) ح. 4" , )١7“‏ 

إعلم أن القدّرية عندتا إِنْما هم المجبرة 


2 


در 


والمشيهةء وعندهم المعتزلة؛ فنحن ترميهم 
بهذا اللقب. وهم يرموننا به. وقد حكى عن 
بعضهم أنه قال: إِنْ المعتزلة كانت تلقبنا 
بالقدَرية» فقلبناها عليهم» وقد أعاننا السلطان 
على ذلك (ق» شء الالاء )١6‏ 


- روي عن النبي صلى الله عليه أنّه قال: لعن الله 


القَدْريّة على لسان سبعين نبيّاء قيل من القَذريّة 
يا رسول الله» قال: الذين يعصون الله تعالى 
ويقولون: كان ذلك بقضاء الله وقدره (ق» 5302 
دبالل ه) 


- المعتزلة ويسمون أصحاب العدل والتوحيدء 


ويلقبون بِالقَدَرِيّة» والعدليّة. وهم قد جعلوا 
لفظ القَكَريّة مشتركّاء وقالوا: لفظ القَدَّرية يطلق 
على من يقول بالقدر خيره وشره من الله تعالى» 
احترازًا من وصمة اللقب» إذ كان الذمَ به متّفقًا 
عليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 

'القَدرد 2 يه معجوسن هله الأَجَة' » وكانت 
الصفاتة نية تعارضهم بالاتفاق» على أن المجبرية 
والقَدريّة متقابلتان تقابل التضادٌ؛ فكيف يطلق 
لفظ الضدٌ على الضد؟ وقد قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: "القَدَرِيَّهَ خُصَماءٌ الله في 
القَدّر"' والخصومة في القَدَرء وانقسام الخير 
والشرٌ على فعل الله وفعل العبد لن يتصوّر عَلَى 
مذهب من يقول بالتسليم والتوكل» وإحالة 
الأحوال كلها على القدَر المحتوم ‏ والحكم 
المحكوم والذي يعم طائفة المعتزلة من 
الاعتقاد (ش. م١١‏ 57 ؟١)‏ 

إن قيل المقدور هو وجود الفعلء إلا أنه يلزمه 
ذلك الوجه المكلف به لا مقصودًا بالخطاب. 
قيل لا يغنيكم هذا الجواب» فَإن التكليف لو 
كان مشعرًا بتأثير القدرة في الوجودء كان 
المكلف به هو الوجود من حيث هو وجود لا 
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ا 


٠١ 


غيرء ولكن تقدير الخطاب أوجد الحركة التي 
إذا وُجدت يتبعها كونها حسنةٌ» وعيادة وصلزة 
وقربة. فما هو مقصود بالخطاب غير موجود 
بإيجاده» فيعود الإلرَا م عكسًا عليكم افعل يا من 
١‏ عل قليت شري أي فرق ين لكلف دالا 
ينلدرج تحت قدرة المُكلف وله يندرج تحت 
فدرة أغيره» وبين مُكلف به اندرج تحت قدرة 
المُكلف من جهة ما كُلْف به واندرج تحت قدرة 
غيره من جهة ما لم يُكلّف بهء أليس القضيتان 
لو عَرضتا على محكٌ العقل كانت الأولى أشبه 
بالجبرء فهم قَدَريّة من حيث أضافوا الحدوث 
والوجود إلى قدرة العيد إحداثًا وإيجادًا وخلقًاء 
وهم جبرية من. حيث لم يضيفوا. الجهة التي 
كُلْف بها العبد إلى قدرته كسيًا وفعلا (شء ن» 
كلم 5) 

القَدرية : هم الذين يزعمودت أن كل عبد خالق 
لفعله ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله 
تعالى (جء'تء 0577 )١85‏ 


القدّرية هم المجبرة. قالوا: لا بل المعتزلة. 
لنا : الرسم مشتقّ من الإثبات لا من النعي . 
وهم المثبتونء وقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: "قوم يعملون المعاصي ويقولون إن الله 
قذرها عليهم'. وقوله صلى الله عليه وسلم: 
'القدّرية مجوس هذه الأمّة'» وهم أشبه بهم 
إذا قالوا: القادر على الخير لا يقدر على الشرّ 
زم ق» )١549‏ 

القدّرية هم المجبرة لأنهم يقولون المعاصي 
بقدر الله ونحن ننفي ذلك. والنسبة في لغة 
العرب من الإثبات لا من النفي» كثنوي لمن 
يثبت إلها ثانيًا مع الله لا لمن ينقيه» ولأتهم 
يلهجون به. ولما روي عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم» في العجوص: إن رجلا من فارس 


٠١١ 


جاء إليه وقال: رأيتهم ينكحون أمهاتهم وبناتهم 
وإخواتهم. فإذا قيل لهم: لِمْ تفعلون ذلك؟ 
5 ' قضاء الله وقدره. فقال. صلى الله عليه 
وآله وسلّم: "'أما أنه سيكون من أمّتي قوم 
يقولون مثل ذلك '. وقال صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم : " القذرية معجو س هله الم . ولا 
يشبههم أحد من الأمة غيرهم' (ق.؛ سء 
14ل 86) 


قَدَريون 

- القَدَريون المفترون يكرهون أن ينسبوا الضلالة 
إلى أنفسهم والفواحشء ولا يقرّون 'أن' الله 
جل ثناؤه» ابتدأ عباده بالهدى ولا بالتقوى قبل 
أن يصيروا إلى هذي وتقوىء خلافا لقوله وردًا 
لتنزيله وإبطالا لنعمهء وهو يقول» جل ثناؤه: 
« تنا أنه مَا اسَتَطم» (التغاين: 17)» يأمرهم 
بالتقوى إذ كانوا إليها مستطيعين» ولو لم يكن 
لهم عليها إستطاعة لما أمرهم بها (رء ك. 
* 41 ؟7) 

- قال القّدَرِيونَ المفترون إنّ الله؛ جل ثناؤه؛ قدر 
المعاصي على عباده ليعملوا بهاء وأدخلهم 
فيها وأرادها منهم وقأّبهم فيها كما تقلب 
الحجارة» وشاءها لهم وقضاها عليهم حتى لا 
يقِرون على تركها (رء ك؛ )١١١586‏ 


قِدَْم 

- كان (الأشعري) يقول إِنّ الحدوث أحد وصفي 
الموجودء وذلك أن يكون وجودا عن عدم. 
فأمًا القدم فهو وجود على شرط التقدمء ولم 
يكن يراعي في ذلك تقدّم الأزل بلا غاية دون 
تقدّم بغاية» بل كان يقول إن الممحدّث يوضف 
أنه قديم على الحقيقة إذ أريدٌ به تقدّمه على ما 


و 


قدير 


حدث بعدهء كقوله 9ع ع كمون المَدِرِ» 
(يس: 8*)., وإِنْ العرجون كان قديمًا على 
الحقيقة على معنى أنه تقدّم العراجين التي 
حدثت بعده (أ. م, لالاء )8١‏ 
- إِنّ القدم إنما يكون صفة للنفس على ما ذهب 
إليه الشيخ أبو علي أو يكون صفة مقتضاة عنها 
على ما ذهب إليه الشيخ أبو هاشم. وعلى 
المذهبين جميعا الإشتراك فيه يوجس التمائل 
وأنه لا يجوز خروجه عما هو عليه من الصفة. 
كما أن سائر الذوات لا يصحّ خروجها عمأ هي 
عليها من الأوصاف (ن» د 2555 )١1١‏ 


جه 


فلوس 

عيورصك عالق نيان قدوس» ونزاةبةمدةة هنا 
جاز على عباده من اتَحَْادْ الصاحبة والولد وعما 
ينسب إليه من العيب الذي يجب تنزيهه عنه 
(ق. غم م06“ ©6) 


3 


فدير 

- بين شييخنا أبو على رحمه الله أن قوله #إرك الله 
عل كل سَىْءٍ مَدِرٌ» (الطلاق: ؟1١):‏ يجب أن 
يكون أعمّ من قوله لخَلِقٌ حَكلٍ توت,» 
(الزمر: 57)» لأنه يتناول المستقبل وهذا لا 
يتناولهء فيجب أن يكون أخصٌ منه من حيث 
كان المعدوم غير ممخلوق وإن كان مقدوراء 
وكذلك فعل العباد غير مخلوق وإن كان 
مقدوراء ويمكن أن يقال إن كونه خالقًا ينبئ 
عن تقدّم حال مع المقدورء وهو كونه قادرًا 
عليه» فما لم يثبت يشت ذلك فيه يجب أن يكون 
واحلذاضت العموة تحت أفيدة ارلا على أن 
أفعال العباد مقدورة له تعالى حتى يتناوله 
العموم» ويمكن أن يُحمل ذلك على أن المراد 


قديم 


به أنه مقدر كل شيء ومدبرهء ولا يمتنع عندنا 
كونه مقدرًا لأفعال العباد وإن لم تكن من فعله 
بأن بين أحواله أو يقدر على إيجاده أو يعدمه 
ز(ق؛ غىء ١٠ل‏ 16) 

- أما الفعل بين قادرين فمختلف فيه. فإن قلت: 
مم اشتقاق القدير. قلت: من التقديرء لأنه 
يوقع فعله على مقدار قوّته واستطاعته وما يتميّز 
به عن العاجز (زء كك “االء 7) 

- لوَكنَ أقَهُ عَم مَلِكَ4 (النساء: 17) من الإعدام 
والإيجاد #قدرا» (النساء: )١3“‏ بليغ القدرة 
لا يمتنع عليه شيء أراده. وهذا غضب عليهم 
وتخويف وبيان لاقتداره (ن كاتا ٠لاه2م)‏ 

- «إرك أنه عل كل سَيْءٍ قَدِيٌ» (البقرة: )3١‏ فهو 
يقدر على أن يقيم الساعة ويبعث الخلق لأنه 
بِعْضّ المقدورات ثم دل على قدرته يما بعده 
ا 0 


قديم 

- لما كان القديم عنده (أبو الهذيل) ليس بذي 
غاية ولا نهاية ولا يجري عليه بعض ولا كل 
وجب أن يكون المحدّث ذا غاية ونهاية وأن له 
كلد وجميعا (خ, ن. )5٠١01١5‏ 

- القديم عند إبراهيم قادر على فعله وعلى تركه 
مختار له... ... كالحر والبرد والسواد 
والبياض واليبس والبلة» وهذه كلها علامة بأن 
خلق الخلق صلاح لهم.. 
5ل وي 

- إختلف. المتكلمون في معنى القول في الله إنه 
قديم [فقال بعضهم: معنى القول إِنْ الله قديم] 
أنه لم يزل كائنا لا إلى أول وأنه المتقدّم لجميع 
المُحدّثات لا إلى غاية. وقال “عبّاه بن 
سليمن ' : معنى قولتا في الله نه قديم أنه لم يزل 


3 2 5 


٠١" 


[ومعنى لم يزل] هو أنه قديم» وأنكر ' عناد “ 
القول بأنْ الله كائنٌ متقدمٌ للمُحدّثات وقال: لا 
يجوز أن يقال ذلك» وقال بعض البغداديين: 
معنى قديم أنه إلَهء وقال ا 
معنى قديم أن له قِدَمَاء وقال "أبو الهذيل"' : 
معنى أن الله قديم إثبات قدم لله هو الله و 
عن 'معمّر' أنه قال: لا أقول أن البارئ قديم 
إلا إذا حدث المحدذث. وحكي عن بعض 
المتقدّمين أنه قال: لا أقول أن البارئ قديم 
على وجه من الوجوه (شء ق» ١18١‏ 4) 

- معنى أن الله قديم أنه لم يزل كائثًا لا إلى أوْلٍ 
وأنه المتقدم لجميع المُحدّئات لا إلى غاية» 
وهذا قول 'الجبّائي" (شء ق» 5817, )٠١‏ 

- معنى قديم أنه لم يزلء ومعتى لم يزل أنه قديم 
وقال بعضهم : معنى قديم إله (ش2 ق.» 
/اأه. ؟١)‏ 

- معنى أن الله قديم إثباتٌ قدم لله كان به قديمّاء 
وكذلك معنى عالم عندهم إثبات علم وكذلك 
القول في سائر الصفات (وش.ء ق»ء لاذه )١5‏ 

- إن القديم لا يجوز انتقاله وتغيّره وأن يجري 
عليه سمات الحخدذث؛ لإنّ ما جرى ذلك عليه 
ولزمته الضعة لم ينفك من سمات الحَدَّثْ» وما 
لم يسبق المُحدّث كان محدّثا مصنوعاء فبطل 
بذلك قدم النطفة وغيرها من الأجسام (ش. 


لء لاء ٠١‏ 
- القديم هو المتقدم : في الوجود على غيره وقد 
يكون لم يرك وقد يكون مسْتمتّح الوجودء 


دليل ذلك قولهم : بشاع قذيمء يعتول أله 
الموجود قبل الحادث بعده (ب.ء ت. :5١‏ 5) 
- إن الموجودات كلها على قسمين. منها: قديم 
لم يزل وهو الله تعالى: وصفات ذاته التي لم 
يزل موصوفا بها ولا يزال. كذلك. وقولهم: 


١ 


"أقدم وقديم" موضوع للمبالغة في الوصف 
والقسم الثاني : محدّث » أوجوده أوّل» ومعنى 
المحدّث ما لم يكن ثم كانء مأخوذ تلك من 
قولهم: حَدَث بفلان حادث. من مرضء أو 
صداع؛ وأحدّث بدعة فى الدين, وأحدّتٌ 
وفنا وأحدّثٌ في العرصة بناء » أي فعل ما 
لم يكن من قبل موجوذا (سء نء 5١ا.ه)‏ 

- إن حدّ القديم هو: الذي لا حذ لوجودف ولا 

آخر لدوامه (ب؛ نء 68م ”؟) 

- صحٌ وثبت أن من شرط الصفة قيامها 
بالموصوف» والدليل على صحة ذلك أولا : 
أنّ حدّ القديم ما لا أوّل لوجوده ولا آخر 
لدوامه. وَآف القديم لا يد خله الحصر والعد. 
ونحن نعلم وكل عاقل أن هذه الأشكال من 
الحروف لم تكن قبل حركة الكاتب وإنْما 
يحدثها الله مع حركة الكاتب شيئًا فشيئًا. ثم 
هي مختلفة الصور والأشكال» ويدخلها 
الحصر والسيد: ونُعِدّم بعذ أن توجدء وكل 
ذلك صمة المحدث المخلوق زبء .6 


004 
- زعمت المشبهة أن القراءة هي المقروءة» 
والتلاوة هي المتلوّء وزعموا أن القديم يحل 


في المحدث ويختلط به» وتمسكوا في جميع 
ذلك بآيات وآثار زعموا أنّها حجة لهم فيما 
صاروا إليه من هذه البدعة :العظيمة التي جميعها 
يدل على أن كلام الله مخلوق محدّث (ب» ن. 
١7‏ :) 

- كان يقول إِنْ القديم الذي لم يزل موجودا هو 
أحد وصفَي القِدّمٍ ونوعَيْ معناه» وبه كان يبطل 
قول من يقول إنَّ حقيقة معنى القديم أنه إله» 
وإنه لو كان كذلك كان يجب له من الإلهيّة بقدر 


قديم 
ما يجب له من التقدّم لكل ما يكون فديمًا حتى 
يكون كل ما يوصف بأنْه قديم على وجه يكون 
إلهَا على وجه (أ. م )١٠784‏ 
إختلف قوله (الأشعري) في القديم هل يقتضي 
معنى بكونه قديمًا أم لا. فذهب في بعض كتبه 
إلى أن القديم قديم بِقِدّمء وهو على نحو ما 
ذهب إليه المتقدذمرن من أصحاب الصمات 
كنحو عبد الله بن سعيد وغيره. وقال في كتابه 
المسمّى بالمختزن "إني أقول: القديم قديم 
بنفسه لا بمعنى له كان قديمًا". وذكر أنّ ذلك 
يجري مجرى وصف تقدّمه بالوجودء والتقدّم 
بالوجود هو أن يوجد الشيء قبل الشيءء 
والشيء بكونه موجودا لا يقتضي معنى على 
جميع الأحوال (أ» م» 258 ؟١)‏ 
يُنظر في أن الحوادث تنتهي إليه (الله) وهو لا 
يتتهي إلى حدّء فيحصل له العلم بكونه قديمًا 
مق سه مك 1١6‏ 
ِنّ القديم باق فهو أن الباقي ليس إلا الموجود 
في حال الخير عنه بالوجودء وهذا حال القديم 
زقء شء» 253١9‏ "3) 
الذي يدل على أن القديم لا ضدّ لهء فهو أنه لو 
كان له ضدٌّ لكان لا بد من أن تكون صفته 
بالعكس من صفة القديم» فيجب إذا كان القديم 
موجودًا لذاته وجب أن يكون ضذه معدومًا 
لذاته وذلك مستحيل (ق» شء )8.٠١١94‏ 
إن القديم في أصل اللغة هو ما تقادم وجوده. 
ولهذا يقال بناء قديمء ورسم قديم» ... وأمًا 
فى اصطلاح المتكلمين» ٠‏ فهو ما لا أوّل 


لوجودهء والله تعالى هو الموجود الذي لا أوّل 
لوجوده» ولذلك وصقناء بالقديم (ق» ضء 


خا 5) 


- أمَا كونه قديمًا فليس بصفة زائدبة على كونه 


قديم 


مستيوة 


موجوداء وإنما هو كيفية في صفة الوجودء 
فإنّما يمكن في حكمه وهو كيفية في هذه الصفة 
أن تنبت كيفيّة فى هذه الصفات التى تقف على 
الوجود؛ فتجعل حكم كوئه قديمًا أنه لولاه كان 
لا يستحقٌ هذه الصفاتء ويصح أن نجعل 
استحالة أمور كثيرة من حكم كونه قديمًا (ق. 
تك دحل 0 

إن القديم هو الذي لا أُوّل لوجوده ولا ابتداء» 
ويجب أن يستغني عن موجود يوجلء» وينجحب 
الوجود له من غير علة (ق» غ5» 0 م 

كي عن الملكانية أن القديم جوهر واحد ذو 
ثلاثة أقانيمء وأنَ الأقانيم هي الجوهرء 
والجوهر غير الأقانيم؛ وليس برابع لها في 
العدد. ويقولون في الأقائيم إنها جوهر بسيط 
ويمتنعون من كونه جوهرًا مركنبًا (ق»ء غه. 
الح )١9‏ 

يوصف بأنه تعالى قديم. وقد اختلف قول 
شيخنا أبي علي في حقيقة هذه اللفظة» فقال في 
بعض كتبه : إنّه يراد به أنه لا أوّل لوجوده وأنّ 
الذي يَخْصٌ بهذه التسمية هو الله تعالى دون 
سائر الموجودات (ق. غه. 57. )١‏ 

قالء رحمه الله (أبو علي): في 'الأسماء 
والصفات" وغيره من كتبه: إِنْ المستفاد بقولنا 
قديم أنه متقادم في الوجود على وجه يستحقٌ أن 
يبالغ له في كونه موجوداء لأنّ الموجودات 
على ضربين: أحدهما متقارب الوجود. 
والآخر متراخي الوجودء فجعل قولنا قديم 
مفيدًا لكونه متراخيًا في الوجود ضربًا من 
التراخي» وجعل مبالغة في هذه الصفة. وهذا 
هو الذي يختاره شيخنا أبو هاشم (ق» غ5. 
الى 114) 


قولنا قديم يفيد .تقادم وجوحه. (ق» 2 


)١ 6 575 


- القديم هو الموجود الذي لا ايتداء لوجوده (نء 


دع “الاه ٠١‏ 


- إختلفوا أيضًا في معنى القديم : فقال عبد الله بن 


سعيد والقلانسي إِنّه قديم بمعنى قائم به. وقال 
أبو الحسن الأشعري إِنه قديم لذاتهء وأجمع 
أصحاينا على أنه باق ببقاء يقوم به غيرٌ القاضي 
أبي بكر بن الطيّب فإنّه قال بِأنّ الله باق لنفسه 
وبه نقول إن أ “اق /) 


- إن القديم من صفات المخلوقين فلا يجوز أن 


يُسمى الله تعالى بذلك» وإنما يعرف القديم في 
اللغة من القدميّة الزمانيّة» أي أنْ هذا الشىء 
أقدم من هذا بمدّة مخصورةء وهذا منفِنٌ عن 
الله عرّ وجل وقد أغني الله عرّ وجل عن هذه 
التسمية بلفظة أوّل» فهذا هو الإسم الذي لا 
يشاركه تعالى فيه غيره» وهو معنى أنّه لم يزل 
(ح. فك"ل #اما ؟) 


- كل موجود إستمر وجوده وتقادم زمنًا متطاولا . 


فإنه يُسمّى قديمًا في إطلاق اللسان (ج. ش» 
كق )١5‏ 


- الموجود إمَا أن يكون قديمًا أو حديثاء أمّا 


القديم فهو لا أوَْل لوجوده وهو الله سبحانه 
وتعالى . والمحّث م لوجوده أل وهو ما 
عداه (ف. م باك ١ع‏ 


- اتّفق المتكلمون على أنّ القديم يستحيل إسناده 


إلى الفاعل؛: واتفقت الفلاسفة على أنه غير 
ممتئع زمانا (ف» م 0 ؟7) 


- القديم: يطلق على الموجود الذي ا يكون 


و-جوده سس غيره» وهر القديم بالذات» ويطلق 
القديم على الموجود الذي ليبس و-جوده شنو فا 
يقابله المخدث بالذات وهو الذي يكون وجوده 


١١6 


فراءة 


من غيرهء كما أنْ القديم بالزمان يقابله 
المحدّث بالزمان» وهو الذي سبق عدمه 
وجوده سبقًا زمائيّاء وكل قديم بالذات قديم 
بالزمان» وليس كل قديم بالزمان قديمًا 
بالذات: فالقديم بالذات أخصٌ من القديم 
بالزمان. فيكون الحادث بالذات أعمم من 
الحادث بالزمان لأنْ مقابل الأخصٌ أعمّ من 
مقابل الأعمّء ونقيض الأعمّ من شيء مطلق 
أخصّ من نقيض الأخص. وقيل القديم ها لا 
ابتذاء لوجوده الحادث» والمحدّث ما لم يكن 
كذلك فكان الموجود هو الكائن الثابت 
والمعدوم ضذه. وقيل القديم هرو الذي ل 
أو ولا آخر له (ج. ته )١6 75959١‏ 

5 00 (الله 2 قديماء إجماعا . أ علي : ولا 
يوصف به غيِره) إذ معئأه الموجود في الأزل. 
أبق هاشم : بل معئاه المتقدم على غيره» 
فيصحٌ . قاضي القضاة: الأوّل أصحٌ في عرف 
المتكلمين؛. والثاني أصح لَغْةَ (م» ق: 
هى )١5‏ 


قراءة 

- إن جم قراءة القارئ لكلام غيرة وكلام نفسة 
كلا ما غيرهما؛ وزعمت فرقه أخرى منهم 
(المعتزلة) أن القراءة هي هى الكلام (شع 2 
)١* ١577‏ 

- إن القراءة كلام أن القارئ يُلحن في قراءته 
وليس يجوز اللحن ! إلا في كلام وهو أيضًا 
متكلّم وإن قرأ كلام غيره ؛ مهال أن يكون 
متكلمًا بكلام غيره فلا بدّ من أن تكون قراءته 
هي كلامه رش 5 545 )١‏ 

- القراءة صوتٌ والكلام حروفٌ والصوت غير 
الحروف رش 1١955‏ 0) 


- القراءة كلام لأنْ القارئ يلحن في قراءته 
وليس يجوز اللحن إلا في كلام وهو أ يضًا 
متكلّم وإِنْ قرأ كلام غيرهء وميحال أن يكون 
متكلمًا بكلام غيره: ولا بد من أن تكون قراءته 
هي كلاعه رش ىق أادث /ىم 

- الكلام حروف: والقراءة صوت». والصوت 
عندهم غير الحروف». وقد أنكر هذا القول 
جماعة من أهل النظر وزعموا أن الكلام ليس 
بحروف (شء ق2 اكت )٠١‏ 

- قالت 'المعتزلة" : القراءة غير المقروء وهي 
فلا والمقروء قعل الله سبحالة: (شن» .ق؛ 
"2# 

- حكى 'البلخي' إن قومًا قالوا: القراءة هي 
المقروء كما أن التكلم هو الكلام (ش» ق» 
41 

- أخخير تعالى أن القرآن مئه منزل موححىء وأنْ 
الرسول يقرؤه ولفلمك فالموحى المنزل 
المقروء هو كلام الله تعالى القديم وصفة 
ذاتهء والقراءة له فعل الرسول 0 
وأيضًا قوله تعالى: #يايًا أرَسُول يِلَم» 
(المائدة: 517) ففعل الرسول البلاغ ١‏ الكني هو 
القراءة (ب.ء. ن» أى 20) 

- إِنْ القراءة فعل من أفعال العبادء والمقروء 
والمتلو لا يجوز أن يكون فعلا من أفعال 
العبادء ولا نقول أيضًا إنّه من صفات الفعل لله 
تعالى بل هو من صفات الذات (نء ن» 
ملع *"1) 

- زعمت المشبّهة أن القراءة هي المقروءة. 
والتلاوة هي المتلوء وزعموا أن القديم يحل 
في المحدث ويختلط نه 6 وتمسكواأ في جميع 
ذلك بآيات وآثار زعموا أنْها حجة لهم قيما 
صاروا إليه من هذه البدعة العظيمة التي جميعها 


قرامطة 


يدل على أنّ كلام الله مخلوق محدث (س؛ ن»؛ 
0 

- القراءة عند أهل الحقّ أصوات القرّاء 
ونغماتهم» وهي أكسابهم التي يؤمرون بها في 
حال إيجايًا في بعض العبادات» وندبا في كثير 
من الأوقات؛ ويزجرون عنها إذا أجنبوا. 
ويثابون عليها ويعاقبون على تركهاء وهذا مما 
أجمع عليه المسلمون. ونطقت به الآثارء ودل 
عليه المستفيض من الأخبار (ج٠‏ شء 
رةه 

- أمَا القراءة فهي في اللسان عبارة عن قعل 
القارئ الذي ابتدأه بعد أن كان تاركًا له ولا 
معنى للحادث إلا أنه ابتدئ بعد أن لم يكن. 
فإن كان الخصم لا يفهم هذا من الحادث. 
فلترك لفظ الحادثء والمخلوق. ولكن نقول 
القراءة قعل ابتدأه القارئ بعد أن لم يكن 


يقعلهة) وهو ميحسوس 32 ق» 825756) 


فرامطة 

- ذكر الحسن بن موسى أنَّ الفرقة التي زعمت أن 
محمد بن إسماعيل بن جعفر ماتء وأنّ الإمامة 
في ولده هم القرامطة في عصرنا هذاء وكاتوا 
من قبل يُسمّون الميمونية لرئيس لهم يقال له 
عيد الله بن ميمون القداح (قء غ0؟/1ء 
اما م 


قران 

- فالقرآن عند إبراهيم حجّّة على نبوة النبي صلى 
الله عليه (خء نء؛ ”7 ؟7؟) 

- إن معمّرًا كان يزعم أنّ لله هو المُكلّم بالقرآن 
وأن. القرآن قول الله وكلامه ووحيه وتنزيله لا 
مكلم له سراء ولا قائل له غيره: وأنّ القرآن 


1٠5 


محدّث لم يكن ثم كان رخ ن» مقع :) 

- إن القرآن فى المصاحف مكتوسب» غير أن سبيل 
العلم بذلك السمع رخ نء غك ؟) 

- إن القرآن مخلوق لله وهو عرض وأبوا أن يكون 
جسمًا وزعموا أنه يوجد في أماكن كثيرة في 
وقت واحد: إذا تلاه تالٍ فهو يوجد مع تلاوته. 
وكذلك إذا كتبه كاتبٌ وجد مع كتابتهء وكذلك 
إذا حفظه حافظ وجد مع حفظه فهو يوجد في 
الأماكن بالتلاوة والحفظ والكتابة ولا يجوز 
عليه الانتقال والزوال.ء وهذا قول "أب 
الهذيل " وأصحابه وكذلك قوله في كلام 
الخلق إنه جائرٌ وجوده في أماكن كثيرة في وقت 
واحد (ش» ق» )١ ١1947‏ ْ 

- أصحاب "معمّر' يزعمون أن القرآن عَرض . 
والأعراض عندهم قسمان: قسمٌ منها يفعله 
الأحياء وقسيٌّ منها يفعله الأموات: محال أنْ 
يكون ما يفعله الأموات فعلا للأحياء» والقرآن 
مفعول وهو عرض ومحالٌ أن يكون الله ,قْمَله في 
الحقيقة لأنْهم يحيلون أنْ تكون الأعراض فعلا 
لله وزعموا أن القرآن فعلٌ للمكان الذي يُسمّع 
منه إن سّمع من شجرة فهو فعل لها وحيثما 
سمع فهو فعل للمحلّ الذي حل فيه (شء ق» 
؟7١)‏ 

- إن القرآن كلام الله غير مخلوقء والكلام في 
الوقف واللفظ . من قال باللفظ أو بالوقف فهو 
مُبتَدِعَ عندهمء لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق» 
ولا يقال غير مخلوق (شء ق» 275957 4) 

- إن القرآن كلام الله محدّثٌ غير مخلوق» وأن 
القرآن يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد 
56 ف 4559 

- الذي كان يقول به "أبو الهذيل' إن الله عر 
وجل خلق القرآن في اللوح المحفوظ وهو 


١١ 1 


قرآن 


عَرضّ» وأنْ القرآن يوجد في ثلثة أماكن: في 
مكان هو محفوظ فيه وفي مكانٍ هو مكتوب 
فيهء وفي مكانٍ هو فيه متلرٌ ومسموعٌ (ش» ى» 
4ه )٠١‏ 

إن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن من قال 
بخلق القرآن فهو كافر (شء» باء )١١ 07١‏ 
إِنْ سأل سائل عن الدليل على أنَّ القرآن كلام 
الله غير مخلوق. قيل له: الدليل على ذلك قوله 
عزّ وجل: 9وَيِن َابليدِ أن تَفُومَ السَمَلهُ والارش 
ِأَمْرِي» (الروم: 15) وأمر الله هو كلامء 
وقوله فلمَا أمَرّهما بالقيام فقامتا لا يهويان؟ كان 
قيامهما بأمرهء وقال عزّ وجل: «ألا لَه اَلْنَاقُ 
ولد (الأعراف : فالخلق جميع ما خلق 
داخل فيهء لأنْ الكلام إذا كان لفظه لفظًا عامًا 
فحقيقته أنه عام. ولا يجوز لنا أن نزيل الكلام 
عن حقيقته بغير حجة ولا برهان. فلمًا قال: 
«آلا له كلك والكذه (الأعراف : 4 كان هذا 
في جميع الخلقء ولما قال: «والأس» 
(الأعراف: 24) ذكر أمرًا غير جميع الخلق, 
فدلٌ ما وصفناه على أن أمر الله غير مخلوق 
(ش» ببء اه ") 

تقول الباطنية: إِنْ القرآن لم ينزل على رسول 
الله عليه السلام بالأحرف التي نقرؤهاء ولكلّه 
إلهام» نزل على قلبه؛ ثم هو يصوّرهء ويرسمه 
ذا الحروف». ويعبر به» (ويعربه) بالمعربة التي 
نقرؤها (م. بت خ58؟5”. 5 

زعمت "المشبهة' : إن القرآن لما كان كلام الله 
فهو قديم مع الله غير مخلوقء: كما قالت 
"النصارى' إن المسيح - عليه السلام - لما 
كان كلمة الله كان قديمًا غير مخلوق (ع» أء 
لال )١5‏ 

قالت "الموحدة": هو (القران) في الحقيقة 


أ 


كلامه فأحدثهء إذ لو كان قديمًا لكان يقول: لم 
يزل يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك» 
وقالت اليهود عزير إن الله لكان هذا عبثًاه وقد 
قال الله تعالى: لما يأيهم من ذْكَرٍ من ريهم 
ححَدَتٍ إِلَّا لسْتَمرة» «الأنبياء: ؟) (ع..أء 
ل /11) 


أخبر تعالى أن القرآن منه منزل موحىء وأن 
الرسول يقرؤه ويُعلّمهه فالموحى المنزل 
المقروء هو كلام الله تعبا لى القديم وصفة 
ذاته» والقراءة له فعل الرسول التي هي صفته . 
وأيضًا قوله تعالى: «#يأيًا الرسول بَلْم4 
(المائدة: /51) ففعل الرسول البلاغ الذي هو 
القراءة ب نء» إلى ") 

ما تسميته لكلام الله تعالى قرآنًا فإنّه ذكر في 
كتاب الموجز أنه نما يُسمّى قرآنًا لأجل أن 
العبارة عنه قُرِنَ بعضها إلى بعضء وأنْ الجمع 
والتفرقة في القراءة لا في الكلام» وأنْ قوله 
جل وعرٌ «إنَّ عَلينَا ممم نم4 (القيامة: )١7/‏ 
فمعناه 'إِنْ علينا جَمْعَه في قلبك حفظًا وفهمًا 
وحِفَظ قرآنه عليك حتى لا تسهو في تبليغها ولا 
تَزْل'. وقال في موضع آخر إِنْ كلام الله تعالى 
سْمَي قرآنًا لأنه يقرأ بالعربية. وكل ذلك ليس 
على طريق التعليل الجاري المنعكس» لأنه 
ليس كل ما يُقرَأ بالعربية قرآناء ولا كل ما تُقرّن 
العبارة عنه بعضها إلى بعض يستحقٌ أن يُسمّى 
يذلك (أ م لك ٠١‏ 

فى القرآن وذكر الخلاف فيه: ووجه اتصاله 
57 العدل هو أن القران فعل من أفعال الله 
يصمح أن يقع على وجه فيَفُبح» وعلى وجه آخر 
فيّحْسَن وباب العدل كلام في أفعاله» وما يجوز 
أن يفعله وما لا يجوز. وأيضًاء فإنه له بما كنا 


قران 


الله بل من أعظم النعم فإليه يرجع الحلال 
والحرامء ويه تعرف الشرائع والأحكام؛ وقد 
اختلف الئاس فيه اختلافًا كبيرًا. فقّد ذهيت 
الحشوية الئنوابت من الحنابلة إلى أن هذا القرآن 
المتلو في المحاريب والمكتوب في المصاحف 
غير مخلوق ولا مُحْدَثْء بل قديم مع الله 
تعالى. وذهبت الكلّابية إلى أن كلام الله تعالى 
هو معنى أزلي قائم بذاته تعالى» مع أنه شيء 
واحد توراة وإنجيل وزبور وفرقان» وأنْ هذا 
الذي نسمعه ونتلوه» حكاية كلام الله تعالى» 
وفرّقوا بين الشاهد والغائب» وما دروا أن ذلك 
يرجب عليهم قِدَم الحكاية أو حدوث 
المحكي» فإنّ الحكاية والمحكي لا بد أن 
يكونا من جنس واحدء ولا يجوز افترافهما في 
قدم ولا حدوث. وقالوا: إِنْ كلامنا هو الذي 
نسمعه؛ وليس هو بمعنى قائم بذات المتكلم 
ككلام الله تعالى» وإلى هذا المذهعب ذهب 
الأشعري؛ إلا آنه لما رأى أنْ قوله: أن الذي 
نتلوه في المحاريب ونكتبه في المصاحف 
حكاية كلام الله تعالى يوجب أن يكون كلامه 
أيضًا مُحَدَثًا وأصوانًا وحروفاء لأنّ الحكاية 
يجب أن تكون من جنس المحكي؛ قال: إِنَّ 
هذا المسموع هو عبارة كلام ألله تعالى؛ ولم 
يدر أن العبارة يجب أن تكون من جنس المعبّر 
عنهء إلا أنه قد جرى على القياس فقال: 
الكلام معنى قائم بذات المتكلّم من دون فرق 
بين الشاهد والغائب. فلقد أصاب في خحطئه 
هذا (ق» ش. 2,577 ") 


أمّا مذهينا في ذلك (القاضي)» فهو أن القرآن 
كلام الله تعالى ووحيهء وهو مخلوق مُحدّث. 
أنزله الله على نبيّه ليكون علمًا ودالُا على نبرّته 
وجعله دلالة لنا على الأحكام لنرجع إليه في 


ا 


١٠١4 


الحلال والحرام» واستوجب منا بذلك الحمد 
والشكر والتحميد والتقديس. وإذن هو الذي 
نسمعه اليوم ونتلوه» وإن لم يكن مُحدَنًا من 
جهة الله تعالى فهر مضاف إليه على الحقيقة» 
كما يضاف ما ننشده اليوم من قصيدة امرئ 
القيس على الحقيقة» وإن لم يكن مُحيِثا لها من 
جهته الان (ق.» شء. 258 4) 


الذين قالوا: إنْ القرآن قديم مع الله تعالى. فهو 
أن نقول لهم: إنكم قد بلغتم في الجهالة إلى 
أقصى الغايةء فإِنْ القرآن يتقدّم بعضه على 
بعضء وما هذا سبيله لا يجوز أن يكون قديمّاء 
إذ القديم هو ما لا يتقدّمه غيره. يبيّن ذلك أن 
الهمزة في قوله: الحمد للهء متقدّمة على اللام: 
واللام على الحاء.ء وذلك مما لا يشت معه 
القدم. وهكذا الحال في جميع القرآن؟ ولأنه 
سور مفضلة وايات مقطعةء له أول واخخرء 
ونصف» وربعء وسدسء. وسبعء وما يكون 
بهذا الوصف كيف يجوز أن يكون قديمًا (ق» 
شء الام )١١‏ 

إن الكلام عندنا من جملة أفعاله كالإرادة فلا 
يصحٌ كونه مريدًا لنفسه ولا بإرادة قديمة» بل 
يتبع كونه مريدًا كونه فاعلًا . فكذلك الحالّ في 
كونه متكلّمًا لا يصمّ أن يكون للنفس ولا بكلام 
قديمء بل يتبع فعله الذي هو الكلام. 
والمخالفون لنا قد أجروا ذلك على نحو 
مذهبهم في الإرادة. وحن وإد فرقنا بين كون 
المريد مريدًا وبين كونه متكلمًا من حيث لا 
حال له بكونه متكلمًا وله بكونه مريدًا حبال» 
فهما من الوجه الذي ذكرناء متّفقان وإن لم يكن 
الكلام من هذا الباب معنى, لولا أن القرآن هو 
دليل على الأحكام الشرعية» ولو لم يكن فعلا 
من أفعاله جل وعرّ لما دلّ: فوجب عند ذلك 


كلا 


أن يبيّن حكمه (ق» تاك لاا 4) 

- فقد تقدّم وقد أطلق "مشايخنا' كلهم في القرآن 
أنه مخلوق» حتى أن في كلام " الجعفرين ' م 
يقتضي أن الممتنع من إطلاق ذلك يكفر لإيهامه 
أنه قديم . وعندنا أن الممتنع من إطلاق ذلك لا 
يكفرء كما أن القائل بمجرّد الرؤية لا يكفر. 
فإن ضم إلى ذلك تشبيهًا كفر بهء وكذلك إن 
أضاف إلى ذلك نفى حدوثه أصلا كفر. ومن 
قال في القرآن أنه ليس بمخلوق ونفى حدوثه 
كلمناه بما تقدّم. وإن وافق في المعنى فخلافه 
بعد ذلك لا يخرج عن وجهين. إمَا أن يقول: 
ليس معنى المخلوق أنّه فل مقدّرّاء ويقول إِنْ 
ذلك وإن كان كذلك فى سائر الأفعال ففى 
الكلام خاصّه يقتضي الكذب (قءاتاء 
ل 2 


- لا خلاف بين جميع أهل العدل في أن القرآن 
مخلوق مُحدث مفعول؛ لم يكن ثم كان؛ وأنه 
غير الله عرّ وجل» وأنه أخلكة بحسب مصالح 
العبادء وهو قادر على أمثاله؛ وأنّه يوصف بأنه 
مُخبر به وقائل وآمر وناه من حيث فعله . وكلهم 
يقول: إنه عرّ وجل متكلم به (ق. غلاء, 
)1١8 .''‏ 

- ذهب 'هشام بن الحكم"؛ ومن تبعه في 
القرآن؛ إلى أنه صفة لله تعالى لا يجوز أن 
توصف ؛ لأن الصفات لا تَورصف رق 32 
)6 

- ذهب "ابن كلاب" إلى أنْ كلام الله عرّ وجل 
غير ممخلوق ولا محدث » وأنه قديم بِقَدَمهء وإل 
لم يصف كلامّه بالقدم ولا بالحدوث؛ لأن 
القديم إنما يكون قديما بَقِدَم قام بهء ولا يجور 
قيام القدم بالصفة» ولا يقال في القران: : إنه غير 
الله تعالى: ولا بعضهء ولا هو هو (ق» غ/ء 


فران 
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- إرتكب "الأشعري' القول بِأنَ القرآن قديمء 


وقال: لا" يقال فيه هو الله. ولا غير الله ولا 
هو هوه ولا غيره (ق» غلاء 5 ه) 


- كي عن بعض "الحَشّويّة * أنّه قال في القرآن: 


:ا هو بعضه (ق») 


هو الخالق. وفيهم من قال 
علا +ع بو 


- قد حكي عن بعضهم في القرآن: أن جسم. 


وعن بعضهم : ا ا فرعن 07 
علا )0 


- منهم من أحال أن يكون القرآن في الحقيقة فِعله 


عزّ وجل. | ممن يقول بالطبائع . ومنهم من جعله 
عرو فا مول اي 0 


نَظم فيه. ومنهم من زعم أنه الحروف والنّظم 
ز(ق»2 غلا ع *) 


- لا خلاف بين الصحابة أن القرآن فِعل الله 


سبحا نه ؛ وأنه أظهره على رسوله صلى الله عليه 
لينبئه به من غيره؛ ويدل به على نبوّته (ق» غ/. 
اقلم١)‏ 


- القرآن عنده (معمر) فعل الجسم الذي حل 


الكلامٌ فيه» وليس هو فعلًا لله تعالى» ولا صفة 
له (بء ف:ع» لاه1ا )١5‏ 


تقول إن قولنا القرآن وقولنا كلام الله لفظ 


مشترك يعبر به عن خمسة أشياء: فنسمي 
الصوت البتموع الملفوظ به قرآنا ونقول نه 


بأ “)2 


- سمّى رسول الله صَلَى الله عليه وسلم المصحف 


قرآنًا والقرآن كلام الله تعالى بإجماع الأمّة. 
فالمصحف كلام الله تعالى حقيقة لا مجارّاء 
ونسعي المستقرٌ في الصدور قرأناء ونقول إِنْه 
كلام ائله تعالى 32 ف“ فى 5# 


قرآن 


إن القران هو كلام ألله تعالى وهو علمه وليس 
شيمًا غير الباري تعالى (ح. نف"؟. م 005 


- قالوا (السمناني وشيوخه) كلهم إن القرآن لم 


ينزل به قط جبريل على قلب محمد عليه الصلاة 
والسلامء وإنّما نزل عليه يشيء آخر هو العبارة 
عن كلام اللهء وأنَ القرآن ليس عندنا البئّة إلا 
على هذا المجازء وأن الذي نرى في 
المصاحف ونسمع من القراء ونقرأ في 
الصلاة وتحفظ في الصدور ليس هو القرآن 
البتة» ولا شيء منه كلام الله البتة» بل شيء 
آخرء وأنْ كلام الله تعالى لا يفارق ذات الله عر 
وجل (ح2. ف4. )420351١‏ 

قال السمناني أيضًا إِنَ الباقلاني وشيوخه قالوا 
إن النبن صلى الله عليه وسلّم وإنّما أطلق القول 
بأن ما أنزل الله هو القرآن وهو كلام الله تعالى 
إنْما هو على معنى أنه عبارة عن كلام الله 
تعالى , وأنّه يفهم منه أمره ونهيه فقط 32 
ف4. 651١‏ 7؟17) 

أطلق معظم المعتزلة لفظ المخلوق على كلام 
الله تعالى» وذهبت الكراميّة إلى أنْ كلام الله 
قديمء والقول حادث غير محدث, والقرآن 
قول اللهء وليس بكلام الله؛ وكلام الله عندهم 
القدرة على الكلام (ج. شسء )١١01٠١5‏ 

إذا قيل: القرآن قديم أو مخلوق؟ قلنا: هو غير 
مخلوق لقوله صلى الله عليه وسلم: 'القرآن 
كلام الله غير مخلوق". فإن قال: فالحروف 
قديمة أم لا؟ قلنا: في الجوابء هذه المسألة 
لم يذكرها الصحابة ولم يخوضوا فيهاء. 
فالخوضى فيها بدعة» فلا تسألوا عنها (غ. أ. 
ا 


- ما يطلق عليه إسم القرآن: وجوده على أربع 


مراتب: أوّلها : وهي الأصل, و جوده قائما 


اء 


بذات الله تعالى يضاهي وجود النار في التنور 
وه المكلٌ الْأَملَّ4 (النحل : 230» ولكن لا بد 
من هذه الأمثلة في تفهيم العجرزةء والقدم 
وصف خاص لهذا الوجود. والثانية وجوده 
العلمي في أذهاننا عند التعلّم قبل أن ننطق 
بلسانناء ثم وجوده في لساننا بتقطيع أصواتناء 
ثم وجوده في الأوراق بالكتب (غء أ. 
٠65‏ عه) 

أمَا القرآن فقد يطلق ويراد به المقروء؛ فإن أريد 
به ذلك فهو قديم غير مخلوق» وهو الذي أراده 
السلف بقولهم: القرآن كلام الله تعالى غير 
مخلوق » أي المقروء بالألسنة. وإن أريد به 
القراءة التي هي فعل القارئ؛ فمعل القارئ لا 
يسبق وجود القارئ؛ وما لا يسبق وجود 
الحادث؛ فهو حادث (عء فق 6؟ا١١)‏ 


قالت المعتزلة: أجمع المسلمون قبل ظهور هذا 
الخلاف على أنْ القرآن كلام الله واتفقوا على 
أنه سور وايات وحروف منتظمة وكلمات 
مجموعةء وهي مقروءة مسموعة على 
التحقيق» ولها مفتنح ومختدمء وأنه معجرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على صدقه 
(ش» نء )١5 "١٠9‏ 

نقول القول الحق إنا لا نتكر وجود الكلمات 
التي لها مفتتح ومُخْتّتَمء وهي آيات وأعشار 
وسور ويُسمّى الكل قرآناء وما له مبتدأ ومنتهى 
لا يكون أزليًا وهو من هذا الوجه معجزة 
الرسول صلى الله عليه وسلّم ويُسمَى ما يقرأ 
باللسان قرأنا وما يكتب باليد مصحفا (ش» ن» 
08م) 

إن الأمّة من السلف مجمعة على أن القرآن كلام 
اللهء وهو منتظم من الحروف. والأصوات». 
ومؤلف ومجموع من سور وآيات. ومن ذلك 


شيل 


قرب 


سمّي قرآنّاء أخذا من قول العرب: 'قرات 
الناقة لبنها في ضرها' أي جمعته (م. غ. 
وق )١5‏ 

قال الله: يل لَحْسَنَ لَلَدِيثِ كنبا متَتيها» 
(الزمر: 77), معان يحتجون بهذه اللفظة 
على أن القرآن ليس بقديمء لأنّ الحديث ضدّ 
القديمء وليس للمخالف أن يقول ليس المراد 
بقوله أحسن الحديث ما ذكرتم بل المراد أحسن 
القول وأحسن الكلام لأنّ العرب تُسمّي الكلام 
والقول حديئاء لأنّا نقول لعمري أنه هكذاء 
ا ا إلا 
أنه مُستَحُدَّث متجدّد حَالا فبدالا . لا ترى إلى 
قول 0 
الحديث» فقال إنما يمل العتيق» فدلٌ ذلك على 
أنه فهم معنى تسميتهم الكلام والقول حديثًا 
وفطن لمغزاهم ومقصدهم في هذه التسمية؛ 
وإذا كنا قد كلفنا أن نجري على ذاته وصفاته 
وأفعاله ما أجراه سبحانه فى كتابه ونطلق ما 
أطلقه على سبيل الوضع والكيفيّة التي أطلقهاء 
وكان قد وصف كلامه نأنه حديث2» وكان 
القرآن في عرف اللغة إِنّما سمي حدينا لحدوثه 
وتجدده» فقد ساغ لنا ان نطلق على كلامه أله 
محدذث ومتجذد وهذا هو المقصود (أ.ء ش25 
)١7 4‏ 

القرآن: هو المنزل على الرسول صلى الله عليه 
وسلّم المكتوب في المصاحف المنقول عنه 
نقلّا متواترًا بلا شبهةء والقرآن عند أهل الحق 
هو العلم اللدنيّ الإجماليٌ الجامع للحقائق 
كلها رس معن 959ثء 5) 


١ 


قرآن مخلوق ٍ 
- لو كان القرآن مخلوقًا لوجب أن يكون مقولا 
له: «#كن. مَيَكْوْنٌ4 (النحل: »)4٠‏ ولو كان الله 


عرّ وجل قائلا للقرل «#كُن» (النحل: )4٠‏ 
لكان للقول قولّاء وهذا يوجب أحد أمرين: 
إمَا أن يؤول الأمر إلى أن قول الله غير مسخلوق . 
أو يكون كل قول واقع بقول لا إلى غاية 
وذلك ميحال» وإذا استحال ذلك صم وثبت أن 


لله عرّ وجل قولا غير مخلوق (ش» ب 
؟ه. )١٠6‏ 


- من زعم أن القرآن مخلوق فقد جعله قولا 
للبشرء وهذا ها أنكره الله على المشركين؛ 
وأيضًا فلو لم يكن الله متكلمًا حتى حََلَقَ الصَلق 
ثم تكلم بعد ذلك» لكانت الأشياء قد كانت لا 
عن أمرهء ولا عن قولهء ولم يكن قائلا لها 
'كوني" 2 وهذا رد للقرآن والخروج عما عليه 
جمهوزر أهل الإسلام (ش. ب 5هم.م) 


قران منزل 

- الحديد جسم موات. وليس يجب إذا كان 
القرآن متلا ؛ أن يكوت جسمًا موائّاء ولذلك لا 
يجب إذا كان القرآن منرَلًا أن يكون مشلوقاء 
وإن كان الحديد مخلوقا (ش» ب "م ؟١)‏ 


شرب 

- إِنّ الله عرّ وجل يقرب من عباده كيف شاءء كما 
قال: «وح أرب له مِنَ حَبْلٍ الوريير» (ق: )١1١‏ 
وكما قال: «اتُمَ دن كندل فَكانَ مَابَ عَوْسَين أو أَدنَ» 
(النجم: 8 - 4) (شء بء ١51‏ 5) 

- لفظ القرب والبعد يطلق على كل جوهرين 
تقاربا أو تباعدا بمقدار ماء والمقادير بينهما لا 
تنحصر في حذّء فقيل فمند ذلك تختلف 
بالنسب والإضافات وهي لا تنحصر (شء» ن: 
بالالى م ١ا)‏ 


قسط 


فسط 

- القسط بمعنى العدل فالفعل منه أقسط وهمزته 
للسلب: أي أزال القسط وهو الجور (زء ك”. 
:كه )"١‏ 


قُصْد 

- أجمعت المعتزلة إلا 'الجبّائي' أن الإنسان 
يريد أن يفعل ويقصد إلى أن يفعلء وأنْ إرادته 
لأن يفعل لا تكون مع مرادهء ولا تكون إلا 
متقدّمة للمراد (ش» ق» 418» ه) 

- زعم "الجبّائي ' أنْ الإنسان إنما يقصد الفعل 
فى حال كونه» وأنّ القصد لكون الفعل لا يتقدّم 
الفعل» وأن الإنسان لا يوصف بأنه فى الحقيقة 
مريد أن يفعل» وزعم أن إرادة البارئ مع مراده 
(شء ق» 41١8‏ م) 

- زعم 'الجبّائي ' أن الإرادة التي هي قصدٌ للفعل 
مع الفعل لا قبله (ش» ق؛ 418 )١5‏ 

- أمَا إذا جعِل القصد إلى النظر أوّل الواجيات 
فذلك لا يصّمٌ لأنْ القصد يقع تبعًا للمقصود 
إليهء .ولا يكون له بنفسه حكمء فكيف يجعل 
أوّل الواجيات؟. وتبيّن صحّة ذلك أنه لو منعه 
الله تعالى من القصد وعرف وجوب الفعل عليه 
لوقع منه ولا قصد هناك. فكيف يُجعل أوّل 
الواجبات وحاله ما ذكرناه؟ (ق: تثت١.‏ 
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- أمَا الأفعال التي يُعلم بالعقل وقوعها على 
وجوه مخصوصة لا يتميّز بعضها عن بعض إلا 
بالقصد. فلا شيء من أفعاله جل وعد إِلَا 
ويمكن تصوير ذلكء» فإنّك تنظر أوَلَا في خلقه 
للمطع به وللمضع فلا يصير محسنًا إليه إلا 
بالقصاد . وكذلك فيما يخلقه ىه ٠‏ من صهوة 
القبيح فإنّه إذا خلق فيه الشهوة وتعلقت بالحسن 


1 


١١5 


والقبيح على سواءء ثم لم يغنه بالحسن عن 
القبيح» فلا بذ من غرض؛ وليس ذلك أن يريد 
منه الانتهاء عن القبيح وفعل الواجبء لأنّه قد 
يجوز أن نفعله والغرض به الإغراء؛ ويجوز 
الغرض به التعريض للثواب بالتكليف» فلا 
يتميّز أحد الوجهين من الآخر إلا بما ذكرناه من 
القصد. وهحكذا الحال في سائر ما يخلقه في 
المكلف من الأمور التي هي أسباب التكليف . 
وهكذا ما يفعله من الأعراض التي هي 
مصالح. وما يفعله من العقاب وما يفعله من 
التعظيم والمدحء وكل ذلك إنّما يصير حكمة 
وصوابًا ومصالح ومفعولة على الوجوه التي 
يحسن عليها والإرادة لا غير (ق.» تا١ء‏ 
دلاك ؟1) 


أمَا القصد فهو إرادة من فعل العقاصد والمقصود 


اليد أيضا فعله بولا هذ من قاركها أو أن 


يجري هذا المجرىء ولا تعلق بفعل الغير 
أصلاء فلهذا يصمّ في الله تعالى هذا الوصف 
(فقء تاكف لملموقى 5؟5) 

أمَا القصد فهو إرادة فعل الإنسان في حاله أو 
حال مسبّبه (ق. خ37/6. 068 6) 


- إن القصد لا يحتاج إلى علم»: بل الاعتقاد يقوم 


مقامه (ق» غ8 لاه. )5٠١‏ 

قد يعلم العاقل» عند إدراك الشيء؛ غيره» وإن 
لم يتناوله الإدراك البئّة؛ وذلك نحو علمه بقصد 
المشير والمخاطب عندهما. لأنّ القصد لا 
يدرك في الحقيقة؛ ولا الاعتقاد والدواعي؛ 
وإنما يدرك خطابه وإشارتهء ويعلم ذلك 
عندهما. وتحقيق هذا الكلام؛ أنه يعلم كونه 
قاصذا 5 9 العلم بالقصد نفسه» فطريقه 
الاستدلال عنده؛ وإن كان شيخنا أبو 'علىء. 
رحمه الله. قد جعله مما يُعلم باضطرارء بل 


عو . ١‏ تضاء 


حكم بأنه يُدرك. وإنما اشتبه ذلك عليه» لما الكذبء أنه يؤثّر فى وقوع الكلام على الوجه 
رأى الإنسان يعلم» ٠‏ على وجه ظاهر. حاله في الذي يكون كنبًا. ثم إذا قبح فإنما يقبح لوقوعه 
كونه قاصدًا ومعتقداء ولم يتهذب له القول بأنه 2 على ذلك الوجه (ن» م, 7١5‏ 4) 

يعلم اختصاصه بحال» فحكم بأنه مدرك. وما - إِنْ كل فعل ينشته الفاعل» وهو عالم به وبإيقاعه 
بيّتاه في باب الإرادةء يغني عن إعادته. وقد على صفة ممخصوصة فى وقت ممخصوصء قلا 
يعلم العاقل» عند إدراك الأخبار المخصوصة. بل أن كن قأصدًا إلى إيقاعه؛ ونفى القصد 
المخبر عنه. فيكون العلم بذلك واقعا عند إلى إيقاع فعل: مع العلم بهء يلزم صاحبه نفي 
إدراك غيره. كما أن العلم بقصد المخاطب المقصود إلى إيقاع جميع الأفعال (جء 0 
واعتقاده» يقع عند إشارته وتصرفه وخطابه | )٠١ 1٠١0‏ 


50 نا ؛ لاك ") - القصد مصدر بمعنى الفاعل وهو القاصد» يقال 


- إن الخبر يحصل له عند وجوده وجوه. في تعلّقه سبيل فصد وقاصد: أي مستقيم كأنه يقصد 
بما يتعلق بهء فكما لو كان خبرا عن الشيء الوجه الذي يؤمُه السالك لاا يعدل عنهء» ومعنى 
الواحد لم يحتج إلى قصد واحدء فكذلك إذا 2 قوله طوَطَلَ أنه سد أَلْسَبيِلٍ» (النحل: 4) أن 
كان خبرًا عن أشياء كثيرة» لأنه في الحالتين هداية الطريق الموصل إلى الحق واجبة عليه 
القصد يتناول نفس الخبرء ويقع به على بع كقوله - إِنْ علينا للهدى - (زء ك5. 
الوجوهء ولذلك يصمٌّ من المخبر أن يخبر عمًا ‏ ؟٠4١١١)‏ 
لا نهاية لهء كما (لا) يصحٌّ أن يخبر عن 
المتناهي رق غ17 846 ؟') قضاء 


إن ما به يصير الفعل واقمًا على وجه دون وجه - وقال: وَتِمَى رَيْكَ ألا سَبِدُا إلا إية» 
يجب أن يكون مقارناء أو في حكم المقارنء "الإسراء: )١“‏ ولم يقل: وقضى ربك أن 
حتى يختسصٌ بذلك الفعل ما يمكن من تكفروا به وتعبدوا سواه من الحجارة والنار 
الاختصاص» فلذلك أوجبنا في القصد أن وغيرهما من المعبودات». فكان أمره وقضاؤه 
يكون مقارنا للعموم على الوجه الذي يحصل ومشيئته أن لا يعبدوا غيره بالتخيير من العباد لا 
عليهء والذي يمكن في ذلكء إلى أن يكون من جهة الجبر لهم على تركها (ي» رء 
مقارئًا لأول حرف منهء على ما بيّناه في الخبر  )١9245‏ 

ثق. اغا 2374 05) - القضاء : : أمرء كما قال؛ سبحانه : #وقطئ ريكُ 


0 م 


عبويعكة “ناد تنس القفند. تقيخ :رذ له يد ألا سَبدُأ إلّآ إيه4 (الإسراء: *؟) يقول: أمر 
مقصودًا. فلا يجوز أن يقال بأنّ للقصد تأثيرًا ريك ألا تعبدوا إلا إِيّاه (ي» رء )١18.1١7‏ 
في قبعم النظرء أو قبح المعرفة. . ولا يمكن أن - قضاء: خلق. وذلك قوله: «فَعصَلهنٌ سبع 
يقال أن هذا القصد يوثر في وقوع المعرفة على سَمَوَاتِ فى تَومَين© (فصلت: 00١5‏ يقول: 
وجه. ثم هي تقبح لذلك الوجه. . كما نقول في خلقهنّ في يومين. فأمًا أن يكون يقضي رب 
القصد المتعلّق بالإخبار بالكلام على وجه العالمين على خلقه بمعصية؛ ثم يعذبهم عليها. 


قضاء 


فهذا محال باطل من المقال ز(ي»؛ رء 
6 

- من قضاء الله تعالى الذي هو خلق ما هو حق 
كالطاعات وما لم يِنْهَ عنه. ومن قضاء الله تعالى 
الذي هو خلق ما هو جور كالكفر والمعاصي 
لأنْ الخلق منه حق ومنه باطل. وأمًا- القضاء 
الذي هو أمر والقضاء الذي هو إعلام وإخبار 
وكتاباء فحقٌ لذأنه غير المقضِيّ (شء ل» 
)١"‏ 

- الكفر قضاء الله تعالى بمعنى أنه لق الله ولا 
تقول تشناء الله باطل لاه يرشي أن لا سجقيدة 
لقضاء الله تعالى . وهذا كما نقول الكافر بُؤْمن 
بالجيت والطاغوت ولا نقول مؤمن ونسكت 
0 (ش. ل. 5”ة).م) 

- خلق الأفعال يثبت القضاء بكونها والقدر لها 
على ما عليها من حسنٍ وقبح: ويُوجب أن 
يكون مريذا لها أن تكون خلقًا له (م. حَْ 
هن" )١6©‏ 


#الققا ري جيف الحكر بالشرء والمطع علق 
ما يليق بهء وأحق أنْ يُقطع عليه» فرجع مرة إلى 
خلق الأشياء؛ لأنه تحقيق كونها على ما هي 
عليه» وعلى الأولى بكل شيء أن يكون على ما 
خلق؛ إذ الذي خلق الخلى هو الحكيم العليم» 
والحكمة هي إصابة الحقيقة لكل شيء ووضعه 
موضعهء قال الله تعالى: #9فَفَضَلهِنَ سيم 
سَمَواتٍ» (فصلت: 7؟7١)2‏ وعلى ذلك يجوز 
وصفه أفعال الخلق أن قضى بهنّ؛ أي خلقهن 
وحَككم كقوله: طفَافْضَ مآ أن فين (طه : 
)0 بمعنى أحكم : ومن عمة سمي العالم 
قاضيًا بما يو كل حق إلى محمّه وين الذي هو 
حق ذلك » وكبذا قوله 2 9 إنَاة همح مرا فَإِنما يقول. لم 
ف »4 (آل عمران: 76 وكذلك يجوز أن 


١١*5 


يقال: حكم الله أنْ فلانا يفعل كذا في وقت كذا 
فيكون منه كذا في وقت كذاء وحق هذا أن 
يكون حَكُم بما علم أنّه يكون» وحَكم أيضًا 
بالذي يستحق الفاعل بفعله من ذم أو مدح. 
ثواب أو عقاب (م» حء )١ ١505‏ 

إن الرضا بقضائه أن تعلم بأنّ الكفر مضمحل 
قبيح وأنه شرٌ وفساد وأنه يوجب مقت صاحبه 
وتعذيبه إلا أن يتوبء فمن لم يرض بهذا فهو 
كافرء فيكون على ما جاء به الخبر. على أن 
الكفر والقبح / هو فعل العبدء ومحال أن 
يكون هو قضاؤهء فثبت أن قضاء الله هو ما 
ذكرت مما عليه حقيقة الفعل (مء حء 
م 0 

على أنْ حقيقة الخير في الأمراض والمصائب» 
ألا يرى أن التخليد في النار من قضائه عند 
المعتزلة وكذلك الخذلان والإضلال وئحو 
ذلك» فليرضى الكعبي لنفسه ذلك» وإلا طلب 
ربًا سواه. والمعتزلة يقولون: ليس لله القضاء 
بالأمراض والمصائب في الدين» لا ذنب لهم 
إلا يالعوضء» فإِذًا هم لا يرضون بها حتى 
يُعْطوا عليها العَرض (م. حء )٠١ 2١08‏ 
العبد يجوز عليه التغيير من حال إلى حال. 
فلذلك صفته متغيّرة» وأمًا قضاء الله وكدره فلا 
يتغير ولا يتبدذل.ء والقضاء صفة القاضى» 
والمقضي المكتوب في اللوح اليحفوك 
والقضاء صفة الرب غير محدثة؛ والمقضى 
مُحدَّث ؛ دروي اباس عدي لانن 
مُحدّث» والمقدور محدث. وتغير المقضى 
عليه لا يوجب تغيّر القضاء (م. فء. 220008 
فإن قيل: فعلى كم وجه ينقسم القضاء؟ قيل له 
على وجوه كثيرة. . . منها : قضاء يكون بمعنى 
الخلق: وذلك قوله تعالى: 9فَعضَنْهُنَ سبع 


١ ١ هه‎ 


قضاء 


أ 


سَمَْاتٍ فى يَومَيْنِ© (فصلت: )١١‏ يعني خلقهنّ » 
ويكون القضاء بمعنى التسليط. والخلق» وهو 
قوله تعالى: قلا قَضِينَا عله الْمَوْتَ» (سيا: 
15) يعني خلقنا وسلّطنا عليه الموت؛ ويكون 
بمعنى الإخبار والإعلامء وهو قوله تعالى: 
الْأَرْضٍ مَرَتينِ» (الإسراء: 5) يعنى أعلمناهم 
وأخبرناهم» ويكون القضاء 0 الأمرء قال 
الله تعالى: طوَقصَى رَيُكَ ألا سيدا إل إي»4 
(الإسراء: 2257 ويكون القضاء ء بمعنى الحكم 
والإلزامء يقال: قضى القاضي على فلان 
بكذاء أي أوجبه عليه وألزمه إيَّاه وحكم به 
عليه» فإنْ الله تعالى قضى بالمعاصي والكفرء 
بمعنى أنه أراده وخاقةة ودر ولا يجوز أن 
يكون بمعنى أعر به واختاره ديئا وشاعا» ولا 
مَدحهء ولا يئيب عليه» ولا فرضه فرضًا على 
أحدء بمعنى أنه أوجبه عليه (سبء» نه 
كا /) 


كان (الأشعري) يقول في معنى القضاء إنه 
يتصرف على وجوه. منها الإعلام؛ كقوله 
تعالى وَيَسَينَآ إل بق إِسرْويل فى الكتب 
أفَسِدنٌ فى 5 مَرَبَينِ # (الإسراء: 5) أى 
'أعلمناهم وأخيرناهم" . والقضاء أيضًا بمعنى 
الخلق. كقوله #مَْمَضلهِنَ سبع سَمْوَاتٍ فى يومين »© 
(فصّلت: ؟١)‏ أي 0 '. والقضاء أيضا 
بمعنى الأمرء كقوله «وَقَمَى رَيْكَ ألا 3 0 
إن (الإسراء: 7) معناه 'أْمَرَ 
0 بمعنى الحكم: كقوله تعالى 59 
يَقَضِى بِالْحَنّ» (غافر: )٠‏ أي "'يحكم به" . 
والقضاء 5 بمعتى الأداء» كقوله تعالى ذا 
فضت لصَكَزةٌ» (الجمعة: )٠١‏ أي 'أدّيت ' : 
0 فلان دَيْنه إذا أدّاه. وقضى أيضًا بمعنى 


الفراغ من الشيء وهو قريب من معنى الأداء: 
منه ثوله تعال طقن قل زي5 ينا يله 
كه (الأحزاب : ). ومنه قضى فلان 

تحمَه إذا مات فسّبْهَ بمّن يفرغ من أمره (أ. 5 
56 


إذا قيل له (للأشعري) "إذا كان الكفر قضاء الله 
تعالى وقَدّره فهل تقولون إنَا نرضى بقضاء الله 
تعالى وقدره؟ فإن قلتم نَحَمٌ لزمكم الرضا 
بالكفرء وإن أبيتم منعتم ما أجمع على إطلاقه ' 
فيقول 'إنا نقسّم الكلام ونقول: إن أردتم أنا 
نرضى بأن قضى الله الكفر على معنى أنه خلقه 
كفرًا لغيره قبيحًا منه فلا تأبى ذلك بل هو 
الواجب. وليس إذا أطلقنا الرضا بلفظ القضاء 
وجب أن تُطلق بلفظ الكفرء إذ قد يصح أن 
يُطلّق شيء بلفظ ويُمئَع من لفظ إذا كان في 
إطلاقه إيهام للخطأ. ومثال ذلك أنا نقول إن 
الأعراض دلالات على الله تعالى ثم نقول 
للحركة منها أنّها بطلت وتلاشت» ولا نقول إن 
دلالة الله تعالى بطلت وحتجته زالت بلفظ 
الحبّة ونقول بلفظ الحركة» لأن إطلاق ذلك 
بلفظ الحركة لا يُوهم الخطأ وبلفظ الحجة 
يوهمه " ( م م84 )١6١‏ 

كان (الأشعري) يذهب إلى أن القضاء إذا كان 
بمعنى الخلق وهو عين المقضيّ كما أنْ عين 
الخلق هو المخلوق» وإذا كان القضاء بمعنى 
الإعلام والحكم والأمر فإنه غير المقضيّ ؛ 
والرضا به رضا بهذه المعاني المتعلقة به لا 

بعين المقضى (أ. م 4قء 17؟) 

فى القضاء والقدر: وجملة القول في ذلك أن 
القضاء قد يذكر ويراد به الفراغ عن الشيء 
وإتمامه. قال الله تعالى: #9فَعَضَهِنَ سَيْمْ سَمْوَابٍِ 
في يوسي (فصلت: )١7‏ وقال: لما مَضَئ مُوَى 


قضاء 


لْقَّمِلّ» (القصص: 59) الآية» وقال أبو 
ذؤيب: وعليهما مسرودتات قضاهما داود أو 

صنع التوابع تيع . وقد يذكر ويراد نه الأيجات: 
قال الله تعالى : #وقضَى رَيُّكَ ألا كيدا إل 441 
وين إِحْسَناً» (الإسراء: 11) وقد يذكر 


عي لمت حب وى عبار 


ويراد به العام والرخبار كقوله + #وقضسًا ِل 


بق [ِسَويلٌ فى الكتب لنفْيِدُن فى الْأَرضٍ مي 
2 حكبيًا 4 (الإسراء : 4) واستعماله 


في هذه الوجوه لا يمنعم من أن يكون حقيقة في 
بعضها متعارفا بها في الباقي» كالإثيات فإنه 
حقيقة في الإيجاب ثم قد يذكر بمعتى الخبر عن 


وجود الشيء»؛ وقذ يذكر د بمعنى العلم (ق. سح 
ولألل 4 
إِنْ ظاهر قوله : «وَإدًا قسج آنا (البقرة: )١1١1/‏ 


لا يدل على الخلق؛ لأنّ القضاء إذا مُلّق 
بالشيء قد يتصرّف على وجوه. فمن أين التعلق 
بالظاهر؟. وبعدء فإِنْ حقيقة "الأمر"' هو قول 
القائل لغيره: افعل» وإِنّما يستعمل فى سائر 
الأفعال توسّكًاء فإن تعلّقوا بالظاهر فإنّْهِ يدل 
على أنه مُحدِث القول الذي هو الأمرء بأن 
يقول له: كنء ولا يدل على ما عداه من 
الحوادث. وبعد. فإن الظاهر يدل على أنه 
يقول- 40 كنع وقد عشناءة كلذ يدل :على آنه 
يصير خالعًا بقوله : (كن) وذلك يمنع من تعأة 

بهء بل يوجب تناقض الكلام ؛ ؛ أن أوله يدل 
على أنه قد تقدّم قضاؤه له. وخ يدل علق آنه 
لا يكون إِلَا بعد أمر آخر (ق» م3 03٠١5‏ ؟١)‏ 


قد قال بعض شيوخنا رحمهم الله: إِنّْ 
'القضاء" في حقيقة اللغة: هو الفراغ من 
الشيء وبلوغ آخره. ونهايته» وإذا استعمل ذلك 
في الخبر قمن حيث يدل من حال الفعل على ها 
ذكرناءء ولهذا يقال فيما يتم ويلزم عند حكم 
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١٠م‎ 


الحاكم: إنه قضاءء ويقال في سائر ما خلقه 


تعالى : 'إنه يقضى بهء من حيث خلقه على 
تمامه» فيما تقتضيه المصلحةء وهذا هو المراد 
بقوله: #إنَّ ريّلت يِقَضَى م كي 


(النمل: 0/8) ولهذا لا يوصف الخبر بأنه 
قضى به إِلَا إذا اقتضى فى المخبر هذه الفائدة» 
فيقال فى خبر الحاكم إذا كان ملزمًا للحق: هو 
فضاء منهء ولا يقال في خبر غيره ذلك . فعلى 
هذا يجب أن لا يقال: إنه تعالى قضى أعمال 
العساد فى المسفلقة : لأنه لم يخلقها على تمام؛ 
ويقال في أخباره على أحوالها ذلكء. على جهة 
التعارف. لما حشّق ذلك فيهاء ويقال في إلزامه 
المكلف الواجبات ذلك» لما صار في الحكم 
بهذه الصفة؛ لأنّ الإلزام آكد من الإخبار. 
ولذلك لم يطلق شيوخنا رحمهم الله على أفعال 
العياد إنها بقضاء اللهء دون التقبيدء لعلا ئلا يوهم 
الفسادء وما لا يجوز القول به فى الدين (ق» 
م )١15 471١‏ ْ 

قال: #وقَضسآ إل + ب إِسرويلٌ فى الكتب 
لقَيدنٌ فى الْأَرْضٍ رن ولتنلنَ علو حكبرا» 
(الإسراء: 8). والجواب عن ذلك: أنا قد بيّنا 
أنَ القضاء قد يُظلّق على الإعلام والإخبار. 
وهو المراد بهذه الآية. يبيّن ذلك أنه ذكر 
الفساد على وجه الاستقبال» والقضاء على 
وجه الماضي. ولو كان المراد له الخلق لما 
صح ذلك» ولأن لعظ "القضاء" إذا عدي 1 
"إلى ' فظاهره الخبرء ومتى أريد به الفعل عذّي 
بغير ذلك: أو لم يُعَدٌ بحرف. فإذا صمح ذلك 
دل الظاهر على أنه تعالى خبر بفسادهم الذي 
يكون» ودل على ذلك لضرب من المصلحة» 
وهذا مما لا نتكره» وإنما ندفع القول بأنه تعالى 
يمضي الفساد؛ بمعتى الخلق والريجاد» 


١ با‎ 


فضاء 


والتقدير والتدبيرء لما في ذلك من ارتفاع 
الحمد والدم وبطلان التكليف» ولما فيه من 
وجوب الرضا بالفسادء أو القول بأن فى قضائه 
ما لا يجب الرضا به (ق» ملاء 555 7) 
قالوا : لم 
أفعال الخلقء فقال: #وقصّى ريك ألا تعبدوا إل 
يه ميدن لِعْسَمًا» (الإسراء: 78) فإذا صحّ 
أنه يقضي الطاعات من فعلهم. فكذلك 
المعاصى. والجواب عن ذلك: أنّ المراد 
الققاء فل يعتلفهه [ذ1 اطلق» :وائما يرف 
المراد بضرب من التقييد أو الدلالة. وقد بينا 
ذلك من قبل. فالمراد بهذه الآية: أنه ألزمهم 
ذلك وأمرهم بهء ولذلك خصٌ الواجب بالذكر 
دون غيره» والكلام في أنه يقال فيمن ألزم غيره 
الشيء: إنّه قضاهء وقضى به عليهء» مشهورء 
وقد تقدّم ذكره (ق» م”ء )٠١ ١434‏ 

لقضاء مستعمل على وجوه أحدها الفعل 
وإتمامه. والفراغ منه وعلى هذا قال تعالى: 
«نَتَصَلهنَ سَبِمعَ سَمواتٍ فى يَومَيْنِ4 (فصلت: )١١‏ 
وقد ا بمعنى الإلزام كقوله تعالى: وَتَصَى 
َيْكَ آلا سيدا إلّة 4 «الإسراء: 58). 
ويستعمل بمعنى الإخبار والإعلام كقوله 
تعالى: «وَقَمَيْنَآ إل بي إِسِيل في الكتب» 
(الإسراء: ) (ق, نتكء )1245١‏ 

قالوا (المجبرة) وقد قال تعالى : #وَقَصَئ ريك 

د وَأ إل يَّء» (الإسراء: 1؟)؛ عي فضى 
العيادة: فيجب أن يكون قد خلقهاء لأن 
القضاء هو بيمعنى الخلقء كقوله تعالى: 
لمَتَصَدهُنَ سَيْمَ اساي (فصلت: ؟1) يعني 
ل غ4 # أن 1# 

إعلم أن القضاء ينصرف على وجوه بمعنى 
الخلق وبمعنى الإعلام كقوله تعالى: لوَمَصَيْنَا 


١ 


لَه دَلِكَ الْأترٌ» (الحجر: 17): (وَمَسَبَنَآ إل 
بي إِنْسهِيلَ4 (الإسراء: 4): وبمعنى الإلزام 
كقوله: وقضى ربّك ألا تعبدوا إلا إِيّاهء فالمراد 
بهذه الآية هو الأمر والإلزام دون الخلق» كما 
ا و ا 
ألزمته: «#إنَّ رتل يقَضى يهم كيه .4 
(النمل: 8/!)ء هذا هو المراد بهء ولو كان 
المراد به الخلق لكان كلهم عابدين» لأله قد 
خلق فيهم العبادةء ولارتفع الأمر بها والنهي 
عن خلا فها . ولما صمح أن نقول #وقضئ ريك أل 
ميدكا إل 610 (الأسراق )4 كنا لا يعور 
أن يقال وقضى ربّك أن تَسُوّدَوا وتبيضواء 
ولذلك قَرَنْهِ بالإحسان إلى الوالدين» ولو كان 
تعالى خلق فيهم العبادة لما جاز أن يقضي على 
بعض أنه لا يعبد» وعلى بعض أنه يعبد؛ وإِلا 
كان ظالما من حيث خلق في بعضهم ضِد 
العبادة ليدخلهم النارء ولوجب إطلاق القول 
أن قضاء الله باطل وجَوْر وفساد من حيث كان 
يخلق ذلك» فلن يقبح الرضا بكل ما قضى وأن 
يجوز أن نتكر قضاءه ونسخط ونكره» وأن نردّ 
على الله تعالى بعض قضائه؛ أو أن يجب الرضا 
بالكفر وأن يلزم قبوله» وأن جعلوا القضاء غير 
المقضي فكان عندهم موجبًا له فقد عاد الحال 
إلى ما تقدّم. وإن جاز أن يقضي ما لا يوجد 
فمن أين أن المقضي من خلفه وتقديرهء وهذا 
جاز على هذا الوجه أن يكون القضاء هو الجير 
على ما ذكرناه (ق؛ غهء 2154 )١1‏ 


متى قال بدلا من ألزمت: قد حكمتٌ عليك». 
وقضِيْتٌ إلى ما شاكل ذلك دل على الوجوب. 
كدلالة قوله: «وَمَمَى رَيُّكَ أَلَا يدوا إل »4 
(الإسراء : 17). وإنْما يعدل عن ذلك تُضرب 
من الدلالة؛ لأنّ القضاء إذا مُق بفعل المُكلّف 


قضباء الله 


اقتضى ذلك» وإنّما يزول عن هذا الوجه إذا 
ع ٠‏ 2 8 

علق بفعلهء جل وعرّء وخبره (قء غلااء 
مهل )١١‏ 

- روي رواية ظاهرة أن النبي صلى الله عليه وآله 
'عليٌ أقضاكم”. فنبّه بذلك على أنه 


أعلم من غيره؛ أن القضاء يشتمل على سائر 


العلوم المتعلّقة بالدين فهو أعمٌ من قوله: 'زيد 
أفرضكمء ومعاذ أعلمكم بالحلال والحرام' 
وصمّ مع ذلك اختيار غيره عليه (ق» غ١1/7»‏ 
8٠‏ 4) 


- قد يوصف القضاء بمعنى الإلزام» فلا يمتنع أن 
يجري عليه تعالى من حيث أوجب الأمور بأنه 
قضاها وأنه ماض لهاء وإنّما لا يطلق ذلك إِلّا 
مع البيان لما دخل فيه من التعارف (ق» خ١5/‏ 
1 7 


- معنى القضاء في لغة العرب التي بها خاطينا الله 
تعالى ورسوله صِلَّى الله عليه وسلم وبها 
نتخاطب ونتغاهم ء مرادنا أنه الحكم فقط + 
ولذلك يقولون القاضي بمعنى الحاكم» وقضى 
الله عرّ وجل بكذا أي حَكم بهء ويكون أيضًا 
بمعنى أمر قال تعالى: «وَمَسَ ريق أل ينا 
ل يه © (الإسراء: 737) إِثّما معناه بلا لاف 
أنه تعالى أمر أن لا تعبدوا إلا إيّاه: ويكون 
أيضًا يمعنى أخبر قال الله تعالى : #وَفَضَينَا لَه 
دَلِكَ الأئر أت ماب ]ا مقطو مُصَبحينَ 
(الحجر : 0 يمعنى أخبرتاء أن برهم مقطوع 
بالصباح وقال تعالى #وقْصسا إل بق إسرويل 
ق لكب نْفسِددٌ فى رض مين 4 اا 
4) أي أخبرناهم بذلك» ويكون أيضًا بمعنى 
أراد وهو قريب من. معنى حكم قال الله تعالى : 
«إنا شتح آنا يكنا بقول لم كن يَخْرنْ» آل 
عمران: ‏ 4810 ومعنى قلك حكم بكونه فكوّنه 


- القضاء ها قضيت وأمفم 


- إن القائل : 


١٠١4 


رح هئ" 2١‏ 68 


الحكم بذلك (زء. 


ك؟. لاه )1١‏ 


- القضاء : لَعة الحكمء وفي الاصطلاح عبارة 


عن الحكم الكلّي الإلهىّ في أعيان الموجودات 
على ما هي عليه من الأحوال الجارية في الأزل 
إلى الأبد وفي اصطلاح الفقهاء القضاء تسليم 
مثل الواجب بالسبب (ج»2 نتاء 4555 4) 


قضاء الله 
- نا نقول : لما كأن عئد حصول القدذرة والذاعية 


يجب الفعل» وعند انتغائهما أو انتفاء أحدهما 
يمتنع» وجب أن يكون الكل بقضاء الله تعالى» 
وهذا مما لا سبيل إلى دفعه (ف» أ 75# )١7‏ 
“رضيث شضاء الله عتال © يه 
بعنى به رضاه بصفة من صفات الله تعالى » إنْما 
بريد به رضاه بما يقتضي تلك الصفةء وهو 


المقضيٌ (ط. م 0 0 


قضاء وقدر 
وأ -ألم تر إلى قوله: طقل 


انوا م ار إن 
كدف صسيقيت# (النمل: 2»)754 فافهم أيها 
الأمير ما أقوله. فإنّ ما نهى الله فليس منه» لأنه 
يرس ها يسميخلة عو مر العيادة فإنه تعالى 
يقول : «وَلا رب ليبادو الكدٌ وإن كذمروا بيه 
2 (الزمر: 67 فلو كان الكفر من قضائه 
وقُدَرِه لرضيَ ممن عمله وقفال تعالى : :> #وقطئ 
رَيّكَ ألا مَبننا إله 4 (الإسراء: 7)ء وقال 
تعالى : وى كد : تيَئ» (الأعلى: 205 ولم 
يقل قدّر فأضل». لقد أحكم الله أياته وسئّة نبيه 
فقال : (ثْل إن مهو عد ييا نل عد ني كلح 
أهتديت مما عون إل ر روت #» (سبآ : 0 00 


١ 


سر ترح على 
5 اي 5ب 2 ١‏ 


تعالى : «ألِئَ أعك كل نه َلْتَمٌ ثم مدئ» 
(طله: ,))6٠‏ ولم يقل : أضل», وقال: + إن عبن 
َنَهْدَئ» «الليل: ؟١):‏ ولم يقل: علينا إلا 
ضلال» ولا يجوز أن ينهي العباد عن شيء في 
العلانية ويقدره عليهم في السر. ربنا أكرم من 
ذلك وأرحمء فلو كان الأمر كما يقول 
الجاهلون ما كان يقول تعالى: ظأَعمَلُواْ ما 
شِنَتَهِ4 (فصلت: 2)5٠‏ ولقال: إعملوا ما 
كَدْرتٌ عليكم»؛ ولو كان الأمر كما قال 
المخطئون لما كان لمتقدّم حمّْدٌ فيما عمل 
ولا على متأخر لومٌء ولقال: جزاء بما عمل 
بهمء ولم يقل: طجَر يا كان يسسلوت» 
(الواقعة: 5؟) (سبء ق.: )١6.1١1١18‏ 

إنَّ الخير والشرٌ بقضاء الله وقدره. وإِنا نؤمن 
بقضاء الله وقدره: خخيره وشرّهء حخلوه ومرّه. 
ونعلم أن ما أخطأنا لم يكن ليصييناء وأنّ ما 
أصابنا لم يكن ليخطئناء وأن العباد لا يملكون 
لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا إلا ما شاء الله كما قال 
عرّ وجل : طقل لآ أمِكُ لتقي نَنْمَا وكا مرا لا ما 
سَآهَ أسَّهُ» (الأعراف: .)١184‏ وأنا تلجأ في 
أمورنا إلى الله ونثبت الحاجة والفقر في كل 
وقت إليه (ش» بء 25١‏ 8) 


الأصل في القضاء والقدر والتخليق والإرادة أن 
لا عذر لأحد بذلك لأوجه ثلاثة: أحدهما أن 
الله تعالى قضى وخلقء وما ذكر لما علم» إن 
ذلك يختار ويؤثرء وبما أراد وخلق وفضى 
يصلون إليه ويبلغون ما أثروهء فلم يكن لهم 
الاحتجاج بما هو آثر الأشياء عندهم وأخيرهاء 
على ما لم يكن لهم ذلك بالعلم والكتاب 
والإخبار إذ كانت بالتي يكون منهم مختارين 
مؤثرين» وبالله نستعين. والثاني إن جميع ما 
كان لم / يحملهم على ما هو فعلوهء لم 


قضاء وقدر 


يدفعهم إليهء ولا إضطرهم بل هم على ما هم 
عليه؛ لو لم يكن شيء من ذلك؛ ويتوهم كونهم 
بلا ما ذكرت» وقد مُكنوا أيضًا من مضادات ما 
عملوا. فما ذلك إذ لم يضطرهم ولم يحل 
عنهم حقيقة بما علم كل منهم إِنّه مُختار مؤثر 
فاعل مُمَكن من الثّرك. لا كخلق سائر الجواهر 
والأعراض والأوقات والأمكنة التي فيها تقع 
الأفعال. وإن لم يحتمل كون شيء من ذلك 
عذرًا لهم أو حجة لم يكن ما نحن فيه حجة أو 
عذراء والله الموفق. والثالث إنه لم يخطر شيء 
من ذلك ببالهم ولا كانوا عند أنفسهم وقت 
الفعل نهم يفعلون لشيء من ذلك» فالإحتجاج 
لما ليس لذلك الفعل عند المُحتج ياطل» 
وكذلك العذر بما لم يكن عند نفسه بالذي يفعل 
لكان ذلك باطل مضمحل (م» اح لحف 6 


أمَا القَدّر فقد يُذكر ويراد به البيانء قال الله 
تعالى: «إِلَّا أنرأتَمٌ عَدَّرْتَهَا مِنَ التدببيت» 
(النمل: 07)» وقال الشاعر: واعلم بأنّ ذا 
الجلال قد قدّر فى الصحف الأولى التى كان 
سطر. أمرك هذا فاجتنب منه التبر. وإذ قد 
عرفت ذلك» وسألك سائل عن أفعال العباد 
أهي بقضاء الله تعالى وقدره أم لا؟ كان 
الواجب فى الجواب عته أن تقول» إن أردت 
بالقضاء والقدر الخلق فمعاذ الله من ذلك» 
وكيف تكون أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وهي 
موقوفة على قصورهم ودواعيهم؛ إن شاوًا 
فعلوها وإن كرهوا تركرها؟ فلو جاز والحال 
هذه أن تكون أفعال العباد من جهتهم لجاز في 
أفعال الله تعالى ذلك» فإِنَ بهذه الطريقة يعرف 
أن الفعل فعل لفاعله. وبعدء فلو كانت مخلوقة 
لله تعالى لما استحقٌ العياد عليها المدح والذم 
والثواب والعقاب. وأيضاء فلو كانت أفعال 


قضاء وقدر 


العباد كلها بمضاء الله تعالى وقدره للزم الرضا 
بها أجمع وفيها الكفر والإلحادء والرضى 
بالكفر كفر (قء شء» الالاء ؟) 

رُوي في حديث الأسبغ إبن ثباته أن علَيًا عليه 
السلام قال وقد قال له شيخ: ما أرى لي من 
الأجر شيئًا إن كان ذلك بقضاءء وقدّرء فقال 
لعلّك ظننتٌ قضاءً لازمًا وقدرًا حتمّاء لو كان 
كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهي» 
ولم يكن المحسِن أولى بالمدح من المسيء. 
ولا المسيء بالذم من المحسِن» تلك مقالة 
عمدة الأوثان وجتود الشيطان وشهود الزور» 
وهم قَدَرَيّةَ هذه الأمّة ومجوسها (ق. غ28 
ا 16 

معنى قضى وقدّر حَكُم ورتّبء ومعنى القضاء 
والقدّر كم الله تعالى في شيء بحمده أو ذمّه 
وبكونه وترتيبه على صفة كذا وإلى وقت كذا 
فقط (حء. فث"“ل لاه ١7”‏ 

المختار عندنا أنْ عند حصول القدرة والداعية 
المخصوصة يجب الفعلء وعلى هذا التقدير 
يكون العبد فاعلًا على سبيل الحقيقة؛: ومع 
ذلك فتكون الأفعال بأسرها واقعة بقضاء الله 
تعالى وقدره. والدليل عليه أنْ القدرة الصالحة 
للفعل إمّا أن تكرن صالحة للتَّرْكَ أو لا تكون. 
فإن لم تصلح للتَرْك كان خالق تلك القدرة 
خالا لصفة موجبة لذلك الفعل. ولا نريد 
بوقرعه بقضاء الله إلا هذا. وأمًا إن كانت 
القدرة صالحة للفعل وللتركء فإمًا أن يتوقف 
رجسحان أحبد الطرفين على الآخر على مرمجح أو 
/ا. يتوقامب ؛ فإب توكف على مر جح : فذلك 
المرجّح إما أن يكون من الله أو من العبد أو 
بدت ل وت فإن كان الأوّل فعند حصول 
تلك الداعية يجب الفعل . وعنلد عدمه يمتنع 
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الفعل وهو المطلوب. وإِنْ كان من العبد عاد 
التقسيم الأول. ويحتاج خخلق تلك الداعية إلى 
داعية أخرىء» ولزم التسلسل. وأمًا إن حدثت 
تلك الداعية لا بمُحَدِث أو نقول نه تجح أحد 
الجانبين على الآخر لا لمُرجّح أصلاء كان هزأ 
قوللا باستغناء الميتحخدف عن المحدث استغناء 
التمكن عن المؤثرن وذلك يوجب نفي الصانع 
(ف. أ اأك؟؛)» 


إذا قلنا بأنَ المُؤثّر في الفعل مجموع القدرة 
والداعي» مع أنَّ هذا المجموع حصل بخلق الله 
تعالىء فقد قلنا بأنّ الكل بقضاء الله تعالى 
وقدّره فهذا هو المختار (ف. أ ”57. )١5‏ 


قام شيخ إلى على عليه السلام فقال: أخبرنا 
عن مسيرنا إلى الشام أكان بقضاء الله وقدرهء 
فقال والذي فَلَّق الحبّة وبرأ النسمة ما وطئنا 
موطنًا ولا هبطنا واديًا إِلّا بقضاء الله وقَدّره 
فقال الشىء فعند الله أحتّيِبٌ عناي ما أرى لى 
من الأجر شيئاء فقال مه أيها الشيخ لقد عظلم 
الله أجركم في مسيركم وأئتم سائرون. وفي 
منصرفكم وأنتم منصرفون. ولم تكونوا في 
شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليها مضطرين . 
فقال الشيخ وكيف والقضاء والقدر ساقاناء 
فقال ويحك لعلك ظتنت قضاءً لازمًا وقدرًا 
حتماء لو كان ذلك كتلك لبطل الثواب 
والعقاب والوعد والوعيد والأمر والنهي: ولم 
تأت لائمة من الله لمذنب ولا محمدة لمحين» 
ولم يكن المحسن أولى بالمدح من المسيء؛ 
ولا المسيء أولى بالذم من المحسنء تلك 
مقالة عبّاد الأوثان وجنود الشيطان وشهود 
الزور وأهل العمى عن الصوابء وهم قَدَرِية 

هذه الأمة ومجوسها . إن الله سيحانه أمر تخييرًا 
ونهى تحذيرًا وكلف يسيرًا ولم يعصى مغلوبًا 
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ولم يطع مكرهاء ولم يرسل الرسل إلى خلقه 
عبثًا ولم يخلق السموات والأرض وما بيتهما 
باطلاء ذلك ظَنْ الذين كفرواء فويل للذين 
كفروا من النار. فقال الشيخ فما القضاء والقدر 
اللذان ما سرنا إلا بهماء فقال هو الأمر من الله 
والحكم» ثم تلا قوله سبحانه وقضى ريّك ألا 
تعبدوا إلا إيّاهِ فنهض الشيخ مسرورًا وهو 
يقول: أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم 
النشور هن الرحمن رضوانا أوضحت من ديننا 
ها كان ملتبسًا جزاك ربّك عنّا فيه إحسانا . ذكر 
ذلك أبو الحسين في بيان أن القضاء والقَدَر قد 
يكون بمعنى الحكم والأمر وأنه من الألفاظ 
المشتركة (أ. ش4. لالا. /1؟) 


قصى 


- إعلم - علمك الله الخير - أن أبا موسى كان 
يزعم أنْ من قال: إِنْ الله يرى بالأبصارء على 
أي وجه قاله فمشبه لله بخلقهء والمشبه عنده 
كافر بالله , فكذلك من وصف الله بأله يقضي 
المعاصي على عباده ويقدّرها فمسمه لله في فعله 
والمسفه لله كافر بهء والشاك في قول المشبه 
والمجبر فلا يدري أحق قوله أم باطل؟ كافر 
بالله أيضًا » لأنّه شاك في الله لا يدري أمُشبه هو 
لخلقه أم ليس بمشبه لهم. ؛ أسفيه هو قعله أم 
ليس يسفيه؟ وكذلك الشاك فى الشاك أبِدّاء إذا 
كان شّكه إِنّما كان فى نفس التشبيه والإجبال 
أحق هما أم باطل؟ هذا قول أبي موسى 
المعروف؟ رخ ن هص ؟) 

- الجماعة التي قالت: 'الصّدقة تدفع القضاء 
المُبرم ' فلقولها تأويل وهو أن من منع زكاة ماله 
فقضى الله عليه أنّه فاجر فاسق من أهل الوعيد» 
فإذا تصدق بها وأخرجها أزال الله عنه ذلك 


تفن 
القضاء وقضى له بقضاء غيره وهو أنه يرتقي من 
أهل الوعد في الجنة (خ. ن» 286 5) 

قول الله عرّ وجل: #وَفَصَيَنَآ إل بق سيل 
في الكلتب لنفيِدن فى الْأَرْضٍ» (الإسراء : 4) أي 
تختارون إسم الفسادء كما قال: «وَقَصَيْمآ له 
دَلِكَ الْأَرَ » (الحجر: 7 أي يقول: : أعلمتاه 
(ييرء )١160٠١”‏ 

إن قال قائل: فهل قضى الله تعالى المعاصي 
وقذّرهاه قيل له: نعم بأن خلقها وبأن كتبها 
وأخبر عن كُؤْنها كما قال ##وَصَينَاً إِل بى 
ِسَْدِيلَ فى الكتب» «(الإسراء: 4) 0 
أخبرتاهم وأعلمناهم وكما قال #إلَا أمراتَم 
َدّرنْهَا من عدبي #4 (النمل : 07) يريد كتبناها 
وأخبرنا أنها من الغابرين. ولا نقول قضاها 
وقذّرها بأن أمر بها (شء ل» )١١ ٠48‏ 

إن قال قائل: أفترضون بقضاء الله وقدره 
الكفرء قيل له: نرضى بأن قضى الله تعالى 
الكفر قبِيحًا وقدّره فاسدّاء ولا نرضى بِأنْ كان 
الكافر به كافرّاء لأن الله تعالى نهانا عن ذلك» 
وليس إذا أطلقنا الرضى بلفظ القضاء وجب أن 
تطلقه بلفظ الكفر (شء» ل» 45غ: )١5‏ 


فيل : 'وَإِذَا قَضَى مرا ' : ا 0 بإهلاك 
قوم. واستتصالهم 'هِْنْمَا يَمُو 00 فيَكُون 
رم نتء كك )١‏ 

قضى أي أعْلّمَ وأخبرَ كقوله: وَقَصَيْمَآ إل بو 
ِسَرِيلَ » (الإسراء: 0 وعلى هل! الوجه 
أيضًا يطوز ثناؤهء ولا تمانم في جواز ذلك (م. 
حََْ كهث”ل 195 


عه مر 


- قضى قد يكون أمر كقوله تعالى: «وقضَئ رياه 


|] 


ألا صَبْدوا إلّة إيذ» 00 انا وقوله : 
(ينا 6ن يتؤي كلا مؤمكة إآ شتى له ووه 
َم (الأحزاب : 2 0 ٠‏ سجور 0 


يضاف إلى الله إلا في الخيرات (م: حء 
)١5 "5‏ 


ررم 2 جح مم 


- قد يكون في معنى "فَرَعْ "2 كقوله: #قَلَمًا قَصَى 
مُوسَى الْتّمل4 (القصص: 15).: لكن هذا النوع 
لا يجوز أن يضاف إلى الله لإضافة الشغل له 
بشيء أو فراغ له منه إلا على مجاز اللغة في 
تحقيق انقضاء ما خلق (م» ح؛ )١9/ "٠5‏ 
- فإن قيل: أتقولون أن الله تعالى قضى المعاصي 
وقذّرهاء كما أنه خلقهاء قلنا له: أجل : 
افيعض أنه خلقةنوا وضدة علن محينة فعنده 
وإرادته» ولا تقول إنه قضاه بمعنى أنه أمر به 
ولا رضيه دينًا وشرعّاء وأنه يمدحه ويشيب عليه 
(بء ن؛ ككل 5 


- أمَا معنى وصفنا له بأنه قضَى وَيَقْضي وقاض 
فعلى وجوهء أحدها أن يكون بمعنى الخلق. 
كقوله عرّ وجل ##فتصَلهنَ سَبْعَ سَمَوَاتِ» 
(فصّلت: ؟7١)‏ أي 'خلقهنَ". ويكون بمعنى 
الإعلام. كما قال تعالى طوَقَضَيْنَآ إل بي 
نيل فى الكتب» «(الإسراء: 4) أي 
'أعلمناهم" . ويكون بمعزى الحكم. كما 
قال تعالى وَاقَهُ يَتنَى بألْحَيّ» (غافر: )٠١‏ 
أي "يحكم به" . ويكون بمعنى الأمرء كما قال 
تعالى «رَتسَّى رَيْكَ ألا تبُْوا إل إيذ» 
(الإسراء: ؟) أي "أمر ريك" (أ2 م. 
لمق )١١‏ 

- قال: بَدِيمٌ لوت ,َالْذَرْضَ » (البقرة: 1117) 
يعني : مخترعهما لا على مثال سبق» فإذا قضى 
أمرًا فإئما يقول له: كن»؛ فيكون» يعني : أنه 
يكون من دون تراخ ومعاناة ومشقةء وأنه في 


٠١ 

هو في أفعاله إلئ أمر يستغني عنه زقء مأاء 
214" 

فأما قوله تعالى : لرَكَمَيْتَآ بيه كلك الأتزه 

(الحجر : 005 فالمراد به الإعلام والإخبار» 


ولذلك قال بعده: «أبّ كابر هََزْل مقطوع 


يكون المراد بما تقدّم: الإخبار دون الإيجاد 
(ق. م ١ع‏ ؟) 


هلما ضضَىّ لمر (إبراهيم : 17) لما قطع الأمر 
وفرع منه» وهو الحساب وتصادر الفريقين 
ودخول أحدهما الجنة ودخول الآخر النار (ز. 
ندل علبلا 5 


د 


«وَفَضَينَآً إل بق إشييل» «الإسراء: 4) 
وأوحينا إليهم وحيًا مقضيًا: أي مقطوعًا مبتوتا 
بأنهم يفسدون في الأرض لا محالة (ز. ك؟,. 
24 8م١)‏ 


ا ب 


#وقطئ ريك م4 (الإسراء : وفة وأمر أمرًا 
مقطوعا به ون ك27 555 )٠١‏ 

قضى أوفى الأجلين : أي سبق في قضائي 
وقتّري أن أكلمك وأستنبئك في وقت بعينه وقد 
وقّته لذلك فما جئت إلا على ذلك القَذْر غير 
مستقدم ولا مستأخر. وقيل على مقدار من 
سنة (ز». لمر ف 68 


قضى لكم وقسم ء لذن قضاياه وقسيمه موصوفة 


بالنزول من السماء حيث كتب في اللوح كل 
كائن يكون (زء ك5. هدهل ؟7١)‏ 


قطع 
- إبراهيم (النظّام) يثبت لكل قطع أولا ابتدئ منه 
لذ أوّل قبله (خ. نء )١ ١74‏ 


حدوثه بأيسر مدّة بمنزلة قول القائل: (كن)» 
ولولا أن الأمر كذلك كُمَا صحّ. منه أن يفعل ما 


١١ 2“ 


قوة 


قلب 

- قال أكثر أهل النظر بإنكار قلب الأعراض 
أجساماء والأجسام أعراضًا وقال: ذلك محال 
أن القلب إنها هو رفع |الأعراض وإحداث 
أعراضء والأعراض لا تحتمل أعراضا (ش» 
ق الاكل /و) 


قلب التسوية 

- إن نفي الرؤية عن الله تعالى لا يؤدّي إلى 
28 ولا إلى حدوث معنى فيهء ولا تشبيهه 
بخلقهء ولا إلى تجويره في حكمهء ولا إلى 
تكذيبه فى خبرءء فيجب أن ننفي عنه الرؤية» 
وهذه الطريقة تُسمّى قلب التسوية (ق» شء 
وماك )١9‏ 


قنومية 

- قالوا (المّلكية): ليس الجوهر موافقًا للأقانيم 
من كل جهةء وإِنّْما يرافقها بالجوهرية؛ لأن 
جوهرها من جوهره؛ وإنّما يخالفها في 
القنومية.» قيل لهم: فالجهة التي وافقها بها 
وهي الجوهرية هي الجهة التي خالفها بها وهي 


القنوميّة؛ فإن قالوا : نعم جعلوا معنى 
الجوهرية هو معنى القتومية : وقيل 0 فما 


ولنفسه؟ وذلك 26 (ب» تن 435 09 


قوة 

- إِنْ القوّة قبل الفعل إذ كان الفعل لا يكون إلا 
بَالقَوّةٌ ؛ وكل سما كان بشيء يكون "أو به" يقوم. 
فالذي يكون الشيء أو يقوم به فهو قبله : كذلك 
الأشياء كلها باللهء جل ثناؤه,» كانت» وبه 
قامتتف») وهو قبلهاء وكذلك القرّة فينا قبل 


فعلناء إذ كان الفعل لا يكون ولا يقوم ولا يتم 
إلا بهاء وكذلك يقول الئاس : بقوة الله فعلناء 
لا كما تقول القَدّرية المشركون أن الله.» جل 
ثناؤه» لم يبتدئ العباد بالقوّة فأنعم عليهم بها 
جل فعلهم ولكنها كاحت مندا جع فطلو ففيها 
وضعنا دليل وبرهان أنّ القوة من الله جل 
ثناؤهء في عباده قبل فعالهم » وكات يلات ليم 
آمدًا وعن معصيته لهم ناهياء نعمة نعمة أنعمها عليهم 
وأحسن بها إليهم (رء ك. 149 )١1"”‏ 

القرّة عندنا على الأعمال هي الصحة والسلامة 
من الآفات في التفس والمجوارح وكل ما 
'يوصل* به إلى الأفاعيل؛ إذ كانت الصحة 
والسلامة الفْرّضء وإِذا زالت زال 
المَرَض» وذلك موجود في المعقول وفي 
أحكام الله : جل ثناؤه» وسنة رسولهء صلى 
الله عليه وعلى أهله. وفي إجماع الأمة» لا 
يعرفون غير ذلك ولا يدينون إلا به فليتق الله 
عبد وليعلم أن اللهء جل ذكرهء يبتدئ العباد 
بالنعم والبيان ولا يبتدئهم بالضلال والطغيات 
رن كء 21١4”‏ 17؟) 


قال قائلون: لا يجوز وقوع الفعل بِقَرّة 
معذومةع وأنْ القوّة يُحتاج إليها في حال 
الفعل للفعلء وأنها إن كانت قوّة عليه قبله 
وعلى تركه فهي قوّة عليه في حال كون تركهء 
وأنكر قائل هذا أن يكون الإنسان يفعل فعله 
على طريق التولدء وهذا قول "ابي الحسين 
الصالحي" وقال بعض من مال إلى هذا القول 
أن الإنسان قادر عليه في حاله وعلى تركه بدلا 
منه مس0 ع ل )١‏ 


ا ا اه 
8 مس إحتج 


دجي - 


لسعرسسيا 


سوه " يعني باتلطاعة له والخضوع. ثم 


ا 


قوة الدواعي 


بعض المعتزلة بهذه الآية على تقدّم القدرة 
الفعل؛ لأنه أمرهم - عرّ وجل - بالقبول له 
والأخذ والعمل بما فيها. فلو لم يعطهم قر 
الأخذ والقبول له - قبل الأخذ له 0 - 
لكان لا يأمرهم بذلك ٠‏ لأنهم يقولون: لا قوة 
لنا على ذلك؛ فدلٌ أنه قد أعطاهم قبل ذلك 
(مءا ت. )92181١‏ 


إن القوّة إذ ليست هي من أجزاء الجسم فهي 
عَرَض في الحقيقة» والأعراض لا تبقى؟ إذ لا 
يجوز بقاء ما يحتمل الفناء إلا ببقاء هو غير 
والعَرّض لا يقبل الأغيار بما لا قيام له بذاته؛ 
ومحال بقاء الشىء ببقاء فى غيرهء فبطل البقاء. 
ثم فساد حقيقة الأفعال بأسباب متقدّمة إذا لم 
تكن هي وقت الفعل» فمثله قوة الفعل» فيلزم 
القول بالكون مع الفعل (م» ح. 55٠6‏ 197) 
- المعنى في وصفه بالقوّة والمتانة أنه القادر 
البليغ الاقتدار على كل شيء (ن» لكدىئ 
اا 4 ) 


فوة الدواعي 

- إعلمء أنه متى صم أنْ النظر من فعل الناظر إذا 
تساوت الدواعي: وواقع بحسب قدذرته. 
فكذلك يجب وإن قويت الدواعى. لأنْ قرّة 
الدواعى لا تغيّر حال القدرة عمًا كانت عليه 
يي" عرز عدية الانتغاء. ولا من جهة أن الفعل 
يستحيل بها. لأنْ قوة الدواععي لا تنافي 
الفدرة» لأنه اعتقادء ومن حق الاعتقاد والظنّ 
أن لا ينافيا القدرة. وقد علمنا أن لا يجوز 
وهي موجودة؛ أن لا يصح الفعل بها مع ارتفاع 
الموانع ؛ وقوة الدواعي ليس بمائع من خلاف 
ما يقتضيه. فإذا كان الأمر كذلك؛ فيجب. إذا 
كإن قادرًا على النظو متى كانت النواعي 


اعم 


٠١5+ 


متساويةء أن يكون قادرًا عليهء وإن كانت قوته 
تختصٌ بأنْها داعية إلى النظر فقط (ق» غ١21‏ 
5طاكاء 16) 


إن الإلجاء لا يُخْرِج الملجأ من أن يكون على 
الفعل قادرّاء وياختياره متعلّقًا. لأنّ المشاهد 
للسبع إذا خاف على نفسه. فهو ملجأ إلى 
الهرب» وهربه يقع باختياره. لأنّه متتى عرض 
له فى الهرب طرقء اختار سلوك أحدهاء 
دل ذلك بحسب قدرتهء لأنه يعدو على 
حسب ما يَقَيِر عليه في السرعة والإبطاء. 
ويفعل السلوك بحسب علمه في قرب الطريق 
بعده. فليس يخرجه الإلجاء أن يكون قادرًا 
على ما يقع منه. وإن صرفه من فعل إلى فعل , 
كما قري في نفسه من العلم بالمضرّة والخوف 
الشديد. فيجبء إِنّْ سَلّك القوم في الطبع هذا 
المسلك. أن يقولوا: إِنْ قوة الدواعى إلى 
النظرء تصرف القادر عن ترك النظر إلى النظرء 
ولا يخرج هو من أن يكون واقعًا باختياره 
وقدرته. وهذا قولناء فالإلجاء بأن يقوّي ما 
نقوله أولى. ولعلٌ من تعلق منهم بهء ظَنّ أننا 
نوافقهم» ونجعل الفعل عنده واقعًا بالطبعء 
ارا أن تحال داتعي رد «غفة. الوا القوية 
عليه. وقد أخطأ في ذلك» لأنا نسوّي بين 
الأمرين؛ وإن جعلنا للإلجاء من الحكم ما لا 
نجعله من الدواعي القويئة (ق. غك 
1 1) 


إن ما يقع عند قوّة الدواعي يقع في العدد 
بحسب مأ عهد من قذرته. فكما يجب فيما 
يختاره والحال هذه أن يكون من فعله» فكذلك 
ما يقع عند قوّة الدواعي قهرًا؛ لأن الأمرء كما 
قلناهء كان لا يمتنع في الأعجمي الأمّي الذي 
لم يتعاط كتابة قظ أن تقوى دواعيه؛ فتقع منه 


٠١6 


على نهاية الاتساق؛ لأنْ المحل يحتمله. ومنه 
بقع بالطبع في الجملة بالقدرة فما المانع من 
وقوعهاء والحال هذهء لولا أن الأمر كما نقوله 
من أنها تقع من الجملة بقدرتها واختيارها؟ 
فمتى لم تكن عالمة بكيفيتهاء لم يصحّ وقوعها 
من قبله. وهذا قريب مما ألزمناه المجبرة على 
قولهم بالقدرة الموجبة (ق» غ17 314 4) 


ده 


دوق 


التي عنها يصدر الفعل قوّة مفكرة. فإن أثْبنّم في 
النفس شيئًا : سوى نفس الفكر الذي هو ترتيب 
الألفاظء والمعاني؛ وتأليفهاء وسوى الْقَوة 
المفكرة التي هي قدرة عليهاء وسوى العلم 
بالمعاني» مفترقهاء ومجموعهاء وسوى العلم 
بالألفاظ المرتية من الحروفء ومفترقهاء 
ومجموعهاء فقد أثبتّم أمرًا منكرًا لا نعرفه. 
وإيضاحه أن الكلام أما أمر. أو نهيء أو نخبرء 


قوة الدواعي إلى الفعا أو إستخبار (غ. ق )١١.1١١7‏ 
- قد بيّنا أن أبا عثمان الجاحظ. رحمه الل ربما ‏ _ 


ترات حم تكرت التاروا لغيرة ينا اعد قول 


55050 اذ يعو 00 . وقد 
بيّناء من قبل في أبواب تقدّمت في ذكر 
الطيائع؛ فساد هذا القول. وبيّنا أنْ الأفعال 
كلها لا تقع إلا من جهة القادر وعلى طريقة 
الاختيار من العقلاء. وبينا فيما تقدم من هذه 
القصول أن قوّة الدواعي إلى الفعل لا تخرجه 
من أن يكون واقعا عن قاعلهء لكونه قادرًا 
عليه الحمد والذمم. وكل ذلك. يبطل ما تعلق به 
زق». ع5 ال 6 


0 


في الفعل من قرينة تتقدّمء لأجلها 
تقدير ما وقعت عليه المواضعة؛ كما لا بد فى 
القول من مواضعة (قء غلااء ع 


- إِنْ مدلول التكاليف من حيث الحدود والأحكام 


فضبيه وزراعء العلم والقدرة والإرادة. وذلك ما 
عبرنا نه بالقول والكلام وعمر التنزيل عنه 
بالأمر والخطاب رش نء هلال )١١‏ 


قول الله 
- إِنْ قول الله تعالى هو غير كلامه وغير تكليمه» 


لكن يقول كل كلام وتكليم فهما قول؛ وليس 
كل قول منه تعالى كلاما ولا تكليما بنص 


قوة مفكرة 
- ما يسميه الناس كلام النفس. وحديث التفس» 
هو العلم بنظم الألفاظ. والعبارات» وتأليف 

المعاني المفهومة المعلومة على وجه 
مخصوصء» فليس في القلب إلا معاني 
معلومة. وهي العلومء وألفاظ مسموعة هي قَؤّى 
معلومة بالسماعء وهو أيضًا علم معلوم اللفظه - فلار التابع ف عرو المدائل . لا يجوز أن 
وينضاف إليه تأليف المعاني » والألفاظ على يقال: قوّى الله تعالى الكافر على المعصية 
ترتيب . وذلك فعل يسمّى فكرّاء وتسمّى القدرة2 والكفر. وذكر إن هذا قول جمهور أهل العدل. 


القرآن» ثم نقول وبالله تعالى التوفيق إن الله 
تعالى أخبرنا أنه كلم موسى وكلّم الملائكة 
عليهم السلام؛ وثبت يقيئا أله كلم محمدًا صلى 
الله عليه وسلّم ليلة الإسراء (ح» ف#. )١117‏ 


فياس 


وقال: لأنَّ معنى قوّاه على كذاء ليس هو أنه 
أعطاه قَوّة تصلح له بل معناه أنه أعطاه قوّة 
تصلح له ليفعله. والله تعالى لم يعط الكافر 
القوة التي تصلح للكفر ليكفر بها. بل أعطاه 
ليتركه (ن» مء 5865 ؟١)‏ 

إِنْ الإقدار هو فعل القدرة. وكما يجوز أن 
يقال : ل فكذلك يجوز 
أن يقال “قوّاه عليه". وليس يفيد "'قوًا 
ل 
ذلك قولنا: "أقدره". وإنما يفيد ذلك إذا قيل : 
'أعانه على الكفر*. وليس يمكن أن يدعى 
بعارف في قول القائل "قوّاه على الكفر" ٠‏ إنه 
يفيد فعل القوّة لكي يكفر. وأنه صم أن فيه 
تعارقا ؛ فالواجب أن نتجنب إطلاقه (ن. م 
كدكل )١94‏ 


قياس 

- إعلم - أن للقياس صورة في العقلبّات لا يصحٌ 
أن يثبت في الشرع إلا على ذلك الحد؛ فنحن 
نعلم أن الكذب». الذي لا نفع فيه ولا دفع 
هضرة ؛ قبيح ؛ ويشعه علينا الحال في الكذب 
إذا كان فيه نفع أو دفع ضررء فإذا استدللنا 
قعلمنا أنْ الأول قبيح لكونه كذبّاء لا لتعريه من 
نفع ودقع مضرة؛ حملنا عليه الثاني ؛ وعلى هذا 
الوجه نقيس الجسم على العَرّض في باب 
الحدوث؛ وإِنْ لم نعلم حدوث العَرَّضْ إلا 
باستدلال» فلا فرق بين أن نعلم حكم الأصل 
باضطرار أو استدلال؛ في أن قياس غيره عليه 
ممكن» إذا شابهه فيما له وجب ذلك الحكم؛ 
فلا معتبر باختلاف جكم الأصل» في باب 
العلم؛ لأنّ الضروريّ فيه كالمُكْتسب؛ وكذلك 
فلا .فرق بين اختلاف الوجوه التي بها نعلم علة 


٠١55 


الحكم. أواشبات العلة في أن عنك جميعه 
يصمح منا قياس ما لا نعلمه على ما علمنا في 
حاله؛ فإذا صم ذلك لم يمتنع استعمال مثله في 
الأحكام الشرعية؛ بأن يعلم في بعض الأصول 
نه محرّمء وتشتبه علينا حال غيره» فإذا عرفنا 
علّة الأصل قسناه عليه؛؟ وذلك مثل نصّهء جل 
وعزء على الإماء فى تنصيف الحذء فإذا علمنا 
أن العلّة فى ذلك الرقّ قسنا عليهنّ العبيد؛ وإذا 
علمنا تحريم الخمر لم يمتئع أن نعلم أنَّ علته 
موجودة في التنبيذ فنقضي بتحريمه (ق» غ/ا١.‏ 
درلل *) 


قد بيّنا أنه لا بد فى القياس من أصل. والذي 
بحصل من الخلاف في ذلك ليس إِلَا أحد 
مذهيين؟ أما القول بأن الأصل هو الحكم 
الثابت بالشرع ؛ أو يقال: إنه الدلالة الواردة من 
كتاب أو سنّة أو إجماع ؛ فالأوّل طريقة من 
يحصل من الفقهاءء وإن كان فيهم من يبعد عن 
التحصيل فيقول: إِنْ الأصل في الربا البر أو 
الحكم الواقع. وكلام شيوخنا المتكلمين» يدل 
على أن الأصل فى ذلك الدلالة لأنْها المعتبرة 
فى بان القياس+ فقال: ها الذى آزائةضلن 
لله عليه: بقوله: البر بالبر ريا؟ هل أراد تعلق 
الحكم بالإسمء أو ببعض الصفات؟ . فإذا عُلِم 
تعلقه ببعض الصفات فليس عليه؛ وغير بيعيد 
الجمع بين المذهبين؛ فيقال: لا بذ من اعتبار 
الحكم الذي وارد به الدليلء كما لا بد من 
اعتبار نفس الدليل ؛ والدليل بانفراده لاا يقتضي 
القياس» حتى ينضاف إليه الدلالة الدالّة على 
صحّحة القياسء وبيان طريقه؛ فلا بد من كل 
ذلك؛ فإذا وجب ذلك؛. فإن كان الأصل هو 
الدليل فلم صار هو الأصل دون ها دل عليه 
إثبات القياس؟ وهذا يبيّن أن الأولى في ذلك 


١١ لاع‎ 


أن يكون الأصل ما ثبت بالدليل من الحكم. 
لأنا لو لم نعلم إلا الحكمء وعلمنا الدلالة على 
الجملة أو التفصيل ؛ أو لم تعلمهاء وقد ليت 
حصلت الدلالة ولم يُعلّم الحكم المُعتبّره بأن 
يكون جملة دون تفصيل لما صح القباس (ق. 
غلااء ا 4 

- إختلف الناس في حد القياس 0 حذه الشيخ 
أبو هاشم بأنّه *“حمل الشيء على غيره؛ وإجراء 
حكمه عليه " (ب» م 1" 6 

- حدّه قاضي القضاة رحمه الله (القياس) بأنه 
"حمل الشيء على الشيء في بعض.ن لكايه 
لضرب من الشيه" (ب» م 1" , )١6‏ 

- يجوز أن يحدٌّ القياس بحدٌ يشتمل قياس الطرد 
والعكسء فتقول “القياس هو تحصيل الحكم 
في الشيء باعتبار تعليل غيره". وهذا الحد 
يشتمل على كلا القياسين: أمّا قياس الطردء 
الأصل: وأمًا قياس العكسء فإنه قد اعتبر 
تعليل الأصل لنفي حكمه من الفرع لافتراقهما 
في العلة (ب» م 0 م 

- يدعون (المعتزلة) أنهم ينكرون التشبيه ثم 
يركبونه أتمٌ ركوب فيقولون: لما لم يكن الفعال 
عندنا إلا حا عالمًا قادرًا وجب أن يكون 
الباري الفاعل للأشياء حيًا عالمًا قادرّاء وهذا 
نص فياسهم له على المخلوقات وتشبيهه تعالى 
بهم. ولا يجوز عند القائلين بالقياس أن يقاس 
الشيء إلا على نليره . وإما أن يقاس الشيء 
على خلافه من كل جهة وعلى ما لا يشبهه في 
سمي ء البتة فهذا ما ل يجور أصلة عند أتحد: 
فكيف والقياس كله باطل لا يجوز (ح2» ف5»ء 
مهل )١5‏ 


قياس 


- الدليل والمدلول: إمّا أن يكون أحدهما أخص 

7 أو لا. إذا استدللنا بشيء على 0 
فإِمًا أن يكون أحدهما أخصٌ من الثاني أو لا 
يكونء والأوّل على قسمين» لأله إمَا أن يُسيَدلُ 
بالعام على الخاص وهو القياس في عرف 
المنطقيين أو بالعكس وهو الاستقراء. وأما 
الثاني فلا يمكن الإستدلال بأحدهما على 
لخي 1 ذا 'اليوسا تيك وسف لد اه 
بينهماه فيستدل بثبوت الحكم في إحدى 
الصورتين على أن المناط هو المشترك. ثم 
يستدل بذلك على ثبوته في الصورة الأخرى 
وهو القياس في عرف الفقهاء. وهو في الحقيقة 
مركب من القسمين الأولين (ف» مء 485 )5١‏ 
الاستدلال بالعامٌ على الخاص قياس» في 
عرف المتطقيين وبالعكس استقراء: 
المندرجين تحت وصف على الآخرء بعد 
تحقيق أنه المناط قياس في عرف الفقهاء (خ. 
ل؛ 7ا#. 21١‏ 


وبأحد 


القياس في اللغة: عبارة عن التقدير. يقال 
فسست النعل بالتعل إدا قدرته وسوؤيته:) وهو 
عبارة عن رد الشيء إلى نظيره. وفي الشريعة 
عبارة عن المعنى المستنبط من النص لتعدية 
الحكم من المنصوص عليه إلى غيرهء وهو 
الجمع بين الأصل والفرع في الحكم (ج. تاه 
الا 01 

القياس لغة» التقدير» واصطلا حا : 27 
مئل حكم الأصل أو ضدّء في الفرع لاشترا 

في علة باعثة على حكم الأصل 0 
فيها. وله أقسامء تفصيلها في كتب الأصول. 
وأقسامه أربعة: الأصل وحكمه والفرع والعلة. 
ولها حقائق وشروط وترجيحات؛» وللعلة طرق 
وأقسامء تفصيملها في كتب الأصول» وثمرثه 


قياس جلي 
إثبات مثل حكم الأصل للفرع (ق.٠‏ صء 


)١ 6 ١ 


قياس جلي 

- قياس جلي: وهو الذي يكون فرعّه أولى 
بحكمه من أصله كتحريم ضرب الأبوّين لقياسه 
على ما حََرّمٌ الله عزّ وجل من قول الولد لهما 
َف زب أل مل 4) 


فياس حُفي 

- القسم الثالث من القياس الشرعين قياس شَبَِ في 
فرع بين أصلين متعلّق بأكثرهما شَّبَهّاه وقياس 
خفي كالعلّة في فروع الربا إذا قيس فيه الفروع 
منها على الحنطة والشعير والتمر والملح 
والذهب والورق» وهذه وجوه مدارك أحكام 
الشريعة على أصول أهل السنّة قياس علة من 
أصل واحد كالعلّة في الريا على اختلاف 
القائسين في علّة الربا (ب؛: أء 18 )١8‏ 


د القس النالئ يدن لقان الشرضن رامن لتقي 
فرع بين أصلين متعلق بأكثرهما شَبَّهَاه وقياس 
خفي كالعلة في فروع الربا إذا قيس فيه الفروع 
منها على الحتطة والشعير والتمر والملح 
والذهب والورق»؛ وهذه وجوه مدارك أحكام 
الشريعة على أصول أهل السئة قياس علة من 
أصل واحد كالعلة في الربا على اختلاف 
القائسين في علّة الربا (ب. أ. 18 )١7‏ 


قياس شرعي 


- القياس الشرعى لا يخالف القياس العقلئء إِلّا 
أن العلل في: القياس العقليَ تكون موجبة 


٠١44 


وندنكة ' كه أن كيه #الموحنيا» ..ولسن 
كذلك العلل الشرعيّة؛ لأنه لا يجوز في العلل 
أن تكون موجبة؛ والحكم يتبع المصلحةء 
والإختيارء فكل واحد منهما تحصل عليه في 
موضوعه مطابقة لحكمه. لأنه متى لم تحصل 
كذلك تناقض؛ وهذا بين فى الشاهدء لأنا لو 
قلنا: إِنْ كون العالِم ما هالعا المع يرع 
مجرى الدواعيء. لتناقفى كما لو قلنا: إن 
اختيار الأكل الحموضة على الحلاوة لعلة 
موجبة» لتناقض؛ وقد علمنا أن الأحكام 
الرعيه موضوعها المصالح والألطاف؟ ولهما 
تعلق كالدواعي, ولعللهما مدخل في هذا 
الباب؛ فلا يجوز في علتهما أن تجري مجرى 
العلل العقلية إلى الأمور المؤثرة فيهاء ولا 
توجب عفارقة أحدهما الآخر بينهما اختلافاء 
فى صورة القياس وطريقتهء كما لا يجب إذاأ 
استعملنا القياس في الأسماء ونظرنا في علة 
وضعها أن تكون الطريقة مخالفة لطريقة القياس 
في العقل. وإن كان لا مدخل له في طريقة 
الإيجاب؛. ومتى أجرى كل ذلك على حدّ واحد 
انتقض؛ لأنًا لو قلنا: إِنْ إيجاب العلّة فى 
كبوا #إيينات: اللبيية اللسكية أو كنا إن 
إيجاب السبب للمسبّب يجري 0 وفرع 
الفعل ابتداء عن القادر؛ أو قلنا 7 إن ذلك 
00 ل" الفعل للدذواعي وللجاجة؟ 
أو قلنا: إِنّ ذلك يجري مجرى تعلق بعض 
7 ببعض ) على طريق العادة: لا تقض 
ترتيب العقول؛ عما تر ثبت عليه فلا بد من تقدّم 
علا لبعض العلل على ما يقتضيه الدليل 
ويكون الفرع فيه تابعًا لأصله (ق؛: غ91١.‏ 
4 )0 


١٠١48 


فياس الطرد 

- يجوز أن يحدٌّ القياس بحدٌ يشتمل قياس الطرد 
والعكسء فنقول 'القياس هو تحصيل الحكم 
فى الشىء ياعتبار تعليل غيره" . وهذا الحذ 
يشتمل على كلا القياسين: أما قياس الطردء 
فقد حصل الحكم في فرعه باعتبار تعليل 
الأصل: وأمًا قياس العكسء فإنّه قد اعتبر 
تعليل الأصل لنفي حكمه من الفرع لافتراقهما 
فى العلة (ب»؛ م2 8 )٠١‏ 


فياس المدحكس 

- قياس العكس هو تحصيل نقيضص حكم الشيء 
في غيره لافتراقهما في علة الحكم رب م2 
8 1) 


قياس علة 

- القسم الثالث من القياس الشرعي قياس شُبْهِ في 
فرع بين أصلين متعلّق بأكثرهما شَبَهَاء وقياس 
خفي كالعلة في فروع الربا إذا قيس فيه الفروع 
منها على الحنطة والشعير والتمر والملح 
والذهب والورق» وهذه وجوه مدارك أحكام 
الشريعة على أصول أهل السنّة قياس علة من 
أصل واحد كالعلة في الربا على اختلاف 
القائسين في علّة الربا (ب» أء ١19‏ ؟) 


قياس الغائب بعلة الحدوث 

- ما نقول في احتياج التصرف إلى الواحد مناء 
فإن هذا الإحتياج معلوم ضرورة» وإن لم يقع 
إلى أي صفة تحتاج إلينا . ثم إن الإحتياج الذي 
هو تأثير أحوالنا فيه تعليله بالحدوثء فنقول: 
إِنْ الحدوث هو الذي يثبت فيه تأثير أحوالنا . 


وهذا التعليل ليس لإثبات الحكم في هذا 


قياس الغائب على الشاهد 


الموضعء فإِنْ الحدوث معلوم لدلالةء 
والإحتياج معلوم ضرورة. ولكن غرضنا بهذا 
التعليل قياس الغائب عليه بعلّة الحدوث؛ يأن 
نقول إذا ثبت في تصرفنا أنه يحتاج إلينا 
لحدوثه؛ وثبت الحدوث في الأجسام» وجب 
أن يثبت فيها الإحتياج إلى مُحدِث. وإن كان 
إثيات المحدث للأجسام الذى يتقاضى العمل 
إثباته لا يتم إلا بهذا التعليل صار ذلك ملجتًا 
إلى التعليل أو دليك دالا إلى تعليله (ن» دء 
قرع , 07 


قياس الغائب على الشاهد 


- إن قيل: كيف يمكتكم قياس الغائب على 


الشاهدء ومعلوم أن أحدنا كما لا يختار القبيح 
إلا لجهله بقبحه وحاجته إلى ذلك» كذلك لا 
يختار الحَسّن إلا لجر منفعة أو ف مضرة ) 
فقولوا مثله في الغائب. ولئن فرقتم بين 
الموضعين فى تلك المسألةء فاقفرقوا بينهما 
في هذه المسألة. ولنا في الجواب عن ذلك 
طريقان: إحداهما طريقة جدليّة» وهي أن 
نقول: إِنَ ما ذكرتموه من النقع غير ما استدللنا 
به ويمعزل عمًا أوردناه؛ فلا يلزمنا الجواب عن 
طريق الجدل. والثانية طريقة علميّة» وهي أن 
تقول اقشاع يرن حرا كبا ,يقار الكتو ألما 
ذكرتموه من النفع ودفع الضررء فقد يختاره 
لحُسْنه ولكونه إحسانًا. والذي يدل على ذلك 
وجوه: منها ما ذكره شيخنا أبو هاشم. وهو أن 
أحدنا لو ير بين الصدق والكذب وكان النفع 
في أحدهما كالنفم في الآخرء فإنّه يختار 
الصدق والكذبء لا ذلك إلا لحسْنه وكونه 
إحساناء وإلّا فالنفع فيهما سواء. ومنها ما 
ذكره شيخنا أبو الهذيل» واستدل به أبو إسحق 


قياس الغائب على الشاهد 

بن عياش » وغيره من مشايخناء وهو قولهم قد 
ثبت أن الله تعالى فاعل للحَسَن وعالم به فلا 
يخلو؛ إمَا أن يفعله لاحتياجه إليه وذلك 
مستحيل عليهء أو يفعله لحسنه وكونه إحسانًا 
على ما نقوله. وهذا لأن العالم لما يفعله لا 
يفعل إلا لهذين الوجهين» فإذا بطل أحد 
الوجهين نقى الآخر. وقد ذكر قاضى القضاة أن 
أحدنا لو لم يفعل الحسن إِلَّا لجر منفعة أو دفع 
مضرّة لوجب أن لا يوجد في عالم الله تعالى 
مُنِم على غيرهء لأنّ المُنعم إِنما يكون منعمًا 
إذا قصد بالمتقعة وجه الإحسان إلى الغيرء 
حتى لو لم يكن كذلك لم يكن منعما. وعلى 
هذا فإن البزاز إذا قدم الثياب الفاخرة إلى 
المشترين ليأخذ فى عقابلها الذهب فإنه لا يكون 
مُتعِمًا عليه لمَا كان غرضه به نفع نفسه لا نفع 
المشتري. وقد قيل: إِنْ كل عاقل يستحسن 
بكمال عقله إرشاد الضالء» وأن يقول للأعمى 
وقد أشرف على بئر يكاد يتردّى فيه: يمنة أو 
يسرة لا ذاك إلا لحَسيه وكونه إحسانًا فقط (ق, 
ش. 0٠5‏ م8١)‏ 


إن إثبات حركة اضطراريّة ينبني على إثيات 
مُحدِث في الغائب» وإثبات المُحدِث في 
الغائب يترئّبٍ على إثبات مُحدِث في الشاهد. 
لأنْ الطريق الذي يتوصّل به إلى ذلك ليس إلا 
أن يقاس الغائب على الشاهد فيقال: إِنْ هذه 
التصرّفات محتاجة إلينا ومتعلّقة بناء وإنّما 
احتاجت إلينا لحدوثهاء فكل ما شاركها في 
الحدوث وجب أن يشاركها في الاحتياج إلى 
مُحدِث وفاعل. فالأجسام قد شاركتها في 
الحدورث؛: فيجب أن تشاركها في الحاجة إلى 
مُحدِث. ومحيثها لا يجوز أن يكون الواحد 
منا ولا مثلهء فيجب أن يكون لها فاعل مسخالف 


- أعتمد مشتو 


اه 


لنا وهو الله تعالى (ق. س2 "لاق )١١‏ 


- إن قياس الغائب على الشاهد لا يصحٌ في مجرّد 


ع ا ا ا ل 
في الشاهد فيها د يقع التوفيق بينهما وبعدمهما 
يفرق بينهما ل 
الحكم في الشاهد غير ثابتة في الغائب» بل عي 
مقصورة على الشاهد. وذلك أن أحدنا لا 
يتكلم إلا بآلة فهي إذا اختضت بآفة وضرب من 
ضروب المنع وصف الحي بأنه أخرسء» وإن 
كانت صحيحةء ولكته كفها عن الأسباب 
المونّدة للكلام وُصف بأنّه ساكت. ومتى كان 
بالصفة التي تصحّ أن يتكلم وزال عنه الأمران 
اللذان ذكرناهما وما يجري مجراهما فلا بد من 
انتقاله إلى الوصف الثالث. فصارت العلّة أنّْ 
هذه الأوصاف تتعاقب على اللسان. فإذا كان 
القديم ممن يتكلم لا بآلة وجارحة فيقول: إذا 
لم يكن في الآلة هنم ولا آفة ولا كان قد كمها 
عن الكلام» فيجب كونه متكلْمًا بها بطل قياس 
الغائب على الشاهد لزوال العلة التي ننظمهاء 
وليس يكاد تستمرٌ هذه الطريقة إلا على قول من 
أثبته تعالى متَكلّمًا بهم ولسان. فتقول إنَّ حكم 
الغائب وحكم الشاهد مستويان. فأمًا من حكم 
بغناه في كونه متكلمًا عن ذلك فكيف يصحٌ له 
هذا الكلام؟ وحل هذا في بابه محل ما تقول 
'المجسّمة' أنه تعالى يجب أن يكون حسما إذا 
كان قادرًا وفاعلا كالواحد منًا. فكما نقول لهم 
إن ذلك واجب في أحدنا لعلة وهي كونه قادرًا 
بقدرة لا بد لها من محل . فإذا كان المحل هو 
الجسم وجب أن يكون القادر مئّا جسمًا. نأمًا 
القديم إذا كان قادرًا لذاته فهذه القضية لا تجب 
فيه (ق.؛ لث١اء‏ 4519 )١5‏ 


الأحوال على الدلالة والإلزام: أما 


٠١١ 


الدلالة فهو أنهم قالوا: الذوات المختلفة 
كالسواد والبياض مثلًا لا محالة أنهما متفقان 
في شيء وهو اللونية» ومختلفان في شيء وهو 
السوادية والبياضيّة. وليس ما به وقع الإثفاق. 
هو ما به وقم الإختلاف. وإلا كانا شيئًا 
واحدًا؛ فَإِذًا هما غيرات وهو المقصود. وأمًا ما 
اعتمدوه إلزامّاء فهو أنهم قالوا: القول بإنكار 
الأحوال يفضي إلى إنكار القول بالحدود 
مجهول. ولا سيّما صفات الربٌ تعالى؟ إذ 
منشأ القول بها ليس إلا قياس الغائب على 
الشاهد. وهذا كله محال (مء 4 لة 


إن من قياس الغائب على الشاهد ههنا (في 
إثبات الصفات) فهو يعترف بأله ليس في 
الشاهد فاعل موجد على الحقيقة؛ بل الموجود 
في حقّه ليس إلا الاكتساب». بخلاف ما في 
الغائب. فإِدًا ما وجد في الشاهد لم يوجد في 
الغائب»ء وها وجد في الغائب لم يوجد في 
الشاهدء فأنى يصمّ القياس (م. غ. 517 )١‏ 


قياس الفقهاء 


- أمَا قياس الفقهاء فظتى أيضاء لأنْ ثبوت 
الحكم في إحدى الصّورتين لا يدل على أنَّ علّة 
ذلك الثّبوت هو الأمر المشرك. ولو ثبت أن 
المشرك علّةَ لذلك الثبوت فمن الجائز أن يكون 
علّيته خاصّة بتلك الصّورة؛ أعني يكون 
خصوصية الصّورة شرطًا في عليتها. أمَا إن 
ثبت أن عليته للحكم عام حيث كان» رجع هذا 
القسم إلى القسم الأوّلء أعني الإستدلال 
بالكلي على جزثياته؛ وصار ذكر الصّورة بكون 
الحكم فيها ثابنّاء حشوًا لا تأثير له أصلًا (ط. 
م لبا ”0 


قياس وتفريع 
فياس في الشرعيات 
- أمَا القياس في الشرعيات فإنما يُستَدرك به 


معرفة حكم الشيء الذي ليس في نصٌ ولا 
إجماع على حكمه (ب. 6 مك 0 


قياس في معرفة الأصل 
- قياس في معرفة الأصل المقيس عليه من كل 


وجه كقياس العبد على الأمّة في تنصيف الحدّ 
لتساويهما في الرَّفّْء وقياس الأمّة على العبد 
في التَقُوّم على أحد الشريكين إذا أَغتّقّ نصيبّه 
منه وهو مُوسِرْء وكما حرم الله عرّ وجل البيع 
في وقت النداء للجمعة ثم قسنا عليه عقدَ 
الإجارة وسائرٌ العقود في ذلك الوقت» وليس 
الأصل في هذه الأحكام بأكثرهما بها (ب» 
أ. )١١1١4‏ 


قياس مقشم 
- القياس المقسم . كمولنا : ' العدد إِما زوج وإما 


فرد". وكل زوج يعد بالواحدء وكل فرد يعد 
بالواحدء فكل عدد يعد بالواحدء وهذا يقينيّ. 
فإن لم تكن الجزئيات محصورة فذلك الحكم 
يكون ظنياء لاحتمال أن يكون جزئت آخر غير 
ما ذكر بخلاف ما ذكر. والمثالٌ المشهور فيه 
الحكم بأنْ *كل حيوانٍ يحرّك فكّه الأسفل عند 
المضع ' » لكون التاس وجميع اليهائم والسّباع 
كذلك. وذلك الحكم غيري يقيني» ربما يقع 
فيه كات في جزئيٌ غير هذه الجزئيات. 
كالتّمساح. فإنّه يحرّك الفكٌ الأعلى عند 


المضغ رط م2 أ 8م١)‏ 


قياس وتفريع 


قيام بالشيء 3ه ١٠١‏ 
أن يرد لفظ اليدء فلا يجوز إثبات الساعد قيامة 

والعضد والكف مصيرًا إلى أنْ هذا من لوازم - القيامة اسم لوقت البعث والنشور والحساب 
اليدء وإذا ورد الأصبع لم يجز ذكر الأنملة كما والجزاء (ق. سء ,.75١‏ ؟) 

لا يجوز ذكر الجسم واللحم والإصبع 
والعصب» وإن كاتت اليد المشهورة لا تنفكق قيد 
عنه. وأبعد من هذه الزيادة إثبات الرجل عند 


- إِنَّ من المنع ما يجامع القدرة» ومنه ما ينفيها 
ورود اليدء وإثبات الفم عند ورود العين أو عند ولا يجامعها. فأمًا ها ينفيها ولا يجامعها 


فالعجز والزمانة. وأمًا ما يجامعها ولا ينفيها 
فالقيد وما أشبهه. وذاك أنْ القيد لو كان ينفى 
القدرة لجاز أيضًا أن ينفي الصحة والسلامة: 
لأن القدرة هي صحة الجوارح وسلامتها من 
الآفات فكأنّ المقيد غير صحيح الرجل بأن كان 
زمنا. ولو كان كذلك لم يكن لتقييده وجهء بل 
تقييده يدل على أنه إِنْما مُنع مما هو قادر عليه 
أنْ يفعله لو لم يمنع منه لفعله. وهذا أمر واضح 
لا يخفى على عاقل (خ. ن. 2357 54) 


ورود الضحكء. وإثبات الأذن والعين عند ورود 
السمع واليصرء وكل ذلك محال وكذب 
وزيادة»ء وقد يتجاسر الحمقى من المشبهة 
الحشوية فلذلك ذكرناه (غ. أى كت )١‏ 


قيام بالشيء 

- القيام بالشيء أعم من الإفتقار إليه. فإن الشيء 
قد يكون قائما بالشيء وهو مفتقر إليه في 
وجوده) افتقار تقريمء كافتقار الأعراض إلى 
موضوعاتها. وقد يكون قائمًا به وهو غير مُفتقر 


إليه افتقار تقويمء وذلك كما يقوله الفيلسوف فيّوم 
في الصور الجوهرية بالتسبة إلى المواد» وهي - القيّوم من يكون قائمًا بنفسه مقوّمًا لغيرة» فكونه 


ليست بأعراض ولا لها خصائص الأعراض. 
والمقصود من هذا ليس إلا أن القيام بالشيء 
أعم من الإفتقار إليه (م 34 5غ ©6) 


قائمًا بئفسه عبارة عن كونه غتيًا عن كل ما 
سواهء وكونه مِمَوْمًا لغيره عبارة عن احتياج كل 
ما سوآأه إليه (نفى س ع 0 


ك 


كائن 

- يوصف تعالى نال كائن ويراد به أنه موجودء 
لأنْ كل موجود يستحقٌّ أن يوصف بذلك . فأمًا 
الوصف له بأنّه كائن على الوجه الذي يوصف 
الجوهر بذلك». من حيث اختص بأنه كائن في 
مسحاذاة دون أخرى فلا يصحٌ. لأنه يتعالى عن 
جواز هذه الصفة عليه» لما دللنا عليه من قبل. 
فيجب أن لا يوصف بذلك. ومتى أوهم إطلاقٌ 
هذه الصفة هذا الوجه لم يطلق ذلك ويجب 
تقييدهء ومتى لم يوهم ذلك جاز أن يوصف 
بذلك ويراد به أنه موجود (ق. غ0غ 
شف 41 


كائن من جهة 

- إِنْ الذي نعنيه بقولنا متحيّز هو ما له ولأجله 
تتعاظم الأجزاء بانضمام البعض إلى البعض . 
وهذا مما يثبته. وإن كان يمتنع من تسميته بأنه 
متحيرٌ. وكذلك نريد بقولنا كائن من جهةء أنه 
لو وُجد جوهر آخر لكان لا يجوز أن يحصل 
بحيث هو. وإنّما يكون عن يمينه أو يساره أو 
تتحته أو فوقه أو خلفه أو أمامه (ن» م؛ 8231) 


كائنية 


- أمنَا الكائئيّة المعطلة بالحصول فى الحيّزء ككون 


الجوهر متحرّكًا أو ساكنًا أو مجتمعًا أو متغرّفًاء 
فهي معذلة بالأكوان التي هي الحركة والسّكون 


والإجتماع والإفتراق بشرط الوجود. 
والإتصاف بالوجود يكون بالفاعل (ط. م. 
:4 )2 


كاذب 


- إِنْ الظالم مَنْ قام به الظلمء والكاذب من قام به 
الكذب» لا مَنْ فَعَله (بء ع 1١176‏ 63 


حاره 

- أنا الدلالة على أنه (الله) كاره فمخصوصة 
بالنهي وما يجري مجراه. ولا يوجد في أفعاله 
ما يدل على كونه كارمًا لأنّه ليس يصّحّ كونه 
كارها لشيء من أفعال نفسه ويصّمٌ» بل يجب 
أن يريد جميع أفعاله إِلَا ما نقوله في الإرادة 
نفسها. فصار ما يدل على كونه كارهًا ينقص 
غمًا يدل على كوته مْريدًا وإن كانت الطريقة فئ 
الاستدلال لا تختلف. أعني باعتبار الوجوه 
زفق)» ث3 :ك2 4ة) 


كافر 

- كل هن أتى كبيرة من الكبائرء أو ترك شيئًا من 
الفروض المنصوصة:» على الإستحلال لذلك» 
فهو كافر مرئد »> حكمه حكم المرتدين. وهن 
فعل شيئًا من ذلك إتباعا لهواه وإيثارًا لشهواته 
كان فاسقًا فاجرًا ما أقام على خطبئتهء فإن مات 
عليها غير تائب منها كان من أهل التار خخالدا 
فيها وبئسس المصير (ر» كك 2921# 

- من قول عبّاد إن من زعم أن الله لم يخلق 
الكافرين والمؤمنين فقد تمى عن الله خلق 
الإنسان. لأنّ الكافر عنده إنسان وكفرء 
والمؤمن عنده إيمان وإنسان» فإذا ننمى عن 
لله خلق الكافر والمؤمن فقد نفى عنه خلق 


١ ١ ام‎ 


كافر 


الإنسان وخلق إيمانه وكفره. ونفي خلق 
الإنسان عند عباد شرك بالله وكفر به. وقد 
كان يقول: إن الله سخلق المؤمن والكافر أي 
خلق الإنسان المؤمن والإنسان الكافر (خ» ن» 
48 4) 


- الكافر "هو' كل من ارتكب معاصي الله 
وخالف أمره وضادٌ حكمهء فهو كافر لتعم الله 
ومعاند لله يجب البراء منه والمعاداة له (ي» رء 
عق )٠١‏ 
- زعمت الأزارقة أن من أقام في دار الكفر فكافر 
لا يسعه إلا الخروج (ش» ق» )١١1١89‏ 
- الفرقة الخامسة عشرة من العجاردة (خوارج) 
وهى اللخامسة من التعالبة 'المكرمية' أصحاب 
ا مكرّم " ومما تفردوا به أتهم رَعموا أن 
تارك الصلاة كافر وليس هو من قبل تركه 
الصلاة كدر رتعز من امل تجيله يا لاه وكدلك 
قالوا فى سائر الكبائرء وزعموا أن من أتى 
كبيرة فقد جهل الله سبحانه وبتلك الجهالة كَفَّر 
لا بركويه المعصية. وقالوا بالموافاة وهى أن 
الله سيحاته إِنّما يتولّى عباده ويعاديهم على ما 
هم صائرون إليه لا على أعمالهم التي هم فيها 
فبرئت منهم الثعالية (ش ». 2 دول 4) 

من الخوارج ا يقولون: ما كان من 
انال عليه عد وافعم فلا يتعدّى بأهله 
الإسم الذي لزمهم به الحدء وليس يكفر بشيء 
يس أهله به كافرًا كالزنا والقذف». وهم كَذَفَةٌ 
زئاةٌء وما كان من الأعمال ليس عليه حدٌ كترك 
الصلاة والصيام فهو كافرء وأزالوا إسم الإيمان 
في الوجهين جميعًا (ش» ق»؛ )١١٠١5‏ 
- من الخوارج “الإباضية' الفرقة الأولى منهم 
يقال لهم "الحغصية' كان إمامهم "حفص بن 
أبي المقدام" زعم أن بين الشرك والإيمان 


٠١5 


معرفة الله وحدهء فمن عرف الله سبحانه ثم كفرٌ 
ماسجا و و 
الزنا ل الو ال 
فهو كافر بريّ من الشرك» وكذلك من اشتغل 
باتعا عن الل مجح اديه يرك ورت نور 
كافر بريّ من الشركء ومن جهل الله سبحانه 
وأنكره فهو مشرك» فبرئ منه جل الاباضية إلا 
من صذقه منهم (ش» ق» ؟١٠2‏ ) 
ندين بأن لا نُكَفْر أحدًا من أهل القبلة بذنب 
دانت بذلك الخوارج وزعمت أنّهم كافرون. 
ونقول : إن من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل 
الْرْئَا والسرقة وما أشبههما مستعح لها غير 
معتقد لتحريمها كان كافرًا 352060 نا ؟!1؟4.1) 
فإذا تقزّرت هله الجملة (قبح تكليف ما لها 
يطاق) عدنا إلى الفروق التي يروم القوم بها 
الفصل بين الكافر وبين العاجز ويرو'مون بها 
إثيات حسن تكليف هذا الكافر وإن كان غير 
مطيق. فأورد في الكتاب أُوَلَا أنهم يقولون في 
الفصل بينها إنَّ العاجز إِنْما أَتِيَ في أن لم يقدر 
على ذلك الفعل من قبل غيره لا من قبل نفسه 
فمبّح تكليغه . والكافر إنْما أي : في أن لم يقدر 
من قبل نفسه حيث اشتغل بالكفر فخرج عن 
كونه قادرًا على الإيمان. وقال في الجواب 
إنهما إذا استويا في عدم القدرة فالفرق من وراء 
ذلك لا يؤثر. وبيّن أن قولهم في هذا الفرق 
اعتراف منهم بأنْ حال الكافر كحال العاجز في 
أنْهما غير مطيقين للفعل . ومثل هذا الفرق لا 
يكون فرمًا على الحقيقة بل هو التزام لما ألزموا 
من تكليف ما لا يطاق. الذي ثبت فُبْحه عقلًا 
وشرعًا زقءات”؟؛ لاص ؟7١)‏ 


١ : 6 


- من جملة ما يفرقون به بين الكافر والعاجز 
قولهم إِنْ الكافر متوهّم منه الإيمان وليس 
كذلك العاجر. وهذا في الفساد كالأوّل» 
وذلك لأنه يقال لهم: أيتوهم منه الإيمان 
وحالته هذه أو يأن تتغيّر حاله؟ فإن قالوا: 
يتوهم منه وحالته هذهء فقد توهّموا المستحيل 
الممتنع لأن مع عدم القدرة لو جاز أن يتوهم 
منه الإيمان لجاز أن يتوهّم من العاجز. وإن 
قالوا: بأن تتغيّر حاله» قلنا : فقد زال الفرق بينه 
وبين العاجز لأن العاجز أيضًا لو تغيئرت ححاله 
لصح منه الإيمان. وبعد فإِنْ التوهم ظَنّ ولهذا 
لا يجوز أن يقال: إنا نتوهّم أن النبئ صِلَّى الله 
عليه يدخل الجئةء لما كان ذلك مقطوعًا به. 
وكذلك فلا نتوهّم أن فرعون يدخل النار لما 
كان مقطوعًا به. فإذا ثبت أن التوهّم ظنّ فكيف 
يجوز أن يقال: إنا نتوهّم الإيمان من الكافرء 

مع القطع على أنه لا يقع منه الإيمان وحاله 
0 ما هو عليه؟ وأيضًا فإذا كان التوهّم ظنًا 
فمعلوم أنه لا يقع منه الإيمان بهذا الظنْ ولو 
توهم متوهم في العاجز أنه يصح عنه الإيمان لم 
يصر كذلك بتوشمهء فصار إنما , يصح وقوع 
الإيمان منه لقدرة قد عدمها لا و الذي 
يتوهم ذلك. وقد عدم الكافر هذه القدرة. 
فبطل ها راموه من المرق (ق» ت؟”؟) عكى )١‏ 


مما يذكرونه من الفرق بين الكافر والعاجز 
قولهم إن هذا الكافر مطلق مُخلى والعاجز 
ممنوعء فلهذا افترقا في جواز تكليف أحدهما 
وحسنه دون الآخخر. وهذ! أبعد مها تقدّم؛ أن 
وصف الغير بأنه مطلق مخلى يفيد قدرته على 
الفعل وزوال الموانع عنه. فصار لا يكفي في 
وصفقه بذلك مسجرد وجود القدرة دون أن ينضم 
إليه ما ذكرناه: ولهذا لا يوصف المْمَيّد بأنه 


كافر 


مخلى مع أن القدرة فيه ثابتة عندنا على وجه لو 
زال القيد لصح منه المشي. فكيف ساغ للقوم 
أن يصفوا الكافر الذي لا قدرة فيه أصلا 
بوصف ينبئ عن ثبات القدرة وعن أمر زائد 
عليها؟ ولئن جاز وصف من هذا حاله بالإطلاق 
والتخلية فيجب أن يجوز وصف العاجز بمثله . 
وكما لا يصمح هذا الوصف الذي وَصفٌ الكافر 
به فكذلك لا يصحّ وصف العاجز بأنه ممنوع, 
لأن الممنوع نضا هو القادر الذي لولا المنع 
لكان يصح منه الفعل وحالته تلك . والذي يبين 
ذلك أن الميت لا يوصف بالمنع ولا الزمن 
أيضًا وإنما يقال ذلك في المقيّد أو فيمّن منعه 
من هو أقدر منه. فكيف صح العاجز مع عدم 
القدرة عنه أن يكون ممنوعًا؟ ويبيّن ذلك أن 
المنع هو الذي لوجوده يمتنع المعل الممنوع 
منهء وهذا يرجع فيه إلى ضدّ لذلك الفعل دون 
أن يكون مغيّرًا لحال القادر (ق.) ت"”ء 
لكت ٠١‏ 

أمّا الكافرء فإنّما يوصف بذلك». لا لأنه فعل 
الكفرء لكن لأنه إستحىّ العقاب. ولذلك 
يوصف بأنه كافر الآنء وإن تقدم وقوع الكفر 
منه: لما كان مستحسمًا للعقاب الآن . ولذلك لو 
تابء لم يوصف بذلك» وإن كانت التوية لا 
تؤثر في وقوع الكفر منه (ق» غلمء ١5417‏ ؟١)‏ 
إن الكافر يقدر على الإيمان وإن كان المعلوم 
أنه لا يؤمن (ق» غ١١.‏ 2.5 16) 

مستحقٌ العقاب إذا كان عقابه عظيمّاء يوصف 
بأنه كافر (ق. غ214 ١*لاء )١6‏ 

قال أبو شمر : الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله 
تعالى؛ ويما جاء من عنده مما اجتمعت عليه 
الأمّة. كالصلاة» والزكاة» والصيام» والحجٌ. 
وتحريم الميتة» والدمء ولحم الخنزيرء ووطء 


كافر 


١ 


المحارم ونحو ذلك» وما عرف بالعقل من عدل 
الإيمان وتوحيده ونفى التشبيه عنهء وأراد 
بالعقل قوله بِالقَدَرء وأراد بالتوحيد تَفْيّه عن الله 
صفاته الأزلية. قال: كل ذلك إيمان» والشاك 
فيه كافرء والشاك في الشاك أيضًا كافرء ثم 
كذلك أبدًا. وزعم أن هذه المعرفة لا تكون 
إيمانا إلا مع الإقرار (بء فء 2705 6) 
قال أبو محمد: اختلف التاس فى هذا الباب» 
فذهبت طائفة إلى أن من خالفهم في شيء من 
مسائل الإعتقاد أو في شيء من مسائل الفتيا 
فهو كافرء وذهبت طائفة إلى أنّه كافر في بعض 
ذلك فاسق غير كافر في بعضه على حسب ما 
أدتهم إليه عقولهم وظنونهم» وذهبت طائفة إلى 
أن من خالفهم في مسائل الاعتقاد فهو كافرء 
وأنَ من خالفهم في مسائل الأحكام والعبادات 
فليس كافرًا ولا فاسمًا ولكنّه مجتهد معذورء 
وإن أخطأ مأجور بنيّته» وقالت طائفة بمثل هذا 
فيمن خالفهم في مسائل العبادات» وقالوا فيمن 
خالفهم في مسائل الاعتقادات إن كان الخلاف 
قى صفات الله عرٍّ وجل فهو كافرء وإن كان 
يما دول :ذللق فهو فاق وذهبت طائفة إلى أنه 
لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو 
فتياء وأنْ كل من اجتهد في شيء من ذلك فدان 
نما زاع أنه المص فإنه عجرن على كز سال إن 
أصاب الحق فأجران» وإن أخطأ فأجر واحدء 
وهذا قول بن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي 
وسفيان الثوري وداود بن على رضي الله عن 
جميعهم (ح؛ فا 71419 م) 
أما عباد بن سليمان تلميذ هشام الفوطي 
المذكور فكان يزعم أن الله تعالى لا يقدر على 
غير ما فعل من الصلاح» ولا يجوز أن يقال أن 


الله خلق المؤمتين ولا أله خلق الكافرين» 


٠١65 


ولكن يقال خلق الناس وذلك زعمء لأنْ 
المؤمن عنده إنسان وإيمان» والكافر إنسان 
وكفر» وإن الله تعالى إنّما خلق عنده الإنسان 
فقط ولم يخلق الإيمان ولا الكفرء وكان يقول 
إن الله تعالى لا يقدر على أن يخلق غير ما 
خلق» وأنه تعالى لم يخلق المجاعة ولا القحط 
(حء ف4. )١1١ ١1١95‏ 
ذهبت الخوارج إلى أن من قارف ذتبًا واحدّاء 
ولم يوفق للتوبة» حبط عمله ومات مستوجبا 
للخلود في العذاب الأليم وصاروا إلى أنه 
يتصف بكونه كافراء إذا اجترم ذنبًا واحدًا. 
وصارت الأباضية منهم إلى أنه يتّصف بالكفر 
المأخوذ من كفران النعمء ولا يقصف بالكفر 
الذي هو الشرك. وذهبت الأزارقة منهم إلى أن 
العاصي كافر بالله تعالى كفر شرك (ج؛ ش» 
ا 01 
ما الإيمان الصحيح؟ قلت: أن يعتقد الحق 
ويعرب عنه بلسانه ويصدقه بعمله» فمن أخل 
بالاعتقاد وإن شهد وعمل فهو منافق٠»‏ ومن 
أخل بالشهادة فهو كافر ومن أخل بالعمل فهو 
00 مز كشك وكل ) 

هُوٌ الى قَُِ 2 كاز وم تزبة» 
(التغابن: ؟) يعني فمنكم آت بالكفر وفاعل له 
ومنكم آت بالإيمان وفاعل له (زء ك4ء 
عل م 
إن الكافر كُمْرّء وإنسانء والله تعالى لا يخلق 
الكفر (ش» م١.‏ "الا م) 
الببهسية أتباع أبي بيهس . ومذهبهم أن من لا 
يعرف الله تعالى وأسماءه وتفاصيل الشريعة فهو 
كافر (ف» 34 5ع 6 


- من آخل بالشهادة فهر كافر ج22 تا قت 5) 


- الكافر من يستحقٌ أعظم أنواع العقاب. 


٠١‏ كبائر 


والفاسق دونهء إذ لا يُسمّى الفاضل نبيًا ولا كبائرء وأنٌ الكبائر على ضربين منها ما هو كفرٌ 


العاصي كافرًا (م» ق. 317 )١19‏ ومنها ما ليس بكفره وأنْ الناس يكفرون من 
ثلثة أوجه: رجل شيّه الله سبحانه بخلقه. ورجل 
حامن جوّره في حكمه أو كذبه في خيره» ورجل ردّ ما 


- قلنا: بل محال أن تتعلّق القدرة بالموجددء أجمع المسلمون عليه عن نبيّهم صلى الله عليه 
وإِنْما تعلق بالمعدوم لتحصيله» لأنّ المقدون 2 وسلم نضًا وتوقيفا (ش. قء 2757 14) 
لو كان حاصلا حين تعلق القدرة لتحصيله 
لأغناه ذلك عن تعلق القدرة يه. قالوا: تعلقت 
القدرة بالحجارة للعمارة»؛ والحجارة موجودة؟ 
قلنا: الحجارة من جملة آله العمارة» فتعلق 
القدرة بالعّمارة إِنّما كان حال عدمها بواسطة 
الآلة. قالوا: العمارة هى نفس الحجارة: وإِنْما 
كانت كامنة في نفسها؟ قلنا: هذا هو المحال. 
لأن كون الشيء كامنًا في نفسه لا يعقل (ق» 


١ 


الكبائر الواقعة من أهل القبلة : إِنّها نفاق» وإِنّْ 
صاحب الكبيرة منافق وعابد للشيطان وإن كان 
من أهل الصلاة. وزعم (بكر) أيضًا أنه - مع 
كونه منافقا - مكذب لله تعالى جاحد لهء وأنه 
يكون في الذَّرْكِ الأسفل من النار مخُْلّدًا فيهاء 
وأنه مع ذلك مسلم مؤمنء ثم إنه طرَّدٌ قوله في 
هذه البدعة فقال في علي وطلحة والزبير: إن 
ذنوبهم كانت كفرّاء وشركا. غير أنهم كانوا 


سء 59 . )١5‏ مغفورًا لهم؛ لما روى في الخبر 'أنْ الله تعالى 
اطْلَّمَ على أهل بَدْرٍ فقال: ظأعَمَلُواْ ما شِنتُ» 
0 م 


(فصلت: )4٠‏ فقد غفرت لكم (بء. فء 
- إن واصل بن عطاء رحمه الله لم يحدث قولا لم .7١‏ 4) 
تكون الأمّة تقول به فيكون قد خرج من 
الإجماع. ولكنّه وجد الأمّة مجمعة على تسمية - عن علي رضي الله عنه "الكبائر سبع: الشرك. 
أهل الكبائر بالفسق والفجورء 0 فيمأ والفكل؛ لدم والزنا » وأكل مال الينيمء 
سوق ذلك من أسمائهم . فأحذ بمأ أجمعوا والفوار مر الحم والتعرب بعذ الهجرة 
عليه وأمسك عمًا اختلفوا فيه (خء و "اوزاق اين حبر “السدر»: والاستحادل: اليت 
14ل )١1١‏ الحرام' وعن ابن عباس أن رجلا قال له: 
- جمهور "الإباضيّة' قالوا إن كل طاعة إيمان 0 5( هي إلى سبعمائة 6 
ودين وأنْ مرتكبى الكبائر مو حدون وليسوا 5 1 ىا 0 الرصرار ولا كبيرة 0 
1 3-0 الاستغفار ون كا 57م )١‏ 
بمؤمنين (ش» ق» ٠١86‏ 5) 
- اختلفت المرجئة في الصغائر والكبائر على - أثمتناء عليهم السلام وجمهور المعتزلة 
مقالتين. فقالت الفرقة الأولى: كل معصية قهي والشافعي ويعض الخوارج: والكبائر 
كبيرة» وقالت الفرقة الثانية: المعاصي منها محبطات للإيمان» فلا يبقى مؤمئا من ارتكب 
كبائر ومنها صغائر (ش» ق. )٠١ 15١‏ كبيرة خلاقًا لمن مرّ. لنا: ما مرّ (ق.» سء 
- إن المعاصي على ضربين: منها صغائر ومنها )١1.185‏ 


كبير 


دكبير 

- كل ما أتى فيه الوعيد فهو كبير» وكل ما لم يأتٍ 
فيه الوعيد فهو صغير (شء» قء )١5 231/١٠‏ 

- كل ما توعّد الله تعالى عليه بالتار» أو توعّد عليه 
رسوله صلى الله عليه وسلم بالنار فهو كبيره 
وكل ما نض عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم باستعظامه فهو كبيرء كقوله عليه السلام 
اثّقوا السبع الموبقات الشرك والسحر والقتل 
والزنا وذكر الحديث» وكقوله عليه السلام 
عقوق الوالدين من الكبائرء وكل ما لم يأتٍ 
نص باستعظامه ولا جاء فيه وعيد بالنار فليس 
بكبيرء ولا يمكن أن يكون الوعيد بالنار على 
الصغائر على انفرادها لأنها مغفورة باجتناب 
الكبائر (ح2» ف4». لا8. ١؟)‏ 


كبيرة 
رضوان الله عليه أنْ حكّم وهم مختلفون هل 
كفره شرك أم لا وأجمعوا على أن كل كبيرة 
كفرٌ إلا 'النجدات" فإنها لا تقول ذلك» 
وأجمعوا على أن الله سبحانه يعذب أصحاب 
الكبائر عذابًا دائمًا إلا "التجدات" أصحاب 
"نجدة" (ش»ء ق) كىق 5) 

- الإياضيّة يقولون إن جميع ما افترض الله سبحانه 
على خلقه إيمانء وأن كل كبيرة فهي كفرٌ نعمةٍ 
لا كفرٌ شركء وأن مرتكبي الكبائر في الثار 
خالدون مِخحُلّدون فيها (شء» ق» )١521١٠١‏ 

- قال "جعفر بن مبشر": كل عمد كبير وكل 
مرتكب لمعصية متعمّذًا لها فهو مرتكب لكبيرة 
[رشى : ى» ١لا؟ا.‏ ع 

- إن الكبيرة في عرف الشرع هو ما يكون عقاب 
فاعله أكثر من ثوابه إِمّا محقَّقًا وإمًا مقدرًا (ق». 


١٠١ مه‎ 


ش + ؟ ال بن 


لا يقال كبيرة إلا بالإضافة إلى ما هو أصغر 
منهاء والكبائر أيضًا تتفاضل» فالشرك أكبر مما 
دونه»ء والقتل أكبر من غيره (حء ف8ء؛ 
لاه ؟7١)‏ 

الكبيرة والصغيرة إِنْما وصفتا بالكبّر والصغر 
بإضافتهما إمّا إلى طاعة أو معصية أو ثواب 
فاعلهما (زء ك١2‏ 295 )١9‏ 

اتّفقوا (المعتزلة) على أنْ المؤمن إذا خرج من 
الدنيا على طاعة وتوبةء استحقٌ الثواب 
والعَوض . والتفضّل معنى آخر وراء الثواب. 
وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها. 
استحقٌ الخلود فى النار. لكن يكون عقابه 
حلت من عات الكفاو. دو واد هذا لتم 
وعدا ووعيدا (ش.ء. م هئ )١6‏ 

صاحب الكبيرة إذا خرج من الدنيا من غير توبة 
يكرن حكمه إلى الله تعالى» إمّا أن يغفر له 
برحمتهء وإما أن يشفع فيه النبى صلى,الله عليه 
وسلم إذ قال: "مَفَاعَتِي لِأهْل الْكبَائْرٍ مِنْ 
متي " وإما أن يعدّبه بمقدار جرمهء ثم يدخله 
الجنة برحمته (شء م١اء )١١٠1٠١١١‏ 
اجتمعت الأزارقة على أن من ارتكب كبيرة من 
الكبائر كفر كُفْرَ ملّة» خرج به عن الإسلام 
م ويكون مخْلدًا في النار مع سائر الكمّار. 
واستدلوا بكفر إبليسء وقالوا: ما ارتكب إلا 
كبيرة حيث أمر بالسبجود لآدم عليه السلام 
فامتنع . وإلا فهو عارف بوحدائية الله تعالى 
رش ٠:‏ ماء ")2 

قيل إِنْ أول من قال بالإرجاء: الحسن بن 
محمد بن علي بن أبي طالب» وكان يكتب فيه 
الكتب إلى الأمصار. إلا أنه ما آخَر العمل عن 
الإيمان كما قالت المرجتة اليونسيّة: والعبيدية» 


ل 


لكنّه حكم بأنْ صاحب الكبيرة لا يكفرء إذ 
الطاعات وترك المعاصي ميخ عن أصل 
الإيمان حتى يزول الإيمان بزوالها (ش. م١ء‏ 
ع6 ) 

- صاحب الكبيرة عندنا مؤمن مطيع بإيمائه عاص 
بفسقه. وعند المعتزلة لا يُسمّى مؤمئًا ولا كافرًا 
(ف» م "مق 55) 

- قلت إِنَا وإن كنا نذهب إلى أن صاحب الكبيرة 
لا يسمّى مؤمنًا ولا مسلمّاء فإِنًا نجيز أن يُطلق 
عليه هذا اللفظ إذا قصد به تمييزه عن أهل الذمة 
وعبّادي الأصنام » فيطلق مع قرينة حال أو لفظ 
يخرجه عن أن يكون مقصوةًا به التعظيم والثناء 
والمدحء فإِنْ لفظة مسلم ومؤمن تستعمل في 
أكثر الأحوال كذلك. وأمير المؤمئين عليه 
السلام لم يقصد بذلك إلا تميّزهم من كفار 
العرب وغيرهم من أهل الشرك» ولم يقصد 
مدحهم بذلك » قلم ينكر مع هذا القصد إطلاق 
لفظ المسلمين عليهم (أ. ش7ء 775 )١7‏ 
- صاحب الكبيرة عندنا لا يُسمّى مؤمئاء وأمًا 
المنافق فهو الذي يظهر الإسلام ويبظن الكفر 
(أ ش54 754 ؟١)‏ 

- الكبيرة: هي ما كان حرمًا محضًا شرع عليها 
عقوبة محضة بنصٌ قاطع في الدنيا والآخرة 
(جء 00-7 ررزرة 2 


حكتاب 


- قال يحيى بن الحسين ١‏ صلوات ألله عليه : 
تفسير "الكتاب " في القرآن على وجوه شتى : 
قوجه منها: علمء كما قال الله تبارك وتعالى : 
وما يمر ين مُعمّرٍ ولا ينص ين غمريه إِلَّا في 
كت» (فاطر: ...)١١‏ والوجه الثاني: من 
كتاب الله قوله سبحانه: 7528 عَكمَ > 


كتاب 


(المائدة: 10)) يقول: فرضنا عليهم: #أنَّ 
نفس بآلتّفس#4 (المائدة: 55) إلى آخخر الآية. 
والوجه الثالث: قولهء عرّ وجلّ: #8 إنَا أرلنا 
ِلْكَ الكنبت» (الزمر: 5)ء: يعني القرآن. 
والوجه الرابع: "قوله" «كتبٌ" عل نيه 
ليَحَمَة© (الأنعام: ؟١)‏ يقول: أوجب على 
نفسه الرحمة» أنهم إذا تايوا رحمهم؛ وأوجب 
لهم على نفسه الرحمة؛ فالكاتب والمكتوب 
عليه في هذا الموضع واحدء وهو الله رب 
العالمين (ي» رء ا١٠5»‏ ؟) 

الكتابٌ: إسم كل مكتوب (مء ت. 1:184) 
وقوله تعالى: «اآر كك كت مَِنْ ثم شيك 
من لذن حَكِرٍ سير » (هود: )١‏ يدل على أن 
الكتاب مُحدذث. وأن كلامه مفعول؟ لأنه تعالى 
وصفه بأنه (أحكم) والإحكام لا يكون إِلَّا في 
الفعل الذي ينفصل حاله بالإحكام من حال 
المختل المنتقض من الأفعال وقوله تعالى: 
و2 عَآتْ» (هود: )١‏ يدل أيضًا عليه؛ لأن 
التفصيل لا يصمح في القديم» وإنما يصمح في 
الفعل المديّر إذا فعل على وجه يفارق الأفعال 
المجملة التي لم تنفصل بالتدبير والتقدير. 
وقوله : ين لَدنْ كر حر » (هود: )١‏ يدل 
أيضًا على حدوثه؛ لأن القديم لا يجوز أن 
يضاف إلى أنه من لدن غيره» وإِنْما يطلق ذلك 
في الأفعال الصادرة عن الفاعل. فيقال: إنها 
من لدنهء ومن قله ولو كان الكتاب والقرآن 
قديمًا لم يكن بأن يضاف إلى الله تعالى وأنه من 
لدنهء بأولى من أن يكون تعالى مضاقًا إليه, 
على هذا الوجه (ق. م١ء‏ 7ا”, ") 

الكتاب هو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه وفيه عام وخاص ومجمل 
ومُفسر ومُطْلّقَ ومقيّد وأمر ونهي وخخبر 


كتابة 


واستخبار وناسخ ومنسوخ وصريح وكناية» وفيه 
أيضًا دليل الخطاب ومفهومه وكل هلا وجوه 
منه أدلّة على مراتبها وإن كان بعضها في 
الإستدلال به على مدلوله أجلى من بعض (ب. 
أ لاا م) 

- المراد بالكتاب اللوح المحفوظ تعظيما للمتلوّ 
عليهم (ن فى باك 1) 

- الكتاب هو القرآن وهو المتواتر تلاوته (ق. 
سس ؟ +15 )١8‏ 


كتابة 
- إعلم أن الذي يبطل القول بأنْ في المكتوب 
كلامًا وفى المحفوظ كلاماء أن تبيّن -حقيقة 
الكتابة وحقيقة الحفظ. والأصل إنَّ للكتابة 
إمارة ودلالة على هذه الحروف التى ننطق بها . 
يبن هذا أنَّ من عرف المواضعة فيها أمكنه أن 
يستدل يها على هذه الحروف. ومن لم يعرف 
المواضعة فيها لا يمكنه ذلكء ولو كان هتاك 
كلام لم يقف على العلم بمواضعة ثانية؛ بل 
كانت المواضعة الأولى على الحروف كافية. 
ومعلوم أن عند العلم بما ذكرناه من المواضعة 
على أشكال الحروف تمكن القراءة سواء قدرنا 
أنَ هناك كلامًا أو لم يكن. فلا وجه لإثبات 
الكلام في المكتوب مع أن الحال ما ذكرناه. 
وليس من الواجب من حيث أمكنت معرفة مراد 
المُتكلّم بالكتابة أن تعبت في كتابته كلامًا . فإن 
ذلك يوجب أن يكون مع الإشارة ومع عقد 
الأصابع على ما يتعاطاه الطريقيون كلام من 
حيث تفهم البعض عن البعض بذلك غرضه 
ومراده. وريما وقضت. هذه المواضعة على 
المشي والخطى ولم يوجب ثبوت كلام معهما . 
فلا وجه لما ذهب إليه "أبو علي *؛ ويمثل هذه 


أ 


١ ١5 


الجملة يُعرف أنه لا كلام مع الحفظ؛ لأن معناه 
العلم بكيفية إيراد الكلام على ضرب من النظام 
مع سلامة الآلة. فإذا حصل كذلك أمكنه أن 
يقرأ سواء تصوّرنا هناك كلامًا أو لم يكن (ق». 
تاء 2375 ا 


كذب 
- الكذيس الإخبار عنه (الشىء) بخلاف ححتقيقته 


بعلم وقع أم بغير علم (ش. قء 558» ”*) 


- 


- الكذسب هو الإخيار عنه (الشيء) بمخللاف 


حقيقتهء وزاد سائرهم في الكذب الخبر عن 
الشيء بخلاف ها هو عليه بغير علم (ش» 2 
6 0 

الكذب ذو شروط أيضًا منها علم الحقيقة 
والعلم باعتماد نفيها ومنها النهي من الله عنهء 
فأمًا ما وقع بغير علم فهو خبرٌ عاثر لا يسمى 
صدقا ولا كذيًا (شء ق» 1525» )٠١‏ 

أمَا الكذب» فهو كل خبر لو كان له مُخبر لكان 
مُخيره لا على ما هو به. وقولنا لو كان له 
مخبر» هو أن فى الأخبار ما لا مخبر له أصلا. 
كالخبر بأنّ لا ثانى مع الله تعالى ولا بقاء؛ 
وغير ذلك (ق.» شء ١78‏ ؟7١)‏ 

إن الكذب إِنّْما هو هذا المسموع المنتظم من 
الحروف» فيجب أن يكون من فعلنا (ن» دء 
شك 

بيّنا أنْ قبح الكذب العاري عن اجتلاب نفع أو 
دفع ضرر معلومٌ بالإضطرارء ولا يجوز أن نعلم 
حكم ذات من الذوات أو صفة من الصفات ثم 
لا نعلم الذات الموصوفة بها بالإضطرار, لا 
على سبيل الجملة ولا التفصيل. ونحن نعلم 
قبح الكذب العاري من اجتلاب نفع أو دفع 
ضرر بالإضطوارء فيجب أن يكون الكذب 


١١ك١‎ 


معلومًا كذلك. فيجب أن يكون الكذب هو هذا 
المسموع. لأنه هو الذي يُعلم بالاضطرارء وما 
عداه فإنّه لا يعلم باضطرار ولا باستدلال. فإذا 
كان الكذب هو هذا المسموع وجب أن يكون 
من فعلنا حتى يكون حكمة متعلقًا بنا (ن» 3 
وف 6 


للكرّامية في هذه المسئلة يدع ها سَيِعَوا إليها . 
منها أن بعضهم زعم أن حقيقة الصدق هو الخبر 
الذي تحته معنى والكذب هو الخبر الذي لا 
معنى تحته (ب2 أل /ا71ء /ا١)‏ 


إنه ليس في العالم ظلم لعينه ولا بذاته البئة» 
وإنّما الظلم بالإضافة» فيكون فتل زيد إذا نهى 
الله عنه ظلمّاء وقتله إذا أمر الله بقتله عدلا, 
وأمًا الكذب فهر كذب لعينه وبذاته» فكل من 
أخبر بخير يخلاف ما هو فهو كاذب. إلا أنه لا 
يكون ذلك إِنْمًا ولا مذمومًا إِلّا حيث أوجب الله 
تعالى فيه الإثم والذمّ فقطء وكذلك القول في 
الجهل والعجز إنهما جهل لعينه وعجز لعينه؛ 
فكل من لم يعلم شيئًا فهو جاهل به ولا بذء 
وكل من لم يقدر على شيء فهو عاجز عنه ولا 
بدّء والوجه الثاني أن بالضرورة التي بها علمنا 
من نواة التمر لا يخرج منها زيتونة» وأنْ الفرس 
لا ينتج جملاء بها عرفنا أن الله تعالى لا يكذب 
ولا يعجز ولا يجهل: لأن كل هذه من صفات 
المخلوقين عنه تعالى منفيّة إلا ما جاء نص بأن 
يطلق الاسم خاصّة من أسمائها عليه تعالى 
فيقف عنده (ح2» فلاء 2/4 117) 

ما عَلِمِ كونه كذبًا قطعًا فهو ما يخالف مخيبره 
المعلوم ضرورة ونظرًا فهو كالإخبار عن 
المسحسوسات على خلاف حكم تعلق 
الحواس بهاء وكالأخبار عن قدم العالم مع 
قيام الأدلّة القاطعة على حدثه. وما يتردّد من 


كرامة 


الأخبارء فهو ما يتعلّق بجائز لا يستحيل فيه 
تقدير النقى ولا تشقدير الإئبات (جء ش ء 
بائ ”. )١١‏ 


- الكذبس: الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو 


به وهو قبيح كله (زء كك لاك ) 


كرامات الأولياء 
سمه أما كرامات الأولياء فجائز عوك ووارد هما : 


ومن أعظم كرامات الله تعالى على عباده تيسير 
أسباب الخير لهمء وتعسير أسباب الشرٌ 
عليهم؛ وحيئما كان التيسير أشدّ وإلى الخير 
أقرب» كانت الكرامة أوفرء وما يتقل عن 
بعضهم من خوارق العادات وصح النقل وجب 
التصديق» ولا يجوز الإنكار عليه (شء ن» 
/51. :) 


ككرافة 
- إعلم أن المعجزات والكرامات متساوية في 


كونها ناقضة للعادات . غير أنْ الفرق بينهما من 
وجهين: أحدهما تسمية ما يدل على صدق 
الأنبياء مععجزة؛ وتسمية ما يظهر على الأولياء 
كرامة للتمييز بيئهما . والوجه الثاني أن صاحب 
المعجزة لا يكتم معجزته بل يظهرها ويتحدى 
بها خصومه ويقول إن لم تصدقوني فعارضوني 
بمثلها. وصاحب الكرامة يجتهد في كتمانها 
ولا يدعي فيها (ب» أ الول 00 


- اعلم أن كل كرامة تظهر على بد ولي فهي بعينها 


معجزة لنب إذا كان الولى في معاملاته تابعًا 
لذلك النبىء وكل ما يظهر في حقه فهو دليل 
على صدق أستاذه وصاحب شريعته؛ قلا تكون 
الكرامة قط قادحة في المعجزات. بل هي 
مؤيّدة لها دالة عليها راجعة عنها وعائدة إليها 
(شء نء لاقة؛ 18) 


٠6 كراهة‎ 


- كان (الأشعري) يقول إن الكراهة لا تُضادٌ - الكرسيّ عبارة عن علمه تعالى؛ لأنّ الكرسيّ 


الإرادة على الإطلاق» بل الإرادة هي الكراهة 
على وجه. وذلك أنه إذا أراد كون شىء فَقَد 
كر شنم بوذا آزاك قتده فمد كره كوته :وان 
إرادته لكون الشيء هو نفس الكراهة لمقده؛ 
كما كان نفس الأمر بالشىء نهيًا عن ضذه 
وتفس النهي عن ضدّه نفس الأمر به إذآ كان 
الأمر به إيجابًا له (أامء الاء *11) 

- الإرادة هو ها يوجب كون الذات مريذاء 
والكراهة ما يوجب كونه كارها. والواحد منا 
إذا رجع إلى نفسه فصل بين أن يكون على هذه 
ل 0 
وأجلى الأمور ما يجده الإنسان من نفسه (ق» 
شء )١1" #١‏ 

- إِنَّ الإرادة غير الشهوة» وبمثله يبطل القول بأنَّ 
الكراهة هي نفور الطبع» ويسقط بذلك قول مَنْ 
يقول إنّه تعالى لا يوصف بإرادة كون ما لا 
يكونء لأنَّ ذلك شهوة (ق» غ5/ 05 5ل 11) 
- إعلم أن الواحد مثا يعلم أنه إذا كره الشيء فقد 
سخطهء وإذا سخطه فقد كرهه؛ فيجب أن يكون 
السخط هو الكراهة (قى. خ8/ 237 236 4) 

- قد دللنا في كتاب الإرادة على أن الإرادة لا 
توجب المراد ولا يولّدهاء فلا وجه لإعادة 
القول فيهه فيجب القضاء بهذه الجملة على أن 
الإرادة لا تكون سببا ولا يكون غيرها سيبًا لها 
فكذلك الكراهةء والقول في الكراهة أبين» 
لأنها تصرّف عن فعل المكروه ويجب عند 
حصولها أن لا يوجدء وهذا بالضِدٌ مما يقتضيه 
. التوليد» إلا أن يقال إِلْها إذا صرفت من شيء 
- ولددث تركه وضذه- وقد دل الدثيل على خخلافه 
(قء عق ل 4957 


في امل اللغة العلمء ولوحظ في لديا 
قال أبو ذويب: : يحها بهم بيض بيض الوجوه وعصبة 

كراسي بالأحداد هو بيت + أي أهل كرانسي أي 
علوم. ومنه قيل للصحيفة التي فيها العلم كرّاسة 


رق ص ء كلا 1 


كشب 

- زعم بعضهم وهو "الشخام ' أن الله يقدر على 
ما أقدر عليه عياده» وأن حركة واحدةٌ تكون 
مقدورة للّه وللإنسان. فإن فعَلها الله كانت 
ضرورةٌ وإِنْ فعلها الإنسان كانت كسا (شء 
قل 199 4) 

- كان 'ضرار بن عمرو" .يزعم أن الإنسان يفعل 
في غير حيّزه وأنّ ما تولّد عن فعله في غيره من 
ار ا لا ا 
وجلء وكل أهل الإثبات غير "ضرّار' 
يقولون: لا فعل للإنسان في غيره ويحيلون 
ذلك لش فق لم٠ءأ٠ق‏ ه) 

- معتى الكسب أن يكون الفعل بقدرة محدثةء 
فكل من وقع منه الفعل بقدرة قديمة فهو فاعل 
خالق. ومن وقع منه بقدرة محدثة فهو مكتسبٌ 
رشح فق 8ش95هم6 )١‏ 

- من "أهل الإثيات' من يقول إن الله يفعل في 
الحقيقة بمعنى يخلق» وأنْ الإنسان لا يفعل في 
الحقيقة وإنْما يكتسب في التحقيق لأنه لا يفعل 
إلا من يخلق » إذ كان معنى فاعل في اللغة معنى 
خالق» ولو جاز أن يخلق الإنسان بعض كسبه 
لجاز أن يخلق كل كسبهء كما أن القديم لما 
خلق بعض فعله خلق كل فعله (ش» ق». 
4١‏ 


٠ 


إن قال قائل قَلِمَ لا دل وقوع الفعل الذي هو 
كَسْب على أنه لا فاعل له إِلّا الله. كما دل على 
أنّه لا خالق (له) إِلَا الله تعالى: قيل له كذلك 
نقول. فإنْ قال فَلِمَ لا دل على أنّه لا قادر عليه 
إلا الله عز وجلء قيل له لا فاعل له على حقيقته 
إِلّا الله تعالىء ولا قادر عليه أن يكون على ما 
هو عليه من حقيقته أن يخترعه إلا الله تعالى 
(ش. له وأ”ت )٠١‏ 


الأفعال لا يُدَ لها من فاعل على حقيقتها لأنْ 
الفعل لا يستغني عن فاعل؛ فإذا لم يكن فاعله 
على حقيقته الجسم» وجب أن يكون الله تعالى 
هو الفاعل له على حقيقته. وليس لا بذ للفعل 
من مكتيب يكتسبه على حقيقته: كما لا بدّ من 
فاعل يفعله على حقيقتهء فيجب إذا كان الفعل 
كسبًا كان الله تعالى هو المكتسيب له على 
حميقته رش لع 4*". )١4‏ 

إذا كان الكسب دالا على فاعل فعله على 
حقيقته» لَمْ يجب أنْ يدل على أن الفاعل له 
على حقيقته هو المكتيب لهء ولا على أن 
المكتيب له على الحقيقة هو الفاعل له على 
حقيقته» إذ كان المُكتسب مكتَّيبًا للشيء لأنه 
وقع بقدرة له عليه مُحدّئة» ولم يجز أن يكون 
ربٌ العالمين قادرًا على لاشيء بقدرة مُحيثة» 
فلم يجز أن يكون مكتسبًا للككشب وإن كان 
فاعلًا له في الحقيقة (شء» ل» .5٠‏ 58) 

ِنْ حقيقة الكسب أن الشيء وقع من المكتييب 
له بقوّة محدثة لافتراق الحالين في الحركتين» 
ولأنّ إحداهما بمعتى الضرورة وجب أن تكون 
ضرورةء ولأن الأخرى بمعنى الكسشب» وجب 
أن تكون كسبّاء ودليل الخلق في حركة 
الاضطرار وحركة الاكتسابه واحدء فلذلك 
وجب إذا كانت إحداهما خطلقًا أن تكون 


لَك لاسن 


الأخرى خلقًا (ش» ل2» ؟55١١)‏ 


- إن الإستطاعة مع الفعل للفعل؛ إِنَّ من لم يخلق 


5-3 


الله تعالى له إستطاعة مُحَال أن يكتسب شيئًا . 
فلمًا استحال أن يكتسب الفعل إذا لم تكن 
استطاعة؛ء صم أن الكَسْبٌ إنما يوجد 
لوجودهاء وفي ذلك إثبات وجودها مع الفعل 
للفعل (شء؛ ل» 65 )١4‏ 

إن الحياة إذا عدمت؛ عدمت القدرة. فلعدم 
القدرة ما استحال الكسب لا لعدم الحياة. ألا 
ترون أنْ الحياة تكون موجودة وثم عجز فلا 
يكون الإنسان مكتسبّاء فَعْلِم إِنْ الكسب لم 
يعدم لعدمها ولا يوجد لوجودها (شس2» ل»٠‏ 
)١١ ,217/‏ 


منهم من حقق الأفعال للخلق. وبها صاروا 
عصاة تقاهء وجعلوها لله خلقًا إعتبارًا يما سبق 
من الإضافة إلى الله جل ثناؤه مرّة وإلى العباد 
ثانياء والمذكور المضاف إلى العباد هو 
المضاف / إلى الله تعالى لا غيره بمعتى 
يودي إلى اختلاف الجهة في العقل نحو 
الإضلال والإزاغة» والهداية والعصمةء ثم 
الإنعام والامتنانء ثم الخذلان والمذ ثم الزيادة 
من الوجهين؛ ثم الطبع والتيسيرء ثم التشرح 
والتضييق» ومحال وجود هذه الأحوال» على 
وجود مضادات ما يوصف بهاء وإضافة 
الاهتداء والضلالة.» والرشد والعَيّء 
والاستقامة والزيغ إلى الخلق.» وكان في 
وجود أحد الوجهين تحقيق الآخرء إذ لا 
يضاف الذي أضيف إلى الله مطلماء مع إضافة 
أضداد الواقع عليه معانيهاء ثيت أن حقيقة ذلك 
الفعل الذي هو للعباد من طريق الكسبء والله 
من طريق الخلق (م» ح. 778 )١5‏ 


إن العاقل منا يُفرّق بين تحرّك يده جبرًا وسائر 


مر 


كسب 


بدنه عند وقوع الحمى بهء أو الإرتعاش» وبين 
أنْ يُحرّك هو عضوًا من أعضائه قاصدًا إلى ذلك 
باختيارهء فأفعال العباد هي كسب لهم وهي 
خلق الله تعالى. فما يتصف به الحق لا يتصف 
به الخلق» وما يتصف به الخلق لا يتصف به 
الحق. وكما لا يقال الله تعالى إنه ميكتييب»ء 
كذلك لا يقال للعبد إنه خالق (سا2» نء 
ك5 65) 


إن العلوم على ضربَيّن: منها مقدور ومنها غير 
مقدورء فما وقع منها عن النظر والفكر كسبٌ 
وما وقع خاليًا عن ذلك فليس بكسب (أ» م. 
)١ 006‏ 

يقول 'الأشعري" إنْ كسب العبد فِعلُ الله 
تعالى ومقعوله وخلقّه ومخلوقُه وإحداله 
ومُحَدَئُه وكسبٌ العبد ومكتسبّهُ؛ وإِنَّ ذلك 
وصفان يرجعان إلى عين واحذة يوصف 
بأحدهما القديم وبالآخر المحدّثء فما 
للمحدث من ذلك لا يصلح للقديم وما 
للقديم من ذلك لا يصلح للمحدث. وكان 
يُجري ذلك مجرى خلقه للحركة في أنه عين 
الحركة فيتّصف الله تعالى منها بوصف الخلق 
ويتصف المحدّث منها بوصف التحرّك» فتكون 
حركة للمُحدّث خلقًا لله تعالى. ولا يصلح أن 
تكون حركة لله تعالى وخلقًا للمُحدّث (21 م. 
55) 

كان (الأشعري) يذهب في تحقيق معنى الكسب 
والعبارة عته إلى أنه هو ما وقم بقدرة محلثة. 
وكان لا يعدك عنن هذه العبارة في كتبه ولا 
يضتار غيرها من العبارات عن ذلك. وكان 
يقول إن عين الكسب وقغ: على الحقيقة بقدرة 
محدّئة ووقع على “الحقيقة' بقدرة قديمة, 


: فيختلض. معتى : الوقوع فيكون وقوعّه من الله 


١ 


ِ 


55 


عرّ وجل بقدرته القديمة إحداثاء ووقوعه من 
المحدّث بقدرته المحدّثة اكتسايًا (أ. م. 
1) 

يقول (الأشعري) إِنْ الكسب يُوجَد بالقدرة 
المحدثة أو يُحدث بها ويعبّر عن ذلك يعبارة 
الوقوع» ويقول إنه يقع بالقدرة المحدّثة كسبًا 
ويقع بالقدرة القديمة خلقًا (أء م» 54. 07) 
إن الكسب هو الواقع بالقدرة المُحدّئة . وحالة 
المكتسب فيه أنه لو أراد الخروج منه إلى ضذه 
لم يمتنع ذلك عليهء كحالة أحدنا في قيامه 
وقعوده وذهابه يميئًا وشمالا. وحالة العجز 
والضرورة كحالة المرتعش والمرتعدء وهو أن 
يكون بحالة لو أراد الانفكاك منها لم يقع مراده 
وذلك كالمقعد والقاعد 
وكحركات العروق الباطنة وحركات ظاهر 
الحسد» في أن حركات الظاهر مكتسبة تقع 
بحسب القَدَر والإرادات والإختيار لها دون 
حركات الباطن» فإنها تقع لا على حسب 
القصد ولا تنقطع عند اختيار الإنقطاع ولا تتغيّر 
وكل ما جرى هذا 


بحسب إرادته . 


بحسب تغير الإرادة لها. 
المجرى فليس بكسبء وما جرى المجرى 
الأول فكسب. وكل ما صحٌّ أن يجري المجرى 
الأؤل وهو الذي يصح أن يكتسب جنسة» وإن 
كان في الوقت ضرورة لم يتّصف به (أ. م. 
فدلا )١/‏ 

كان (الأشعري) يقول إن الكسب يوصف أنه 
كسبٌ لا ضدّ لهء كما أن الفعل يوصف أنه فعل 
لا ضدٌ لهء وإِن التضادٌ يقع في نوع المكتسب 
بالوصف الأخصٌ» كما يقع في الفعل بالرصف 
الأخصٌ لا يوصف أنه فعل (أ مء 21١١‏ 7؟) 
إعلم. أن الكسب كل فعل يستجلب به نفع» أو 
يستدفع به ضرر. بدك على ذلك»: هو أن 


١ حل‎ 


العرب إذا اعتقدوا في فعل أنه يستجلب به نفع 
أو يستدفع به ضرر سمّوه كسبّاء ولهذا سمّوا 
هذه الحرف مكاسب» والمتحرّف بها كاسيّاء 
والجوارح من الطير كواسب. ومتى قيل إِنَّ هذه 
حقيقة الكسب من طريق العربية: وليس الكلام 
إلا في الكسب الاصطلاحيء, قلنا: الاصطلاح 
على ما لا يعقل غير ممكن. لأنْ الشيء يعقل 
معناه أولاء ثم إن لم يوجد له إسم في اللغة 
يُصطلح عليه؛ فأمًا والمعنى لم يثبت بعد ولم 
يعقل فلا وجه للاصطلاح عليه. وأيضًا فلا بد 
من أن يكون للاصطلاح شبه بأصل الوضعء 
وها يقوله مخالفونا لا شبه له بأصل الوضع 
(قء شب 4>** ؟) 


نا نقول لهم (القائلون بالكسب): عقّلونا معنى 


الكسب وخبرونا عنهء فإن اشتغلوا بالتحديد. 
قلنا: الشيء يعقل أولَا ثم يُحدّء لأنّ التحديد 
ليس إلا تفصيل لفظ مُشْكُل بلفظ واضح. 
فكيف توضلتم إلى معناه بطريق التحديد. ثم 
يقال لهم : وما هو الذي حددتم به الكسب؟ فإن 
قالوا: ما 
بقولكم ما وقع بقدرة محدئة؟ فإن أردتم به ما 
حدث فهو الذي نقوله. وإن أردتم به ما وقع 
كسبًا فعن الكسب سألثاكم فكيف تفسّرونه 
بنفسهء وهل هذا إلا إحالة بالمجهول على 
المجهول؟ وأيضًاء فإِن قولكم ما وقع بقدرة 
محدئة؛ ينبني على إثبات القدرةء وإثبات 
القدرة يترتّب على كون الواحد مثا قادرّاء 
وذلك ينبني على كونه قاعلاء ومن مذهبكم أنه 
لا فاعل في الشاهد. وأيضًاء فإنَ هذا يقتضي 
أن يكون للفاعل وقدرته فيه تأثيرء وذلك 
خلاف ما ذهبتم إليه؛ لأنْ عندكم أن هذا الفعل 
يتعلق بالل تعالى: إن شاء أبصره مع القدرة» 


وقع بقدرة محدثةء. قلنا: ما تعنون 


سوه 


وإن شاء أبصره ولا قدرة. وأيضًاءٍ فلو جاز أن 
يقال: هذه الأفعال كسب لنا مع أنّها متعلقة 
بالله تعالى على سائر وجوههاء لجاز في القدرة 
مثله. فيقال: إنها كَسْب لنا وإن لم تتعلق بنا 
البة. فإن قالوا: إِنْ الكسب ما وقع وكانت 
القدرة قدرة عليه على ما يقوله بعضهمء فإن ما 
ذكرناه في الحدّ الأول يعود ههنا قلا معنى 
لإعادته (ق» شسء 55”,. )١5‏ 
إن الكسب عبارة عن فعل واقع على وجه. وهو 
أن يستجلب به نفعًا أو يستدفع به ضررًا (ق» 
شغ الاثء )١‏ 
قالوا (أصحاب الكسب): لا يجب أن يسمّى 
القديم تعالى مكتسبًاء لأنّ الكسب إسم لمن 
يفعل الكسب بآلة» والقديم تعالى لم يفعله بآلة 
لقء شء ”5ل/الا, /8) 

قلنا (القاضي): قد ذكرنا أن الذي يستحقه 
عا لوي يجري عليه» سواء 
فعله بآلة أو لم يفعله بآلة» فلا يصحّ ما 
ذكرتموه. ويعدء فَإِنْ مجرّد الكسب مما لا 
يحتاج إلى آلة: وأكثر ما فيه أنّه لا يوجد إِلّا في 
محل القدرة» وليس إذا لم يوجد إلا في محل 
القدرة مما يجب أن يكون واقعًا بالةء ولا ذلك 
وإلا كان يجب أن تكون الحياة بآلة في العلم. 
فإنّه لا يصمح وجود العلم إلا في محل فيه حياة» 
ولكان يجب في الجسم أن يكون آلة للأكوان» 
فإنها لا يصِمٌ وجودها إِلَّا في محل» وهذا 
يوجب على مرتكبه القول بأنه تعالى فاعل بآلة. 
وقد غرف فساده (ق» شء 518. )١١‏ 
إنهم أرادوا (مشايخنا) أن يفصلوا بين الفعل 
الذي بقع على ضرب من التقدير مطايق للحاجة 
وبين الفعل الذي ليس هذا سبيله بأن يقع مَسْهُوًا 
عنه أو رَائدًا على ما يحتاج إلبه أو ناقضًا عنه. 


5-5 


كسب 


فقالوا فيما كان بسبيل الأول أنه مخلوق؛ كما 
أثهم لما رأوا أنْ في الأفعال ما يستدفع به 
ضررًا أو يستجلب به نفع سمّوا ما هذا سبيله 
كبام :ويدل علهاها ظهر من بخال أهل اللقة 
أنهم فسروا الخلق بالتقدير ويدلٌ عليه قوله 
تعالى : ؤرإذ َحْلَنَ يِنَ أليلِيدٍ» (المائدة: )١١١‏ 
وقوله: #وتلقورت 4 (العنكبوت: .)١97‏ 
وقوله: قََبَاركَ أهَّهُ لصن للكِقِتَ» 
(المؤمنون: .)١5‏ وقول الشاعر: "ولا تبط 
بأيدي الخالقين" إلى ما شاكل ذلك . فدل أنهم 
استعملوه من التقذير المخصوص . وهذه فائدة 
وصفنا لله تعالى بأنّه خلق السماوات والأرض 
وخلق الموت والحيؤة. وقد كان لولا ورود 
الشرع بالمنع من أن يُطلق في غير الله أنه خالق 
لكنا نطلق في أفعالنا بأنها مخلوقة. وفي أحدنا 
بأنه خالقها إذا وقعت مقدّرة. ولكن السمع 
مائع من ذلك كما منع من إطلاق لفظ *الرتّ" 
في غيره عر وجل» 0 
المالك والسيّد وعلى ها تقتضيه طريقة 

ز(قفض حتكء. 5:5" )١*‏ 


أمّا الطريقة التى عليها ما يكون الفعل كسبًا فقد 
يصحٌّ من القديم تعالى إيجاد الفعل عليهاء 
ولكن النفع أو دف الضرر يرجع إلى غيره لا إليه 
العبد أن يتقدّم إلى الطعام والشراب يصحٌ من 
الله تعالى أن يقدّمهما إِليه فيكون قد وجد ما هو 
بصورة الكسب. ولكنّ التفع عائد إلى العبد لا 
إليه تعالى. ولهذا قال 'أبو هاشم': لو كان 
للفعل صفة بكونه كنبا لقدر تعالى عليه 
كقدرتنا ‏ وأمًا كونه خلعًا فاللغة لا تمتنم من 
هله التسمية؛ بت وجد الحعى ضح أن يتيعه 
الاصم. ولحن الشرع قد منم من الإطلاق في 


|) 


العباد على ما تقدّم ذكره (ق.) تاء 

الإ ا 

حدث قوم جعلوا حقيقة الكسب ما لا يتعدّى 

محل القدرة. فخضوا بها المباشر دون المتولّد 

الل ردي محلهاء وفي هؤلاء من لا 
يضف العبد فاعلًا على الحقيقة وإنّما يصفه 

بذلك مجارًا (ق تكفا 47584 )٠١‏ 


إن السبب الملجى: إلى ذكر الكسبء إذا كان ما 
قالوه عن أنّ الأحكام الراجعة إلى العبد متعلقة 
به لأجله من أمر ونهي وم ومدح إلى غير ذلك 
مها ا3ك ناف لتكت أن ركون عد ينتظم ما 
يرجع إلى الجملة المأمورة المنهيّة ليصحٌ تعليق 
هذه الأحكام بهء وإلا لم يكن وجوده إلا 
كعدمه , وكان تعلقهم به كتعلق الجهمي أن 
العبد محلّ للفعل. كما أنه محل للإرادة. ومن 
أصوله أنه يجب أن يفشّر الكسب بأمر يرجم 
إلى الفعل؛ وإثبات صفة له زائدة على ما 
يحصل له لو لم يكن كسبًا وكان خلقا مجرّدًا 
ولا يرجع فيه إلى محله أو مقارنة غيره له. لأن 
كل ذلك لا يفيد فيه ما يصمٌ تعلق الأحكام به 
(ق» غفى هذى ه) 
حذه (الكسب) بعضهم بأنّه الذي حله مع القدرة 
عليه؛ وهذا فاسد. لأنْ الحلول يرجع إلى 
المحل: دون العبد الذي يتعلق به الذم 
والمدح . وقد بينا أن ما لا يرجع إلى الجملة 
لا يصخ أن يُحدٌ به الكسسب؛ ولأن إثبات القدرة 
عليه لا يصمٌ إِلَّا بعد ما عقل كونه كسيًا. 
فيقال: إِنّ القدرة تتناوله على هذا الوجه؛ 
فكيفب تدخل في حذء؟ وقد قال شيخنا أبو 
هاشم »ء رحمه الله ؛ لو قيل لهم: على أي وجه 
تناولته القدرة؛ لقالوا: من حيث كان كسبًا؛ 
وإذا قيل.لهم: ما حقيقة الكسب؟ قالوا: لأ 


١ ١ /ؤك‎ 


حله مع القدرة عليه؛ فيفسرون كل واحد 
منهما بصاحبه. ولأنّ إثباته قادرّاء لا سبيل إليه 
إلا يعد أن عقل له وجه حصل عليه به؛ ثم 
يمكن إثبات القدرةء وأنها حالة في بعضهء 
وأنها في محل الكسب؛ فكل ذلك لا يصحٌ 
لهم. ولأنْ الكسب لا يحل المكتسبء وإنّما 
يحل بعض أجزائه؛ فقولهم: حله مع القدرة 
عليهء باطل. ولأنه كان يجب أن لا يعرقه. 
كسبًا له ولا أنه يحسن أمره به ونهيه عنه وذمّه 
ومدحه لأجله؛ إلا من عرف القدرة وحلولها 
فى محل الكسب . وهذا باطل» لأنّ قبل معرفة 
ذلك :تعرف: ما ذكرناه من الأحكاء؛ ولأنّ ما 
يقع به الكسب والفعل لا يدخل تحت حدم 
كما لا يدخل تحت حدٌ الضرب ما يقع به من 
الآلةء وكما أنه لا يذكر في حدٌ الكتابة ما يقع 
من الآللات وما يجرى مجراها. وهذه الوجوه 
تبطل قولهم» في الكسب؛ أنه الذي حدث فيه 
مع القدرة عليه؛ أو أنه الذي يحرك به القادر 
عليه» أو أنّه يحرّك به مع القدرة عليه وإن كان 
ذكرهم الحركة لا يصح. لأنله يوجب أن لا 
يكتسب غيرها (ق. غىء كلم )١١‏ 


قول من حدّه (الكسب).؛ بأنه الذي فعله بقدرة 
محدثهء خطأ لأنه إن أراد بقوله فعلهء أحدّثه 
بقدرة؟ فقد ترك قوله. وإن أراد يقوله: فعلّه 
أكسبه؛ فهو الذي طولب بتفسيره. ولأنّ قوله: 
بقَذْرة محدثه: يقتضي أنه حصل على بعض 
الصفات بهاء وذلك لا يتم إِلّا بعد بيان تلك 
الصفةء ويبطل بأكثر الوجوه التي قدمناها 
أيضًا. وقول من حدّه: بأنه ما وقع بقدرة 
مُحدّئهء يبطل بما قدّمناه؛ لأنّه لا تأثير للقدرة 
في وقوعهاء فكيف يقال: إنه بها وقعم على 
مذهبهم إن أراد بقوله: وقعء حدث ووجد؟ 


ا 


وإن أراد أنه أكسبه بقدرة مُحدَثه؛ فقد بيّنا أن 
ذلك رجوع منهم في تفسير الكسب إلى أمر لا 
بد أن يفسّر بالكسب» ويبطل ساتر ما قدّمناه 
(ق2 غفق باخ ١؟)‏ 

قول من حذه (الكسب): بأنه ما وقع باختياره 
وإرادته في محل القدرة عليه؛ يبطل بما بيناه من 
أنه لا سبيل لهم إلى إثيات القدرة ولا إلى أنها 
قدرة عليه ؛ ويبطل أيضا: أن اختياره لا تأثير 
له في وقوعه أكثر من الله سبحانه أحدثه في قلبه 
عند إحداث الفعل. وكل ذلك لا يرجع إلى 
المأمور المنهي. فلا يصِحٌ تعلقهم به. ويجب 
في جميع ذلك أن يعلقواء الذمٌّ والمدح والأمر 
والنهي؛ بمحل القدرة دون الجملة. ومتى 
ارتكبوا ذلك» لزم عليه الجهالات التي ذكرناها 
فى باب الكلام (ق» عف4 حم )٠١‏ 

قول من حدّه (الكسب): بأنّه ما وقع باختياره 
في محل القدرة عليه من غير أن يتعلق وجوده 
بأمر يحدث على مقداره؟ فلا يصح. لما قدمتاء 
من الوجوه كلها أو أكثرها. لأنهم في هذا الحدّ 
أيضاء زادوا زيادة احترزوا بها عن المتولد. 
وذلك له يعصم من صائر وجوه الفساد. ولا 
يصخٌ»ء على قولهم: ما احترزوا به لأن وجود 
الشيء بحسب غيره إنما يصمٌ إذا حصل سببًا 
له. وعندهم أنه يحدث على جهة الابتداء من 
الله تعالىء وإن كان قد أجرى العادة فيه بأن 
يفعله عنل غيره (قء غىء مى 8م١ا)‏ 

قول من حذه (الكسب): بأنه ما يجترٌ به منفعة 
أو يدفع به مضرة» لا يصحء على قولهم. لذنه 
ليس بفعل لهء ولا له به تعلق فكيف يُجترٌ به 
منفعة (ق» غ8» 2895 5) 

قول سن حدة (الكسب): بأنه ما يو جد على 
الوجه الذي توجد عليه قدرته وعجزهء. باطل . 


كسب 


لأنْ ذلك يرجع إلى المحلء لأنْ وجوده فيه 
ولأنه لا يصمٌ لهم إثبات القدرة ولا إضافتها 
إليها . لأنه يقال لهم : لِمّ صارت قدرة له؟ فلا 
بد من أن يقولوا: لأنه يكتسبه بها؛ وعن ذلك 
سئلوا. وذلك رجوع منهم في تفسير كل واحد 
من الأمرين إلى صاحبه؛ ويوجب أن لا يعرف 
الكسب وأحكامه هن ججهل المقدرة والعجز 
(ق. ذخف 495١؟١)‏ 


قول من حدّه (الكسب): بأنّه ما وقعم وهو 
مختار له وأنه وقع وهو غير مكره عليه أو وقع 
من غير جهل وإكراه؛ فأسد. أن وفوعه وهو 
مختار لا يبيّن كسبه من كشب غيره» لأنّ كل 
ذلك يقع وهو غير مريد له؛ فإن رجع إلى أنه 
بقع منه وهو مختار لهء بطل يما قدّمناه من 
الكشف عن الغرض بقولهم: وقع منه. لأنهم 
إن أرادوا الحدوث» فقد تركوا قولهم ورجعوا 
إلى ما نذهب إليه ؛ وإن أرادوا به الكسبء فهو 
الذي حاولوا تفسيره. ولأنٌ» على مذهبهمء لا 
يصحّ أن يكون مختارًا للفعل؛ لأن ذلك إثما 
يصح في القادر على الشيء وضدّ فيختار 
الشيء على غيره. فأمًا إذا استحال أن يريد إلا 
شيدًا مخصوصًاء لم يصمّ كونه مختارًا. ولانَ 
من قولهم : إن ما لا يريده. لا يمكنه الانفكاك 
منه» وقد فعل فيه القدرة الموجبة له. وكيف 
يقال: إنه باختياره؟ ولا يصصٌ لهم القول: بأنه 
غير محمول عليه ولا مُكرّه؛ بل يلزمهم كونه 
مضطر! وممنوعًا هن غير على ما نبيته من 
بعد. فكيف يصح لهم الاعتماد على ذلك في 
تحديد الكسب؟ (قء غذىء 49 18) 


فول من حذه (الكسب»: بأنه ما يجب أن يفارق 
في الحدوث القدرة في محلها ؛ لا يصح. لما 
قتّمناء من أنْ إثباتهم القدرة على قولهم: لا 


١١كم‎ 


يصحٌ . ومن أنه كان يجب أن لا يعرف الكسب 
وأحكامه. من لا يعرف القدرة وأنها حالة فى 
محلّه. ولأنّه قد يقارن في الحدوث القدرة في 
متحذها اللون وغيوف .ولا رج كوه كما (8: 
غف 42 )٠١‏ 


| الكَسبء فهو كل شيء من المنافع 


والمضارًء إجتلب بغيره. فلذلك يُسمّى الربح 
كسبا للتاجر؛ وسعى اللهء تعالى. ما اجتلبوا به 
عقاب النارء كسيًا. فقال 9ذَلِكٌ يما قَدَمَت 
يَدَاكَ» (الحج: )٠١‏ والفعل» إذا وقع على هذا 
الوجه؛ يسمّى كسبًا؛ ويسمّى المُجتلبٌ أيضًا به 
كسبًا (ق» غىه. 15#./ 141) 


- فال (أبو علي): وقد يكون من فعل العبد ما هو 


مُكْتَسب إذا كان خيرًا أو شرًا إجتلبه بغيره من 
الأفعال؛ فأمًا أوّل أفعاله فلا يقال فيه أنه 
مُكُتنَسب وإنما يُسمّى إكتسابًا. وقد يكون في 
أفعاله ما لا يكون إكتسابًا إذا لم يكتّسب به نفعًا 
أو ضرّاء كحركات الطفل والنائم والساهي. 
والاجتراح كالاكتساب» ومسعنى ذلك 
الإستفادةء» وإن كانت الإستفادة تستعمل في 
النفع فقط؛ والإكتساب والإجتراح يستعملان 
في الضرر والنفع جميعا. وكل هذا يبيّن» من 
جهة اللغة» أن المُكتسِب لا بدّ من أن يكون 
فاعلا ومخنكاء كما أَنْ الخالق لا بذ من كونه 
كذلك؛ وإن كان كلتا الصفتين تغيّر أمرًا زائذا 
على الحدوث» ويدل على ذلك اطراد هذه 
الل في المعنى الذي ذكرناهء فلا شيء 
يُجتّلبٍ بالأفعال» ويُطلب بهاء من نفع وضرء 
إِلّا ويقال إنه كسب؛ ويقال لما وصل به إليه إِنّه 
إكتساب. ولذلك سمًّوا الجوارح كواسب (ق» 
غىء ككل 16) 


- كون الفعلى كسبًا جهة لا تعقل» فلا يجوز أن 
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يقال إِنّه يحتاج إلينا في تلك الجهة» وهي غير 
معقولة. والدليل على أنها غير معقولة أنْها لو 
كانت معقولة لوجب أن يمكننا معرفة تلك 
الجهة من دون إعتبار حال الفاعل, لأنْ هذا هو 
الواجب فيما عليه الفعل من الجهات 
والصفات؛ كما نقول فى الحدوث ونحوه. 
بل ذاك هو الواجب في الأحكام الثابتة لها من 
الوجوب والقبح» أنه لا يعتبر في معرفة شيء 
من ذلك حال الفاعل. ومعلوم أن القوم لا 
يمكنهم الإشارة في بيان تلك الجهة صوغ أن 
يقال إن أحدنا يفصل بين أن يقوم طائعا وبين أن 
يقوم مكرهاء والمرجع بتلك التفرقة إلى 
الكسب»ء وهو اعتبار بحال الفاعل. يزيد ما 
ذكرناه وضوحًا أن العلم بوجه الفعل يجب أن 
يكون سابقًا للعلم بما يتعلق به من غيره أو 
يتعلّق غيره به. أو لا ترى أن كون الجوهر 
متحركًا لما كان صفة له فإنه يسبق لنا العلم إلى 
تلك الصفة من دون أن نعلم تعلّقها بالحركة؟ 
فكذلك الفعل لو كان له صفة أو جهة بكونه 
كسبًا لكان يجب أن يحصل تنا العلم بتلك 
لصفة أو الجهة من دون العلم بما يتعلّق به من 
الفاعل . يبيّن ذلك أن يجب أولَا أن نعلم تلك 
الجهة للفعل. ثم نعلم بعد ذلك أنا قادرون على 
تلك الجهة وفاعلون لهاء كما نقول بمثل ذلك 
في الحدوث. فإنه يُعلم أولا ما هو ثم نتكلّم في 
كوئنا قادرين عليه (نء» د )٠١ ."1١18‏ 

- إِنْ المكتسب ليس له بكونه مكتسيًا حال» لأنه 
لو كان معقولا لما زاد حاله على الحدوث - 
وقد علمنا أن الحدوث لاا يوجب للمحدّث 
حالاء فالكسب إن كان معقولًا أولى بذلك». 
وهو دون الحدوث (ن. دىء 235٠‏ 4) 


الذي سماه كتاب المسائل الواردة إن علم 
الإنسان بما يحسّه قد يكون فعلا له وكسبّاء إذا 
كان سببه من قبله» يعني أنه إذا كان هو الفاتح 
لعينه فإدراكه بعينه كسبهء وعلمه بذلك كسبه. 
ولو أنْ غيره فتح عينهء لكان إدراكه في الحالة 
الثانية من حال الفتحء فعل الذي تولى فتح 
عينه» وكذلك القول في سائر الحواس عنئده 
(ن. م2 ده" )١١‏ 

زعمت القدرية إن الكسب الذي يقول به أهل 
السئة غير معقول لهم وقالوا لا وجه لنسبة 
الفعل إلى مكتييبه غير إحداثه له (ب» أء 
وف 2 


الكسب إنما هو استضاقة الشىء إلى جاعله أو 
جافعه سشلة لد ولس روضفه لضاني نهنا 
في أفعالناء فلا يجوز أن يقال هي كسب له 
تعالى» وبه نتأيّد (حم. ف”37, 437 )١9‏ 


إختراع الله تعالى للحركة في يد العبد معقول 
دون أن تكون الحركة مقدورة للعيدء فمهما 
خلق الحركة وخلق معها قدرة عليهاء كان هو 
المستبد بالإختراع للقدرة والمقدور جميعاء 
فخرج منه أنه منفرد بالإختراعء وأنْ الحركة 
موجودة: وأنْ المتحرّك عليها قادر» وبسبب 
كونه قادرًا عليها فارق حاله حالة المرتعد» 
فاندفعت الإشكالات كلها . وحاصله أنّ القادر 
الواسع القدرة: هو قادر على إختراع القدرة. 
والمقدور معًا. ولمًا كان إسم الخالق, 
والمخترع مطلقًا على من أوجد الشيء 
بقدرته» وكانت القدرة والمقدار جميعا بقدرة 
الله تعالى سمي خالّاء ومخترعًاء ولم يكن 
المقدور بقشرة العبد؛ وإن كان معهي فلم يسم 
خالقًا, ولا مختوعا , ووجبه أن يُطلب لهذا 
النمط من النسبة إسم آخر مخالف. فطلب له 


ا 


١ 


كسب 


إسم الكسب تَيمّنا بكتاب الله تعالى» فإنّه وجد 
إطلاق ذلك على أعمال العباد في القرآن» وأمًا 
إسم الفعل فتردد في إطلاقه. ولا مشاحة في 
الأسامي بعد فهم المعاني (غ. قء 37, ه) 

أمَا من أثبت للقدرة الحادثة أثرًا ما في الفعل» 
وسعى ذلك كسبا فليس بجبري (شء. م١.‏ 
هذى )١5١‏ 

على أصل أبي الحسين : لا تأثير للقدرة الحادثة 
فى الإحداث. لأنْ جهة الحدوث قضية واحدة 
لا تختلف بالنسبة إلى الجوهر والعَرّض. فلو 
أثرت في قضية الحدوث لأثرت في حدوث كل 
محدّث حتى تصلح لإحداث الألوان. 
والطعومء والروائسء وتصلح لإحداث 
الجواهر والأجسامء فيودي إلى تجويز وقوع 
السماء على الأرض بالقدرة الحادثة. غير أنّ 
الله تعالى أجرى سنّته بأن يحقّق عقيب القدرة 
الحادثئة؛ أو تحتهاء أو معها: الفعل الحاصل 
إذا أراده العبد وتجرّد لهء ويسمّى هذا الفعل 
كسبّاء فيكون خلقًا من الله تعالى إبداعًا 
وإحداثا وكسيا من العبيد: حصولا تحت 
قدرته (ش» مان لاق 4) 


القاضي أبو بكر الباقلاني . . . قال: الدليل قد 
قام على أنْ القدرة الحادثة لا تصلح للإيجاد. 
لكن ليست تقتصر صفات الفعل أو وجوهه 
واعتباراته على جهة الحدوث فقطء. بل ههنا 
وجوه أخرء هن وراء الحدوث من كون الجوهر 
جوهرًا متحيّرّاء قابلا للعَرّض. ومن كون 
العَرّض عَرَضَاء ولوناء وُسوادًا وغير ذلك. 
وهذه أحوال عند مثبتي الأحوال. قال: فجهة 
كون الفعل حاصلة بالقهرة اللحادثة أو تحتها 
نسبة خاصة؛ ويسمى ذلك كسياء وذلك هو أثر 
القدرة الحادتة (ش + م11831/:031) 


هصٍ 


١٠١ 


الكسب هو المقدور بالقدرة الحادثة ويلزمه 
حكم وشرطء أمَا الحكم فأن يتغيّر المكتييب 
بالكسب». فيكسبه صفة ويكتسب عنه صفة 
وأمّا الشرط فأن يكون عالمًا ببعض وجوه 
الفعل» أو نقول يلزمه التغيير» ولا يشترط العلم 
به من كل وجه (شء» نء ل/الاء "117) 

إن كل فعل وقع على التعاون كان كسيًا 
للمستعين» وحقيقة الكسب من المكتيب هو 
وقوع الفعل بقدرته مع تعذّر انفراده به ((ش» ن» 
ا 01 

قال الأستاذ أبو بكر إِنَّ الكَسُب هو أن تتعلق 
القدرة به على وجه ما وإن لم تتعلق به من جميع 
الوجوه» والخلق هو إنشاء العين وإيجاد من 
العدم (شء. نء 8لاء ؟5) 

فى الكسب قولان. أحدهما: أنّ الله تعالى 
أجرى عادته بِأنَّ العبد متى ضمّ عزمه على 
الطاعة فإنّه تعالى يخلقهاء ومتى ضم عزمه على 
المعصية فإنه يخلقهاء. وعلى هذا التقدير يكون 
العبد كالموجد. وإن لم يكن موجذا فلم لا 
يكفي هذا المَذْر في الأمر والنهي. وثانيهما : 
أن ذات الفعل وإن حصلت بقدرة الله تعالى 
ولكن كونها طاعة ومعصية صفات تحصل لها 
وهي واقعة بقدرة العبدء فَلِمَ لا يكفي هذا في 
صحة الأمر والنهي (ف. م. )١١.16٠‏ 

أمَا الكسب: فأحسن ما قيل فيه: إِنّْه المقدور 
بالقدرة الحادثة. وقيل: هو المقدور القائم 
بمحل القدرة (م» غء وف ار 

الكسب: هو الفعل المفضي إلى اجتلاف نفع 
أو دفع ضررء ولا يوصف فعل الله يأنّه كسب 
لكونه منرُهًا عن جلب نفع أو دفعم ضرر (جء. 
بت ه*7., ؟) 


- الحكسب الذي يذعيه المجيرة غير معقول مع 


8 كُفْرٌ 


إضافتهم الفعل بجميع صفاته إلى الله تعالى . 
وقولهم معناه حلوله فيه مع القدرة عليه فاسدء 
إذ القدرة إن أثرت في حدوثه فهو قولناء وإن 
أثْرت فى كسبه فغير معقول (م؛ ق2. 0546 )٠١‏ 


ويتفكر أنّه إن فاته نفائس البحار فما فاته إلا 
زيادات وتوسّعات في المعيشة وهو مستغن 
عنهاء فإن غرق أو التقمه اك فاته أصل 
الحياة (غ. أ 259 ؟) 


كفار 
ان ا ا 
- كان (الأشعري) يُحيل أن كعس اللكين: الحقار جتن الما نم العارفوت يما أمروا به 
: 5 ع 0 3 ونهوا عنهء القاصدون إلى الكفر بالله والمعصية 
فعل غيره أو يكتسب في غيره. وكان يمول إن 1 0 8 5 ' 

له. فمن كان كذلك فهو كافرء فأما من لم 
الاتعالى بعل فى عير هو يصح أن يفعل في يقصد إلى المعصية لله فليس بكافر عنده (خ؛ 
نفسه 6 والُكييب لا بصع أن يكتسب إلا في 5 ا 3 0 2 
نفسه. ويحيل كسبًا بين مكتسبَيّن وفعلا بين 
فاعلتك .و اخداثاتييق هدض ويفرّق بين ذلك 
وبين جواز مقدور بين قادرين أحدهما يخلقه 
والآخر يكتسبه بفروق (أ2 م 25٠٠١‏ 4) 


- إِنْ الكفر لم يكن كفرًا قبيحًا بالكافر ولكن بالله 
وحدهء لأنه إنما كان كذلك بالإسم والحكم. 
00 والوسم والحكم من الله لا من الكافر. وهذا 
كشف قول الضراريّة بعينه (خ. نء 58 ؟١)‏ 
- إشترط في الكشف المشيئة» وهو قوله إن شاء - لم يكن الكفر كفرًا ولا قبيحًا إِلّا بفاعله ومُحيئه 
إيذانا بأنه إن فعل كان له وجه من الحكمة؛ إلا وهو الكافرء وإِنْما كان بالله عند إبراهيم تقبيح 
أنه لا يفعل لوجه آخر من الحكمة أرجح منه الكفر وهو الحكم بأنه قبيح. فأمًا نفس الكفر 
رزء ذكت. حك ؟1١)‏ فبالكافر كان لا بغيره (خ» نء 219 )١4‏ 
- الضراريّة : إِنْ الكفر بالله كان كفرًا ويه كان 
كف قبيسَاء ومعناها في ذلك أن الله أنشأ عين الكفر 
- في الكت بعد الإمساك» وأعني بالكت عت وأحدثه كفرًا قبِيحًا (خ. ن. 759 )١7‏ 
الباطن عن التفكر في هذه الأمورء فذلك - إِنْ من أظهر الكفر فهو كافر وعيدي» إن كانت 
واجب عليه كما وجب عليه إمساك اللسان عن معه المعرفة والقصد». وإِلّا فليس هذا الإسم له 
السؤال والتصرّفء. وهذا أثقل الوظائف - لازما (خ. ن. 55 )5١‏ 
وأشذهاء وهو واجب كما وجب على العاجز - 5 عط وجل: ولا يرضّى لِعِبَاده لكر دإن 
الرّيِنْ أن لا يخؤض غمرة البحار. وإن كان" تََكْروا بَِْهُ لَكْمْم (الزمر: 7)» معنى الكفر 


بتقاضاه طبعه أن يغوص في ا ويخرج 
دررها وجواهرها. ولكن لا د ينيغي أن يغْره 
ل ل بل ينبغي 
أن ينظر إلى عجزه وكثرة معاطبها ومهالكها. 


هأهنا : 00 وفضله عليهم الذي 
ابتدأهم به» وَإنّ يشكروا أي يطيعوا فيعملوا 
بطاعته يرضى ذلك الفعل منهم ويشيبهم عليه 
(ي. رء )١15 5١‏ 


0_1 


7 


- قال يحبى بن الحسين: صلوات الله عليه: 


أ 


الكفرء فى كتاب الله على معنيين: أحدهما: 
كفر جحود وإتكار وتعطيل ١‏ وذلك فول الله ء 
سبحانهء يحكي عن قوم عن خلقه : وهالو ما ع 


إِلَا حَائنا لديا سروت وَعَيَا ونا يلكا إلا الدمدْ» 
(الجاثية: 4؟)» فهؤلاء الدهريّون المعطلون. 


الزنادقة» الملحدون. والكفر الثاني: كفر 
التعمة» وذلك قولهء سبحانه: لوَإدُ تَأدسَتَ 
َي لبن سكير يدك وكين حكَدم 
عدت ديد (إبراهيم: ) (يء رء 2.97 ؟) 
زعموا أن الكفر بالله هو الجهل به» وهذا قولٌ 
يُحكى عن "جهم بن صفوان'". وزعمت 
“الجهمية* أن الإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم 
جحد بلسانه أنّْه لا يكفر يجحده وأنّ الإيمان لا 
يتبقتض ولا يتفاضل أهله فيهء وأنْ الإيمان 
والكفر لا يكوتان إلا فى القلب دون غيره من 
الجوارح (شء ق. 6177 8) 

الفرقة الثانية من المرجتة يزعمون أنْ الإيمان 
هو المعرفة بالله فقط والكفر هو الجهل به فقط. 
فلا إيمان بالله إلا المعرفة به ولا كفر بالله إلا 
الجهل به (شء ق» 177. )١5‏ 

الفرقة السادسة من المرجئة يزعمون أن الإيمان 
هو المعرفة بالله وبرسله وفرائضه المجتمع عليها 
والخضوع له بجميع ذلك» والإقرار باللسان. 
فمن جهل شيئًا من ذلك فقامت به عليه حسّة أو 
عرقه ولم يقر به كفْر (شء. ىع هك )٠١‏ 
الفرقة الأولى منهم يزعمون أن الكفر خصلة 
واحدة وبالقلب يكون وهو الجهل بالله. 
وهؤلاء هم 'الجهمية' (شء ق» )١٠١١111١‏ 
الفرقة الثانية منهم (المريجئة) يزعمون أن الكفر 
خصال كثيرة ويكوث بالقلب وبغير القلب (ش» 
قع "*#١ء٠١)‏ 


0 
إن 


١ 


١ 


١ ١ءا/ا‎ 


الفرقة الرابعة منهم (المرجئة) يزعمون أن الف 
بالله هو التكذيب والجحد له والإنكار له 
باللسانء وأن الكفر لا يكون إلا باللسان دون 
غيره من الجوارحء وهذا قول “محمد بن 
كرام * وأصحابه (شء ق» )١ ١1١5”‏ 

الفرقة الخامسة منهم (المرجئة) يزعمون أن 
الكفر هو الجحود والإنكار والستر والتغطية 
وأن الكفر يكون بالقلي واللسان (ش.». ق.» 
1 4) 

إن المعاصي على ضربين: منها صغائر ومنها 
بائرء وأنْ الكبائر على ضربين منها ما هو كفرٌ 
ومنها ما ليس بكفرء وأن الناس يكفرون من 
ثلثة أوجه: جل شبّه الله سبحانه بخلقه ورجل 
جوّره في حكمه أو كذبه في خبره ورجل ردّ ما 
أجمع المسلمون عليه عن نبيّهم صلى الله عليه 
وسلم نضًا وتوقيقًا (ش» ق+ 2757 )١5‏ 

قال "عبّاد بن سليمن” : الإيمان هو جميع مأ 
أمر الله سبحانه به من الفرض وما رعَب فيه من 
النفل؛ والؤويمان على وجهين: إيمان بالله وهو 
ما كان تاركه أو تارك شىء منه كافرًا كالملة 
والتوحيدء والإيمان لله إذا ترك تارك لم يكفر 
ومن ذلك ما يكون تَرْكُهِ ضلالا وفسمًا ومنه ما 
يكون تركه صغيرًاء وكل أفعال الجاهل بالله 
عنده كفر بالله (شء ق»٠‏ 25584 ؟١)‏ 

الذي تفرّد به "جهم' القول بأنْ الجنئة والتار 
تبيدان وتفنيانء وأن الإيمان هو المعرفة بالله 
فقط والكفر هو الجهل به فقط (ش.». ق» 
المفتيرة 

ِنْ معصية العاصي وكفر الكافر ليسا بمشيئة الله 
وإزاةةة لاله الو آراة فعضية القاضى :وكفر 
الكافر ثم عذَّب عليهماء كان ذلك جورًا منه 
زم ف. 4 


فيل 


مسي 


أ 


كان (الأشعري) يقول إن الإيمان والكفر 
أمارتان للثواب والعقاب وليسا بعلتّين 
مَوجِبّتيْن لهما . وربّما اعتل في ذلك بأنهما لو 
كانا موجبَيْن للثواب والعقاب وكانا علّة لهما لم 
يجز أن يتأخر عنهما معلرلُهما من الثواب 
والعقاب» لأنّ العلة لا يجوز أن تتقدّم المعلول 
ولا أن تتأخّر عنه. كالعلم الذي هو علّة في 
كون العالم عالمًا لا يصح أن يوجد العلم ولا 
يكون العالم به عالمًا كما لا يصح أن يعدم 
ويكون العالم عالمًا (أ م 548 )"١‏ 


يقول (الأشعري) في الكفر إِنْ أصل معناه في 
اللغة الستر والتغطيةء ومنه يقال لليل "كافر" 
لأنّه يستر بظلمتهء وللنهر *كافر” لأنه يستر بما 
يجري فيه (أ2 م دولءع9١)‏ 


إعلم أن الكفر في أصل اللغة إِنْما هو الستر 
والتغطيةء ومنه سمي الليل كافرًا لما ستر ضوء 
الشمس عنًا وقال الشاعر: حتى إذا ألقيت ذكاء 
يمينها في كافر. وقال آخر: حتى إذا ألقت 9 
في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها. 

بع الزراع كارا لسارو ه البذر في الأرض» 0 
الله تعالى: #ليفيظ يهم م كناد » (الفتح: 9؟) 
أي الرّراعء هذا في اللغة. وأمًا في الشرع فإنه 
جعل الكافر اسمًا لمن يستحقٌ العقاب العظيم» 
ويختصٌ بأحكام مخصوصة نحو المنع من 
المناكحة والموارثة والدفن في مقابر 
المسلمينء وله شبه بالأصلء فإنْ من هذه 
حالة صار كأنه جحد نعم الله تعالى عليه 
وأنكرها ورام سترها (ق» شء ؟الاء ؟5) 


القبيح ضربان: أحدهما صغير» والآخر كبير. 
والصغير هو الذي لا يزيد عقابُه وذمه على 
وات تاعله وفلاحةي والكير نهو نا :له يكون 
لفاعله ثواس أكثر من عقابه + ولا مساو له . 


لي 
ف 
والكبير ضربان: أحدهما يستحَقٌ عليه عقاب 
عظيم؛ وهو الكفر. والآخر يستحقّ عليه دون 
ذلك القدر من العقاس؟؛ وهو الفسق (بء م 
)١5 5+4‏ 


- زعم الصالحي أنْ الإيمان هو المعرقة بالله 


تعالى فقط والكفر هو 


ف لا655لم) 


الجهل به فقط (س. 


الجهميّة: أتباع جَهُم بن صَمَوّان الذي قال 
بالإجبار والإضطرار إلى الأعمال.ء وأنكر 
الإستطاعات كلهاء وزعم أن الجنّة والثار 
تَبيِدَانِ وتَفتَيَانَِ. وزعم أيضًا أن الإيمان هو 
المعرفة بالله تعالى فقطء وأنّ الكفر هو الجهل 
به فقططاء وقال: لا فِعْل ولا عمل لأحدٍ غير الله 
تعالى: وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين 
على المجازء كما يقال: زالت السَّمْسُء 
ودَارَتٍ الرَّحَىء من غير أن يكونا فاعلين أو 
مستطيعين لم وصفتا به. وزعم أيضا أنْ علم الله 
تعالى حادث» وامتنع من وصف الله تعالى بأنه 
شيء أو حي أو عالم أو مريد. وقال: لا أصفه 
بوصاب يجوز إطلاقه على غيره كشيء» 
وموجودء وحي» وعالمء» ومريدهء ونحو 
ذلك. ووصفه بأنه قادرء ومُوجدء وفاعل. 
وخالق؛» ومحيي» ومميت» لأن هذه اللأوصاف 
مختصّة به وحدهء وقال بحدوث كلام الله تعالى 
كما قالته القَدّرية» ولم يسمٌ الله تعالى متكلمًا به 
(بء فء )4.51١١‏ 


معنى الكفر في اللغة السترء وإنما سَمْسَ جاحد 
بْهِ والمشرك به كافرين؛ لأنهما سترا على 
أنفسهما نعم الله تعالى عليهماء وسترا طريق 
معر فته على الأغمار. والعرب تقول كفرت 
المتاع ى في الوعاء أي سترته. . . وصهيّ الليل 
كافرا 4 يستر كل شيء بظلمته (ب2. أ 


ماك 


كف 


ةك /لن 


ب- الكفر عثدهة (الأشعري) هو التكذيب» وإلى هذا 


القول ذهب أبن الراوندي والحسين ؛ 
البجليى (ب» أء 07558 )١5‏ 


بن الفضل 


- إِنْ الكفر لا يقبح إلا بعد أن قبّحه الله عزّ وجل» 


ولا يحسن الإيمان إلا بعد أن حسّنه الله عر 
وجل (ح. ف"ء 01175 ؟) 


- إِنْ الكفر في اللغة التغطيةء وسُمّي الرَّارع كافرًا 


لتغطيته الحببٌ؛ وسمي الليل كافرا لتغطيته كل 
شيء ... ثم نقل الله تعالى إسم الكفر في 
الشريعة إلى جحد الربوبية وجحد نبوّة نبي من 
الأنبياء صححت نبوّته في القرآن؛ أو جحد شيء 
مما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما 
صحّ عند جاحده ينقل الكافة؛ أو عمل شيء 
قام البرهان أن العمل بهد كفر (ح. ف”7ء 
"١5‏ 4) 

إن اسم الإيمان والكفر منقولان في الشريعة عن 
موضوعهما فى اللغة بيقين لا شكٌ فيهء وأنه لا 
يجوز إيقاع اسم الإيمان المطلق على معنى 
التصديق بأي شيء حدق به المرء؛ ولا يجوز 
إيقاع اسم الكفر على معنى التغطية لأي شيء 
غطّاه المرء» لكن على ها أوقع الله تعالى عليه 
اسم الإيمان واسم الكفر ولا مزيدء وثبت يقينا 
أن ما عدا هذا ضلال مخالف للقرآن وللسئن 
ف 511 )١1‏ 

إختلف الناس في الكفر والشرك فقالت طائفة 
هي إسمان واقعان على معنيين؛ وأنْ كل شرك 
كفر وليس كل كفر شركاء وقال هؤلاء لا شرك 
إِلّا قول من جعل لله شريكاء قال هؤلاء اليهود 
والتصارى كقَارًا لا مشركون؛ وسائر الملل 
كار مشركون وهو قول أبي حنيفة وغيره» وقال 


١١ 


آخرون الكفر والشرك سواءء وكل كافر فهو 
مشرك. وكل مشرك فهو كافر وهو قول الشافعي 
وغيره (ح. ف”"ء 7575”. ه) 


- إِنْ الشرك والكفر إسمان لمعنى واحد» وقد قلنا 


إن التسمية لله عرّ وجل لا لنا (ح» ف". 
قف رده 


- الكفر والشرك لفظتان منقولتان عن موضوعهما 


في اللغة لأنّ الكفر في اللغة التغطية» والشرك 
أن تشرك شيا مع آخر في أي معنى جمع 
أنَ كل مؤمن في الأرض في أنه يغظي أشياء 
كثيرة» ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في 
أنه لا يجوز أن يطلق عليه من أجل ذلك الكفر 
ولا الشرك؛ ولا أنْ يُسمّى كافرًا ولا مشركاء 
وصحٌ يقيئًا أن الله تعالى نقل اسم الكفر والشرك 
إلى إنكار أشياء لم تعرفها العرب؛. وإلى أعمال 
لم تعرفها لحري يط كين جحل الضلاة اد 
صوم رمضان أو غير ذلك من الشرائع التي لم 
تعرفها العرب قط حتى أنزل الله تعالى بها 
وحيهء أو كمن عبد وثناء فمن أتى بشيء من 
تلك الأشياء سمّي كافرًا أو مشركاء ومن لم 
يأت بشيء من تلك الأشياء لم يسم كافرًا ولا 
مشركًا (ح. فل و5 م) 


- الكفر هو تكذيب الرسول صلوات الله عليه في 


ما حاء به (غ. نف» 86هءعم) 


- إن الكفر حكم شرعي كالرق والحرية معلا إذ 


معناء إباحة الدم والحكم بالخلود في النارء 
ومدرّكه شرعي.2 فيدرك إمّا بنص وإمًا بقياس 
على منصرص (غ: ف 668 )١١‏ 


- اين الراوندي؛ وبشر المريسي» قال : الؤيمان 


هو التصديق بالقلب واللسان جميعاء والكفر 


١ ١/6 


هو الجحود والإئكار: والسجود للشمس 
والقمر والصنم ليس يكفر في نفسه ولكنه 
علامة الكفر (ش»؛ مكء 4554١1ع9١)‏ 

- أما الصالحيّ فقال: الإيمان هو المعرفة بالله 
تعالى عَلَى الإطلاق. وهو أن للعالّم صانعًا 
فقط . والكفر هو الجهل به عَلى الإطلاق (ش» 
ما ه5١‏ ") 

- إن الكفر - وإن كان في اللغة عبارة عن التغطية 
والستر - فهو في عرف أهل الحق من 
المتكلمين عبارة عن: الستر والتغطية للقَدّر 
الذي يصير به المؤمن مؤمئًا لا غير (م. 34 
وتانلل "”) 

- الكفر إنكار مأ علم بالضرورة مجيء الرسول 
به. فلا يكفر أحد من أهل القبلة إذ إنما أنكروا 
النظري 32 ل 1١589‏ ؟1) 

- الكفر والشرك سواءء فالمنافق مُشرِك. 
الأباضيّة: بل الصَّرْكُ غير الكفرء والمُنافق 
كافر لا مُشْرِك. قلنا: الكفر إسم لمن يستحقٌ 
أعظم أنواع العذاب» فعمهما (م. قَْ2 
مل “م 

- الكفرء لغة: التغطيةء وفي عرفها: الإخلال 
بالشكر. قال الشاعر: نبئت عمرا غير شاكر 
نعمتي/ والكفر مخبثة لنفس المنعم. وديئًا : 
والنفاق لغة: الرياءء ودينا: إظهار الإسلام 
وإبطان الكفر ... قلنا: المراد ما يكون إليه 
دون الإيمان (ق» سن 185 ١١؟)‏ 


كل 


يتّصف بكونه كافرّاء إذا اجترم ذنيًا واحدًا. 
وصارت الأباضية منهم إلى أنه يتصف بالكفر 
المأخوذ من كفران التعمء ولا يتصف بالكفر 
الذي هو الشرك. وذهبت الأزارقة منهم إلى أن 
العاصي كافر بالله تعالى كفر شرك (جء شء 
)١7”‏ 


كل 
- إِنْ صاحب الكتاب (ابن الروندي) سأل أبا 


الهذزيل فى عمومة الكل للأشياء المُحدّئات 
بسؤال سأله عنه جعفر بن حرب في كتابه 
'كتاب المسائل في النعيم". فويل لصاحب 
الكتاب! كيف يعيب المعتزلة ويخبر بضعفها في 
الكلامء ثم لا نجده يلجأ في مسألة ولا جواب 
إلا إلى مسائلها وجواباتها؟. فقال: هل دخل 
هو تعالى في هذا الكل الذي وصف الله نفسه 
بالعلم به؟ فإن قال: نعم! فقل له: أوليس 
القديم ليس بذي نهاية؟ فمن قوله: بلى! (قال) 
فقيل له: أفلا ترى أنّْ الكل قد وقع على ما 
ليس بذي نهاية؟ وهذا هدم عليك. فما أنكرت 
إذ كان هذا هكذا أن يكون ما وصف الله نفسه 
بالعلم به غير متناه وإن كان واقعًا تحت الكل؟ 
(قال) وإِنْ زعم أنَّ الله لم يدخل في هذا الخبر 
لأنه ليس بمتناه والكل لا يقع إِلَّا على متناه 
وإثما دخل فيه ما يكون فى الدنيا لأنه محدود 
متثأه 32 نغ 5١‏ 00 


كل مركب من أجزاء متناهية ذات أوائل فليس 
هو شيئًا غير أجزائه» إذ الكل ليس هو شيئًا غير 


الأجزاء التي ينحل إليهاء وأجزاءه متناهية كما 
بينا ذات أوائل (حء ف١اء‏ هلا ه) 

- معنى الجزء إنما هو أبعاض الشيءء ومعنى 
الكل إنما هو جملة تلك الأبعاضء فالكل 


حكفران التعم 

- ذهيت الخوارج إلى أن من قارف ذنم واحذاء 
ولم يوفق للتوبةء حبط عمله ومات مستوجبا 
للخلود في العذاب الأليم وصاروا إلى أنه 


ئي 


كلابية 


والجزء واقعان في كل ذي أبعاضء والعالم ذو 
أبعاض: هكذا توجد حاملاته ومحمولاته 
وأزمانهاء فالعالم كل لأبعاضه وأبعاضه 
أجزاء لهء والتهاية كما قدّمنا لازمة لكل ذي 
كل وذي أجزاء (حء فاء 311+ )١١‏ 

- الكل هو جزآن. والجزء هو أحدهما ولا يحتاج 
في أن الشَّيء مع غيره أكثر منه وحده إلى أن 
يعرف أن لأحد الجزئين أثرًا أو لا (طء مء 
11 


- مذهب الكلابة أبلغ في الفساد. لوثباتهم مع 
ور ب ار 
الصفات» فقد زادوا في إثبات القدماء على 
النصارى (ق». غ5» 38»؛ ه) 


حكلام 

- اختلفت المعتزلة في الكلام هل هو حروف أم 
على معالتين . فزعمت فرقة منهم أن كلام الله 
سبحائه حرورفٌ» وزعم آخرون منهم أن كلام 
الله سبحانه ليس بحروف (شء ق2ء )8:1١94‏ 

- إن القرآن كلام الله غير مخلوقء. والكلام في 
الوقف واللفظ. من قال باللفظ أو بالوقف فهر 
مَبتَدِع عندهم» لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق» 
ولا يقال غير مخلوق (ش» ق» 2587 4) 

- الكلام حروفء. والقراءة صوتء. والصوت 
عندهم غير الحروف. وقد أنكر هذا القولٌ 
جماعة من أهل النظر وزعموا أن الكلام ليس 
بحروقف (شس.ء. قب اعك )1١‏ 

- إن كلام الله غير مخلوق» وإنّه لم يخلق شيئًا إلا 
وقد قال له: كن فيكؤنء كما قال: #إِنّما مَْنَنَا 
لتتء إِثآ أردته أن نَع لد ك مَيكونُ» (النحل : 


)0 (ش». 92 48 )١‏ 
- إعلم أن المشيئة صفة الشائي والإرادة صفة 
المريد» والأمر صقة الآخر 'والعلم صقة 
العالم؛ والكلام صعة المتكلّم (مء نء 

ل ا 
- إِنْ كلام الله تعالى صفة لذاته لم يزل ولا يزال 
موصوفقا يه وأنه قائم به ومختص بذاته. ولا 
يصمّ وجوده بغيره؛ وإنْ كان محفوظا بالقلوب 
ومتلوًا بالألسن» ومكتويًا في المصاحف» 
ومقروءًا في المحاريب» على الحقيقة لا على 
حل في غيره لكان ذلك الغير متكلمًا به» وآمرًا 

وناهيا (ب». ن كل ؟١)‏ 
إن الكلام شاهدا أو غائبًا معنى غير الحروف 

والأصوات. وأنه لا يصحّ أن يقوم إلا بالحي . 
وما ذكره في تأويل قوله تعالى قتا 5 
طأبِيِينَ» (فضلت: )١‏ من أن ذلك قول على 
الحقيقة محمرل على أله كان مقرونًا بالحياة. 
وكذلك مقتضى مذهبه في كلام الذراع المشوية 
أنه وجد فمها مع الحياة أ م لاك )١19‏ 

نذكر حقيقة الكلام» وأنه الحروف المنظومة 
والأصوات المقلعة. إلا أن هذا لا يصح إيراده 
على طريق التحديدء لأنّ الحروف المنظومة 
هي الأصوات المقظعة. والأصوات المقظعة 
هي الحروف المنظومة على الصحيح من 
المذهب »: الذي اختاره شيخنا أبو هاشم » 
فيكون في محد تكرار لاا فائدة فيه. يبين ذلك» 
أن الأصوات المقظعة لو كانت أمرًا زائدًا على 
الحروف المنظومة لصح فيها طريقة الانفصال 
الجمع ثلاثة» وهذا يقتضي أن لا يكون 
الحرفان كلامًا؛ وليس كذلك. فإنّ قولنا: 


١ 


١ باو‎ 


مرّء وسس» وقل» وكل» حرفان مع أنه كلام. 
فالأولى أن نقول في حدّه: هو ما انتظم من 
حرفين فصاعذاء أو ما له نظام من الحروف 
مخصوص . فلا يلزم على هذا أن لا يكون 
قولهم 2 وعء كلامًا ؛ لأن ق. وع. حرفان. 
يبيّن لك ذلك» إذا وقفت عليهء فإنك تقول فى 
الرقف: قهء وعه. يدلّك على هذا هو أنّهم 
نضًوا على أنه لا يصمّ الابتداء إلا بالمتحرّك: 
ولا الوقف إِلّا على الساكنء فلولا أنْ: ق وع 
حرفان» وإلَا فكيف يصمح الابتداء به والوقف 
عليه.ء فصح ما قلناه. ولا يعاب علينا تحديدنا 
الكلام بما له نظامء فإِنَ أكثر ما في ذلك أنه 
تحديد بالمجازء وذلك سائغ. ولا يجب أن 
يكون مفيداء بخلاف ما ذهب إليه شيخنا أبو 
هاشمء وإلا كانوا لا يعدون المهمل من أقسام 
الكلام وقد عرّوه منه. وأيضًا فلو كان الكلام 
هو ما يفيد. على ما يحكى عن أبي هاشمء 
لكان يجب في عقد الأصابع والإشارة بالرأس 
أنه يكون كلامّاء ومعلوم خلافه. فهذا هو 
حقيقة الكلام رق شه لمك ة., )١5‏ 


إن الكلام لا يدل على ما يدل عليه لأمر يرجع 
إليه؛ 57 يدل لكون فاعله حكيمّاء ولذلك لم 
يدل كلام النبي صلَّى الله عليه وسلّم على 
الأحكام إلا بعد العلم بأنّه رسول حكيم لم 
يظهر المُعجز عليه إلا لكونه صادقًا في سائر ما 
يؤدّيهء وليس كذلك دلالة الفعل على أن فاعله 
قادر. ولأنه إنما يدل لأمر يرجع إليه لا يتعلق 
باختيار مختار. وهو أن الفعل إذا صحّ من 
واحد وتعذّر على من هو بمثل حاله فلا بد من 
أن يختصٌ بأمر له صم الفعل منهء وهذه الجملة 
لا تتعلّق بالاختيارء فلذلك يصحّ أن يُستدلٌ 
بالحوادث التي لا يجوز أن تحدث من الأجسام 


كلام 


على الله تعالى وعلى أنه قادر عالم ء اليس 
كذلك حال القرآن (ق» م١»‏ 27 5) 


ِنْ الكلام عندنا من جملة أفعاله كالإرادة» فلا 
يصصٌّ كونه مريذا لنفسه ولا بإرادة قديمة. بل 
يتبع كوئه مريدًا كونه فاعلًا. فكذلك الحالٌ في 
كونه متكلّمًا لا يصمح أن يكون للتفس ولا بكلام 
قديمء بل يتبع فعله الذي هو الكلام. 
والمخالفون لنا قد أجروا ذلك على نحو 
مذهبهم فى الإرادة» ونحن وإن فرّقنا بين كون 
المريد مريدًا وبين كونه متكلمًا من حيث لا 
نال" له مكوائه ستكلما .وله يكوانه هريد حال 
فهما من الوجه الذي ذكرناه متفقان وإن لم يكن 
الكلام من هذا الباب معئى, لولا أن القرآن هو 
دليل على الأحكام الشرعيّة» ولو لم يكن فعلًا 
من أفعاله جل وعرٍّ لما دل» فوجب عند ذلك 
أن يبن حكمه (قءات1ء لاا ”) 


بدأ بحدٌّ الكلام فجعله ما يحصل من الحروف 
المعقولة له نظام مخصوص . والأصل في ذلك 
أن الشيء لا يصير معقولًا ياسمهء بل يجب أن 
يكون معلا أَوَلَا ثم يتبعه الاسمء فصارت 
الفائدة في المسمى غير معقودة بالاسم . فإذا لم 
يعقل الشيء امتنعت تسميته باسم وصار ذلك 
بمنزلة قولنا: 'عالم" لأنا إن لم نعقل صحّة 
ا ا 
'عاله ' . فإذا د ثبتت هذه الجملة فيجب أن يتقدم 
نا العلم بما تريد تسميته بأنّه كلام. والذي 
ع او ا 
الوفت بحرف ” ثم انقطع عن الحرف الثاني فأتى 

به بعد زمانء لم يعد ما فعله كلاما 0 
هذا المجرى هو الذي نعرفه كلاما وتسميه 
بذلك» وعلى هذا لو نطق بحرف واحد فقط لم 
يعد متكلّمًا ولا عنّ ما فعله كلامًا. وهذا الحدّ 


كلام 


١ ١ا/م‎ 


أولى وأسلم من قول من قال: هو الحروف 
المنظومة والأصوات المقظعة لأنّ في ذلك 
إخراجًا لما يتألّف من حرفين أن يكرن كلامًا. 
وفيه أيضًا ضربٌ من التكرار فإن الأصوات 
المقظطعة هي الحروف لا غير. وفيه أيضًا أنه لا 
يسلم على قول بعض الشيوخ. فإن "أبا علي' 
يمنع أن يكون الكلام من جنس الأصوات . فإذا 
اقتصرت على ذكر الحروف فقط سلم على 
مذهيه أيضًا (ق» نتا١ء‏ لال )١١‏ 

المعقول من الكلام ليس إلا هذه الحروف» 
والحال في حدوث هذه الحروف ظاهرة . ومتى 
أثبتوا الكلام لا على هذا الحدء فقد أثبتوا ما 
لا يُعقل وكفى بذلك إبطالا لقولهم. وإذا كان 
الذي يرومون إشاته مما لا أصل له فالكلام 
فى حدوته وقلمه لعو (ق» متك الال م 
الذي نختاره في حدّ الكلام: أنه ما حصل فيه 
نظام ممخصوص من هله الحروف المعقولة. 
حصل في حرفين أو حروف. فما اختّصٌ بذلك 
وجب كونه كلامّاء إِلَا إذا وقعم همن يفيد أو 
يصمح أن يفيدء فلذلك لا يوصف منطق الطير 
كلامّاء وإن كان قد يكون حرفين أو حروقًا 
منظومة (ق» غلاء 5 )١١‏ 

سس قول ' أبي على " زر ححمه الله : إن الحروف 
غير الأصوات. وإن الكلام هو الحروف. 
فعلى طريقته الاقتصار في حدّه على أنه 
الحروف أولى. أن عئذه أنها الكلام دوت 
الأصوات. ولذلك يقول في المكتوب 
والمحفوظ: إنهما كلامء وإن لم يقارنهما 
الصوت (ق» غلا بل 0 

إن الكلام هو الصوت الواقع على بعض الوجوه 
(قء غلاء 052033 : 


إِنَّ الكلام ليس بجسم.(ق)ء غلا 254 ؟) 


- إعلم أنْ حكم الكلام حكم سائر المُدرّكات» 


في أنْه يوجد في المحل ويستحيل وجوده لا في 
محلء ولا يوجب لمحله حالا ولا للحئ. 
وإنما يضاف إلى فاعله على عية القع 
والذي يدل أوَلَا على أنه يوجد في المحل: أنه 
يتولد من اعتماد الجسم على الجسم ومصاكته 
له؛ ولا يجوز أن يولد اعتماد المحل على 
المحل ما يولّده إِلّا في المحل الذي إعتمد 
عليه. يدل على ذلك توليد الاعتماد سائر ما 
يولّده من الأكوان على إختلافهاء ولولا أن 
ذلك كذلك لم يمتنع أن يولد الإعتماد؛ وإن لم 
يماس محله محل آخر (ق» غلاء 71 4) 


- كان شيخنا أبو علي - رحمه الله - يقول في 


الكلام: إِنْه يحتاج في وجوده في المحل إلى 
بنية مخصوصة وإلى حركة. ويسؤي في ذلك 
بين ما يوجد من فعله تعالى» أو من فعلنا؛ كما 
يقوله فى حاجة العلم إلى الحياة (قء غلاء 
“١‏ :) 


- إن الكلام لا يصمّ وجوده مع كل حركة» وإنْما 


يصمح مع الحركة التي تحصل على وجه يولّد. 
أو يصححح توليد الإعتماد له. وذلك يبيّن من 
حالها أنه إِنْما احتيج إليها من الوجه الذي 
ذكرناه (ق عا لخر 60 


- إعلم. . أنْ الكلام من جملة الأفعال المحكمة 


التي لا تصمّ إِلَّا من العالم بكيفيتهاء فلا يصح 
وقوعه من كل قادر؛ وإنّما يتأنى ذلك من 
القادرء إذا كان عالمًا يكيفيّتهاء ولذلك يصحٌ 
من العالم بالعربيّة أن يتكلّم بهاء ولا يتأتى منه 
أن يعبر عن ذلك المعنى بالفارسيّة؛ فإن كان 
يعلم المواضعة الفارسية أمكنه أن يعبّر بها عن 
ذلك المعنىء وتعذر ذلك منه بالعربية (ق». 
اغكاء لوك 4) 


١١ 


- إن الكلام » نكا ندل علف لا بد من أن يدل 


على وجهين : أحدهما: بمجرده » والآخر: به 
وبالقريئة . . وهذه الطريقة هي الواجية فى 
اللغة؛ لأنَّ المواضعة وقعت على اختلاف حال 
الكلام. 07 والجمع. » والزيادة 
والقضاه: وعلى أنه قد يبنى في فائدة على 
تقدّم وعهد؛ وهذا بين (ق»؛ كك ا ىم 


الكلام هو ما انتظم من الحروف المسموعة 
المتميّزة» المتواضع على استعمالها في 
المعانى. وإذا حذدنا الكلام يهذاء كان 
الكلام كله مستعملًا قسّمناه هكذا: الكلام 
منه ما يفيد صفة فيما استعمل فيهء ومنه ما لا 
يفيد صفة فيما استعمل فيه. وإن حذدناه بالحد 
الأول قلنا في قسمته: الكلام ضربان: مهمل 
ومستعمل . فالمهمل لم يوضع في اللغة لشيء؛ 
والمستعمل هو ما وضع ليستعمل في المعاني . 
وهو ضربان: أحدهما يفيد صفة فيما استعمل 
فيهء والآخر لا يفيد صفة فيما استعمل . قالأول 
كقولنا "أسود* و'طويل". والثاني ضربان: 
أحدهما فيه معنى الشمول» والآخر ليس فيه 

معنى الشمول. أمَا الأول فكقولنا: "شيء"»ء 
فإنه وضع لكل ما يصح 0 يُعلّم . والآخر 
أسماء الأعلام» كقولنا: 'زيد". وذلك أن من 
سمى إبنه زيدّاء فإنه لا يجب أن يشارك بينه 


وس غيره فى بي الإسم (ب» 8 لع “)2 


الكلام على ضربين: أحدهما مستعمل بوضع 
أهل اللغة وليس بلقبء والآخر لقب . فاللقب 
لا يدخله الحقيقة والمجاز؛: على ما سنذكره. 
وما ليس بلقب يدخله الحقيقة والمجاز (ب» 
م كا 


- زعم (النجار) أن كلام الله تعالى عَرَض إدا 
قرئ» وجسم إذا كُتباء وأنّه لو كتب بالدم صار 


١ 


كلام 


ذلك الدم المقطع تقطيعا حروف الكلام كلا ما 
© تعالى بعد أن لم يكن لاما بين كان دما 
و 12 فهذه أصول التجارية 55 ف 
ا ل 6 

الزعفراني الذي كان بالرّيٌ» وكان يناقض بآخر 
كلامه أوٌّلهء فيقول: إِنْ كلام الله تعالى غيرهء 
وكل ما هو غير الله تعالى مخلوق (ب. ف. 
8 ما١)‏ 

قالوا (الكرامية): إِنّ الله تعالى لم يزل متكلمًا 
قائلاء ثم قَرَهُوا بين الإسمين في المعنى. 
فقالوا: إنه لم يزل متكلمًا بكلام هو قدرته على 
القول» ولم يزل قائلا بقائلية لا بِقَوْلِء والقائلية 
قدرته على القول» وقوله حُروفٌ حادثة فيه 
فقول الله تعالى عندهم حادث فيه؛ وكلامه 
قديم (سء ف2) شار 1١‏ 

إن كلام الله عرّ وجل صفة له أزليّة» وأنه غير 
مخلوق ولا محُدث ولا حادث (باء فء 
في 1 

كلام الله تعالى صفة له أزلية قائمة وهي أمره 
ونهيه وخبره ووعده ووعيده (ب»ء أ 1١5‏ 5) 
زعمت القَدّرية إن كلام الله حادث في جسم من 
الأجسام (ب» أ )4.31١5‏ 

نقول كلام الله في المحصف مكتوب وفي 
القلب محفوظ وباللسان متلوء ولا يقال إنه في 
المصاحف مطلقًا ولا نقول على الإطلاق إن 
كلام الله سبحانه في محل» ولكن تقول على 
اللقيد إن سكوب: ني" المساحف وقالو أيضا 
أن نظم القرآن عدر ا( أ ه601 
كي عن إبراهيم النظام أنه جعل الصوت 
جسمًا يتقطع بالحركة فتسمعه بانتقاله إلى 
الأذنء وأنْ الكلام هو بحركة اللسان (أ. 
تب ا" خم 


كلام 


ا 


إعلم أن الكلام هو الأصوات المخصوصة,. لا 
معنى سواها يخالفها. هذا قول الشيخ أبي 
هاشم. وذهب الشيخ أبو علي إلى أنْه معنى 
زائد على الأصوات» فجعل الكلام والحروف 
سواءء وجعل الحرف غير الصوت. وذهب إلى 
بقاء الكلام دون الأصوت وأثبته مسموعًا عند 
مقارنة الصوت له. وذكر عنه أنه يجعله باقيًا إذا 
ابتدى مكتوبًا دون أن يُبتَدأ مسموعًا (أء ت. 
م 

الأشعرية تذهب في الكلام إلى أنه معنى في 
النفسء ولم تفصل بين الشاهد والغائب 
وتجعله قائمًا بالمتكلم (أء ت. 935, 8) 
أنا الكلابية فقد أثبتت الكلام شاهدًا بصغة 
الحروف وقالت بأنّ فى الغاتب كلامًا يخالف 
ذلك. ففصلت بين الشاهد والغائب (أءاتء 
ال ٠١‏ 

إعلم أنه إذا ثبت في المتكلم أنّه فاعل الكلام. 
فإن كان القول في الله تعالى صحٌّ منه أن يوجد 
كلامه في كل محل على ما تقدّم. وإن كان 
القول في أحدنا فلا يمكن إلا أن يفعله في مبنى 
بنية مخصوصة: وهو أن يتشكل بشكل الفم 
واللهوات فيكون وجود كلامه على وجهين: 
أحدهما بأن يوجده فى لسانهء وثانيهما بأن 
يوجده في الصدى (أءتء 411 )١7‏ 

أمَا إثبات كلام في المكتوب فباطل لأنه قد 
صم فني الكلام أنه من باب الأصوات الواقعة 
على وجه. وهذا يوجب كونه مسموعًا كما 
وجب مثله في الأصوات أن تكون مسموعة. 
ولو كان في المكتوب كلام لوجب سماعه 
لحصول المِنْرَك والمفرك جميعًا على الشروط 
المعتبرة فيهماء ولا مانم عناك. ولهذا لو وجد 
في الورقة صوت لسمعناهء فلو كاث فيها كلام 


ا 


ترآ 


لوجب أن نسمعه أيضًا . وليس يجب في الشيء 


إذا كان مُدَرَكًا فى ذاته أن يقف إدراكه على 


مقارنئة غيره لهه؛ على ما تعلمه من حال سائر 
المدركات. ولا يجوز لأحد أن يقول: إن 
الحرف وإن كان مدركا فإدراكه موقرف على 
مقارنة الصوت إيّاء (أ تاء )١١ 4٠١‏ 

إن الكلام حروف منتظمة» وأصوات متفظعة. 
دالة على أغراض صحيحة (المعتزلة) (ج» ش» 
/ا٠٠. )١١‏ 

الحذّ ما يحوي آحاد محدود. والحرف الوأحد 
قد يكون كلامًا مفيدّاء فإنك إذا أمرت من 
'وقى' و"وشى" كلت "قي" و'ش" 


ِ و5 س + وهذا 
كلام وليس بحروف وأصوات (جء؛ شء 


- 


باك )١5*‏ 
نقول : الحلدم هو القول القائم بالتفس » وإن 
رمنا تفصيلا ة فهو القول القائم بالنفس ٠‏ الذى 


تدل عليه العبارات وما يصطلح عليه من 
الإشارات (جء ش» )١56 .3١58‏ 

زعموا (المعتزلة) أن الكلام: هو الأصوات 
المتقظعة. والحروف المنتظمة» ونصّوا كلامًا 
قائمًا بالنفس سوى العبارات الآيلة إلى 
الحروف والأصوات (ج. شء» 23١9‏ *) 
ذهب الجبائي إلى أنْ الأصوات المتقظعة على 
مخارج الحروف ليست بكلامء وإنما الكلام 
الحروف المقارنة للأاصوات:» وهى ليست 
بأصوات ولكتها تُشمع إذا سّمِعت الأصوات 
(جء س6 ل 6) 

كعد عامل الحو رن قل يه العام 
والكلام عند م مثبتي الأحوال منهم يوجب لمحله 
حالًا وهي كونه متكلّمًاء وينزل الكلام في ذلك 
منزلة العلوم والقدر ونحوها هن الصفات 
الموحبة تمحالها الأحكام (ج. ش» 21١١17١‏ ") 


٠١م١‎ 


- إن الكلام عند أهل الحقٌّ معنى قائم بالنفس 
ليس بحرف ولا صوتء والكلام الأزلئ يتعلّق 
بجميع متعلقات الكلام على اتحاده: وهو أمر 
بالمأمورات»؛ هي عن المنهيّات. خبر عن 
المخبراتء ثم يتعلق بالمتعلقات المتجدّدات 
ولا يتجدد في نفسه (ج» شسء )١52١75‏ 

- إن الكلام الذي نريده معنى زايد على هذه 
الجملةء ولنذكره في قسم واحد من أقسام 
الكلام وهو الأمر حتى لا يطول الكلام (غ. 
ق )١1١ 1١8‏ 


- اتفقوا (المعتزلة) عَلَى أن كلامه مُحدَّثْ مخلوق 
في محل. وهو حرف وصوت كتب أمثاله في 
المصاحف حكايات عنه. فإن ما وجد في 
المحل عرّض قد فنى في الحال. واتفقوا على 
أن الإرادة والسمع والبصر ليست معاني قائمة 
بذائه» لكن اختلفوا فى وجوه وجودهاء 
ومحامل معانيها كما سيأتي (ش. م١‏ دمئ )١‏ 
- إنهما (أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم) حكما 
بكونه تعالى متكلّمًا يكلام يخلقه في محل. 
وحقيقة الكلام عندهما أصوات مقظعة. 
وحروف منظومةء والمتكلم من قعل الكلامء 
لا من قام به الكلام. إلا أن الجبائي خالف 
أصحابه خصوصًا بقوله: يحدث الله تعالى عند 
قراءة كل قارئ كلاما لنفسه في محل القراءة. 
وذلك حين ألزم أن الذي يقرؤه القارئ ليس 
بكلام الله . والمسموع منه ليس من كلام الله 
فالتزم هذا المحال من إثيات أمر غير معقول 
ولا مسموع؛ ؛ وهو إثبات كلامين في محل واحد 
رش ما م 86) 

- الكلام عند الأشعري معنى قائم بالنفس سوى 
العبارة. والعبارة دلالة عليه من الإنسان. 
فالمتكلّم عنده من قام به الكلام (شء» م١ء‏ 


كلام 


)٠١ 5 


- الأشعريّة قالوا: دل العقل على كون الباري 
تعالى حيّاء والحي يصمح منه أن يتكلم ويأمر 


وينهي؛ كما يصحٌ منه أن يعلم ويقدر وبريد 
ويسمع ويبصرء فلو لم يتصف بالكلام أذّى إلى 
أن يكون متّصمًا بضدّه وهو الخرس والعي 
والحصرء وهي نقائص ويتعالى عنها (ش» نء 
4 م) 

سلك الأستاذ أبو إسحق الأسفراينى رحمه الله 
منهاجًا آخر فقال: دلّت الأفعال باثقانها 
وأحكامها على أنه تعالى عالم؛ ويستحيل أن 
يعلم شيئًا ولا يُخير عنهء فإنْ الخبر والعلم 
يتلازمان» فلا يتصوّر وجود أحدهما دون 
الثاني ء ومن لا خبر عنده عن معلومه لا يمكنه 
أن يخبر غيره عنه» ومن المعلوم أنْ الباري 
يصح منه التكليف 00 والإخبار والتنبيه 
والإرشاد والسامء فوجب أن ايكون له كلام 
وقول يكلف ويُعرّف ويخبر ويننه بذلك. فإذًا 
ثبتت هذه الدلائل كونه متكلمًا 50020 3 
48 

إن مدلول التكاليف من حيث الحدود والأحكام 
قضية وراء العلم والقدرة والإرادة؛ وذلك ما 
عبّرنا عنه بالقول والكلامء وعبر التنزيل عنه 
بالأمر والخطاب (شء. نء هلالا )١١‏ 
الإرادة التى تتعلّق بفعل الغير حتى يفعله» إرادة 
تضمنت: اتعضاء وحكمّاء :ولا كانت تمتيا 
وتشهيّاء وذلك الذي يُسمَى هرا يونهنًا 
وسميتموه إرادة وكراهيةء فإذا مدلول ذلك 
الفعل الذي أشاروا إليه هو الذي نسمّيه الشرع, 
كلامًا وأمرًا ونهيًا (شء نء 25107 ") 


- نقول (الأشاعرة) ليس يشكٌ العاقل أن الكلام 


معنى من المعاني سواء كان دلك المعنى عبارة 


كلام 


منظومة من حروف منظومة وأصوات مقطعة أو 
كان صفة نفسية ونطهًا عقليًا من غير حرف 
وصوت. وكل معنى قائم بمحل وْصِف المحل 
به لا محالة. وذلك المعنى من حيث هو 
مخلوق مفعول ينشّب إلى الفاعل» ومن حيث 
هو معنى قام بمحل فينسّب إلى المحل» فمحل 
المعنى موصوف به لا محالةء. فالذي وصف 
الفاعل به هو وجه حدوئه منتيبًا إلى قدرتهء 
حتى يقال محدث» والذي وصف المحل يه 
وجه تحققه متتسًا إلى ذاته القابلة له الموصوفة 
بهدء وهذان وجهان معقولان ليس يتمارى فيهما 
عاقل» فجعلهما وجها واحدًا حتى يكون معنى 
كونه فاعلا هو معنى كونه موصوقًا به خروج عن 
المعقول ومكابرة العقل» ولا يرتفع المعنى 
المعقول بالاصطلاح على أنّ معنى المتكلّم هو 
الفاعل للكلام رشع نه 5م )١‏ 


إن القادر على الحقيقة من يكون قادرًا على 
الضذين. والكلام معنى له أضنادء فإذا قالوا 
المتكلّم من قَمَل الكلام. يلزمهم أن يقولوا 
الساكت من فعل السكوت حتى لو خلق سكوتًا 
فى محل كان ساكنّاء ولو خلق أمرًا في محل 
كان أمراء ولو خخلق خبرًا في محل كان مخيراء 
ثم من الأوامر ما يكون خيرًا ومنه ما يكون شرًا 
ومن الأخبار ما يكون صدقًا ومنه ما يكون 
كذباء فيلرّمهم إضافة الكل إلى الله تعالى وهو 
محال (ش»ء ن؛ عمل /) 

ذهبت الأشعرية إلى أن كلام الباري تعالى 
واحد وهو مع وحدته أمر ونهي ونخحبر واستخبار 
ووعد ووعيد (شء نء 244 *) 


ذهبت الكراميّة إلى أن الكلام بمعنى القدرة 
على القول معنى- وإحدء وبمعنلى القول معان 
كثيرة قائمة بذات الباري تعالى» وهي أقوال 


١١م‎ 


مسموعة وكلمات محفوظة تحدث في ذاته عند 
قوله وتكلمه؛ ولا يجوز عليها المناء ولا العدم 
(شء نء ح8ك,. 5) 


ذهبت المعتزلة إلى أنْ الكلام حروف منظومة 
وأصوات مقطعة شاهذا وغائّا. لا حقيقة 
للكلام سوى ذلك». وهي مخلوقة قائمة بمحل 
حادث إذا أوجدها الباري تعالى سمعت من 
المحل وكما وجدت فنيتء وشَرّط أبو علي 
الجبائي البنية المخصوصة التي يتأتى منها 
مخارج الحروف شاهدًا وغائبّاء ولم يشترط 
ذلك ابنه أبو هاشم في الغائب (شء. نء 
حمدىك 8 


المشهور من مذهب أبي الحسن أن الكلام صفة 
واحدة لها خاضّية واحدة» ولخصوص وصفها 
عد عاض بوكونة أعرا قينا وخيرا واستطاذنا 
خصائص أو لوازم تلك الصفة» كما أن علمه 
تعالى صفة واحدة تمختلف معلوماتها وهي غير 
مختلفة في أنفسها فيكون علمًا بالقديم 
والحادث والوجود والعدم وأجناس 
المحدئثات» وكما لا يجب تعدّد العلم بعدد 
المعلوماتء كذلك لا يجب تعدّد الكلام بعدد 
المتعلثقات» وكون الكلام أمرًا ونهيًا أوصاف 
الكلام له أقسام الكلام, كما أن كون الجوهر 
قائمًا بذاته قابلا للعَرّض متحيرًا ذا مساحة 
وحجم أوصاف نفسيّة للجوهر وإن كانت 
معانيها مختلفة» كذلك كون الكلام أمرًا ونهيًا 
وخبرًا واستخبارًا أوصاف نفسيّة للكلام وإن 
كانت معأتيها مختلفة. وليس اشتمال معنى 
الكلام على هذه المعاني كانقسام العرّض إلى 
أصناقه المختلفة وانقسام الحيوان إلى أنواعه 
المتمايرة» فأقسام الشيء غيرء وأوصاف 
الشيء غير ؛ وكل ما في الشاهد للكلام من 


١ ١ اج‎ 


الأقسام ؛ فهو في الغائب للكلام أوصاف رشع 
نه اال ىا 


- إن المعنى قد يكون واحدًا في ذاته ويكون له 
أوصاف هي اعتبارات عقليةء ثُم الإعتبارات 
العقليّة قد تكون من جهة التسب والإضافات» 
وقد تكون من جهة الموانع واللواحق» أليست 
الإرادة قد تُسمّى رضى إذا كان فعل الغير واقْعًا 
على نهج الصواب» وقد تُسمّى هي بعينها 
سخطا إذا كان الفعل على غير الصواب» كذلك 
يسمى أمرا إذا تعلق بالمأمور به» ويُسمّى نهيًا 
إذا تعلق بالمنهى عنهء وهو في ذاته واحد 
وتختلف أساميه من جهة متعلقاته حتى قيل إِنَّ 
الكلام بحفيفته خبر عن المعلوم. وكل عالم 
يجد من نفسه خيرًا عن معلومه ضرورة» فإن 
تعلق بالشيء الذي وجب فعله سمي أمراء وإذا 
تعلق بالشيء الذي حُرّم فعله سُمّي نهيّاء وإن 
تعلّق بشيء ليس فيه اقتضاء وطلب سُعْي خبرًا 
واستخباراء فهذه أسامي الكلام من جهة 
متعلقاته كأسامى الربٌ تعالى من جهة أفعاله 
(شء نء 3975 1) 


قالت الأشعريّة ذهب شيخنا الكلابي عبد الله بن 
سعيد إلى أن كلام الباري في الأزل لا يتتصف 
بكونه أمرًا ونهيًا وخبرًا واستخبارًا إلا عند 
وجود المخاطبين واستجماعهم شرائط 
التكليف. فإذا أبدع الله العياد وأنهمهم كلامه 
على قضية أمر وموجب زجر أو مقتضى خبرء 
اتصف عند ذلك بهذه الأحكام. فهي عنده من 
صفات الأفعال بمثابة اتّصاف الباري تعالى 
فيما لا يزال بكونه خالقًا ورازقاء فهو في نفسه 
كلام لنفسه أمر ونهي وخبر وخطاب وتكليمء 
لا لنفسه بل بالنسبة إلى المخاطب. وحال 
تعلّقه . وإنما يقول. كلامه في الأزل ينَصف 


كلام 


بكوئه خبرًا لأنا لو لم نصفه بذلك خخرج الكلام 
ع أقسامه. ولأن الخبر لا" يسسدد عي مخاظا 
إن الرب تعالى مُخبر لم يزل عن ذاته وصفاتهء 
وعمًا سيكون من أفعاله) وعمًا سيكلّف عباده 
بالأوامر والنواهي (شء نع ٠7”‏ /1١ا)‏ 


يزل متّصمًا بكونه أمدًا ونهنا وخبراء والمعدوم 
الوجود (ش» نء» )٠١ .”٠5‏ 


- قالت السلف والحنابلة قد تقرّر الاتفاق على أن 


ما بين الدقتين كلام الله؛ وأنْ ما نقرأه ونسمعه 
ونكتبه عين كلام اللهء فيجب أن يكون الكلمات 
والحروف هي بعينها كلام اللهء ولمًا تقرر 
الاتّفاق على أنْ كلام الله غير مخلوق فيجب أن 
تكون الكلمات أزلية غير مخلوقة (ش»: نء» 
ال 2 


من المتكلّم ويقرع أجزاء الهورى فيتموّج الهوى 
بحركته وبتشكّل بشكلهء ثم يقرع العصب 
المفروش في الأذن فيتشكل العصب بشكله» ثم 
يصل إلى الخيال فيعرض على الفكر العقلي 
فيفهم (ش» ن. ,7”١8‏ ”*) 


- صار أبو الهذيل والشحًام وأبو علي الجبائي إلى 


أن الكلام حروف مفيدة مسموعة مع الأصوات 
غير مسموعة مع الكتابة» وصار الباقون من 
المعتزلة إلى أن الكلام حروف متتظمة ضربًا من 
الانتظام. والحروف أصوات مقطعة ضربا من 
التقطيع (ش» نء )١١ 75٠‏ 


- صار أبو الحسن الأشعري إلى أن الكلام معنى 


قائم بالنفس الإنسائية وبذات المتكلّم» وليس 
بحروف ولا أصوات» ونم هو القول الذي 
يجده العاقل من نفسه ويجيله في خخلده» وفي 


كلام 


تسمية الحروف التي في اللسان كلامًا حقيقيًا 
تردّدء أهو على سبيل الحقيقة أم على طريقة 
المجازء وإن كان على طريق الحقيقة فإطلاق 
اسم الكلام عليه وعلى النطق التفسي بالاشتراك 
(شء نء )١١ 75٠١‏ 

حقيقة الكلام هي الخبر والأمرء والنهي أيضًا 
خبرء لأنه إخبار عن ترتب الثواب والعقاب 
على الفعل والتَرْك (ف. مء 158 15) 
الكلام صفة مغايرة لهذه الحروف والأصوات. 
والدليل عليه وهو أن الألفاظ الدالّة على الأمر 
مختلفة بحسب اختلاف اللغات. وحقيقة الأمر 
مأاهيّة واحدةء فوجب التغاير (فء أ 
مم )١١‏ 


من المثبتين من زعم أن الكلام قد يطلق على 
القدرة على على التكلمء وقد يطلق على الأقوال 
والعبارات . وعلى كلد الاعتيارين فهو قائم 
بذات الربٌ - تعالىء لكن إن كان بالإعتبار 
الأول فهو قديم متّحد لا كثرة فيه» وإن كان 
بالإعتبار الثاني كان حادثًا متكثرًا. وهؤلاء هم 
الكرامية (م. غ. 5م )١‏ 
إن الكلام قضية واحدة؛ ومعلوم -واحد قائم 
بالنفس» وإن اختلاف العبارات والتعبيرات 
عنهء إنّما هو بسبب اختلاف المتعلقات 
والنسب والإضافات. كما حققناه. فما ية 
به التضاد أو الاختلاف أو التعذد فليس إلا في 
المتعلّقات والتعلقات لا في نفس المتعلق: ولا 
أن ما وقم .به الاختلاف أو التضادٌ بين الأمر 
والنهي وغيره من أخصٌ صفات الكلام» بل كل 
ذلك خارج عنه (م؛ غ» هكطأ ؟7ا١)‏ 
قال الله: ظزلَ لمن لكَرِيثِ كنبا مُتَنّيهًا» 
(الزمر: 2077 وأصحابا يحتسجون بهنه اللفظة 


على_أنّْ القرآن ليس .بقديمء. لأن الحديث ضدّ 


د١‎ 


٠١م4‎ 


القديمء وليس للمخالف أن يقول ليس المراد 
بقوله أحسن الحديث ما ذكرتم بل المراد أحسن 
القول وأحسن الكلام لأنَ العرب تُسمّي الكلام 
والقول حديثئاء لأنا نقول لعمري أنه هكذاء 
ولكنٌ العرب ما سمّت القول والكلام حديثًا إِلَّا 
أنه مُستحْدّث متجدّد حالا فحالًا. ألا ترى إلى 
قول عمرو لمعاوية قد مللت كل شيء إلا 
الحديث. فقال إِنْما يملّ العتيق» فدلٌ ذلك على 
أنه فهم معنى تسميتهم الكلام والقول حديئًا 
وفطن لمغزاهم ومقصدهم فى هذه التسمية؛ 
وإذا كنا قد كلفنا أن نجري على ذاته وصفاته 
وأفعاله ما أجراه سبحانه فى كتابه ونطلق ما 
أطلقه على سبيل الوضع والكيفيّة التي أطلقهاء 
وكان قد وصف كلامه بأنه حديثء وكان 
القرآن في عرف اللغة إنما سُمّى حديثًا لحدوثه 
وتجدده. فقد ساغ لنا ان نطلق على كلامه أنه 
مُحدّث ومتجدّد وهذا هو المقصود (أء ش؟”ء 
4ه )2 

الكلام: علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى 
وصفاته وأحوال الممكنات من الميدأ والمعاد 
على قانون الإسلام» والقيد الأخير لإخراج 
العلم الإلهي للفلاسفة.» وفي اصطلاح 
التحويين هو المعنى المرككب الذي فيه 
الإسناد التام (جء نتء ك5 م2 

المعتزلة: وهو تعالى متكلّم بكلام. برغوث: 
وقبل لذاته : قلنا: إثبات صفة لا دليل عليهاء إذ 
معنى التكلم فعل الكلام» ولا يعقل غيره» وإذا 
لزم كون ذاته على صفة الحروف (م. 0 
95 ؟) 

كلام الله فعله الحروف والأصوات (م؛ ق. 
14 م) 


في الككلام : وهو كلام الله تعالى انَغاقًا . أثمتنا 


ني ا 


(عليهم السلام) والجمهور: وهو هذا 


المسموع. الأشعريّة: بل معتى في نفس 
المتكلم. المطرفية: بل في نفس المَلك. 
قالوا: 07 عبارة عنه. قلنا: قوله تعالى: 


<َِبرَهُ حَقٌّ يَسْمَمَ كلم ألو (التوبة: 

والمعنى 0 بمسموع. قالوا: ذلك مجاز. 
قلنا: خلاف المجمع عليه من أهل اللسان 
العربيّ ولعدم الاحتياج إلى نصب القريئة عند 
إطلاقه على المسموع ولو سُلُم لزم أن يجعل 
للتفاسير ما له من الأحكام إذ هي عبارة عنه ولا 


قائل به. العدليّة وغيرهم: وهو محذث. 
الأشعريّة والحشويّة: بل قديم. الأشعرية: 


وهو هذا المتلوٌ. قلتا: يلزم الثاني مع الله 
تعالى. كما مرّء وإن سّلْم فما جعل أحد 
القذيمين كلاما والآخر متكلمًا بأولى من 
العكسء وأيضًا هو مرتّب منظوم» وما تقدم 
على غيره فقد دلّ على حدوث ما بعده (ق» 
سء 201١548‏ 1) 


كلام الله 

جسم (شء قء )8:15١‏ 

- إن كلام الله عرضٌ وأنه مخلوقٌ وأحالوا أن 
يوجد في مكانين في وقت واحد» وزعموا أن 
المكان الذي خلقه الله فيه محال إنتقاله وزواله 
منه ووجوذه في غيرة» وهذا فقول ' جعفر بن 
حرب" وأكثر البغداديين (ش». قء )421١97‏ 
- إِنْ كلام الله عَرَضِنَ مخلوق وأنه يوجد في أماكن 
اكشمرة في وقفت واحد» وهل! قول "الاسكافي" 
530-06 ف #ق1ا."”") 

- إن قال قائل لم قلتم أن الله تعالى لم يزل متكلمًا 
وأنّ كلام الله تعالى غير مخلوق» قيل له قلنا 


كلام الله 


ذلك لأنّ الله تعالى قال #8إِنّمَا مَرْلنَا لتَوكء إدآ 
أردته أن نُفولٌ هك مَك (التحل : *). فلو 
كان القرآن مخلوقًا لكان الله تعالى قائلا له كن» 
والقرات قولوة ويستحيل أن يكون قوله مفولًا له 
لأن هذا يُوجب قرولا ثانيّاء والقول في القول 
الثاني وفي تعلقه بقول ثالث كالقول في القول 
الأول وتعلّقه بقول ثانء وهذا يقتضى ما لا 
نهاية له من الأقوال وذلك. فاسدء وإذا فسل 
ذلك فسد أن يكون القرآن مخلوقًا (ش» ل؛: 
هل 1) 
إنْ سأل سائل عن الدليل على أنْ القرآن كلام 
الله غير مخلوق. قيل له: الدليل على ذلك قوله 
عزّ وجل: #وين َيِه أن تقوم أَلسَمَلهُ والارض 
أمْرِي» (الروم: 15) وأمر الله هو كلامهء 
يد م ع ا 
ا بأمرهء وقال عزَّ وجل: «ألَا له 

لدت (الأعراف : ممح ما عن 
0 فيهء لأنّ الكلام إذا كان لفظه لقظًا عامًا 
فحقيقته أنه عام» ولا يجوز لنا أن نزيل الكلام 
عن فض بغر عه ول ايرهاق: فلما قال: 
«آلا له لْكَلَق4 (الأعراف: 04) كان هذا في 
جميع الخلق. ولما قال: #والادة» 
(الأعراف: 24) ذكر أمرًا غير جميع الخلق. 
فدلٌ ما وصفناه على أنّ أمر الله غير مخلوق 
(ش2. باع ١ه‏ ؟) 
زعمت الجهمية . . . أن كلام الله مخلوق حل 
في شجرةء وكانت الشجرة حاوية له (ش» ب»ء 
هده 2 
كان (الأشعري) يقول إِنْ كلام الله تعالى 
مكتوب على الحقيقة بكتابة حادثة في اللوحء 
وما يُكتّب فيه» وإنْه يكون مكتوبًا عند حدوث 
الكتابةء» كما قلنا في وصفه بأنه مقروء متلوّ. 


كلام ”7 


عد 


فأمًا القول بأنّه موجود مع الكتابة في محلها 
فمُحال عندهء لأجل أنه ليس شرط كون الشىء 
مكتوبًا كوئه مع الكتابة في محلّها في المعاني 
المحدئةء فكيف فيما هو لم يزل قديمًا ولا 
يجوز عليه الحلول فى المحدّث (أ. مء 
050 

كان يقول (الأشعري) في تسمية كلام الله تعالى 
توراة وزبورًا وإنجيلا إنّه إنما يُسعّى بذلك عند 
حدوث هذه العبارات على اختلاف اللغات» 
وإنه لا يستحقٌ هذه التسميات في الأزل (أ. م. 
)م 

كان (الأشعري) يقول إِنْ كلام الله تعالى خبر 
عن كل ما يصحّ أن يُخبّر عنه على الوجه الذي 
يصح أن يُخبّر عنه على ما هو به ولا يجوز أن 
يكون خبرًا عن مُحْبّر بخلاف ما هو بهء وإنْ 
كونه صدقًا من صفات نفسه ولا يجوز أن يكون 
كذيا بحال 9 م ره 

كان (الأشعري) يقول إِنْ كلام الله تعالى لم يزل 
خبرًا عمًا يكون بأنّه سيكون قبل كونهء فإذا 
كانء يكون خيرًا عنه بأنه كائن» وإذا تقضى 
يكون خيرًا عنه بأته كان فتقضّى. والوصف 
يختلف على خبره بتغيّر حال المخبّر عنه ويكون 
الخبر واحدًا في نفسهء كما أن عِلمه بأن 
سيكون الشيء قبل كونه علمٌ بأنه سيكون» فإذا 
كان المعلوم فهو علم بأنه كائن. فإذا كان 
وتقضّى فهو علم بأنه تقضى وكانء فالعلم 
واحد والمعلوم متغيّر الأوصاف بالحدوث عن 
العدم والعدم بعد الحدوث . وإذا كان كذلك لم 
يكن ذلك دليلا على حَدَّبثْ العلم» فكذلك مثله 
في الخير ,أ م هك 7 )١‏ 

كان يجري القول عنده (الأشعري) بأنْ كلام الله 
تعالى لا يخلو من أن يككون أهرًا أو نهيًا أو خيرًا 


١ ١ىللك‎ 


أو استخبارًا مجرى القول يجواز خلوٌ الحيّ من 
أذ :يكو متكلمًا أن نساكتًا أو عاوفا + وتستلء 
قول من قال من أصحابنا إن كلام الله تعالى في 
الأزل خلا من أن يكون أمرًا أو نهيًا أو خبرًا أو 
استخبارًاء ويقول إِنْ خروج الكلام من هذه 
الأوصاف غير معقول شاهذا أو غاثاء وإنه 
حيث وجد الكلام فلنفسه يكون على هذه 
المعانى؛ إِلَا أن العبارات المختلفة تدلٌ عليه 
لمر عرنيةه على هله الأحكام (. م 
كك )٠١‏ 


وبعدٌ فالكلام إذا ثبت له تعالى ولم يكن بد من 
كونه كلامًا مفيدّاء فمعلوم أَنْ إفادته تقف على 
المواضعةء بدلالة أنْ من عرف مواضعة قوم 
أمكنه معرفة مرادهم بكلامهمء ومن لم يعرف 
ذلك لم يمكنه أن يستفيد شيئًا بكلامهم. 
ومعلوم أنْ المواضعة على الشيء الواحد 
ممتنعة» يل لا بد من أشياء تترتب على وجه 
مخصوص. ثم لا بد فيها من أن تكون, حوادث 
بل حوادث ممخصوصة حتى تكون مدرّكة أو في 
حكم المدركة. ومتى لم يكن كلام الله عندهم 
بهذا الوصف خرج عن الإفادة وصار في حكم 
الهادي. تعالى الله عن ذلك (ق. تك1ء 
ضف 6 


الذي يذهب إليه شيوخنا : أن كلام الله عزٍّ وجل 
من جنس الكلام المعقول في الشاهدء وهو 
حروف منظومة وأصوات مقطعة. وهو عَرَض 
يخلقه الله سبحانه في الأجسام على وجه 
يُسمعء ويُفهم معناه. ويؤدّي المَلّك ذلك إلى 
الأنبياء - عليهم السلام - يحسب ما يأمر به عر 
وجل ويعلمه صلاحًا؛ ويشتمل على الأمر 
والنهي والمخير وسائر الأقسام. ككلام العباد 
(قء غلاء وغ 


١ لاخر«‎ 


- قالت المعتزلة إِنْ كلام الله تعالى صفة فعل 
مخلوق» وقالوا إِنْ الله عرّ وجل كلم موسى 
بكلام أحدثه في الشجرة (ح. ف”7, ه20 ") 

- قال أهل السئة إِنْ كلام الله عرّ وجل هو علمه 
لم يزلء وأنه غير مخلوق وهو قول الإمام 
أحمد بن حنبل وغيره رحمهم الله (ح؛ ف", 
م م 

- قالت الأشعرية كلام الله تعالى صفة ذات لم 
تزل غير مخلوقة. وهو غير الله تعالى وخللاف 
الله تعالى. وهو غير علم الله تعالى وأنّه ليس لله 
تعالى إلا كلام واحد (ح.ء ف"”؟ء ٠.6‏ 87) 

- نقول إِنّْ قولنا القرآن وقولنا كلام الله لفظ 
مشترك يعمر به عن خخمسة أشساء : فتسمي 
الصوت المسموع الملفوظ به قرانا ونقول نه 
كلام الله تعالى على الحقيقة (ح.» ف". 
و 01 


- أمَا عِلم الله تعالى فلم يزل وهو كلام الله تعالى 
وهو القرآن؛ وهو غير مخلوق وليس هو غير الله 
تعالى أصلاء ومن قال أن شيئًا غير الله تعالى 
لم يزل مع الله عر وجل فقد جعل لله عزّ وجل 
وأنه تعالى كلم موسى ومن كلم من الأنبياء 
والملائكة عليهم السلام تكليمًا حقيقة لا مجارًا 
4 7 ) 

وجناناة تال قدستى ها تاثا به الرمل حلتهم 
السلام تكليمًا انتقل منه للبشرء فصمٌ بذلك أن 
الذي أتتنا به رسله عليهم السلام هو كلام الله 
وأنّه تعالى قد كلمنا بوحيه الذي أتتنا به رسله 
عليهم السلام» وأننا قد سمعنا كلام الله عر 
وجل الذي هو القرآن الموحى إلى النبي بلا 
شك والحمد لله رب العالمين. ووجدناء تعالى 
قد سمّى وحيه إلى أنبيائه عليهم السلام تكليمًا 


زح ف" 


كلام الله 


لهمء ووجدناه عرّ وجل قد ذكر وجهًا ثالئا وهو 
التكليم الذي يكون من وراء حجابء وهو 
الذي فضل به بعض النبيين على بعض» وهو 
كما كلم موسى عليه السلام (ح. ف"27 
١‏ ؟١)‏ 


- أمَا الإسكافي فقد فصل بين كلام الله عرّ وجل 


وبين كلام الواحد مثا فأثبت كلامه تعالى باقيًا 
دون كلامنا وهذا أبعد المذاهب (أ.) تء 
)١"5 ./‏ 


- أطلق معظم المعتزلة لفظ المخلوق على كلام 


قديم؛ والقول حاوث غير محدّث » والقران 
قول أله ؛ وليس بكلام الله ؟ وكلام أثله عندهم 
القدرة على الكلام 32 س2 5ل 1١‏ 


- ذهبت الحشوية المنتمون إلى الظاهر إلى أن 


كلام الله تعالى قديم أزلي: ثم زعموا أنه 
أصوات القرّاء ونغماتهم عين كلام الله تعالى, 
الله تعالى» وهذا قياس جهالاتهم (ج» شء 
)١: , ١6‏ 


- كلام الله تعالى مكتوب ف المصاحفء 


تحقورظ فى الصدورء وليس حال في 
صحفا ) ولا قائما بقلب . والكتاية قد يعبر 
بها عن حركات الكاتب» وقد يعبر بها عن 
الحروف المرسومة» والأسطر المرقومة؛ وكلها 


حوادث (جء ش00 م اعم 


- كلام الله ٠‏ تعالى مكتوب في المصاحفى. 


محفوظ في القلوب» مشروء بالألستة. وأمًا 
الكاغد. 0 والكتابة. والحروف. 
والأصوات كلها حادية . لأنها أجسامء 


كلام الإنسان 


وأعراض في أجسام ‏ وكل ذلك حادث (غ. 
قل 5ك١اء.")‏ 

- كلام الله تعالى قديم ويدلٌ عليه المنقول 
والمعقول. أمَا المنقول فقوله تعالى: #للمِ 
لكين تت 4 37 > (الروم: 5)ء فآئبت 
الأمرا شمن قل ميم الأكياء. فلو كان أمر 
الله مخلوقا لزم حصول الأمر من قَبْلِ نفسه وهو 
محال (فء أ. 58 )7١‏ 

- قال الأكثرون من أهل السئة كلام الله تعالى 
واحدء والمعتزلة أظهروا التعبجب مته وقالوا 
الأمر والنهي والخبر والاستخبار حقائق مختلفة 
(ف.» أ ٠م‏ ؟”؟) 


كلام الإنسان 

- كلام ا اصوت وهو عرض 0 يكون 
القاورب متحفوظلاء وو حال في هذه الأماكن 
بالكتابة والحفظ والتلاوة (شء ق2 24756 ") 

- كلام الإنسان ليس بصوت وهو عرض وكذلك 
الصوت عرض ولا يوجب إلا باللسان (ش» 
ق» هق 5) 
الصوت وهو تّرض» وهذا قول 'النظام' 
(ش.». ق. 25860 خ) 

- هو معتى قائم بالنفس لا يحل في اللسان وهو 
عرض وهو غير الصوت (ش. قف 456 )٠١‏ 


كلام الباري 

- ذهيت المعترزلة» وافخوارج. والزيدية. 
والإمامية؛ ومن عداهم من أهل الأهراء. إلى 
َف كلام الباري؛: تعالى عن قول الزائغين» 
-حادعث مفتتح الوججود ١ج‏ شى 4.1١١١‏ 


كلام الخالق 

- إن كلام الخالق جسم وأن ذلك الجسم صوتٌ 
مُقَطعٌ مولت مسموع وهو فعل الله وخلقه؛ 
وإنما يفعل الإنسان القراءة. والقراءة الحركة 
وهي غير القرآن» م قول 'النظام' 
وأصحابهء وأحال ' النظام " أن يكون كلام 
الله في أماكن كثيرة أو في مكانين في وقتٍ 
واحدٍ وزعم أنه في المكان الذي خخلقه الله فيه 
(شع )١4191١‏ 


حلام الخلق 
- إِنّ كلام الخلق عرّضٌ وهو حركة لأنّه لا عرّضّ 
عندهم إلا الحركة (شء قء )٠١ ١١9١‏ 


كلام في الشاهد 
3 إن الكلام في الشاهد يكون أمارة» لما يريده 
المتكلّم. 9000 باضطرارء ويكون 
أمارة للأمر المراد؛ وقد علمنا أن كونه أمارة 
فى القرّة والضعف. يختلف بحسب علمنا 
واعتقادناء في حال المتكلّم؛ فإذا قوي عندنا 
لمن لا دل ولا يكذس». قفوي في كونه 
أمارة ؛ فلو لم يكن من حقّه أن يدل إذا علم من 
حال المتكلّم ما وصفنا لم يجب أن يقوي الظن 
عنده؛ لأنّ كونه أمارة في هذا الوجه كالتابع 
لكونه دلالة: أو لكونه طريقًا للعلم (ق» غ15» 


دوكل ؟) 


- ذعب أهل الحق إلى إثيات الكلام القائم 
بالتغفس. وهو الفكر الذي يدور في الخلد. 
وتدل عليه العبارات تارة وما يصطلح عليه من 
الإشضارات ونحوها أخصرى رج ض . 
اع*ل6ءء) 


١١8 


كلام مخندث 
- ما دللنا به على أن حقيقة المتكلّم أنه فاعل 
للكلام . يوجب أن يكون متكلمًا بكلام يحدئه 
هوء لأنا قد بِيّنا أنْ تعلق كلامه به هو من حيث 
الفعلية لا غير . وبعدٌ فإذا لم يكن متكلّمًا يكلام 
يُحَدِئه؛ وكان ذلك مستندًا إلى كونه حيًا» وجب 
أن يكون كوننا أحياء يوجب كونتا متكلمينء 
وفي هذا نفي الكلام أصلًا (ق. ث2ء 
يه 


كلاح مخلوى 
- الكلام المخلوق هو الذي يبديه المتكلم تخرّضًا 
من غير أصل (ج. شسء )8:٠١5‏ 


كلام المخلوفين 

- كلام المخلوقين إعتمادهم على الصوت 
لإظهاره وتقطيعه؛. والاعتماد عندهم حركة؛ 
وقال بعضهم : هو إرادة لتقطيع الصوت وليست 
الؤرادة عندهم حركة (شس.» ق.» "افك )١5‏ 


كلاح مفيد 

2 الكلام المفيد إيصال بعضص المعاني ببعض ٠‏ 
وتعلق بعضها ببعض إن أن يكون اسمًا بع 
اسمء وإمًا أن يكون اسمًا مع فعل. 
الأسماءء فإِنه لا يمتنع أن يكون فوائد - 
صفاتا لبعض» فيفهم من اتصالها فوائدها 
بعضها ببعض. كقولنا: زيد أحول» وزيد 
طويل. وأمًا الفعل مع الإسم. فإنه لا يمتنع أن 
يكون فائدة الفعلى مستندة إلى فائدة الإسمء 
فيستفاد من اتصال الفعل الاسم إسناد الفعل 
المسمّى بذلك الإسمء تقدّمَ إسم أم تأخّر. 
كقولك: 'زيد يضرب". أو 'يضرب زيد" 
(ب» عه ىء لم) 


مكلام النتفس 


يثبت إبن الجبائي كلام النفس» ويسميه 
الخواطرء ويزعم أن تلك الخواطر يسمعها 
ويدركها بحاسّة السمع (ج» شء )52١١9‏ 
ها يسميه الناس كلام النفس» وحديث النفس ٠»‏ 
هو العلم بنظم الألفاظ. والعبارات» وتأليف 
المعاني المفهومة المعلومة على وحه 
مخصوصء فليس في القلب إلا معاني 
معلومة. وهي العلوم. وألفاظ مسموعة هي 
معلومة بالسماع» وهو أيضًا علم معلوم اللفظ. 
وينضاف إليه تأليف المعاني». والألفاظ على 
ترتيب. وذلك فعل يُسمّى فكرّاء وتسمّى القدرة 
التي عنها يصدر الفعل قوّة مفكرة. فإن أثبتّم في 
النفس شيئًا؛ سوى نفس الفكر الذي هو ترد 
الألفاظء والمعاني: وتأليفهاء وسوى القَوّة 
المفكرة التى هي قدرة عليهاه وسوى العلم 
بالمعاني» مفترقهاء ومجموعهاء وسوى العلم 
بالألفاظ المرئبة من الحروف؛ ومفترقها. 
ومجموعهاء فقد أنْبثّمِ أمرًا متكرًا لا نعرفه. 
وإيضاحه أن الكلام أمَا أمرء أو نهي ‏ أو نخبر» 
أو إستخبار (غء» ق» )5.1١‏ 


- «لا يكلف أنَهُ ننّسا إلا وسمه] لها عا كُسَبَتْ 


وَعَلها ما أكْتَسَيَتَ" »6 (البقرة: 587)»؛ وإنْما خلق 
الجن والإنس لعيادته» قجعل لهم أسماعًا 
وأبصارًا وأفئدة يطيقون بها أضعاف ما كلفهم 
ألله من عبادته » فمن أطاع منهم فيما أمر به فقد 
شرح الله صذره للوسلام ثوابا منه بطاعته في 
العاجل من الدنياء ويخفف به عليه أعمال البر 
ويثقل به الكفر عليه والفسوق والعصيان. فإن 
كان في حاله تيك مطيمًا لجميح عا أمر به ونهى 


كلف 


ٍ 


عنهء وكذلك حككم الله في كل من بلغ من 
الطاعة مبلغه من شريف أو وضيع» ومن ترك ما 
أمره الله به من الطاعةء» وتمادى في كفره 
وضلاله عاجل الدنياء وهو مع ذلك مطيق 
للانابة والتوبةء جعل الله صدره ضِيّمًا حرجًاء 
كأنما يصعد في السماءء عقوبة منه له يكفره 
وضلالته قي عاجل الدنيا (بفاء» ق» )56٠»1١5‏ 


لم يكلف الرحيم الكريم أحدًا من عباده ما لا 
يستطيع ؛ بل كلفهم دون ما يطيقون ولم يكلفهم 
كل ما يطيقون: وعدْرَهمٍ عندما فعل بهم من 
الآفات التي 0 بهأ. ووضع عنهم عنهم الفْررض 
فيهاء فقالء لا شريك له: لس عل الْأَمَعئ 
حرج ولا عل اضرع حَيَجٌ ولا عل لْمرِضٍ حرج © 
ا 1 ). لأنهم ل يقدرون أن يؤدوا ما 
فرض الله عليهمء ولم يقل» جل ثناؤه: ليس 
على الكافر حرج؛ ولا على الزاني حرجء ولا 
على السارق حرجء وذلك أنه لم يفعل بهم ولا 
يدخلهم فيه ولم يقض ذلك ولم يقشرهء لأنه 
جور وباطلء والله.ء جل ثناؤه لا يقضي جورا 
ولا باطلا ولا فجورًا (رء ك. 194 8) 


قال بعضهم بل جُلّهم (الإباضيّة من الخوارج): 
الإستطاعة والتكليف مع الفعل وأنْ الإستطاعة 
هي التخلية» وقال كثير منهم: ليس الإستطاعة 
في التخلية بل .هي فعنى في كونه كوت الفعل 
وبه يكون الفعل» وأن الاستطاعة لا تبقى 
وقتين» وأنّ استطاعة كل شيء غير استطاعة 
ضده. وأنّ الله كلف العباد ما لا يقدرون عليه 
لتركهم له لا لعجرهم عنه» وأنْ و الطاعة 
توفيقٌ وتسديد وفضل ونعمة وإحسان ولطفٌ» 
وأنّ إستطاعة الكفر ضَلالٌ وخذلان وطبمٌ وبلا 


وشرّ (شء قء 84١٠ء‏ ؟) 


- إنمتلفوا (المعتزلة) هل كان يجوز أن يبتدئ الله 


١١ه‎ ٠ 


الخلق في الجنة ويتفضل عليهم بالدذات دون 
الاذُواتء ولا يكلفهم شيئًا على مقالتين: فقال 
أكثر المعتزلة لن يجوز ذلك لأنَّ الله سبحائه لا 
يجوز عليه في حكمته أن يعرّض عياده إِلَا 
لأعلى المنازلء وأعلى المنازل منزلة الثواب 
وقال: لا يجوز أن [لا] يكلفهم الله المعرفة 
ويستحيل أن يكونوا إليها مضطرّين» فلو لم 
يكونوا [بها] مأمورين لكان الله قد أباح لهم 
الجهل به وذلك خروج من الحكمة. وقال 
قائلون: كان جائدًا أنّْ ييتدئ الله سبحانه الخلق 
في الجنة ويبتدئهم بالتفضلء» ولا يعرضهم 
لمنزلة الثواب ولا يكلفهم شيئًا من المعرفة 
ويضطرهم إلى معرفتهء وهذا قول 'الجبّائي' 
وغيره 20 ق لّمشةك. ؟١)‏ 

منع صاحب هذا القول (الجبّائي) أنْ تكون 
القوّة على اكتساب العلم عقلاء غير أنّه وإن لم 
تكن عنده عقلاء فليس بجائز أن يكلف الإنسان 
حتى يتكامل عقله» ويكون مع تكامل عقله قويًا 
على اكتساب العلم بالله (شء» ق2» 58١‏ 7) 
إنْ قال قائل أليس قد كلف الله تعالى الكافرٌ 
الإيمانَء قلنا له نعم. فإِنْ قال فيستطيع 
الإيمان. قيل له لو استطاعه لآمَنَّ. فإِنْ قال 
فكلّفه ما لا يستطيع. قيل له هذا كلام على 
أمرين . إِنْ أردتَ بقولك أنه لا يستطيع الإيمان 
لعجزه عنه فلا. وإنْ أردتٌ أنه لا يستطيعه لتركه 
واشتغاله بضذه فنعم (شء ل» 28 )١7‏ 

إن قالوا فيجوز أنْ يُكلف الله تعالى الشيء مع 
عدم الجارحة ووجود العجزء قيل لهم (لا) لأنَّ 
المأمور إِنْما يؤمر ليقبل أو ليترك ومع عدم 
الجارحة لا يوجد أخذ ولا ترك. وكذلك العجز 
ل تيزف ميف اد ولا ترّك لإ(نه) عجر عن 
الشىء وعن ضده. وأيضًا فلو وجب إذا أمر الله 


٠١5 


١ 


١ 


تعالى الإنسان بالشيء مع عدم قدرته أن يأمر به 
مع عدام القدرة كلهاء لوجب إذا أمر الله تعالى 
الإنسان مع عدم بعض العلوم وهو العلم بألله 
العلوم كلها . فإن لم يجب هذا لم يجب إذا أمر 
الإنسان مع عدم القدرة على ها أمره بهء أن 
يأمر مع عدم الجارحة التي إذا عدمت» عدمت 
القدرة كلهاء ومع وجود العجز الذي لم تعدم 
القدرة بو جوده رش لع 8 006 
يقال لهم (للمعترلة) : أليس قد كلف الله عدّ 
وجل الكافرين أن يستمعوا الحقى ويقبلوه ؛ 
ويؤمنوا بالله؟ فلا بد من نعم. فيقال لهم: فقد 


قال الله عر وجل: طمَا كوا يسَتطِيعُونَ السَمم» 


(هود: )٠١‏ وقال: وار لا مستَطِيعُونَ مننا» 
(الكهف: )٠١١‏ وقد كلفهم إستماع الحق 


(شء2 باء ١51‏ ؟) 

قالت 'المُجبرة القدريّة' إِنّ الله كلف العباد ما 
لا يطيقون. وذلك بادعائها أن الله خلقٌ الكفر 
في الكفار ولا يقدرهم على الإيمان ثم يأمرهم 
بهء فإذا لم يفعلوا الإيمان الذي لم يقدِره عليهم 
وفعلوا الكفر الذي تلقه فيهم وأراده منهم 
وقضاه عليهم عاقبهم عقابًا دائمًا (ع. أ 
)1١8 1‏ 

قالت اله معاذ الله. إنَّ الله لا يكلّف 
؛ إذ تكليف ما لا يطاق ظلم وعيثء وأنّه لا 
يظلم ولا يعبث» ولو جاز أن يُكلّف من لا 
يُقدِره على الإيمان لجاز أن يُكلّف من لا مال له 
بإخراج الزكاةء وأن يُكلّف المُقعَدَ بالمشيء 
والعدو رع أ ل 

قال تعالى: «الا مُكَنِتُ أَنَهُ عنْسا إلا وسعه» 
(اليقرة: 541): فهو لا يُكلّف من لا يستطيع 


# 


كلف 


دل الفجل أن عل قال تعالى : ونم عل 0 
تي حِخّ ألَيْتِ من استطاع إِله مبيلاً» - ,. 
آخره - (آل عمران: 97)» فهو يأمر بالحج قبل 
الحج فكذلك إستطاعته قبل أن د يحج .(ع 2 أ 
6 6 


- إن المقصد بإدلاء الحبل إلى من المعلوم أن 


يخنق به نفسه إن كان سلامته من الخنق والقتل» 
فقد بيّنا أنه ليس بنفع يحصل له بالإدلاء» وأن 
الإدلاء فيه بمنزلة الحمل على الضررء ليتخلص 
المحمول عليه منه؛ فإن كان سلامته من الغرق 
مع العلم بأنه يختار خنق نفسه وقتلها فيجب 
كونه قبيحيا لأمرين» لعفا آنه--مفسشدة: 
والثاني لأنه قد قصد به من المنافع ما لا 
يُوفي على المضرّة التي تحصل عنده. لأنَ 
المقصد هو التخلص من الغرق الذي نهاية ما 
فيه الهلاك, مع تجويز التخلص من دون 
الإدلاء. فإذا علم أنه يقتل نفسه عند إدلاء 
جر علوانة لاما لتخلص من بود 
مجوّزء مع العلم بأنه يختار مثل ذلك الضرر 
على وجه “ القطع (قء كاك 3773 15) 


- أمَا إذا كان الفعل مباشرًا فإنّه يصحٌ أن يكلفه 


قبل حال الفعل بوقت واحد؛ لأنه متى حصل 
قادرًا في هذه الحال أمكنه إيجاده في الثاني . 
هذا إذا كان الفعل واحدًا. فأمًا إذا كان أفعالًا 
كثيرة فإن كانت تجتمع في حال واحدة فالحكم 
فيه ما ذكرناه. وإن كانت توجد حالًا بعد حال 
على جهة التوالي فيجب كونه قادرا على الجميع 
قبل وجود أوّلها. وأمًا إذا كان الفعل متولدًا 
فإن كان ذلك المتولد مما يقارن السبب المباشر 
وجب كونه قادرًا قبله بوقت» وإن كان مما 
يتأخّر عن المباشر ويوجد عقيبه وجب كونه 
قادرًا قبل حال سببه بوقت» وقبله بوقتين. وإن 


كلف 


13 


كان المتولّد أفعالا كثيرة فإن كانت تترئّب في 
الحدوث وجب تقدّم كوه قادرًا حال سيبه أو 
أوّل أسبابه بوقت. وإن كانت تجتمع في حالة 
واحدة فالحكم فيه كالحكم في المتولد 
والمتراخي إذا كان واحدًا. وقد بيّنا من قبل 
على أن الواحد منّا يقدر على أن يفعل المتولّد؛ 
كما يقدر على المباشِرء فيجب صحّة ما بنينا 
الكلام عليه في هذا الياب (ق» غ١١اء‏ 
)١5 0‏ 


ألا ترى أن العلم بالثواب والعقاب وكيفية 
استحقاقهما وفعل القديمء تعالى. 7 لا 
يصح حصوله الش جد مترفة الله بتوحيده وعدله 
وآنّه حكيم لا يفعل يفعل القبيح . لانن لم بعلم 
حكيمًا جوز أن يكل ولا ب* يست 6 وجوز أن 
يكف ويسرّى بين العاصي والطائع ؛ بل يجوز 
أن يثبت العاصي ويعاقب الطائع» على حسب 
ما يُلزم المسجبرة في هذا البابء لإضافتها 
القبائح إلى اللهء تعالى؛ فإذا صح ذلك, فلا بذ 
من أن نعلمه حكيمًاء لنعلم أنه إنْما كلف لأجل 
النقع . وأنّه لا يجوز أن يُكلّف الواجب مع ما 
فيه من المشقّة إلا وفي تركه مضرّة؛ والا قَبْحَ 
إيجابه . فإذا صمح ذلك» فلا بذ من وجوب هذه 
المعارف من حيث لا يتم وجود العلمين اللذين 
ثبت أنهما لطف إِلَّا بوجودهما وحصولهاء لأنْ 
ما لا يتم الواجب إلا به من فعل العبد يجب 
كو جوبه (ق» غ5١1ء‏ 6 0٠١‏ 

ما هو لطف في ذلك الفعل» قل أم كثر من 
الأفمال. فأمًا إذا كلف اللطف» قلا يجب أن 


يكلف كل ما يصمّ أنه يكون لطمّا فيه بل متى 
كلفه تعالى فعا واحذًا فقد.دخل ذلك التكليف 


في الحكمة (ق». غ217 415 )11١‏ 


٠١5 


- إن قيل: فيجب إذا كلف تعالى العبدٌ المعارفٌ 


ا 


أن لا يجوز أن يخترمه قبل أن يفعلهاء لأنه 
يؤدّي إلى أن كلّفه ما هو لطف ولم يُكلّف ما 
بعده مما هو لطف فيه. قيل له: كذلك تقول إنه 
تعالى إذا كلّف أول المعارف» فلا بد من أن 
يُكلّفَه ما بعده من المعارف على الترتيب» إلى 
أن تكلفه: المعرفة: بانعفاق . المقات: بعلن 
القبائئح والثواب على الطاعة. فيكون عن فعل 
القبيح أبعد. ولا بذ مع ذلك من أن يبقيه بعد 
ذلك القدر الذي يكون فيه مكلّمًا للأفعال ولا 
يسن أن يخترمه قبل هله الأوقات. ولا 
نقول: إِنّْه لا يحسن أن يخترمه قبل أن يفعل ما 
لزمه من المعارف: لأنه تعالى إذا بقّاه هذه 
الأوقات فقد أزاح علْته فيما كلّفه وإن عصى 
هو فيما فعل أو ترك فيحسن اخترامه» فالمعتبر 
هو بتمكينه من هذه المعارف وما بعدها من 
الأوقات. دون كونه فاعلا لما وجب عليه أو 
مخلًا بذلك (ق. غ17 18:4154) 


إعلم» أن الذي مر في كلام شيخنا أبي علي» 
رحمه الله؛ أنه تعالى إذا كلف المعرفة لم يجز 
أن يخترمه حتى تمر عليه الأوقات التى يجوز 
معها أن يعرف اللهء تعالى. ويجوز أن يخترمه 
قبل أن ينظر في معرفة العدل وما يجوز أن يفعله 
تعالى وما لا يجوز. وفرق بين التوحيد والعدل 
في هذا الباب. فجوّز أن يخترمه قبل الوقت 
الذي يصمح أن يعرف العدل. ولم يجوّز أن 
يخترمه قبل الوقت الذي يصمٌ أن يعرف 
العدل, ولم يجوّز أن يخترمه قبل الأوقات التي 
يمكنه فيها معرفة التوحيد. قال: لأنْ علوم 
اللوسيد كي خلوم يذايها وعا يحتسن ابه من 
الصفات» فلا يجوز أن. يكلّفه أوّل المعارف إلا 
ويكلفه تمامها ‏ غأمًا. العلم بالعدل. فهو علم 


ول 


بغيره لا بهء فلا مدخل له في هذا الباب. فأمًا 
شيخنا أبو هاشمء رحمه الله؛ فقد اختلفت 
ألفاظه فى ذلك.» فربما مثل ما حكيناء؛ وربما 
قال إن اخترامه يحسن إذا عرف اللهء فيذكر هذا 
فقط؛ وربما أومأ إلى ما فصلناه: وهو الواجب 
على قوله. لأنّ المعارف التي تلزم قبل معرفة 
الله الغرض بها الوصول إلى معرفته» ومعرفته 
تعالى الغرض بها أن يعرفه على ما يختصٌ به» 
ثم يعرف أنه حكيم لا يفعل القبيح ليعرف بعده 
العدل» وأنّه لا يكلف إلا المنفعة ولا يوجب 
إلا وعلى العبد بالإخلال بالواجب مضرّة 
ويعرف صفة تلك المضرة وأنها العقاب ليكون 
عن فعل القبيح أبعد. فكل تلك المعارف لا بد 
من أن يُمكنه تعالى منها لتحصل هذه المعرفة 
التى هي بعينها لطف» وليصم حصولها على 
الوجه الذي هو لطف. ثم يبقيه من الوقت القدر 
الذي يصح منه الإقدام على القبيح والامتناع منه 
وفغل: الواججية وتركة» .حتى.. يحصل. هنه 
المقصود بذلك اللطف. فقد بان لك تعلق 
بعض هذا التكليف ببعض. على وجه لا يجوز 
فنة تال أن يكلفة لامعا فكيف يسور أن 
يخترمه تعالى قبل هذه الأوقات؟ أو ليس ذلك 
يؤدّي إلى أنه تعالى كلف أمرًا والغرض به 
سواهء ثم اخترمه قبل التمكن هنه؟ ولو جاز 
ذلك: لجاز أن يكلفه النظرء والغرض هو 
المعرفة. ثم يخترمه قبل الوقت الذي يصح 
وجودها فيه . وقد علمنا فساد ذلك أجمع (ق» 
غ017 ع 


- لا يمتنع أن يُكلّف تعالى الزيمان مع عدم 


اللطف. ويكون على هذا الوجه أشقٌّ والثواب 
عليه أعظم (ق. غك و 417 


- كذلك كل ما كلّفه عباده وما عملوه من الأعمال 


م 
_-- 


كلف 
فغير ضائع عنده بل هو مثبت لديه في كتاب. 
يريد اللوح أو صحيفة الأعمال ناطق بالحق لا 
يقرؤن منه يوم القيامة إلا ما هو صدق وعدّل لا 
زيادة فيه ولا نقصان ولا يظلم منهم أجداء أو 
أراد أن الله لا يُكلّف إِلَا الوسعء فإن لم يبلغ 
المُكلف أن يكون على صفة هؤلاء السابقين 
بعد أن يستفرغ وسعه ويبذل طاقته فلا عليه 
ولدينا كتاب قيه عمل السابق والمقتصد. ولا 
نظلم أحدًا من حقه ولا نحطه دون درجته زز» 
لنب وس م/م 


(إِت أشَّهَ حي (الحشر: )١8‏ يعلم ما في 
ضمائركم ولا يخفى عليه شيء من سرائركمء 
وإنه فاضحكم لا محالة ومجازيكم على 
الخطاب على طريقة الإلتفات وهو أبلغ في 
تبكيتهم. يريد فإن تتولوا فما ضررتموه وإنما 
حمله الله وكلّفه من أداء الرسالة» فإذا أدّى فقد 
كلفتم من التلقي بالقبول والإذعانء» فإن لم 
تفعلوا وتولّيتم فقد عرّضتكم نفوسكم لسخط الله 
وعذابه» وإن أطعتموه فقد أحرزتم نصيبكم من 
الخروج عن الضلالة إلى الهدى. فالنفع 
والضرر عائدان إليكم. وما الرسول إلا 
ناصح وهادء وما عليه إلا أن يبلغ ماله نفع 
في قبولكم ولا عليه ضرر في توليكم (زء ك7. 
إلى 11) 


قام شيخ إلى علي عليه السلام فقال أخبرنا عن 
مسيرنا إلى الشام أكان بقضاء الله وقَدَرِهء فقال 
والذي قَلّق الحبّة وبرأ النسمة ما وطئنا موطبًا 
ولا هبطنا واديا إلا بقضاء الله وقدره. قال 
الشيء فعند الله أحتَيِبٌ عناي ما أرى لي من 


كلفة 


الأجر شيئًا ء فقال مه أيها الشيخ لقد عظم الله 
أجركم في مسيركم وأنتم سائرون» وفي 
منصرفكم وأنتم منصرفونء ولم تكونوا في 
شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليها مضطرين . 
فقال الشيخ وكيف والقضاء والقَدّر ساقاناء 
فقال ويحك لعلّك ظننت قضاءً لازمًا وقدرًا 
حتمّاء لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب 
والعقاب والوعد والوعيد والأمر والنهيء ولم 
تأت لائمة من الله لمذنب ولا محمدة نُمحسنء 
ولم يكن الممحسن أولى بالمدح من المسيء: 
ولا المسيء أولى بالدم من المحسين. تلك 
مقالة عبّاد الأوثان وجنود الشيطان وشهود 
الزور وأهل العمى عن الصواب» وهم قَدَرية 
هذه الأمّة ومجوسها. إِنْ الله سبحانه أمر تخييرًا 
ونهى تحذيدًا وكلت فننسيرا ولم يعخص مغلويا 
ولم يطع مكرهاء ولم يرسل الرسل إلى خخلقه 
عبثًا ولم يخلق السموات والأرض وما بينهما 
باطلاء ذلك ظنّ الذين كفرواء فويل للذين 
كفروا من النار. فقال الشيخ فما القضاء والقَدّر 
النذان ما سرنا إلا بهماء فقال هو الأهر من الله 
والحكم. ثم تلا قوله سبحانه وقضى ربّك ألا 
تعبدوا إلا إيَاه فنهض الشيخ مسرورًا وهو 
يقول : أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم 
النشور من الرحمن رضوانا أوضحت من ديننا 
ما كان ملتبسًا جزاك ربك عنا فيه إحسانا. ذكر 
ذلك أبو الحسين في بيان أنْ القضاء والقَدّر قد 
يكون بمعنى الحكم والأمر وأنه من الألفاظ 
المشتركة )5 ش5. )١ ١.573‏ 


كلفة 


- إن الحلق يُعطي بعضّهم بعضًا بالكلفة والمشقّة 
يقل العطيّة على القلوب» والله يُعولي بلا 


لل 


كُلفة. ولهذه العلة جَمَعَ بين الشُكر له» والشكر 
لذوي اليِعم من خلقه (ج؛ رء 25 "5) 


2 


كله 
- أن معنى أن الله عزّ وجل كلم موسى أنه خلق 


كلامًا كلّمه به فى الشجرة (ش» ساء أك5.2١)‏ 


- نقول كلم أبلّه جميع الأنبياء بالوحي إليهم ؛ 


ونقول ... كلمنا الله تعالى في القرآن على 
لسان نبيه عليه السلام بوحيه إليهء ونقول قال 
لنا الله عرّ وجل: لوَأقِيمُوا الصَلز وَمَانا الذكزة» 
(النور: 06) ونقول أخبرنا الله تعالى عن موسى 
وعيسى وعن الجئة والنئار في القرآن وشيما 
أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلّم (ح. 
ف" 1# ١٠م‏ 


كلمة 
- إختلفوا (النصارى) فقال بعضهم: إن الكلمة 


هي العلم؟ وقال بعضهم: إِنْ المراد بالكلمة 
العلم؛ وإنما سّمَي ذلك لاله يظهر بالنطق. 
ومن قول بعضهم: إن الكلمة والنطق ليسا 
العلم. وحكى عن بعضهم أنه قال في الروح 
إنها قدرة (ق» غ6, )١١ ١85‏ 


كلمة الله 
- قال شيخنا أبو علي: إِنّْ الغرض بوصفه عيسى 


بأنه كلمة الله أنْ الناس يهتدون به كاهتدائهم 
يحيون به في دينهم كما يحيون بأرواحهم 
الكائنة في أجسادهم . وذلك توسع و نننسيية له 
الي ما إليه (ق. غ0 أذك 1١1‏ 


لحلل 


كلمة ريك 


- وقرئ: كلمة ربك : أي ما تكلم بف وقيل هي 
القرآن رن لأى 65., )١6‏ 


كلي 
- كلى. أي صالح أن يشتر 


) “١ 


لك فيه كثيرون (ع. 24 


كليات 

- أمًا الكليات فالحسنٌ لا يعطيها البّهة. فإن الحسٌ 
لا يشاهد إلا هذا الكل وهذا الجزءء فأمًا 
وصف الأعظميّة فهو غير مُذرّك بالحسّء. 
وبتقدير أن يكون ذلك الوصف مُدركّاء لكنّ 
الْمُدرَكَ هو أنّ هذا الكل أعظم من هذا الجزء. 
فأمًا أن كل 'كل" فهو أعظم من جزئه فغير 
مُذْرَكَ بالحس. ولو أَدْرَك كل ما ة في الوجود من 
الكلّيات والأجزاء (ف» © 46 0 


كم 
- إن اقتضى (العَرّض) قسمة» فكمٌ؛ فإن اشتركت 
الأجزاء فى حذّ فمتصل؛ إن وجدت معًا 
فمقدارء ل ودر لين سعط 2 وذو 
ا فزمان؛ وإن لم تشد 
. وإن لم يقنض شيئًا منهماء فكيف ين 
0 أو نفسانيّة أو تهيّؤ للتأثير والتأثر» 
وهو القوّة واللاقوّة؛ أو للكمّيّات المتّصلة 
كالإستقامة والإنحناءء أو المنفصلة كالاولية 
والتركيب رخ لغ 5نء ") 


كم متصل 
- أمَا المَرّض الذي ماي التسسد فإمًا أن يكون 
ببحيث ينقسم إلى أجزاء مشتركة في حدٌ واحد 


كمال العقل 
وهو الكم المتصل أو لا يشتر 


وهو الكم المنفصل (فء م٠‏ تآ 01 


حعمع منفصل 

- أمَا العَرّض الذي يقتضى القسمة فإمًا أن يكون 
بحيث ينقسم إلى 2 مشتركة في -حدٌ واحد 
وهو الكمّ المتّصل أو لا يشترك في حَدٌ واحد 


وهو الكم المنفصل (ف.» م وان 1600 


كمال العقل 

- قد ذكر أن كمال العقل ينقسم إلى ثلاثة أنواع 
من العلوم: فأحدها العلم بأصول الأدلة. 
والثاني العلم بما يُعرّف معه المطلوب بالأدلة. 
والثالث ما لا يتم العلمان المتقدّمان إِلَا به. 
وأنت إذا قرت ني العلوم التي مكل توبات 
العقل : تبيّتت أن جميعها لا يخرج عن هذه 
الجملة (ق» ت؟ء أككء )١‏ 

- إِنّ العلوم المتعلّقة بالمقبّحات أو المحسّنات 
على جهة الجملة هي من كمال العقل» فلا 
يصح أن يختصٌ بها عاقل دون غيره من 
العقلاء. ألا ترى أن العلم بقبح الظلم على 
الجملة لما كان ضروريًا وقع فيه الاشتراك, 
وكذلك العلم بِمبح الكذب العاري من نفع ودفع 
مضرة (ق» غ١كء ١1958‏ ١؟)‏ 

- من كمال العقل أن يعرف بعض المقبّحات» 
وبعض المحسّنات» وبعض الواجبات» فيعرفٌ 
بْح الظلم وكفر النعمة والكذب الذي لا نفع 
فيه ولا دف ضررء ويعلم حسن الاحسان 
والتفضل» ويعلم وجوب شكر التِْمَمي ووجوب 
رد الوديعة عند المطالبةء والإنصاف». ويعلم 
حسن الذمَّ على القبيح إذا لم يكن هناك متع» 
وحسن الذمَ على الإخلال بالواجب مع ارتفاع 


كمون 


مراع وإثما يحكب 000 هه 0 

من ألّا يفعل النظرء وابتكاء تلن تمان بدن 
ولأنه لا يصحّ منه العلم بالعَدّل إلا معه؛ لأنّه 
د وك لعو ا 0 
ع فيه أن 0 القديم 0 عن 
الألطاف والمصائم 1 6 إل معة , ا 
أن يعلم سائر القبائح المكتسّبة عقلا وسمعًا إلا 
بأن تحصل هذه العلوم له فيقيس عليها غيره 
(ق» غ١الء‏ 45" ؟١)‏ 


- من جملة كمال العقل العلم بكثير من الدواعي؛ 
لأن معرفة الألطاف لا تصحٌ إِلَا معه. فمتى لم 
يعلم المضارٌ والمتافع وأنْ الضرر المحض 
يجب أن ينصرف عنهء والنفع المحض يَحَسَن 
منه الإقدام عليه لم يصح له مبادئ التكليف» 
ولا سائر ما يبنى عليهء» ولا أن يفرّق بين 
الإلجاء والتخليةء وبين ما يجوز أن يتوجه معه 
الذم والمدج: | ليهء وبين ما يزول ذلك عنه. 
فهذا القَدْر مما لا بنّ لكل مكلّف منه (قء 
غ11 86" )١‏ 


- إختلف شيخانا - رحمهما الله - نأمًا أبو علي 
- رحمه الله - يقول: إِنْ العلم لمخبر الأخبار 
من كمال العقل كالعلم بالمدرّكات. وكثيرًا ما 
يجري شيخنا أبو هاشم - رحمه الله - الكلام 
في كتبه على هذا الوجه. وقال في بعض 
الإلهام : إن ذلك ليس من كمال العقلء وَإِن 
العقل يكمل «ونه ويصح التكايية ف لعة: 
وبين أنه لو كان من كمال العقل- لكان الحُبر في 
أنه طريق العلم؛ بالميخبر عنه كالإدراك» فكان 
لا يحتاب إلى تكرّره مجن السامم ليعلمه. فدل 
:ذلك على أنه بالعادة إن لم تمختلف. العادة فني 


ل 


عدد المخبرين إذا تساوت أوصافهم. ويجسب 
على هذا القول أن يكون حفظ المدروس 
والعلم بالصنائع عند ممارستها بالعادة للحاجة 
فيها إلى التكرّر؛ إلا أن ذلك وإن كان بالعادة 
فلا بدَ منه في التكليف السمعي ؛ خاصّة إذا كان 
المُكلف غائبًا عن الرسول أو موجودًا بعد 
موته؛ لأن بالخبر يصل إلى معرفة شرائعه 
وعلمه . ولا بد في كثير من التكليف الشرعيّ 
من الحفظ ليصح أن يؤدّي ما كلف أداءه. إلى 
غير ذلك» ويوم بأداء ها كان على الوجه 
الذي كلّف. نأما ذكر الإنسان لأحواله السالفة 
وللأمور العظيمة إذا حدثت فمنزلة استمراره 
على العلم بالمدركات وإن تم تقضى الإدراك في 
أن ذلك من كمال العقل (ق. غ١1.‏ 586 07) 
أن يقال إِنْ الواحد منا لو كان قادرًا على الجسم 
لوجب أن يكون عالمًاء وأن يكون له سبيل إلى 
ذلك. لأن كمال العقل يقتضي التفرقة بين ما 
يصح منه وبين ما لاا يصح منهء لأنه لا بد من 
أن يكون عالمًا بما يصصّ منه وبما يحسن 
والفرق بينهماء حتى يكون مرغبًا بما يحسن منه 
ومزجورًا عمًا يقبح» والعلم بذلك فرع على 
العلم بما يصمّ منهء فلا بد من أن يكون عالمًا 
بما يصح منه (ن» د 5غ 5) 
إن الذي يرجع به إلى كمال العقل إِنْما هو علوم 
مخصوصة (ن. د 6١٠4‏ ؟١١)‏ 


كمون 
- الظهور خروج إلى مكان. والكمرنث انتقال عنه 


وكوان في غيره سس الأماكن واسعتار بيعض 
الأجسام (باء ات 59 )١1/‏ 

أمَا الكمون فإن طائفة ذهبت إلى أنْ النار كامنة 
في السحجر: وذهبت طائفة إلى إبطال هذ؛. 


٠١و‎ 


ضرار بن عمرو (حء فه. 2065١‏ ؟7١)‏ 


كمون وظهور 


- إعلم أنه (الأشعري) كان يقول إِنْ الكمون 
والظهور من صفات الأجسام. ولا يصح 
وصف الأعراض بذلك على الحقيقة لأنْ هذه 
الصفة تختصٌ بما يكون متحيّرًا يجوز عليه 
الحركة والسكون؛ وذلك من أوصاف الجوهر. 
وكان يقول إِنْ معنى كون الشيء في الشيء قد 
يكون على وجهين ٠»‏ أحدهما بمعنى المجاورة 
والمماسشة وذلك ككون حلول الجسم في 
الجسم» وقد يكون على معنى أن الشيء حاو 
له فيكون ظرفًا له ووعاء له. فأمًا القول بأنْ 
العَرَّض في الجوهر والصفة في الموصوف. 
فكان يأبى ذلك ويقول إِنْ ما لا يصحٌ أن يحل 
الشيء فلا يصمّ أن يكون فيهء لأنّ كون الشيء 
في الشيء إنما يصمٌ إذا صم حلول فيه. وقد 
ينا أنه كان يقول إنْ الحلول من صفات 
الجوامرء وإن العرض لا يصحٌ أن يكون سالا 

في الشيء ولا الصفة حالة في الموصوف ١‏ 
“ فنت4 


من مذهبه (النظام) أن الله تعالى خلق 
الموجودات دفعة واحدة على ما هي عليه 
الآن معادن. ونبانّاء وحيواثاء وإنسانا. ولم 
يتقدم تَلقُ آدم عليه السلام ََلْقُ أولاده؛ غير 
أن الله تعالى أكمن بعضها في بعض . فالتقدّم 
والتأخّر إِنّما يقع في ظهورها من مكامنها دون 
حدوثها ووجودها. وإنما أخذ هذه المقالة من 
أصحاب الكمون والظهور من الفلاسفة (ش» 
ماء؟ 25, )١5‏ 


كميات 

- إن اقتضى (الْعَرَض) قسمة» فكمٌ؛ فإن اشتركت 
الأجزاء في حدّ فمتّصل؛ إن وجدت معًا 
فمقدار» ذو بعد خط. وذو بعدين سطح ؛ 1 
ا تعليميَ وإلا فزمان؟ وإن لم تشتر 

وإن لم يفتض شيئًا منهماء فكيفيّة 0 

محسوسة أو نفسانيّة أو تهيق للتأثير والتأثئر 
وهو القوّة واللاقوّة؛ أو للكمّيّات المتّصلة 
كالإستقامة والإنحناء» أو المنفصلة كالاولية 
والتركيب (خ. ل؛: 255 7) 

كمية 

- الكمّية أعداد مركبة من الأحاد رج ف١».‏ 
لاا 16) 


كن 
- إن قال قائل لم قلتم أن الله تعالى لم يزل متكلّمًا 
وأنْ كلام الله تعالى غير مخلوق». قيل له قلنا 
ذلك لأنّ الله تعالى قال 8 إِنَّمَا مَوَلنَا لتىء إذآ 
رده أن تَْولٌ لَهُ ف مْبَكْرْنُ» (النحل: .)5٠‏ فلو 
كان القرآن مخلوقًا لكان الله تعالى قائلا له كن, 
والقرآن قوله ويستحيل أن يكون قوله مقولًا له 
لأن هذا يُوجب قولا ثانيّاء والقول في القول 
الثاني وفي تعلقه يقول الث كالقول في القول 
الأول وتعلقه بقول ثانٍء وهذا يقتضي ما لا 
نهاية له من الأقوال وذلك فاسد»ء وإذا فسد 
ذلك فسد أن يكون القرآن مخلوقًا (ش». ل» 
16 ) 

- لا يجوز أنْ يكون قول الله للأشياء كلها كوني 

هو الأشياءء لأنّ هذا يوجب أنْ تكون الأشياء 

كلها كلام الله عر وجل» ومن قال ذلك فقد 
أعظم الغرية؛ لأنه يلزمه أنْ يكون كل شيء في 
العالم من إنسان وفرس وحمار وغير ذلك كلام 


و 


90 


الله وفي هذا ها فيه. ا ديه 
أن قول الله للأشياء كوني غيرهاء وإذا كان غير 
المخلوقات فقد خرج كلام الله عر وجَلَ عن أن 
يكون مخلوقا (ش» بء 7ه ؟7١)‏ 

كان (الأشعري) يخطئ قول من قال من 
أصحابنا إن قوله للشيء "كُنْ' خلقٌ له أو فعل 
له. وكان يقول إِنّْ خلق الشيء هو الشيء 
المخلوق وفعله هو الشىء المفعول؛ وإنّ القول 
غيره (أ» مء 0 

إعلم أن من مذهب شيخنا أبي الهذيل أنه تعالى 
إذا أراد الإحداثء فإنه إنما يُحيثئه بقوله كُنْ» 
وهذه طريقته فى الإعادة والإفناء» لكله ليس 
يلزمه ها يقوله هؤلاء المجبرة بأنّه كان يجب أن 
لا يمكنه إحداث كن إلا بكنت آخر ثم كذلك 
فلا ينقطعء لأنَّ غرضه بذلك أنه تعالى إذا أراد 
فعلا من الأفعال فإِنما يفعله بأن يقول له هذا 
القول لا أنه لا يقدر على إحدائه إلا بهذه 
الطريقة؛ وصار الحال فيه كالحال في أحدنا إذا 
قال : عطيتي لمن زارني 
يقتضي ذلك أن يعطي كل من زارهء وإنما 
يقتضي أنه إن أعطى فإنما يعطي هذا القدرء 
كذلك في مسألتنا (ق» شء 2055 4) 
وبعدء فإنْ الظاهر يدل على أن (كُنْ) التي هي 
الكاف والنون» والكاف فيها متقدّمة للنون» 
قالنون فيها -حادثة بعد الكاف. هو الذي تكوّن 
به الأشياءء فيجب أن يكون ما هذا صورته 
قديمًا. وهذا يوجب كونه قديمًا محدئًا؛ لأنَّ 
توالي. حدوث هذين الحرفين - على ما بيناه - 
يوجب حدوثهماء وما ذكره يوجب قلمهماء 
وهذ!ا محال.. ويو-جب 4لا ستحالة. من وجنه آخخر : 


درهمء فكما أنه لا 


.وهو أذ النون إنّا قصل بالكاف على وب 
يكون التطق به قولنا "كن؟. بأن يحدث بعدى 


٠١54 


لأتهما لو حدثا معّاء لم يكن بأن يقول: 'كُن' 
أولى من آذ يقول: تك وهذا. يوجب كون 
النون حادثةء» فإن حدثت الكاف وحدها فقد 
تركوا الظاهر» وإن حدث بكن آخرء فالقول فيه 
وفي نونه كالقول في هذاء وذلك يلزمهم ما لا 
نهاية لا راد ظارا ب فى ج121 بكرم نقد 
تركوا الظاهر. وكل هذا يبيّن جهل القوم في 
تعلقهم بذلك وأمثاله. وإِنّما أراد تعالى بهذا 
الكلام أن يبيّن أنه في باب الاقتدار واستحالة 
المنع عليهء يخلاف سائر القادرين الذين 
يحتاجون إلى زمان في الأفعال ويصح عليهم 
المنعء فقال: بع َلَمَيوتٍ وَالرْضٍ »4 
(البقرة: )١١7‏ يعنى: مخترعهما لا على 
مثال سبق: فإذا قضى أمرًا فإنما يقول له: 
كن» فيكون» يعني: أنه يكون من دون تراخ 
ومعاناة ومشقّةء وأنه في حدوثه بأيسر مذّة 
بمنزلة قول القائل: (كُنْ)؛ ولولا أن الأمر 
كذلك لما صم منه أن يفعل ما يقدر عليه إِلَا ب 
(كُنْ)؛ لأنه لا يجوز أن يحتاج هو في أفعاله 
إلى أمر يستغني عنه (ق, م3 1 )58.31١‏ 


زعم ابن كرام وأتباعه أن معبودهم محل 
للحوادث. وزعموا أن أقواله.ء وإرادته. 
وإدراكاته للمرئيات؛ وإدراكاته للمسموعات» 
وملاقاته للصفحة العليا من العالمء أعراض 
حادثة فيهء وهو محل لتلك الحوادث الحادثة 
فيه. وسمّوا قوله للشيء: "كُنْ' خَلَقًا 
للمخلوق. وإحداثا للمخخدث. وإعلامًا للذي 
يُعدّم بعد وجوده» ومنعوا من وصف الأعراض 
الحادثة فيه بأنها مخلوقة أو مفعوله أو محذثة 
(بء فب 751١9‏ ؟١)‏ 


- زعم أبو الهذيل إن قوله للشيء كُنْ عَرَضن 


حادث لا في محل»: وسائر قوله حادث في 


١١ 


جسم ما (ب» 6 


- قالت الأشعريّة كلها إن الله عرّ وجل لم يزل 


قائلا لكل ما خلق أو يخلق في المستأنف كن» 
إلا أن الأشياء لم تكن إِلَا حين كونها (ح. 
5ع #9أال *؟) 


- بيّن الله تعالى أنه لا يقول للشيء كُنْ إلا إذا أراد 


تكوينهء وأنه إذا قال له كن كان الشيء في 
الوقت بلا مهلة, لِأنْ هذا هو مقتضى الفاء في 
لغة العرب التي بها نزل القرآن (ح. ف4» 
)١ 1+‏ 


- «كن مََكوْنُ» (يس: 87) من كان التامة التي 


بمعنى الحدوث والوجود: أي إذا أردنا وجود 
شيء فليس إلا أن تقول له إخدث فهو يحدث 
عقيب ذلك لا يتوقفء وهذا مثل لأن مراذًا له 


يمتنع عليه» وأنّ وجوده عند إرادته تعالى غير 


متوقف كوجود المأمور به عند أمر الأمر المطاع 
على المأمور المطيع الممتثل» ولا قول 
ثم» والمعنى: أن إيجاد كل مقدور على الله 
تعالى بهذه السهولة فكيف يمتنع عليه البعث 
الذى هو من شق المقدورات (زء ك5؟. 
04 

ؤِرَهْرَ ُخَلَّنُ» (يس: )١‏ الكثير المخلرقات 
«المليم» (يس : 0 وقرئ 
الخالق «إِنَّمَآ أمرُهُر» (يس: 8) إنْما شأنه 
«إذا ناد سَبْتَا©ِ (يس: 5) إذا دعاه داعي 
حكمه إلى تكوينه ولا صارف ظطأن يَقُولَ لم 
أ (يس: 458) أن يكوّنه من غير توف 
مك4 (يس: 41) فيحدث: أي فهر كائن 
موجود لا محالة (زء ك*”2 ؟الاثا, )١1/‏ 


إذا ورد 


كهانة 


الكهانة التي هي من استراق الشياطين السمع 
من السماء فيرمون بالشهب الثواقب (ح. ف8. 


كوامن 


/اؤى ه١)‏ 


كواسب 
- قال (أبو علي): وقد يكون من فعل العيد ما هو 


مُكْنّسب إذا كان خيرًا أو شرًا إجتلبه بغيره من 
الأفعال؛ فأمًا أوّل أفعاله فلا يقال فيه أنه 
مُكتّسب وإنما يُسمّى إكتسابًا. وقد يكون في 
أفعاله ما لا يكون إكتسابًا إذا لم يُكُمَسب به نفعًا 
أو ضرّاء كحركات الطفل والنائم والساهي . 
والاجتراح كالاكتساب» ومعنى ذلك 
الإستفادة؛ وإن كانت الإستفادة تستعمل فى 
النفع فقط؛ والإكتساب والإجتراح يستعملان 
في الضرر والنفع جميعا . وكل هذا يبيّن» من 
جهة اللغةء أنْ المُكتيِب لا بد من أن يكون 
قاعلا ومُحدثًا؛ كما أن الخالق لا بدّ من كونه 
كذلك؛ وإن كان كلتا الصفتين تغيّر أمرًا زائدا 
على عدر ويدلٌ على ذلك اطراد هذه 
اللفظة في المعنى الذي ذكرناهء فلا شيء 
ايان ويُطلب بهاء من نفع وضرٌء 
إلا ويقال إِنّه كسب ؛ ويقال لما وصل به به إليه إنه 
إكتساب. ولذلك سمّوا الجوارح كواسب (ق» 
)١5 + 24‏ 


كوامن 
- "ضرار بن عمرو" قال: الأشياء منها كوامن 


ومنها غير كوامن: فأمًا اللواتي هنّ كوامن فمثل 
الزيت في الزيتون والدهن في السمسم والعصير 
فى العنب. وكل هذا على غير المداخلة التي 
نبتها إبراهيمء وأمًا اللواتي ليست بكوامن فالنار 
في الحجر وما أشبه ذلك [ومحال] أن تكون 
النار فى الحجر إلا وهي محرقة لهء فلما 
رأيناها غير محرقة له علمنا أنه لا نار فيه اش»ء 
فنا لكل ى) 


1١٠٠ 


كوامن في المبع 


كوامن في الطبع 
ٍِ النفس في طبعها حب الراحة والدّعَة والازديادٍ 


ب مرح لو و 
يقول: فلذلك لم يكن قوله أن نَقلَ له كن 


وَالقُلة والعر وَالَعَلْبة والاستطرافي والتنؤق 
وجميع ما تَستلِذٌ الحواسٌ من المناظر الحسنة 
والروائح العّبقة والطعوم الطيّبة والأصواتٍ 
المونقة والملايس اللذيذة ومما كراهته في 
طاعها أضدادٌ ما وصفتٌ لك ونحلا فة . فهذه 
الخلال التي يجمعها حَلَتَانِ غرائرٌ ذ في فى الفطر 
وكوامِنٌ في الطبع؛ جبلة ثابتة وشيمة مخلوقة. 
على أنْها في بعض أكثرٌ منها في بعض ولا 
يعلم كلر القلة فيه والكثرة إلا الذي دبرهم . 
فلما كانت هذه طبائعهم أنشأ لهم من الأرض 


أرزاة هم وجعلَ في ذلك ملاد لجميع حواسّهم. 
فتعلقت به قلوبهم وتطلعت إليه أنفسهم . فلو 
تركهم وأصل الطبيعة - مع ما مكن لهم من 


الأرزاق المشتهاة في 3 - صاروا إلى 
طاعة الهوى وذهب التعاظفٌ والتبارٌ (ج. رء 
6 


كون 

- كان يُنكر (أبو علي الجبّائي) قول من قال 
الأشياء أشياءٌ قبل كونها ويقول: هذه عيارة 
فاسدة لأنّ كونها هو وجودها ليس غيرها فإذا 
قال القائل: الأشياء أشياءً قبل كونها فكأنه 
قال: أشياءٌ قبل أنفسها (شء. ى, 1.1717) 

- إن قال قائل أليس قد قال الله تعالى #جنارا يريد 
أن يتفض (الكهف: /ا/ا) ولا إرادة للجدار في 
الحقيقة . وإثما كال يريك عو ولاك سعًا والمعنى أنه 
ينقض . ٠‏ قيل له نعم» فق قال فما أنكرتم أن 
يكون معنى. "أن .تقول" له كه * أي نكوّنه 
فيكوفء قيل له الفرق عين. ذلك أن الجماد 
يستحيل مع جماديته أن يكون مريدًا والباري 


إِنْ الكون معنى له يكون الكائنٌ 


يَبَكْونُ» (النحل : 0 (شن: ل: 
1) 

كائئا وبه يكون 
في المكان إذا كان مكانٌ. وإنَّ الجوهر لا 
يجوز أن يخلو من الكون كما لا يجوز أن يخلو 
من اللون» وإنَّ الجوهر المتفرد فيه كونْ وهو 
المعنى الذي لو كان مكانُ كان به الكائنٌ كائنًا 
في المكان (أ, م. *54. )٠١‏ 


إن الكون إذا وقع على وجه مخصوص فهو 
حركة وإذا وقع على وجه آخر كان سكونًا (أ. 
م 14# 01 

فولنا: كون وفائدته ما به يصير الجوهر في جهة 
دون جهة» ثم الأسامي تختلف عليه» والكل 
في الفائدة يرجم إلى هذا القبيل. فتأرة نسميه 
كونًا مطلقًا إذا وجد ابتداءً لا بعد غيره» وليس 
هذا إلا في الموجود حال حدوث الجوهر. ثم 
يصح أن نسمّيه سكونًا إذا بقى. وتارة نُسمٌي 
ذلك الكون سكونًا وهو أن يحدث عقيب مثله 
أو يبقى به الجوهر في جهة واحدة وقتين 
فصاعذا . 
ضذه أو أوجب كون الجسم كائئًا في مكان بعد 
أن كان في غيره بلا فصل. وتارة نسمي بعضه 
محاورة مقارنة وقريًا إذا كان يقرب هذا الجوهر 
جوهر آخر على وجه لا مسافة بيتهما . وثارة 
نسمّي بعضه مفارقة ومباعدة وافتراقًا إذا وجد 
على البعد مئه جوهر آخر (ق» نث١ث3ء‏ *#*, ه) 


وتارة نسمية حركة إذا حدث عقيب 


- إن الكون من الحركات وغيرها موجود من 


جهته جل وعرّ (ق» ت١2‏ م١٠16‏ 9*) 
قد ثبت بالدليل أنّ الكون يجوز عليه البقاء ولا 
يتتغق .عن المخخل مع وجوده إلا بضدً! لأنم لا 


1١٠١١ 


١ 


يحتاج في وجوده إلى أمر سوى محلّه؛ فلا 
يصحٌ مع وجود المحل أن ينتفي الكون إِلَا 
ويخلفه كون غيرهء فكيف يقال: إن المحل 
ينتفي بانتفائه . فأمًا البقاء فقد بينا فيما تقدّم أنه 
لا دليل يقتضي ثبوتهء بل الدلالة قد دلت على 
أنْ الجواهر تبقى ويُستمرٌ بها الوجود من غير 
معنى (ق» غخ١١1ء 5١‏ ©6) 

الدليل على أنَّ الكون يولّد التأليف ما قد ثبت 
أن الله تعالى لا يجوز أن يخلق جوهريّن 
متجاورين إلا ويجب أن يكون فيهما تأليف 
(ن د ١8م‏ /7) 

لا يجوز أن يكون بينهما (تعلق) إحتياج في 
الوجود. لأنْ الكون لا يحتاج في وجوده إلى 
التأليف؛ إذ ثو كان كذلك لوجب أن لا يصح 
وجودهٌ في الجزء المنفرد. وقد علمنا أن الكون 
يوجد فى الجزء المنفردء وإن استحال وجود 
التأليف فيه (ن» د )١5 4٠‏ 


أمَا الشيخ أبو علي. حيث ذهب إلى القول بأن 


الكون من جسس السكونء والسكون من قبيل 
الأكوان. وأنَ الحركة جنس برأسه (ن؛ د 
)١ 1‏ 


إن الكون يحتاج إلى الجوهر في وجوده. 
والجوهر يحتاج إلى الكون في كونه كائناء فقد 
اختلف وجه الحاجة (ن» دء ١ه2010‏ ”) 

إن الكرن هو الذي يخصص 
دون جهةء وأن يكون ذلك 0 
قد ثبت أن الكون الخال في محل آخرء 
وموجودًا لا فى محلء لا يوجب كون الذات 
كائنًا في جهة (نء د؛ )١9:411‏ 

إِنْ الكون لا يحل إِلَا متحيّرًا (نء دء 41١5‏ ؟) 
إن الجرهر لو يحتاج في و جاده إلى الكون» 
وإِنْما يحتاج في كونه كاثنًا في جهة مخصوصة». 


الذات فى جهه 


كون 


إلى وجود الكون فيه في تلك الجهةء والكون 
يحتاج في وجوده إلى وجود الجوهر. فقد 
إختلف وجه الحاجة» فلا يلزم أن يكون 
محتاجا إلى نفسه (ن. م 655 )١8‏ 

إن الكون لما كان حكمه مقصورًا على محله. 
لم يحتج في وجوده إلى أكثر من محله. وإنْما 
ال ل 0 لأنّ 
حكمه مقصور على المحلء بدلالة أن العلم 
والقدرة؛ لما لم يكن حكمهما مقصورا على 
مدليماة إحتاجا في وجودهما إلى أكثر من 
محلهما (نء مء 16١‏ 19) 

إن الإعتماد لاختصاصه بالجهةء؛ يصير فى 
البوى كاله«موسودد كي الجتية. الذي يشيرت 
00 
التوليد بمعنى يوجد في ذلك المحل . 

كذلك الكون» لالهلا رضدية في المحكمء 0 
موجود في المحل الآخرء حتى يقال إِنْه 
مشروط في التوليد بالمعنى» الذي يوجد في 
المحل الآخر (نء م ؟) 

لا يخلو الجوهر من جنس الكونء. فإن كان 
مجتمعا مع غيره فالكون الذي فيه؛ إجتماع 
وتأليف. وإن كان في مكان فالكون 0 
سكون أو 7 تحوّل إلى مكان آخيرء فأوّل كون له 
فى المكان الثانى سكون فيه وحركة عن الأوّل. 
هذا قول شيخنا أبى الحسن الأشعري (بء أ 
0( 

زعم أبو الهذيل وأتباعه من القَدَريّة أن الكون 
معنى غير الحركة والسكون والإجتماع 
والإفتراق. واجتهد في أن يجعله معنى 
معقولًا فلم يجد إليه سبيدًا (بء أء )١١4١‏ 
الكون هو ما يوجب كون الجوهر كائئًا في 
جهة» والأسامي تختلف عليه وإِن كان الكل من 


كون الشيء في غيره 


هذا التوع» فمتى حصل عقيب ضده فهو 
حركة» وإذا بقي به الجوهر كائنًا في جهة أزيد 
من وقت واحد أو وجد عقيب مثله فهو سكون. 
ومتى كان مبتدءًا لم يتقدّمه غيره فهو كون فقطء 
وهو الموجود في الجوهر حال حدوثه. فإن 
حصل بقرب هذا الجوهر جوهر آخر سمّي ما 
فيهما مجاورة. ومتى كان على بعد منه سمي ما 
فيهما مفارقة وماعدة. وقد نعلم هذا المعنى 
ضرورة على الجملة وإن كان مما لا يدرك. 
وهوو ها نتصرف فيه من قيام وقعود وغيرهماء 
لأنا نعلم قبح الظلم من أنفسنا ضرورة (أ» ت» 
ا 0 


إعلم أن المعنى الذي يوجد في الجوهر حال 
الحدوث هو الكون فقط وليس بمخالف للحركة 
والسكون في جنسه. بل هو في معناهما لكن لا 
يسمى يذلك. هذا قول أبي هاشم (أ ات 
م )٠١‏ 


وقوع الكون مثا هو على وجهي الابتداء 
والتوليد: إمّا في محل القدرة أو متعدٌ عنها. 
وإن كان في كلا الحالين يكون الاعتماد هو 
الذي يولده. وفي الأكوان ما لا يصمٌّ ما أن 
نفعله أصلًا في الجوهرء وهو الموجود في 
الجوهر حال الحدوث فإِنْ القديم هو المختص 
بالقدرة عليه لأن الذي يفعله في غير محل 
القدرة يق شآنه أن كون هناك مماسة بين فخل 
الاعتماد وبين محل الكونء ومحال مماسّة 
المعدوم. وهذه الطريقة جعلناها دلالة على أن 
أحدنا لا يقدر على الجوهرء وإلّا قدر على 
الكون أافذي به يصير-كائثة عتد حال الحدوث» 
لأنَ القادر عفى جاده على الصفات التي 


يحصل عليها على مذ بينا في كون اكد 


(أء نت 495, 6) 


١٠١ ؟‎ 


- وهو اَلَّىٌ4 (يّس: )8١‏ الكثير المخلوقات 


«الْعَلم» (يس : 0 ٠‏ وقرئ 
الخالق #إِنَّمَآ أَمْرُهُر» (يس: 88) إِنّما شأنه 
« إذا أياد سَّيِتَا» (يس: 85) إذا دعاه داعي 
حكة إلى اكرول هارت أن تقول لد 
53 (يس: 85) أن يكوّنه من غير توقف 
«مْيَووْنُ© (يس: 827) فيحدث: أي فهو كائن 
موجود لا محالة (زء كك 989 م١)‏ 


- الأعراض النسبية وهي أنواع . الأوّل: حصول 


الشيء في مكانه وهو المسمى بالكون» ثم أن 
حصول الأوّل في الحيّز الثاني هو الحركة. 
والحصول الثاني ذ في الحيّز الأول هو السكون. 
وحصول الجوهرين في حيّزين يتخلّلهما ثالث 

هو الإفتراق»ء وحصولهما في حيّزين لا 
يتخللهما ثالث هو الإجتماع. الثاني : حصول 


الشيء ذ فى الزمان وهو المتى (ف. أء 
1" 00 

كون الشيء في غيره 

- الكلام على من قال: إِنْ الإنسان ججزء لا 


يتجرّأء وهو في القلب. إعلم أن هذا القائل لا 
يخلو من أن يجعل هذا الجزء راجا انهه 
أو جوهرًا مجاورًا؛ لأنّ كون الشيء » في غيره لا 
يصمح إلا على هذين الوجهين. وأيّهما قال فقد 
أبطلناه بالأدلة التي ذكرناها في نصرة ما نذهب 
إليه» على أنْ الجزء ء في القلب إن كان هو الحيٌ 
المريد القادر فيجب أن يكون هو المصرّف 
للجملةء ولو كان كذلك لوجب ألا يصمّ آن 
يبتدئ الفعل في أطرافهء بل كان يجب أن 
تحصل الحركات فيها يجذّب من القلب أو 
تفع وبطلان ذلك يبيّن فساد هذا القول (ق» 
اغذاء 089) 


١٠١ 


كون في حال الحدوث 


والتقذم والتأخر (ف. م «لالى ك/ا) 
- قال أبو القاسم في عيون المسائل في الكون في 


حال الحدوث أنه معنى غير الحركة والسكرن» 
وإلى ذلك ذهب أبو الهذيل» وأبو علي أولاء 
ثم رجع عنه وقال: أن ذلك المعنى مخالف 
للحركة؛» وهو من جنس السكون» وجعل 
الحركة كوا آخخر. وعند شيخنا أبي هاشم أن 
ذلك معنى الحركة والسكون (نء مء 


كيف هو 


دا 


إن السؤال بما هو الشيء غير السؤال بكيف هو 
الشيء؛ وإنّ المسئول عنه بإحدى اللفظتين 
المذكورتين غير المسئول عنه بالأخرى» وإن 
الجواب عن إحداهما غير الجواب عن 
الأخرىء وبيان ذلك أنْ السؤال يما هو إِنْما 


ا هو سؤال عن ذاته وإسمهء وأنْ السؤال بكيف 
هو إنما هو سؤال عن حاله وأعراضه وها له 
كون مع الفعل يجوز أن يوصف به الباري تعالى (ح2» ف؟, 
- إن القوّة إذ ليست هي من أجزاء الجسم فهي ‏ 398 )١1‏ 
عَرَض في الحقيقة» والأعراض لا تبقى؛ إذ لا 
كيفية 


يجوز بقاء ما يُحتمل الفناء (ِلّا ببقاء هو غيره؛ 
والعَرّض لا يقبل الأغيار بما لا قيام له بذاته 
ومحال بقاء الشىء ببقاء فى غيره؛ فيطل البقاء. 
ثم شناة ختيقة الأقعال باساب متقلدمة إذا لم 
تكن هي وقفت الفعل؛ فمثله قوة الفعلى» فيلزم 
القول بالكون مع الفعل (م. اح لكلل 5١‏ 


حيف 


- قيل (عن الله): ليس بذي كيفء لأنَّ 'كيف"' 
يراد به كأي شيء هوء والله تعالى لا مثال له 
ولو كان له مثل لكان محدثاء ولو كان محدثا 
لاحتاج واتصل هو إلى ما لا نهاية له (ع2 أل 
1 /1) 

أمّا العَرَّض الذي لا يقتضي قسمة ولا نسبة فهو 
الكيف وأقسامه أربعة أحدها: المحسوسات 
بالحواس الخمس . وثانيها الكيفيات التفسانية . 
وثالثها التهيّؤ إمَا للدفع وهو القوة أو للتأثر وهو 
اللاقرّة: ورابعها الكيفيّات المختصّة 
بالكمّيات. أمّا المتّصلة كالإستقامة 
والانحناء» وأمًا المنفصلة كالأولية والتركب 


ا( 


فإن قيل: كيف يرى؟ قيل : بلا كيف ؛ إذ الكيفية 
تكون لذي صورة» بل يُرى بلا وصف قيام 
وقنوفم. زاتكاء: .وتعلق: :واتضال: .والففال: 
ومقابلة ومدابرة» وقصير وطويل» ونور 
وظَلمُةء وساكن ومتحرّكء ومماس ومباينء 
وخارج وداخل» ولا معنى يأخذه الرهم أو 
يعدره العقل لتعاليه عن ذلك م اح هذى )1١"‏ 
الكيفية نوع من الأعراض وهي التركيب والهيئة 
(أء م الى 1١‏ 

إن افتضى (العَرَض) قسمةء فكمٌ؛ فإن اشتركت 
الأجزاء فى حدّ فمتتصل؛ إن وجدت معا 
فمقدارء ذو بعد خط» وذو بعدين سطحء. وذو 
ثلاثة جسم تعليمي وإلّا فزمان؛ وإن لم تشترك 
فعدد. وإن لم يقتض شينًا منهماء فكيفية إما 
محسوسة أو نفسائيّة أو تهيّؤ للتأثير والتأثرء 
وهو القوّة واللاقوّة؛ أو للكمّيّات المتّصلة 
كالإستقامة والإنحناء؛ أو المنفصلة كالأوَلية 
والتركيت 2 ل. ؟"". »)2 


ويخبر عنه على ما قلناه (ق» غ8» اللتر يه 

- إِنْ الموجود هو الشيء: فإذ هو الشيء فبضرورة 
العمل أن اللاشيء هو المعدوم رح ف2.غ. 
0 


ل يوصف بأنه شي» من حيث صمح أن يُعلم 


لا إمتناع 
- اللامتناع إذا خيل على المعدوم لا يكون ذلك 


لازم ذاتي 
- رب لازم ذاتي للشيءء ورب لازم ليس بذاتيٌ 


الحمل كليّاء إن بعض المعدومات غير ممتنع 
وبعضها ممتنع ١‏ ولا يلزم من كون اللامتناع 
عدميًا كون الإمتناع وجوديًا (طء م 5ل 18) 


للشيء . وأعني بالذائي ما يجب ببطلانه بطلان 
الشيء : فإِنْ بطل في الوجود بطل وجود الشيء 
وإن بطل في العقل بطل وجود العلم به في 


العقل . والحيز ليس ذاتنًا للجوهر 32 5 


لا شيء م 
- إن قول القائل 'لا شيء" من أعمّ ألفاظ النفي 
)أ م2 ١‏ لازم عرضي 


- الذي ننبّته أن الواجب والممتنع طرقان 


- بِيّن شيخنا أبو هاشم .. . إِنْ قولنا *شيء' 


ليس بإثبات؟ لأنه يقع على المعدوم كوقوعه 
على الموجود»؛ فليس بأنه يقال. وحاله هذه» 
إنّه إثيات بأولى من أن يقال إنه نفي ؛ فلقائل أن 
يقول إِنه تعالى لا يُسمّى بذلك؛ وإن كان مثبنّا: 
فليس في نفي الإسم نفيهء كما ليس في إثباته . 
وبيّن أيضًا أن قولنا *لا شيء" لا يفيد دون أن 
يرل بغيرة» فيقال : لا شي»* محدثًا: ولا لمي ء 
جسمًا أو مذكورًا. وبيّن أنه يصح أن يقال: إنه 
جل وعرّء لا شية جسم ولا شيع محدّثٌ . 
شََعْى بذلك عنه الجسميّة والحدوث. وأما 
القول بأنه لا شيء بانفراده فإنه لا يصحّ. وقوله 
تعالى : «وَقَد سَقبك ين مَنْلُ كر تلك فيه 
(مريم : 9) فإتما أفادء لأن في الكلام حذف 


والممكن واسطة. إذ ليس بواجب ولا ممتنع 
فهو جائز الوجود وجائز العدم. والوجود 
والعدم متقابلان لا واسطة بينهماء والذي يستند 
إلى الموجد من وجهين الوجود والعدم في 
الممكن وجوده فقطء حتى يصمٌ أن يقال 
أوجده أي أعطاء الوجود. ثم لزمه الوجوب 
لزوم العَرَضيّات» فالأمر اللازم العرضي لا 
يستند إلى الموجدء فأنتم إذا قلتم وجب وجوده 
بإيجابه فقد أخذتم العَرّضيَء ونحن إذا قلنا 
وُجد بإيجاده فقد أخذنا عين المستفاد الذات» 
فاستقام كلامنا لفظًا ومعتى وانحرف كلامكم 
عن سئن الجادة (شء نء )١"* 7١‏ 


ولم تك شمًا مذكورًا أو بسنا أن ممخرج لدزمات 


الكلام الامتنان عليهء فلا يصمّ أن يراد به إلا 
ما قلناه» فوجسب أن يكون؛ جل وعرّ. إِنْما 


١.5 


- أمًا اللازمات التي 5-6 شرطاء فعندنا يجوز 


أن تنفكٌ عن الإفتراق بما هو لازم له؛ بل لزومه 


١٠١6 


بحكم طرد العادة. كاحتراق القطن عند مجاورة 
التار»ه وحصول البرودة فى اليد عند مماسة 
العلج. 0 
تعالى (غ» .ع لاق /37) 


لدئات 


- الآلام واللذات لا تقع مقدورة لغير الله تعالى» 
فإذا وقعت من فعل الله تعالى فهي منه حَسّنْء 
سواء وقعت إبتداء أو حدثت منه مسمّاة جزاء . 
ولا حاجة عند أهل الحق في تقديرها حسنة إلى 
تقدير سبق استحقاق عليها أو إستيجاز التزام 
أعواض عليهاء أو روح جلب نفع أو دفع ضرر 
موفيين عليها. بل ما وقع منهما فهو من الله 
تعالى حسن» لا يعترض عليه في حكمه (ج. 
شء لا”الء )١5‏ 


لدة 


- إِنْ أصل المنافع هو الملاذ. 3 يستحيل 
الي ال . وكون 
الملتذٌ ملتذًا يتبع كونه مدركا لما يشتهيهء لأنه 
ل أذرك الغي. وكا رشني المرياتة ب علوي جا 
بيناه من قبل . فإذا صم ذلك وجب كون اللذة 
تابعًا للشهوة وللإدراك . وقد علمت أن العاقل 
قد يُؤثر كثير الملاذٌ آجلّا على يسيرها عاجلا 
ا 000 
المستقبل؟ فلولا أن ذلك منافع لم يكن ليؤثره 
على النفع الحاضر القليلء ولا كان يتحمّل 
المضرّة لأجله. فلذلك جعلنا ما يؤدّي إلى 
الملا نفعّاء وألحقناه باللدّة الحاضرة» وإذا 
جاز في اللذة أن تكون ضررًا إذا أعقبت مضرّة 
عظيمة» نحو تتاول الخبيص المسموم الذي يعد 
مطعمة مسيئًاء فما الذي ينكر من القول بأن 
المشقّة تكون نفعًا إذا أدّت إلى نفع عظيم» 


لذة 


ولولا أن الأمر على ما ذكرناه لم يكن اليد 
تعالى بالتكليف نافعًا؛ ولا الألام الى يستدان 

بها الأعواضء» وإنما يصمح القول بأنه مُنعِم 
بالك عر الامل اللي جا بيّناهء ولذلك يستحسن 
العقلاء تعريض أولادهم بإلزام المشاقٌ للرتب 
العالية» والمنازل الرفيعة» ويعدذون ذلك من 
أعظم النعم (قء غ١١ء‏ 98 4) 

الألم هو معنى يحدث في الحيّ منّا عند 
التقطيع. ويتعلّق به النفارء وهو من 
المدركات. ولا يمكن المنع من ثبوت معنى 
درك وإنّما يقع الكلام في إثباته مفضّلا على 
الحد الذي نذكره. والحال فى اللذة يجري على 
هذا النحو. وإِنّما يفترق الحال فيهما لافتراق 
ما يقترن بهما وإلا فهما من نوع واحد (أ. تث. 
او 1 


نفى الشيخ أبو إسحاق بن عبّاش أن يكون الألم 
معنى على الحدّ الذي نثبته. وقال: ليس هو إلا 
خروج الجسم عن الإعتدال وجعل اللذة 
حصول الاعتدال في الجسم وزوال أجزاء 
عنه كانت بمنزلة حمل الثقيلء فأدّاه هذا القول 
إلى أنْ نفى النفار. ويلزمه نفي الشهوة إذا 
جعلناه لذَةَ على بعض الوجوه (أ. 
لو م 


سا6 


قد ذهب أبو علي إلى أن اللّذة مقدورة للقديم 
جل وعرّ خاصة دوننا. وقد أراد بذلك المعنى 
الذي يثبته هو عند إدراك الباقيات» فقد بيّنا أنه 
م ا 0 
القادرين بالقدرة عليه. وإن أراد المعنى الذي 
يجده الحاكٌ بجربه على ما يقتضيه ظاهر كلامهء 
فقد ثبت أن الطريقة فيه وفي الألم الذي نجده 
عند التقطيع واحدة. فالفرق بينهما متعذّر (أ: 
ا 4 


لسان 


١٠٠5 


- الألم نقصان؛ ثم هو محوج إلى سبب. هو - قال ججمهور المعتزلة : ليبس في مشدور الله 


ضرب؛ والضرب مماسّة تجري بين الأجسام. 
واللدّة ترجمع إلى زوال الألم» إذا حقّقت؛ أو 
ترجع إلى درك ما هو محتاج إليه؛ ومشتاق إليه 
(غء قء دك ”) 


لسان 
- اللسان أداةً مُستَعمّلة لا حمدّ له ولا ذمٌّ عليه؛ 


وإنما الحمدٌ للحِلّم واللّومٌ على الجهل (ج» رء 
.6 4 


لطف 

- القول باللطف وهو أن بشرًا كان يزعم أن عند 
الله لطفًا لو أتى به الكفار لآمنوا طوعًا إيمانا 
يستحقون به الثواب الدائم في جنات النعيء 
قلم يفعله بهم. فأنكرت المعتزلة ذلك عليه 
وناظرته فيه حتى رجع عنه وتاب منه قبل موته 
3-2 ن» 67 ؟١)‏ 

- إن الله لو لطف للكافرين لامنواء وأنْ عنده لطفًا 
لو فعله بهم لآمنوا طوعًاء وأنّ الله لم ينظر لهم 
في حال خلقه إيَاهم ولا فعل بهم أصلح 
الأشياء لهمء ولا فعل بهم صلا حا في الدين 
وأنّه أضلهم وطيع على قلوبهمء وهذا قول 
'يحيبى بن كامل” و'محمد بن حرب" 
و'إدريس الاباضيّ' (ش» قء 23١8‏ 5) 

- قال "يشر بن المعتمر " ومن قال بقول: عند الله 
لآمن: وليس يجب على.الله سبحانه فعل ذلك» 
ولو فعل الله سبحانه ذلك اللطف فآمنوا عنده 
لكانوا يستحقّون من الثواب على الإيمان الذي 
يفعنونه عند وجوده ما يستحقونه لو فعلوه مع 
عدمه (ش» ق. 2.2151 8) 


عندة؛ وأنه لا لطف عنده لو فعله بهم لآمنواء 
فيقالٌ يقدر على ذلك ولا يقدر عليهء وأنّه لا 
يفعل بالعباد كلهم إلا ما هو أصلح لهم في 
دينهم واذعى لهم إلى العمل بما أمرهم به وأنْه 
لا يَدّخر عنهم شيئًا يعلم أنهم يحتاجون إليه في 
أداء ما كلّفهم اداءه إذا قعل بهم أتوا بالطاعة 
التي يستحقون عليها ثوابه الذي وعدهم ش22 
فق /7ا2؟. “) 


- إن الله يَقْير أَنْ يُضَلِح الكافرين» ويلطف بهم 


حتى يكونوا مؤمنين» ولكنه أراد أن يكونرا 
كافرين كما علمء وأنه حَذلهم وطبع على 
قلوبهم (شء -- 5 )١‏ 


- في اللطف . يقال لهم: أليس الله عرّ وجل قادرًا 


على أنْ يفعل بخلقه من بسّْط الرزق ما لو فعله 
بهم لبغوا؟ وأن يفعل بهم ما لو فعله بالكقار 
لكفروا؟ كما قال: «وَلَو يط ألهُ الرِرْفٌ لعِبَادىء 
لَمَيَزْ في الأْضة (الشورى: 7؟) وكما قال: 
«رَلوْلَا أن يَكْوْنَ اناس أُمَّهُ وبِحِدَهٌ لَبَمَلنَا لِمَن 
بَكثْرَ بِلنمنِ ميته سُقنًا ين وسَّدٍ» 
(الزخرف: ””). فلا بد من نعم. فيقال 
لهم : فما أتكرتم من أنه قادر على أن يفعل بهم 
لطفًا لو فعله بهم لآمنوا أجمعونء كما أنه قادر 
على أن يفعل بهم أمرًا لو فعله بهم لكفروا كلهم 


(شء بء 1# )١4‏ 


- إعلم أنه كان (الأشعري) يقول إن اللُطف في 


فعل الطاعة هو المعنى الذي إذا فعله الله تعالى 
بالمُكلّف كان مُطيمًا لا محالة» وذلك هو قدرة 
الطاعة. وكان لا يجعل ما عداها من المعاني 
نطمًا في فعل الطاعة؛ لأجل أنّ جميع ذلك مما 
لا يستحيل أن يوجد مع عدم الطاعة. وَإِنّْما 


١٠٠١ /ا‎ 


نطف 


يكون اللطف في فعل الشيء ما إذا وجد (وجد) 
ما هو لطف في فعله ووجودهء ولا يختص شيء 
من المعاني بهذا الحكم إلا القدرة فقط لأنها 
هي التي بوجودها يوجد مقدورّها لا محالةء 
ولا يصحّ أن يقارنها منع أو عجز عن وجود 
مقدورها (أ م2 4؟18.1١)‏ 

الدليل على أنّ معرفة الله تعالى واجبة هو أنّها 
لطف فى أداء الواجبات واجتناب المقبحات» 
وما كان لطفًا كان واجيًا لأنه جار مجرى دفع 
الضرر عن النفس . وإِنّما قلنا إِنْها لطف. لأن 
اللطلف ليس بأكثر من أن يكون المرء عنده 
أقرب إلى أداء 57 وترك المقبئحات» 
على وجه لولاه لما كان بهذه المثابة؛ ومعرفة 
الله تعالى بهذه الصفة. ألا ترى أن الإنسان إذا 
عرف أن له صائعًا صنعه ومديرًا دبّره إن أطاعه 
أثابه وإن عصاه عاقبه.؛ كان أقرب إلى أداء 
الواجبات» وترك المقبّحات . وإن كنا إذا حققنا 
قلنا: فاللطف هو العلم باستحقاق الثواب 
والعقاب لأنه الذي يثيت له حظ الدعاء 
والصرفء» إلا أن ذلك لما ترتّب على العلم 
بالله» عد العلم بالله تعالى في اللطف لما لم يتم 
اللطف إلا به (ق» شس»؛ 8:255) 

إن اللطف هو كل ما يختار عنده المرء الواجب 
ويتجتب القبيح» أو ما يكون عنده أقرب إمّا إلى 
اختيار أو إلى ترك القبيح. والأسامي تختلف 
عليه فربّما يسمّى توفيقاء وربما يسمّى عصمة. 
إلى غير ذلك (ق.: شس»ء 48 )2 

ذهبوا (بشر بن المعتمر وأصحابه) إلى أن 
اللطف لا يجب على الله تعالى» وجعلوا العلة 
في ذلك. أنْ اللطف لو وجب على الله تعالى 
لكان لا يوجد في العالم عاص. لأنه ما من 
مكلف إلا وفي مقدور الله تعالى من الألطاف ما 


وجدنا في المكلفين من عصى الله تعالى ومن 
أطاعه. تبيّنا أن ذلك اللطف لا يجب على الله 
تعالى رق شه كن /لع) 


إن اللطف إما أن يكون متقدّمًا للتكليف»ء أو 
مقارنًا ل أو متأخَرًا عنه» فإن كان متقدّمًا فلا 
شك في أنه لا يجبء لأله إذا كان لا يجب إلا 
لتضمّنه إزاحة علة المكلف» ولا تكليف هناك 
حتى يجب هذا اللطف لمكانه. وأيضًا فإنه إذا 
جرى همجرى التمكين» ومعلوم أنْ التمكين قبل 
التكليف لا يجبء فكذلك اللطف. وإذا كان 
مقارنًا له فلا شبهة أيضًا فى أنه لا يجبء لأنْ 
أصل التكليف إذا كان لا يجبء بل القديم 
تعالى متفضل به مبتدأً ٠‏ فلن لا يجب ما هو 
تابع له أولى» فصصٌّ أن مراد المشايخ بذلك 
0 ثم لا يفترق الحال بين ما 
إذا كان لطنًا في الواجيات: وبين ما إذا كان 
لطمًا في اتوافل» فإنّه تعالى كما كلفنا 
الواجبات فقد كلفنا النوافل أيضّاء فكان 
يجب عليه اللطف سواء كان لطمًا فى فريضة 
أو فى نافلة؛ خلاف الواحد منًا؛ إذا ثيت هذاء 
فالذي يدلّ على صحَّة ما اخترناه من المذهب» 
هو أنّه تعالى إذا كلف المُكلّف وكان غرضه 
بذلك تعريضه إلى درجة الثواب» وعلم أن في 
مقدوره ما لو فعل به لاختار عنده الواجب 
واجتئب القبيح فلا بد من أن يفعل به ذلك 
الفعل» وإلا عاد بالنقض على غرضهء وصار 
الحال فيه كالحال فى أحدنا إذا أراد من بعضص 
أصدقائه أن بحيه إلى طعام قد اتخذهء وعلم 
من حاله أنّه لا يجيبه إلى طعام قد اتخذه» وعلم 
من حاله أنّه لا يجيبه إلى طعامه إلا إذا بعث إليه 
بعض أعرّته من ولد أو غيره؛ فإِنْه يجب عليه أن 


لقف 


يعبث. حتى إذا لم يفعل عاد بالنقض على 
غرضهء كذلك ههنا (ق» شس» )١92855١‏ 
أمّا اللطف والمصحلة فواحدء ومعتاهما ما 
يختار المرء عنده واجبًا أو يجتنب عنده قبِيحًا 
على وجه لولاه لما اختار ولما اجتنب»ء أو 
يكون أقرب إلى أداء الواجب واجتناب القبيح . 
ثم إن ما هذا حاله ينقسم إلى ما يكون من فعلنا 
فيلازمنا فعله سواء كان عقليًا أو شرعيًا لأنه 
يجري مجرى دفع الضررء وإلى ما يكون من 
فعل القديم جل وعرٌ ولا بد من أن يفعله الله 
تعالى ليكون مزيسًا لعلّة المُكلّف ولكي لا 
ينتقض غرضه بمقدمات التكليف (ق2» شء 
إلا *11) 


إعلم أن اللطف هو ما عنده يختار المكلّف ما 
كلفه ولولاه لكان يخل به. فما علم ذلك من 
حاله وصقناه لطفاء وربما يذكر في جملة 
اللطف ما يكون المُكلّف عنده أقرب إلى فعل 
ما كُلّفء أو يكون فعل ما كُلّف أسهل عليه 
وأقرب إلى وقوعه منهء ولا يؤثر فيما ذكرناه 
بين الفعل والكف؛ لأنه إذا كان إنّما يختار ما 
كلقن عنت أو نا بولولةء عا له شنار 
وجب فعله. وكذلك إن كان لا يكف عن 
المعاصي إلا عند أمرء ولولاه كان يفعلهاء فلا 
بِدّ من أن يفعله تعالى أو يمكن منه (ق. م5ء 
18 5) 

إِنّما قلنا في اللطف: : إنه واجب لا بد منه؟ لألنه 
تعالى إذا قصد بالتكليف تعريض المُكلّف 
للثواب » وعلم أنه لا يتعرّض للوصول إليه إلا 
عند أمر لولاه لكان لا يتعرضى» | فلو لم يفعله 
لنقص ذلك الغرض الذي له كُلف. كما أن 
أحدنا لو كان غرضه مى زيد إذا دعاه إلى طعامه 
أن يحضره فيأكل طعامهء وعلم أنه لا يختار 


١١٠١م‎ 


ذلك إِلَّا عند اللطف في مسألةء فلو لم يفعله 
لنقض ذلك الغرض الذي دعاه إلى طعامه. 
ويحل بإخلاله بذلك محل أن يمنعه من نفس 
تناول الطعام. وكذلك لو لم يفعل تعالى 
اللطف الذيٍ ذكرناهء كان بمنزلة أن لا يُمكن 
العبد مما كُلْفَه من قبح التكليف (ق.2 مآ 
4ولل )١١‏ 

قد يدخل فى اللطف النوافلء. لا لأن عندها 
يكتان الر ائيس ل تحتكالة» كد لان يكن أفوت 
إلى ذلكء فتكون مقوّية لدواعيه؛ ومسهلة سبيل 
الإقدام عليهء فلا يمتنع أن يقال فيما يرد من 
الخاطر : إنه لطف. ويقال فى هذا الوجه أيضًا 
إِنّه لطفء لأنّهما يتبعثان من حيث ذكرنا 
اللطف الذي بيّناه أولا. فلا تخرج الألطاف 
عن هذه الوجوه الثابتة فيه. وليس الغرض 
العبارات. فإذا ثبت من جهة المعنى أن حالها 
سواءء فقد ثبت ما أردناه لق عق ؟1لا4) 
اللطف في الحقيقة هو ما ؛؟ شت له ححظ الدعاء 
والصرف. ددست الدل ايسان الثواب 
والعقاب. لكن تحصيل ذلك لا يتمٌ إلا بعد 
العلم بالله تعالى» فوجب لوجويه فصار وجوب 
المعرفة لكونها لطفا (ق.؛ بت١2.‏ 55 5) 
اللطف من أفعالنا جار مجرى دفع الضرر (ق» 
ت 2١‏ 5ل مع 

الأصل في ذلك ما قد تقرّر أنْ هاهنا ما لا يصحٌ 
الفعل دونه) وهو الذي يسحّى تمكيئا . ومله ما 
يختار عنده ولولاه لم يختر وإن كانت الصححة 
ابتة مح فقدهء فهو الذي يُسمّى لطفًا. ولا فرق 
فيما هذا حاله بين أن يُعلّم من حاله أنه يختار 
عندما لولاه كان لا يختار أصلًا أو يكون أقرب 
إلى الاختيار إن لو اختار وإن كان لا يقع منه 
هذ).-الفعل. فعلى كِلي الوجهين يسمّى لعلمًا 


ل 


لطف 


(نق» سحتك”؟ء لمك" #) 
ما كان لطفا من جهة الله تعالى فإنه ينقسم إلى 
قسمين. أحدهما نقضي بوجوبه وهو الذي 
يتقدّمه التكليف فيكون تعالى قد التزم بالتكليف 
فعل اللطف كما التزم فعل التمكين والثواب. 
والثانى هو الذي يقارن التكليف فما هذا حاله 
ل يجني لآنه إن كان التكلقن شر عراس 
فما يقترن به من اللطف الذي يحتاج إليه في 
التكليف لا يجب أيضًا. وهكذا نقول في سائر 
ما يقوم هذا المقام من التمكين وغيره (ق» 
تا وهال /11) 
قال مشايخنا إِنّ اللطف من فعله تعالى يجري 
بيقرق إزابحة العلة .ومن قعل «الشكلفتة يجري 
مجرى دفع المضرة (قء الت )١54 5٠‏ 
من الأسماء الجارية على اللطف قولنا 
'عصمة": لأنها تستعمل على مثل ما 
يستعمل التوفيق عليه. فكل لطف صار سببًا 
لامتناع المُكلّف من قبيح على حدّ لولاه لم 
يكن ليمتنع يُسمّى ذلك اللطف "عصمة". 
وأصله من المنع (ق٠‏ ت5. 754 )١‏ 
إن اللطف إِنّما يجب عليه تعالى فعلّه متى كان 
في المعلوم ما يطيع المكلف عتنف قأما إذا 
علم أنّه لا لطف له في فعل ما كُلّف على وجه 
من الوجوهء فليس هناك ما يصمّ وصفه تعالى 
بالقدرة عليه فيقال بِأنّه بألّا يفعله لا يكون 
مُزيحًا لعلته أو لا يصمّ أن يسوّى بينه وبين منّ 
المعلوم أنه يؤمن فيه . ولا يمتنع عندنا في كثير 
ممن يُعلم من حاله أنه يؤمن ألا يكون له لطف. 
بأن يعلم أنه يختار الإيمان على كل حال ليصح 
تكليقه . » وإن لم يلطف له فيما كلفء وذلك 
بين أن اللطف ليس بشرط في التكليف على 
كل حالء وأنْ التسوية بين من المعلوم أنه يكفر 


وبين من المعلوم أنه يؤمن في سائر شروط 
التكليف صحيحة على ما بينا القول فيه (ق» 
اغكك 01 


- إن اللطف ليس بشرط في حُسن الأمر على كل 


حالء فلذلك حسن من الواحد منا الأمر وإن 
لم يَلطف للمأمور في فعل ما أمره به» وإنّما 
يجب ذلك متى غلب على ظه أنه يطيم عند 
بعض الأمور. فأمًا مع فقد العلم وغالِب الظنّ 
فلن يجب ذلك على وجه. وإن كان مع غلبة 
الظنّ إنما يجب ذلك على بعض الوجوه؛ لأنه 
لبد دقن امعان مال ها أل ويد ان كان 
الغرض به أن يتتفع بذلك الفعل» وكان الذي 
عليه في فعل اللطف من الضرر يوفي عليه لم 
يلزم ذلك» وإِنْما يلزم متى لم يكن فيه مضرّة أو 
ما جرى هذا المجرى (ق». غ١١.‏ ٠18ا٠١5؟)‏ 


- لا يمتنع أن يقال: إِنْ القبيح لا يجوز كونه لطمًا 


فى التكليف أصلاء كان من فعله تعالى أو من 
فعل غيره؛ لأنّ اللطف هو ما يُختار عنده 
الواجب» والحسّن على وجه لا يخرج التكليف 
عن الصححة؛ ومتى جوّز أن يفعل تعالى القبيح 
خرج التكليف عن الصِحّة ولم يوئق بوعده 
ووعيده: ولا أنه يثيب على الطاعة. وذلك 
يوجب فساد كل تكليف وتدبير (ق» غ١اء‏ 
)0 

- إِنَ اللطف يجب على القديم كما يجب علينا 
مصالح أنفسنا لا على جهة قياسه عليهء لكن 
لأن اكونه مكلّما مع أن الغرض به وصول 
المُكلف إلى المنافع يقنضي أن يزيح عاته 
بالألطاف كما يزيحها بالتمكين : ولذلك فصلنا 
بينه وبين غير المكلّف في هذا الوجه (ق» 
اغثكء هن 5 )1١5‏ 


- إِنَّ اللطف هو الأمر الذي عنده يختار المكلف 


لملف 


1١1١١٠ 


ما لولاه لم يكن يختاره: فلا يصمح إلا في 
المنتظر من الأفعال دون الواقع. فلا يصحٌ أن 
يقال: إِنْ إدامة تكليفه لطف فيما تقدّمء» ولا 
يصمح أن يقال: إن لطف في نفس التوبة ؛ أن 
الكلام في هل يجب أن يكلفه التوية أم لا. فلا 
يصحّ أن يجعل العلة في ذلك أنْها لطف؛ لأنَّ 
كونها لطفًا في نفسها لا يصمح (قء غ١1»‏ 
مه 1 
إن سائر وجوه التمكين لا يصمّ كونها لطمًا؛ 
لأنّ به يتمكن من الفعلء. وقد بيّنا أن اللطف 
بمنزلة الداعي في أنه يجب كونه متمكنًا من 
الفعل وضده سابقّاء ليصمّ أن يلطف لهء كما 
يصحٌ أن يقوي دواعيه إلى إيثار الفعل أو خلافه 
(قء غ١اك )١١/059‏ 
إن اللطف في التخلصض من العقاب هو اللطف 
فى الفعل الذي به يتخلص من العقاب؛ٍ لأن 
زوال العتاني واتشكاة: قه ليس بفعل للمُكلّف» 
فما يقال: ند لطف في زواله يجب كونه لطفًا 
في الفعل الذي به يزال وهو التوبة . وقد بيّنا أن 
الكلام في هل يجب أن يكلّف التوبة أم لا فلا 
يصح أن يجعل العلة في وجوب تكليفه إيّاها 
أنها لطف وأنّ غيرها لطف فيهاء ولما كُلْف 
المُكلف أصلا (ى» غ١١.‏ 1769) 
إِنْ هذه المعارف إِنّما تجب من حيث كانت 
ألطاقاء واللطف منها هو العلم بأنّه يستحقٌ 
على فعل الطاعة ثوابًا وعلى فعل القبيح عقابًّاء 
لأن هذا العلم هو الذي عنده يكون أقرب إلى 


فعل الواجب والامتتاع من القبيح رجاء النفع 


ومخافة المضرّة. لأأنه قدد تقَرّر في العقول أن ما 
يستحقٌ به التفع يكون أقرب إلى فعله. وما 
يخاف في فعله المضرّة يكون أبعد من فعله. 


والني يختصٌ من المعارف بكونه لطفًا هو 


هذان العلمان دون غيرهما (ق. غ؟١ء‏ 
6 م 


إن العلوم التي بها يكمل العقل ومعها يصح 
النظرء هي بمنزلة القدرة والتمكين: لأنه 
لولاها لما صحّ من المكلف هذا الفعل على 
الوجه الذي يجب عليه؛ وما حل محل التمكين 
لا يكون لطفًا. وليس كذلك حال ما يفعله العبد 
من المعارف». لأنّ عندها يختار تجئب القبيح 
أو يبعد عن فعله؛ ولولاها كان يصمّ أن يفعله 
ويكون أقرب إلى فعله. فقد حصل فيه معنى 
اللطف. على ما نقوله في هذا الباسب. فلهذا 
فرّقنا بين الأمرين (ق» غ17 )١ ١418‏ 


إن قيل: فيجب في كل ما يفعلونه (العباد) من 
الملوم ا يكرد للها . قيل له: إن كان مما لا 
يتم معرفة العقّاب والثواب»؛ وما عنده تصح 
معرفتهما إلا معهء فكذلك تقول فيه: فإن 
استغنى عنه في ذلك على كل وجهء فهو بمنزلة 
العلم بالصناعات إلى غير ذلك» في أنه لا 
مدخل له في هذا الباب. ولهذا لا يعدٌ العلم 
بالحساب واللغة لطفاء وليس كذلك حال ما 
بفعله العبد من المعارف. لأن عندها يختار 
تجنب القبيح أو يبعد عن فعله. ولولاها كان 
يصح أن يفعله ويكون أقرب إلى فعله فقد حصل 
فيه معنى اللطف. على ما نقوله فى هذا الباب. 
نلهذا تعن بن الأمرين د فاعًا ماه تقو 
المعارف التي ذكرناها أو تتحل عنده الشبه 
الداخلة في باب التوحيد والعدل» فلا يمتنع أن 
يكون لطما . لأن من حقه أن يثبت العلوم التي 
ذكرناها معهء ولولاه كانت تزول ولا ثثيت. 
فلهذا يجب على العاقل النظر في حال الشبه. 
كما يجب عليه النظر في الادلة» لأنَ موقع هذا 
العلم كموقم :ذلك العلم في الحاجة إليهء من 


١١1١ 


الوجه الذي بيناه. وإن كان متى لم تعرض 
الشبهة لا يلزمه النظرء فيختلف لزوم ذلك 
بحسب اخختلاف حال العاقل فيما ورد على قلبه 
(ف» غكك 4اقء )٠١‏ 

- إن اللطف قد يكون لطمًا فى الفعل بأن يكون 
الفاعل أقرب عنده إلى أن يفعله» وإن كان لا 
يختاره لغرض آخرء ولا يخرجه ذلك من أن 
يكون لطفًا. وقد يكون لطفًا بأن يختار الفعل 
عنده لا محالة. وكل واحد منهما معقول فى 
بان قله يحون تقع اللظك عن أ حيهها بؤرن 
الأخن. نسي بنج شاك انر يلك اللتكات 
من كلا الوجهين. وسنبيّن؛ من بعدء أنه يلزمه 
تعالى بالتكليف أن يلطف على الوجهين (ق» 
كك "وك 18) 

- إعلم أَنْ المراد بذلك (لطف) عند شيوخناء 
رحمهم الله ما يدعو إلى فعل الطاعة على وجه 
يقع اختيارها عندهء أو يكون أولى أن يقع 
عتله . فعلى هذين الوجهين يوصف الأمر 
الحادث بأنه لطف. وكلاهما يرجع إلى معنى 
واحد - وهو ما يدعو إلى الفعل - لكن طريقة 
الدواعي إليه تخنلف على الوجهين اللذين 
ذكرناهما. وعلى هذا الوجه يستعمل في اللغة 
والتعارف؟؛ لأنهم يقصدون بهذه اللفظة إلى ما 
يدعو إلى الفعل: فيقال في الوالد إنه يلطف 
لولده في التعلم والتأدّب؛ إذا قرّى دواعيه بما 
عنده يتعلّم أو يكون أقرب عنده إلى أن يتعلم. 
على حسب ظئه وتقديرهء فاستعمله شيوخنا 
فيما يدخل فى التكليف على هذا الحدّ (ق» 
غ3 ق6) 

- إن المفهوم من جهة الاصطلاح من هذه اللفظة 
(اللطف) هو كل حادث جنس يختار عنده ما 
تناوله التكليف من واجب أو ندبء أو يكون 


1 


لطف 


المكلّف عنده إلى اختياره أقرب» والامتناع من 
القبيح في هذا الياب بمنزلة الواجب» ولا معتبّر 
بجنسه ولا سائر صفاتهء ولا بحال الفاعل؛ بل 
يوصف بذلك على اختلاف أحواله في جميع ما 
ذكرناه من أوصافه (ق. غ217 )١1801١‏ 


إعلم أنه يفيد فيه موافقة الطاعة له. بأن دخلت 
في الحدوث والوقوع. فمتى حصل لظف هذا 
الحكمء وصف بأنْه توفيق؛ ومتى لم يحصل له 
ذلك لم يوصف بهذه الصفة. ولذلك لا نصف 
اللطف فى حال حدوثه بأله توفيق لإفراده 
يحدركة اعد دوف الطاعةه عق ]13 حدكت 
الطاعة من بعد يوصف بذلك». وكذلك لا 
نصف اللطف الذي لا تحدث الطاعة عنده البته 
يأئه توفيق فى حال من الأحوال نحو اللطف 
الذي لا يُعلم من حاله أنّه ستختار الطاعة عنده 
لا محالة . لكنه إِنّما يكون لطما بأن يكون مقرب 
لفاعله» ويكون أقرب إلى أن يختاره عئده. 
لكن المعلوم أنه يعدل عن اختياره لسوء تدبيره. 
وهذه اللفظة (التوفيق) في أنها من جهة 
الاصطلاح أخصٌ هنها من جهة اللغة بمنزلة 
اللطف فيما قدّمناهء لأنْ أهل اللغة لا يخصّون 
بذلك ما ذكرناه دون غيره. ولهذا استعمل 
شيوخنا رحمهم الله التوفيق فيما تختار عنده 
الطاعة» ولم يستعملوه فيما يختار عنده القبيح 
أو المباح؛ وإن كان لا فرق بين ذلك أجمع من 
حيث اللغة (ق» غخ17: 2017 4) 

إِنْ المعقول من اللطف ما يكون المكلّف عنده 
أقرب لا ما عنده يجب أن يكون فاعلّا لا 
محالة» ومحال ألا يكون فاعلا؛ ولذلك 
يستعملون هذه اللفظة في الرفق والمعونة 
وغير ذلك مما يأمرون بهء ولا يستعملونها 
في الآلات التي بها يتمكن من الفعل+ مع 


لطف 


اعتقادهم أن الآلة لا توجبء فكيف بها لو 
كانت موحبة (قْء غك »9 

من شأن اللطف أن يكون مستقبل التأثير» 
فلذلك نرغب إلى الله تعالى في اللطف 
والتوفيق»ء كما يلطف لغيرنا في الأمور 
المتوقعة (ق. غ17ء اق )١98‏ 

إن اللطف كما قد يدعو إلى اختيار الواجب 
والئدب على ها ذكرنا» فقد يكولن لطفًا في 
الامتناع من القبيح في أن لا يفعلهء وكما إذا 
وافقت الطاعة اللطف في الحدوث يفعلها العبد 
لأجله ويختارها لمكانه» يوصف بأنّه توفيق» 
فكذلك متى امتنع من القبيح لمكانه وُْصِف بأله 
عصمة ؛ ومتى حدث اللطف ولم يبحصا منه 
الامتناع لم يوصف بأنه عصمة (ى» غ7١,‏ 
6 ) 

8 وصف معنى اللطف بأنه إزاحة لعلّة 
المكلّف: اعلم أن شيوخنا» رحمهم الله 
يستعملرن ذلك كثيرًا في الألطاف على حدّ 
استعمالهم له في التمكين, والوجه في ذلك أن 
المُكلف لما احتاج مع التكليف إلى القيام بما 
كُلْف ليفوز بما عرض لهء وإلى التحرر من ترك 
ما كُلْف ليتخلّص ويسلم من العقاب» واشتدذت 
حاجته إلى ذلك» وعلم أن وصوله إلى هذين 


الغرضين لا يتمّ مع شدّة الحاجة إلا بأنواع 


التمكين. قيل في المكلف: إنّه لا بدّ من أن 
يزيح علته فيها لكي يمكنه الوصول إلى هذا 
الغرضى ٠‏ وكذلك إذا كان لا يختار ما يُكلّف من 
اثواجب والامتناع من القبيس » ولا تقوى دواعيه 
إليه إلا عند أمر.يفعله تعالى أو بتنبيه لهء 
فالواجب .أن يقال: إِنّه تمالى يزيح علته فيه؛ 


. لأت.إزاحة العلة إِنّم1 أستحمل في اثوجه الأوّل 


لفحاءجة. إلى ذلك؛ والصاجة إلى الألطاف على 


١١١ ؟‎ 


ما بيّناه كالحاجة إلى التمكين»: فالواجب أن 


يقال ذلك فيها (ق. غ7١1. ١19‏ ؟) 
- إعلم أن وصفه (اللطف) بأنه صلاح بعيد أن 


يقع؛ لأنْ الصلاح هو الكر؟ و(هو) إمّا أن 
يكون ذه وسرورا أو يؤذي إلى ذلك أن 
الضرر المؤدّي إلى ما ذكرناء لا يعد إلا نفعا . 
فلمًا كان اللطف ينتفع من جهة الدين» من حيث 
يختار عنده ما يستحقٌ به الثوابء قيل فيه: إِنْه 
صلاح. وعلى هذا الوجه يوصف بأنه مصلحة 
(ق. غ”لء 0ك 0( 


- قد يقيد (اللطف) فيقال: هو صلاح في الدين 


ومصلحة فيهء ويراد به أن الوجه الذي عليه يقع 
هو في الدين لِا في الدنيا؛ ليتبين اختصاصه 
بذلك. ولهذه الجملة لا يقال ذلك فيمن ليس 
بمكلّفء ولا في المُكلّف فيما يعود النفع عليه 
في الدنيا (ق» غ”١. )125٠+‏ 


- أمَا وصفه (اللطف) بأنّه استصلاح» فإنّه يفيد أن 


غيره قصد بفعله صلاحه؛ لأنَ كل ما هذا حاله 
يوصف بذلك» وما خرج عنه لا يوصف به. 
وعلى هذا الوجه نصف القديم تعالى بأنه قد 
استصلح المُكلف بالألطاف وغيرها. وإنما 
جاز إطلاق ذلك لأنه يفيد فعل الصلاح بهء ولا 
يفيد أن المُكلّف قد صلح بذلك (ق» غ١21‏ 
”*) 


- أمَا وصف اللطف بن أصلح فلا يستعمل إلا 


مقيّداء بأن يقال : إنّه أصلح 0 للمكلف 


ها شاكل ذلك (ق؛ خ1١,‏ ١ك )١5‏ 


- إعلم أن ما يختار عنده القببح أو الامتناع من 


الواجب؟ قد بِيّنا أنه على وجه التقييد يواست 
بأنه لعلف في القبيح. » من حيث ينختار عثلده عنده ذلك 
لأجله. أو يكون .المكلف إلى اشختيار ذلك 


١1١17 


أقرب (ق. اغلء 4 

- إعلم أن اللطف ينقسم إلى وجوه ثلاثة: أحدها 
ما يكون من فعله تعالى والثانيى ما يكون من 
فعل المُكلّف الذي اللطف له. والثالث ما 
يكون من غير فعل الله تعالى وغير فعل 
المكلف. ذأما الذي يكون من فعله سيحانه : 
فإن كان مفعولًا مع تكليف الفعل الذي هو 
لطف فيهء فإنه لا يكون واجبًا ولا يوصف 
بذلك. وما يفعله تعالى بعد حال تكليف الفعل 
الذى هو لطف فيهء فإنْه واجب فعله عليه 
تعالى . وكذلك القول في التمكين ووجويهء 
فاعتبرهما اعتبارًا واحدًا (ق. غ*1ء لالء 4) 
أمَا ما يكون لطفًا من فعل غيره سبحائه وغير 
المكلّف. فمن حقه أن يكون المعلوم من حاله 
أنه يقع ويحدث على الوجه الذي هو لطف»ء 
وفي الوقت الذي هو لطفء فيحسن لأجل 
ذلك أن يكلف تعالى الفعل الذي هو لطف فيه. 
ومتى لم يكن هذا حاله صح التكليف . هذا إذا 
لم يكن له بدل من فعله تعالى يسذ مسذه. فلا 
بمتنم أن يكلف تعالى ويلطف بفعله, وتكورن 
الشروط فيه ما قدمناه (ق. غ217 7٠‏ 1) 
- أمّا ها يكون من ذلك لطمًا من فعل نفس 
المكلّف؛ فمن حقه إذا كان لطمًا في واجب أن 
يكون بمنزلته فى الوجوب؛ وإن كان لطمًا في 
النفل فهو بمنزلته (ق. غك 0*8 )١١‏ 

- إن اللطف متى وصف بأنه قبيح فقد تناقض 
القول فيه فمحال كونه لطفًا قبِيحًا (ق؛ غ17., 
لاك )١*‏ 

- إِنّ المقدور لا يكون لطفًا من حيث كان 
مقدورّاء وإنّما يدخل في كونه لطمًا بدخوله 
تحت الحدوث (ق» غ7 0389 )١‏ 

- إن اللطف لا يكون جهة في حسن التكليف وإن 


أوْجَبَّه التكليف (قء غ378 ١لا‏ ؟) 


- إعلم أن شيخنا أيا على. رحمه اللهء يقول فيه 


(اللطف) : ل ويقول : 
لو لم يفعله تعالي لدل على أ نه لم يرد من 
المكلّف فعل ما كلّف . فإذا كان لو لم ير ذلك 
منه لم يكن مكلقّاء ولا حسن منه أن يجعله 
على صفات المكلف» ٠‏ فكذلك إذا لم يلطف»ء 
ويجعل اللطف بمنزلة التمكين وبمنزلة الإبانة ؛ 
كا الو كلف مع العلم بأنه لا يستقبح 
التكليف. فكذلك القول في اللطف (ق» 
اغا «لال *#) 


- أمَا شيخنا أبو هاشم» رمه الله فإنه يقول في 


اللطف وفي التمكين جميعًا : إِنْ التكليف عتى 
صم ووقع على شروط حسنة يقتضي وجوبهما ؛ 
إل أن العلشددهنا" أ أاحدهما نسب 
وكذلك يقول في نفس الإبانة. ويقول: متى 
كلّفه فيجب أن يكون عالمًا بأنه سيعيب المكلّف 
إذا أطاع . وسيمكته ويلطفف له ويجعل ما 
يجري مجرى الجهة لحسنه أن يكون عالمًا بهذه 
الأمور دون حدوثها وكونها. وهذا بِيّنّء لأنْ 
من حق اللطف أن يجوز تأخره عن حال 
التكليف. وما يحدث بعد التكليف لا يجوز أن 
يكون جهة لحسن التكليف؛ لأن ما له يحسن 
الشىء يجب أن يضامه» أو يكون في حكم 
المقترن به (ق» غ1. وبا 4م 


- إن اللطف لا يجوز أن يكون جهة للطاعة 


الواقعة من المكلّف. إعلم أن قد بيّنا أن 
المكلّف يختار الطاعة عند اللطف الواقع إمّا 
منه أو من غيره. فالوجه الذي له تحسن الطاعة 
أو تجبء» لا يجوز أن يكون هو اللطف أو 
لللطف فيه مدخل . يبيّن ذلك أن اللطف من 
حقّه أن يكون متقدّمًا - كما لا يصصّ في الإرادة 


لطف 


المؤثرة أن تتقدّم الفعل (ق» غ235 الا ؟) 
- إن اللطف لا يكون لطفًا في الشيء في حال 
وجوده. اعلم أن شيوخنا لا يختلفون في ذلك: 
لأنْ الموجود متى وجد فكما يستغنى عن القدرة 
وسائر ما يتمكن به منهء فكذلك يستغنى عن 
الألطاف. ولأنّ اللطف هو الداعى إلى اختيار 
الفعلء فمتى وجد استغنى عمًا يدعو إلى 
اختياره (ق» غ017 ١ىء‏ ؟) 

- إعلم أن اللطف في كونه لطمًا في الأفعال 
يجري مجرى الدواعي» لأنه يختار عنده ما 
لولاه كان لا يختاره (ق». غ32 )١١931‏ 

- إعلم أن اللطف عبارة عن حادث مخصوص 
يقتضي في المكلّف اختيار إحداث أمر آخر 
مخصوص؛ من غير أن يكون الأوّل تمكيئا من 
الثاني أو وجهًا لحسنه أو الوجه الذي يوجد 
عليه . وقد علمنا أن الواجب فيه أيضًا أن يكون 
كالطريق إلى استسجلاا ب المتفعة ودفع المضرة. 
فإذا ثبتت هذه الجملة فالواجب جوازه على كل 
حي تجوز عليه المنافع والمضار وتختلف 
دواعيه. فأمًا القديم سبحانه فذلك يستحيل 
فيه؛ لأنّ ما يختاره من الأفعال يختاره لما هو 
عليه لاا لحدوث حركة» وكذلك فيما لا يمختاره 
من القبائح إِنْما لا يختاره لما هو عليه لا 
لحدوث حادث. فقد صارت الحوادث غير 
مؤثرة فيما يفعله تعالى أو لا يفعله» فيجب أن 
لاا يجوز عليه اللطف تعالى عن ذلك (ق» 
غك ")0 

- إنّ اللطف عيارة عما يختار المُكلّف عنده فعل 
ما كلّف فعلّهء أو الانتهاء مما كلف الانتهاء 
عنه ؛ والإلجاء يمنم من ذلك (ق. غ"3اء 
ا 

- إن كون اللطف لطفًا لا يتتاول جتس المقدور 


١١1١5 


ولا الوجوه الراجعة إلى كونه مقدوراء أو إلى 
حال القادرء وإنما يتناول حال المكلف فيما 
يختاره أو لا يختاره (ق» غك ؤذماء )٠١‏ 
ذكر شيخنا أبو هاشم رحمه الله في التعداديّات : 
أن اللطف والإبانة لا يصحّ كونهما جهة لحسن 
التكليف. وما لا يكون جهة لحسنه قد يقع 
التكليف على شروط حسنة (قء غ214 
لاذمطك. ؟") 

اللطف عند المعتزلةء» هو الفعل الذي علم 
الب تعالى أن العبذ يُطيعه عنده» ولا يتخصخصص 
ذلك بجنس» ورب شيء هو لطف في إيمان 
زيد» وليس بلطف في إيمان عمرو (جء ش» 
كهكء “9 

قد يطلق اللطف مضافا إلى الكفر: فيُسمَى ما 
يقع الكفر عنده لطفا في الكفر. ثم من أصل 
المعتزلة أنه يجب على الله تعالى أقصى اللطف 
بالمكلفين» وقالوا على منهاج ذلك: ليس في 
مقدور الله تعالى لطف لو فعله بالكفرة لآمنوا 
زج ش. 55 6) 

أما أهل الحقٌء فاللطف عندهم خلق قدرة على 
الطاعة. وذلك مقدور لله تعالى أبدًا (ج» ش» 
كهكل ٠١‏ 

قال (بشر): إن عند الله تعالى لطهًا لو أتى به 
لآمن جميع من في الأرض إيمانا يستحقّون عليه 
الثواب» استحقاقهم لو آمنوا من غير وجوده 
وأكثر منه. وليس على الله تعالى أن يفعل ذلك 
بعباده ولا يجب عليه رعاية الأصلح لأنه لا 
غاية لما يقدر عليه من الصلاحء فما من أصلح 
زلا وفوقه أصلح. وإنْما عليه أن يمكن العبد 
بالقدرة والاستطاعة ويزيح العلل بالدعوة 
والرسالة (شء م حك “م 


- اللطف هو وجه التيسير إلى النخيرء وهو الفعل 


١١١6 


١ 


الذي علم الربٌ تعالى أن العبد يطيع عنده. 
وليس في مقدور الله تعالى لطف وفعل لو فعله 
لآمن الكفار (شء» نء 405» ه) 

ليس كل أفعال الياري سبحانه واجبة عليه» بل 
معظمها ما يصدر على وجه الإحسان 
والتفضل.: فيجوز أن يفعله ويجوز أن لا 
يفعله» فإن قلت فهل يسمّى فعل الواجب الذي 
لا بد للقديم تعالى من فعله إجابة لدعاء 
المكلّفء قلت لاء وإثما يُسمّى إجابة إذا فعل 
سبحانه ما يجوز أن يفعله ويجوز أن لا يفعله 
كالتفضّل. وأيضًا فإنْ اللطف والمصلحة قد 
يكون لطمًا ومصلحة في كل حالء وقد يكون 
لطمًا عند الدعاءء ولولا الدعاء لم يكن لطفا 
وليس بممتنع في القسم الثاني أن يسمّى إجابة 
للدعاء. لأنْ للدعاء على كل حال تأثيرًا فى 
فعله (أء ش”ء 34. ١ )٠١‏ 
لا حاكم إلا الشرع؛ ولأنْ اللطف ما يفيد 
ترجيح الداعية» وهي ممكنة» فتوجد ابتداء؛ 
ولو وجب العَرّض لقبح دفع الألم. والأآنة ميق 
من النعم ما يحسن معه التكليف؛ ولو وجب 
الأصلح لما خلق الفقر الفقر (هكذا) الكافر؛ 
ولأنّ العقاب حقّه فيحسن إسقاطه (خ. ل» 
14ل )١١‏ 

أبو علي وأبو عبد الله وقاضي القضاة: واللطف 
واجب على الله» وإلا نقض الغرض بالتكليف» 
كمن صنع لغيره طعامًا ولم يدعه. بشر بن 
المعتمر: لا يجب إلا التمكين» واللطف 
تَمَضُلء ولا مُكَلّف إلا والله قادر على اللطف به 
حتى يؤمن؛ لكن لا يجب . الخياط: قد رجع 
بشر عن ذلك. وفيل: يفعله لا محالة وإن لم 
يجبء لأن التكليف يقتضيه. جعفر بن حرب 
وعن أبي هاشم : إن استحقٌ من الثراب مم عدم 


لطف في القببح 
كزيادته التكليف والا وججيا. لنا: منع اللطف 
فيه بعض الغَرَض بالأمر كالمنع من الفعل (م» 


)١ هءل‎ 


- اللطف تذكير بقول أو غيره حامل على فعل 


الطاعة أو ترك المعصية. والالتطاف: العمل 
بمقتضاه (ق» سح اال بع 


- المهدي؛ عليه السلام؛ وأبو هاشم : ويجوز 


بأوقات» ولو قبل بلوغ المكلف ما لم يصر 
ذلك في حكم المنسئ» خلاقًا لأبي علي (ق» 


بس ع ل 8 


لطف في القبيح 
- إن في الشاهد يحسن من الواحد منا إدلاء 


الحبل إلى الغريق وإن كان يغلب على الظنّ أنه 
يترك التشبّث به ولا يحسن إدلاؤه إليه إذا كان 
المعلوم أنه يقتل به نفسه على وجه لولاه كان 
يتخلّْص من القتل. فكما تجب التفرقة بين 
هذين في الشاهد فكذلك في الغائب. ولذلك 
جعلنا التمكين من القبح والحسن أصلًا مخالقًا 
للاستقساد واللطف في القبيح ء فقلنا : إن 
اللطف في القبيح في حكمف اشكن بن 
القبيح لا يجب أن كرت فى حم بل عتى 

وقع على الوجه الذي قدَّمناه كان حسنًا . ٠‏ وليس 
لأحد أن يلزمنا حمل التمكين على المقسدة» 

من حيث ثبت أنَّ الشاهد قد فرّق بين الأمرين» 
ولأنّ ما قدّمماه قد أوجب افتراقهماء ولأن 
التمكين من الكفر هو بنفسه تمكين من الإيمان 
وإنّما يصير تعريضًا لأحدهما دون الآخر 
بالقصدء وليس كذلك اللطف في القبيح لأنه 
لا يجب أن يكون لطفًا في الحَسَن فصمّ القضاء 


لطف واجب 


ويح » وإن كنا أنه متى اختصٌ بكونه 

0 وإن كان لطفًا في 
0 لأنّ ثبوت وجه من وجوه البح 
فيه يحيل كوته حَسَّنَاء كما نقوله في الكذب 
المختصٌ بأنَّ فيه نفمًا أو دفع ضرر (ق» غ١1ء‏ 
1 )2 


لطف واجب 

- صار الرزق منقسما إلى وجهين. أحدهما يكون 
إحسانًا من الله تعالى وتفضّلاء فما هذا حاله 
ليس يجب. وريّما كان مما يعلم اختيار العبد 
عنده الطاعة أو التحرّز من القبيح. فذلك هو 
اللطف الواجب (قء ات7. 431 1) 


لطيف 


- معنى اللطيف: إستخراج الأمور الخفية 
وظهورها له؛ كقوله: #إِنَّهَاَ إن تك يِْقَالَ 
حبق ون خَردَلٍ مَتَكُن فى مُخْرةَ» إلى قوله - 
#لطيفٌ حير » (لقمان: : 16)(مء ثب لال م) 
- إن اللطيف حرف يدل على الي؟- والعطفي. 
والرقةة على رقة الشيء التي هي نقيض الغلظ 
والكثافة» كما يقال فلان رقيق القلب. وإذا 
قيل: فلان لطيف فإنما يراد به بار عاطف» 
فلذلك يجوز لطيف ولا يجوز رقيق» وكذلك 
فسّر من قشر الرحمن بالعاطف على شُلقه 
بالرزق م تب لاو ٠١‏ 


١١ >35 


الخلق في الجنة كان أصلح لهم من ابتدائهم في 
الدنياء وإِنَْ إماتة الله مَنْ علم أنه يكفر خير له 
من تبقيته (خ» نع ”هءعلم١ا)‏ 


لفظ 
- اللفظ للمعنى بَدَنَ والمعنى للفظ رُوح. ولو 


أعطاه الأسماء بلا مَعَانٍ لكان كَمَن وَهَبٍ شيئًا 
جامدًا لا حرّكة له وشيئًا لا حِسّ فيه وشيئًا لا 
منقعة عتده (جء رء 0246 4) 

لا يكون اللفظ إسمًا إِلّا وهو مضمّن بمعنّى. 
وقد يكون المعنى ولا إسم له ولا يكون اسم إلا 
وله معنى . في قوله جل ذكره: وَعَلم دم 
المي : كله (البقرة : »)”١‏ إخبارٌ أنه قد علّمه 
المعاني كلها . ولسنا نعنيى معانيٌ تراكيب 
الألوان والطعوم والأراييح وتضاعيف الأعداد 
التي لا تتتهي ولا تتناهى . وليس لما فصل عن 
مقدار المصلحة ونهاية الوهم اسمّء إلا أن 
تُدْخله في باب العلم فتقول شيء (جء رء 
مل )١١‏ 

إن قال: حدثونا عن اللفظ بالقرآن كيف تقولون 
فيه؟ قيل له: القرآن يقرأ في الحقيقة ويُتلى» 
ولا يجوز أن يقال يُلفظ بهء لأنَ القائل لا يجوز 
له أنْ يقول إنّه كلام ملفوظ بهء لأن العرب إذا 
قال قائلهم: لقَظْتٌ باللقمة من فميء معتاه: 
رميت بهاء وكلام الله عرّ وجل لا يقال يلفظ 
بهء وإنما يقال: يقرأ ويتلى ويكتب ويحفظ. 
وإنما قال قوم: لفظنا بالقران ليثبتوا أنه 
مخلوق؛» ويزينوا بد عتهم (ش. سء الى )١5‏ 


لحليمهة 

- قال صاحب الكتاب (ابن الروندي): والمعتزلة لفظة 

تكفره (بشر بن «المعتمر) لقوله: إن عند الله - إن اللفظة إِذا قُصِد بها في اللغة معنى» 
لطيفة لو أتاها النخلق لآمنواء وقوله: إن ابتداء 2 وظاهرها موضوع في اللغة لغيره: فقد تسد 


١١١7 


على ما يقتضيها اللفظ تارة» وعلى ما يقتضي 
معناها أخرى» وهذا كقوله عرّ وجل : #وَكآيّن يْن 
َريّةِ عََتْ عَنْ أي ريا رسيو © (الطلاق: 8), 
فأعمل اللفظط وأنث؛ ثم قال في آخره : 2# 
لله 8 عَدَابا مداه ل .)٠‏ الاعدل 
ا 6 
'ناظر " فعداه بإلى دون ما يقتضي المعنى (ق» 
غ4 مك 7 )١‏ 

- إن اللفظة إذا أفادت فى اللغة أمرًا وتجوز بها 
في غيرهء فيجب أن نستعمل في المجاز على 
الوجه الذي وضعت له في الحقيقةء فتكون 
مستعارة فيه على الحدّ الذي هو حقيقة في 
غيرهء ومتى غيّرت عمًا تستعمل عليه في 
حقيقتها لم تكن هي المستعارة. فلمًا كان قولنا 
'ناظر" يستعمل في الحقيقة في نظر العين 
مُعدّى بإلى» صحّ أن يتجوّز به في الإنتظار على 
هذا الحذء وإن كان لو صرّح بلفظ "الانتظار" 
بالاامة ل يعد الىء وهذا كقولنا : و زيدًا 
يحبا عمرًا' , بمعنى الإرادة» ولو صرح بلفظ 
الإراقة للم يسيم جود أن يذكر نفس المراد الذي 
هو منافعهء فيقال: 'إنْ زيدًا يريد منافع عمرو' 
(ق» غ4»ء 48,, 6) 


لقاء 
- إن من لقي إنسانًا أدركه وأيبصره. فكان المراد 


لواحق الأحكام 


المحالة باللقاء (ف» س ٠‏ 48 60) 


لقب 


عند غيبة الملقّب ليصمٌ الإخبار عنه بالإشارة 
إليه عند الحضورء ولذلك وجب في أصل 
مواشومة !ل لانو ل 0 

معنى التعريف به كوقوعه بالإشارة. لكنه وقع 
الاشتراك فيه إما لأن الأشخاص كثرت وقلت 
الأسماء؛ أو وقع ذلك من غير قصدء فعند ذلك 
احتيج إلى صم الصفة إلى اللقب ليقع معنى 
التعريف بهماء ولولا الاشتراك لأغنى اللقب 
بمجرده عن ضم م الصفة إليه. فإذا صح م ذلك 
وكان ماله يحسن تعذّر الإشارة عند الغيبة» ولو 
أمكنه الإشارة في كل حال» لم يحسن ذلك. 
فيجب أن لا يحسن إجراء اللقب عليهء جل 
وعرّء لأنّ له من الأوصاف التي بين بها من 
غيره ها يقوم مقام الإشارة» وتلك الأوصاف 
ممكنة في كل حال . فيجب القضاء بأنه لا يصح 
تلقييه بزيد ولا عمروء لأنْ ذلك لا فائدة فيه 
(قء غم 2195 5) 


لم يزل هو 
- إن الذي لم يزل 


هو الذي لا فاعل له ولا مُخْرِج 
له من عدم إلى وجود) فلو كان 0 
لكان لا مخرج له ولا فاعل له وقل أفرّ أهل 


من اللقاء هو الرؤية إطلاقًا لإسم السبب على هذه المقالة بأنْ العالّم لم يزل وأنّ له فاعلا لم 

المسَبّب (ف. سى»؛ )١١119‏ يزل يفعل وهذا عين المحال والتخليط (ح. 
- إن الرجل إذا حضر عند ملك ولقيه دخل هناك ف١اء‏ 75 )١9‏ 

تحت حكمه وقهره دخولًا لا حيلة له في دفعه: 

فكان ذلك اللقاء سببًا لظهور قدرة الملك عليه لواحق الأحكام 


- كلّ ما هو محسوس لا يمكن أن يوصف» من 
حيث كونه محسومّاء بكونه يقينيا أو غير 


على هذا الوجه. فلمًا ظهرت قدرته وفوته 
وفهره وشدّة بأسه في ذلك اليوم: عبّر عن تلك 


لوح محفوظ 


١1١ 


يقينيّ » أو حهقًا أو باطلاء أو صوايًا أو غلطاء 


فإِن جميع هذه الأوصاف من لواحق الأحكام. 
اللّهم إلا إذا قارن المحسوس حكمٌ غير مأخوذ 
من الحسسٌء وحيتئذٍ يوصف بهذه الأوصاف من 
حيث كونه حكماء ويقال له حكم حسي.» يقينيٌ 
أو غير يقين (طء ع2 1١‏ 


لوح محفوظ 

- إن قال قائل: حدّئوناء أتقولون إِنْ كلام الله في 
اللوح المحفوظ؟ قيل له: كذلك نقول لأن الله 
عرّ وجلء قال: «بل هُوَ ميان يجيد في لوج 
تحُمُوطٍ» (البروج : ١؟‏ - ؟11) فالقرآن في اللوح 
المحفوظء وهو.قي صدور الذين أوتوا العلم؛ 
قال الله عزّ وجل : «بل هْوَ ءايلت يدنلت في دور 
انيب أُوبُا ألْعلر» (العنكبوت: 54) وهو متلدٌ 
بالألسنةء قال الله تعالى: طلا خَحرَكَ يه لِسَلَكَ 6 
(القيامة: )١7‏ والقرآن مكتوب في مصاحفنا في 
الحقيقة؛ محفوظ في صدورنا في الحقيقة؛ 
متلوٌ بالستتنا في الحقيقة؛ مسموع لنا في 
الحقيقة؛ كما قال عرّ وجل : ٍبرهُ حَقَّ يسَمَمَ 
كلم أَشَّ» (التوبة: 1) (شء بء الي 5) 


لون 

- إعلم أن اللون هو الهيئة التي يُذْرَّك عليها 
الجسم. ولا شبهة في ثبوته من جهة الإدراك 
بالعين . فالطريقة فيه كالطريقة في إدراك الجوهر 
بحاسّة العين (أء ت. 7518., 1) 

- إعلم أن اللون مما يختصّ القديم تعالى بالقدرة 
عليه دوننا . فإذا حدث فمن جهته يحدث . يبيّن 
هذا أنا لو قدرنا عليها لتأنّى منا تغيير ألوانتا إلى 
.امأ نشتهيه » وتخلوة مغلوم (أء تا غذث, )2 

- ذهب بعشن البغداديين إلى أنْ اللون. مقدور لنا . 


والشبهة فيه أن أحدنا يضرب على جسم الحيّ 
فتظهر هناك حمرة كما يظهر الألمء فييجب 
تولّدهما جميعًا عن الضرب (أ. تء 
)١ 4‏ 


ليس اللون مما يقع متولدًا عن غيره ولا هو من 
باب ما يولّد غيره. أمّا الأول فلأنَ الأسباب 
المعروفة لا حظ لها في توليد اللونء وهذه 
حال كل ما يختصٌ القديم تعالى بالقدرة عليه. 
أن وقوعه يكون على حدٌّ الابتداء. ولا يتولد 
عن لون سواه على ما يقوله البغداديون لأنْه لو 
ولده لولّده في الحال. إذ لا وجه لتراخيه إلى 
الثاني على ما نقوله في النظر والاعتمادء وإذا 
ولّد لونًا آخر فى حالهء وذلك اللون الآخر يولد 
فى تلك الحال مثله: أدَى إلى وجود ما لا 
يتناهمى في حالة واحدة. وكان يلزم لتزايد 
الألوان أن يقوى إدراكنا لها سيّما والبقاء 
صحيح عليها (أ» تء 35865 )١١‏ 


ليس 

- إِنْ أصل معنى 'ليس' النفي والإخبار عن 
العدم ووصف الشيء بأنه غير ممًا يقنضي وجود 
الموصوف به (أ. م 4ككاء ؟7١1)‏ 


- إعلم أن الفاعلين منّا على ضربين. أحدهما 
مكلف والثاني غير مكلّف. فمن ليس بمُكلّف 
وما ليس له صفة زائدة على الحسن» فيكون في 
حكم المباح وإن كنا لا نسمّيه يذلك لعدم 
التعريف والدلالة فيه فالقبيح الذي يقع من 
غير المكأف هو ما يقع من الساهي والتائم 
والميجتون والبهيمة والطفل ٠‏ فَإِن عندنا أنه وإن 


لم يثبت فبهم حكم القبيح من استحقاق الذمّ لمثل ما قدَّمناء من العلّة. ولذلك جوزتا في 


لد ارط نهم :وهو كمال لفقل فقد يقع 
منهم هما هو قبيح. خلافا لما قاله 'الشيخان' 
من أن فعل من ليس بعاقل لا يوصف بالقبح» 
ثم الذي يقع من هؤلاء من القبائح. هو ما كان 
قبحه لصفة ترجع إليه كنحو الظلم والكذب 
وغيرهماء لأنه إنما يقبح لهذا الوجه الجاري 
مجرى العلّة لقبحهء فلا يصّصّ مع قبحه إِلَّا أن 
يكون قبِحًا (ق» نتكء 271 ") 


ليس كمئتله شيء 

مه امن الح أن لازي ليشي قا ين 
هو بذاته منفرد ا ا ا وأنه 
ليس بجوهر ولا جسم ولا عرضء ولا تحله 
الكائنات» ولا تمازجه الحادئاتء. ولا له 
مكان يحويهء ولا زمان هو فيهء أرّل لا قبل 
لهء وآخر لا بعد له. ليس كمثله شيء وهو 
السف البصي (م» غء ال م) 


ليس من شرط المكلف 


- إعلم أنه ليس من شرط المكلف أن يُعلم كونّه 
مكلّمًا الفعل. قبل أن يفعله؛ لأنّ ذلك لو كان 
من شرطه لقَطع على أنه سيبقى لا محالة وقد 
ثبت خخلافه؛ لأنّ الواحد منا يجوّز على نفسه 
الاخترام في كل حال. ولأن القطع على ذلك 
يجري مجرى الإغراء بالمعا 
يكون ذلك شرطا؛ لما ذكرناه أولاء أل يجوز 
أن يحصل في المكلّف ؛ ؛ لما ذكرناه ثائيًا (ق» 
عاك 141 ) 

- ليس من شرط المكلّف أن يكون في حال 
التكليف عاقلا عالمًا يمكنه معرفة الخطاب؛ 


؛ فيجب ألا 


تمه 


المعدوم والعاجر أن يكون - سبحانه - آمدًا 
لهما. ومكلقًا إذا كان هناك من يتحمل 
التكليف». ويكون تَقديم الخطاب مصلحة له. 
فإذا صحّ ذلك ثبت أنه ليس من شرطه أن يكون 
موجودًا في تلك الحال؛ لأنه لو اعتّبر ذلك 
لوجب أن يعتّبر من حيث يجب كونه بصفات 
المكلف؛ لأنٌ الوجود وحده لا مُعتبّر به. وقد 
بيْنا أن ذلك لا يصمّ (ق» غ١21 )١١٠405‏ 
ليس من شرط المكلف أن يعلم أنّه يطيع لا 
ممحالة ؟ لأنا قد دللنا على حسن تكليف من 
يعلم أنه يكفره فلا يجب إِذَا أن يكون عالمًا 
بأنه يؤمن؛ كما لا يجب أن يعلم بأنه يكفر 
وكذلك فلا يجب أن يكون عالمًا بأنه يكفرء إلا 
أن يعلم أن في ذلك صورًا من الإغراء (ق؛ 
غ031 /) 
ليس من شرط المكلف متى كُلّف بعض الأفعال 
أن يعلم أنه لا يزول ذلك التكليف عنه ما دام 
تصفه بيصفة المكلف إلى خخلافه؛ لما سئبيئه من 
بعد في ياب نسخ الشرائع. وإنما يجب في 
العقليات أن يعلم أنها لا تتغير؛ لأنْ الدلالة 
دلت على أنها لا تختلف في الوجه الذي له 
كلف لا لأنَ ذلك شرط في التكليف. ولذلك 
يصحٌ أن يكون مكلْمًا وإن لم يستدلٌ على ذلك 
لق 116 )١‏ 
ليس من شرط المكدّف أن يعلم أنّ له مكلّمًا ؛ 
لأنه إذا علم وجوت الواجب عليه وقيح القيخ 
منه كفى ذَلَكَ فيمأ د عنمن أداء ها كلف 
وإن لم يعلم أنّ له مكلا قد أعلمه ذلك أو أمره 
به أو أراده. وإنّما يجب أن يعلم ذلك في 
السمعيّات خاصّة؛ ؛ لأن طريق معرفته بوجوبها 
الأمرى وبقبح مأ يقبح النهي . فلا بد من أن 


ليلة القدر 1106 
- ليس من شرط المكلّف أن يكون مريدًا لفعل ما 
كُلف؛ لأن من جملة ما كُلف الإرادة» ولو 
وجب أن يريدها لأدّى إلى ألا يمكنه الخروجٌ 
مما وجب علية. وانما يجب في كثير من 
الأفعال أن يريدها؛ لأنها لا تقع على الوجه 
الذي يكون طاعة إلا بالإرادة, وقد يقع منه مأ 
ليس بإرادة ولا يريده أيضًا من المسيّبات. وإن 
كان فيها ما لا بد من أن يريده إمّا على جملة أو 
على تفصيل. وقد بيّنا أنه ليس من شرط 
المكلّف أن يكون نافر الطبع عن كل ما كلف 
ولا أن يكون مشتهيًا لكل ما كلف مجانيّته» فلا 
وجه لإعادة القول فيه (ق». غ1لء ل 


تدم له المعرفةٌ بالمكلّف ليعرف أمره ونهيه 
على وجه يصح أن يستدل معها على ما يلزم 
فعلّه أو تركه . ولذلك قلنا: إن فى حال ما يلزمه 
النظر هو مكلف وإن لم يصمٌ أن يكون عَالِمًا 
بالمكلف ؛ لأنه لو علمه لم يكن ليلزمه النظر 
الذى يصل به إلى معرفته - تعالى - (ق» 
غلك )١10408‏ 

- ليس من شرط المُكلّف أن يُطلب رضاه فيما 
كلف ولذلك يجب على الإنسان الانقياد في 
أداء العبادة وأن يزول عن السخط له. ولو كان 
متعلًا باختياره لم يكن لتجب هذه الطريقة (ق» 
غلك 4:4 ) 

- ليس من شروط المكلف أن تكون المنافع التي 
يستحقها على الطاعات له حاصلةً أو في حكم 
الحاصل كالمعاوضات في الشاهد؛ لأنَ 


ليلة القدر 
- معنى ليلة القدذر: ليلة تقدير الأمور وقضائها من 


حصولها مع كونها غير متناهية يستحيل 
وحصول ما يستحقها في هذه الأوقات لا 
يصحٌ ؛ لأنه يحرج الطاعة من أن تكون مفعولة 
على وجه يستحقٌ الثواب بها إلى أن تكون 
مفعولة على وجه الإلجاء لمنافع حاضرة. وهذا 
لا يصح على ما تبينه من بعد (ق» غ١١ء.‏ 
م) 

- ليس من شروط المكلف أن يعلم أن الثواب 
سيحصل له؛ لأنه لو علم ذلك لقَطع على أنه 
سيبقى إذا كان فى الحال فاسقاء وهذا إلى أن 
يكون فسادًا في التكليف أقرب» وكان يجب في 
المؤمن أن يقطم على أنّه يموت على إيمانه: 
وهذا كالأوّل فيما ذكرناه. وعلى كل حال 
يجب ألا يكون هذا العِلّم محتاجًا إليه وإن لم 
يكن في حصوله مفسدة (ق. غ١١2‏ م56 5غ) 
- ليس من شرط المكلّفه أن يعلم في كل حال أنْه 
قد أقى ها لزمه (ق, غاكء ١4٠6‏ ١؟)‏ 


قوله تعالى #فها يُقَرَقٌ كل /' كل أمْرِ سكير » (الدخخان : 
4) وقيل سمّيت بذلك لخطرها وشرفها على 
سائر الليالي وما مآ أَدْركَ ما لَيْدَ الْمَّدَر» (القدر: 
؟) يعني ولم تبلغ درايتك غاية فضلها ومنتهى 
علرٌ قدرها. ثم بيّن له ذلك بأنها خير من ألف 
شهر. وسبب ارتقاء فضلها إلى هذه الغاية ما 
يوجد فيها من المصالح الدينيّة التي ذكرها من 
تنزّل الملائكة والروح ا بو 
وذكر في تخصيص هذه المدة 'أنّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بتي إسرائيل 
لبس السلاح في سبيل الله ألف شهرء فعجب 
المؤمنون من ذلك وتقاصرت إليهم أعمالهم: 
فأعطروا ليلة هى خير من مذة ذلك الغازي" 
وقيل إن الرجل فيما مضى ما كان يقال له عابد 
حتى يعبد الله ألف شهرء فأعطوا ليلة إن 
أحيوها كاثوا أحقّ بأن يسمّوا عابدين من أولئك 
العاد (ز.ء كةق.» "/ا؟, )٠١‏ 


مؤثر 

- لا معنى لكون الشيء مؤُرًا في الغير إلا صدور 
الأثر عنه على ما تقدّم؛ فقبل صدور الأثر عنه 
يستحيل أن يكون مُوْثْرَا (ف. م 200١١‏ *؟) 

إن الموثر لآ يفعل إلا على سيل الأبساة لاف 
م 201155 4) 

- إِنّ جميع الممكنات واقع بقدرة الله تعالىء أمَا 
المعارضة بنفس الإرادة فقوية» وجوابها أن 
مفهوم كون الشيء مرججحا غير مفهوم كونه 
مَؤثْرَاه وذلك يوجب الفرق بين القدرة 
والإرادة: ويتوجّه عليه أن المفهوم من كونه 
عالمًا بهذا السواد غير المفهوم من كونه عالمًا 
بذلك؛ فيلزم أن يكون له بحسب كل معلوم 
علمّاء وقد التزمه الأستاذ أبو سهل الصعلوكى 
مدا وهو الوجه ليس إلا رف» م 5 ١ص‏ 2 

- المؤثّر هو كلّ موجود يحصل منه موجود هو 
أثره. ولهذا ذهبت المعتزئة إلى أن الإعدام 
يكون بإيجاد ضِدٌ الموجودء حتى مشايخهم 
قالوا: إِنَّ الله تعالى قبل القيامة يخلق عَرَضًا هو 
الفناء لا في محل» وهو ضدّ جميع ما سوى الله 
تعالى» فيفنى بوجوده ما سوى الله تعالى وهو 
لا يبقى زمانين فينتفي » ولا يبقى غير وجه الله 
ذي الجلال والإكرام. وذهب النظام إلى أن 
جميع الأجسام والأعراض غير باق زمانين» بل 
يحدثها الله حالا فحالا. وذهبتٍ الأشاعرةٌ إلى 
مثل هذا القول في الأعراض (طء م؛ 25٠‏ 4) 


- الصّحيح عند أهل الستة أنّ الله تعالى قادرٌ على 
كل الممكنات؛ وغير مؤثر في كلّها. والعبدٌ 
قادرٌ على البعض وغير مؤثر في شيء. فهما إذن 
قادران على شيء واحدء مع أنّ المؤثّر فيه 
أحدهما دون الآخر. وإنّما كان ذلك كذلك 
لكون المؤثر محتاجًا مع القدرة إلى القدرة, 
والقادر هو الذي له القدرة فقط من حيث هو 
قادرٌ. وعلى هذا التقدير لا يمتنع أن يكون في 
ممكن مؤثر غير الله 2000 م 15949 ١؟)‏ 

- لا مؤثّر حقيقة إِلَّا الفاعل. المعتزلة والفلاسفة 
وغيرهم: بل العلة والسبب وما يجري 
مجراهماء وهو الشرط والداعي. البهشمية 
وغيرهم: والمقتضي. والعلّة عندهم ذات 
موجبة لصفة أو حكمء وشرطها أن لا يتقدّم 
ما أوجبته وجودًا بل رئبة» وشرط الذي أوجبته 
أن لا يختلف عنها. والسبب عندهم ذات 
موجبة لذات أخرىء كالنظر الموجب للعلم . 
والشرط عندهم ما يترتّب صحّحة غيره عليهء أو 
صحّة ما يجري هجرى الغيره وهو نحو 
الوجود» فإنه شرط في ا ثير المؤثرات» 
وشرطه أن لا يكون مؤثرًا (بالكسر) في وجود 
المؤثر (بالفتح) (ق2) س2ء )١5 ٠89‏ 


مؤثر في استحقاق المدح والثواب 

- أما المؤثر في استحقاق المدح والثواب» فهو 
فعله للواجب واجتنابه للقبيح وما يجري هذا 
المجرىء وما عداه شرط فيه. وإذ قد عرفت 
هذه الجملة؛ فاعلم أنّه تعالى إذا كلفنا الأفعال 
الشاقة فلا بد من أن يكون فى مقابلها من 
الثواب ب ما يقابله» بل لا يكفي هذا القَدْر حتى 
يبلغ في الكثرة : حدًا لا يجوز الإبتداء بمثله ولا 
التفضّل بهء وإلا كان لا يحسن التكليف لأجله 
(قء ش.؛ 5 اك )1١١‏ 


١1١7١ 


مؤثر في كوننا قادرين 


مؤثر في كوننا قادرين 

- إِنْ من حقّ الدليل أن يكشف ولا يؤثرء فوقوعه 
بحسب الدواعي يكشف عن اختصاص الفعل 
0 0ن 
5 وه القدرة. ثم الدلالة 
على أنا قادرون هي صحة الفعل فكذلك الحال 
فيما قلناه ز(قء 3ق ١أ5” )١‏ 


مؤمن 

- من قول عبّاد إِنْ من زعم أن الله لم يخلق 
الكافرين والمؤمنين فقد نفى عن الله خلق 
الإنسانء لأنْ الكافر عنده إنسان وكُفرء 
والمؤمن عنده إيمان وإنسان. فإذا نفى عن 
الله خلق الكافر والمؤمن فقد نفى عنه خخلق 
الإنسان وخلق إيمانه وكفره. ونفي خلق 
الإنسان عند عبّاد شرك بالله وكفر به. وقد 
كان يقول: إن الله خخلق المؤمن والكافر أي 
خلق الإنسان المؤمن والإنسان الكافر (خ» ن» 
)١5 8‏ 

روى (الماتوريدي) في قصة جبريل فيما سأل 
رسول الله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقَدّر 
خيره وشره من الله؛ وسأل عن الرسلام فقال: 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤدي 
الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فقال في 
الأوّل: فإن فعلت هذا فأنا مؤمن» وفي الثاني 
فأنا مسلمء قال: نعم صدقت (م2) حء 
لاولل 18 

إنْه من البعيد عن العقول أن يأتي المرء يجميع 
شوائط الإيمان ثم لا يكون مسلمّاء أو يأتي 
بجميع شرائط الإسلام ثم لا يكون [مؤمثًا]: 
ثبت أنهما في الحقيقة واحد. ومعلوم أن الذي 


١ 


١١ 


يسع له التسمّي بأحدهما يسع بالآخرء وأن 
الذي به يختلف الأديان / إثما هو الإعتقاد لا 
بأفعالٍ سواهء وبالوجود يستحق كل الإسم 
المعروف؛ لذلك وجب ما قلنا. وقد قال الله 
2 اسك » (آل 


تعالى: «#إنَّ ألرّيت عند أَلَّو 
عمران: :.)١9‏ وقال: «ومن يِب غير الْإسَلم 
2 


دينًا علن يقَبلٌ سد (آل عمران: 86) (م. حَْ 
ك5 ؟") 


إِنْ أقرٌ بجملة الإسلام في أرض الترّك لا يعلم 
شيئًا هن الفرائض ولا شرائع الإيمان ولا 
الكتاب ولا يقر بشيء منهاء فإنّه مؤمن وإن كان 
لا يعلم شيئًا ولم يعمل به (م؛ فء لم 7) 
إنَّ هاهنا اختلاف آخر بيئنا وبين المرجتة أنْها 
قالت أن المؤمن في الجتّة ولو إرتكب الكبائر 
والمعاصي». وأنها لا تضرٌ مع الإيمان (م: فء 
كأ ”) 

مستحقٌ الثواب يوصف بأنه مؤمن» وما شاكله 
من الأسماء (ق. غ215 ١ك ,)١4‏ 

إن قولنا مؤمن. يفيد استحقاق الثواب» ولا 
يستحقٌ الثواب بألا يفعل القبائح» دون أن 
يتضمّن إلى ذلك فعله للواجبات» فمتى تكامل 
استحق الثوابفاء فلذلك لم يوصف لتعريه من 
القبائح , بأنه مؤمن ل لد 
بأنه مؤمن.٠)‏ من فعَل واجب واحده) حتى 
يتكامل الجمع؛ وينضاف إليه ترك القبائح . 
وليس كذلك حال وصفنا له بأنه كافر وفاسق, 
لأنْ الخصلة الواحدة قد تكون كفرًا وفسقّاء 
وإن لم يقترن غيرها بها (ق. غ215 705 8) 
المؤمن بالله هو المصدق لله فى خبره وكذلك 
المؤمن بالنبي مُصدّق له في خخبره. والله مؤمن 
أنه يدق وعده بالتحقيق (بء أ 
لا )١١‏ 


يفيل 


مؤمن مجارًا 


قد يكون المؤمن فى اللغة مأخوذا من الأمان؛ 
وال مون أزلائة :فخ الفذاتة (ننت: | 
0 

صحّ أن كل من اعتقد الإملام بقلبه ونطق به 
لسانه فهو مؤمن عند الله عرّ وجل ومن أهل 
الجئّة سواء كان ذلك عن قبول أو نشأة» أو عن 
استدلال وبالله تعالى التوفيق (ح.ء ف4» 
0/5 

أمَا عبّاد بن سليمان تلميذ هشام الفوطي 
المذكور فكان يزعم أن الله تعالى لا يقدر على 
غير ما فعل من الصلاح. ولا يجوز أن يقال أن 
الله خخلق المؤمئين ولا أنه خلق الكافرين» 
ولكن يقال خملق الناس وذلك زعم. أن 
المؤمن عئده إنسان وإيمان؛: والكافر إنسان 
وكفرء وإِنّ الله تعالى إِنّما خلق عنده الإنسان 
فقط ولم يخلق الإيمان ولا الكفرء وكان يقول 
إن الله تعالى لا يقدر على أن يخلق غير ما 
خلق» وأنه تعالى لم يخلق المجاعة ولا القحط 
(حء ف؟ء 1955 )15١‏ 

ما المؤمن؟ هو في اللغة المصدق. وأمًا في 
الشريعة فقد إِختّلِفَ فيه على قولين: أحدهما أن 
كل من نطق بالشهادتين مواطنًا قلبه لسانه فهو 
مؤمن .2 والآخر أنه صفة مدح لا يستحقها إلا 
لمر التقي دون الفاسد الشقي (زء ك”. 
ل 

المؤمن: المصدق بالله ورسوله وبما يجب أن 
يصدّق به (نء ك”. 75535 ؟1١)‏ 

هكْرٌ الى حَفَدُ مَكرُ كار تسكذ رين 
(التغاين: )7١‏ يعني فمنكم أت بالكفر وفاعل له؛ 
ومنكم آت بالإيمان وفاعل له (زء ك4»؛ 
)2 

من أتى بالمعرفة ثم جحد يلسانه لم يكفر 


بيجخدف أن العلم والمعرفة لا يزولان 
بالجحدء فهو مؤمنء قال (جهم بن 
صفوان): والإيمان لا يتبعض أي لا ينقسم 
إلى: عقد؛. وقول وعمل 500 عا خى ") 


- قلنا: المؤمن» لغة» "المصدّق'»2 وقد صار 


لمن أتى بالواجبات واجتنب المقبحات (ق» 
سء )١١ 8٠‏ 


مؤمن بالله تعالى ومؤمن عند الله 
- كان في أصحابنا من فرّق بين القول "مؤمن بالله 


تعالى' و"مؤمن عند الله تعالى" . وكان يجعل 
المؤمن عند الله هو الذي يعلم من عاقبة حاله 
الإيمان» والمؤمن به مَن يكون ذلك الظاهر من 
حاله على ما عندنا من حكمه واسمه. فأمًا 
شيخنا أبو الحسن رحمه الله فإنه لم يفرّق بين 
ذلك لفظاء وإِنْ فرّق بينهما فى المعنى على هذا 
المراد الذي أشار إليه هذا القائل. وأجاز 
اختلاف الحال في الحكم على ما يقول إنه 
عندنا وعند اللهء وأن يفترق الأمر فيه على 
هذَّيْن الوجهَّيْن الذّيْن بيّناهما (أ.» مى 
اكلا ؟؟5) 


مؤمن حقيقي 
- ويجوز أن يُسمّى إيمانًا حقيقة على وجهء 


ومجارًا على وجه: ومعنى ذلك: أن العبد إذا 
صدّق قلبه بما قلنا وأقرٌ بلسانه»ء وعملت 
جوارحه فهو المؤمن الحقيقي عند الله وعندنا 
(ب. نء 686 )١5‏ 


مؤمن مجازرًا 
- أمَا من كذب بقلبه وأقرٌ بالوحدانيّة يلسانه وعمل 


الطاعات بجوارحه فهذأ ليس بمو من حفيفة ؛ 


ما به يصير المكلف معرض للثواب 


وإنّما هرو مؤمن مجارّاء لأنَ ذلك يملع دمه 
وماله في أحكام الدنياء لأنه مؤمن من حيث 
الطا. هو عد 1ف قبن اكزمن اسه أن 
و4 ١؟)‏ 


ما به يصير الممكلف معدّضًا للثواب 

- إعلم أنّ المكلّف إِنّما يصير مُعَرّضًا للثواب متى 
صار بالصفة التي لكونه عليها يصحٌ منه أن 
يتوصّل إلى استحقاق الثواب» بالإقدام على 
الفعل أو اجتنابه. وعلى هذا الوجه يوصف 
الواحد منّا بأنه عرض غيره لطريقة من المنافع 
إذا جعله بحيث يُمكنه أن يصل إلى نيلها . 
ولذلك يبعد في المنافع المحضة الواصلة إلى 
الغير أن يقال: إنه عرض لها مع حصولها له من 
غير تسيّب إليها بغيرها. وإنّما لم يوصف بذلك 
والحال ما قلناء؛ لأنّ المتافع حاصلة لا تحتاج 
إلى تكلّف بعض الأفعال ليصل إليها . وفي ذلك 
7 أعظم الدلالة على أنه إِنّما يقال: عرض 
للمنافعم متى لم تكن حاصلةء وصحٌ منه أن 
يتوصّل إلى تحصيلها أو استحقاقها. وقد علمنا 
أن المكلّف لا يصير بهذه الصفة إلا إذا حَصَل 
ممكّنًا من الطاعةء وارتفع عنه الإلجاء. ولم 
يَعْن بالحَسَن عن القبيح» على ما سنبيّنه من 
بعدء فمتى حصل كذلك. وورد عليه ما يقتضمي 
الخوف من ترك النظرء فقد حصل عَالِمًا 
بوجوب الأمور الشاقةء» فيجب أن يصمح منه 
التوضّل إلى استحقاق الثواب بفعلها. وكما 
يصح هنه ذلك فقد يصح منه التوصّل إلى 
استحقاق العقاب بالإخلال بالواجب.» 
والإقدام على القبيح (ق. غاء 2008 
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له؛ لأنه متى حم لكان بالصفة التى 
قدّمناها أمكنه التوصّل إلى الثواب بالطاعةء 
سواء أراد القديم تعالى ذلك منه أم لا. وإنّما 
يصير تعالى معرّضًا له للثواب بالإرادة التي 
لاولها وما يجري مجراها لم يكن بأن يكون 
معرّضًا له للثواب أولى من العقاب» لأنه قد 
مكّنه من الأمرين على وجه لا مزيّة لأحدهما 
على الأخرع فلو كان مع كنا له الأحل السكية 
مركن احدهها ارل بذلك من الآخر. وليس 
له أن يقول: إنه بنقس التمكين لا يكون معرّضًا 
للثواب» وإنّما يكون معرّضًا لذلك متى أكيل 
عقله. وعَرّف الفرق بين الحَسّن والقبيح. 
وجعل مشتهيًا للقبيح. ناف الطبع ع الحسر 
الواجب. ومتى كان القديم تعالى جاعلا له 
بهذه الصفة التى تدعو إلى الواجب كان معرّضًا 
له للثواب 7 العقابت.» وإن تمكن من 
الأمرين. فإذن قد ثبت أن ما به يصير معرّضًا 
به يصير القديم تعالى معرّضًا وفي ذلك إيطال 
ما ذكرتموه. وذلك لأن المُكلّف لا يتمكن فى 
الحقيقة من فعل الطاعة على الوجه الذي 
يستحقٌّ به الثواب إِلَا وحاله ما ذكرته. فتصير 
جميع هذه الوجوه بمنزلة التمكين له من 
الوصول إلى ذلك. وكذلك أيضًا فالمعلوم أنه 
لا يستحقٌّ العقاب بالقبيح إِلَّا إذا كان حاله ما 
ذكرته» فصار ذلك في حكم التمكين له من 
التوصّل إلى الأمرين» وكل فعل صحٌ وقوعه 
على وجهين فإنّما يقع على أحدهما دون الآخر 
للورادة على ما نقوله في احبر وغيره من 
الأفعال (ق. غ١21‏ 01/5 )١‏ 


مالا متعلق له 
- أمَا ما لا مُتعلّق له (صفات الله) فسبيل العام به 
منا أن يَعلم كونه عليها لم يزل ولا يزال. وأن 


- ليس من شرط كون المكلّف معرّضًا للثواب أن 
يكون تعالى معرضا له ؟ كما أنه لحن هر شرط 
كون الواجب واجبًا عليه أن يكون تعالى موجبًا 


١» 6 


خلاف هذه الصفة لا يجوز عليه ما نقوله فى 
كونه حيّا وموجودًا وعلى ما نقوله فيما هو عليه 
في ذاته» ولا شيء في التفصيل أبلغ من ذلك» 
ويدخل في ذلك كونه سميعًا بصيرًا لأنه راجم 
إلى كونه حيًا لا آقة به (قءات١. )٠١ ١١١١‏ 


ما لا يتناهشى 
- كل ما حصره الوجود وكان قابلًا للنهاية فهو 
متناءٍ ضرورة؛ وما )ا يتناهى لا ضور وجوده 


سواء كان له ترتيب وضعيّ أو طبيعيّ أو لم يكن 
502 ن. *”ىل )١١‏ 


مالا يجب على كل مكلف 

- إثبات الأعراض وتناهيها وحدّتها وكون الجسم 
غير متقدّم لها وما يأتي فيه هن الشروط 
وغيرهاء مما لا يجب على كل مكلف. لأن 
غرضنا في أكثره هو إزالة شبه المخالفين بذكره 
في ابتداء الدليل (ق» غ237 594" )٠١‏ 


مالا يفعله قادر منا إلا مباشر 

- ما سوى ذلك من أفعال القلوب فإنه لا يصح أن 
يفعله إلا مباشرًا فقط كالإرادة وغيرها (ق» 
اغىف. 14ل )٠١‏ 


مالا يفعله قادر منا إلا متولنًا 

- إعلم أنْ الأصوات والآلام والتأليف مما لا 
يصمٌ أن يفعله القادر منا إِلّا متولّدّاء وإن كان 
شيخنا أبو هاشم رحمه الله قد ذكر في التأليف 
خاصة فى كتاب الإنسان أنه قد يكون مباشرًا 
ومتولّدًا جاريًا فيه على طريقة أبي علي رحمه 
اللهء والذي حصله آخرًا ما قدمناه فيه وفي 
الأصوات والآلام رق ء غة 2555 


ما له يجب الواجب على المكلّف 


مالعدمه أول 
2 كل ما لعدهه أوّل» أن يكون بالفاعل وإن وجب 
عدمه (ق. ؤى /الا. )١9‏ 


ماله حشن الخشن 

- لا يجوز أن يكون ما له حََسَنّ الحسن الأمرٌء 
وأنا لم نتجاوز به ما حُدّ ورْسِم لنا . ولا يجوز 
أن يكون الموجب لحسن أقعاله جل وعرّ أنه 
رب مالك ناه أمرء ناصب للدليل» متفضل 
(قء غكركء وف )١1١‏ 


ماله متعلق 

- أمَا ما له مُتعلّق (صفات الله) ففى كونه قادرًا لا 
بتاع أن كرف :ها دكرناء دن كرنه تللق ينما 
لم يزل ولا يزال. ولا بد من أن نعرف أنه لا 
ينحصر مقدوره في الجنس والعدد إذا صح كونه 
مقدورًا له. فأمًا ما لا يصّحّ كونه مقدورًا له بأن 
يكون مقدورًا لغيره أو يصّحْ كونه مقدورًا لغيره 
فلا يَصّحْ فيه تعالى أن يقدر عليه. ويجب أن 
نعرف أن المنع عليه غير جائز» وأن كل ما يقدر 
عليه فلا بذ من أن يصّحٌ منه إيجاده على الوجه 
الذي يصح وجوده عليه (ق. اث أدل )١5:‏ 


ما له يجب الواجب على المكلف 

ع احيئلة عا اله يعت الرانجي: فلن التكلف. لا 
يخرج عن أقسام ثلاثة: إِمّا أن يجب لصفة 
تختصٌ به متى علم علتها عقلا علم وجويه؛ 
نحو كونه ردًا للوديعةء وقضاء للدين» وشكدًا 
للمنعم مع زوال الإحباط. وإمًا أن يجب على 
طريق التحرز من المضرة. ويدخل في ذلك 
الواجبات السمعيّة: لأنها تجب للمصالح 
ولحقيقة تعود إلى التحرز من المضرة»ه وإن 


ما له يصير الإعتقاد علمًا 


كان طريق العلم في السمعي يخالف طريق ذلك 


في العقليّ ويتحرز من المضارٌ ببعضه بوسائط»” 


وبعضه يتحرّز بنفسه من المضارٌ» وببعضه يتوفى 
من مضرة هي في حكم الحاضرة» وببعضه من 
مضرّة آجلة» وكل ذلك لا يخرجه عن هذا 
القسم الواحد. أو يجب لأنه إرادة الفعل الذي 
وصقفتاه أو علم به أو تمكن منه؛ لأنْ ما أدّى 
إلى الواجب حتى لا يصحٌ أداؤه إِلّا معه واجب 
لا ممحالة (ق» غا1ء لام 0 


- ما له يصير (الاعتقاد) علمّاء إمّا علّقء أو 
وقوعه على بعض الوجوه. وقد علمنا أن العلل 
لا تصحح على الأعراض» لفقد اختصاصها بها 
على وجه يكون علة دون غيره. فيجب أن يكون 
علمّاء لوقوعه على بعض الوجوه. ولا يجوز 
أن يكون ذلك الوجه غير معقول» لما فيه من 
ارتكاب الجهالات. ووجدنا المعقول من 
ذلك. ليس إلا ما نعلم أنه إذا وقع عليه 
سكنت الئفس إلى المعلوم عنده. كما أنْ وجوه 
القبح هي ما إذا وقع القبيح عليه. افتضى في 
فاعله استحقاق الذم. والذي يختصس بهذا 
الحكم. هو وقوعه عن نظر» وعند تذكّر النظرء 
ومن فعل العالم بالمعتقدء وأن يُعلم أن الشيء 
لا يختصٌ بصفة إلا ويختصٌّ بأخرى» فمتى علم 
ما اختصسٌ بالأولى فعل العلم باختصاصه 
بالأخرى. فيكون وقوعه». والحال هذه » 
يقتضي كونه علمّاء نحو علمه بأنْ الظلم لا 
يكون إلا قبيسَاء والمحدّث لا يكون إِلَّا من 
محث . فإذا علم ظلمًا مفضّلًا ومحدنًا معيبّاء 
فملق اعتقاد قبحه وجاجتة إلى محدث». لأجل 
تقدم العلم للأول. وبيّنا أنه قد يكون علمّاء بأن 


هنين 


يذكر العلم المتقدم بالشيء» فيفعل العلم في 
الحال. وقد يكون علمّاء بأن يصير المعتقّذ به 
عالما؛ وإن لم يكن في حال فعله عالما. وكل 
ذلك مما بيّناهء من قبل: وأبطلنا سائر الوجوه 
التي قال فيها بعضهم: إن الاعتقاد يكون علمًا 
لأجله. نحو قولهم: إنه يكون علمّاء لكونه 
مدركًا لما علمه؛ أو لمشاهدته الأدلّة: أو لعلمه 
بهاء أو لأنْ الطبع اقتضى ذلك فيه (ق» غ17»: 
1 


ما له يقبح القبيح 

حل يجون أن كوة. المونس تنه حال 
الفاعل منّاء نحو كون الواحد من مُحَدثًا مربويًا 
مملوكًا مقهورًا مغلويًا. ولا يجوز أن يكون ما 
له يم يمبح القبيح مثا النهي» ولا أنا نتجاوز به ما 
حَدٌ به ورّسِم لنا (ق» غ5/١ء‏ 48 )١١‏ 


ما لوجوده أول 

- إِنْ كل ما لوجوده أوّلء فهو بالفاعل وإن وجب 
وحوده. كالمسَبِات التي يجب وجودها عند 
وجود أسيابها (ق. غةء لالاء )1١0/‏ 


ما ليس بعلم 

- إعلم» أنه إذا ثبت أنه قد يوجد من جنس العلم 
ما ليس بعلمء وهو الاعتقاد الذي معتقده على 
مأ هود به؛ وعلمنا أن العلم يبدّن منهء بأَنْه 
بقتضي سكون النفس؛ فلا بد من أمر لأجله 
يختصٌ بذلك. وإذا لم يجز أن يختصٌ بذلك» 
لا لوجهء لأنه كان لا يكون بأن يختصٌ هو بهذا 
الحكم أولى من أمثاله» فيجب أن يكون لأمر 
ماء ولا يجوز لوجوده وحدوثهء لأنّ ذلك 
حاصل للاعتفاد الذي ليس بعلمء ولا يجوز أن 


يُفدلدل 


يكون لمعنى منفصل منهء ولا لأمر يرجع إلى 
الوجود من تواليه وكيفية وجوده. 
يكون إنما اختصٌ بذلك» لأنه في نفسه على 
حال» وجب كون العالم به ساكن النفس إلى ما 
علمه (ق» غ17 تي تير 


فيجب أن 


ما وجب وجوده للعلة 

- لا يصمٌ إثبات قديم بأن يقال: نه علة في 
حدوث الأشياءء ولأنّ كونه علة فى حدوثها 
يوجب إبطال حدوثها وكونها قديمة. وبعد. 
فإنٌّ ما خلقه وأحدثه لو كان حادثًا لعلّة لنتقض 
ذلك كونه حادنًا بالفاعل؛ لأنَّ ما وجب وجوده 
للعلّة استغنى في وجوده عن القادر؛ كما أن ما 
وُجد من جهة أحد القادرين يستغني في وجوده 
من جهته عبن القادر الثاني . وقد ثبت أنه تعالى 
قادر فاعل مختارء فيجب إبطال ما يؤدّي إلى 
نقض ذلك فيه (ق. غ١١.‏ +5 )١١‏ 


ما يتراخى المسبّب فيه عن السبب 


- إن من المتقرر أن السبيب قد يصح وجوده 
ويعرض عارض من وجود المَسَبّب . فإذا ثبتت 
هذه الجملة قلنا: فكل ما يفعله الله تعالى من 
الأسباب قد يصمٌ أن يعرّى عن التوليد بأن 
يفعل ما يصير منعًا له عن التوليدء فيوجد 
السبب ولا يوجد مسَبّبهدهء وهذا ظاهر فيما 
يتراخى المُْسَبّبٍ فيه عن السبب. وقد يصمٌ فيما 
نقارنه أيضًا بضرب عن المنعء ولكن على كل 
حال فيما يتراخى يصمح من الله تعالى المنع من 
وقوع المسَبُب. والواحد مثا قد يصمح منه على 
بعض الوجود أن يمنع مثل أن يرمي بإحدى يدب 
ويأخذ باليد الأخرىء ولكنٌ في السهم إذا 
انفصل عن القوس لا يتأتى ذلك. وعلى هذا 


ما يتعلّق التكليف به 


إذا أنفذ السهم عن القوس لم يجد طريقًا في 
تلافي ذلك إذا كان يصيب مسلمًا سوى أن يندم 
على ها كان مده .ويكرة وفرع عله الإضابة؛ ولو 
قَيِرَ أنه جل وعرٌ يفعل ما هذا حاله لكان 
الواجب عليه بعد وجود السبب أن يمتع السبب 
من التوليد؛. لأن الواحد مثا لو أمكنه أن يصير 
غير فاعل لما فعله كان هذا هو الواجب» ولكن 
عند تعذر ذلك أقيم الندم مقامه (ق» ت١ء‏ 
)١7/ 8‏ 


ما يتعلق بغيره 
- إذا عدمت القدرة استحال الفعل بها لخروجها 


عن التعلّق ولخروجها عن أن توجب الصفة 
للقادرء فبطل ما ظئه الخصم. وليس يلزمنا إذا 
جعلنا العدم موجبًا لزوال التعلق أن يكون كل 
موجود متعلمًا أو كل ها لا يتعلّق لا يكون 
موجودّاء لأن كل ذلك عكس . والطرد في هذا 
الباب أنْ كل ما يتعلّق بغيره فلا بدّ من أن يكون 
موجودًا. فهو كما يجعل هن شرط العلة 
الموجبة الوجود ثم لا يجب في كل ما هو 
موجود أن يكون موجبّاء وفي كل ما ليس 
بموجب أن لا يكون موجودًا (قء تاء 
“ا 77) 


ما يتعلق التكليف به 
- إِنّه قد تقرّر في العقل أن هن فعل القببح وهو 


عالم بقبحه وعالم بأنه معصية للمنجم عليه 
يكون ذنبه أعظم من ذنب من أقدم عليه والحال 
بخلافه. ولسنا نجعل ما يعظم به الفعل مما 
يتعلق بهء ألا ترى أنا قد نوجب عِظم العقل 
بأمور ترجع إلى غيره» كنحو تأسّي الغير به فيما 
سنّه من قبيح أو حَسَن؟ فإذا جازه فيما لا يتعلق 


يتولّد عن النظر 


١1١م‎ 


به أصلاء أن يكون وجهًا ليِظَم الفعل» لم ما يجب عن السبب 


كذلك حال ما يتعلق التكليف بهء لأن من شأنه 
أن يكون متصلا بفعله وبحاله, ولا يقوم فعل 
غيره في ذلك مقامه. فإذا تمكن من أن يعلم 
القبيح . فلم يعلمه) وأقدم عليه استحق 
العقوبة» لكن فقد علمه ببعض عقاب القبيح 


(ق غك ال 711) 


ما يتوك عن النظر 

- إِنّ العلم قد يكون علمًا وإن لم يكن المعلوم 
مدركاء فأبطلنا قول من لم يصحّح العلم إلا 
بِالمَذْرَكَء وبيّنا أن قولهم يقارب قول 
السّوفًسطائية» ودللنا على أن ما يتولّد عن 
النظر علم في الحقيقةء وأن العلم بالله سيحانه 
وبسائر ما يلرم المكلف علم مصعم (ق» 
غ05 8 354) 


ما يجب تقدّمه على التحكليف 

- قد قسم ما يجب تقدّمه على التكليف من قبيل 
الله تعالى إلى قسمين: أحدهما ما يكمل به 
العقل والثاني ما هو أصول الأدلّة. والكلام في 
العلوم التي يُعبّر عنها بالعقل مذكورًا في غير 
موضع . وأمًا أصول الأدلة فهي أيضًا علوم 
ضروريّة وفي الغالب لا ينفك كمال العقل عنه. 
قن أصل الدلالة على أن العبد مُحَدِث هو تعلق 
فعله به ووجوب وقوعه بحسب قصده وداعيه 
وذلك من جملة كمال العقل. وكذلك فأصل 
الدلالة على إثبات الأكوانت حصول الجسم 
مجتمعًا مع جواز أن يبقى مغترقاء وذلك لم 
يعرف ضرورة ولكن إِنْما فَضْلَ بين ذلك وبين ما 
هو من كمال الحقل والله أعلم (ق. ت١ء‏ 
ارقف 


- إِنَ ما يجب عن السبب هو مقدور للقادر عندنا 


وإن كان يفعله بواسطة» فكما لا تمتنع الشروط 
في القادر حتى يصح أن يفعل على وجه دون 
وجهء فكذلك لا يمتنع مثله في السببء ولذلك 
قلنا إِنْ السبب فى الحقيقة لا يوجب المسبّب»ء 
وانطا! معي وكودة كك وتدوو عو حنية الما دو 
وليس كذلك الطبع لو كان معقولاء لأنْ إيجابه 
لما يوجبه لا يرجم إلى اختيار مختار على 
وجهء فلذلك يجب فيه ما يلزمهم من أن يوجب 
الفعل على كل حال وأن لا يتعلق بشرط (ق»: 
غ3 )١17/:9‏ 


ما يحتاج القادر متا 


- إن أحدنا قد يحتاج في كثير من أفعاله إذا أوقعه 


على وجه مخصوص إلى آلاتء كما قد يحتاج 
إلى المّدر وإلى العلم و لكان امن تحابيتة إلى 
العلم وبين حاجته إلى القدرة والآلة فصل . فإنه 
لا بد في العلم من أن يتقدم ويقارن وليس 
كذلك القدرة. وأمًا الآلات فهى مختلفة على 
ذا انتغتاف وقد أن العاعة إلى العلم تكون 
من وجهين» أحدهما لترتيب الأفعال وإيقاعها 
محكمة» والثاني لما يرجع إلى استحقاق المدح 
والثواب» فإنه ما لم يكن عالمًا بما يفعله ويعلم 
أنه واجب أو مندوب إليه لم يستحقٌ على ذلك 
مدححا. وقد تقدم ذلك في أوْل الكتاب. ومن 
جملة ما يحتاج القادر منا إليه في وقوع فعله 
على وجه مخصوص هو الإرادة أو كون المريد 
مريدًا . وإن كان قد حمّق ذلك في الكتاب 
ققال: إنما يحتاج إلى أن يتمكن من الإرادة 
التي توجب كونه مريدًا فتؤثر هذه الصفة في 
حكم من أحكام كلامه أو غير ذلك من أفعاله . 


حل 


ما يحصل بالفاعل 


وإلا فإِنَا نعلم أن الإرادة لو تقدّمت وكذلك ما يحسن منه تعالى أن يخلقه أولا 
كونه مريدًا لم يكن لها تأثير. ولو حصلت - في ذكر صفة ما يحسن منه تعالى أن يخلقه 


ضرورة فيه لم تؤثر على حدّ ما تؤثر إذا كانت 
واقعة من جهته باختتياره. فمارقت الإرادة 
العلم. فإنه لا فرق في العلم بين أن يكون من 
قبّله أو من قِبَّل غيرهء وليس كذلك الإرادة (ق» 
نتقل”,ء لاواكء )١5‏ 


ما يحسن من الله خلقه إبتداء 


- في ذكر أقل ها يحسن من الله تعالى خلقه في 
الابتداء مفردًا من غيره. إعلم أنّ أوَّل ما بحسن 
منه تعالى أن يخلقه ابتداء: حََلْقَ حئ وخلق 
الشهوة لمدرّك موجود على وجه يدركه فيلتدٌ 
به. ولا يجب أن يكون ذلك المدرك غيره؛ لأنه 
لا يمتنع أن يشتهي الحي إدراك بعضهء أو 
إدزالة ما يكل في يشمن لون او خيرم وقد 
بنتا من قيل أن الشهوة يصح تخلقنا 
بالمُدرَكات. فإذا كان الجوهر نفسه مَدرَكًا من 
جهة الرؤية واللمس لم يمتنع منه تعالى أن 
يخلق الحيّ ويجعل شهوته في إدراك بعضه؛ 
قلا يجب على هذا القول أن يخلق فيه لونا ولا 
غيره» بل يجوز أن يخلو ذلك الحيّ من جميع 
الأعراض سوى الألوان على ما دللنا عليه من 
قبل. فأمًا خلق الشهوة فلا بد منهاء لأن 
الانتفاع لا يصحّ إِلَّا معها على ها بيّناه في باب 
الصفات, وما لا يصمٌ وجود حياته إِلّا معه من 
البنْية وغيرها فلا بد من أن يخلقه تعالى من 
حيث يجب لق الحياة التي معها يصح التنعم. 
ولولاها لم تحصل النعم أصلاء ولو صح 
وجود الحياة مع عدم البنية لم يجب خَلّقها ؛ 
لأنْ الانتفاع كان يصمٌ من الحي مع عدمها 
(ق؛ غادء آلا 1١‏ 


ولا وما لاا يحسن مئه. وما يصح ذلك فيه 
وما لا يصحٌّ. إعلم أنه لا يصمح منه تعالى أن 
يخلق أوَلَا الواجبء أو ما لا صفة 'له زائدة 
على حسئه كالعقاب؛ لأن صحتهما يقتضي 
تدم خلق غيرهما: من المكلّف والتكليف 
وغير ذلك» فلا يجوز منه تعالى إذَا أن يفعلهما 
أوَلا. ولسنا نعني بذلك أنه لا يجوز مثل 
الثواب أو العقاب في الجنس أوَّلَاء لأنّه قد 
يجوز أن يفعلهما مع أوّل من يخلقه من 
الأحياءء وإنما نعني أنه لا يجوز أن يفعلهما 
على الوجه الذي يكونان عليه ثوابًا وعقاباء 
وأنه لا يجوز أن يفعلهما أولا مفردين لتعلّقهما 
في صحّة الوجود بغيرهما . فأمًا بعد حَلّق الحيّ 
فقد يصحٌ أن يفعلهما وإن قبح ذلك» وإِنْ كانت 
ألفاظ شيوخنا رحمهم الله ربما تختلف في 
ذلك» فيقال في موضع. إِنْ الثواب لا يصِحٌ 
كونه ثوابًا إلا وهو مستحَقٌء وربما يقال: إنه لا 
يحسن إلا مع الاستحقاق» والذي يصمح وجوده 
من أفعاله تعالى أَوّلَا ليس إلا العَبَتَ أو الظلمء 
ويتعالى عن فعلهء نحو تلق الجماد أو الحي 
لكي يضره؛ أو النفع والإحسان». وهو خلقه 
للأحياء لينقعهم والجماد ليتفُعهم به. فهذ 
الوجه هو الذي يحسن منه تعالى أن يخلقه 
أولا؛ فقد اجتمع فيه الصحة والحَسَنٌّ: ؛ وليس 


ان من القبيح؛ لأنه وإن صحٌّ منه 
تعالى أن يحدثه أولّه فإنه لا يسن ذلك رق 
غ١١21»‏ 548 ")2 

ما يحصل بالفاعل 


- إن ما يحصل بالفاعل يجوز أن يحصل عليه 


وأن لا يحصل» بحسب اختياره وبحسب وجود 


ما يدخله التضاد من مقدور العباد 


ما 


سوم 
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يداخله التضاد من مقدور العباد 

أنا قد يننا من قبل حصر الأجناس التي تدخل 
حك مققون العاف .وهذة: الأجتاس: على 
ضربين » أحدهما لا يدخله الاختلاف بل كله 
متمائل نحو التأليف والألم»: والثاني يختلف . 
نم هذا المختلف على ضربين» أحدهما يختلف 
فقط ولا يكون له حكم زائد على الاختلاف»: 
والثاني يدخله التضاد مع الاختلاف. فالذي 
يقطع على اختلافه من مقدور العباد مما لا 
يدخله التضادٌ هو الاعتمادء فإنه يشتمل على 
متمائل ومسختلف ومختلفه لا يتضادٌ. وكذلك 
الإرادة والكراهة لا يقع في كل واحد من 
توعيهما تضادٌ. وكذلك النظر من أفعال القلوب 
يلح بما ذكرناه. فأمًا الأصوات فالصحيح أن 
لا يقطع على ثبوت التضادٌ فيها ولا على نفي 
التضادٌ فيها بل يتوقف فلا تدخل في هذا الفصل 
ولا فيما بعده. فَأمًا ما يدخله التضادٌ من مقدور 
العباد فنوع الأكوان» فإنه يقع فيها المختلف 
ومختلفه يتضاد. والاعتقادات يدخلها التضاد 
وإن لم يكن كل مختلف منها متضادًا. وإتما 
يثبت التضادٌ هناك وفى الظنون أيضًا بطريقة 
النفي والإثبات (ق. ا تلء هو )١7‏ 


ما يستحق لعلتين مختلفتير: 


نما يقدر (الله) على ما يضّمٌ كونه مقدورًا له 
ومقدور غيره لا يضح كونه مقدورًا له. فتضارق 
المقدورات في هذا الوجه المعلومات» لأنه 
يضح كونها معلومة له. فوجب أن تكون معلومة 
له ؤليست العلّة في استحالة قدرته على أعيان 
المقدورات كونه. مقدورة لغيره» لأنه قد 


١11 


تستحيل قدرته على ما ليس بيمقدور لغيره إذا 
صح كونه مقدورًا له» كما يستحيل أن يقدر 
على ما هو مقدورٌ لغيره. فلهذا لا يضح أن 
يكون جل وعرّ موصوفًا فيما لم يزل بالقدرة 
على مقدور يضح كونه مقدورًا لغيره» وإن لم 
يكن في الحال مقدورًا لغيره. وصار هذا حكما 
واحذا يُعلّل تارة بصحّة كونه مقدورًا لغيره وتارة 
بكونه مقدورًا لغيره. ولا نكاد نوجد فى 
الأحكام ما يستحقٌ لعلّتين مختلفتين باختلاف 


الحالين إلا ما ذكرناه (ق. تا 15١‏ 2؟/) 


ما يُعلم صدقه استدلالا 


- ما يُعلم صدقه استدلالا فهو كالخبر بتوحيد الله 


تعالى وعذّله ونبوّة نيه عليه السلام وما يجري 
هذا المجرىء وكالخبر عمًا يتعلق بالديانات إذا 
أقرْ النبى صلى الله عليه المخبر عليه ولم يزجره 
عته ولا أتكر عليه؛ فإنا نعلم صدق ما هذا حاله 
من الأخبار إستدلالاء وطريقة الاستدلال 
عليهء هو أنه لو كان كذبًا لأنكره النبين صلى 
الله عليهء فلما لم يتكره دل على صدقه فيه (ق» 
ش. 58آلا. )١5‏ 


ما يفعله الله تعالى بسبب 
- إن ما يفعله الله تعالى بسبب لا يصمّء وكان لا 


يصح وجوده إِلَّا عن سبب» ولا يجوز وجوده 
ابتداء. واختلف قول أبي هاشم في ذلك: قال 
بمأ ذكرناه في الأبواب» وهو الصحيح . وقال 
في الجامع : إن عين ما يفعله الله تعالى بسبب 
يصمح أن يفعله ابتداء. ودل كلامه على أنه 
يستوي بين أن يكون السبب قد وجدء وبين أن 
لا يكون قل وجده لأنه حين عطلل بجواز ذلك 
قال: إن الذي يخرج المقدور من كونه مقدورًا 


١15 


وجوده وتقضي وقتهء وهذا السبب لم يوجد 
ولا تقضّى وقته. ولمًا قال بهذا القول سأل 
نفسه عن صحّحة هذا الحكم في أحدنا؛ فمتع من 
ذلك وقال: لا يجوز فيما يفعله أحدنا متولدً! 
أن يفعله ميتدءًا أصلّاء وجعل الفرق بين القديم 
جل وعرّ وبيننا أنْ أحدنا يقدر بقدرة ولا يصحٌ 
أن يتعدى حكمها في التعلق بالجزء الواحد 
على الشروط المذكورة إلى أزيد منه. فلو أنه 
إذا فعل السبب تعلقت قدرته بذلك السسي أن 
يوجده ابتداءًء كما تتعلّق بإيجاد مثله مبتدءًا 
لكانت قد تعدّت في تعلقها الجزء الواحد. 0 
لم يصح ذلك» وجب أن تزول قدرته عن هذا 
المسبّب في وقت وجوده. فإذا كان القديم 
تعالى قادرًا لنفسهء لم يمتنع فيه أن يوجد نفس 
ما هو متولّد مبتدأ؛ فإنّ مقدوره لا ينحصر في 
الوقت الواحد على الشرائط المذكورة. وهذا 
مذهب خطأ أن الشيء يخرج عن كونه 
مقدورًا بغير ما ذكره من الوجهين. فإذا جعل 
وجود سببه وجهًا فى خروجه عن كونه مقدوراء 
بطل ما جوّزه (أء ثء +*9ق2 ؟) 


ما يقنئضي التكليف وجوبه 


- الكلام في بيان جملة ما يقتضي التكليف وجوبه 
إعلم أن التكليف منه - تعالى - كما لا يحسن 
إلا بعد شروط تختصّه وتختصٌ المكلف» 
فكذلك يقتضي وجوب أمور عليه - تعالى - 
لولا التكليف لما وجب ليصير بالتكليف ملتزِمًا 
له. وذلك غير ممتنع؛ لأنه قد يجب الفعل 
لمكان فعل تقدّمه؛ ألا ترى أن الواحد منّا قد 
يجب عليه إذا أَلْزْم غيره الشاقٌّ العوضء وإذا 
عقد مع غيره عَفّد معاوضة البدل (ق» غ١١».‏ 
15 1ا)» 


ما يقع عنده القبيح 


- إعلم أن ما يقتضي قُبْح القبيح مِنْ كونٍ القول 


كذيّاء والألم ظلمّاء يجري في أنه يجب أن 
يقتضي ذلك مجرى العلل الموجبة. فَكما 
يستحيل حصول العلة.» ولا يوجب موجبهاء 
كذلك يستحيل حصول وجه المَبْحِ ولا يواجب 
كون الفعل قبيحًا. يبيّن ذلك أنَّ تجويز حصوله 
من غير أن يوجب كون القبيح قبِيحَاء يوجب 
إخراجه من أن يكون موجبًا للقبح» 4 كما أن 
تجويز حصول الدلالة من غير حصول 
المدلول؛ يوجب خروجها من كونها دلالة. 
وكذلك القول في سائر وجوه المَبّح. وقد قال 
شيخنا أبو هاشم رحمه الله: لو جَوَّرْنا أن يقبْح 
القبيح من العالم بمبْحه ولا يستحقٌ مع ذلك 
ذمّاء لأدّى إلى أنْ لا يستحقٌ عليه الذمّ على 
وجه من الوجوهء لأنّ ما أوجب استحقاقه قد 
حصل »2 والاستحقاق زائل. وكذلك القول فيما 
قدّمناه في وجوه القبح» أنَّ في جواز حصوله. 
ولا يكون قبيخاء إخراجه له مِنْ كونه وجها 
للقبيح . وإِنّما يصح خلاف ما ذكرناه فيما يتعلق 
باختيار مختار (ق» غ8/ 01 520117) 


ما يقع عنده القبيح 
- إِنْ ما يقع عنئده القبيح يختلف. فمئه ما يكون 


إلجاء إليه» ومنه ما يقع باختيار القاعل من غير 
إلجاء :وما هذا اله ينقسم.. فمنه مأ يقع عنده 
على وجه يكون دخولا في ضرر لا يُعقب نفعًا . 
فما هذا حاله يقبح لا محالة. وذلك نحو أن 
يحمل أحدّنا على غيره بسيف ليقتله» فمتى 
اختار الوقوف فقتله أو أَضرّ به فما اخحتاره 
يشبح ؛ لما قدّمناءء ولأنه يلزمه التحرّز من هذه 
المضرة بالهرب» فمتى وقف فقد ترك الواجب 


ما 


يكون بالفاعل 


عليه. ويفارق ذلك من يعلم أنه يكفرء لأنه قد 
عرض لمنافع عظيمة» وليس التكليف يإدخال له 
فى ضرر لا يعقب نفعًا. فلذلك افترقاء وإن 
كان كل واحد منهما في حكم الإيجاب 
والإلزام»ء وصار ما قدلمناه في باب القبح 
أولى من المفسدة (ق» غ١١١ +55١‏ 8) 


ما يحكون بالفاعل 


له 


ما 


من حقّ ما يكون بالفاعل أن يكون وجوده عن 
ابتداءء ومن حقّ القديم أن لا يكون لوجوده 
أبدَا ولا يجوز أن يكون قديمًا لمعنى لا 
يتوفّتء. لأنْ ذلك يقتضي في المعنى نفسه أن 
يكون قديمًا لمعنى آخر على ما تقدّم القول فيه 
رق ث3 قال 19) 

إن صفات الأجناس لا تتعلّق بالفاعل» ما قد 
ثبت أن كل ذات لا بدّ أن يصحٌ تعلق العلم بها 
على طريق التفصيلء والعلم بها على طريق 
التفصيل لا يتعلق إِلَّا على صفة تتميّز بها عن 
غيرهاء وتلك الصفة لا بد لها من حكم تظهر 
بهدء وحكمها ما نقوله إنه مقتضى عنهاء 
وحصوله مشروط بالوجود. والمخالف يقول 
إنه بالفاعل» فكونه مقتضى على الصفة الذاتية 
يمنع من أن يكون بالفاعل. لأن ما يكون 
مقتضى يجب حصوله يحصول الوجود: وما 
يكون بالفاعل ويكون موقوفًا على إختياره؛ 
يجوز أن يحصل وأن لا يحصل» وإن حصل 


الوجود رن دء ”5757 ه) 


يجكون مقنضى 


- إِنْ صفات الأجناس لا تتعلق بالفاعل؛ ما قد 


ثبت أن كلى ذات لا بدّ أن يصح تعلق العلم بها 
على طريق التفصيقء والعلم بها على طريق 


١ 


التفصيل لا يتعلق إِلّا على صفة تتميّز بها عن 
غيرها. وتلك الصفة لا بد لها من حكم تظهر 
به وحكمها ما نقوله إنه مقتضى عنها. 
وحصوله مشروط بالوجود. والمخالف يقول 
نه بالفاعل» فكونه مقتضى على الصفة الذاتية 
يمنع من أن يكون بالفاعل. لأن ما يكون 
مقتضى يجب حصوله بحصول الوجودء وما 
يكون بالفاعل ويكون موقوفا على إختيارهف 
يجوز أن يحصل وأن لا يحصل: وإن حصل 


الوجود (زن فى ؟”"؟”7ا. ه) 


مائية 


- في الشاهد لا يُفْهِم مِنْ قول الرجل ' شي ' مائيّة 


الذات» ولا من قوله ' عالم وكائر' الصقة. 
وإنهاء تنهو رمن الأرك الوجود :و للستي ]نون 
الثانى أنه موصوف. لا أن فيه بيان مائية الذات 
كقول الرجل "جسم"'ء إنه ذكر مائيّة أنه ذو 
أبُعاد أو ذو جهات أو محتمل للنهاية وقابل 
للأعْرّاض» وكذا ذا فى الإنسان وسائر الأعيان 
4 | 


- قال أبو محمد والذي تقول به وبالله تعالى 


التوفيق أنّ له مائية هي إنْيته نفسهاء وأنّه لا 
جواب لمن سأل ما هو الباري إلا ما أجاب به 
موسى عليه السلام إذ سأله فرعون وما ربٌ 
العالمين: ونقول أنه لا جواب ها هنا لا فى 
علم الله تعالى ولا عندنا إِلّا ما أجاب به موسى 
عليه السلام» لإنْ الله تعالى حمد ذلك منه 
وصدق فيه» ولو لم يكن جرايًا صحيحًا تامًا لا 
نقص فيه لما حمده الله (حء نف'ء لاك ؟) 


- إِحتجٌ من أنكر المائية بأنْ قال لا تخلو المائية 


من أن تكون هي الله أو تكون غيره» فإِن كانت 
غيره والمائية لم تزل فلم يزل مع الله تعالى 


١ 07 


غيره؛ وهذا شرك وكفرء قالوا وإن كانت هو 
هي وكنا لا نعلمها فقد صرنا لا نعلم الله عر 
وجلء وهذا إقرار بأثنا نجهله والجهل بالله 
تعالى كفر به» وقالوا لو أمكن أن تكون له مائية 
لكانت له كيفية (ح» ف7,» 011٠54‏ 7) 

مائيّة الشيء إِنْما هي الجواب في سؤال السائل 
ماهو وهذا سوال عن ضفيقة الك نالف 
فمن أبطل المائيّة فقد أبطل حقيقة الشىء 
المسئول عنه بما هوء لكنّ أوّل مراتب الإثيات 
فيما بيننا هي الإنية. وهي إثبات وجود الشيء 
تق رشنا آمو قن كلمكا: وا نظن نه ولا 
يتبعض العلم بذلك فيعلم بعضه ويجهل بعضهء 
ثم يتلوا الإنية التي هي جواب السائل بهل فيما 
بيننا السؤال بما هوء وأمًا في الباري تعالى 
فالسؤال بما هوء هو السؤال بهل هوء 
والجواب في كليهما وأحد فتقول» هو حق 
واحد أوّل خالق لا يشبهه شىء من خلقه وإنما 
اختلفت الإنيّة والمائية في غير الله تعالى 
لاختلاف الأعراض في المسئول عنهء وليس 
الله تعالى كذلك ولا هو حامل أعراضًا أصلاء 
ها هنا تقف ولا نعلم أكثرء ولا ها هنا أيضًا 
شيء غير هذا إلا ما علمنا ربنا تعالى من سائر 
أسمائه كالعليم والقدير والمؤمن والمهيمن 
وسائر أسمائه. وقد أخبر تعالى على لسان نبيّه 
صلى الله عليه وسلم أنْ له تسعة وتسعين إسمًا 
رح ف”ل لال )١"‏ 


مائية المكلف 

- وللنا على أن الحيّ القادر هو هذا الششخص » 
وأبطلنا قول من قال: نه معنى فيه أو معنى مدير 
له وإن لم يكن فيه؛ أو هو الشخص ومعنى فيه . 
وهذا القدر كاف في الوجه الذي قصدناه؛ لأنا 


مالك 


رُمْنا بذلك بيان مائّة المكلّف (ق. غ١1‏ 
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مالك 


لم يصمح أن يوصف تعالى في الحقيقة أنه 
يملك أفعال العباد» لأنه ليس بقادر عليهاء. 
لكن شيوختا رحمهم الله يحملون الإطلاق في 
ذلك إذا صم عن المسلمين على أنْ المراد به 
أنه يملك المنع منها وإعدامها والإقدار عليها . 
فلمأا كان جل وعرّ هو المالك لما لوجوده 
يُوجَدء ولما لعدمه يُعدمء جاز أن يقال إنه 
مالكهاء كما يقال إنه يملك السماء والأرض 
مع وجودهماء والمراد به أنه يملك إعذامهما 
وتصريفهما من حال إلى حال بالجمع 
والتفريق» فلا يمتنئع ذلك عندنا أن يقال إنه 
مالك لكل شىء على هذا الوجه. ولا بد 
للخصم من أن يتأوّل ذلك. لأنَّ عنده أنه لا 
يملك قلب الأعيان (ق» غلىء 2551 4) 
ولِمّا قَدَمناه في حدٌ الرزق قلنا: إِنّه تعالى لا 
يوصف بأنه مرزوق» وإِنْ الشيء رزق له. 
لاستحالة الانتفاع عليهء وإنما يوصف بذلك 
من يصمح أن يتتفع. ولذلك صم أن يوصف 
تعالى بأنه مالك لما لم يقتض ذلك صحة 
الانتفاع بالشيء على الحد الذي اقتضاه 
الرزقء ولذلك قد يوصف ها لا يملكه 
الإنسان بأنه رزقه إذا أبيح له تناوله والانتضاع 
به» وإن كان قبل التناول غير مالك له؛ كالأمور 
المباحة» وكبذل الطعام للغير؛ء إلى ما شاكله 
(ق» غااء حك 0 

قد بينا من قبل أن الملك هو القدرة. وأنَ 
المالك هو القادر. فكل من قدر على شيء ولم 
يكن لأحد منعه منه على الوجه الذي يقتضي 


مالك أفعال العباد 


قذرثئه التعرّف فيه وّصف بهذه الصفة. ولذلك 
وَصف تعالى بأنْه مالك لم يزل»: ووضصّف نفسه 
بأنه مالك يوم الدين؛ وبِيّنَا أن وَضْعْهم لسيّد 
العبد بأنه مالكه قد حذف منه ذكر التصرّف؛ 
لأن ملك العتق لا يعقل له معنى إذا لم صرف 
ذلك إلى التصرّف المخصوص (ق» غ١١2‏ 


11*5 


الآخر منه. ولذلك قلنا: إِنْ كل ما نملكه فهو 
تعالى المملّك لناء لأنّه قد حصلنا بالقدرة على 
التصرّف» وبأنْ خلق المتصرّف فيهء وجعله 
بحيث يصحٌ أن ينتفع بهء ومنه الغير من أن 
يمنعنا منه (ق» غ١21‏ 218 0) 


+؟”ء )1١١‏ مالك لفحل غيره 
مالك العياد 


تعالى بأنه مالك لأفعالنا من حيث يقدر على 


- إن الموجود إذا قبل إِنّه تعالى مالكه فهو مجازء إبطالها ومنعنا منهاء ويوصف الأقدر عنا أنه 


لأنْ القدرة على الموجود تستحيلء وإنما يراد 
به أنه يملك أمًا سواة لةايه تعلقء. كما يراد 
بقولنا : إن زيدًا يملك الدارء أنّه يملك التصرّف 
فيهاء وهو تعالى لا يمتنع أن يوصف بأنه مالك 
أفعال العبادء بمعنى أنه يقدر على إعدامهاء أو 
يقدر فيما لم يوجد منها على المنع منها؛: وليس 
فى ذلك ما يدل على ما توهّموه (ق. م١اء‏ 
كدقلل ه) 

- قد بيّنا من قبل أنا لو قلنا: إنه تعالى مالك 
لأفعال العياد» هن حيث يقدر على تمكينهم 
منها ومنعهم منها لصحء ولجرى ذلك على 
طريق الحقيقة» لأنْ المراد بالملك فى المملوك 
على ما ذكرناه: قد يختلف (ق. م5؟ء 
خم )١١‏ 

- قد جوّز شيخنا أبو هاشم رحمه الله أن يوصف 
تعائى بأته مالك لأفعالتا من حيث يقدر على 
إبطالها ومنعئا منها» ويوصف الأقلر منا بأنه 
مالك لفعل غيره على هذا الوجهء ويقال فيه 
تعالى : إنّه مالك لنا بمعنى أنه يقير على إفنائنا 
وعلى التصرف فينا. ولذلك لا يمتنع أن يكون 
العبد مملوكا لاثنين إذا صم تصرّفهما فيه ولم 


مالك لفعل غيره على هذا الوجهء ويقال فيه 
تعالى : إِنّه مالك لنا بمعنى أنّه يَقْدِر على إفنائنا 
وعلى التصرّف فينا. ولذلك لا يمتنع أن يكون 
العبد مملوكًا لاثنين إذا صم تصرّفهما فيه ولم 
يكن لأحد منعهما من ذلك» ولا لأحدهما منع 
الآخر منه. ولذلك قلنا: إن كل عا نملكه فهو 
تعالى المملّك لناء لأنّه قد حصلا بالقدرة على 
التصرّف. وبأنْ خلق المتصرّف فيه. وجعله 
بحيث يصمح أن ينتفع بهء ومنه الغير من أن 
يمنعنا منه (ق» غ١١ء‏ 48 


مأمور 
- العلوم كثيرة منها اضطرارء وأنه قد يمكن أن 


يدركه الإنسان قبل تكامل العقل فيه بامتحان 
الأشياء واختبارها والنظر فيها وفي بعض ما هو 
داخل في جملة العقل. كنحو تفكر الإنسان إذا 
شاهد الفيل أنه لا يدخل في خرق إبرة 
بحضرته» فنظر في ذلك وفكر فيه حتى علم أنه 
يستحيل دخوله في خرق إبرة وإن لم يكن 
بحضرته , فإذا تكاملت هذه العلوم في الإنسان 
كان بالغّاء ومن لم يمتحن الأشياء فجائز أن 
يكمّل الله. سبحانه له العقل ويخلقه فيه ضرورةً: 


١ 6. 


فيكون بالمًا كامل العقل مأمورًا مكلّمًا (شء. 
فق أامق ة) 

إن قالوا فيجوز أنْ يُكلّف الله تعالى الشيء مع 
عدم الجارحة ووجود العجزء قيل لهم (لا) لأنّ 
المأمور إِنْما يؤمر ليقبل أو ليترك ومع عدم 
الجارحة لا يوجد أخذ ولا ترك . وكذلك العجز 
له يرهن نمع أل .وله 2ك الإ(له): مز عن 
الشيء وعن ضدّه. وآيضًا فلو وجب إذا أمر الله 
تعالى الإنسان بالشيء مع عدم قدرته أن يأمر به 
مع عدم القدرة كلهاء لوجب إذا أمر الله تعالى 
الإنسان مع عدم يعض العلوم وهو العلم بالله 
تعالى «بأنه آمرء أن يأمره بالقعل مع عدم 
العلوم كلّها. فإن لم يجب هذا لم يجب إذا أمر 
الإنسان مع عدم القدرة على ما أمره يه. أن 
يأمر مع عدم الجارحة التي إذا عدمت» عدمت 
القدرة كلهاء ومع وجود العسجز الذي لم تعدم 
القدرة بوجوده (شسء. ل» 68» )٠١‏ 

إختلفوا في صفة المأمورء فمن أجاز تكليف 
العاجر واكلقك الدفالات: قال يجب أن تكن 
المأمور كامل العقل ليصمٌ كونه عالمًا بأنه 
مأمور. ومن أحال من أصحاينا تكليف العاجز 
وتكليف المحالات قال يحتاج المأمور في 
حال تضييق الوجوب عليه إلى... كمال 
العقلء وإلى أن يكون قادرًا ما على الفعل وإِمًا 
على تركه لكي يصمٌ منه الطاعة بفعل المأمور به 
أو المعصية بتركه. ويجب على هذا القول أن 
يكون عالمًا بصفات ما أُمِرَ به وشروطه؛ وفي 
حكم العالم بذلك من يصمٌ منه النظر المؤدّي 
إلى المعرفة. ويجب على هذا القول أن يكون 
الدليل منصويًا على ما كُلّف به (بء أء 
ل 


قالت القَدَريّة من شرطه (المأمور) أيضًا أن 


ماهيات نوعية 


يكون قادرا على المأمور به وعلى جنس يل 
في حال ورود الأمر. ولم يوجبوا كونه قادرًا 
عليه في حال وقوعه. وقال أصحابنا بوجوب 
كونه قادرًا على ما أُمِرَ به فى حال كوته فاعلا 
له. ولم يوجبوا كونه قادرًا عليه قبل: ذلك . 
وأوجبوا أيضًا كون المأمور قادرًا على فعل 
الإرادة للفعل المأمور به. وليس هذا من شرطه 
عندنا لأنه يجوز أن يخلق الله تعالى فيه إرادة 
ضروريّة يريد بها فعل المأمور به (بء أء 
مال )١‏ 


_ المأمور الذي عَلم وفوعه: والمنهيّ الذي عَلِم 


الانتهاء عنه هو المرادء أمّا ما علم انتفاؤه 
فليس بمراد الوجودء وإن كان مأمورًا بهء وما 
عُلِمِ وجوده فليس بمراد الإنتفاء وإن كان منهيًا 
عته» وإِلّا كان فيه إبطال أخصّ وصف الإرادة» 
وهو تأتيّ التميبز بهاء وهو ممتنع. وأمًا ما 
يطلق عليه إسم الإرادة مع عدم حصول التمييز 
به فليس في الحقيقة إرادة بل شهوة تمنيّاء فإدًا 
الإرادة أعمٌ من الأمر من جهة أنها توجد ولا 
أمرء والأمر أعمّ منها من جهة أنه قد يكون ولا 
إرادة» وليس ولا واحد منهما يلزم الآخر لزومًا 
معاكسا ولا غير معاكس . وعند ذلك فلا يلزم 
من الأمر بالوجود وإرادة العدم ما تخيّلوه من 
التناقضى. وعلى هذا القولٌ في النهي أيضًا (م: 
غيكت14) 


ماهيات نوعية 


- قالوا: الماهيّات النوعيّة تشرك في الأجناس» 


فإن السواد والبياض يشتركان في اللونية وليس 
الإسم. لأنا تجد بينهما ما لا نجد بين أحدهما 
والحركةء لو كان إسمهما واحدًا؛ ولأله لا 
يلرد في اللغات بخلاف هذا (خء ل ٠ق‏ ة) 


ماهية 


ماهية 

- أجمعت المعتزلة على إنكار القول بالماهيّة وأنْ 
لله ماهيّة لا يعلمها العباد وقالوا: إعتقاد ذلك 
فى الله سبحانه وباطل (ش2) ق» 
05 

- كان يزعم (ضرّار بن عمرو) أن الله سبحانه 
بخلق حاسّة سادسة يوم القيامة للمؤمنين يرون 
بها ماهيّته أي ما هو وقد تابعه على ذلك 
حفص الفرد" وغيره (ش» ق2 787 7) 

قوله (الرازي): 'إنّ مجموع أجزاء 
الماهيّة هو نفس الماهيّة' ليس بصحيحء لأن 
الاجزء ء متقدّم على الكل بالطبع. والأشياء التي 
كل واحدٍ منها متقدّم على شيء متأخحر عنها 
يمتنع أن تكون نفس المتأخرء وفجور أن تصهر 
عند الإجتماع ماهيّة هي المتأخرة» فيتحصّل 
معرفتها بها. كما أن العلم بالجنس والفصل 
وبالتركيب التقييدي متقدّم على العلم بالجنس 
المقّد بالفصلء وهي أجزاؤه» وبها يحصلٌ 
العلم به (ط. م رةه 

- إِنْ من الجائز أن تكون الأجزاء كلها أو بعضها 
معرّفةٌ للماهيّة. ولا يلزم منه أن يكون معرّنًا 
لجميع أجزاء الماهيّة حتى لنفسهء فإنا بينا أن 
الماهيّة مغايرة للأجزاء كلها. وإِنّما وقع هذا 
الغلط من عدم التمبيز بين الماهيّة وبين ع أجزاثها 
كلها (ط. م. 4.8) 

- إِنْ الماهيّة من غير اعتبار شيء معها لا تكون 
موجودة ولا معدومةء فلا يلزم من اتصافها 
بالوجود قيام الوجود بالماهية المعدوعة (طء 
ع 4" 0 

- الماهية لا تكون موجودة.إلا في زمان الوجود. 
أما في زمان العدم-.غلا ماهيّة إلا في التصوّر 
العقليٌ (ط؟ م لاا 37 4*7 


- أقول: 


ضنيل 


- إن الماهيّة» من حيث هي هي لا موجودة ولا 
معدومة. وإِنّما يمكن أن يكون من حيث هى 
هي علة لصفةٍ معقولةٍ لهاء كما أنَّ ماهيّة الاثنين 
عل لزوجيّتها. أمَا كونها من حيث هي هي عله 
لوجودء أو لموجودء فمحالء لأنْ بديهة العقل 
حاكمةٌ بوجوب كون ما هو علّة لوجود 
موجودًا. وليس كذلك في قبول الوجودء فإن 
قايل الوجود يستحيل أن يكون موجودًا. وإلا 
فيحصل له ما هو حاصل له (طء م, /91: ١؟)‏ 
- الماهيّة لا تخلو عن الوجود أو العدم في 
الخارج؛ أمَا عند العقل فتخلو عن اعتبارهماء 
والإمكان صفة لها من حيث هي كذلك مسندة 
إلى الوجود أو إلى العدم (ط. م. )0.81١١١‏ 
- إنا نعقل الماهيّة من غير أن يُعَرَضٌ معها وجودٌ 
أو عدمٌ. ثم نقول: إِنَّ تلك الماهيّة المعقولة 
يمكن أن يكون مع الوجود الخارجيّ ويمكن أن 
لا يكون معه (ط». م و ره 
إن الماهيّة لا تخلو عن الوجود والعدم» وهي 
مع أحدهما تنافي الآخر وإمكاله: .وقد يق وبات 
الممكن إن حضر سببه وجب»ء وإلاء امتنع 
رخ ل 65 /) 
- الماهيّة: تطلق غالبًا على الأمر المْتَعَقَل مثل 
المتَعَقل من الإنسان» وهو الحيوان الناطق مع 
قطع النظر عن الوجود الخارجيئ» والأمر 
المُتَعقّل من حيث إِنَّه مقول في جواب ما هو 
يسمّى ماهيّة: ومن تزيث: أشبوتة في الخارج 
يُسمّى حقيقة» ومن حيث امتيازه عن الأغيار 
هويةء ومن حيث حمل اللوازم له ذاتا» ومن 
حيث يستنبط من اللفظ مدلولاء ومن حيث إِنه 
محل الحوادث جوهرًا. وعلى هذا (ج». نت. 
41 ؟1١)‏ 


- قلنا : الماهيّة ما يتصوّر في الذهن» وقد أمتنع 


١ 1 


أن يتصوّره الخلق حيث لا يتمكنوا إلا من 
7 تصوّر المخلوقات اتّفانًا يننا وبين بينلهم. وعلم الله 
تعالى ليس يُتصوّرء اتَّفاقًا كذلك» فإذا أرادوا 
(ق2» س .2 وى )١١‏ 


ماهية الشيء 

- ماهية الشيء: ما به الشىء هو هو وهي من 
حيث هي هي يك موجودة: ولا معذوعة. ولا 
كلَى : ولا جرئي؛ ولا خاص» ولاعام. وفيل 
منسوب إلى ماء والأصل المائيّة قَلِبِثْ الهمزة 
هاء لثلا يشتبه بالمصدر المأخوذ من لفظ ماء 
والأظهر أنه نسية إلى ما هو جعلت الكلمتان 
ككلمة واحدة ج20 ته /ا5 205 8م) 


مايية 

- أمًا ما ذهب إليه "ضرّار' من إثبات مابية لا 
يعلمها إلا اللهء وقوله إِنْه إذا رأى : 
يرى عليها. فالذي أدّاه إلى ذلك 1 إنه قد 
اتفقت الأمّة على أنه تعالى أعلم بنفسه مناء فلو 
لم تكن إِلّا هذه الصفات التي عرفناها لما صحّ 
هذا الإجماعٌء فيجب أن تكون هناك صفغة 
أخرى غير هذه الصفات. وريما يجعل الوجه 
في كونه اعلم بنفسه منًا أنه تعالى في كونه عالمًا 
بهذه الصفات في حكم من يجد من نفسه كونه 
عالما ومريدا ومدركا وما شاكل ذلك . فكما أنه 
يجد لنفسه مزية على مأ يعرفه غيره منه عن هذه 
الصفات لا سيّما إذا كان الغير يعرف كونه على 
هذه الصفات بدلالة وهو يجدها من نفسه من 
دون دلالةء» فكذلك يجب في القديم تعالى . 
ولن يتم ذلك إلا بما قليّه من المابية (ق: ت١ء‏ 
)١ 5 ١5‏ 


فى الآمدة 


مباح 


- الأصل في إبطال هذه المقالة (مقالة ضرار في 


المايبة)» أن إثبات 1 له تعالى من دون دلالة 
الفعل عليها بنفسه أو بواسطة تؤدّي إلى 
الجهالاات» ونقتضي أن لا نقتصر على مايية 
واحدة دون مابييات كثيرة. ومعلوم أن الفعل 
بمجرّده أو بوقوعه على وجه دال على كونه 
قادرًا وعالمًا ومريدًا وكارمّاء وبواسطة دالٌ 
على كونه حيًا موجودًاء وبواسطتين على كونه 


مدركًا رق ت1ثىء هدن 7) 


كه 


- نعرف الأمر والئهىء. والوعد والوعيد» فيما 


تسق بم+حسو س, دليله. ليد وححة لإدراكه إلا 
بالخبرء وذلك نحو المباح / والمحظور. وما 
فيه كل شيء من ممختلف الأحوالء» فيلزم في 
ننو .هذا القول: بالخبرء...وفية. إيججاب. القول 
بالرسالة (م؛ يي ما حر 

ِنّ الحَسَن ينقسم قسمين: فإمًا أن تكون له صفة 
زائدة على حسنهء وإمًا أن لا يكون كذلك. 
مباحاء وحذه: ما عَرّف فاعله حُسْئه أو دل 
عليهء ولهذا لا توصف أفعال القديم تعالى 
بالمباح» وإن وجد فيها ما صورته صورة المباح 
كالعقاب . وأما ما يستحقٌ عليه المدح فعلى 
قسمين : إما أن يستحقٌ بفعله المدح ولا يستحق 
الذمّ بأن لا يفعل» وذلك كالنوافل وغيرها؛ 
وإما أن يستحق المدح بفعته والذم بأن لا 
يفعل ١‏ وذلك كالواجيات زقء شع لاا 17 


- أمّا الذي يجري مجرى المباح فهو ما لا صفة له 


زائدة على حسنه وهذأ هو نحو العقابه والذم 
(ق. تثء :.١:5‏ :غ00 


مباح 


- أمّا المباح فلا 


يريده تعالى ولا يكرهه لما لم 
تكن لفعله مزيّة على تركه. فلو أراده لصارت 
إرادته باعثة لنا على الفعل» ولو كرهه لضرٌ فينا 
عن فعله. وعلى هذا لم يأمر به ولم ينه عنه. 
وهذا ظاهر إذا لم يكن فيما يجري مجرى 
المباح ما هو مستحقٌ. فأمًا إذا ثبت فيه وجة من 
وجوه الاستحقاق جاز أن يريده تعالى وهذا هو 
كالأكل والشرب ونحوهما من فعل أهل الآخرة 
في الجنّة لأنْ 'مشايخنا' اختلفوا. فأبى 'أبو 
علي ' أن يكون الله تعالى مريدا له وقال إن قوله 
«كُثْا يأقريا» (الطور: 14) هو إباحةٌ لا 
أمرّء وقاس ذلك على عا يقَّعٌ من أهل الدنيا. 
والأولى ما اختاره 'أبو هاشم" من أنه تعالى 
يختاره لأنه قد حصل في ذلك في الآخرة من 
الغرض ما لا يحصل في الدنياء وهو أنه 
يستحقٌ الثواب على أبلغ ما يكون؛ ومتى علم 
أهل الجنّة أنْ الله تعالى قد أراد أكلهم وشربهم 
كان ذلك أدخل في سرورهم فصح أن يريده 
(ق. نثاثء 371917 )١07‏ 


القييح هو بالضدٌ من الواجب فيستحق الذم 
والعقاب بفعله والمدح والثواب يأن لا يفعله أو 
يتركه على بعض الوجوه. وما خرج عن ذلك 
من المباح وما أشبهه فلا مدخل له في التكليف 
لأنه لا تحصل فيه البغية التي يقف التكليف 
عليها وهو تعريض المكلف للثواب (ق. ت؟. 
؟لالا. )١١‏ 


ما يقع على وجه يحسن ينقسم أقسامًا : فمنها ما 
لا صفة له زائدة على حسنهء وفعله له وأن لا 
يفعله فيما يتعلق بالذم والمدح سواءء فيكون 

. ومنها. ما اميه 0 إذا 
0 يستحقٌ الم بأن لا 
يفعله » فيوصف بأنه تدس ومرط كيه ومنها 


١ 


١١118 


مأ يستحو يستحقٌ به الذمّ بأن لا يفعله. فيوصف بأنه 
5 زقء غكرء لا )2 

أمّا المباح فهو كله حَسَنٌّ. لا صفة له زائدة على 
حسنه. كالتنفس فى الهواء الذي تعيش دونه. 
وَتِلَ الماكول الذى لآ يلحقة قعل مضرةة ولا 
هو ملجاأً إلى تناوله. فما هذا حاله يوصف بأنّه 
مباحء إذا أُعْلِم أو دُلَّ على أنّه لا صفة له زائدة 
على حسنه: وأن فِعْله له وأن لا يفعله سواء فى 
أنه لا يستحقٌ ذا ولا مدحًا. فلذلك يقال فى 
أفعال العاقل أنه مباح» ولا يستعمل ذلك في 
ع ا ولذلك قال 
شيخنا أبو هاشم رحمه الله: إِنَّ أفعال أهل 
الجنة لا توصف بذلك؛» لما أعلموا من حالها 
ما قدّمناهء وإنْ لم يدلوا عليه. ولذلك يقول في 
كثير من المنافع أنها على الإباحة (ق». غ5/١.‏ 
١لا )٠١‏ 

أمّا المباح الذي لا صفة له زائدة على حسنه فلا 
يجوز أن يدخل تحت التكليف؛ لأنّه لا يستحقٌ 
بفعله المدح ولا الثواب على وجه. والأصل 
فى هذا الباب أن تكليفه - تعالى - لا يصير 
للفعل صفة ليست له وإنما يدل على حال 
الفعل. وأنّه بالصفة التي د يقتضى العقل له 
الأحكامٌ المخصوصة ل 12 53030 6 
قال (أبو علي): لأن المباحَ لا صفة له أزيد من 
أنه لا مضرّة عليه في فعله. والمبيحٌ إِنْما 
يوصف بذلك لأنه مزيل للمضرّة عن الفعل. 
على ما نعقله من إياحة الإنسان لغيره دخخول 
داره. وهذه الدلالة سنيين أنها لا تصحٌء فيما 
بعد عند الدلالة على أنه تعالى قد أوجب النظر 
والمعرفة (ق» غ؟١. )7١41448‏ 

المحن: لمحسنات العقلية هي على ضربين: أحدهما 
(ما) لا صفة له زائدة على حسنهء وهو الذي 


١ 6 


يُسمّى مباحاء من حيث عَرّف فاعله أنه لا 
مَضِرَة عليه في فعله. ولا في ألا يفعل. ولا 
يستحق به المدح؛ وما هذا 0 
في التكليف» كما لا مدخل له فيه الواقع من 
الساهي, وعلى حدٌ الإلجاء. والضرب الثاني : 
ما يختصٌ بصفة زائدة على حسنهء تقتضي 
دخحوله في أن يستحقٌ به المدح. وهذا على 
ضربين: أحدهما يحصل كذلك لصفة تخضّهء 
والآخر لأنّه يسهّل فعل غيره من الواجبات» 
فالأوّل كالإحان والتفضل» واجتلاب المنفعة 
لنفسهء والثاني كالنوافل الشرعيةء ويدخل فيه 
النهى عن المنكر من جهة العقل» ويدخل فيه 
مدح من فَعَل الواجب. لأن ذلك مما لا يجب 
على أهل العقول. كما يلزمهم الفصل بين 
المحسن والمسيء. لأنْ هناك إِنْما وجب 
الفصل لأمر يتعلّق به؛ وليس كذلك حال الوجه 
الأول (قء غ315ء الاك /) 

أمَا الحَسَّنَ فقد يوصف بأنه مباح إذا عرف 
فاعله بأنّه لا تبعة عليه فيهء وأنه لا يستحقٌ به 
الذمّ ولا المدح (ق؛ غلالء لاق )١5‏ 

مباح وهو: الذي لا صفة له زائدة على حسنه؛ 
إذا كان قد أعلم ذلك من حالهء أو دل عليه 
فلذلك لم تدخل الإياحة في أفعاله» جل وعرّ. 
وفي أفعال البهائم (ق» غل/ا1, 25417 4) 

أما الحسن» فضربان: أحدهما إمّا أن لا يكون 
له صفة زائدة على حُسنه تؤثّر في استحقاق 
المدح والثواب»؛ فيكون في معنى المباح ؛ وإما 
أن يكون له صفة زائدة على حسنه لها مدخل في 
استحقاق المدح. وهذا القسم إمّا أن لا يكون 
للإخلال به مدخل في استحقاق الذمّء وإمًا أن 
يكون له مدخمل في استحقاق الذمٌ. والأوّل في 
معنى الندذدب الذي ليس بواجب . وهو ضربات: 


مباح 


أحدهما أن يكون نفعًا موصلا إلى الغير على 
طريق الإحسان إليه» فيوصف بأنه قضل. 
والآخر لا يكون نفعًا موصلا إلى الغير على 
طريق الإحسان» بل يكون مقصورًا على فاعله ؛ 
فيرصف بأنه مندوب إليه» ومرغوب فيهء ولا 
يوصف بأنه إحسان إلى الغير (ب» مع 
35 , 14) 

إذا لم يكن للحسن صفة زائدة على حسنهء 
ومعنى الإباحة هو إزالة الحظرهء والمنع بالزجر 
والوعد وغيرهما ممّن يتوقع منه المنع (ب» م 
كوب ٠٠١‏ 


وصف بأنه ' مباحح " 


إطلاق قولنا *مباح" يفيد أن الله تعالى أباحه 
بأن أعلمناء أو دلّنا على حسته. ولم يمنع منه . 
ويوصف بأنه 'حلال" و 'طلق" . ويفيد ما يفيد 
وصفنا بأنّه مباح. ولذلك لم يوصف أفعال الله 
الحسئة بأنها مباحة» وإن كانت حسنة نحو 
تعذيب من استحقٌ العقاب (بء م 
)١1١ 355‏ 

من حقٌّ المباح أن لا يُستحَقٌ على فغله ثواب. 
انلو اس غليه ترايت كان فطل ول من 
تركه , ولرّغب الله تعالى في فعله (ب» م 
ك5“ )١6١‏ 

المباح: ما ليس في فعله ثواب ولا عقاب. ولا 
فى تركه ثواب ولا عقاب (ب» فء 1 )2 
المباح من أفعال المكلفين ما لم يكن في فعله 
ولا تركه ثواب ولا عقاب. وهذا المعنى 
حاصل في أفعال الصبيان والمجانين والبهائم 
ولا يقال لها صباححة . والجواز تجمعها كلها 
(ب» أ 194 )١١‏ 


- قالت المعتزلة: الرّب تعالى مريد لأفعاله سوى 


مباحات 


الإرادة والكراهة وهو مريد لما هو طاعة وقرية 
من أفعال العياد» كاره للمحظورات من 
أفعالهم. وأمًا المباح منهاء وما لا يدخل 
تحت التكليف من مقدورات البهائم والأطفال. 
ال )١‏ 

المباح: من استوى طرفاه بين قعله وتّركه (ج. 
عه 558 )١١‏ 


مباحات 


-- 


قالت المعتزلة القائلون بإرادات حادثة إِنْ 
الباري تعالى مريد لأفعاله الخاصّة بمعنى أنه 
قاصد إلى خلقها على ما علم» وتتقدم إرادته 
على المفعول بلحظة واحدةء ومريد لأفعال 
المكلفين ما كان منها خيرًا ليكون وما كان منها 
شرًا لا يكونء وما لم يكن خيرًا ولا شرًا ولا 
واجبًا ولا محظورًا وهي المباحات فالرب 
تعالى لا يريدها ولا يكرههاء ويجوز تقديم 
إرادته وكراهيته على أفعال العياد بأوقات 
وأزمان» ولم يجعلوا له حدًا أو مرادًا (ش. نء 
)١1١ 4‏ 


مباشر 


قال بعضهم: من الإقدام ما ع إلى خاطر 
وهو المباشر وكثير من المتولّدات» وأكثر 
المتولّدات يستغني عن الخاطرء ولكن قد أترك 
لا لخاطر يدعو إلى الترك؛ وزعموا أيضًا أنّهم 
يتركون ما لا يعرفونه قط ولم يذكروه (ش؛ ق» 
لثك 1 

قال *الاسكافي": كل فسل يتهبّأ وقوعه على 
الخط دون القصد إليه والإرادة له فهو متولد؛ 
وكل فعل يتهيّأ إلا بقصد ويحتاج كل جزء منه 


١> 


إلى تجديد وعزم وقصد إليه وإرادة لهء فهو 
خارج من حدٌ التولّد داخل في حدّ المباشر 
(شء ى.2 5:1:8) 

منهم (المجبرة) من قال: إِنْ المباشر خلق الله 
تعالى فينا متعلق بئا من حيث الكسبء وأمًا 
المتولد فإِنٌ الله تعالى مُتفرد بخلقه (ق؛: شء 
) 

لكونه (أحدنا) قادرًا بقدرة اختصٌ الوجه الذي 
يصحٌ أن يفعل عليه وأن يخرج ذلك عن 
طريقين : أحدهما أن يكون مباشرًا. والآخر أن 
يكون متولّدًا . فالذي نسمّيه مباشرًا هو ما نفعله 
ابتداء في محل القدرة من دون فعل سواه (ق» 
مت١ل‏ لأكلل 5) 


إنْ كونه (الفعل) مباشرًا لا يفيد فيه صفة ولا 


حكمًا وإنما ينبي عنه وجوده في محل القدرة 
عليه . وليس القديم قادرًا بقدرة بل هو كذلك 
لنفسه (قء 'ت“ا“3ثكء الإ" )١6‏ 

سأل رحمه الله نفسه عن الإمارة التي تفرّق بين 
أن يكون الشيء متولّدًا عن غيره: وبين أن لا 
يكون كذلك؛ لما جرى في كلام الشيوخ من 
قبل أن المباشر هو الذي يحل محل القدرة. 
والعرك ما يتعذاء . 0 3 فنصلا من 
و وقل يكون 
مما يتعذى وإن كان مما هو مباشر لا يصح أن 
يتجاوز محل القدرة. تبيّن صحّة ذلك أن العلم 
التواددي انكر[ تعدى يبعا القئرة .بر 
اا وكذلك فالتأليف يوجد في محل 
القدرة كما يوجد في غير محلها وهو متولّد: 


والاعتماد قد يحصل في محل القدرة مع أنه 
تغرلد كما إذا :رط أحدثا 1 إلى سحافظ 


١١5١ 


صلب فتراجع بالصكة. » فما يوجد من الاعتماد 
في كمّنا هو متولّد» وإن كان في محل القدرة. 
وكذلك فلو رمى حجرا فدفعه إلى يده قادر 
آخرء لكان متولّدًا وهو في محل القدرة» فبطل 
أن الفرق بين الأمرين ما قالوه. فإذا يجب أن 
يجعل الدلالة الفاصلة بين هذين الفعلين» إن ما 
يجعل متولّدًا هو الذي يقع بحسب فعل آخرء 
حتى أنه ربما تعذّر به إيجادنا له إلا كذلك. 
وربما صح ولكنه إذا وقع على هذا الحذ وما 
تتعذر الإشارة إلى شيء يقع هذا بحسبه نجمله 
واقعًا ابتداء (ق» نث(9ء 415 ه) 

- إن الغرض بقولنا: إنه مباشرء إبانة فعل من 
فعل. لأنَا لما علمنا أن العيد يفعل على 
وجهين : أحدهما ؛ بأن ييتدئه بالمقدرة في 
محلهاء والآخره بأن يفعل مقدوره بواسطة 
يوجد بحسبها. واحتجنا إلى أن نجد أحدهما 
بما يفارق به الآخرء فحددنا المياشر بما 
ذكرناه» لأنّه به بان من المتولّد؛ وجعلنا كلا 
الفعلين متعلْقًا بالجملة من حيث كان فعلاء 
وجعلناه حادثًا من جهته . والأحكام التي تتعلق 
بالفعل. إنّما تتعلّق به من حيث كان مُحيثًا له 
والمباشر كالمتولّد فى ذلك. ولا يجب أن نذكر 
في حدّ المباشر ذلك» إذا كان المقصد به إبانة 
من فِعل من فُعل؛ كما لا يجب ذكر ذلك في 
أجناس الأفعال (ق. غىء 9١‏ 7) 

ليس لأحد أن يقول إن وقوع المياشر بحسب 
قصده إِنّما دالّا على أنه فعله من حيث وقع من 
جهته ابتذاء ولم يتعلق وجوده بغيرهء وهذا 
المعنى لا يصحٌ في المتونّدء فلم يجب أن 
يشاركه في الحكم» ودذدلك لأنْ الذي له علمتا 
أن المباشر فعله هو وقوعه بحسب قصده على 
ما بيّناه دون حدوثه ابتداءء لأنْ اللون الحال 


مباشر 


فيئا والمرض والصحة قد توجد ابتدذاء. ولم 


يحت كونة قعلة له بوإتما “فارق الساتر هذه 


الأمور من حيث وجب وقوعه بحسب قصده لا 
لأنه وجد مبتدأء فإذا كانت هذه الطريقة 
موجودة في المتولّد فيجب كونه فعلا له أيضًا . 
والمتولّد وإن فارق المباشر في كيفيّة وجوده فلا 
يكم كو قافا ركا لااقيعاني اسلو ال ساونفا من 
جهة القادرء لأنْ طريق العلم بالشيء قد يتفق 
وإن كان حكمه في نفسه يختلف في الوجود. 
آلا ترى أن أحكام الأفعال المباشرة قد تختلف 

في الوجوده ففيي اا يجتاج: ل إلى محلّه فقط. 
وفيها ما يحتاج إلى محل على صفة» ولم يمنع 
ذلك من ا* شتراكهما في أن ما به يُعلّم أحدهما 
فعلّا لفاعله يُعَلّم الآخر فعلًا له (ق» غ4 
بال )٠١‏ 


ما قدّمناه في المباشر من أنْ وقوع الفعل 
بحسب دواعيه على أنه فعلهء وأنه حادث من 
جهته ء فإذا وجب ذلك في المباشرء وكان 
المتولد كالمباشر في أنه يقع بحسب دواعيه 
لحي ونه قعل اله .وعنا دنا م مححهقة:: وقد دللنا 
من قبل على أنْ فعلا من فاعلين لا يصسٌ. 
فيجب ألا يكون فعلًا لغيره (ق» غ9: لكت 5) 


إنَّ الدلالة قد دلت على أن الواحد منا يجوز أن 
يفعل المباشر وهو عاجز لأن فتاء القدرة في 
حال الفعل لا يمتنع عندنا على ما سندل عليه 
من بعد. وإذا جاز مع فنائها الفعل لم يمتنع 
أيضًا مع وجود العجزء وكذلك يصمٌ أن يفعل 

مع الموت كل فعل لا يحتاج في وجوده إلى 
0 ولذلك يصح من القادر منا أن يقتل 
نفسه فيكون فاعلًا للقتل في حال يستحيل كونه 
حنًا وقادرًاء وإنّما يستحيل أن يفعل أقعال 
القلوب في حال الموت لمحاجتها في الوجود 


مبأشر 


إلى الحياةء فلذلك فارقت الحركات وغيرها 
من أقعال الجوارح . وإذا صح ذلك في المباشر 
فتجب صحّته في المتولد وإن كان يختص 
المتولّد بأنّه لا يحل بعضهء فيصم لأجل ذلك 
وجوده مع فنائه لو صمح في الأجسام فناء بعضها 
مع بقاء سائرها (ق3» عق 006 

- إن الفعل لا يحتاج إلى كون فاعله موجودًا إذا 
لم يكن حالّا في بعضهء وإنما يقتضي وجوده 
متى حل في بعضه لأن من حق المحل أن يكون 
موجوداء وإنّما يحتاج الفعل إلى تقدّم كول 
فاعله قادرّاء فإن كان مباشرًا متونّدًا يقارن 
السبب وجب أن يتقدّم كونه قادرًا قبله بوقت» 
وإن كان متولدًا يتأخحر عن السبب وجب تقدّم 
كونه قادرًا قبل وجود سببه الأول بوقت»؛ ومتى 
لم يكن الفعل حالا في بعضه فوجوده كعدمه في 
أنه لا يحل بصحّة الفعل (ق. غ294 5090 )١6‏ 
- إن المباشر لا يجوز أن يفعل القادر منه وقد 
عجز أو مات إلا أقل قليل الفعلء لأنه يبتدئه 
بالقدرة في الثاني» فإذا عجز لم يصح أن يفعل 
مثله في الثالث فلا يصمّ أن يوجد منه إلا أقل 
الفعل» هذا إذا كان ذلك الفعل مما لا يحتاج 
في وجوده إلى الحياةء كأفعال القلوب. فأمًا 
إذا كان يحتاج إلى الحياة فإنها مما لا يصمٌ أن 
يفعلها وهو ميتء وإن صحٌ أن يفعلها وهو 
عاجز؛ لأنها لا تحتاج في وجودها إلى القدرة 
كحاجتها إلى الحياة (ق. غ9. 212 ؟5) 

- إعلم أن الأصل في مقدور القادر أنه يصمح منه 
إيجاده لكونه قادرًا عليهء فإذا ثبت أنه يحتاج 
إلى سبب في إيجاده كم به وإلا وجب 
استغناؤه عنه» فما ثبت: وجوبه وجوده بحسب 
قعل له آخر حكم بأنّه متولّفء وما امتنع ذلك فيه 
لم يصم وجوده إِلَّا مباشرًا (ق» غقء ع ه) 


ا 


١١ 


قد ثبت أن ما حل فى غير محل القدرة عله لا 
كن إلذ ولد لاسعحالة جهو لهت الضفة 
للمباشرء وصمحّ أن ما حل محل القدرة عليه قد 
يكون متولّدًا كالعلم والحركةء وقد يكون 
مباشرًا وبأن يجعله متولّدًا من حيث اختصٌ 
بحكم يحصل إلا للمتونّد أولى بأن يجعله 
مباشرا لاختصاصه يحكم قد يحصل للمتولد 
كما يحصل للمباشر (ق» غ9. 1:159) 


إثما تقول في المتولد إنْه قد يحل محل القدرة 
عليه لا أنْ ذلك يجب فيهء وإنّما يحل العلم 
المتولّد عن النظر في محل القدرة عليه لأنّ سببه 
لا جهة لهء فلا يجوز أن يُولّد إلا في محله. 
ومن حق العلم أن لا يوجد إِلَّا في محل واحد؛ 
وما يولده فينا الحجر عند تراجعه ومصائمته 
مكانًا صليًا في محل القدرة»ء فَإِنْما يولّده فيه من 
حيث حصل ذلك المحل مماسًا لمحل القدرة 
ثانيّاء كما كان محل القدرة مماسًا له أولا 
ومعتمدًا عليه. فما أوجب كون الاعتماد الأول 
مولّدًا فيه يوجب كون اعتماده مولّدًا في محل 
قدرتنا. وليس كذلك حال التأليف لأله لم 
يحصل له من حيث وجد في محل القدرة حال 
توجب كونه متولدّاء وحلوله في غير محل 
القدرة على ما بيّناه لا يمنع من كونه مباشرًا لما 
قدّمناه. فكيف يقال فيه أنه من حيث وُجد في 
غير محل القدرة يجب أن يكون متولدًا؟ فأما ما 
سوى هذين الضربين فيجب ألا يكون من قعلنا 
إلا مباشرّاء ولذلك يصحٌ منّا أن نبتدئ فنفعل 
الإرادة والكراهة والاعتقاد من غير أن تفعل 
قبلها أو معها غيرها. والمتولّد يستحيل ذلك فيه 
لوجوب تعلقه بالسبب» فيجب في كل فعل 
يصم .فيه ما ذكرناء أن يكون مباشرًا. والذي 
يلتبس الحال فيه هو كل فعل لا يوجد إلا مع 


١١52 


غيره في حاله أو متقدم له مثل التأليف الذي 
يقال إِنَّه يولّد التأليف والاعتماد إنّه يولّد مثله 
وإن كان ميحله ساكنًا (ق. غقء ا )0 
هاشم) المباشر بأنه ما وجد من غير 
مقدّمةء وحدٌّ المنولد بأنه كل فعل تقدّمه أو 
حدث معه سبب لولاة لم يوجد (ق٠‏ غ8 
مل )١‏ 
- المباشر لا يكون تركًا للمتولّدء من حيث يجب 
وجوده بوجوب سببه. ومن حق الترك والمتروك 
أن يصمّ من القادرء في كل واحد منهماء أن 
يبتدئه وأن يبتدئ ضده (ق» غ217 )١ ١74١‏ 
المباشر هو ما يحل محل القدرة عليه؛ والمتولّد 
ما يوجد فى غير محل القدرة (ن؛. دع 
0 
- الصحيح من الحدٌ أن يقال في المباشر : ما 
يفل 0 بالقدرة في فحليا (ن» دء» 


أو 


5 "1 

مباشرة 

- اعلم أنه كان (الأشعري) يحيل قول من قال 
'فعل مُتولّد". و"فعل مباشِر *'. ويقول إن 


المباشرة أصله من إلصاق بَشْرة ببّشْرة ولا يصح 
أن تكون للفعل بشرة. وكذلك يحيل قول من 
يقول للفعل إنَّه متولّد أو مُولّد (أ. 1 اا 5) 
- إن المباشرة هو أن يفعل الفعل مبتدأ بالقدرة في 
محلهاء فلو فعل الجسم بهذه الطريقة لزم حلول 
الجسم في الجسمء وذلك محال (ق» ش» 


اك 4 


مباعدة 


- إن المباعدة عبارة عن كون الجوهرين على 
سبيل البعد زن) ىو كلل )1١١‏ 


مبتدأ 


- إن كل جسمين تحرّك أحدهما دون الآخر لا بذ 
أن تقع بينهما مباينة (ن. ده )١5 1١59‏ 


- قال (الإسكافى): إنما تبتدأ الأشياء وتستأنف 

من أوائلها لا من أواخرهاء فلو لم يكن تبتدأ 

منه لا شيء قبله أوّل استحال وقوع شيء منها . 

وفي صحة وجودها ما يدل على أنَّ لها أولًا 

أبتّدئت منه. وإذا كان المبتدئ لها من لا يجوز 

عليه التغبير جاز أن يديمها أبدا ولا يقطعها 
رخ ن. 19د 4) 


مبتدئ بالفعل 

- قد ذكر شيخنا أبو هاشم - رحمه الله - أن من 
يفعل الحَسن لا لحُسْنِه في عقله لا يستحق به 
الثواب. لأنّه يصير في حكم المبتدئ بالفعل» 
فكما لو ابتدأه من غير إيجاب وتكليف لم 
يستحقٌ الثواب به فكذلك إذا فعله لا للوجه 
الذي وججب. وهذا بين في الئواب من حيث 
يرجع استحقاقه (الثواب) إلى إيجاب الموجب 
وليس كذلك المدح»ء ولذلك يستحقه القديم - 
تعالى - كالواحد منا (ى» غخ١١ء. 2651١5‏ 0) 


مبتدا 

- إِنْ المقدورات على ضربين: مبتدأ كالإرادة» 
ومتولّد كالصوت. فالمبتدأً يجب أن تكون 
الار متقدمة عليه ابر ّ في الثاني يصح 
52 سبيه كالإصابة مع لرميء والثاني 
لا يتراخى كالمجاورة مع التأليف. أمَّا ما لا 
يتراخى عن سببه فإِنْ حاله كحال المبتداً 


مبتدأ 


القدرة بأوقات» وإن كان لا يجب أن يتقدّم 
سيية إلا بوقفت رقع سن + 9 )0 


كيفية وقوع الفعل من القادر. فجملة القول في 
ذلك أن القادر إمَا أن يفعل الفعل على وجه 
يختصّه أو يفعله على وجه لا يختصّه . فإن قعله 
على وجه يختصّه فذلك على ضربين: أحدهما 
أن لا يكون هناك إلا مجرّد هذا الفعل الواحد 
الذي يخصّه وذلك هو كل ما يفعله مبتدأ في 
محل قدرته. والثاني أن يكون هناك فعل سوى 
هذا الفعل. ثم هذا على ضربين: أحدهما أن 
يكونا جميعًا مختصّين به. وهذا هو المتولد 
الذي يوجد في محل القدرة كالنظر والعلم وما 
شاكل ذلك. والثانى أن يكون أحذهما هو 
المختصٌ به وهذا هو ما يتولّد عن الاعتماد في 
غير محل القدرة فيكون نفس السبب مخصوضًا 
بالفاعل والمسبب يتعداه. فهذه قسمة ما يختص 
بالفاعل . فأمًا ما لا يختصٌ بالفاعل بحال فليس 
إلا المُخترّع وهو الذي يصحٌ من الله عزٍّ وجل 
دون غيره. والوجوه الأولى التي تقدذّمت نصح 
ما (ق. ت1. ١ه )١١‏ 
- إنا إثما ؟ ل 1 0 
أحوالنا وجوا هنا وهذا قائم فى المتولّد لأنَّ 
0 والكتابة والآلام ا 
نحن عليه من الأحوال فيجب أن يكون أيضًا 
فعلنا 05 ت اتن دوق 16) 
- إعلم أنّ في أفعالنا ما هو متولّد كما أن في 
ا 
تنقسم إلى ما يكون من أفعال القلوب ومن 
ف الجوارح» فالمتولد منها يثبت يثبت في أفعال 
القلوب وأفعال الجوارم. فأمًا أفعال القلوب 
فليس يحصل شيء منها مُسَيْبًا إلا العلم. وأمًا 


بحسب ما 


1١1.5 


أفعال الجوارح فثبت التوليد في الآلام 
والتأليف والأصوات والأكوان والاعتمادء 
وليس يخورج جميع أفعال الجوارح عن هذه 
الخمسةء وفي كلها يثبت التوليد وإن كان 
اتا ينبت متولدًا ؛ يشبت مبتدأ . وبعضها لا 

يصح أن يق إل متولداء. وليس إلا الأصوات 
والتأليف والآلام. وأفعال القلوب ما كان منه 
متولدًا فإنّه يصح وقوع جنسه مبتداً وهو العلم. 
وأمًا الذي يولّد فهو الاعتماد والكون من أفعال 
الجوارح» والنظر من أفعال القلوب فقط. 
والذي يولّده الاعتماد هو اعتماد آخر. والكون 
من حركة أو سكون والصوت. والذي انيه 
الكون هو التأليف والآلام. والذي يولده النظر 
هو العلم. وما خرج عن هذه الجملة فليس 
يجوز وقوعه إلا مبتدأ نحو الإرادة والكراهة 
والظنْ والفكر . ثم تنقسم هذه المَسَبّبات ففيه ما 
يتولد عن السبب في الثانيء ومنه ما يتولد في 
الحال. والذي يُولْد في الثاني ليس إلا النظر 
والاعتمادء وما يتولّد عن الكون فإنّه يجاوز ولا 
يتراخى. والطريقة التى بها يعرف أن الشيء 
يولد أن يحصل غيره بحسبه. وإمارة توليده أن 
يحصل بحسب غيره. فكل ها يثبت فيه هذا 
الوجه قضينا بأنّه متولّدًا. وما ليس هذا حاله 
أخرجناه عن هذه الجملة. وإمارة ما يتعذر فعله 
منا إلا بسبب هو أنه لا يتمكن من فعله إلا عند 
فعل آخر نوقعه بحسبه إذا زالت الموانع (ق» 
اك حدق *") 


- إن الفاعل إِنْما يصحٌ أن يفعل على الوجه الذي 


يصحٌ وجود الفعل في نفسه عليه. فلهذا ما كان 
مبتدأ من الأفعال من نحو الإرادة وغيرها لا 
يصح وجوده إِلَا في مثل تنه القلب. ولا فرق 
في ذلك بين القادرين. وعلى هذه الطريقة لم 


١١54 


مبتدأ 


يصسٌ منا إيجاد كثير من الأفعال إِلَّا بآلاتٍ (ق» 
تك 51١5‏ 5) 

إن المبتدأ لا بد من قدرته (الفاعل) عليه قبل 
وجوده بوقت واحد ولا يُزيده. وكذلك المتولد 
الذي يصاحب السببء فأمًا إذا تأخر عنه مثل 
النظر والعلم والاعتماد والحركة فإِنّما يراد 
بذلك الوقت الواحدء فسبيل القدرة أن تتقدّم 
بوقتين . وأمّا إن كان السبب يولّد أمثاله 
فالواجب تقدّمه على هذا السبب الأوّل بوقتٍ 
واحدٍء ثم يصمٌ أن يعدم والمسَبّب يقع بعد 
أوقات كثيرة (ق» ات١ء‏ 05177 5؟) 


أمّا المبتدأ فعند وجوده وكذلك المُسَبّبِ الذي 
يصاحب السبب يدول تعلقه غتف وجوه سببية . 
وهكذا إن ولّده في الثاني. فأما القديم تعالى 
فالمتبدأ من فعله إن صحّحت إعادته لم يزل تعلقه 
بهدء وفي المَسَبّب إذا تولد عن سبب لا يبقى 
زال تعلقه به عند وجود سبه بلا إشكال. فأمًا 
إن كان مما يبقى سببه فهو مبني على صححة 
الإعادة فيه وقد مضى ذكره فى موضعه. فإِن 
قلنا بأن السبب باتي ويقع مبتدأ فأعيدء فلا بدّ 
من أن يكون له مسبّب في حال الإعادة غير ما 
كان فى حال البدئء هذا إن كانت تلك 
المُسَبْبات التي له في حال الابتداء قد وقعت» 
ويحتمل أن يقال: إن كانت لم تقع ولدت هذه 
المسببات بأعباتها وفيه نظر (ق2. ات١ء‏ 
8) 

نظرنا فى حال الفعل فقلنا: ما كان ميتدأ فلا بذ 
عند وجوده من تقدّم كونه قادرًا عليه قبل الفعل 
بوقت واحد ليصمّ منه إيجاده في الثاني. وما 
كان متولدًا يُنظر فيه: فإن كان المسبّب منصلا 
بالسيب فحكمه حكم المبتدأ في وجوب قدرته 
عليهما قبل الفعلى بوقت واحد. وما كأن من 


باب المسَبّب الذي يوجد فى الثانى من حال 
سببه فيجب تقدّم كونه قادرًا عليه بوقتين وعلى 
السبب يوقت واحد ثم ينظر. فإن كان هذا 
المسَبّب سبيًا في نفسه يولد غيره حتى يتَصل 
بعض ذلك يبعض ما لم يكن هناك منع. فقد 
يجوز تقدم القدرة على هذه المسيّبات المتراخية 
بأوقات كثيرة؛ على ما نقوله في رمي السهم 
والحجر وما أيه ذلك. فلا يجب إجراء 
الأفعال كلها مجرى واحدًا في هذا الحكم (ق» 
محتا”ىء 5141735) 

إن كل ما جاز أن يُقعل مبتدأء فإنّه لا يجوز أن 
يفعله بسبب» لأنَّ هذا يوجب أن يكون له في 
الحدوث وجهان. ولو جاز ذلك» يكن ريخب 
إذا لم يوجد السبب.ء وحاول أن يتبدئ 
بإيجاده» أن يكون هناك وجهان: أحدهما 
يقتضي وجوب وجوده؛ والآخر يقتضي وجوب 
عدمه. وهو فقد السببء وهذا محال. فإذا 
صحّحت هذه الأصول علمنا أنه كان يصحٌ منه أن 
يفعل الحركة في ذلك الجسم حالا بعد حال من 
غير سيب (ن» م مول )١١‏ 


نا نعلم في الجملة» أن القادر يصمّ منه الفعل 
على وجه الإضطرارء فيصحٌ في كيفيّته أن يعلم 
على وجه الإضطرارء ولا يعلم ماله يصير 
الجبل ثقيلّاء وماله تصير الخردلة لها حظ من 
الثقل. فكلّ ذلك يعلم باستدلال» ولهذا صحٌ 
في كثير من المتكلمين؛ أن يقولوا في هذه 
الحركات 01 مبتدأة» لا أنها واجبة عن اعتماد 

في الجسمء حتى جوّز شيخنا أبو علي فيما 
يتحو ته الكقيلة أنه يبدا لحن 
00 (نء م الاقء )١4‏ 


مبتدأ من الفعل 


المسَبّب» والمتبدأ ما يفعل بالقدرة في محلها 
لا بواسطة. أحد أقوال البصريّة : لا متولد» بل 
يفعله الله ابتداء. لنا: وجود الدلالة على وجود 
المتبدأ والمتولّد (م» ق» )١١95‏ 


ميتنأ من الفعل 

- إن المبتدأ من الفعل يجب أن يحل في محل 
القدرة عليه والمتولّد في هذا الوجه يحل في 
غير محل القدرة (قء غ4. 04211 


مبتدعح 

- كيف ما كان فلا ينبغي أن يُكمّر كل فريق 
خصمهء بأن يراه غالطًا في البرهان» نعم يجوز 
أن يسمّيه ضالا ومبتدعًا . أمّا ضالًا فمن حيث 
أنه ضل عن الطريق عندهء وأمّا مبتدعًا فمن 
التصريح به (غ» ف. لات )1١5‏ 

مبخت 

- إن المبخُت والمُقلد قد يعتقدان الشيء على ما 
هو بهء ولا يكونان عالمين. ولذلك يجدان 
حالهما كحال الظان والشاك (ق» غ175ء 
لا )2 

- الكلام موضوع للفائدة. ولا وجه لاختلاف 
العبارات مع اثقاقها؛ لأنْ الفروق إذا عُقِلتَ 
صحّث التقرقة بين العبارات. فأمًا إذا كان لا 
فرق البتة فلا وجه في ذلك: سيّما إذا لم يقترن 
بذلك ما يتّصل بدواعي التكليف. فإذا ثبت 
ذلك ؟ وعلمنا أن بين أن تسكن نفس المعتقّد 
إلى معتّقدهء وبين آلا تسكن نفسه إليهء فرقاء 
صم أن تصف الأول بأنه عالم» والثاني بأنه 
معتقد وليس بعالم. ثم وجدنا مَنْ لم تسكن 


١١55 


نفسه إلى ما اعتقد يكون معتّقده على ما هو بهء 
وعلى ما ليس هو به؛ والحكم في ذلك 
مختلف» كما أن الحقيقة مختلفة. فوصفنا 
الأول بأنّه مقلد أو مبحّت. والثانى بأنّه جاهل, 
ووصفنا المعانيى يحسب ذلك (قء غ0 
مك 1 


مبداح 

- البديع والميدع واحد؛ وهو الذي لم يسبقه أَحدٌ 
في إنشاء مثله؛ ولذلك سمي صاحب الهوى 
مبتدعًا؛ لما لم يسبقه في مثل فعله أحد (م. 
ته لاك /و) 

- إنه لا خالق إلا الله. ولا مُبيع إِلّا هو. وأن 
الإبداع والخلق لجميع الحادثات» لا يكون إلا 
عن إرادة واختيار؛ لا عن طبع واضطرار» كيف 
ونه لو لم تتعلّق إرادته بجميع الكائنات لكان 
كمال واجب الوجود بالنسبة إلى ما لم تتعلّق به 
إرادته من الكائنات أنقص بالنسبة إلى حال من 
تعلقت به إرادته من المختارين:» وهو محال 
(م. غء كم ) 


متاخر 
- المتأخّر كما لا يُبِِل المتقدّم لا يوجبه أيضاء 
بل المتقدّم هو الذي يوجبٌ المتأخر إذا كان 


التقدم بالعلية (ط»ء م هل )١‏ 


متحرّك 

- إِنْ حركة الاضطرار تدل على أن الله تعالى هو 
الفاعل لها على حقيقتهاء ولا تدل على أن 
المتحرّك بها في الحقيقة هو الله تعالى إذا كانت 
حركة. كما كان هو الفاعل لها في الحقيقة. 

ولا يجب أن يكون المُتحرّك المضطر إليها 


١١1 


2-4 أنه 


فاعلا لها على حقيقتها إذا كان متحرّكًا بها على 
الحقيقة» إذ كان معنى المُتحرّك أن الحركة حلته 
ولم يكن جائرًا على ربئنا تعالى (ش. ل. 
)0 

كان (الأشعري) يقول إِنْ حقيقة المتحرّك مَن 
قامت به الحركةء وإن الجزء من الجملة لا 
يصحٌ أن يكون متحرّكا بحركة الجملة بل كل 
جزء قامت به الحركة متحرّك. فإذا قيل للجملة 
إنها متحرّك بحركة في بعضها فتوسّمٌ. وكان 
يسوّي بين المتحرّك والعايم أنه هو من قامت به 
الحركة والعلم (أ. م» 07517 )٠١‏ 

إن معنى المُتحرّك هو ما يتجدّد كوئه كائئًا في 
الجهات؛: ومعنى الساكن هو ما يتوالى كونه 
كائنًا في جهة؛ فيستحيل في شيء واحد أن 
يكون في حالة واحدة مستمرٌ الصفة ومتجدّد 
الصفة (ن» دء 114 )١8‏ 

إن المتحرّك هو المنتقل من حالة إلى حالة ومن 
جهة إلى جهة؛ ولا تعلم حالة معقولة له قبل ما 
لم يزل (ن» دء م:”, ه) 

إِنْ المُتحرك هو الكائن في جهةء بعد أن كان 
في غيرها (ن» م, 2141 )١‏ 

بنى أبو القاسمء رحمه الله. على قوله إن 
المُتحرّك لا يتحرّك إلا في مكانء وجعل 
المكان ما أحاط بغيره» فلما قال بذلك زعم أن 
الذى فارق ما أحاط به هو الصفحة العليا 
لمفارقتها الهواء المحيط بها دون الأجزاء 
الباطنة من حيث أنْها لم تفارق ما أحاط بها. 
بل هي بحالها. ونحن لا نقول في المتحرّك أنه 
المفارق لما أحاط ب بل نعني به أنه الكائن 
في جهة عقيب كونه في جهة غيرهاء فيبطل ما 
بنى عليه. وأما من جهة الاسم فمعلوم أن أهل 
اللغة يسمُون الطائر متحرّكًا في الجو وإن لم 


يعتقدوا هناك هواء هو مكان له فليست حقيقته 
إلاما قلناء (أء ته *وةئ. )١6‏ 


دنه 


متحوز 
- إن الذي نعنيه بقولنا متحيّر هو ما له ولأجله 


تتعاظم الأجزاء بانضمام البعض إلى البعض . 
وهذا مما يثبته. وإن كان يمتنع هن تسميته بأنه 
متحيرٌ . وكذلك نريد بقولنا كائن من جهةء أنه 
لو وُجد جوهر آخر لكان لا يجوز أن يحصل 
بحيث هوء وإنما يكون عن يميئه أو يساره أو 
تحته أو فوقه أو خلفه أو أمامه (ن. م. 051١‏ 5) 


- المتحيّز هو المختصٌ بحال لكونه عليها يتعاظم 


بانضمام غيره إليه أو يشغل قدرًا من المكان. 
أو ما يقدر تقدير المكان» فيكون قد حاز ذلك 
المكان؛ أو يمنع غيره من أمثاله عن أن يحصل 
بحيث هو. فهذه وما أشيهها أحكام المتحيز. 
فأفراد ما هذا حاله تسمّى جوهرًا. ومن هذه 
الأعيان تتركب الأجسامء فلهذا تجعل الجواهر 
أصول الأجسام (أءدتء لاق 8) 


- أما المتحيّر فقد قال المتكلمون إنه إِمَا أن يكون 


فالا للونقسام أو لا يكون . والأول هو 


الجسم » والثاني هر الجوهر الفرد (ف» م 
ةلا “011 


- أمَا المتحيّز فجوهر فرد» إن لم ينقسمء وإلّا 


فجسم وأقله جوهران» وعند المعتزلة ثمانية 
والبحث لفظي (خ» ل 55. )١5#‏ 


- لا يوجد جوهر إلا متحيّرّاء ولا متحيّز إلا كائنًا 


يكون (م. ف "الى )١‏ 


متشاأيه 
- قال يحيى بن الحسين ١‏ صلوات الله عليه : إعلم 


أنّ القرآن مُحكّم ومُتشابه ... فالمحكم كما 
قال الله: «ولم يكن لَمُ كفوا لمد» 


متشا به 


( لخلا ص : 16 وؤليسن ْيِف تق 2 
(الشورى: )١١‏ وؤلا تُدَركهُ 0 وهو 
يُدَرِكُ الم » (الأنعام: )٠١*‏ ونحو 0 
والمُتشابه مثل قوله: اوبره يِذ ضر إل 7 
كيرد 4 (القيامةء *”*-7؟): معناها بَيّن عند 
أهل العلم. وذلك أن تفسيره عئدهم: أن 
الوجوه يومئدٍ تكون نضرة مشرقة ناعمة» إلى 
ثواب ربها منتظرة» كما تقول: لا أنظر إِلّا إلى 
الله وإلى محمد ومحمد غائب. ولا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة» معناه: لا يبشرهم برحمته 
ولا ينيلهم ما أنال أهل الجنة من الثواب». 
فعندما لا ينظر الله إليهم يوم القيامة؛ يراهم 
(يء رء )١ ١6٠١5‏ 

كان (الأشعري) يقول في وصف المحكم 
والمتشابه إن ذلك يرجع إلى العبارة التي بين 
عن المعنى بنفسهء والمتشابه يرجع إلى العبارة 
المشتبهة التي تحتمل الشيء وخلافه (أ» مء 
0 

أمًا إذا كان الكلام فقا يدك على الحلال 
والحرام فلا بد من أن يكون للمحكم.مزية على 
المتشابه من الوجه الذي قذمناهء وهو في 3 
يدل ظاهره على المراد.ء أو يقتضي ما يضامه 
أنه مما لا يحتمل إلا الوجه الواحد من حمل 
الأدلة. وليس كذلك المتشابه» لأنّ المراد به 
يشتبه على العالم باللغة ويحتاج إلى قرينة 
محدّدة في معرفة المراد به: إمّا بأن يُحَمّل على 
المحكم؛ أو بأن يدل عليه كلام الرسول صلى 
الله عليه وسلمء إلى ما يجري مجراه. فالمزية 
له قد ظهرت في هذا الباب (ق» م 48م) 
لا يجب أن يككون المتشابه مما لا يعلم المُكلف 


تأويله رقء م1 قلىء ؟7١)‏ 
- أمّا.المتشابة فهر الذي جعله عرٌ وجل على صفة 


١١ م‎ 


تشتبه على السامع - لكونه عليها المراد به - 
من حيث خرج ظاهره عن أن يدل على المراد 
بهء لشيء يرجع إلى اللغة أو التعارف وهذ! 
نحو قوله تعالى: #إنَّ الَلِينَ يُؤْدُوتَ أمّه» 
(الأحزاب: ا5) إلى ما شاكلهء لأنْ ظاهره 
بقتضي ما علمتاه محاللا فالمراد به مشتبه 
ويحتاج في معرفته إلى الرجوع إلى غيره من 
المحكمات (ق» * 049 *) 

9 المتشابه فقد يّنا: أنه لا ندل يل بل العقل 
يدل على المراد به ا ؟ فأمًا المجمل 
الذي يتناول الأحكام فلا بد من كونه دالا على 
المراد به؛ لكنّه يدل على الجملة؛ وعلى القدر 
الذي يتضمنهء دون عدأه (ق»؛ اغال5ء 
)١5 "5٠‏ 

زعم الإسكافي أن المُحكمات كل آية لها معنى 
لا يحتمل غيره» والمتشابه ما احتمل تأويلين أو 
أكثر (باء أ 7577 ؟١)‏ 

إختلف أصحابنا في إدراك علم تأويلم الآيات 
المتشابهة . فذهب الحارث المحاسبي وعبد الله 
بن سعيد وأبو العبّاس القلانسي إلى أنْ المُتشابه 
هو الذي لا يعلم تأويله إلا الله. وقالوا منها 
حروف الهجاء في أوائل السِوّر. وهذا 9 
مالك والشافعى وأكثر الأمّة (بء أء 
الل 6غ ْ 

أما المُحُكم في اللغة فالعرب تقول حكمت 
وأحكمت وحكمت بمعنى رددت ومنعث» 
والحاكم يملع الظالم عن الظلمء وحكمة 
اللجام يمنع الّرس عن الإضطرابء. وفي 
حديث الدخمي أخكم اليتيم كما تحككم ولدك 
أي أمنعه عن الفساد. وقوله أحكموا سفهاءكم 
أي امنعوهمء وبئاء مُحْكم أي وثيق يمنع من 
تعرّض له. وسعّيت الحكمة حكمة لأنها تمنع 


اليل 


الموصوف بها عمًا لا ينبغي. وأمًا المتشابه فهو 
أن يكون أحد الشيئين مشابهًا للآخر بحيث 
يعجر الذهن عن التميّر ... ويقال لأصحاب 
المخاريق أصحاب الشبهات. وقال عليه 
السلام: "الحلال بيّن والحرام بين وبينهما 
أمور متشابهات" وفي رواية أخرى متشابهات . 
فهذا تحقيق الكلام في المحكم والمتشابه 
بحسب أصل اللغة (ف» سء 18ا5ء )٠١‏ 


أمّا في عرف العلماء فاعلم | د الاش قد رد 
في تفسير المُحكم والمُتشابه وكُْبْ من تقدّم منا 
مشتملة عليها. والذي عندي فيه أنْ اللفظ الذي 
جُعِل موضوعًا لمعنى فإمًا أن يكرن محتملا 
لغير ذلك المعنى أو لا يكونء. فإن كان 
موضوعًا لمعنى ولم يكن محتملا لغيره فهو 
النصء وإن كان محتملا لغير ذلك المعنى فإمًا 
أن يكون احتماله لأحدهما راجِحًا على الآخر: 
وإمّا أن لا يكون» بل يكون احتماله لهما على 
السويّة . فإن كان احتماله لأحدهما راجحًا على 
احتماله للآخر فكان ذلك اللفظ بالنسية إلى 
الراجع ظاهرًا وبالنسبة إلى المرجوح مؤولا . 
وأمًا إن كان احتماله لهما على السوية كان 
اللفظ بالنسبة إليهما معًا مشتركاء وبالتسبة إلى 
كل واحد منهما على المعنيين مُحتملا. فخرج 
من هذا التقسيم أنْ اللفظ إمَا أن يكون نضًا أو 
ظاهرًا أو مسجملا أو مؤوّلا » فالنصٌ والظاهر 
يشتركان في حصول الترجيح. إلا أن النصّ 
راجح مائع من التقيض.2 والظاهر راجح غير 
مانع من النقيض » فالنص والظاهر يشتركان في 
حصول الترجيحء فهذا القذر هو المَسمى 
0 وأمًا المٌُجمَل والمؤول فهما 
نل في أنْ دلالة اللفظ غير راجحة إلا 
أن 0 لا رجحان فيه بالنسبة إلى كل واحد 


متشابهان 


من اقيق والانؤول: هد رمجيعانة والتسنة الى 
طرف المشترك وهو عدم الرجحان بالنسبة إليه» 
وهو المسمى بالمتشابه» أن عدم الفهم حاصل 


فه (ف» ص )١ 48 ٠‏ 


- إن حمل اللفظ على معناه الراجح هو المُحكمء 


وحمله على معنأه الذي ليس راححًا هو 
المتشابه (ف» س» 25758 ؟) 


- المحكم ما لا يحتمل أكثر من معنى واحد أو 


يدل على معان. امتنع قصر دلالته على بعضها 
دون بعضص. نحو: *وأمر بالمعروف". 
ويصمى النص» أو يكون أحد معانيه أظهر 
لسبقه إلى الفهم ولم يخالف نضًا ولا إجماعًا 
ولا يثبت ما قضى العقل ببطلانه ويسمى 


الظاهر. والمتشابه ما عذاهما (ق.» سء 
٠ 55‏ 
متشابهات 


اه بهاتٌ وهو كتحو ما أنزل الله من أنه يبيعث 


الأمرات ويأتي بالساعة ويتتقم ممن عصاه أو 
ترك آية أو نسخها مما لا يُدركونه إلا بالنظر 
فيتركون هذا ويقولون: ظأأَتْيَنَا بِمَدَابٍ أَشَِّ» 
(العنكبوت: 55): في كل هذا عليهم شبهة 
حتى يكون منهم النظر فيعلمون أن لله أن 
يعذّبهم متى شاء وينقلهم إلى ما شاء (شء» ق» 
وض )٠٠١‏ 


- مُتَشابهاتٌ وهي الآيات التي يحتمل ظاهرها في 


السمع المعاني المختلفة (ش» ق» 2514 ؟) 


.منسيتما اموه ل 


- إن الأجسامٌ كلها من جنْسٍ واحد من حيث كان 


كل واحدٍ منها يَسَدُ مَسَدّ الآَحَرٍ وينوبُ مايه 
ويجُوز عليه من الوصنبي مثل ما جاز عليه من 


متصرف باختياره 


الحركة والسّكون والاجتماع والافتراقي والزيادة 
والئقصان وغير ذلك من الأوصال. وليس معنى 
المثلين المتشابهيّن أكثر من ذلك: فلو كان 
بعض الأجسام ورا مع اشتباهها وتعائليا 
لكانت كلها نورا؛ وكذلك لو كان منها ما هو 
ظلامٌ لكانت كلّها ظلامًا؛ كما أنه لو كان منها 
ما هو حركة 5 أى سكون أو امتزاج أو تباين أو 
إرادة أو عل لكانت كلها كذلك مع تمائلها . 

دفي فساد هذا دليل على أن الأجساء كلّها 
جنئس واحد شه ة غير مُتَضَاد ولا مختلي»: 

ليس معها نورٌ ولا ظلامٌ» ولا اجتماع ولا 
افتراقء ولا حركةٌ ولا سكونٌ»ء ولا ظهورٌ ولا 
كمون. ويان بذلك أن التورٌ والظّلامَ هما 
الْسَوَادٌ والبياض اللذان يُوججدان بالأجسام. 
وأنهما من جملةٍ الأعراض وبعض العالّم» 

وليس ب العام زرب تب حك ”7) 

- إن الشيئين لو كانا متشابهين وحت استواؤهما 
في جميع اللوازم؛ فيلزم من توف وجود هذا 
على وجود الثاني توقف وجود الثاني على 
وجود الأوّل» بل توقف كل واحد منهما على 
نفسه وذلك محال في بداية العقول. فثبت أنه 
لا يتوقف وجود الشيء على وجود نظير له فلا 
يلزم عن نفى النظير نفيه (فء. سح ما 1) 


متصرّف باختياره 

- إن المطبوع المجبول على الفعل من شأنه أن 
يكون ما يضطر إليه سجية واحدة؛ وليس كذلك 
المتصرّفٌ باختياره؛ لأنه يفعل الشيء وضِده 


وخلافه (نبهء ته 20658 5) 


١١6١ 


فمقذار» ذو بعد خطء وذو بيعدين سطح . وذو 
ا فزمان؛ وإن لم تشترك 

. وإن لم يقتض شينًا منهماء فكيفيّة ما 
0 أو نفساتيّة أو تهيّؤ للتأثير والتأئر 
وهو القّوّة واللاقوّة؛ أو للكمّيّات المتّصلة 
كالإستقامة والإنحناءء» أو المنفصلة كالاولية 
والتركيب رخ لع لات “م 


متصورات في الأذهان 
- إِنْ أسباب الماهيّة غيرء وأسباب الوجود غير 


ولمًا سمعت المعتزلة من الفلاسفة فرقًا بين 
القسمين ظنّوا أنّ المتصوّرات في الأذهان هي 
اشياء ثابتة في الأعيان» فقضوا بأنّ المعدوم 
شيء» وظنُوا بأن وجود الأجناس والأنواع في 
الأذهان هي أحوال ثابتة في الأعيان» فقضوا 
أن المعدوم شيء» وأنْ الحال ثابت (ش» نء 
)0 


متضائفات 
- تكون العلاقة متكافية كالعلاقة بين اليمين» 


والشمال» والفوق: والتحث . فهذا مما يلزم 
فقد أحدهما عند تقدير فقد الآخرء لأنهما من 
المتضائفات التي لا تقوم حقيقة أحدهما إلا مع 
الآخر (غء ق. )١ ١7377‏ 


متضاد 
- إن المختلف 


من الأكوان متضادٌء والمتضادٌ 
على ضربين : منه هما يكوت متضادا على 
الجنس. ومنه ما يكون متضاذاء على 


متصل. 
- إن-اقتضى (العرض) قسمة» فكم ؛ فإن اشتركت 
. الأجواء في حل فمتصل؛ إن وجدت معًا 


الحقيقة. فالأوٌل: كل كوئين موجودين في 
محلين متغايرين ١‏ فإتهما متضادذان على 
الجنسء على معنى أن من جتسهما ما يجوز 


١١١ 


أن يطرأ على كل واحد منهما فينفيه. والثاني : 
هو كأ ما يمتنع وجوده لأجل وجود صاحيه (ن» 
دن "2.17 5) 


- إنّ المتعلق متى تغاير زال التضادٌ عن المتعلق 
فضلا عن أن يكون هذا المتغاير متضادًا. فصار 
الشرط فى تضادٌ ها يتعلق بغيره أن يكون 
المتعلّق واحدّاء ويتعلّق هذان الأمران به على 
وجهين متنافيبن» وبهذا يتحقّق التضاد في العلم 
والجهل بعد تعلقهما بمعلوم واحد على وجه 


واحد برق نت”2 97 1 


متعلق بالقادر 

- إن ما كان متعلْقًا بالقادر فهو موقوف على 
اختياره ولا تدخله طريقة الإيجاب (ق. ت5؟» 
٠غ‏ 5 )١1‏ 


متعلّق الة كليد 

- المأمور بالقيام منهى عن تركه؛ فلئن كان 
القأعدء في حال قعودهء غير قادر على القيام 
المأمور ف فهو قادر على القعود المنهى عنه. 
وهو متعلّق التكليف (جء شء 707 15) 


متعلق الرؤية 

- بعض الأصحاب ... قال: إِنْ الجواهر 
والأعراض متعلق الرؤية؛ ولا ميجالة أن 
بينهما اتّفاقًا وافتراقّاء فمتملق الرؤية 
ومصححشحها إمَا ها به وقع الإتفاق أو 
الإفتراق» أو هما هعًا: لا جائز أن يكون 
المصحح ما به الاثّفاق والافتراق ممًا أو 
الافتراق فقط؛ إذ المصحم يكون في الجملة 


متعلقات القدر 


مختلفاء والحكم الواحد في المعقولات 
يستحيل أن تكون له علل مختلفة أو أن يكون 
المعلول أعمٌ منه. فبقي أن يكون المصحّحح ما 
به الإثفاق فقطء وما تَخيّل الاشتراك فيه بين 
الجواهر والأعراض ليس إلا الوجود 
والحدوث لا غيره والحدوث لا يصلح أن 
يكون هو المصححم لتعلق الإدراك بالشيء؛ فإنه 
قد يدرك لا في حالة حدوثه» كيف وأنّ بعض 
الجواهر وبيعض الأعراض حادثة عند الخصم 
ولا يتعلّق بها الإدراك؟ فيمتنع أن يكون هو 
المصحّح.ء ثم إِنّ معنى الحدوث ليس إلا كون 
الشيء موجودًا بعد العدم أي لم يكن فكان» أو 
أنه ما لا يتمّ وجوده بنفسهء وكل هذه سلوب 
وأعدام لا سبيل إلى القول بتعلّق الإدراك بهاء 
فبقيى أن يكون المصحّح للإدراك إِنْما هو 
الوجود فقط؛. وواجب الوجود موجودء فوجب 
القول بيجواز ل الإدراك به (م» غ6 
أداء ه١!)‏ 


متعلقات القدر 


- أمَا في القدرة فلو ثبت العجز معنى لأجرينا 
الكلام في ذلك على نحو ما أجريناه ة في العلم 
والجهل » وإذ قد تعذر ذلك ففيه طريقان . 
أحدهما إِنّ القدرة إذا لم تكن بدّ من وجودها لا 
في محل ققد صارت موجودة على حدّ لا يضح 
الفعل بها لأنّه قد فُقِدَ فيها الشرط الذي معه 
يضح الفعل من استعمال المحل على ما مضى 
بيانه. فكان هذا المثبِت أنبت قدرةً يقدر القادر 
بها ولا يصُحٌ منه الفعل لأجلهاء وهذا ينقض 
وجودها وكون القادر قادرًا بها . والطريق الثاني 
إنه إذا لم , يضح أن يقدر بتلك القدرة على 
الأجناس التي لا يضح أن تكون مقدورة بالقدر 


لأن ذلك مستحيل على ما تقدّم فلا بذ من أن 
يقال بقدرتها على الأجناس التى هي متعلّقات 
القدّر. ثم نعتقد أنه يقدر عليها لتفسه وبقدرة 
وهذا يقتضي أنه قد قَدِرَ على الشيء الواحد من 
جهتين . ولو صح ذلك لصح مقدور واحد بين 
قاحرين بأن يقدر عليه بقدرتين» لأنّ هاتين 
الجهتين حكمهما كحكم الذات والقدرةء هذا 
إذا كان يقدر على هذا الشيء بنفسه وبالقدرة» 
فإن قدر عليه بالقدرة فقط فهو باطل من جهة 
أخرى لأنه يقتضى أن ما كان يستحيل كونه 
مقدورًا لهء قد قدر عليه بهذه القدرةء وما 
يستحيل كونه مقدورًا له يستحيل أن يقدر عليه 


أصلًّ (ق» تل لاقأ» 013 


متغايران 

- إِنْ معنتى المتغايرَيّنَ أن يكون أحدهما لا بعينه 
مما لا يستحيل أن يفارق صاحبه بوجه من 
الوجوه إمّا يمكان أو زمان أو وجود أحدهما 
مع عدم صاحبه (أ مء /ا035 )١‏ 

- المتغايران هما ذاتان. والذاته لا تغاير 
صفتها. لأن صفتّها لا تكون مغايرةً بالنات 
لهاء إذ لا ذات لهاء ولمثل ذلك لا تتغاير 
الصفات (ط؛ م2 11 


متغفعضل 

الذي ينتحله البصريون أن الله تعالى متفضّل 
بإكمال العقل إيتداء؛» ولا يتحكّم عليه إثيات 
أسباب التكليف» فإذا كلف عبدًا فيجب يعد 
تكليفه تمكينه وإقداره: واللطف به بأقصى 
الصلاح؛ فهذ! معنى قول الأئمة في نقل 
مذعبهم (ج» ش» 518 4) 

الله تعاثى. مغضّل بإيجاد الخلق مع. إظهار 


١١ 


الحكمة. العدليّة: خَلّق الله المكلّف 0 
على الخير. المجبرة: بل للجتّة أو النار. لنا 

قوله تعالى: #ومَا حَلَقَتُ لْلَنَّ والإنسن إلا 
ليعبئون» (الذاريات: 25) وإلزامه تعالى لهم 
عبادتهم إياه عرض على الخير الذي هو الفوز 
بالجئّة والسلامة من الثار إذ لا يكون ذلك لأحد 
من المكلفين إِلَّا لمن عبده تعالى. لما سيأتي 


إن شاء الله تعالى (قْع س »2 1 )١١‏ 


تفضا بال عليم 
- إنه تعالى متفضّل بالتكليف. فقد يجوز أن 


بخمل: عفن "الأحاء ضفة” التكلن 5 
بعض. وإنما الممتنعم أن يجعل الكل بصفة 
المكلفين ثم لا يكلفهم وإتما يكلف يعضهم 
دون بعضص»2 وهذا عندنا لا يصح . وإنما 
تتفاوت أحوال المكلفين في التكاليف لأنها 
مصالح لهم وأحوال 0 
هذا المجرى؛ على ما نذكره فى با بوالنيوّات 
(قء تاتى موك © ١‏ 


- قد دللنا على أنه تعالى قادر على ما لا نهاية له 


من الإحسان وأعدادهاء فالصحيح أنه تعالى 
قادر على أن يجعل كل جماد مكلفاء ويخلق 
من الأجسام ما لا حصر له ويجعلها بصفة 
المكلف؛ لكنّ ذلك غير واجب عليه؛ لأنّه 
متفضّل بالتكليف. وايتداء الخلق للفناقم؛ فله 
أن يفعل ما يتفضّل به وله ألَّا يفعله : وإنما لا 
يجوز أن يخلق الأحياء ويكلفهم» ولا يخلق 
كثيرًا من الجمادات كرمًا لا يتم كون الحيّ حي 
إلا معه . فأمًا ما عدا ذلك فغير ممتئع أن ييجعله 
حا وبصفة المكلف» وإن لم يجب ذلك على 
ما قدمناه. وكما يحسن منه أن يخلق بعض 


الأخياء دون بعضص. ويجعل بعض الأجسام 


١ ١ 6“ 


حية دون بعض من حيث لم يتقدم ما يوجب 
عليه خلق الكل فغير ممتنع أن يجعل بعضهم 
مكلفا دون بعضص. ولا يوجب ذلك كوته 
بخيلا, لأنَ هذه الصفة تفيد الإخلال 
بالواجبيء وقد بيّنا أن التكليف غير واجب 
عليه (ق» غ١1١1ء2‏ 207/61 
- إِنَه تعالى متفضّل بالتكليفء وإِنّما يكلف 
المُكلّف ليتقعه بالثواب الذي , يصحٌ أن يصل إليه 
نع عا كأقه . ولذلك قلنا له لر صحٌ أن يصل 
إلى الثواب من دون التكليف لما حَسّن. وإنما 
يَسْسُن لأله لا يصح للمُكلف التوضّل إلى 
الثواب إلا به. فلو جاز التفضّل بالثواب نفسه 
لم يكن للتكليف و-جه ؛ كما ل* تعحسة يمن 
الواحد منّا إن يُتعب نفسه أو غيره لمنفعة يتمكن 
من الوصول إليها ابتداءٌ. وعلى هذا الوجه يبنى 
القول بكون الآلام مصلحة ولطماء وإِلّا لم 
تحسن فإذا صم ذلك حسن منه تعالى أن يريد 
وصول المُكلّف إلى قدر من الثواب دون قدر؛ 
كما يحسن منه ألَّا يكلفه أصلاء ويقتصر به على 
منزلة التفضل (ق؛: غخ١37:‏ 2778 5) 


متقابلان 


اقتصر به على المدّة الأوّلة أن يكون قد عرّضه 
لمنفعة لا ينالها إلا به» ولا يقوم مقام ذلك 
اتكليف في تلك المنفعة غيره. فيجب أن 
يحسن الاقتصار به فى التكليف عليه (ق. 
اي <' ش 


- قد بيّنا من قبل أن له تعالى أن يريد به 


(التكليف) قدذّرًا من المنفعة؛. ولا يريد ما زاد 
عليها . وبيّنا أنه تعالى إذا كان مضلا بالتكليف 
إبتداء فيجب كونه متفضّلا بمقاديرهء وبيّنا أن 
الغرض بالتكليف وصوله إلى المنافع: فيجب 
أن يحسن منه تعالى أن يعرّضه بقدر دون قدر؛ 
لأنه بذلك يتفضل. فإذا صم ذلك كان له تعالى 
في الابتداء أن يكلفه المدّة التي يعلم أنه يعصِي 
فيهاء ولا يزيد في تكليفه عليها ؛ لأنْ علمه بأنه 
لو كلفه المدّة الثانية كان يؤمن لا يخرجه إذا 
اقتصر به على المدَّة الأوّلة أن يكون قد عرّضه 
لمنفعة لا ينالها إلا بهء ولا يقوم عقام ذلك 
التكليف فى تلك المنفعة غيره. فيجب أن 
يحسن الاقتصار به فى التكليف عليه (ق» 
اغاك 1107605) 1 


- 
لب كا 


متفضل بالتكليف إبتذداء مدي 

- إن وصف المتّقي بأنه مق لا يصمح إلا بأن 
يختار التحرّز من المضارء فيكون متقيّاء ومتى 
ا فإن لم يكن للعبد 


- قد بيّنا من قبل أن له تعالى أن يريد به 
(التكليف) قذرًا من المنفعة» ولا يريد ما زاد 
عليها . وبيّنا أنه تعالى إذا كان متفضّلا بالتكليف 


ص : البتة بذلك؟! (ق» مككء 
إبتداء فيجب كونه متفضلا بمقاديره؛ وبيتا أن 7 5 فكيف يوصف قء؛ م 
الغرض بالتكليف وصوله إلى المنافع؛ فيجب | 
أن يحسن منه تعالى أن يعرّضه بقدر دون قدر؛ 
متفايلان 


لأنه بذلك يتفضّل . فإذا صم ذلك كان له تعالى 
في الابتداء أن يكلفه المدّة التي يعلم أنه يعصِي 
فيهاء ولا يزيد في تكليفه عليها؛ لأنْ علمه بأله 
لو كلفه المدّة الثانية كان يؤمن لا يسخرجه إذا 


- أمّا المتقابلان: فهما ما لا يجتمعان في شيء 
واحد من جهة واحدة. وهذا إمَا أن يكون في 
اللفظ أو في المعنى فإن كان في المعنى فإمًا 


م 


١6 متقدم‎ 


أن يكون بين وجود وعدم. أو بين وجودين؛ إذ - المتأخر كما لا يُبطل المتقدّم لا يوجبه أيضًاء 


الأعدام المحضة لا تقابل بينها . فإن كان القسم 
الأوّل قهو تقابل السَلْب والإيجاب وذلك 
كقولنا الإنسان فرس» الإنسان ليس بفرس وهو 
مما يستحيل اجتماع طرفيه في الصدق أو 
الكذب. وإن كان من القسم الثاني» فإمًا أن لا 
يعقل واحد منهما إِلَّا مع تعقّل الآخر أو ليس : 
فإن كان الأول فيسمى تقابل المتضايفين» 
وذلك كما في الأبوّة والبنوّة ونحوهما. ومن 
خواص هذا التقابل ارتباط كل واحد من 
الطرفين بالآخر في الفهم. وإن كان الثاني 
فيسمّى تقابل الضدين» وذلك كالتقايل الواقع 
بين السواد والبياض ونحوه. ومن خواص هذا 
التقابل جواز انتقال طرفيه بالحركة إلى واسطة 
تكون بينهما. وأمًا إن كان من القسم الثالث 
فيسمى تقايل العَدْم والملكة: والمراد بالملكة 
ههنا كل قوّة على شيء ما مستحقة لما قامت به 
إِمَا لذاته أو لذاتي له. وذلك كما في قوة السمع 
والبصر ونحوه للحيوان» والمراد بالعدم هو 
رفع هذه القوّة على وجه لا تعودء وسواء كان 
في وقت إمكان القوى عليه أو قبله؛ء وذلك كما 
في العمى والطرش ونحوه للحيوان (م؛ غء 


4 6٠ 


متقدع 

- معنى قولنا متقدّم هو: أنه تعالى دل بالعقل على 
أنه لا يخاطب بالتكليف والتعيد العاجزء ومن 
لا يفعلء فيرد قوله: جيم ألئّاش أعَبُدُوأ 
رَيخ» (البقرة: ١؟)‏ مربّبًا على ذلك» لا أنا 
فريك يذلك أن العقل متقدام للخطاب. أن 
.العقل مقارن. له في الحقيقة أيضا - فالمراد 
بذلك ما قنمناه (ق :غ1١١‏ 758, 16) 


بل المتقدّم هو الذي يوجبٌ المتأخر إذا كان 
التقدّم بالعلية زط 6 1 4 


متكلم 
- إختلفت المعتزلة في ذلك فمنهم من أئيت 


البارئ متكلّمّاء ومنهم من امتنع أن يبت 
البارئ متكلّمًا وقال: لو ثبَنّه متكلْمًا لثبته متفعلًا 
والقائل بهذأ 'الاسكافي" و'عباد بن سليمن " 
(ش. ىق قذمكل ؟١)‏ 


- مما يدل من القياس على أنْ الله تعالى لَمْ يَزْلْ 


متكلّمّاء ؛ أنه لو كان لم يزل غير متكلّم وهو ممن 
لا يستحيل عليه الكلام؛ لكان تواسوقا نشد 
من أضداد الكلام من السكوت أو الآفة. ولو 
كان لم يزل موصوفًا بِضِد 0 لكان ضُ 
الكلام قديمًا. ولو كان ضدٌ الكلام قديمًا 
لاستحال أن يَعْدَمَ وأن يتكلم الباري. لأنَّ 
القديم لاا يجوز عدمه كما لا يجوز «حدوثه. 
فكان يجب أن لا يكون الياري تعالى قائلًا ولا 


آمرًا ول" ناهما على وحجه سس الوجوهء وهذا 


فاسد عندنا وعندهم. وإذر فسد هذاء صَح 
وثبت أن الباري لم يزل متكلّمًا قائلا (ش» ل 


لاك ؟7١)‏ 


- إن المتكلّم لا يخلو؛ إمَا أن يكون متكلّمًا لأله 


فعل الكلام, أو لأنْ الكلام أوجب له حالة أو 
صفةء أو لأنّ الكلام حله أو بعضهء أو لأن 
الكلام أثر في آلته على معنى أنه الخرس 
والسكوت عنه» أو لأنْه موجود به والأقسام 
كلها باطلةء فلم يبق إلا أن يكون المُتكلّم إِنْما 
كان متكلْمًا لأنّه فاعل الكلام على ما نقوله 
(قء» شء كلاق م) 


- إعلم أن المتكلم عندنا هو فاعل الكلامء وإِنّما 


١ ١6ه‎ 


يعرف أن هذا حقيقته بمثل ما به نعرف في شيء 
من أسماء الفاعلين أنه يفيد فعلًا من الأفعال» 
الضارب والكاسر والمنعم 
وغيرهما. ومعلوم أن الطريق الذي به ثبتت 
هذه الأوصاف مفيدة للفعليّة بدليل أنك لا تعلم 
كذلك إلا عند وقوع هذه الأفعال منه بحسب 
أحواله . فإن لم تعرف ذلك لم تعرف متكلْمّاء 
ومتى عرفت هكذا عرفت متكلمًا فجرى مجرى 
ما ذكرناه (ق.» تال 2 55١‏ ؟) 


- إعلم أنه إذا كان المتكلم يعنى به أنه فعل 
الكلام: فقد كفى في صحّحة كونه متكلمًا كونه 
قادرًا على هذا النوع. كما أنْ سائر اللأوصاف 
التي تتبع الفعلية يكفي في صحتها كونه تعالى 
قادرًا عليه. فإذا أحدث الكلام ثبت كونه 
كلما كنا إذ1 احدث. التعنة كان متعماء 
وليس الذي لأجله كان أحدنا موصوفا بأنه 
متكلّمٌ إلا فلّه للكلام فقط دون أن يقال : إنما 
وصف بذلك لفعله له بآلهِ ولسانء ذلك لأن 
الحدّ لا تدخله الآلات التي بها تقع الأفعال. 
فلهذا لو فعل الله تعالى الكتابة لسمي كاتباء 
ولو فعل الحركة سمي مُحرّكّاء وإن كنا نعلم 
أن أحدنا يفعل ذلك بالآت والقديم تعالى لا 
يفعله بآلة» فعلى هذا إذا أردنا تحديد المحرّك 
والكاتب لم تدخل تحت الحدٌ الآلةء وعلى 
هذا صم وصفه تعالى بالقول وإن كنا نعلم أن 
أحدنا لا يكون قائلا إلا بالة (قء تث١ء‏ 
غضكاي 


- إعلم أن إثبات المتكلّم متكلّمًا على وجه ينقض 
حقيقة هذا الوصف» يجب أن يبطل» وقد بينا 
أنّ حقيقة ذلك أنّه فعل الكلام. فإذا لم تكن 
هناك حالة ولم يرجع بهذا إلى أكثر مما ذكرناه؛ 
فالقول بأَيْه متكلّم لنفسه أو بكلام قديم اقفض 


وهذا نحو 


متكلم 
أصلا . وفي القول بأنْ كلامه قديم إثبات له غير 
فعل ولا يصحٌ واحد من هذين» فبطل القولان 
جميعا + فأمًا م انث كلامًا قديمًا فإنه نكلمة 
ا ري 
0 ذلك الكلام مثلا لله تعالى من حيث 

شتركا في القدم (ق» ات١2‏ 779 1) 

سوس 9 
للكلامء يوجب أن يكون متكلْمًا بكلام يُحدثه 
هوء لأنا قد بِيّنا أَنْ تعلق كلامه به هو من حيث 
الفعليّة لا غير. وبعدٌ فإذا لم يكن متكلّمًا بكلام 
يُحَدِئْه وكان ذلك مستندًا إلى كونه حيّاء وجب 
ألاركون كوننا إعضاع يوب كوننا تكلم 
وفي هذا نفي الكلام أصلًا (ق. ات1ء 
رس 6 
ما يدل به على أنّ المتكلّم من إِنْما يصير متكلّمًا 
للجملة حالا (ق» غلاء ا )١6‏ 


قد عَلم أن أهل اللغة متى علموا وقوع الكلام 
بحسب قصن زيد وإرادته ودواعيه وصفوه بِأَنْه 
متكلم . ومتى لم يعلموا ذلك من حاله لم 
يتصفوه بهء فيجب أن يكون وصفهم له بأنه 
متكلّم يفيد أنّه فعل الكلام» ولسنا نعني بذلك 
أنْهم أفادوا به أنه المحدث له» لأنْ ذلك مما 
يُعلم باستدلال؛ ولا يكاد ينتهي إليه ! إلا أهل 
النظرى وإنّما نريد بذلك أنهم متى علموه ه متعلقًا 
به وواقعًا بحسب قصلهء وصفوه متكلّمًا. 
فيجب أن يكون ذلك فائدة هذه الصفةء وإن 
كان لا يمتنع - متى علمنا أنَّ هذا التعلق يقتضي 
حدوثه من جهته - أن نقول: إِنْ حقيقة المتكلم 
أنه فعل الكلام وأحدثه» ونتهي في تلخيص 
فاتدة هذه الصفة إلى غاية ما يمكن فيها على 


التفصيلء لعلمنا بأنَّ أهل اللغة إلى ذلك قصدوا 
وإن لم يعلموه. وأنهم لو علموه لجعلوه حقيقة 
كونه متكلماء ولما أفتصروا في فائذته على 
الجملة دون التفصيل (ق. اغا م5 54) 

- قيل : إن أهل اللغة إِنْما سموه متكل لوجود 
الكلام في لسانه؛ كان من فعله أو من فعل 
غيره» فلا يصمح ما ادّعيتموه في حقيقة المتكلم 
(قء غلا 8 /ه) 

الم عار الحق من قام به الكلام. 
والكلام عند مثبتي مثبتي الأحوال منهم يوجب لمحله 
حالّا وهي كونه متكلّمًاء وينزل الكلام في ذلك 
منزلة العلوم والقدر ونحوها من الصفات 
الموجبة لمحالها الأحكام (ج. شء 21١75‏ ”) 
- ذهبت المعتزلة» وكل قائلٍ أن كلام الله تعالى 
حادث: إلى أن كون المتكلّم متكلمًا من صفات 
الأفعال» والمتكلم عندهم من فُعَل الكلام . - ثم 
ليس للفاعل من فِغْله حكم يرجع إلى ذاته» إذ 
المعنى بكون الفاعل فاعلا عندهم وقوع الفعل 
مله 6 وعلى موجب ذلك لم يشترطوا قيام الكلام 
بالمتكلم؛ كما لا يجب قيام الفعل بالفاعل 
(جء شح 0/11 

- نقول الإنسان يُسمَى متكلّمًا باعتبارين؛ أحدهما 
بالصوت والحرف؛ والآخر بكلام النفس الذي 


ليس بصوت. ولا حرفء وذلك كمال.» وهو 


في -حق الله تعالى غير محال». ولا هو دال على 
الحدوث» ونحن لا نثبت في حقّ الله تعالى إلا 
كلام الئفسن ؛ وكلام النفس لا سبيل إلى إنكاره 
في حق ا ا “على 0 والعيرت 
لحن ويقال في نفس فلات كلام وهو 57 
أن ينطق به (غ: ىق 5١311:م)‏ 


- .حكى. الأشعري عن عبّاد أنه زهم أنه لا يقال إن 
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| 


١ 165 


الله تعالى لم يزل قائلا ولا غير قائل» وَوَافقه 
الإسكافي على ذلكء قال ولا يُسمّى متكلّمًا 
رشع ما ءلال )١‏ 

إنهما (أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم) حكما 
بكونه تعالى متكلْمًا بكلام يخلقه في محل. 
وحقيقة الكلام عندهما أصوات مقطعة. 
وحروف منظومةء والمتكلّم من فعل الكلام: 
لا من قام به الكلامء إلا أن العجبائي خالف 
أصحابه خصوصًا بقوله: يحدث الله تعالى عند 
قراءة كل قارئ كلاهًا لنفسه في محل القراءة» 
وذلك حين ألزم أن الذي يقرؤه القارئ ليس 
بكلام الله . والمسموع منه ليس من كلام الله » 
فالتزم هذا المحال من إثبات أمر غير معقول 
ولا مسموع؛ وهو إثبات كلامين في محل واحد 
(شء ماه ١م.4)‏ 

الكلام عند الأشعري معنى قائم بالنفس سوى 
العبارة. والعبارة دلالة عليه من الإنسان. 
فالمتكلم عنده من قام به الكلام (شء» م١اء‏ 


)١١ 55‏ 
قالت المعتزلة نحن 00 على أن الباري 
تعالى متكلّم؛ ولك لق ار 


يسمع ويُعلم أنه كلامه ضرورة»ء لأنّْه لو كان 
المتكلم من قأم به الكلام كما ذهبتم إليهء 
وجب أن يكون كلامه إمّا قديمًا وإمًا حادثاء 
وإن كان قديما ففيه إثبات القديمين 0 (شء. 
ن» الاك /7ا١)‏ 

اتّفق المسلمون على إطلاق لفظ المتكلّم على 
الله تعالى ولكنهم اختلفوا في معناه: فزعمت 
المعتزلة أنَّ معتاه تعالى موجدًا لأصوات دالة 
على معان مخصوصة في أجسام مخصوصة . 
وأعلم أنا لا تنازعهم في المعنى» لأنا نعتقد أن 


١ ١ باه‎ 


جميع الحوادث واقعة بقدرة الله تعالى» وتُسلّم 
أن خلق الأصوات في الأجسام الجمادية 
والحيوانية جائز» وإذا ثبت ذلك فقد ساعدتهم 
على المعنى وبقي ههنا النزاع إطلاق اسم 
المتكلّم هل يقع في اللغة لهذا المعنى أم لاء 
وهذا البحث لغويّ لا حظ للعقل البنّة فيه 
والمتكلمون من الفريقين قد طوّلوا فيه ولا فائدة 
فيه. أمّا أصحاينا فقد اتّقوا على أنْ الله تعالى 
ليس بمتكلّم بالكلام الذي هو الحروف 
والأصوات.ء بل زعمرا أنه متكلم بكلام 
النفس: والمعتزلة يتكرون هذه الماهية. 
وبتقدير الإعتراف بها ينكرون إنصاف ذات 
الباري» وبتقدير ذلك ينكرون كونها واحدة. 
فالحاصل أن الذي ذهبوا إليه فنحن من القائلين 
به (ف» م 14ل )١‏ 

- ذهب أهل الحق من الإسلاميين إلى كون 
الباري - تعالى - متكلّمًا بكلام قديم أزليّ 
نفسانت» أحدي الذاتء ليس بحروف ولا 
أضات: وهو - مع ذلك - ينقسم بانقسام 
المتعلقات» مغاير للعلم والقدرة والإرادة وغير 
ذلك من الصفات (مء 234 خض *)) 

- (المعتزلة) قالوا: معنى كونه متكلمًا وأن له 
كلامًا أنه فاعل للكلام» وذلك صفة فعلية لا 
صفة نفسية (م؛ غ. 645 ؟7١)‏ 

- (الل) متكلم اتفاقَاء ومعناه عند المعتزلة إيجاد 
أصوات دالة على معان ممخصوصة في أجسام 
مخصوصة ؛ والنزاع هل هو موضوعه اللغوي . 
وعند أصحابنا بكلام النفس القائم به القديم 
الواحد وأنكرته المعتزلة (خ» ل» 21٠١١‏ 6) 

مثلو 

- إن التلاوة فعل الرسول وهو المأمور بهاء 
والمتلو كلامه القديم. ولم يأمره أن يأتى 


متمائل 


بكلامه القديم؛ لأنْ ذلك لا يتصوّر الأمر به 
ولا يدخل تحت قدرة مخلوق. إنما أمر بتلاوة 
كلامهء كما أمر بعيادته وعبادته غيره؛ فكذلك 
تلاوة كلامه غير كلامه» فحصل من هذا : تال. 
وهو الرسول عليه السلام وتلاوته صفة له. 
ومتلو: وهو كلام الله القديم الذي هو صفة له. 
ويدل عليه أيضًا قوله تعالى : ون وك > 
(النحل: 48). ففرق بين القراءة والمقروء: 
وأيضًا قوله تعالى : «رَاتلٌ مآ أي لَك من 
كناب رَيْك» (الكهف: 7؟) فذكر قراءة 
ومقروءًاء وتلاوة؛ ومتلوّاء وعند الجاهل أن 
ذلك شيء واحد (بء نء ١1ق,. )١5‏ 


متمائل 
- إِنَا قد بِينَا هن فبل حصر الأجناس التي تدخل 


تحت مقدور العياد. وهذه الأجناس على 
ضربين» أحدهما لا يدخله الاختلاف بل كله 
متمائل نحو التأليف والألم» والثاني يختلف. 
ثمّ هذا المُختلف على ضربين» أحدهما يختلف 
فقط ولا يكون له حكم زائد على الاختلاف» 
والثاني يدخله التضادٌ مع الاختلاف. فالذي 
بقطع على اختلافه من مقدور العباد مما لا 
يدخله التضادٌ هو الاعتمادء فإنه يشتمل على 
متماثئل ومختلفء ومختلفه لا يتضاد. وكذلك 
الإرادة والكراهة لا يقع في كل واحد من 
نوعيهما تضادٌ. وكذلك النظر من أفعال القلوب 
يلحق بما ذكرناه. فأمًا الأصوات فالصحيح أن 
لا يقطع على ثبوت التضاد فيها ولا على نفي 
التضادٌ فيها بل يُتوقف فلا تدخل في هذا الفصل 
ولا فيما بعده. فأمًا ما يدخله التضادٌ من مقدور 
العباد فنوع الأكوان فإنه يقع فيها الممختلف 
ومختلفه يتضاد. والاعتقادات يدخعلها التضاد 
وإن لم يكن كل مختلف منها متضادا. وإنما 


متمائل الأكوان لل 


يثبت التضادٌ هناك وفي الظطنون أيضًا بطريقة 
ا لئفي والإثبات زقء)ات ؟ .؛ 85. ه) 


يكون تأثيرهما في المحل والمنظر تأثيرًا 
واحدا؛ ولا يجوز أن يكون أحدهما مسوّدًا 
والآخر مبيّضًا (بء تاء عت 4) 

متماثل الأدكوان 


- إعلم أن متمائل الأكوان يختصٌّ بحكم من بين 
سائر المتمائلات ليس إلا له وهو استحالة 


- إن من ليس بقادر على الشيء لا يوصف بالإباء 


وجوده والوقت واحد في محال متغايرة. وإنما 
يصح في محل واحد متى كان الوقت واحدء 
وفي المحال يوجد على البدل» لأنه إذا امتنع 
في الجواهر الكثيرة أن تحصل في محاذاة 
واحدة وكان تمائل الأكوان موقوقا على أن 
المحاذاة واحدة» فليس إلا ما ذكرنا من حصول 
الأكوان الكثيرة في الجوهر الواحد. وأن يوجد 
جوهر واحد في محاذاة بكون ثم ينتقل ويوجد 
مكانه جوهر آخخر. فيكون الموجود فيه مثل ما 
وجد أولاء تم كذلك. وليس هكذا حال 
المتمائلات أجمعء لأنْ في الوقت الواحد 
يوجد سواد في محل وسواد آخر في محل 
سواه. وكذلك في الطعوم وغيرها. فهذا حكم 
يختصٌ به الكون ويختص ممائله بحكم آخر 
وهو صحة وفوع التمانع بهء وذلك مفقود في 
غيره لأنه يقع بالأمور المتضادّة أو الجارية 
مجراها (أ» ت. )١5:557‏ 


متمائلان 

- إن الشيثين المتمائلين يعجب أن يكون تأثيرهما 
والموجَبٌ عنهما واحدًا. ألا ترى أنّه لمّا كان 
كون القمر في برج الحمل من جنس كون 
الشمس فيه وجبه أن يصير كل واحد من 
الكوضين في تلك السحاذاة وذلك البرج بعينه؟ 
واحذا. وكذلك السوادان المتمائلان يجب أن 


والامتناعء كما لا يوصف بالإيثار والاختيارء 
ولذلك لا يقال في الرّمِن: إنه أبى المشي» وفي 
الأخرس: إنه يأبى الكلام» وإنما يقال ذلك في 
المتمكن رق م 224 )١١‏ 


متنا 
- إنه متناو أى أن له ابتذاء وأنه تجور الزيادة 


عليه (نء د 5ه6/ك ؟7١)‏ 


- كل ما حصره الوجود وكان قابلا للنهاية فهو 


متناو ضرورة؛ وما لا يتناهى لا يتصوّر وجودة 
سواء كان لهُ ترتيب وضع أو طبيعيّ أو لم يكن 
5-2 نء 258 )0 


- إِنّ كل متناه فهو ممكنء فذلك لأنّ كل ما كان 


متناهيًا فإِنْ فُرض كونه أزيد قذّرًا أو أنقص قدرًا 
أمر ممكنء» والعلم بثبوت هذا الإمكان 
ضروري؛ فثبت أنْ كل متناه فهو في ذاته 
ممكن (ف» س2 همع /ه) ١‏ 


متناهي المقدور 
- إن متناهي المقدور لا بدّ من أن يكون قادرًا 


بشلرة (ق»ع س ع 4بوال ؟") 


منوائر 
- المتواتر هو الذي يستحيل التواطيم على وضعه 


وهو موجب للعلم الضروري بصحة مُحْبره 
نيب + أ 515 )0 


١6 


- حدٌ المتواتر ما لا يمكن الشكٌ فيه كالعلم 
بوجود الأنبياء ووجود البلاد المشهورة 
وغيرهاء وأنّه متواتر في الأعصار كلها عصرًا 
بعد عصر إلى زمان النبوّة» أم يتصوّر أن يكون 
قد نقص عدد التواتر فى عصر من الأعصار. 
وشرط التواتر أن لا يحتمل ذلك كما في 
القرآن» أما في القرآن فيغمض مُدرك ذلك جدًا 
ولا يستقل بإدراكه إل الباحئثون عن كتب 
التواريخ وأحوال القرون الماضية وكتب 
الأحاديث وأحوال الرجال وأغراضهم في 
نقل المقالات. إذ قد يوجد عدد التواتر في 
كل عصر ولا يحصل به العلم» إذ كان يتصور 
أن يكون للجمع الكثير رابطة في التوافق لا 
سيّما بعد وقوع التعصّب بين أرباب المذاهب 
(غء فا لالاء )٠١‏ 

- المتواتر» مثاله أنَا نقول: محمد - صلى الله 
عليه وسلم - صادق» لأن كل من جاء 
بالمعجزة فهو صادق» وقد جاء هو بالمعجزة 
فهو إذن صادق (غ. ىق 217١‏ 1) 

- المتواتر: هو الخير الثايت على ألسنة قوم لا 
يتصور تراطؤهم على الكذب لكثرتهم أو 
لعدالتهم كالحكم بأن النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم ادّعى النبوّة وأظهر المعجزة على يده 
سمّي بذلك لأنه لا يقع دفعة بل على التعاقب 
والتوالي (جء نتء ؟585» 5) 


متوسط بين توائر وأاحاد 

- أمَا المتوسّط بين التواتر والآحاد فإنه شارك 
التواتر في إيجابه للعلم والعمل ويفارقه من 
حيث أن العلم الواقع عنه يكون مكتنييا والعدم 
الواقع عن التوائر ضروري غير مكتنت (ساء 
أ ال ه) 


متولد 
- إختلفت المعتزلة في الاستطاعة هل تبقى أم لا 


على مقالتين: فقال أكثر المعتزلة إِنْها تبقى 
وهذا قول "أبي الهذيل" و"هشام" و"'عبّاد' 
و“جعفر بن حرب* و"جعفر بن أمبشر' 
و'الاسكافي* وأكثر المعتزلة. وقال قائلون: 
لا تبقى وفتين وأنّه يستحيل بقاؤها وأنّ الفعل 
يوجد في الوقت الثاني بالقدرة المتقدمة 
المعذوفة » :ولك الا الوذ حدوثه مع العجز 
بل يخلق الله فى الوقت الثانى قدرةء فيكون 
الفعل واقمًا بالقدرة المتقدّمق وهذا قول "أبي 
القاسم البلخي" وغيره من المعتزلة. وهذا 
قولهم في الفعل المباشر» فَأمًا المتوآد فقد 
يجوز عندهم أن يحدث بقدرة معدومة وأسباب 
معدومة ويكون الإنسان في حال حدوثه ميا أو 
عاجدًا (ش» 7*8 4) 

إختلفت المعتزلة في المتولّد ما هو. فقال 
بعضهم : هو الفعل الذي يكون بسبب مني 
ويحل في غيري»؛ وقال بعضهم: هو المعل 
الذي أوجبتٌ سببه فخرّج من أنْ يمكتني تركه 
وقد أفعله في نفسي وأفعله في غيري. وقال 
بعضهم : هو الفعل الثالث الذي يلي مرادي؛ 
مثل الألم الذي يلي الضربة» ومثل الذهاب 
الذي يلي الدفعة (ش» ق» 2508 )١١‏ 

قال 'الاسكافي' كل فعل يتهيّأ وقوعه على 
الخطإ دون القصد إليه والإرادة له فهو متولّد: 
وكل فعل يتهيّأ إلا بقصد ويحتاج كل جزء منه 
إلى تجديد وعزم وقصد إليه وإرادة لهء فهو 
خارج من حدّ التولد داخل في حدٌ المباشر 
(شء قء 505: 5) 


أجمعرا (المعتزلة) أن الإرادات لا تقح متولدةٌ 


واختلفوا فيما بعدها. فقال قوم: قد يجوز أن 


و 


متولد 


تكون كلها متولدةء وقال قوم: المتولد منها ما 
حل في الفاعل» وما فعل في نفسه فليس 
يمتولد» وقال قوم إن المتولّد هو ما جاز أن يقع 
على طريق السهو والخطإ وما سوى ذلك فليس 
عولد وقال قوم: قد تحدث في الإنسان 
أفعال غير الإرادة متولدة وأفعال غير متولّدة 
(شء ق» .:11١5‏ :) 


- إِنّه يوجد من العَيْد الفعل المتولّدء يقع الفراغ 
بعده بأوقات كالرمي والجنايات» يستحق إسم 


القاتل والجانى والمصيب بعد إنقضاء حقيقة 
فعلهء فمئْله مستقيم من الله» وإن كان لا 
يوصف فعله بالطبّاع والتولد؛ لما أنْ خروج 
أحد الوجهين في الشاهد لم يمنع من تحقيق 
الفعلء فمثله في الغائب», وإنْ لم يكن من ذلك 
الوجه على ما بينا من إثبات شيء ليس يجسمء 
على جواز القول في الله بالشيء», وإنْ لم يكن 
عَرَضَاه وكل شيء في الشاهد غير جسم فهو 
عَرَض بحق الوجود لا أن ذلك اسّمهء فمثله 
الأول (م. حَْ مغ )٠١‏ 

- تقع في العالم الأكاذيب ولا تقع إِلّا متولّدة عن 
الإعتمادات. وعندكم (النجارية) أن المتولّد لا 
يتعلّق بالعبد أصلّا لا اكتسابًا ولا إحداثًا فقد 
تفرّد الله تعالى بهاء فكيف تقولون إنه غير 
موصوف بالقدرة على التفرد بالقبيح؟ (ق؛ ش ؛ 
قفة 4 

- منهم (المجبرة) من قال: إِنْ المباشر خلق الله 
تعالى فينا متعلّق بنا من ححيث الكسبء وأمًا 
المتولّد فَإنَ الله تعالى مُنفرد بخلقه (ق» شء 
4 / 


- إنّ المتولّد إذا كان مما يغبت لأحوالنا فيه تأثير 


حتى يقف علئ .'قصدتا ودواعينا ويثبت فيه 
المديح والذم. كما. في المنتذأ سوا » فمأ- وسجه 


ل 


«الملدل 


الفرق؟ وكيف يُعلّق المراد بالطبع والإرادة 
باختيار الفاعل مع أن الحالة فيهما على سواء. 
فَإِمًا أن يُعلّقا جميعًا بالطبعء أو يضافا إلى 
الفاعل. فأمًا أن يجعل أحدهما واقعًا بالطبع. 
والآاخر بياختيار الفماعل قلا )٠3(‏ شسء 
حى". )1١5‏ 


إن المقدورات على ضربين: مبتدأ كالإرادة: 
ومتولّد كالصوت. فالمبتدأ يجب أن تكون 
القدرة متقدمة عليه بوقت » ثم في | الثاني يصح 
والشرله على رين اخدهنا 
يتراخى عن سيبه كالإصابة مع الرمي» والثاني 
لا يتراخى كالمجاورة مع التأليف. أمّا ما لا 
يتراخى عن سيبه فإِنْ حاله كحال المتدأء 
والمتراخي عن سببه فإنه لا يمنع أن تتقدمه 
القدرة بأوقات» وإن كان لا يجب أن يتقدّم 
سببه إلا بوقت (ق. شسء ١و"‏ ؟) 


كيفية وقوع الفعل من القادر . فجملة القرل في 
ذلك أن القادر إِمّا أن يفعل الفعل على وجه 

باضه أن يتعلد عاق نويع ل١'‏ وشتضه إن عله 
مو اي 
أن لا يكون هناك إلا مجرّد هذا الفعل الواحد 
الذي يخصّه وذلك هو كل ما يفعله مبتدأ في 
محل قدرته. والثاني أن يكون هناك فعل سوى 
هذا الفعل. ثم هذا على ضربين: أحدهما أن 
يكونا جميعًا مختصّين به. وهذا هو المتولد 
الذي يوجد في محل القدرة كالنظر والعلم وما 
شاكل ذلك. والثاني أن يكون أحذهما هو 
المختصّ به وهذا هو ما يتولّد عن الاعتماد في 
غير محل القدرة فيكون نفس السيب مسخصوصًا 
بالفاعل والمسبب يتعذاء. فهذه قسمة ما يختص 
بالفاعل . فأمًا ما لا يختصٌ بالفاعل يحال فليس 
إلا المُخترّع وهو الذي يصحٌ من الله عزّ وجل 


مثه فعله. 


|1541 


متولد 


دول غبره. والوجوه الأولى التي تقدّمت تصٌحٌ 
مما (قء تك )١ 74٠٠‏ 


التعولن. علق .ومو :: احدهما. أن يكرة 
كالعا شير لو كر فى مضل التدرة كما شرل 
في العلم المتولّد عن النظر لأنّه من حيث لا 
يبختص بجهة يو جد مسييه في ميكل والثاني 
يتعذى محل القدرة . وإن كان السببٌ يوجد في 
محل القدرة وهذا هو نحو ما يتولد عن 
الاعتماد من الحركات في الأجساء النائية عنا . 
ثم ينقسم ذلك إلى ما لا بد من تحديد الأسباب 
لتوحد المسبّبات حالا فحالاء وإلى ما لا 
يحتاج إلى ذلك بل يتولّد البعض عن البعض 
لىع ناث“ لاكثلى /ى) 
نا إثما ن: 
أحوالنا اهنا وهل) قائم و 


نثبت المستدأ فعك تنا لوقوعه بحسب 
فى المتولد أن 
الكلام والكتابة والآلام ل 
نحن عليه من الأحوال فيجب أن يكون أيضًا 
فعلنا (قئى. نت١‏ ٠١٠هد4 )١5‏ 
إعلم أن في أفعالنا ها هو متولّد كما أن في 
أفعالنا ما هو مبتدأء فكما أن جملة مقدوراتنا 
تنقسم إلى ما يكون من أفعال القلوب ومن 
أفعال الجوارح. فالمتولد منها ب؟ يثبت في أفعال 
القلوب وأفعال الجوارح . فَأمًا أفعال القلوب 
فليس يحصل شيء منها مُسَبيّا إلا العلم. وأمًا 
أفعال الجوارح فثبت التوليد في الآلام 
والتأليف والأاصوات والأكوان والاعتماد. 
وليس يخرج جميع ايعان الجوارح عن هذه 
الخمسة. وضي كلها يثبت التوليد وإن كان 
0 لبت متلا يشبت مبتدا. وبعضها لا 
يصع أن بقع إلا متولّدٌّاء وليس إلا الأصوات 
والتأليف والألام. وأفعال القلوب ما كأن منه 
متولّدًا فإنّه يعصحٌ وقوع جنسه مبتداً وهو العلم . 


وأمًا الذي يولّد فهو الاعتماد والكون من أفعال 
الجوارح» والنظر من أفعال القلوب فقط. 
والذي يولّده الاعتماد هو اعتماد آخر. والكون 
من حركة أو سكون والصوت. والذي يولّده 
الكون هو التأليف والآلام» والذي يولده النظر 
هو العلم. وما خرج عن هذه الجملة فليس 
يجوز وقوعه إلا مبتدأ نحو الإرادة والكراهة 
والظنّ والفكر. ثم تنقسم هذه المُسَبّات قفيه ما 
يتولد عن السبب في الثاني» ومنه ما يتولّد في 
الحال. والذي يود 7 الثاني لين إلا النظر 
والاعتماد. وما يتولد عن الكون فإنه يجاوز ولاه 
يتراخى. والطريقة التي بها يعرف أن الشيء 
07 أن يحصل غيره بعصبه . وإمارة توليده أن 
يحصل بحسب غيره. فكل ما يثبت فيه هذا 
الويه فَقيًا بال مترلدًا:. وا اليس هذ] :تخاله 
أخرجناه عن هذه الجملة. وإمارة ما يتعذر فعله 
منَا إلا بسيب هو أنه لا يتمكن من فعله إلا عند 
فعل آخر نوقعه بحسبه إذا زالت الموانع (ق»: 
تك حامق 8) 


سأل رحمه الله نفسه عن الإمارة التي تفرّق بين 
أن يكون الشيء متولدًا عن غيره» وبين أن لا 
يكون كذلك» لما جرى في كلام الخيرم من 
قبل أن المباشر هو الذي يحل محل القدرة 
والمتولد ما يتعذاه. وجعلوا ذلك فصلا بين 
الأمرين» وليس الأمر عندنا كذلك. فقد يكون 
المتولّد في محل القدرة كالمباشره وقد يكون 
مما يتعدذى وإن كان مما هو مباشر لا يصحّ أن 
يتجاوز محل القدرة. تبيّن صمعة ذلك أن العلم 
المتولد عن النظر لا يتعدى محل القدرة بل 
وجدانياس حت م يحض بيجي كارو 

في الاعتماد. وكذلك فالتأليف يوجد في محل 
بجي وو ا الي 


١ ١65 


متولد 


والاعتماد قد يحصل في محل القدرة مع أنه 
ولد كفا إذا ون اننا" حيو ا إل .سنائظ 
صلب فتراجع بالصكة » فما يوجد من الاعتماد 
في كقّنا هو متولّدء وإن كان في محل القدرة. 
وكذلك فلو رمى حجرًا فدفعه إلى يده قادر 
آخرء لكان متولّدًا وهو في محل القدرة» فبطل 
أن الفرق: من الأموين عا فالوه. فإذا يحب أن 
يجعل الدلالة الفاصلة بين هذين الفعلين» إن ما 
يجعل متَولنًا هو الذي يقع بحسب فعل آخرء 
حتى أنّه ريما تعذر يه إيجادنا له إِلَّا كذلك. 
وربما صح ولكثه إذا وقع على هذا الحدّ وما 
تتعذر الإشارة إلى شيء يقع هذا بحسبه نجعله 
واقعًا ابتداء (ق. ت(9قء 24175 4) 


اك ع اد 
إليها. ثم الشرط تارة يرجع إلى الوجود وتارة 
إلى ا فإذا تكلمنا في أنّ النظر مولد 
للعلم فالشرط في توليده له وإيجابه هو أن يعلم 
الناظر الدليل على الوجه الذي يدلء والشرط 
فى وجوده أن لا يكون عالمًا بالمدلولء لأنه لو 
علمه لتعذّر عليه النظر. فصار كل ما يصحٌ 
وجود السبب من دونه فهو شرط في الإيجاب» 
وصار كل ما لا يصحٌ وجوده فهو شرط في 
الوجود (ق» ت١23 )”5١5‏ 

- إذا كان كذلك نظرنا فى حال الفعل فقلنا: ما 
كان مبتدأ فلا بدّ عند وجوده من تقدّم كونه قادرًا 
عليه قبل الفعل بوقت واحد ليصحٌ منه إيجاده 
في الثاني. وما كان متولدًا يُنظر فيه: فإن كان 
المسبّب متصلًا بالسبب فحكمه حكم المبتدأ 
في وجوب قدرته عليهما قبل الفعل بوقت 
واحد. وما كان عن ياب المسَبّب الذي يوجد 
عليه بوقتين وعلى السبب بوققته واحد ثم ينظر . 


فإن كان هذا المُسَبّبِ سببًا في نفسه يولّد غيره 
حتى يتّصل بعض ذلك ببعض ما لم يكن هناك 
منع ) فقد يجوز تقدّم القدرة على هذه المسبّبات 
المتراخية بأوقات كثيرة» على ما نقوله في رمي 
السهم والحجر وما أشبه ذلك . فلا يجب إجراء 
الأفعال كلها مجرى واحدًا في هذا الحكم (ق. 
تك ؟ ا ملل 


- إعلم أن الدلالة لا يجوز أن تختصٌّ فتدلٌ في 


موضع دون موضعء لأنْ ذلك يحيل كونها دلالة 
في كل موضعء وقد بيّنا أن وقوع الفعل المباشر 
حتتفت وإراذتةه والطاءه بحيب كراهن 
على طريقة واحدة مع السلامة يدل على أن 
ذلك فعل له. وقد علمنا أن ذلك موجود في 
المتولّد الذي يفعل في غير محل قدرته كالكتابة 
والنساجة والبناء وغيرها من الأفعال, فييجب 
أن يكون ذلك دالا على أنه فعله أيضًا (ق» 
اق ال 


- ليس لأحد أن يقول إن وقوع المباشر بحسب 
قصدء إِنما دالا على أنه ْله من حيث وقع من 

جهته ابتداء ولم يتعلق وجوده بغيرهء وهذا 
الحجي 30 يفت الي الخد قلم يجب أن 
يشاركه في الحكم. وذلك لأن الذي له علمنا 
أنْ المباشر فعله هو وقوعه ببحسب قصده على 
ما بيّناه دون حدوثه ايتداء؛ لأنّ اللون الحال 
فينا والمرض والصحّة قد توجد ابتداء» ولم 
يجب كونه فعلا لهء وإِنّما فارق المباشر هذه 
الأمور من حيث وجب وقوعه بحسب قصده لا 
لأنه وجد مبتدأ ‏ فإذا كانت هذه الطريقة 
موجودة في المتولّد فيجب كوه فعلًا له أيضَاء 
والمتولّد 39 فارق المباشر في كيفية وجوده فلا 
يجب كونه مفارقًا له فيما به نعلم أنه حادث من 
جهة القادرء لأنّ طريق العلم بالشيء قد يتمق 


١١ 


ا 


وإن كان حكمه في نفسه يختلف في الوجود. 
0 ترى أنْ أحكام الأفعال المباشرة قد تختلف 
فى الوجودء فميها ما يحتاج إلى تودله القعلا 
وفيها ما يحتاج إلى محل على صفة» ولم يمنع 
ذلك من اشتراكهما في أذ م به يعم أحدهنا 
فعالا لفاعله يُعلّم الآخر فعلا له (ق» غقء 
ا 011 
ما قدّمناه في المباشر من أنْ وقوع الفعل 
بحسب دواعيه على أنه فعلهء وأنه حادث من 
جهته؛ فإذا وجب ذلك في المباشرء وكان 
المتونّد كالمباشر في أنه يقع بحسب دواعيه؛ 
فيجب كونه فعلا له وحادثًا من جهته . وقد دللا 
من قبل على أنْ فعلا من فاعلين لا يصحٌ» 
فيجب ألا يكون فعلًا لغيره (ق»؛ غْ8. 078 5) 
إن الدلالة قد دلت على أن الواحد منا يجوز أن 
يفعل المباشر وهو عاجز لأنْ فناء المدرة في في 
حال الفعل لا يمتنع عندنا على ما سندلٌ عليه 
من بعدء وإذا جاز مع فنائها الفعل لم يمتنع 
أيضا مع وجود العجزء وكذلك يصمٌّ أن يفعل 
ا الت ل إلى 
0 ولذلك يصمح من من القادر منّا أن يقتل 
نفسه فيكون فاعلًا للقتل في حال يستحيل كونه 
حيًا وقادرًا. وإِنّْما يستحيل أن يفعل أفعال 
القلوب في حال الموت لحاجتها في الوجود 
إلى الحياةء فلذلك فارقت الحركات وغيرها 
من أفعال الجوارح . وإذا صحٌ ذلك في المباشر 
فتجب صحّته في المتولد وإن كان يختص 
المتولّد بأنه لا يحل بعضه فيصم لأجل ذلك 
وجوده مع فنائه لو صحٌ في الأجسام فناء بعضها 
مع بقاء سائرها (ق» غ9. 556) 


5 إن الفعل ل يختاج إلى كون فاعله موجودا إدا 


لم يكن حالَا في بعضهء وإنما يقتضي وجوده 


ل 


متولد 


متى حل في بعضهء لأنّ من حق المحل أن 
يكون موجودّاء وإنّما يحتاج الفعل إلى تقدم 
كون فاعله قادرًا . فإن كان مباشرًا متولّدَا يقارن 
السبب وجب أن يتقدّم كونه قادرًا قبله يوقت». 
وإن كان متولدًا تأر عن السبب وجب تقدّم 
كونه قادرًا قبل وجود سببه الأول بوقتا2 ومتى 
لم يكن الفعل حالا في بعضه فوجوده كعدمه في 
أنه لا يحل بصحّة الفعل (ق» غ84. 0358 )١5‏ 


أنَا المتوّد فعلى ضريين: أحدهما يوجد كل 
جزء منه بسبب غير سبب صاحبه كالكلام الذي 
يحل في اللسانء فلا يصح أن يفعل من ذلك 

مع العجز إلا حرقًا واحدًا لأنّ وجوده متعلق 
بوجود المباشر. والثاني يتولّد عن السبب 
الآدّل عالة ند ال نحو الأضابة ونفوة 
السهمء وهذا لا يعدم وجوده بعد العجز 
والموت لأن وجود أخخره لا يتعلق بوجود 
المباشر. والكلام الموجود في الضد قد وجد 
سبب جملته» فلا يمتئع وجود جميعه مع العجز 
والموت» وإنّما لم يجز وجود الفعل مع المنع 
لأنّه يجري مجرى المضادٌ لهء فلذلك فارق 
العجز والموت اللذين لا يضاذان الفعل الذي 
ذكرناه على وجه لق عق كك غ) 


لا يمتنعم عندنا أن يستحق على الفعل المتولّد 
الذم أو المدحء والعقاب أو الثواب» لأانه 
كالمباشر عندنا في هذا الوجه إذا فعله وهو 
عالم بحاله أو متمككن من العلم بذلك وما له 
يقال باستحقاق ذلك على المباشر قائم في 
امود فالتفرقة يينهما فيه لا تم ؛ وإنّما قلنا 

فى الساعي إِنَّه لا يستحقٌ الذمْ على فعله أو 
المدح أن تحرّزه من الفعل ونقق عناة يتعنينة 
وليمس كذلك المتولّد» لأنّه قد كان يمكنه 
التحرّز منه بألا يفعل سببه إذا كان عالمًا أن 


متولد 


ذلك الفعل يتولّد عنه أو ظائًا له (ق» غةء 
بالك 6 


- المتولّد .. . على ضربين: أحدهما لا ضدٌّ له 
أصلاء فبأن لا يكون له تَرَكَ أولىء وهذا 
كالتألئف والألمء ولا يصحّ أن يكون ضدّ 
صبيهها ضدًا لهما لأنه 0 إلى كونه د 
لشيئين مختلفين غير متضادّين» وهما التأليف 
والمجاوزة»وهذا قاد والثائن لعي وليسن 
لسببه ضدّء وهو ما يتولّد عن النظر والإعتماد 
لأنّه لا ضدّ لهماء وإن كان المتولّد عنهما له 
ضدٌّ كالعلم والأكوان والأصوات» فلا يصمح 
أن يقال إن ضدّ سببهما ضدٌ لهما إذا لم يكن 
للسبب ضِدٌ أصاد . ولا يمكن أن يقال في ضدٌ 
الكون المتولّد عن الاعتماد أنه تر له. لأن لا 
يصحٌ من القادر أن بوجاء بدلا مله وقد وجل 
مسيب السبب بالوجود أولى. ولأن 
فنا إذا بيت تر نحا لا ل محلة لم يمت أن 
يفعله إلا بسببء. ولا يصمٌّ أن يكون سببه 
مجامعًا له وإن كان مما يصح أن يبتدئه كان منعًا 
من وجود مُسَبّبِ السبب» فلا يصحّ أن يقال إنه 
تَرْكُ له لأنْ من حق الترك والمتروك أن يكون 
حالهما مع القادر سواء في صحّة الإيجاد (ق. 
غف لا 38) 


5 ومس 


سببه لأن 


- بيّنا أن المتولد في أنه يقع بحسب قصده 
ب إثباتهما فعلا لهء 
وإذا وجب ذلك لم يصمّ معه إلا القول بأن 
المباشر يبتدئه بالقدرة في محلها والمتولّد بفعله 
عن صبب يقم بحسبهء لأنَا لو قلنا إن المتولّد 
يبتدوع به لخرج من أن يكون متولدًا. وقد بينا 
اللا يفخ أ يخرع اللتعل فى غير متال كدر 
فلا يصمٌ إذن أن يستغني في المتولد عن 
السبب. ولا يسحٌ. في المباشر أن يحتاج في 


ودواعيه كالمباشرء فيجب 


تسيل 


إيجاده إلى أمر سواهء لأن ذلك يوجب تعلق 
كل فعل منه بفعل آخرء وهذا يوجب إثبات ما 
لا نهاية له. فإذا بطل ذلك وجب القضاء بأنْ 
المباشر يبتدئه بالقدرة فقطء وأنّ المتونّد لا 
يصمح أن يفعله إلا بواسطة تقع بحسب وجوده 
(ق» غق /الاء 4) 

إعلم أن الأصل في مقدور القادر أنه يصمح منه 
إيجاده لكونه قادرًا عليه» فإذا ثبت أنه يحتاج 
إلى سبب في إيجاده كم به وإلا وجب 
استغناؤه عنهء فما ثبت وجوب وجوده بحسب 
فعل له آخر حكم بأنّه متولّدء وما امتنع ذلك فيه 
لم يصحٌ وجوده إِلَّا مباشرًا (ق؛ غة. ,83١‏ 8) 
الصحيح عندنا أنّ كل ما يقع متولّدًا يستحيل 
وقوعه مبتدأ من فعل أي فاعل كان. وهو آخخر 
ما قاله شيخنا أبو هاشم (ق. خ9. ١04؟1)‏ 
إِنَّ ما يفعله الواحد منًا متولدًا لا يخلو من 
قسمين: إمَا أن يكون محل السبب والمَسَيّب 
واحدًا أو يتغاير محلاهماء فإن كان متغايدًا 
نحو الألم والوها وغيرهما فلا شبهة في أنه لا 
يصحّ أن يبتدئه» لأنَّ المبتدأ من الفعل يجب أن 
يحل في محل القدرة عليهء والمتولد في هذا 
الوجه يحل في غير محل القدرة» ولا يجوز 
فيما يحل في محل أن يفعله في محل آخرء ولا 
يجوز أن يبتدئ بالقدرة في غير محلّهاء فإذن 
يجب ألا يجوز فيما يفعله متولّدًا عن سبب في 
محل القدرة في غير محلها أن يفعلها ابتداء. 
فأمَا المتولد إذا حل في محل السبب فهو على 
ضربين : : أحدهما يحصل في محل واحد ومحل 
القدرة وغيرهماء وذلك كالألم الذي يتولد عن 
الوهاء لأنه لا ؛ بيصم أن يفعل بالقدرة التي يحل 
الألم في محلها الوها والألم ابتداء» وإن لم 


يمتنم أن يولّد ذلك فيه بأن يتراجع الحجر إليه 


١5ه‎ 


6 


متولّد 


ممه 


" 


نما يوهي بعضوه عضرًا له آخر (قء غة. 
+ اا 


قد ثبت أن ما حل في غير محل القدرة عليه لا 
يكون إلا متولَدًا لاستحالة حصول هذه الصفة 
للمباشر؛ وصحّ أنّ ما حل محل القدرة عليه قد 
يكون متولّدًا كالعلم والحركةء وقد يكون 
مباشرًاء وبأن يجعله متولدًا من حيث اختصٌ 
بحكم يحصل إلا للمتولّد أولى بآن يجعه 
مباشرًا لاختصاصه بحكم قد يحصل للمتولد 
كما يحصل للمباشر (ق؛ غ5غ. 8 مم) 


إثْما تقول في المتولد نه قد يحل محل القدرة 
عليه لا أنَّ ذلك يجب فيه وإِنّما يحل العلم 
المتولّد عن النظر في محل القدرة عليه لأنّ سببه 
لا جهة له فلا يجوز أن يُولّد إلا في محله: ومن 
حق العلم أن لا يوجد إلا في محل واحدء وما 
يولّده فينا الحجر عند تراجعه ومصادمته مكانا 
صلبًا فى محل القدرة فَإنْما يولّده فيه من حيث 
حصل ذلك المحل مماسًا لمحل القدرة ثانيا 
ا مماسًا له أولًا ومعتمدًا 
عليه: فما أوجب كوت الاعتماد الأول مولدًا 
فيه يوجب كون اعتماده مولدًا فى محل قدرثنا. 
وليس كذلك حال التأليف لأنّه لم يحصل له من 
حيث وجد في محل القدرة حال توجب كونه 
متولّدَاء وحلوله في غير محل القدرة على ما 
يناه لا يمنع من كونه عباشرًا لما قذمناء. فكيف 
يقال فيه أنه من حيث وجد في غير محل القدرة 
يجب أن يكون متولّدًا؟ فأما ما سوى هذين 
الضربين فيجب ألا يكون من فعلنا إلا مباشرًاء 
ولذلك يصح منا أن نبتدئ فتفعل الإرادة 
والكراهة والاعتقاد من غير أن نفعل قبلها أو 
معها غيرهاء والمتولد يستحيل ذلك فيه 
لوجوب تعلقه بالسببء فيجب في كل فعل 


يصصٌ فيه ما ذكرناه أن يكون مباشرًا. والذي 


يلتبس الحال فيه هو كل فعل لا يوجد | إلا مع 
غيره في حاله أو متقدّم له مثل التأليف الذي 
يقال إنه يولد التأثيف والاعتماد إِنّه يولّد مثله 
وإن كان محله ساكنًا رق» غق. ٠‏ ؟١)‏ 


ما المتولّد فلا يجوز وجوده ولمًا حصل 
المولّدء وقد يجوز وجود المولّد ولا يحصل 
المتولد إذا كان هناك مئع أو كان المحل غير 
محتمل لهء ولا يكون في ذلك نقض كونه 
مولدَاء أن “المولة. ل .يوحت الذاه: وود 
المتولّد إيجاب العلل للمعلول» لأنّ ذلك 
يوجب إخراج بعض المحدّئات من أن يكون 
مَتَعلكا بالمخدف) ولأن من حق الموجب أن لا 
يوجب ما انفصل عنه من حدوث وغيره؛ وإنما 
يوجب لغيره حكمًا وحالا كما يقتضي ذلك في 
نفسه متى وجدء فإذا بطل كون السبب موجبا 
إيجاب العلّة للمعلول لم يبق إِلَا أنّه يتوصّل به 
إلى إيجاد المسَب ويكون حدوثه راجعا إلى 
القادر لكثه يفعله بواسطةء. فلو قلنا إِنْه يبتدثه 
بعد وجود السبب لكان في ذلك نقض لكونه 
سبيًا (ق. غقة. 18 15) 

حدّ (أبو هاشم) المباشر بأنه ها وجد من غير 
مقدّمةء وحدٌّ المتولّد بأنه كل فعل تقدّمه أو 
حدرث معة سيبا لولاه لم يوجد (ق» غ5 
مل ؟57) 

ِنَا قد بيّنا أنّ للمتولّد من الأفعال من الحُكم ما 
ليس للمباشر أو ما هو في حكمه؛ لأنه لا يقع 
باختيار فاعله وإنما يجب وجوده من حيث وجد 
الإنسان حسن النظر ووجوبه. علم في الجملة 
أنه لا يوجب القبيح ولا يولدهة فيحسن منه 
فعله وفعل ما تولد عنه» ويصير هذا العلم 


- 


متولد | 


بمنزلة العلم بِأنْ الاعتقاد علم به. وليس كذلك2 والحركة في اليد الصحيحة توجبها الإرادة. 
ما بيتدثه من الاعتقادء لأنه لا وجه له يؤمّنه من وهما تستغنيان عن قدرة في مكانهما بها فعلًا . 
كونه جهلَا على جملة ولا على تفصيل (ق٠22‏ والمتولّد كحركة اليد الشلاء إذا كت أو 
غكك كماء )١1‏ احتكّت باليد الصحيحة» فإِنْ حركتها موجبة. 
- لو كان عند قوّة الدواعي يكون ذلك الفعل ‏ وهي مع ذلك لا تحتاج إلى قدرة في مكانها بها 
للمحلّ بطبعه» لوجب أن لا يفتقر إلى أحوال2 يُفعل»ه بل إِنّما تولّدت عن حركة اليد 
الجملةء وأن لا يقع بحسبها. ولمثل هذا الصحيحة. قال : وجملة هذا أن الموججب 
الوجه» قضينا أنّ المتولّد فعل العبدء وإن حك الذي ليس بمتولّد لا يوجد إِلّا في خارجه قد 
في الأجسام المنفصلة» كما أنّ ما يحلّ» بعضه وجدت القدرة فيها قبل وجودها. والمتونّد لا 
من فعله (ق» غخ17. ,7١8‏ 5) يحتاج لى ذلك. بل قد يوجد في خارجه لا 
ع الماقو فويها يدر مه القا ع عا و «فاويايها في حال وجتردة ولع كن تيهاا قبل 
مأ توح" فلن غير :مها القدرة (ن» د وجوده (ن» م باه ؟, ؟1١1)‏ 
ول )١١‏ أجاز المعروف منهم ببشر بن المعتمر أن يكون 
- أمَا المتولّد فقد قيل فيه : إِنّه ما يحدك عند فعل 2 السمع والرؤية وسائر الإدراكات وفنون الألوان 
آخر على وجه لولا حدوث الأوّل لما حدرع2 و«الطعوم والروائح متولّدةَ عن فعل الإنسانء 
الثاني » ويقل بقلته ويكثر بكثرته اه ا اومتى كان السبب من 
و م) قعل الله عرّ وجل فالمتونّد أيضًا من فعله (ب» 


- إن قيل : : فلم قلتم إن الجوهر لا يمكن أن يفعل الام ' 
متولّدًا؟ قيل له: لأنّ المتونّد لا يخلو: إنَا أن - قال أصحابنا: إن جميع ما سمُّنْه القَدَريّة متولدًا 
يحل محل القدرة أو يوجد متعدّيًا عن محل من فعل ... الإنسان. وليس الإنسان مكتسبا 
القدرة. فالأوّل لا يجوز لما بيّناهء والثاني لا وإنما يصحٌ من الإنسان إكتساب فعله فى محل 
يجوز لأنّ الذي تعدى به الفعل عن محل القدرة 2 قدرته. وأجازوا أن يمد الإنسان الوتر بالسهم 
لا بد من أن يختصٌ بجهة . والذي له اختصاص ويرسل يده ولا يذهب السهم. وأجازوا أيضًا 
بجهة دون جهة ليس إلا الإعتمادء والإعتماد لا أن يقع سهمه على ها أرسله ولا يكسره ولا 
حظ له في توليد الجوهر (ن, دء 2745 4) يقطعه. وأجازوا أيضًا أن يجمع الإنسان بين 
قال :(انو القاستم) إن فش راد ع إن عل ١.‏ الثار والصلفاء فلا تحرنيا على تفن العادة 
عن قعل بقدوة قليهء وبينها في مكانه ما كان كما اجر العادة يان لا يغلي الولد: إلا" بعد 
متولدًا عن غيرهء فصمٌ بذلك أن ما يقع لا وطئ الواللنين ولا السمن [8 بعد العلفي + ودو 
بقدرة قلبه في مكانه» بل إِنّما أوجبهء فعلى هذا أراد خلق ذلك ابتداءً لقدر عليه (بء أء. 
. سبيله . والموجب .الذي لس رن او 00071 
موجبًا. لغيره» فلا بد من قدرة ثانية بها يفعل - ذهبت المعتزلة إلى أنَّ ما يقع مبايئًا لمحل 
ذلك»: كالمعرفة ويوجبها الجزء من التظر. القدرةء أو للجملة التى محل القدرة منهاء 


١ 1 


متولّد على جهة الإبتداء 


فيجوز وقوعه متولّدًا عن سبب مقدور مباشر 
بالقدرة. فإذا اندفم الحجر عند الإعتماد عليه؛ 
فاندفاعه متولّد عرد الإعتماد القائم بمحل القدرة 
(جء شء )٠١ 3١5‏ 
المتولّد عندهم (المعتزلة) فعل لفاعل السبب» 
وهو مقدور له بتوسط السبب ومن المتولدات ما 
يقدّم بمحل القدرة كالعلم النظري المتولّد عن 
النظر القائم بمحل القدرة (جغ» شء 
)١‏ 
إن قبل لم تدلّوا على بطلان التولّد» ولكن 
أنكرتم فهمهء وهو مفهومء فإنًا لا نريد به 
ترشح الحركة من الحركة بخروجها من جوفها. 
ولا تزلد برودة من برودة الثلج بعخروج البرودة 
من الثلجء وانتقالهاء أو بخروجها من ذات 
البرودة»ء بل نعنيى به وجود موجود عقيب 
موجود» وكونه موجوذاء وحادثا بده فالحادث 
نسميه متولدًا ء والذي به الحدوث نسميه 
مولّدَاء وهذه التسمية مفهومة (غ: ق» 098 ") 
زعم (بشر بن المعتمر) أن اللون والطعم 
والرائحة والإدراكات كلها من السمع. والرؤية 
يجوز أن تحصل متولّدة من فعل العبدء إذا 
كانت أسبابها من فعله (ش. م١اء‏ 255 6) 
قال الأشعريٌ: إِنَْ الله يخلق العلم بعد النظر 
على سبيل إجراء العادة» وليس بممتنع أن لا 
يخلقه بعده. وقال المعتزليُ: إنه يحصل من 
الناظر بتوسّط النظر على سبيل التوليدء فهو 
متولّدٌ واجبٌ وقوعه بعد النظر وقوعَ المعلول 
بعد العلّة الثامة (طء م. ٠5١؟)‏ 
البَصَريّة: والمتولّد فعل العبد كالمبتداً. 
الجاحظ: لا فعل للعبد إلا الإرادة؛ وما 
عداها متولّد بِظَبْع المحل (م؛ ق» )١7 ٠58‏ 
نا: (المتولّد) وجوده بحسب القصد والداعي 


متولد على جهة 
ل د أن يفعل كل ما يفعله متولّدا 


دل على تولّده من فعلنا. والطبع غير معقول إلا 
أن يريدوا الإعتمادء فهو فعلنا (م» قء 
دعق ؟*؟) 


- أبو علي وأبو هاشم زقالا) : والمتولد هو 


المسَبِّبء والمتبدأ ما يفعل بالقدرة فى محلها 
لاابواسطة. أحد اقزال التضريةء لا متولد »بل 
يفعله الله ابتداء. لنا: وجود الدلالة على وجود 
المتبدأ والمتولد (م؛ ق» 95؛١١)‏ 


- أصحابنا : والمتولد غير مقدور عليه عند وجود 


سيبه. عبّاد : بل مقدور. قلنا: عند وجود سببه 
لاا يقف على القصد م ىق كق 8) 


للا متولّد 7 أفعال القلوب إلا العلم لوقوعه 


بحسب النظرء ولا يعقل التولّد فيما عداه. 
والمتولد من أفعال الجوارح الكون والإعتماد 
والتأليف والصوت والألمء إلا أن الثلثة 
المتأخحرة لا تصمّ من فعلنا إِلَّا متولّدة (م 
ق 2345 )١9‏ 


- أصحابنا : والمتولّد هو الفاعل» وقيل السبب. 


الحاكم: هو خلاف في عبارة» إِلَّا أن أضافة 
الفعل إلى الفاعل أقوى (م: ق؛ 291 ؟) 


- أبو علي: لا متولد في أفعال الله تعالى 


إلا به 4 والله تعالى يقدر عليه ابتداءء فهو فاعل 
مختار (ق» س » مععكلى )٠١‏ 


جهة الإبتداء 


على جهة الابتداء من الأجناس» لأنْ ذلك إنما 

فيه لكونه قادرًا لنفسهء والقادر بقدرة قد 
بيجب فيه من الأحكام لأمر يرجع إلى القٌدّر ما 
لا يجب فى القادر نقسه» كما يجب قيه من 
الأحكام فيما يفعله ماشرًا ما لا يجب في 
القادر لنفسه (ق» غ9» 00 


متولد يصاحب السبب 


متوك يصاحب السيب 

- إنْ المبتدأ لا بدّ من قدرته (الفاعل) عليه قبل 
وجوده بوقت واحد ولا يزيده. وكذلك المتولّد 
الذي يصاحب السببء» فأمًا إذا تأر عنه مثل 
النظر والعلم والاعتماد والحركة فإنما يراد 
بذلك الوقت الواحدء فسبيل القدرة, أن تتقدم 
بوقتين. وأمًا إن كان السبب يولّد أمثاله 
فالواجب تقدّمه على هذا السبب الأوّل برقت 
واحدء ثم يصمّ أن يعدم والمسَبّبِ يقع بعد 
أوقات كثيرة (ق.ء ت١ء:‏ 2575 7 7) 


- إن المتولدات وما يحل في الأجسام من حركة 
وسكونٍ ولون وطعم ورائحة وحرارة وبرودة 
ورطوبة ويبوسة فهو فعل للجسم الذي حل فيه 
بطبعه؛ وأنّ الموات يفعل الأعراض التى حلت 
فيه بطبعه. وأنّ الحياة فعل الحيّء وكذلك 
القدرة قعل القادرء وكذلك الموث فعل الميّت 
(معمر) (شء ق» )١١65١٠68‏ 

- أمَا المتولّدات ففيها نوع آخر من الاختلاف غير 
ما قدّعناه. ففي الناس عن علّقها بالطبع على ما 
قاله أبو عثمان الجاحظ في أفعال الجوارح 
والمعرفة» ولم يجعل الواقع عند الاختيار 
سوى الإرادة دون الحركات وما شاكلها. 
وفيهم من قال: إِنّ هذه الحوادث التي تحدث 
في الجمادات فإنها تحصل فيها يطبم المحل» 
وهو النظامء وإليه ذهب معمر. فأمًا ثمامة بن 
الأشرسء فإنه جعلٍ هذه الحوادث ما عدا 
الإرادة جدثًا لا محدث له (قي» شىء 
لاخ )1١1‏ 

- إن الستولّدات مما للإختيار.فيه مدخل» فيقع 
مرّة بأن يمختار الفاعل ماهو كللوامطة فيهء ولا 


١1١4 


يقع أخرى بأن لا يختار الفاعل ما هو كالواسطة 
فيه. يزيد ذلك توضيحّاء أن السبب لا يمتنع 
حصوله ثم لا يحصل المسَيّب» بأن يعرض 
عارض فيمنعه من التوليدء ومتى وجب حصوله 
عند حصول السبب وزوال الموانع فإِنّ حاله 
كحال المبتدأ عند تكامل الدواعي؛ فإنه يحصل 
لا محالة. فمن أين الفرق بينهما (ق» شء 
4خ . /) 


لا تخرج جملة المتولّدات عن أقسام ثلاثة . 
فإمًا أن يقال : لا يصمّ وجوده إلا في محل 
القدرة كما قلناه في النظر والعلم. وإمًا أن 
يصمٌ وجوده في غير محل القدرة كما نقوله في 
الحركات الموجودة في هله الأجسام عن 
الاعتماد الذي نفعله في أيدينا . وإمًا أن يكون 
بين محل القدرة وبين غيره كالتأليف الذي يصح 
وجوده بين محلّين. ثم لا فرق بين أن يكونا 
جميعًا محل القدرةء وبين أن يكون أحدهما 
محل القدرة. والآخر في غير محلها على 
الصحيح من مذهبنا في أنه لا يخرج عن 
التوليد. فيكون السبب في أحد المحلين 
والمُسَبّب يوجَد فيه وفى غيره. وكما أن هذه 
القضية واجبة في المُسَبّبات فالأسباب حكمها 
ذلك أيضاء فقد نفعله فى محل القدرة وقد 
نفعله فى غير محلها (ق. ت١.‏ 0751 )١8‏ 
قد ثبت أن المتولّدات أجمع تقع بحسب ما 
يفعله الفاعل من الأسباب» فلولا أثها فعله لما 
تقع بحسب فعله. ألا ترى أنَّ قعل 
الغير لما لم يحدث من جهته لم يقع بحسب 
فعله؟ وبييّن ذلك أنه إذا حدث هذا المسبّب 
ولم يكن له بدّ من محدث فأولى من تصرّف 
حدوثه إليه هو فاعل السبب لأنه به أخصٌ من 
شيره (قء شا أدةقءيغ) 


وجب أن 


١١8 


متولّدات 


1 


إِنْ المتولّدات منفصلةً عن السبب حادثة 
كحدوث نفس السبب» فأمكن أن يقال إِنْه 
حدك من جهة القادرء وموجب العلة ليس بأمر 
يحدث؛: فتصحٌ إضافته إلى الفاعل» بل ليس 
ينفصل عن المعلول فافترقا. وتبيّن صحّحة ذلك 
أن مع وجود السبب يصح وجود عارض يمنم 
من وجود المَسَبْبٍ فلا يثبت له حظ الإيجاب 
على الحقيقة» بل يكون حكمه حكم ما يقع 
بالدواعي أنه يتصوّر أن يقابله داع آخر فلا يقع . 
فصححعت إضافته إلى المُحيث مثاء وموجب 
العلّة مما لا يقع فيه منمٌّ فلم تصمٌ إضافته إلى 
الفاعل (ق». تك )5١ 5٠١‏ 

إعلم أن 'لشيوخنا البغذاديين ' وغيرهم طريقة 
في إثبات المتولّدات غير ما تقوله. فإنّهم 
يجعلون الإدراك معنى ويجعلونه مقدورا 
للعباد. وكذلك يجعلون اللون والطعم 
والحرارة وما شاكلها مقدورًا للعباد. فقالوا: 
إنه عند حضور المدرّك وفتح الجفن وزوال 
الموانع وغير ذلك يحصل الإدراك ويحصل 
العلم أيضّاء فيجب أن يكون بحركته قد أوجب 
الإدراك والعلم. وكذلك فعند ضرب الدبس 
يحصل البياض في الناظف » وعئد حك بعضص 
الجسم ببعض تحصل الحرارة.: وعند قدح 
الحجر تحصل النارء وعند خلط الزاج بالعحفص 
يحصل السواد. وكذلك الحال فيما شاكله في 
الألوان (ق» ث3 )5١ 1١84‏ 


لا يمكنهم أيضًا أن يدّعوا أن المتولّدات كلها 
تقترن بأسبابهاء لأنا قد بيّنا أن فيها ما يتراخى 
وفيها ما يقارن. وعلى ذلك بنينا الإلزام فيما 
يظهر تراخيه من الإصابة بعد الرمي. وليس 
يجب إذا كنا نفصل بين المبتدأ والمتولد في 
مقدار الأوقات التي يلزم تقدّم القدرة عليها أن 


١ 


نفصل بينهما في وجوب تقدّمها رأساء لأنا إنما 
فرّقنا بينهما في هذا الوجه لعلة تحصل في أحد 
الموضعين دون الآخر وهما متساويان في 
وجوب تقدمها على الجملة (ق.) تت؟5. 
“الال )٠١‏ 


إن المتولدات التى هي الحركات تقع بحسب 
قدرة» لأنه إنما يصح أن يحرّك ويحمل الثقيل 
بحسب ها فيه من القدرة» ولذلك تتفاوت 
أحوال القادرين منا في ذلك بحسب قدرهمء 
وإن اشتركوا في إرادة ذلك في يعض الأحوال 
(ق؛ غقء ٠١غء‏ :) 


أمّا المتوّدات التي تعدّيها عن محل القدرة 
عليها لها الاعتماد فقط دون الحركات»ء 
وهو الذي أراده شيخنا أبو 
بقوله في اليغداديّات وغيرهاء ولا يثبت غير 
الاعتماد سببًا من أفعال الجوارح فقد مر في 
كلامه مفصّلًا في الجامع أن التأليف يتولد عن 
الاعتماد» ويولده على وجهين: أحدهما بأن 
يولّد الكون ويولّد التأليف من بعد الكون» 
والئانى أن يفعل فيه تأليقًا بعد تأليف 
بالاعتمادات وإن لم يفعله بعد الكون» كرجل 
جمع أصابعه وفعل فيها عند شدَّة الاعتمادات 
تأليفا (ق» غف 8ك 4) 


فإن قيل: فيجب أن يكون العلم بتونده عن 
النظرء أن يقدر هذا الناظر عليه» وأن يقدر على 
تّزكه. لأنّ من حق القادر على الشيء أن يقدر 
على تَرْكه . قيل له : إن المتولدات لا تروك لهاء 
فلا يجب ما سألت عنه؛ ولأنه إذا لم يكن له 
تَرْكَء فمحال أن يقال : إن القادر عليه يجب أن 
يقدر على تركه. ولا يجب أن يكوة محيولا 
عليه » إذا لم يصمح أن ينصرف إلى تركه. ٠‏ لأنه 


هاشم زر ححدمهةه الله 


يمكنه أن لا يفعل العلم بأن لا يفعل النظرء 


منى ححقل 


وليس ذلك حكم المُلجَأ. ويجب» متى وقع المتولّدات بمثل قول أصحابنا فيها: إِنْها من 
النظرء أن لا يصمّ أن يمتتع من العلم؛ لأنّه قد دل ل تماق با ختارء الا للع لفن طم الجسم 
خرج من كونه مقدورًا له بوجود سببه؛ فلا بد الذي بكر عولد ا لم انم قدا 41 
إذن من وقوعه (ق» غ5ك2 لقء )٠١‏ - إن المتولّدات أفعال لا فاعل لها بحالء وقول 
(إنْ) المتولّدات لا تروك لهاء لأنّها إنَا ألا معمّر تصريح بأنَ الله عرّ وجل لم يخلق لوئًا ولا 
يكون لها ضدّء فيبألا يكون لها ترك أولىه ‏ طعما ولا رائحة ولا سمعا ولا بصرًا ولا سقمًا 
وذلك كالتأليف والاعتماد والألمء وإمًا أن 2 ولا عرضًا ولا حياة ولا موا (ب. أء 4ه م) 
يتأخَر حالها عن حال السبب» فما يضادٌ السبب2 - زعم النظام منهم أن المتولّدات كلّها من أفعال 
لا يضادّهاء ولو ضَادّها كان لا يكون تركًا لهاء 0 الخلقة (ب» أ )١ ١784‏ 
لتغاير الوقت (ق, غ4١.‏ 01958 ؟) - قوله (ثُمامة): إِنَّ الأفعال المتولّدة لا فاعل 
وبعدء فَإنّ المتولّدات تنقسمء ففيها ما لا ضدٌ 2 لها؛ إذ لم يمكنه إضافتها إلى فاعل أسبابها 
له أصللاء لأنّ ضدّ سببه ليس بضدٌ له. ألا ترى 2 حتى يلزمه أن يضيف الفعل إلى ميتء مثل ما 
أنَّ المفارقة تضادٌ المجاورةء ولا تضادٌ ‏ إذا فعل السبب ومات ووجد المتولد بعده ولم 
التأليف. لأنها لو ضَادّته لوجب كونها مضادّة22 يمكنه إضافتها إلى الله تعالى» لأنّه يؤدّي إلى 
لمختلفين غير ضدّين» وكذلك القول فى ضِدٌ فعل القبيحء وذلك محال. فتحير فيه وقال 
سبب الألم وغيره: فكيف يقال إِنَّ ترك سببه المتولّدات أفعال لا فاعل لها (شس»ء م 
ترك لهء والحال ما قد بيّناه؟ وفيها ما له ضدٌّ ‏ الاء4) 
كالألوان» ولا يجوز فى ترك سببه أن يكون 
تركًا لهء لأنّ سببه الذي هو الاعتماد لا ضدّ متى 
لهء فإذا لم يكن له ضدٌّ لم يكن له ترك فكيف - إن متى سؤال عن زمان (ح» ف5ء “177 7) 
يقال: إن تركه ترك لغيره؟ (ق٠»‏ غ5١.‏ - المتى وهو الحصول في الزمان أو في ظرفه 
)١ 05‏ 5 م دبل بم ) 
الجبائي كَمْر النظام في قوله: إن المتولدات من - الأعراض النسبيّة وهي أنواع. الأول: حصول 
أفعال الله بإيجاب الخلقة (ب) فء الشيء في مكانه وهو المسمّى بالكون» ثم أن 
ا /01) حصول الأول في الحيّر الثاني هو الحركةء 
- محمد بن عيسى الملقّب ببرغوث» وكان على والحصول الثاني ف في الحيّر الأول هو السكون. 
مذهب التجار في أكثر مذاهيه.: ونخالفه في وحتصول 5 في حيزين يتخللهما ثالث 
تسمية المُكتييب فاعلًا. فامتتم منهء وأطلقه ‏ هو الإفتراق» وحصولهما في حيّزين لا 
النجار وخالفه أيضًا في التولّدَاتِ فرعم أنها 2 يتخللهما ثالث هو الإجتماع. الثاني: حصول 
فعل لله تعالى بإيجاب الظَبّْع؛ على معنى أن الله الشيء في الزمان وهو المتى (ف. أء 
تعالى طبع الحجر طبمًا يذهب إذا وقم. وطَبَمَ 2 511051) 
الحيوان طبعًا يألم إذا ضريه؛ وقال النجار في - أمَا الْعَرَض فإن اقتضى نسبة» فإمًا الحصول في 


ا 


١1١1/1‏ مثلان 


المكان» وهو الأين؛ أو في الزمان أو طرفهء مثل 
وهو متى؛ أو المتكرّرة» وهو الإضافة أو الله واحد لا شبيه له دائم قائم لا ضدٌ له ولا 
الانتقال بانتقال المحاط: وهو الملك» أو أن ندء وهذا تأويل قوله: ليس هله س4 
يفعل وهو التأثير أو أن ينفعل» وهو التأثر؛ أو (الشورى: .)١١‏ وأصل ذلك أنْ كل ذي يِثْل 
هيئة الجسم بنسبة بعض أجزائه إلى بعض- واقع تحت العدد فيكون أقله إثنين» وكل ذي 
وإلى الخارج» وهو الوضع (خ»؛ ل» ١1١‏ ١3؟><6‏ ضدٌّ تحت الفناء إذ يهلك ضدّهء وعلى ذلك كل 
- المتى: هي حالة تعرض للشيء بسبب الحصول><6 شيء سواه له ضدٌّ يفني بهء وشكل يُعَدَ له 
في الزمان (جء ت. )١9.7505١‏ ويصير به زوجّاء فحاصل تأويل قوله: واحد 
أي في العظمة والكبرياء» وفي القدرة 


وكات ' 1 والسلطان.ء وواحد بالتوخد عن الأشباه 
- إن الذي دل العقل عليه هو أن المئاب يجب أن والأضداد؛ ولذلك بطل القول فيه بالجسم 
يستحق ها لا د يَحسن التفضل بمثله في الكثرة والعرض إد هما تأويلا الأشياء (م. حََْ 


والصقة أو في الصفة وحدهاء على بحست سبال )١6‏ 

اختلاف الناس فيدء ولا دليل في العقل يدل 

على أنه لا قدر يستحقٌ بطاعة إلا ويجب أن 

يكون أعظم مما يحسن التفضل به؛ بل المعلوم 

خلافه» لأن كثيرًا ود 00 ار عن الج اا وتدرك 
به ! ا اب و ذلك ) 

0 0 لو 0 الو ا ا 0 

ندايقمل تعالى و على من .. سي لك 

غير د تكليف تقدذم. هذا على ما يختاره شيخنا 

رت 3 6 2 لف له ا 16 الات عد 0 

أبو هاشمء رحمه اللهء من أنه لا بد من مزية 000 0 0000 

دة (غ) ق» 3 

الثواب في القدر والصفة. فأمًا على ما اللا غ2 ف 

شيخنا أبو علي». رحمه اللهء من أنه إنما يتميز 

بالصفة فقطء فالكلام فيه أظهر لأنه لا يجوز أن مثلان 

يتفضّل تعالى بمثل قَذْر الثواب ويكون الثواب - إن الأجسام كلها من جنْسٍ واحد من حيث كان 

ثابئًا منه من حيث يقع منه تعالى على طريق كل واحدٍ منها يَسُدّ مَسَدّ الآحَرٍ وينوب عَنَابَه. 


- إذا عرفت كيفيّة المُشامّدء إذا أخبرت بتلك 
الكيفية لغائب» علمت أنه مثله؛ لا أن ذلك 
ف يحقّق المثلء وقد يجوز أن يدل على مثله بهذا 


التعظيم والتبجيل (ق» غ035 )١19:61١65‏ ويجُوز عليه من الوص مثل ما جاز عليه من 
الحركة والسّكون والاجتماع والافتراقي والزيادة 

مثبّت والتّقصان وغير ذلك من الأوصال. وليس معنى 
- إن المُعبّت هو الكائن الثابت الغابر (ش» ق» المثلين المتشابهين أكثر من ذلكء فلو كان 
7 بعض الأجسام نورًا مع اشتباهها وتماثلها 


- المنفي لا يكون إِلَا معدومًا والمُثّت لا يكون لكانت كلَّها نورًا؛ وكذلك لو كان منها ما هو 
إل موجودًا )غ2 م ؟ولال 17 ظلام لكانت كلها ظلا ما ؟ كما أنه لو كان منها 


فنا ١‏ ا 


7 هو حركة أو سكرن أو امتزاج أو تباينٌ أو صجاز 
إرادةً أو عِلْمّ لكانت كلها كذلك مع تمائلها . - إعلم أن من حق المجاز إذا استعمل أن لا 
وفي فساد هذا دليلٌ على أنَّ الأجسامَ كلها يراعى معناه كما يراعى ذلك فى الحقائق؛ لأنّ 
جنس واحدٌ مش غير مُنَضَادٌ ولا مختلفي. ذلك يوجب كونه في حكم الحقيقة (ق» غ0., 
ليس عه نور ا ظلا م » ولا اجتماع ولا حخك *) 
افتراق» ولا حركة ولا سكونء ولا ظهودٌ 9 - قال شيخنا أبو على. رحمه الله إِنْ المجاز لا 
كمون : ويان بذلك أن التورٌ والظلام هما ,. 
السَوادٌ والبياضٌ اللذان يُوجَدان بالأجسام » َ 0 1 0 
وأنّهما من جملة الأعراض وبعض العالمء لم ني أن “ري على 0 سَ 
, الأسماء والأوصاف ما كان مجارًا فى الشاهد 
وليس بكل العام (نسءا ت.ء 598. / 2 
ولا ما ورد الكتاب به على وجه المجاز: وإن 
- المثلان كل موجودين سد أحدهما مسد الآخرء كنا نتلوه على الحذ الذى جاء به الكتاب. 
وربما قيل فى حدّهما: هما الموجودان اللذان فلذلك لا يحسن في المخاطبة أن نقول لمن 
يستويان فيما يجب ويجوز ويستحيلء والأولى2 أذى مؤمئًا أذينا الله. ولمن حارب الفضلاء 
العبارة الأولى زج نش 20 )0 إنهم حاربوا الله إلى ما شاكله (ق3»؛ غ0 


)١ 1١ 
ل لو لاجرل وان الفا يا يوار لحي ليا‎ 
0 1 المثلين هما الشيئان المشتركان في أخص يه‎ 
وامتجفل ف تاعاق‎ ٠ الصفات. ثم قالوا: الإشتراك في الأخصٌ ختية لي مرح‎ 
يعض الوجوه. فأمًا إذا لم يصحٌ ذلك فيها فلو‎ ّ 
جاز أن يقال فيها : إنها مجاز لجاز في سائر‎ 
الأسماء مثله . وفي هذا إبطال الحقائق (ق».‎ 
)١1 5804 ء١١غ أما المثلان فحدوهما بأنّهما اللذان يشتركان في‎ - 
الصفات الذاتيّةء أو أنهما اللذان يقوم كل - في إثبات الحقيقة والمجاز وفي حدّها: أمَا‎ 
واحد منهما مقام الآخر أو يسدٌ مسدّهء وهذه إثباتهما في اللغة فظاهر في الجملةء لقول أهل‎ 
العبارة مختلفة لأنْ الاشتراك مرادف للتمائل» اللغة: 'هذا الاسم حقيقة» وهذا الاسم‎ 
والقيام مقام الآخر لفظة مستعارة حقيقتها  مجاز". وإذا عرفنا ماهيتهماء تكلّمنا في‎ 
التمائل فيكون ذلك تعريفا للشيء بنفسه.٠0 إثباتهما على التفصيل. فأمًا حذّهماء فهو أن‎ 
والحق أنّ هذه الماهيّات مُتصَوّرة تصوّرًا أوليّاء  'الحقيقة' ما أفيد بها ما وُْضعت له في أصل‎ 
لأنَ كل واحد يعلم: بالضرورة أن السواد يماثل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به. وقد دخل‎ 
السواد ويخالف البياضص:٠ وتصوّر الممائلة في هذا الحذ الحقيقة اللغوية» والعرفية,‎ 
والمخالفه - توه ماهية هيا التصديق . وجزء والشرعية . " والمجاز " هو ما أفيد به معلى‎ 
ل ل ل ان م مصطلحًا عليه» غير ما اصطلح عليه فني أصل‎ 
6 اجر ير ةا 3 5 2 1 تلك المواضعة التي وقع التخاطب فيها رنب‎ 


يقاس كالحقائق (ق. غه. 8:188) 


يوا حب الإشتراك فيما عذاة من الصفات غير 
المعلّلة (جء نش ؟. هعى6 6) 


١11 


م 55) 

حدٌ الشيخ أبو عبد الله أخيرًا 'الحقيقة" بأنها ما 
أقة نيا ما رسك لد رحد “المحات" ,اندها 
أفيد به غير ما وضع له. وهذا يلزم عليه أن 
يكون من استعمل اسم "السماء' في 
“الأرض " قل يجوز به» لأنه قد أفاد به غير 
ما وضم له (ب» م لال )2 

حدٌ الشيخ أبو عبد الله رحمه الله أولا 
"الحقيقة ' بأنه ما انتظم لفظها معناها من غير 
زيادة ولا نقصان ولا نقل. وحد 'المجاز" بأنه 
ما لا ينتظم لفظه معناه إما لزيادة أو لنقصان أو 
لنقل عن موضعه. فالذي لا ينتظم لفظه معناه 
لأجل زيادةء» هو الذي ينتظم المعنى إذا 
أسقطت الزيادة؛ نحو قوله سبحانه: ... 
«ليس ملي نَى42. . . (الشورى: .)١١‏ 
فإِنٌ الكاف زائدة. فمتى أسقطناها صار 'ليس 
مثله شيء" . وأمًا الذي لا ينتظم المعنى لأجل 
النقصانء فهو الذي ينتظمه إذا زدنا في الكلام 
ما نقص منهء نحو قوله عزّ وجل: 9وَسسَلٍ 
َلْقَرَيّة6 ... (يوسف: 85). لأنه قد أسقط 
من الكلام "أهل القرية". ومثال نقل من 
موضعهء قول القائل: رأيت الأسد. وهو يعني 
الرجل الشجاع (بء مء 21١8‏ 7) 

قاضي القضاة رحمه الله يذهب إلى تصحيح 
الحدّ الذي ذكره أبو عبد الله أخيراء ويقول: إن 
ما ذكره أولَا هو صفة الحقيقة والمجازء وليس 
بحدّ. قال لأنّ الإسم إذا كان تارة حقيقة أو 
أفيد به غير ما وضع لهء فيكون مجارًا. ولقائل 
أن يقول: بل الغير الذي به يكون حقيقة: هو 
أن ينتظم لفظه معناه من غير زيادة ولا نقصان 
ولا نقل. والذي به يكون مجادًا ضد ذلك. 
والذني ينصر به الحدّء هو أن المجاز مقابل 


للحقيقة. فحدّ أحدهما يجب كونه مقابلا لحدّ 
الآخر. والمفهوم من قولنا "مجاز", هو أنه قد 
يجوز به» ونقل عن موضعه الذي هو ألحق به. 
وهذا هو معنى ما حددنا به “"المجاز* . فيجب 
أن يكون حدّ "الحقيقة' ما لم ينقل عن 
موضعه. وهذا معنى ما حذدنا به "الحقيقة ' 
(ب. م2 08 )2 

إعلم أن من أحكام الحقيقة والمجاز أنّهما لا 
يدخلان أسماء الألقاب» أن الحقيقة هى ما 
أنذيواانا فعشالة والسان هر ها اند 
معنى غير ما وضع لهء على ما تَقدّم. ونعني 
بقولنا "*ما وُضعت له" وضع أهل اللغة. وكون 
اللفظ حقيقة ومجارًا تبعا لكونها موضوعة لشيء 
قبل استعمال المستعمل.» حتى إن استعملها 
المستعمل فيما وضعت لهء كانت حقيقة؛ وإن 
استعملها في معنى آخخرء كانت مجارًا . وأسماء 
الألقاب لم تقع على مسمياتها المعينة بوضع 
من أهل اللغة ولا من الشرعء حتى يكون من 
اتبعهم فيها في أصل موضوعهم كان قد 
استعملها على الحقيقة؛ ومن استعملها فيه 
على طريق التبع كان متجوّرًا يها (بء مء 
)١17 2“:‏ 


ذكر (اين الروئدي) قول إبراهيم في المجانسة 
فقال: وكان يزعم أن الكفر مثل الإيمان وأن 
العلم مثل الجهل والحب مثل البغض» أن الله 
يعذب عبدًا ويغفر لمثله . ثم طوّل وأكثر . وليس 
يقول إبراهيم 5 حكامه عنه صاحب الكتاب . 
الإيمان عند إبراهيم مخالف للكفر والعلم عنده 
ضد الجهل والحب خلاف البغفضى» ولكنه كان 
يقول في الجملة: إن أفعال الحيوان جنس 
وأحد (خ. ن 884 ه) 


محاورة 


مجاورة 

- قال *ضرّار' إِنْ الجسم من أشياء مجتمعة على 
المجاورة فتجاورت ألطف المجاورةء وأتكر 
المداخلة وأن يكون شيئان في مكان واحد 
عرضان أو جسمان (شء ق. 98" )١‏ 

- كان (الأشعري) يقول إِنّ التأليف والاجتماع 
والمماسّة والمجاورة والالتزاق والاتصال كل 
ذلك مما ينبىع عن معنى واحدء وهو كون 
الجوهر مع الجوهر بحيث لا يصحٌ أن 
يتوسّطهما ثالث وهما على ما هما عليه؛ وإِنَّ 
تعذر تفكيك بعض الأجزاء دون بعض لأجل 
فَقْد قدرته لا لأجل معنى زائد على المماسّة 
والمجاورة (أ مء )١ 7٠‏ 

- إن المجاورة إنما تصحّ على الجواهر لأجل 
أنها من أحكام التحيّزء ألا ترى أن العرض 
والمعدوم لما استحال عليهما التحيّز استحال 
عليهما المجاورة (ق» ش» /ا78 ؛ 8) 

- إن المجاورة لا تقتضي الاتحادء فإِنّ الجوهرين 
على تجاورهما لا يخرجان عن أن يكونا 
جوهرينء ولا يصيران جوهرًا واحدًا (ق» ش» 
لال ؟١)‏ 

- إن المجاورة من صفات الأجسام وإنَّ الحلول 
من أحكام الأعراض. وإما الاثتفاق في المشيئة 
فعلى أي وجه قالوه اقتضى أن يكون المتّحد 
مريداء فيجب أن يكون هو الحيّء. ويرجع 
الاتحاد إليه لا إلى غيره من الأقانيم (ق. ت١ء‏ 
ل 

- إن المجاووة تونّد التأليف في مسلّهاء لكن من 
حق التأليف أن يتعذى. محلها إلى المحل 
الثاني لأن لمجنسه يستحيل وجوده إلا في 
محلّين » ولولا ذلك تلصح وجوده في محل 
المجاورة على ما سألت عنه. ولسنا نقول في 


ين 


المُسَبب إنْه يجب أن يحل محل السبب على ما 
زعمته لأن الإعتماد يولّد الأكوان ن وغيرها في 
غير ا ير ممتنع أن تولّد المجاورة 
التأليف في محلها وغير محلها (ق. غ8., 
/اء /0ع0 


إن المجاورة عبارة عن كون الجوهرين على 
سبيل القرب زن» دء الل 4) 

إنّ المجاورة قد ثبت أنّها تولّد التأليف. 
والسبب إذا وجد والمحل محتمل ولا مانع. 
فلا بد من حصول المَسَبْبٍ (ن. مء 57 38) 
إن المجاورة بين الجسمين تنقسم ثلاثة أقسام» 
أحدها أن يخلع أحد الجسمين كيفياته ويليس 
كيفية الآخر كتقطة رميتها في دن حل أو دن مرق 
أو في لبن أو في مداد أو شيء يسير من بعض 
هذه فى بعض أو من غيرهاء كذلك فإن الغالب 
فنها يسلب: المغلوري: كتقتاته الذائتة ‏ والتيره 
ويذهبها عنه ويلبسه كيفيّات نفسه الذاتية 
والغيريّة: والثاني أن يخلع كل واحد منهما 
كيفيّاته الذاتيّة والغيريّة ويلبسا معًا كيفيّات آخر 
كماء الزاج إذا جاور ماء العفص وكجسم الجير 
إذا جاور جسم الزرنيخ وكسائر المعاجن كلها 
والدقيق والماء وغير ذلك؛» والثالث أن لا يخلع 
واحد هنهما عن نفسه كيفيّة من كيفيّاته لا الذائية 
ولا الغيرية بل يبقى كل واحد منهما كما كان 
كزيت أضيف إلى ماء وكحجر إلى حجر وثوب 
إلى ثوب» فهذا حقيقة الكلام في المداخلة 
والمجاورة 32 فيه الكل )١58‏ 

الكون هو ما يوجب كون الجوهر كائنًا في 
جهةء والأسامي تختلف عليه وإن كان الكل من 
هذا النوع» فمتى حصل عقيب ضدّه فهو 
حركةء وإذا بقي به الجوهر كائنًا في جهة أزيد 
من وقت واحد أو وجد عقيب مثله فهو سكون . 


هاا فتعتيعان 


ومتى كان مبتدء! لم يتقذمه غيره فهو كون فقطء 
وهو الموجود في الجوهر حال حدوئه. فإن 
حصل بقرب هذا الجوهر جوهر آخر سمي ما 
فيهما مجاورة. ومتى كان على بعد منه سمّى ما 


- المُجبّر يزعم أن الله خلق الخلق لينفع أولياءه 


ويضرٌ أعداءه (خء ن» 0755 )١7‏ 
- المجبّر في اللغة هو الذي يقع الفعل منه بخلاف 


فيهما مفارقة ومباعدة. وقد تعلم هذأ المعنى اخشيارة وقصذه. فأما من وقع فعله باختياره 
ضرورة على الجملة وإن كان مما لا يدرك. 2 وقصده فلا يسمّى في اللغة مُجْبَرَا (ح» ف”2 
وهو ما نتصرّف فيه من قيام وقعود وغيرهماء | 7. )١١‏ 

لأنا نعلم قبح الظلم من أنفسنا ضرورة (أء ت. 

بو مجبرة 


- المُجبرة تزعم أن الكافر قادر على الكفر الذي 
هو فيهء غير قادر على الؤيمان الذي تركه رخ 
نء لوط ٠١‏ 

- قالت المجبرة لا فعل للعبد. وله فعل على وجه 
المجاز لا على وجه الحقيقة (م: فنء 6.98 55) 

- إعلم أن المُجبرة على فرقتين: فرقة تقول: إن 
القدرة مقارنة لمقدورها غير صالحة للضدين». 
والكلام عليهم ما تقدم. وفرقة تقول: إِنْ القدرة 
مقارنة لمقدورها صالحة للضدين» وهذا إنما 
أخذوه عن إبن الراوندي (ق» ش» 25317 18) 


مجاورة توجب التاليف 


- قد دلّ شيخنا أبو هاشم رحمه الله على ذلك بأن 
قال: لو لم تكن المجاورة توجب التأليف لم 
يكن التأليف بأن يحصل فيما جاورناه أولى من 
أن يحصل في غيره؛ لأنْ المجاورة على هذا 
القول وجودها كعدمها في أنْ التأليف لا يجب 
عنهاء وفساد ذلك يدلّ على أنْها توجب التأليف 
(ق» غ؟9غ. ذه ؟!) 


هه 


مجبممع 
- إِنْ المجتمع لا يكون شيكًأ واحذا لأنْ أقلّ قليل 
الإجتماع لا يكون إلا بين ا إن الشيء 


مجاوزة 


- لو كانت الحركة مجاوزة للمتحرّك لوجب أن 


تكون متجيّرة» لأنْ المجاوزة هي من أحكام 
المتحيّر حتى يجري مجرى اختصٌ الصفات» 
بدلالة أنّ الجوهر الثاني الذي يصّحٌ مجاوزته 
لهذا الجوهر إِنْما صَمّ لتحيّزه لا غير. ألا تراه 
أنه إذا عدم فزال تحيّزه زالت مجاوزته له 
وحيث ضح التحير صَحّت المجاوزة» ولا 
يمكن تعليق ذلك بالوجود وإلا لزم في اللون أن 
نصح مجاوزته للون آخرء ويجتمعان على 
مجاوزة جسم واحدٍء فترى على هيثين (ق؛ 
تاء 2)/,*9 


الواحد لا يكون لنفسه مجامعًا (ش» ل» 
”3 

- ذكر شيخنا أبو القاسم في عيون المسائل أن 
المُجِتَمِع هو الأعراض» إذا اجتمعت في محل 
واحد. وأنّه لا يقال في الجسم مجتمع إِلّا على 
طريق المجازء ويراد به أنه متجاور ومؤتلف 
(نء مء ممع )١/‏ 


مجتمعان 
- قال إبراهيم (النظام): وجدت الحرٌ مضاذا 


|] 


ل 


لليرد ووجدت الضدين لا يجتمعان في موضع 
واحد من ذات أنفسهماء فعلمت بوجودي لهما 
مجتمعين أنْ لهما جامعًا جمعهما وتقاهرا 
قهرهما على خلاف شأنهما. وما جرى عليه 
القهر والمنع فضعيمفا) وضعقه ونفوذ بجر 


قاهره فيه دليل على ححدئه وعلى أن متحزكا 


وأمًا الأوّل فتقول اللفظ إِذا كان له حقيقة 
واحدة ثم دل دليل على أنّها غير مرادة وجب 
حمل اللفظ على مجازهء ثم ذلك المجاز إن 
كان واحدًا تعيّن صرف اللفظ إليه صونًا عن 
التعطيل» وإن لم يكن معيّنًا نفي اللفظ مطرودًا 
في تلك المجازات» وحيشدٍ فذلك الكلام الذي 


أحدثه ومخترعًا اخترعه لا يشبهه. لأنّ حُكم ما ذكرناه في المجَمل عائد ههنا بعينه (ف» س»ء 
أشبهه حكمه فى دلالته على السحدث» وهو الله 0 
رب العالمين (خء نء 4٠‏ ؟37) 
مجهول 
مجمل - إختلف الناس في المعلوم والمجهول. فقال 
- أمّا المتشابه فقد با : أنه لا يدلع بل العقل قائلون: الإنسان إذا علم شيئًا - قديمًا كان 


ل سيا ؟ قأمًا المجمل 
الذي يتناول الأحكام فلا بدّ من كونه دالا على 
المراد به؛ لكته يدل على الجملة. وعلى القدر 


الذي يتضمنه» دون هأ عذاه (ق». غكك 


ذلك الشيء أو مُحدَثًا - لم يجز أن يجهله في 
حال علمه على وجه من الوجوه. وقال 
آخرون: كل ما علمه الإنسان فقد يجوز أن 
يجهله في حال علمه من وجه من الوجوه (ش ؛ 


0 ق "9١‏ 5) 
- قال أصحابنا إِنْ المَجِمَل الذي يحتاج إلى 
تفسير (بء أء 26٠١‏ ؟) موس 


- إِنَا قد ذكرنا أن اللفظ المتشابه قسمان الب - الكلام على المجوس: حكى الحسن بن موسى 


والمؤوّل. أما المُجْمل فهر الذي يحتمل معنيين 
فصاعدا احتمالا على التسوية. فتقول إنه ما أن 
يكون محتملا لمعنيين فقط أو لمعان أكثر من 
اثنين: فإن كان محتملا لمعليين فقط ثم دل 
الدليل على عدم أحدهما فحيتئزٍ يتعيّن أن 
المراد هو الثاني؛ مثل أن الفوق إِمَا أن يراد به 
القوق في الجهة أو في الرتبة: ولمًا بطل حمله 
على الجهة تميّنت الرتبةء أمَا إذا كان لفظ 
المفهرمات مثله لم يلزم من عدم واحد منها 


أنهم مختلفرن: فبعضهم يقول إِنْ الله تعالى 
ليس بجسمء. وكذلك الشيطان. وهما قديمان. 
والله أحدث هذا العالم» فما فيه من الخيرات 
فمنه» وما فيه من الشرٌ فمن الشيطان. وقال 
بعضهم : إنهما جسمان قديمان. وقال بعضهم : 
إن الله جسمء والشيطان ليس بجسم. وقال 
آخرون: الشيطان جسمء والله ليس بجسم (ق. 
اع الول 01 


تعوين الثاني والثالث بعينهء ولا يمكن أيضًا محاباذ 
حمل اللفظ عليهما همًا لما ثَيْتَ أن لفظ - أمًا لفظ المحاباة فإن أراد المعنى الذي ذكرناه 


المشترك لا يجوز .استمماله افي مفهرمين مها . 


من تفضله تعالى على وإاحد دون آخر فالمعنى 


١ ؟١اب/اب‎ 


صحيح. ولكنّ هذا اللفظ لا ينبئ عنهء لأن 
المحاباة مأخوذة من الحياء وهو العطيّة. فإذا 
أعطى أحدنا غيره شيئًا ليعطيه مثله قيل إِنه 
حاباه» لأنّه مُفاعَلةَ من الحباء الذي ذكرناه. 
ولا ثعت هذه ل فيه تعالىء وليس بعد 
ذلك إلا نفس ما نذهب إليه من جواز تفضّله 
على واحد دون آخر. وهذا ما يقتضيه مذهبنا 
إذا نفينا وجوب الأصاح عليه تعالى (ق» ت75» 
م+واء /8) 


محال 

- المحال ها هو: فقال قائلوت: هو معنى تحت 
القول لا يمكن وجودهء ثم اختلف هؤلاء» 
ققال قائلون: هو اجتماع الضدَّين» وكل مذكور 
لا يتهيّأ كونه» وقال بعضهم: هو الضدّان 
يجتمعان. وقال قوم سوى هؤلاء: هو القول 
المتناقض (شس.ء. ق» 2741 7) 

- كل كلام لا معنى له فهو محال (ش. 3 
و 

تاكن اقيم أخيل عن مداع واتدق طن فر سياه 
وأحيل عن جهته وضّمٌ إليه ما يُبطله ووْصل به 
ما لا يتصل به مما يغيره ويفسده ويقصر به عن 
موقعه وإفهام معناه فهو محالء وذلك كمول 
القائل أتينّك غدًا وسآتيك أمس. وهذا قول 
'ابن الراوندي' (شء» ق؛ 1:788) 

- قال قائلون: المحَال لا يكون كذبا والكذب لا 
يكرن مُحالًا (شء ى» 424" 4) 

- قال قائلون: كل كذب محال وكل محال 
كذب. وقال قائلون: من الكذب ها ليس 
بمسحال والمحال كله كذب؛ ومنهم من يقول : 
إذا قال: العاجز قادر فلم يحل ولكنه كَذْبَء 
ِلّا أن يكون قد وصفه بالقدرة على ما لا يجوز 
أنْ يقدر عليه» فإذا قال: الغائب حاضرٌ فكذلك 


١ 


محال 


وإذا قال: القديم مُحدَّتٌ فهذا محال لأنَ هذا 
مما لا يجوز أنْ يكونء وقد كان يمكن أن 
يكون العاجز قادرًا والغائب حاضرًا (ش». ق» 
)٠١ "2‏ 
إن المحال ليس بشيء ومع ذلك يتعلّق العلم 
بكون المحال محالًا وإن كان ليس بشيءٍ 
بالإتفاق (ب»ء أي ص )١‏ 
ِنّ العالم مثلاء يصدق عليه أنه واجبء وأنّه 
محالء وأنّه ممكن. أمّا كونه واجيّاء فمن 
حيث أنه إذا رضت إرادة القديم موجودة» 
وجودًا واجبّاء كان المراد أيضًا واجمًا 
بالفبوورة لا جائرٌاء إذ يستحيل عدم المراد 
3 تحمّق الإرادة القديمة. وأمًا كونه محالاء. 
فهو أنه لو قدّر عدم تعلق الإرادة بإيجاده» 
0 أ تالة حاو كه مدا ل إذ يؤدي إلى 
حدوث حادث بلا سيب» وقد عرف أنه محال. 
وأمًا كرئه ممكنًا فهو بأن ينظر إلى ذاته فقطء 
ولا يعتبر معه لا وجود الإرادة» ولا عدمهاء. 
فيكون له وصف الإمكانء فإِذًا الإعتبارات 
ثلاثة: الأول أن يشترط فيه وجود الإرادة. 
وتعلّقها فهو بهذا الإعتبار واجب . الثاني أن 
يعتبر فقد الإرادة» فهو بهذا الإعتبار محال. 
الثالث أن يقطع الإلتفات إلى الإرادة 
والسيبء. فلا يعتبر وجودهء ولا عدمه؛ 
ومجرّد النظر إلى ذات العالم. فيبقى له بهذا 
الإعتبار الأمر الثالث» وهو الإمكان ونعني به 
أنه ممكن لذاتهء أي إذا لم نشتر 
ممكنًا (غء ق» ؛ى04١١)‏ 


ط غير ذاته كان 


نقول المحال غير مقدور 32 ف: لاق )١‏ 
إن المحال لذاته غير مقدور . ما المحال لغيره 


فهو ممكنٌ لذاته؛ فكوئه مقدورا لا ينافي كونه 
١‏ لغيره (ط» م 1 1 


محاورة مقارنة مم/ا١ ١‏ 


- قولنا : كون وفائدته ما به يصير الجوهر في جهة - إن اليارئ بخلق الحبل مُحيلء والقائل بهذا 


دون جهةء ثم الأسامي تختلف عليه» والكل 
في الفائدة يرجع إلى هذا القبيل. فتارة نسميه 
كوا مطلقًا إذا وجد ابتداءً لا بعد غيرهء وليس 
هذا إِلّا في الموجود حال حدوث الجوهر. ثم 
يصحّ أنْ نسمّيه سكونًا إذا بقي. وتارة نُسمْي 
ذلك الكون سكونًا وهو أن يحدث عقيب مثله 
أو يبقى به الجوهر في جهة واحدة وقتين 
فصاعدًا. وتارة نسمّيه حركة إذا حدث عقيب 
ضِدّه أو أوجب كون الجسم كائنا في مكان بعد 
أن كان في غيره بلا فصل. وتارة نسمي بعضه 
محاورة مقارنة وقريًا إذا كان يقرب هذا الجوهر 
جوهر آخر على وجه لا مسافة بينهما . وتارة 
نسمّي بعضه مفارقة ومباعدة وافتراتًا إذا وجد 
على البعد منه جوهر آخر (ق» ءت١1ء2‏ *737, )١١‏ 


محبة 


المحية هي الإرادة لأنها لو كانت معنى سواها 
لصح وقوع الانفصال فيهما. ولأنْ اللفظتين لو 
اختلفت فائدتهما لصح الاثشات بأحدهما 
والنفي بالآخر ولا شيء يقول القائل: 'إني 
أحه " إل ويصح أن يقول : "أريده" وهذا 
مستمرٌ في الأفعال المرادة» وإنما تخرج عن 


القول 'الجبائي ٠‏ ومن قال بقوله. وزعمث فرفة 
أخرى منهم أنّ البارئ لا يجوز أن يكون مُحبلا 
بخلق الحبل كما لا يكون والدًا يخلق الولد 


(شْ.2 فق )١5955‏ 


محتاج 
- إعلم أنْ المحتاج إنْما يحتاج إلى اجتلاف 


المنافع وما يتبعه من السرور» ودفعم المضار 
وما يتبعه من الغموم. وقد يحتاج إلى ما به 
تجتلب المنفعة وتدقع المضرّة من الأفعال 
والآألات وما جرى مجراها (ق. غ1؛ 21١‏ ”؟) 


فم «دكخكنيسلت 


- المحتسب هو المَنْضَّب للأمر بالمعروف والنهي 


عن المنكر: وشروطه العدالة والذكورة والحرية 
والبلوغ والعقل والتدبير والموّة وسلامة 
الأطراف والحواس المحتاج إليها وسلاهته 
من المنفرات» لما مر في الإمامة. والعلم 
ليصمّ أمره بالمعروف ونهيه عن المنكرء كما 
مره وعدم من يصلح للومامة في ناحيته» ولا 
مانم (ق. سء 178 7) 


ذلك المحبة المتعلقة بالأشخاص وذلك مجاز 
لحذف ذكر المحسوب (ق؛ نثا3 لاقت 1) 


- المحبّة تقع باشتراك الإسم على إرادة هو مبدأ 


_, خلدة 


- لما كان القديم عنده (أبو الهذيل) ليس بذي 
غاية ولا نهاية ولا يجري عليه بعض ولا كل 


قعلء وهو الذي نسبه إلى إرادة الثواب أو 
الطاعة. وعلى تصوّر كمال من لذة أو منفعة أو 
مشاكلة كمحبّة العاشق لمعشوقه: والمنعم عليه 
. لمتعمهء والواك كولدهء والصديق لعديقه (ط. 
ع 8 4). 


وجب أن يكون المَُحدّث ذا غاية ونهاية وأن له 
كلد وجميعا رخ نء ١15‏ 


- قال (ابن الروندي): ويزعم صاحب هذا القول 


(عبّاد) أن كل موجود على ظهر الأرض فلم 
يكن معدومًا قط بوجهة من الوجوه؛ لان 


١ ١16 


محدث 


الموجود عنده ليس بمعدوم ولم يكن معدوما 
ولا يكون معدومًا أبدا. (ثم قال) وهذا 
التصريح بأن الأجسام قديمة» لأنْ المُحدّث 
ما وجد بعد عدم وما لم يك معدومًا لم يوجد 
بعل عدم . . يقال له : إن صاحب هذا القول يزعم 
أن المحدّث ما لم يكن فكان. فالموجودات 
عنئده من المحدثات لم تكن فكانت. فخرج من 
القول بقدم الأجسام بهذا القول (خء نء 
8 


حدوث العلم وعارضه بيحدوث القدرة والححياة 
فلم يأتِ بفصلء فلمًا لم يتهيأ له الفصل قال له 
بعض أهل المجلس: وما عليك يا أبا جعفر أن 
تجيب إلى أنّه كان غير قادر ولا حي ثم قدر 
وحيى كما كان غير عالم؟ فأجابه إلى ذلك. 
فقال له جعفر : فعلى أي وجه قدر وحييّ: أهو 
أحيا نفسه وأقدرهاء أم غيره أحياه وأقدره؟ 
وبعد فإنّما نرجع في إثباتك لله جل ذكره إلى 
المشاهدةء فهل شاهدت ميا عاجرًا أحيا نفسه 
وأقدرها فتصف الله بذلك؟ فانقطع السكاك. ثم 
قال له جعفر وأخذ نعله بيده فقال: دل على أن 
هذه النعل لم تصنع العالم إذ كنت قد أجزت أن 
يصنعه من ليس بحي ولا قادر ولا عالم! فلم 
يأت بشيء. وهذا كله لازم لهشام لا حيلة له 
فيه ولا منجى له منه. وبعد فأين أحدث العلم : 
في نفسه أم في غيره أم لا في شيء؟ فإن كان 
أحدثه في نفسه فقد صارت نمسه محلا 
للاحداث» ومن كان كذلك فمحدث لم يكن 
ثم كان (خء نع ؟ن 4 )١‏ 

معئى الباقي أنه كائن لا بحدوث؛ وأن القديم 


2" يزل باقما لأنّه لم يزل كائنًا لا يحدوث؛ 
والمحدّث في حال كوته بالحدوث ليس بباق») 


0 


' 


١ 


وفي الوقت الثاني هو باق لأنه كائن في الوقت 
الثاني لا بحدوث (ش. ف» خد؟ 17 

إتفق 'أهل الإثبيات" على أنْ معنى مخلوق 
معنى مُحِدّث ومعتى مُحدّث محنى معخلوق 
(ش». ق) ١ةآه‏ ؟1١)‏ 

يستحيل أن يكون المحدّث لم يَرَلُ قديمًا (ش»: 
ل؛ لاء ثم١)‏ 

بقال لأهل القُدّر أليس قول الله تعالى #بخل َيْءِ 
عَلِت6 (البقرة: 18) نال على آهل بقلو إلا 
03 به ا ٠‏ فإذا 0 ا قبل لهم 3 
(البقرة : 52 على أنه لا مقدور إلا واشه ا 
قادرء وأن يدل قوله تعالى #حَينقٌ حكل 
كََتَء» (الرعد: )١5‏ على أنه لا محدث 
مفعول إِلّا والله مُحدِثٌ له فاعل خالق (ش» ل» 
اه 

المُحُدَت هو الموجود عن عدم؛ يدل على ذلك 
قولهم : حدث بفلان حادثٌ من مرضي أو 
صداع إذا وجد به بعد أن لم يكن» وحَحدثٌ به 
حدتٌ الموت؛ وأحدث فلان في هذه العرصة 
يناء' أي فعل ما لم يكن قبل (بء ت ١‏ 
)٠١ 5١‏ 

قد قام الدليل على أن الجسم المُحْدث لا يصح 
أن يفعل في غيره؛ وأنّه لا توجد أفعاله إِلّا في 


نفسه (سء نتء ككاء 5) 

إنّ الموجودات كلها على قسمين. منها: قديم 
لم يزل وهو الله تعالىء وصفات ذاته التي لم 
يزل موصوفا بها ولا يزال كذلك. وقولهم: 
'أقدمء وقديم " موضوع للممالعة في الوصف 
بالتقدم وكذللك عام وعليم» وأسمع 00 
والقسم الثاني : محدّث » لوجوده أوّل»؛ ومعنى 
المُحدّث ما لم يكن ثم كانء مأخوذ تلك من 


ير وى تس 


ميحلديث 


قولهم: حَدّث بفلان حادث. من مرض» أو 
صداع؛ وأحَدَّث بدعة في الدين» وأحدّتٌ 
روشئاء وأحدّتٌ في العرصة بناءء أي فعل ما 
لم يكن من قبل موجوذا (سء نء 15ا».ة) 

- إِنّْ العالم مُحدّثْ؛ وهو عبارة عن كل موجود 
سوى الله تعالىء والدليل على حدوثه: تغيره 
من حال إلى حال» ومن صفة إلى صفةء وما 
كان هذا سبيله ووصفه كان مُحَدَثًا (بء. نء 
0 

- حدٌ المحدّث: ما لم يكن ثم كان. فكما لم 
يجز أن تكون صفة القديم مُحدّثة.» فكذلك لا 
تكون صفة المحدذث قديمة (باء نء 6ه 8) 


- كان (الأشعري) يقول إن معنى قولنا " مُحدّث * 


و*“إحداث" ‏ و"حدوث" و"حادث 
و“حديث" و"حَدّث' و'فعل" و“مفعول' 
و"إيجاد' و'موججد" و'إبداع" و"مبذع 


ا و"مصخترّع" و*تكوين' و'مكوّن” 
*“خَلْقَ* و"مخلوق"' سواء في المعنى؛ وإِنَّ 
لمُحدَث بكونه مُحدَة لا يحتاج إلى معنى به 
0 تعدا وكذلك الموجود العُطلق على 
معنى الثبوت أيضًا لا يقتضي معنى به يكون 
موجودًا. وكانت عبارته عن ذلك أن المُحدّث 
مْحدّنًا لنفسه من مُحيثه من غير أن يقتضي 
بحدوثه معنى له يكون مُحَدَئًا كما يقتضي 
المتحرك معنى به يكون متحركًا 9 م 
1ك 4 
- كان (الأشجري)» لا يفرق بين معنى المخلوق 
والمحدّث والخالق والمحيث» وكذلك يبن 
الفاعل والمُحدِيك» ويقول إن كل فعل مَحدّث 
ل ا ا وإِن لا 
..يجالق ولا محيث ولا.فاعل إِلّْا الله تعالى على 
..الحقيقة (1» عء 1 .414 


- إذا لم يكن بدّ من النظرء فينبغي 


بلبل 


- أما معنى المحدث والذي اختاره من العبارات 


عن ذلك في كتاب الأصول الكبير أنه هو الذي 
تأر وجوده عن وجود ما لم يزل 5 م 
ف 


- إِنْ المُحدّث بجميع صفاته الراجعة إلى نفسه 


وذاته متعلقة بمٌُحدِثها الذي أحدثها عليها (أ. 
م م م6 


- كان (الأشعري) يذهب إلى أن الفاعل على 


الحقيقة هو الله عرّ وجلء ومعناه معنى 
المحيث وهو المخرج من العدم إلى 
الوجود. وكان يسوّي في الحقيقة بين قول 
القائل "خَلَقَ" و"كَمَ ٠‏ 000 و'أبدع" 
و'أنشأ'. و"'اخترع* و'ذرا" و'برأ" 
و"ابتدع" و"فطر"*. ويخصٌ الله تعالى بهذه 
الأوصاف على الحقيقة» ويقول إنْها إذا أجريت 
على المُحدّث فتوسعٌ» والحقيقة من ذلك يرجع 
إلى معنى الاكتساب. وكان يصف المحدّث 
على الحقيقة أنه مُكتيب» ويحيل وصف الله 
تعالى بذلك (أ. م» )١5 91١‏ 


أن يُنظر في 
هذه الحوادث من الأجسام وغيرها ويرى جواز 
التغيّر عليها فيعرف أنها مَحدّثة. ثم ينظر في 
حدوثهاء فيحصل له العلم بأنْ لها مُحديئا قياسًا 
على تصرفاتنا في الشاهدء وهذا أول علم 
يحصل بالله تعالى على طريقة أبي الهذيل وهو 
الصحيح زق» ش» 56 "7) 

- حقيقة الفعل: ... هو ما يحصل من قادر من 
الحوادث. وهذا يوهم أن الفاعل يجب أن 
يكون قادرًا حال وقوع الفعل لا محالة وليس 
كذلك. فِإنُ الرامي ريما يمي ويموت قبل 
الإصابة. فالأولى أن يقال في حقيقة الفعلى: 
هو ما وجيد وكان الغير ل فلا يتوججه 


١١م6‎ 


موحاثه 


عليه الاعتراض الذي وجّجهناه على الأول. 
إن بين المحدّث وبين الفعل فرقاء وهو 1 
الخدت ث يُعْلَم مُحدنا وإن لم يعلم أن له 
مُحِدِئًاء وليس كذلك الفعل؛ فإنّه إذا مُلِمِ فعلًا 
ملم أن له فاعلا ما وإن لم يعلمه بعينه. ولهذا 
عاب قاضي القضاة على الأشعري في نقض 
اللمع استدلاله على أنّ للعالّم صائمًا بقوله: قد 
ثبت أن العالم صْيِع فلا بذ له من صانع» فقال: 
إن العلم بأنْ العالم صيِْع يتضمّن العلم بأنْ له 
صانعًاء فكيف يصمٌ هذا الاستدلال؟ فحصل 
من هذه الجملةء أنه إذا عُلِم الفعل فعلًا يُعلّم 
أن له فاعلا ما على الجملة. وإنما يقع الكلام 
بعد ذلك في تعيين الفاعل (ق» شء 
| 


الذي يدل على أن المُحدّث لا يجوز كونه 
مُخترعًا من وجهين» أنه لو صم ذلك فيه؛ كان 
لا يمتنع أن يحدث على أحد الوجهين دون 
الأخرء ويجري وجها الحدوث فيه همجرى 
فعلين؛ لأنه لا يمكن أن يقال إِنّْ لأحد 
الوجهين تعلمًا بالآخر على وجه يقتضي أن لا 
يحصل إلا وهو عليها جميعًا؛ لأنْ ذلك يؤدّي 
إلى حاجته في كونه على كل واحد من الوجهين 
إلى كونه على الوجه الآخرء ولأنْ التعلق لا 
يصح في حالين مثلين؛: كما لا يصح في 
الضدين منه. وإذا صحّ ما قلناء. وقد علمنا أنْ 
من حق ما يصحٌ أن يخترع ويحدث أنه منى لم 
يحدث بقي معدوماء ولو صحٌّ كونه محدثا من 
وجهين:؛: لوجب إذا حدث على أحدهما دون 
الآخر بأن يكون موجودًا معدوماء كما أنْ أحد 
الفعلين إذا حدث دون الآخر وجب ذلك فيهما 
وكون الشيء موجوذا معدومًا يستحيل» فما 
أنّى وجب فساده (ق» غ4 )١119164‏ 


ثم - إن المُحدّث لا يصمح أن يحصل له في الحدوث 
إلا صفة واحدة. فلو قدر عليه قادران» لكان 


سبيله في هذه القضية سبيله إذا قدر عليه قادر 
واحد لما بيّناه. فإذا ثبت ذلك. فلو قدر 
القادران على مقدور واحدء لوجب: متى وجد 
أن يكون فعلا لهما جميعًا؛ لأنّه لا صفة له في 
الحدوث إلا صفة واحدةء فلا يمكن أن يقال 
إن أحدهما يقدر أن يجعله على صفة؛ والآخر 
على صفة أخرى؛ لأننا قد دللنا على إبطال 
ذلك (ق» غة» ”ىل )١‏ 


فإن قيل: إذا ثبت بالجملة التي ذكرتموها أن 
تصرّف زيدٍ يتعلق به ويحتاج إليه ؛ فلم قلتم : إِنْه 
يحتاج إليه في الحدوث. وإنّه حادث من جهته؟ 
قيل له : لما بمتاه. من أنه لو لم يكن حادثًا من 
جهتهء لعاد الأمر فيه إلى أنه لا يتعلق به ولا 
يحتاج إليه . وهذه الجملة تصحٌ بأحد وجهين : 
إِمَا بأن نبيّن ابتداءً أنه يحتاج إليه في حدوئه دون 
سائر أوصافه المفارقة للحدوث؛ أو نبيّن أن 
سائر الصفات ل ا 
إليه ؟ فيجب فيجب أن يحتاج إليه في حدوثه؛ أو ما 

: الحدوث. وقد بينا في باب إثبات 
المحدّث كلا الوجهين. والأولى أن تعتمد 
عليه الوجهَ الأول» وهو أن ما أوجب تعلقه به 
هو الذي يوجب حاجته إليه من حيث كان 
مُحَدَثا : أن حدوثه من الحاصل بحسب قصده 
دون سائر أوصافه» فيجب أن يحتاج إليه في 
الوجه الذي حصل عليه بحسب قصده. وقد بينا 
أنَّ عدمه وكل صفة تختصّ حال العدم لا تعلق 
لها به. وكذلك الصفات الراجعة إلى ما هو 
عليه فى جنسه لا يحصل عليها بحسب قصدهء 
وإِنّما يحصل حدوثه أو ما يتبع الحدوث يحسب 
أحوالهء فيجب أن يستاج إليه فيها دون غيرها 


رام م 


من الصفات (ق» غى )2 

- أمَا الاستدلال على أنّ المحدّث يتعلق 
بالمحرث من حيث حدّث في وقت بعد 
وقفتءع فقد بيّنا من قبل أنه لا يصح. سواء 
استدل بحدوثه فى وقت دون وقت على أنه لا 
بد له من مُحدث يخصّصه بأحد الوقتين» أو 
استدل به على وجه آخر وهو: أنّه إذا وجد عن 
عدم فلا بدّ من أمر يقتضي وجودهء وليس إِلَا 
الموجد والمحدِث . وسواء استدل به على وجه 
ثالثء وهو أنه وجد فى وقت كان يجوز أن لا 
يوجد بدلا منه : فلا بدّ له من موجد (ق» غ8» 
م 0٠١‏ 

إن المحدث لوجوده بعد أن لم يكن يجب أن 
يحتاج إلى علة على هذا القول. لا لأنه سمي 
مُحَدَنًا . لأن القديم يصحّ أن يُسمّى بذلك» ثم 
لا يجب كونه كذلك لعلة (ق. غقم» اا 6 
إن المُحدّث لو كان مُحدَثًا لعلّة» لم يخل من 
أن تكون متقدمة لهء أو حادثة في حاله. ولا 
يجوز كونها متقدّمة له لأنّ العلّة لا يجوز أن 
تتقدّم المعلولء إِلَا أن يريد بقوله: إِنها علة. 
إنها سبب. فيكون مخالما لنا في. عبارة. 
ومخطنًا في قوله: إن جميع الحوادث حوادث 
لعلّة ؛ لأنْ جميع ذلك لا يجوز أن يكون مسببًا . 
أو يقول: إنها تقارنه فى الحدوث؛ فإن قال 
ذلك» فَلِمَ صار المُحدّث بالحاجة في حدوثه 
إلى تلك العلة» بأولى من أن تحتاج تلك في 
الحدوث إليه؟ ولمّ صار أحدهما بأن يتعلق 
بالقادر أولى من الآخر؟ ولِمَ صار القادر بأن 
.يوجد أحدهما بالآخر أولى من أن يوجد الآخر 
بهء مع تساوي.حالهبا فيما ذكرناء؟ (ق؛ غه؛ 
ل ) 2000 

- آنا لا نجوّز شيئًا لا يعقل» وإِنعا نجوّز ما هو 


ا١ذ١مك‎ 


معقول. والمعقول من المحدّث هو ما إذا 
أضيف إليه شيء من الأشياء فقيل إنْه أحدثه أنه 
وقع ذلك الشيء بحسب قصده وداعيه» وينتفي 
بحسب كراهته وصارفه؛ مع سلامة الأحوال؛ 
والوقوع على هذا الوجه قد حصل مع أحدنا 
على هذا الوجهء فيجب أن يكون هو 
المُحدِث. فإذا ثبت أنه هو المُحدِث لم يجز 
أن نجوّز أن غيره يُحديث أيضًا لوجهين: 
أحدهما أن كون غيره مُحَيثًا لا على هذا الوجه 
غير معقولء فيجب أن ينفي. والثاني أنه إذا 
ثبت في هذا التصرّف أنه من قبل أحدنا لم يجز 
أن يكون من قبل غيرناء لأن ذلك يؤدّي إلى 
جواز محدّث بين مَحدئين ومقدور بين قادرين - 
وذلك لا يجوز (ن» دء )١" 2*٠86‏ 

إن المُحدّث لا بد أن يكون قادرًا بقدرة» وبيّنا 
أن القادر يقدرة لا يمكنه فعل الجسمء فذلك 
الأعراضء إن العَرضّ إذا كان محدثا لا بد 
من آن يكون قادرًا بقدرة». وبالقدرة لا يمكن 
فعل الجسم. وبعد فإِن ذلك العٌرض إذا كان 
مُحَدَثًا لا بدّ أن يكون قادرًا بقدرة على ما بِيّنا 
وأن المحدّث يجب أن يكون قادرًا بقدرة إذا 
كان قادرًا (ن2» د 458. ) 

إن المفعرل هو المنتقل من العدم إلى الوجود 
بمعنى من ليس إلى شيء» فهذا هو المحدّث». 
ومعنى المخدث هو ما لم يكن ثم كان (سء 
فكاع 5'ك *”) 

ذهب عبّاد وهشام الفوطي إلى أن المُحدَّثْ 
محدّث بإحداث (أل تب 1864 ؟7١)‏ 

أوجب معمر أن يحدث المُحَدّث لمعنىء وقال 
في ذلك المعنى أنه يحدث بمعنى آخر فارتكب 
ما لا يتناهى. فلذلك سي هو ومن ثبعه 


١ ١مل‎ 


أصمحاب المعاني (أء تب ممى ؟١)‏ 


- من مذهبهم جميعًا (الكرامية): جواز قيام كثير 
من الحوادث بذات الباري تعالى» ومن أصلهم 
أن ما .محدث في ذانه فإئما يحدث بشقدرته» وما 
يحدث مبايئًا لذاته فإنما يحدث بواسطة 
الإحداث. ويعنون بالإحداث: الإيجاد 
والإعدام الواقعين في ذاته بقدرته من الأقوال 
والإرادات. ويعنون بالمحدّث : ما بين ذاته من 
الجواهر والأعراض (شء» م١2 )١١١١١‏ 

- إِنْ الصفات الذاتيّة للجواهر والأعراض هي لها 
لذواتها لا تتعلّق بفعل الفاعل وقدرة القادر» إذ 
أمكئنا أن نتصوّر الجوهر جوهرًا أو عيئًا وذانًاء 
والعَرّض عَرّضًا وذانا وعيئاء ولا يخطر ببالنا 
أنه أمر موجود مخلوق بقدرة القادرء 
والمخلوق والمُحدّث إنما يحتاج إلى الفاعل 
من حيث وجوده إذا كان فى نفسه ممكن 
الوجود والعدم» وإذا ترجّح جانب الوجود 
احقاج إلى مرجّح. قلا أثر للفاعل بقادريته أو 
قدرته إلا فى الوجود فحسبء فقلنا ما هو له 
لذاته قد سبق الوجود وهو جوهريته وعرضيّته 
فهو شيءء وما هو له بقدرة القادر هو وجوده 
وحصولهء وما هو تايع لوجوده فهو تحيزه 
وقبوله للعَرّضصء وهذه قضايا عقلية ضرورية لا 
ينكرها عاقل (سشء. ن ه316م) 

- الموجود إما أن يكون قديمًا أو حديعًاء أ 
القديم فهو لا أوّل لوجوده وهو الله سبحانه 
وتعالى». والميحدث ما لوجوده أُوَّل وهو ما 
عداه (ف» :7 لاك )١١‏ 

- الأجسام قابلة للعدم لأنا قد دللنا على أن 
العالم مَحدّث» والمحدّث ما يصح عليه 
العدم. وتلك الصحة من لوازم الماهيات 
وإلا لزم التسلسل في صحّة تلك الصحّةء 


]أ 
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فوجب بقاء تلك الصحة ببقاء تلك الماهية. 
فثبت أنها قابلة للعدم (ف. أ. 049 ؟١١)‏ 
اتفقت الكراعيّة على أن الياري - تعالى - محل 
للحوادث » لكنهم لم يجوّزوا قيام كل حادث 
بذاتهء بل ما يفتقر إليه من الإيجاد والخلق. ثم 
هؤلاء يختلفون في هذا الحادث». فمنهم من 
قال قوله: كن. ومنهم من قال: هو الإرادة. 
وك الإرادة أو القول فى ذاته يستند إلى 
القدرة القديمة لا أنه حادث بإحداثء وأنًا 
خلق سائر المخلوقات فإنْه مستند إلى الإرادة أو 
القول على نحو اختلافهم؛ فالمخلوق القائم 
بذاته يعبرون عنه بالحادث». والمباين لذاته 
يعرون عنه بالمُحدّث. وقد أطبق هؤلاء على 
أنْ ما قام بذاته من الصفات الحادثة لا يتجدّد 
له منها إسم ء ولا يعود إليه منها حكم. حتى لا 
يقال: إنه قائل بقول: ولا مريد بإرادةء بل قائل 
بالقائليّة» مريد بالمريديّة» وهي المشيئة 
الأزليّة. فعلى هذا ما حدث وهو مباين لذاته 
يسمّى مُحدَنًا بإحداث. وما حدث في ذاته من 
الصفات تُسمّى حادثة لا بإحداث» بل بالمشيئة 
القديمة زم 14 عمل )٠١‏ 

إنَّ الإمكان لا يكون إلا مع التَمككن» والتمكن 
لا يصمح أن يكون إلا عندما يصمٌ الفعل. 
والفعل لا يصحٌ إِلّا بعد وجود الفاعل ضرورة. 
وما كان بعد غيره فهو محذث (ق.) سس» 
وعك 5) 


7 خلب* 


قالت المعتزلة كلها إلا "الناشي” أن الإنسان 
فاعل محدث ومخترع ومنشئ على الحقيقة دون 
المجاز (شس»؛ قع؛ "م ؟١)‏ 

إن المُحدِث يجب أن يتأتّى له الفعل نحو قصده 


١1م5‎ 


واختياره وتتفي عنه كراهيته (ش » ل ا 0 

- الدليل على أنَّ للعالم مُحَْدِنًا أنّه ثبت حدّثه بما 
بيناء» ويما لا يوججد شيء منه في الشاهد يجتمع 
بتفسه ويفرّق» ثبت أنْ ذلك كان بغيره (م» حء 
).1١1/‏ 

- نقول بإنّ العالم مُحدّث وأنّ له مُحِدِنًاء والدليل 
على هذا تغيّر الأشياء وتكوّنها من حال إلى 
حالء من رطوية إلى يبوسة؛ ومن صحة إلى 
سقمء ومن قوّة إلى ضعف؛» ومن استواء إلى 
اعوجاجء. فلو كانت بنفسها لما تغيرت عن 
حالهاء فلمًا تغيرت عن حالها دل أن لها مغيّرًا 
ومُحيثًا (م. ف. 256 84) 

- المعقول من المحدِث هو من يقع الفعل منه 
بحسب قصذه ودواعيه وبنتفي بحسب كراهته 
وصارفه؛ وعندهم أن هذا المعنى يثبت في 
أحدنا ولا يكون مُحَدِثًاء وإذا كان ذلك كذلك 
فقد أخرجوه عن كونه معقولًا فكيف يجوّزوه 
في الغائب. وعلى أنا إذا علمنا بالدليل أن 
أحدنا مُحدِث لتصرّفاته نقول: من قال: جوّزوا 
أن يكون في الغائب محديث أحدثها فيكم لا 
إنكم أنتم المُحدثون لهاء يجري مجرى أن 
يقال: جوّزوا خلاف ما علمتموهء» وذلك خلف 
من القرل (ق. شء )١8 675٠‏ 


مخدّث ياحناث 

- اثفقت الكراميّة على أن الباري - تعالى - محل 
للحوادث» لكنهم لم يجوّزوا قيام كل حادث 
بذاته؛ بل ما يفتقر إليه من الإيجاد والخلق. ثم 
هؤلاء يختلقون في هذا الحادث؛ فمنهم من 
قال قوله: كن. ومنهم من قال: هو الإرادة. 
وَحَلّق الإواحة أو القول: في ذاته يستند إلى 
القدرة القديمة لا أنه حادت بإحداث» وأنمًا 
فق سائر المنغلوقات. فَإنّهُ مستدد إلى +لإرادة أو 


القول على نحو اختلافهمء فالمخلوق القائم 
بذاته يعبرون عنه بالحادث» والمباين لذاته 
يعرون عنه بالمُحدّث. وقد أطبق هؤلاء على 
أن ما قام بذاته من الصمات الحادئة» لا يتجدد 
له منها إسم» ولا يعود إليه منها حكم. حتى لا 
يقال: إنه قائل بقول: ولا مريد بإرادة» بل قائل 
بالقائليّة» مريد بالمريديّة؛ وهي المشيئة 
الأزليّة. فعلى هذا ما حدث وهو مباين لذاته 
يسمى محدّثا بإحداث. وما حدث فى ذاته من 
الصفات تُسمّى حادثة لا بإحداث»؛ بل بالمشيئة 
القدذيمة (م» غء مل )١1"*‏ 


مخدث في الغائب 


- إن قيل: ما أنكرتم أنْ هذه التصرّفات يخلقها 


الله تعالى فيكم مطابقًا لقصودكم ودواعيكم 
بمجرى العادة. لا أنها متعلقة بكم تعلق الفعل 
بفاعله. قيل له: إِنْ كل اعتراض لا يثبت إلا 
بعد ثبات ما اعترض به عليه فهو فاسدء لأنّه إن 
صحٌ ذلك المذهب المُعترَض عليه فالإعتراض 
عليه فاسد» وإِن لم يصمح فالإعتراض لا يثبت 
أصلاء وهذا الاعتراض من ذلك القبيل: لأنا 
ما لم نعلم المَحْدَث في الشاهدء لا يمكننا أن 
نعلم المُحْدَث في الغائب. فإنْ الطريق إلى 
إثبات المُحدِث في الغائب. هو أنْ هذه 
التصرفات محتاجة إلينا ومتعلقة بنا في 
الاحتياج إلى مُحدِث وفاعل» وإِنْما احتاجت 
إلينا لحدوثهاء فكل ما شاركها في الحدوث 
وجب أن يشاركها في الاحتياج إلى مُحديث 
وفاعل (ق» شء )١7 ."5٠‏ 


مفخدث لا لعلة 
- إن قيل: ومن أين أن المحدّث محدّث لا لعلّة؟ 


قبل له: لأته لو كان كذلك لعلة لم يَحْل حالها 


١ هما‎ 


: إمَا أن تكون معدومة أو قديمة 
- وليس لعدمها 
آوّل.- لوجب آلا يكون لوجود الُحدّت أرّل: 
وفي هذا إيجاب قِدّمهء ولأن المعدوم لا 
يختصٌ الحادثٌ إلا واحتويا ماديا ل يجدات؛ 
فلم صار بأن يكون عِلََ في حدوث ذلك أولى 

من أن يكون عِلّة في حدوث غيره؟ ولو كانت 
العلّة قديمة لوجب أيضًا فيها ما ذكرناه من 
الوجهين. وليس هذا من قولنا: إن القديم قادر 
لذاته وإن استحال وجود الفعل فيما لم يزل 
بسبيل. لأنْ القادر لا يمتنع كونه قادرًا على ما 
لا يصمّ أن يوجد إِلّا بعد أحوال؛ لأنّ المقدور 
لا (يكون مقدورًا) من جهة على جهة 
الإيجاب. ويس كذلك المحدّث لو كان 
محدّئًا لعلة» قديمةء لأنّ الموجب إذا وجد 
فيجب حصول الموجّب لا محالة؛ سيّما إذا 
كان ذلك الموجب عِلّةَ ولم يكن سببًا. وقد 
ثبت في العلل أن ما مّنع من الحكم الموجّب 
عنهاء مَنّع من وجودهاء فكيف يصح في القديم 
أن يقتضي حدوث الشيء ويكون موجوذا لم 
يزل»ء والمحدّث يستحيل وجوده لم يزل. 5 
وإن كانت العلة محدّثة فيجب أن تكون كذلك» 
أيضًا لعلة عر حدوثء وليست بمحدثئة فلا 
يجب كذلك لعلة وأن يتصل بما لا نهاية له 
قيل له: إنّ المُحَدَثْ لم يكن محتاجًا إلى علة؛ 
لأنه يسمّى بذلك لا يستحقٌ العلل» وإنما 
يحتاج إليها لأنه وجد بعد أن لم يكن؛ أن 
المحدث لهذا يبيّن في المعنى من غيره؛ وفد 
علمنا أن الل قد شاركته في ذلك» فيجب أن 
تكون كذلك العِلّة. وفي هذا قدّمنا ذكره (ق؛ 
1 ”5غ , 7 )١‏ 


من وجوه ثلائة 
أو ممحدثة , ولو كانت معدومة 


تُخْيث لنة 
- أمنا الكلام في أن الجسم لا يجوز أن يكون 


محيئًا لنفسهء وهو أنّهِ لو كان مُحيثًا لنفسه 
لوجب أن يكون قادرًا قبل إحداثهء لما قد ثبت 
أن الفعل لا يصمّ إِلّا ممّن هو قادر وأنّه لا بد 
من أن يتقدّم على مقدوره. وهذا يقتضي كونه 
قادرًا في حال العدم - وقد تبن في غير موضع 
أن المعدوم لا يجوز أن يكون ا أن 
القادر له تعلق بالمقدوره والعدم يمئع التعلق 
(ن 1 62>*#.عم) 


مخدث مخلوق 
- إِنه قد صمح وثبت أن من شرط الصفة قيامها 


بالموصوف» والدليل على صحة ذلك أولًا : أن 
حد القديم ما لا أوّل لوجوده ولا آخر لدوامه, 
وأنّ القديم لا يدخله الحصر والعدء ونحن 
نعلم وكل عاقل أنّ هذه الأشكال من الحروف 
تكن فل حرق العانت وزيم يحدثها الله مع 
حركة الكاتب شيئًا فشيئًا. ثم هي 0 
الصور والأشكال» ويدخلها الحصر وَالحدة 
وتُعدّم بعد أن تو جد » وكل ذلك صفة المحدث 
المخلوق جب. نء 8595 )٠١‏ 


مُخدَث مؤقت موجود 
- فد يكون المتقدّم بوجوده على م حَدّتكٌ بعلة 


مَحَقَدَم إلى غاية؛ وهو المَحَدت المؤقتٌ 
الموجود زبء ت2» 51١‏ 


اة مغفدور 


- إعلم أن قد بيناء عن قبل + 8 المخلوق. 


ودللنا على أنْ هذه الصفة تستحمل في غير الله 
تعالى » وأنها تغيذف كوك المحنث مقدوراء 


محذدئات 


فصلا بينه وبين الفعل الواقع على جهة السهو 
والتبخيت. وبيّنا أنَ هذا أولى هما سواه من 
الحلود (ق» 34 الكل ه) 


محنكات 

- إن علم الله هو الله وانله عنده ليس بذي غاية 
ولا نهاية ولس 5 تَى«4 (الشورى: 
.)١‏ وإنما زعم أن المحدّئات متناهية محدودة 
محصاة محاط بها غير خارجة من علم الله (خ. 
ن) على )٠١‏ 

- إن علم الله عند أبي الهذيل هو الله؛ فلو زعم أن 
علم الله متناه لكان قد زعم أن الله متناهء وهذا 
شرك بالله وجهل به عند أبى الهذيل . ولكته كان 
يقول: إن المُحدّئات ذخات غايات ونهايات 
محصاة معدودة لا يخفى على الله منها شىء 
١خ‏ ن» ١ )6 5١‏ 

- إِنَّ للمحُدثات آمثالا ونظائر وأنّها من جنس 
ونوع وجهاتٍ مختلفةٍ كالبياض الذي هو نوع 
من أنواع الألوان وله أمثال ونظائرء فقد يجوز 
أن يعرفه لونا من لا يدري من أي أنواع الألوان 
هو(ش قء 59575 6) 

- دلت الدلالة على أنّ كل المُحدّئات مخلوقات 
لله تعالى (شء ل» 586ء )١6‏ 

- المحدثات كلها تنقسم ثلاثة ا فجسم 
مُؤَلْفْءِ وجوهر منفردء وعَرَضٌ موجود 
بالأجسام والجواهر (بء ت». )١5 5١‏ 


مُحرّم 
- إن مأ ثبت قبدعة بالدديل السمعي يسهى 
محظوراء من حيث اعطلاء ار بالخطاب 
وما يجري مجزاهء ثم بنى المتكلمون على ذلك 
القباتح العقليّة: لأنهم رأوها قبيحة ينصب الله 


محزمات 
- أمَا المحرّمات فقد بيّنا أنها ليست برزق له»؛ فلا 


١ كم‎ 


سبحانه الأدلة على قبحهاء أو بتعريفه قبحها 
باضطرار.ء فصار ذلك عندهم كالحظر؛ فإن 
كان الأصل في الحظر ما قدّمناهء ومن جهة 
السمع يوصف القبيح بأنه محرّمء إذا ثبت 
قبحهء وحظر الحاظر له» لأن محرّمًا في مقابله 
المحلل. والمراد بذلك أن محللا حلله. وبين 
حالهء فكذلك القول في المحرّم (ق. غ7١.‏ 
و8 


وجه للكلام في إضافتها إلى الله تعالى أو غيره؛ 
بل يجب أن يحرم إضافتها إليهاء لأنه يقال قد 
حظره ومنعه من التصرّف فيه والانتفاع به أشدٌ 
منع . فإذا صح ذلك وجب المنع من إضافته إلى 
الله تعالى . ولا يمتنع أن يقال في الذي يصل 
إلى الرزق بكدّ وكلفة إنه حصّل رزق نفسه 
روصل إليه» فيضاف ذلك إليه ضهربًا من 
الإضافة. من حيث كان لولا أفعاله فى اللأغلب 
لم يصل إلى ذلك (ق» غ١1‏ 84 )١7‏ 


- إن المجس يذكر ويراد به أحد معنبين : إما 


العالم بما يدركه أولاء وإمًا المُّدرِكَ بالحاسّة. 
فإن أريد به الأوّل لم يجب أن يكون المؤثر فيه 
كونه حيّاء حتى يجب في كل حتى إذا كان 
عالمًا بذلك أن يكون مُحساء بل إنّما وجب أن 
كر عالا بذلك لمكان العم . ٠.‏ وإن أريد به 
الإدراك بالحاسّة فقد بيّنا أن أحدنا إنما يجب 
أن يكون مُدركًا بحاسّةء. لأمر يرجع إلى كونه 
حيًا بحياة وأنه لا يمكته أن يدرك ما يُدركه إلا 
بمحل الحياة. فالقديم تعالى إذا كان حيا لذاته 


١ ١ /الخى‎ 


لم يجب أن يكون مدركا بحاسّة» كما أن أحدنا 
لا يمكنه الفعل إلا بآلة لأمر يرجع إلى كونه 
قادرًا بقدرة. فالقديم تعالى لما كان قادرًا لذاته 
لم يجب أن يكون محتاجًا إلى آلة (نء ى 
5 /0 


ف هم 


محكسسن 


- ئيس لأحد أن يقول» يجب أن يفعل تعالى إرادة 
حَلُّقَ ذلك الحىئ ليتفعه. وإلا لم يحسن منه 
خلقه. ويستشهد على ذلك بما نقوله: من أن 
أوّل النعمة هو خلقه تعالى العبد حيًا لكي 
يفعقى روذللقم ناته بعال زا لق الخلق مم 
الأمر الذي يتنعم به في الحال» ومع الشهوة 
التي معها يلتذّء فقد حصل مُنْهِمًا بمجرّد ذلك 
ولا يحتاج إلى القصد الذي سأل عنهء وإنْما 
يشرط ذلك في كون الحيّ يخلقه ويبقيهء فيصح 
أن يضرّه في المستقبل كما يصمّ أن ينفعه. فأمًا 
إذا بنى القول على ما قدّمئاه فلا وجه لهذا 
الشرط. ولذلك قلنا: إِنْ من أوصل إلى غيره 
نفعًا مخصوصًا فهو محسنء وإن لم يعصد 
ذلك؛ بل لو كان ساهيًا عن ذلك لم يخرج 
الفعل من أن يكون حَسّنًا؛ لأنّ وجه نه لا 
تعلق بالقصد ولا الإرادة تؤثر فيه» فإذا صحٌ 
ذلك وجب القضاء بأن خَلّقه تعالى الحئ مع 
الشهوة يكون حَسنًا وإن لم يرد ما سأل عنه 
السائل. وثبت أن إرادته لإيجاد ذلك إِنْما يجب 
وجودها من حيث (ما) ذكرناهء» لا لأنها لو 
دمت لم يكن الفعل حُسَّنا (ق» غ١١ء‏ 
5لا 5) 


محبئنات 5 2 
- المحَسّنات العقليّة هي على ضريين: أحدهما 
(ما) لا صفة له زائدة على حستهء وهو الذي 


محظور 


مَضرًة عليه في فعله؛ ولا في ألا يفعل» ولا 
يستحقّ به المدحء وما هذا حاله لا مدخل له 
في التكليف. كما لا مدخل له فيه الواقع من 
الساهي. وعلى حدٌ الإلجاء. والضرب الثاني : 
ما يختص بصفة زائدة على حسنهء؛ تقتضى 
دخوله في أل تسح به المدح . وهذا 55 
والآخر لأنه يسهّل فعل غيره من الواجيات. 
فالأوّل كالإحسان والتفضّل» واجتلاب المنفعة 
لنفسهء والثاني كالنوافل الشرعيّة» ويدخل فيه 
النهي عن المنكر من جهة العقل» ويدخل فيه 
مدح من فَعَل الواجب» لأنْ ذلك مما لا يجب 
على أهل العقولء كما يلزمهم الفصل بين 
المعحسن والمسيء. لأنْ هناك نما وجب 
الفصل لأمر يتعلّق به؛ وليس كذلك حال الوجه 
الأول (ق» غ5١ء‏ الاكء ه) 


محظور 
- نعرف الأمر والتهيء والوعد والوعيدء فيما 


ليس بمحسوس دليلهء لا وجه لإدراكه إلا 
بالخبرء وذلك نحو المباح / والمحظورء وما 
فيه كل شيء من مختلف الأحوال» فيلزم في 
نحو هذا القول بالخبرء وفيه إيجاب القول 
بالرسالة رم ح ا ةم 


- محظور » ويراد به أن حاظرًا حظره ودل على ما 


على الفاعل فيه من المضرة. أو أعلمه ذلك من 
حاله. ولذلك لا يقال في فعل البهيمة والصبي 
أنه محظور» لما لم يصح ذلك فيه. ولذلك 
تقول إِنّه تعالى لو فعل الظَلّمَ لكان قبِيحًا منه 
ولا نقول فيه أنه كان محظورًا عليه (ق» غ1/ 
2058١‏ 4) 


محك 


- أما المحظور فهو عبارة عن المحرم القبيح إذا 
عَرَف فاعله أو ذُلّ على أنّه يجب عليه تجثبه. 
ولذلك لا يوصف تعالى بالحظر 
والتحريمء لما اقتضى ذلك التعريف وما 
يجري مجراه (ق» غ١١2‏ ال )١١‏ 
- إن ما ثبت قبحه بالدليل السمعي يسمّى 
محظورًاء من حيث حظره حاظر بالخطاب 
وما يجري مجراهء ثم بتى المتكلّمون على ذلك 
القبائح العقليّة: لأنهم رأوها قبيحة بنصب الله 
. سبحانه الأدلّة على قبحهاء أو بتعريفه قبحها 
باضطرارء فصار ذلك عندهم كالحظر؛ إن 
كان الأصل في الحظر ما قدّمناهء ومن جهة 
السمع يوصف القبيح بأنه محرّمء إذا ثبت 
قبحهء وحظر الحاظر لهء لأنّ محرّمًا في مقابله 
المحلل» والمراد بذلك أن محللا حلله وبين 
حالهء فكذلك القول في المحرم (ق». غ/9١.‏ 
6ق /إ١)‏ 


- المحظور: ما نَهَى الله عئه» وقاعلّه ٍ كي 


١ ابكرا‎ 


الشرع بالتهي عنه حظرًا وتحريمًا (ج. ش. 
٠١4‏ 


محكٌ 


- اعلم أنْ هذه المقدّمة تقتضي أن نييّن القول في 


الحكاية والمحكى» وأنّ ما نسمعه من القرآن 
هو نفس كلام الله تعالى الذي أوجده ابتداء أو 
هو غير ذلك . وإثما سمّيناه كلامًا له فى الحقيقة 
للعرف الحاصل فيه وفي أمثاله. وقد كثر 
الخلاف في هذا الباب. فالذي كان يقوله أبو 

الهذيل العلاف وأبو على أن الحكاية هى 
المحكي ء ٠‏ لأنهما جعلا الكلام معنى باقيّ غير 
العوات:: وجعلة المراد: بالقراءة الصوت 
وبالمقروء الحرف الباقى فأثبتوا أحدهما غير 
الآخرء وجعلوا الحكاية والمحكي سمواء. 
وقالوا بأنَ هذا المسموع نفس ما أوجده الله 
تعالى. وأئبت أبو علي الكلام موجودًا في 
المحل بغيرهء كما أوجب وجود الجوهر في 


العقاب على فعله (ب.» ف.» 57140. 5) جهة بغيره فقال: إذا كان متلوًا وجد مع 
- زعمت المعتزلة والبراهمة أنَّ العقول طريق إلى الصوت. وإذا كان محفوظًا فمع الحفظء وإذا 
معرفة الواجب والمحظورء وزعم أكثرهم أن كان مكتويًا فمع الكتابة» فأئبت مع الحفظ 
القييح في العقل هو الضرر الذي ليس فيه نفع والكتابة كلامًا كما أثبته مع التلاوة (أء تء 
ولا هو مستحَق (ب. أ ١135‏ ؟) 417 
- قال أصحاينا : كل ما عَلِم الله وجويه أو تحريمه 
فالشرع أوجب ذلك فيه. ولو لم يرد الشرع مُخكم 


بالخطاب لم يكن شيء واجبًا ولا محظورّاء 
وكان جائرًا من الله عرّ وجل أن لا يكلف عباده 
شيئًا (ب». أ ةعول ”) 


- قال يحبى بن الحسين» صلوات الله عليه: إعلم 
أن القرآن محكم ومتّشابه 56 فالمحكم كما 
قال الله: «وَلَمَ يكن لَمّ حكهر 00 

- المحظور ما يستبحق يفعله عقابًا (ب. 3 (الإخلاص: 4)ء ويس كنيو سول 
0 ار 0١‏ وطلا كُتِيكُهُ الأبسَرٌ مَعْر 

- المراد بالواجب الفعلى الذي ورد الشرع بالأمر يتيك الأَبْصَرٌ4 (الأنعام: )1١7‏ ونحو َََ 
به إيجايا ؛ والمراد بالممحظور الفعل الذي ورد لي زه )١5 ١1١١‏ 


١1 


599 


كم 


كذلك كان (الأشعري) يقول في وصف 
المُحكم والمتشابه إِنْ ذلك يرجع إلى العبارة 
التي تُبيّن عن المعنى بنفسهء والمتشابه يرجع 
إلى العبارة المشتبهة التي تحتمل الشيء وخملافه 
رأ م 615 /ه) 


تذكر بعد ذلك حقيقة المحكم والمتشابه. 
فالمحكم ما أحكم المراد بظاهرهء والمتشابه 
ما لم يُحكم المراد بظاهره بل يحتاج في ذلك 
إلى قريئةء» والقرينة إمّا عقليّة أو سمعيةء 
والسمعية إمّا أن تكون في هذه الآية؛ إِمما في 
أوّلها أو آخخرهاء. أو في آية أخرى امن هذه 
السورة أو من سورة أخرى» أو في سنة رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو 
فعل» أو في إجماع من الأمّة. فهذه حال 
القرينة التي نعرف بها المراد بالمتشابه ونحمله 
على المحكم (ق. شء )١5 7٠١0‏ 


إن المحكم كالمتشابه من وجهء وهو يخالفه من 
وجه آخر: فأمًا الوجه الذي يتفقان فيه فما قدمنا 
من أنّ الاستدلال بهما أجمع لا يمكن إِلَّا بعد 
معرفة حكمة الفاعل وأنّه لا يجوز أن يختار 
الفبع ء » لأن الوجه الذي له قلنا ذلكء لا يميز 
المُحكم من المتشابه» كما أنْ خطابه صلى الله 
عليه وسلم لما لم يمكن أن تعلم صححته إلا 
بالمعجز ولم يمير ذلك بين المحتمل من كلاه 
وبين المحكم منهء حلا محلا واحدًا في هذا 
الباب. وأمًا الوجه الذي يختلفان فيه؛ فهو أنَّ 
المُحكم إذا كان في موضوع اللغة أو لِمَضَامَة 
القريئة» لا يحتمل إلا الوجه الواحدء فمتى 
سمعه من عرف طريقة الخطاب وعلم الرائن 
أمكنه أن يستدلّ في الحال على ما يدل عليه. 
وليس كذلك المتشابه,» لأله وإن كان من 
العلماء باللغة ويحمل القرائن» فإنه يحتاج عند 


سماعه إلى فكر مبتدأ ونظر مُجَدْد ليحمله على 
الوجه الذي يطابق المحكم أو دليل العقل. 
ويبيّن صحّة ذلك أنه عر وجل بِيّن في المحكم 
أنه أصل للمُتشابه» فلا بد أن يكون العلم 
بالمُحكم أسبق ليَصحَ جعله أصلًا له ولاايتم 
ذلك إلا على ما قلناه. فأمًا إذا كان المحكم 
والمتشابه واردين في التوحيد والعدل فلا بذ من 
بنائهما على أدلة العقول. لأنه لا يصسٌ ممن لم 
يعلم أنه جل جل وعرٌ واحد حكيم لا يختار فعل 
القبيح » » أن يستدل على أنه جل وعرّ بهذه الصفة 
بكلامه. فالمحكم في هذا الوجه كالمتشايه» 
نما يختلفان في طريقة أخرى» وهي أن 
المخالفين في التوحيد والعدل يمكن أن 
نحاجّهم بذكر المُحكم ونبيّن مخالفتهم لما 
أقرّوا بصحّته في الجملةء ويبعد ذلك في 
المتشابه (ق» م 5م) 


- أمَا إذا كان الكلام هذا يدل على الحلال 


والحرام فلا بد من أن يكون للمحْكم مزية على 
المتشابه من الوجه الذي قدّمناءء وهو في أن 
يدل ظاهره على المرادء أو يقتضي ما يضاعّه 
أنه مما لا يحتمل إِلّا الوجه الواحد من حمل 
الأدلة. وليس كذلك المتشابه؛ لأن المراد به 
يشتبه على العالم باللغة ويحتاج إلى قرينة 
محدّدة في معرفة المراد به: ما بأن يحمّل على 
المحكم؛ ؛ أو بأن يدل عليه كلام الرسول صلى 
الله عليه وسلمء إلى ما يجري مجرأه. فالمزية 
له فد ظهرت في هذا الباب (ق» ما 31 
- إن المحكم إنَما وصف بذلك لأن مُحَكمًا 
أحكمه» كما أن المكرّم إِنما وصف بذلك لأن 
مكرمًا أكرمهء وهذا بين في اللغة. وقد علمتا 
أنه تعالى لا يوصف بأنّْه أحكم هذه الآيات 
المُحكمات من حيث تكلم بها فقط + لأن 


كم 


_- 


المتشابه كالمحكم في ذلكء وفي سائر ما 
يرجع إلى جنسه وصفتهء فيجب أن يكون المراد 
بذلك أنه أحكم المراد به بأن جعله على صفة 
مخصوصة - لكونه عليها تأثير في المراد - وقد 
علمنا أن الصفة التي تؤثر في المراد هي أن 
توقعه على وجه لا يحتمل إلَّا ذلك المراد في 
أصل اللغة؛ أو بالتعارف» أو بشواهد العقل . 
فيجب فيما اختص بهذه الصفة أن يكون 
محكمًاء وذلك نحصو قوله تعالى: #قل هو ألَهُ 
أحََدٌ أَنَّهُ أأصَحَمَدُ» (الإخلاص: )١ -1١‏ 
(قءم(اء 4ك 6) 

إن المُحكم له بكونه مُحكمًا حكم زائد على 
حدوثه. فإِذا كان له حكم زائد على حدوثه فلا 
يقع على ذلك الحكم إلا بوجه يؤثر فيه» فما 
يؤر فيه من الوجوه لا بد أن يقارنه» كما نقول 
في وجه القبح والحسن والوجوب والندب». 
إنها لا بدّ من أن تكون مقارنة لهذه الأحكام 
لأنها كالعلل فيها. وليس كذلك الحدوث. فإنه 
مجرّد الصفة» وليس هناك حكم زائدء ولا 
يحتاج إلى أمر زائد على كونه قادرًا (ن» دء 
لاحم ا 

أمَا المُحْكُم في اللغة فالعرب تقول حَكْمَتٌ 
واشكيت وَحَكمتٌ بمعنى رددت ومنعثت». 
والحاكم يمنع الظالم عن الظلمء وحكمة 
اللجام يمنع الفرس عن الاضطراب» وفي 
حديث النخعي أُكم اليتيم كما تحكم ولدك 
أي أمنعه عن الفسادء وقوله أحكموا سفهاءكم 
أي امنعوهم؛ وبتاء مُحْكم أي وثيق يملع من 
تعرّض له. وسكّيت الجكمة حكمة لأنها تمنع 
الموصوف بها عمًا لا ينبغي (فء» سء 
مال 4) 


- أنَا فى عورف العلماة فاعلم إن الناس قد أكثروا 


١١15٠ 


في تفسير المُحَْكُم والمتشابه» وكُدّبٌ من تقدّم 
ما مشتملة عليهاء والذي عندي فيه أنْ اللفظ 
الذي جعل موضوعًا لمعنى فإمًا أن يكون 
محتملًا لغير ذلك المعنى أو لا يكون» فإن كان 
موضوعًا لمعنى ولم يكن محتملًا لغيره فهر 
النص» وإن كان محتملا لغير ذلك المعنى فإمًا 
أن يكون احتماله لأحدهما راجِحًا على الآخرء 
وإمًا أن لا يكون. بل يكون احتماله لهما على 
السويّة. فإن كان احتماله لأحدهما راجصًا على 
احتماله للآخر فكان ذلك اللفظ بالنسبة إلى 
الراجع ظاهرًا وبالنسية إلى المرجوح مؤوّلا. 
وأمّا إن كان احتماله لهما على السويّة كان 
اللفظ بالنسبة إليهما ممعًا مشتركاء وبالنسبة إلى 
كل واحد منهما على المعنيين مُحتملا. فخرج 
من هذا التقسيم أن اللفظ إمّا أن يكون نضًا أو 
ظاهرًا أو مجملًا أو مؤوّلاء فالنصٌ والظاهر 
يشتركان في حصول الترجيح. إلا أن النص 
راجح مانع من النقيضء؛ والظاهر راجح غير 
انع من النقيض» فالنص والظاهر يشتركان في 
حصول الترجيحء فهذا القدذر هو المَسمّى 
بالمخكم. وأمًا المَجمّل والمؤوّل فهما 
يشتركان فى أنْ دلالة اللفظ غير راجحة إلا 
أن المُجْمَل لا رجحان فيه بالنسبة إلى كل واحد 
من الطرفين» والمؤوّل فيه رجحان بالنسبة إلى 
طرف المشترك وهو عدم الرجحان بالنسبة إليه؛ 
وهو المُسمّى بالمتشايه» لأنْ عدم الفهم حاصل 


فيه (ف» سء )١ ١171١9‏ 
إن حمل اللفظ على معناه الراجح هو المُحكم: 


وحمله على معنأة الذي ليس راجحا هو 
المتشابه (ف.» سء 7578. )١‏ 


- عالِم (الله)؛ء خخلافًا لقدماء الفلاسفة. تنا: 


أفعاله مخكمة حشاء والكبرى بديهيّة. - قيل : 


١15١‏ مخكمات 


الواسطة. - قلنا: بطلت. قيل: تعنون احترارًا عما يحصل على الدقيق من الكتابة عند 
بالمحخكم إمَا المطابق للمنفعة أو المستخْسن٠‏ إلقاء اللوح المنقوش عليه؛ وذلك يتأتى من كل 
وليس من كل الوجوه للشرور المشاهدة 2 قادر (ن. دء 59# /) 
ولإمكان وجود الأكمل ومن بعضها لا يدل 
لأحكام فعل الساهي وإلَا فاذكروه. قلنا: مخحكمات 
الأرديث السعيب والتأليف الل لا - قال "واصل بن عطاء”* و*عمرو بن عبيد" : 
الوا ا ل لع تاو المُحكمات ما أعلم الله سبحانه من عقابه 
الطيهة عرقت والبسة حل يعلمها 259 يوان يتوه لويخ تمل تزيقا 
قيل: معارض بوجهين: أ: إنه نسبة بيئه نتن مُتَمَهَدَا4 (النساء: 4#) وما أشبه ذلك من 
المعلوم وغير ذاته لا محالةء فالواحد فاعل أ الرعيد وقوه : جوأ مقي »> (آل 
رحبل و الغبرل اال والفعل عمران: 7) تقول (؟) أخخفى الله عن العباد 
ار لاا الإمكان العام ولا ينافي . عتا هلها ولع ين أن ساس غليا كبا 
ولقائل: أن قول:. دعو .اهنا يفعت لا “07 في المُحكم منه (ش. قء ””اء )١8‏ 
جاتن ا ]نايسن منة عفن ولا كيال قال "ابو بكر الافية ميات تن حسبدنا 
إلا فيستكمل. - فلنا: خطابِي وكونه كمالًا يعوو و 
واضحة لا حاجة لمن يتعمّد إلى طلب معانيها 
حيبي «“ولفائل أن يجيا 1 م نحو ما أخبر الله سبحائه عن الأمو التى مض 
مستفاد منه فلا استكمل (خ. ل. 248 0) جحراما ا زف بويعانه عن الام الى معت 
, ممن عاقبها وما يثبت عقابهاء وكنحو ما أخبر 
المحكم ما لا يحتمل أكثر من معنى واحد أو عن مشركي العرب أنه خلقهم من النطفة وأنه 
يدل على معان. امتنع قصر دلالته على بعضهاح إخرج لهم من الماء طفاكهة وآبًا» (عبس: 
دون بعضء نحو: “وأمر بالمعروف١ )"١‏ وما اشبه ذلك فهذا محكم كلهء فقال: 
ويصمى النصء أو يكون أحد معانيه أظهر قال الله سبحانه : لدَايَت مُمْكَمتُ هُنَّ أَم الكتب» 
لسبقه إلى الفهم ولم يخالف نضًا ولا إجماعًا (آل عمران: )١‏ أي الأصل الذي لو فكرتم في 
ولا يثبت ها قضى العقل ببطلانه؛ ويسمى عرفتم أن كل شيء جاءكم به محمد صلى الله 
الظاهر . والمتشابه ما عذاهما (ق:؛) س» عليه وسلم حقٌّ من عند الله سبيحانه (ش»ء ق» 


ا 


155 5") ؟ ا ”07 
- قال "الإسكافي' في قول الله تعالى: آياء 
مُخكم من الأفعال مُحكماتٌ قال هي التي لا تأويل لها غير تنزيلها 


- إن قيل: فما المُحكم من الأفعال؟ قيل له: ' ولا يحتمل ظاهرها الوجوه المختلفة (شء ق. 
أفعال لها ترتب في الحدوث لا تصم من كل *""36؟ | 
قادر. فإذا ذكرنا الحذ على هذا الوجه فلا - زعم قوم من القذرية مثل واصل بن عطاء 
نحتاج إلى أن نقول: “على سبيل الابتداءء يا وعمرو بن عبيد. . . أن المحكمات من القران 
على سبيل الاحتذاء"» لأنّ ذلك إِنّما يُذكر مافيه من وعيد الفساق بالعقاب» والمتشابهات 


محمول 


ها أخفى الله عرٍّ وجل عن العباد عقابه وقد 
حرّمه كالنظرة والكذبة وهي التي لا يعلم 
تأويلها إلا الله أي لا يعلم أحد هل يقع 
العقاب على الصغيرة أم لا إلا الله (ب» أء 
055١‏ 


زعم الأصمٌّ أن المخكمات هي التي احتجّ الله 
عرّ وجل بها على المقرّين بوجودها كاحتجاجه 
على أهل الكتاب بما في كتبهم من أخبار الأمم 
الماضية وعقابها على عصيائها وكفرها. 
وكذلك احتجاجه على المشركين بأنه خلقهم 
من الماء ونقلهم من الأصلاب إلى الأرحام: 
ويأنهم يموتون ونحو ذلك مما شاهلوه. 
والمتشابه ما احتججح به على المشركين في 
البعث والنشور ونحو ذلك مما يعرف بالنظر 
والإستدلال فايتهشوا فيه الفتنة (باء» أء 
)0 

زعم الإسكافي أنْ المُحكّمات كل آية لها معنى 


لا يحتمل غيره» والمتشابه ما احتمل تأويلين أو 
أكثر (بء أ ”ات ؟١)‏ 


محمول 

- إِنّ ما كان أكثر من واحد فهو واقع تحت جنس 
العدد. وما كان واقعًا تحت جنس العدد فهو 
نوع من أنواع العدد. وما كان نوعًا فهو مركب 
من جنسه العام له ولغيره؛ ومن فصل خصه 
ليس في غيره؛ فله موضوع وهو الجئس القابل 
الصورته وصورة غيره من أنواع ذلك الجنس»ء 
وله .محمول وهو الصورة التي خطته دون 
غيره» فهو ذو موضوع وذو محمولء فهو 
مركب من جتسيبه وقصملهء والمركب مع المركب 
-خ الخو له قبساء :هكه 4١‏ . : 


١145 


- الخلق كله حامل ومحمول». فكل حامل فهو 
منفصل هن خالقه ومن غيره من الحاملين 
بمحموله من فصوله وأنواعه وجنسه؛ ونخواصه 
وأعراضه في مكانه وسائر كيفياته»ء وكل 
محمول فهو منفصل من خالقه ومن غيره من 
الجعمولاك جوائله. ويما عو عليه هما بار افيه 
سائر المحمولات من نوعه وجنسه وفصله. 
والباري تعالى غير موصوف بشيء من ذلك كله 
2 ف231 255 )١5‏ 


محيل 

- لا يصّحٌ أن يكون القادر قادرًا على شيء ثم 
يجعل المانع له من إيجاده أمرًا يستمرّء ولا 
يصح زواله أصلاء لأنّْ هذا يخرجه عن كونه 
منعًا إلى أن يكون محيلا. ولا بد من ثبوت 
الفرق بين المانع وبين المحيل من هذه الجهة. 
وإلا صار وصف أحدنا بأنّه قادر على الشىء 
محالًا وداخلًا في قبيل المناقضة (ق»اتث١ء‏ 
اا ١‏ 


- إن كل مُخاطب يتعلّق الخطاب به فله حكمه 
حتى كأنْ الخطاب ليس إلا لهء فيجب أن يكون 
البيان واقعًا على وجه يصحٌ أن يعرفهء وإلا 
أوجب في خطأ مقالي ما قدّمناه (ق» غ211 
*؟'ق 5) 


مخاطب للمعدوم 

- أما وصفه - تعالى - بآنّه مخاطب للمعدوم فقد 
بِيّن شيخنا أبو هاشم - رحمه الله - أن ذلك لا 
يطلّق عليه» حتى إذا وٌجد وصار ممّن يفهم منه 
الخطاب ويحسن منه المخاطبة وصف بذلك . 
قال -.رحمه الله - : لأنْ وصفه - تعالى - بأنه 


١١47 


خاطب يقتضي مفاعلة ب بين اثنين : مثل وصفنا 
بالمقابلة والمحاذاة والمناعة والمحارية 
وغيرها فلا يجوز أن يستعمل إِلّا إذا كان 
هناك من يشاركه فى المخاطبة. فأمًا إذا كان 
المخاطب معدومًا ولا يصحٌ منه الخطاب فغير 
جائز أن يوصف أمره بأنه خطاب . وبين أن هذه 
اللفظة تفيد المفاعلة من جهة المعنى» وأنْه 
مفارق لما هو مفاعلة من جهة اللفظ دون 
المعنى؛ مثل طارقت النعل إلى ما شاكله. 
وذلك بريه الا يرفيف اانه تافل ل 
إذا زكاك) لكلف رصن موت فر ومتى كان 
ممّن يصحٌ أن يجيب ويخاطب أيضًا فإنما 
يوصف بأنّه مخاطظب متى وقعت منه المخاطبة» 
وإذا لم يقع منه ذلك فوصفه بذلك إِنّما يصحّ من 
جهة التعارف لما كان ممن يصحٌّ منه الجواب 
ويصير في الحكم كأنّه مجيب (ق» غ١اء‏ 


هك 2 
- كما أن اكلم أخصض من المتكلّمء فالمُخاطِب 


أخص صل المُكلّم لذ نه يقتضي قصذه بالكلام 
إلى من تصح فيه الإجابة. والخطات هو الحلدم 
الذي هذه حاله . وع ل اسار 0 
من قوله تعالى: #وَأَتِيمُواً أَلصَلَزة» (المزمل : 
٠‏ أن يجعل خطابًا لنا لأنه حادث في الحال 
وهو كلام الله تعالى بالعرف على تقدير أنه لو 
كان حادثا من قبله تعالى. لكان خطابا لناء 
والمخاطبة تقع بين إثنين لأنها مفاعلة» فتقتضي 
أن كل واحد منهما له قعل (أ) ات ٠1508‏ 7) 


مخالفة 


- المخالفة لاا تقتضي الإختلاف في جميع 
الصفات؛ إذ لا تسمّق المخالفة إلا بين 


ممحتار 


موجودينء فمن ضرورة إطلاق المخالفة 
التعرّض لاشتراك المختلفين في الوجود. 
فلمًا اقتضت الممائلة تعميم الإشتراك في 
صفات النفس لم نطلقهاء والإختلاف ليس من 
موضوعه التباين في كل الصفات (ج٠)‏ شس». 
مف 5) 


مخبر 
- إن المخبر خارج م حكم خجيره وأنْه (غير) 


/ 


متناه ووجب أن (يكون) لكل شيء سواه كل 
وأنه متناه لعموم الخبر (خ» نء 47, ه) 

إن المُخِر هو من فعل المعنى الذي يُسمَى 
خيراء وأراد كونه خخيرًا. وهذا أوؤلىء لما 
قدّمناه من أنَّ إرادة زيد إذا لم تؤثر في قول 
عمروء فكذلك إرادته لا تؤثر فيما يفعله القديم 
تعالى من الخبر في لسانه (ق» اغ6/ ك0 
)١ 641‏ 

إن الأولىء أن يكون المُخير من فَمَل الخبرء لا 
من فَعَل القصد. فمتى فعله وهو قاصد إلى 
الإخبار به» كان خبرًا. والأولى أن لا يعتبر في 
ذلك»ء كون القصد من فعله» أو من فعل غيره. 
كما لا يعتبر ة في الفعل المحكمء » إلا كونه عالمًا 
فقط ؛ سواء كان العلم من فعله أو من فعل غيره 
(فقء غىء )٠6 054١‏ 


فتار 
- أما من تكون منه الأشياء المختلفة فهو المختار 


مم 


لأفعاله لا المطبوع عليها (خ. ن, 56 )١7‏ 
إبراهيم (النظام) لم يزعم أن الله جل ثناؤه يفعل 
العدل طباعًا فيلزمه أنّه لم يزل فاعلاء وإنّما 
زعم أنه يفعله باختيار مته لفعله؛ والمختار هو 
الذي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ولا بد له 


مختار لأفعاله 


نع 98" 5" 

- إبراهيم يزعم أن الله تعالى مختار لفعله لتعدل 
ولحكمه بالحق وللخير الذي يفعله بعباده» يقدر 
عليه وعلى أمثاله لا إلى غاية ويقدر على تركه . 
وإنْما أحال قول من زعم أن الله يقدر على 
الظلم والكذب وهما لا يقعان إِلَا من ذي آفة 
مجتلب لمنفعة أو دافع لمضرة» والله عن هذه 


1155+ 


بالنظر والإستدلال» وإذا كان مختارًا فى فعله 
فيستغني عن الخاطرَيْنء لأنّ الخاطرين لا 
يكونان من قبل الله تعالى» وإنْما هما من قبل 
الشيطان؛ والمفكر الأول لم يتقدّمه شيطان 
يخطر الشكٌ بباله.ء ولو تقدّم فالكلام في 
الشيطان كالكلام فيه (بِشَرٌ) (شء» م21 876) 


- إن المختار يصمٌ منه ترجيح أحد الجائزين على 


الآخر لا لمُرجح (ف,. م, 21١‏ ؟5) 


الصفة الدالة على حدّث من وُصف بها متعالٍ 
(خء نء )٠١ ١47‏ 

- ما كان من أفعال الله له تَرْكُ كالأعراض فهو 
مُحْتَاره وما لا تَرّْكُ له كالأجسام فهو اختيار 
وليس بمختار (ش» ق2» 47١‏ 97) 

- كل ما يريده الإنسان من غير أن يُلجأ إليه فهو 
مختار له كما يكون مختارًا للأكل والشرب»ء 
ولا يكون مصطفيًا لذلك (ش» ق» 555, )١5‏ 
وأنه فاعل كاسب (م, ح. 555, )٠١‏ 

- إن كل مختار في الفعل موصوف بالإرادة؛ ولا 
يجوز أن يقال: هو مأمور؛ لإحالة وصف الله به 


- إن المختار هو الذي يمكنه الترجيح لا لمرجّح 
(ف» م 5 *) 

- المختار هو الذي يقصد إلى إيجاد النوع 
المعيّن؛ والقصد إلى إيجاد النوع المعيّن 
مشروط بتصوّر تلك الماهيّة» فثبت أنه تعالى 
متصوّر لبعض الماهيّات (ف» أ >5 ( 

- إِنَّ المختار لا بدّ أن يكون قادرًا حرا (أ» ش25 
ابو م 

- المختار يرجح بلا مر جح (خ. لع اق / 


مختار لأفعاله 
- إِنّ ذهاب السهم عند رمي الرامي ... وليس 


م اح 56" )1١‏ 

- أمَا من طريق اللغة فَإِنَ الإجبار والإكراه 
واااضطرار والغلبة أسماء مترادفة وكلّها واقع 
على معنى واحد لا يختلف وقوع الفعل ممن لا 
يؤثّره ولا يختاره ولا يتوم منه خلافه البئّةء 
وأمًا من آثر ما يظهر منه من الحركات والاعتقاد 
ويختاره ويميل إليه هواه فلا يقع عليه إسم 
إجبار ولا إضطرار لكنه مختار : والفعل مده 
مراد متعمد مقصود ونحو هذه العيارات عن هذا 
المعنى في اللغة العربية التي نتقا هم بها رح 
ف 174 5) 

- المفكر قبل ووود- السمع يعلم الباري تعالى 


يجوز أن يكون فعلا لله. لأنْ الرامي لا يُدخل 
الله جل ثناؤه فى أفعاله ولا يضظره إليهاء لأنَ 
الله تعالى مختار لأفعاله فقد كان يجوز أن يرمي 
الرامي ولا يحدث الله ذهاب السهم فلا 
يذهب» ولو جاز هذا جاز أن يعتمد جبريل عليه 
السلام على جوزة فيدفعها فلا يحدث الله 
ذهابها فلا تذهب. وجاز أن يعتمد أقوى الخلق 
بأحدّ ما يكون من السيرف على قناة فلا يحدث 
الله قطعها فلا تنقطع (خء نء )١ 5١‏ 


مخْترع 
- كيفية وقوع الفعل من القادر. فجملة القول في 


اليل 


ذلك أن القادر إِمّا أن يفعل الفعل على وجه 
يختضّه أو يفعله على وجه لا يختصّه . فإن فعله 
على وجه يختصّه فذلك على ضربين: أحدهما 
أن لا يكون هناك إلا عجرّد هذا الفعل الواحد 
الذي يخصّه وذلك هو كل ما يفعله مبتدأ فى 
محل قدرته. والثاني أن يكون هناك فعل سرى 
هذا الفعل. ثم هذا على ضربين: أحدهما أن 
يكونا جميعًا مختصّين به. وهذا هو المتولد 
الذي يوجد في محل القدرة كالنظر والعلم وما 
شاكل ذلك. والثاني أن يكون أحدّهما هو 
المختصّ به وهذا هو ما يتولّد عن الاعتماد فى 
فب عكر القيره شكورة شين امس فتهيونا 
بالفاعل والمسبب يتعذاه. فهذه قسمة ما يختص 
بالفاعل. فأمًا ما لا يختصّ بالفاعل بحال فليس 
إلا المُخترّع وهو الذي يصح من الله عرّ وجل 
دون غيره. والوجوه الأولى التي تقدّمت تصّحٌ 
مما (قع عثلاء دف )٠١‏ 


- قالت المعتزلة كلها إلا “الناشي* أن الإنسان 
فاعل محدِث ومخترع ومنشئ على الحقيقة دون 
المجاز (ش. ق؛ 26559 )١5‏ 

- إِنّ الله عرّ وجل خلق الأشياء وابتدعها مخترعًا 
لها لا من شيء ولا على أصل متقدّم» وإذ لا 
شكٌ في هذا فليس شيء متوهّم أو مسئول يتعدّر 
من قدرة الخالق عرّ وجل» إذ كل ما شاء كونه 
كوّنه ولا فرق بين خلقه عرّ وجل» كل ذلك في 
هذه الدار وبين خلقه كذلك فى الدار الآخرة 
(ح. نالك لأداع ") ١‏ 

- إثّفق سلف الأمّة» قبل ظهور البدع والأهواء 
واضطراب الاراء على أنْ الخالق المبدع رب 
العالمينء ولا خالق سواهء ولا مخترع » إلا 


محُترع 
هوء فهذا هو مذهب أهل الحقّ؛ فالحوادث 
كلها حدثت بقدرة الله تعالى» ولا فرق بين ما 
تعلقت قدرة العياد بهء وبين ما تفرد الب 
بالإقتدار عليه. ويخرج من مضمون هذا 
الأصل. أن كل مقدور لقادرء فالله تعالى 
قادر عليه وهو مخترعه ومنشؤه (ج2») ش.» 
الال 6) 


ممًا تمسّك به أثمتنا أن قالوا: الأفعال 
المُحكمة دالة على علم مُخترعهاء وتصدر 
من العبد أفعال في غفلته وذهوله. وهي على 
الإنّساق والإنتظامء وصفة الإتقان والإحكامء 
والعبد غير عالم بما يصدر منهء فيجب أن 
يكون الصادر منه دالا على علم مخترعه. وإنما 
يتقرّر ذلك على مذهب أهل الحقء الصائرين 
إلى أن مخترع الأفعال الرّب تعالى» وهو عالم 
بحقائقها رج ش. هدلالء. )١6‏ 


أنا نقول إختراع الله تعالى للحركة في يد العبد 
معقول دون أن تكون الحركة مقدورة للعبدء 
فمهما خلق الحركة وخلق معها قدرة عليهاء 
كان هو المستبد بالإختراع للقدرة والمقدور 
جميعًاء فخرج منه أنه منفرد بالإختراع» وأن 
الحركة موجودة, وأنْ المتحرّك عليها قادرء 
وبسبب كونه قادرًا عليها فارق حاله حالة 
المرتعد» فاندفعت الإشكالات كلها . وحاصله 
أن القادر الواسع القدرةء هو قادر على إختراع 
القدرة؛ والمقدور معًا. ولمًا كان إسم الخالق. 
والمخترع مطلقًا على من أوجد الشيء بقدرته؛ 
وكانت القدرة والمقدار جميعا بقدرة الله تعالى 
سمي خالقًاء ومخترعًاء ولم يكن المقدور 
بقدرة العبد؛ وإن كان معهء فلم يُسمّ خالقاء 
ولا مخترعًاء ووجب أن يُطَلْبٍ لهذا النمط من 
النسبة إسم آخر مخالف: فطلب له إسم الكسب 


ممختر عون 5]| 


على أعمال العباد في القرآن. وأما إسم الفعل - إِنا قد بِيّنًا من قبل حصر الأجناس التى تدخل 
فتودد في إطلاقهء ولا مشاحة في الأسامي بعد تحت مقذور العباد. وهذه |الأجئاس على 


فهم المعاني (غ» ق. ؟5. 5) ضربين: أحدهما لا يدخله الاختلاف بل كله 
متمائل نحو التأليف والألمء والثاني يختلف . 
0000 ثم هذا المختلف على ضربين» أحدهما يختلف 


- إتّفقت المعتزلة؛ ومن تابعهم من أهل الأهراء 0 يكو م و 
على أن العباد موجدون لأفعاله مي عون والثاني يدضله التضاد مع الاختلاف. فالذي 
لها بقُدَرهم. واتّفقوا أيضًا على أن الرّب تعالى 5 00 بتدرى الغياد نهنا ل 
عن قولهمء لا يتّصف بالإقتدار على مقدور 00 0 00 00 
العبادء كما لا يتّصف العياد بالإقتدار على 9 00 006 ا 0 
ل 0 0 0 اي 0 25 

ع نه تسسة الفن: حالما ل نوع و من ب 
كو و او ا لحري جيدكم ل مده 1 0 
بإجماع السلف على أنه لا خالق إلا الله تعالى» 0 ا 0 #الصحيح أن 
ثم تجرّأ المتأخرون متهم وسمّوا العبد خالقًا 0 000 0 
على الحقيقة. وأبدع بعض المتأخحرين ما فارق جباال حرمت واد بلجل فى هذا التعال 
به ربقة الدين» فقالوا: العبد خالق (ج» ش» ولا فيما بعده. فأمًا ما يدخله التضادٌ من مقدور 


04 العباد فنوع الأكوان فإنّه يقع فيها المختلف 
د كل مختلف منها متضادًا. وإنما 
مختص باستحقاق العبادة وإن لم يكن كل منها متضاذا. وإ 


1 يثبت التضادٌ هناك وفي الظنون أيضًا بطريقة 
- إنه - تعالى - المختص باستحقاق العيادة وما الثفى والإثيات (قء ت”7. 0356 5) 
يتصل بذلك: إعلم أن في جملة ما يكلفه - ١‏ 
تعالى - من الأفعال ما لا يَحْسِّن إِلّا إذا رقع 5586 
على وجه العبادة. فلذلك بينا ما له 
و : 2 يستتحق 0000 : 1 10000 
العبادة ويحسن منا أن نعبده. قد ثبت أن العبادة به الريعوة لكل 0 ف ١‏ 0 
اختلاف المختلفات يو ١‏ 
ضرت من التتضوع والتدلل المعبوة عل بسي وى ل 07 نا 
المبالغة لتعظيمه. فيجب ألّا تحسن إلا مُستحدة ارات على وجرا كي ااام 
بفعل؛ كما أن الشكر لا د يَحسّن إِلَا مستسقا 
بفعل.. وقد علمنا أنه - تعالى - يستحن ذلك مختلفان 
عليئا للإنعام العظيم. فيجب أن يكون علة - إنه لا بد في المختلفين من اختصاص أحدهما 
استحقاقه ذلك دون غيره (ق.». اغككلن بصفة ليست للآخر أصلت أن نقول: الأصل 
)٠١ 51‏ في معرفة الاختلاف بين اللوات هو الإدراك: 


١151 


وما عداه مرنّبٌ عليه مشبة به. فنقول: لا بد في 
كل ذاتين مختلفتين من أن تثيتا على وجه لو 
تناولهما الإدراك لفرّقنا بينهما ولميّزنا أحديهما 
من الأخرى . ولا طريق للتمييز بينهما إذا قُدرتَ 
الادراك فيهما إلا بأن يستبدٌ أحدهما بصفة 
ليست للآخرء وإلا فلو وقع الاشتراك في 
صفتيها لبطل التمييزء وبطلان أن التمييز بيئهما 
مع الإدراك بطلان للخلاف أصلًا (ق) ت١»‏ 
لامك )١‏ 


- المختلمان كل موجودين تحت لأحدهما من 


صفات النفس ما لم يثبت 


6ه "2 


للثاني رجء ش.ء. 


- المختلفان إِمّا أن يكونا ضدّين؛ وهما الوصفان 
الوجوديّان اللذان يمتنع اجتماعهما لذاتيهما 
كالسواد والبياضء وإمًا أن لا يكونا كذلك 
كالسواد والحركة (ف. م. )٠١ ١٠١5‏ 


مخلوق 


مخلوق 
ف قول "الشخام" : 


. إن الجسم في حال كونه 


موجود مخلوق (شء )ع "«"تال ٠35‏ ) 


- كان "عبّاد بن سليمان' إذا قبل له: أتقول إن 


الخلق غير المخلوق؟ قال: أن يقال 
ذلك» لأن المخلوق عبارة عن شيء ولق » 
وكان يقول: تلق الشيء غير الشيء وليوك 
الخلق عبر البخاوف: :ركان 0 إن خلق 
الشيء قزل كما كان يقول أ بو الهذيل ولا 
يقول إِنْ الله قال له كُنْ» كما كان أبو الهذيل 
يقول 52 ىع 5ك م) 


- إن الخلق الذي هو إرادةٌ وقولٌ لا يقال أنه 


مخلوق إلا على المجازء وخلق الله سبحانه 
للشيء مؤلقًا الذي هو تأليفٌ» وخلقه للشيء 
مِلونا الذي :هو لون؛ وخلقه للشيء طويلا الذي 
هو طولٌء مخلوقٌ في الحقيقة (ش»٠‏ ق» 
١اه‏ ؛) 


- إتفق "أهل الإثبات' على أن معنى مخلوق 
معنى محدّث» ومعنى مَحدّث معنى مخلوق 
(شء ق ١4+1ه280١١)‏ 


مؤخر 
- أمَا المّقدّم والمؤخّر فمن فعل التقديم 


والتأخيرء وهو إحداث بعض الحورادث قبل 
بعض وبعد بعض. وقد يكون ذلك من طريق 
الحكم» فير جع إلى لخمره الذي هو كلاعه (أ 
م همع )١5+‏ 


مخططلئْ 

- إِنْ وصف المصيب أنه مصيب» قد يراد به وفوع 
فعله على ما أراد. وقد يراد به أنه فعل حسنا ؛ 
وكذلك وصفه بأنه مخطئع. والذي يينى على 
الذم أو المدح. من ذلك» عا أفاد كونه فاعله 
لسن أو قبيح ٠‏ دون ما أراد وقوع المراد على 
ما أرادء وعلى خلافه (ق؛ غفء 4*اكء 1) 


- معنى مخلوق أنه وقع عن إرادةٍ من الله وقول له 


كُنْء وقال كثير من المعتزلة بذلك منهم "'أبو 
الهذيل '" رش ق» ١5ه. )١1*‏ 


- معنى المخلوق أن له خلقاء ولم يجعلوا الخلق 


قولًا على وجه من الوجوه؛ منهم "أبو موسى' 
و'بشر بن المعتمر " ((رش». قء ١5ه )١٠١‏ 


- زعمت الجهمية . . . أن كلام الله مخلوق حل 
في شجرة » وكانت الشجرة حاوية له (ش». باه 
وه ؟) 


- إِنَّ الشيء المخلوق إمّا أنْ يكون بدا من 


الأبدان شخصًا من الأشخاصء أو يكون نعثًا 
من نعوت الأشخاص» فلا يجوز أن يكون كلام 


مخلوق 


الله شخصّاء لأنّ الأشخاص يجوز عليها الأكل 
والشرب والتكاح. ولا يجوز ذلك على كلام 
الله عزَّ وجل»ء ولا يجوز أن يكون كلام الله تعتًا 
لشخص مخلوق لأنْ النعوت لا تبقى طرفة 
عين 2 لأنها 3 تحتمل البقاء. وهذا يوجب أن 
يكون كلام الله قد فني ومضىء فلمًا لم يجز أن 
يكون شخصًا ولا نعئًا لشخصء. لم يجز أن 
يكون مخلوقفا (ش. بء لاك. 5) 

- العبد بجميع صفاته مخلوق (م. فء 57 18) 
- إِنْ المخلوق لا يفعل في غيرة شيئًا (ب. تء 
هع ١؟)‏ 

- ما جاز عليه الذهاب والعدم فإنّه مخلوق (ب» 
ن لالاء )١6‏ 

انا توكقلة العمير زالعد ركاف له أل وخر فهو 
مخلوق (ب.» نء» ثلاء.18١)‏ 

- إن كل ما اتصف بالبداية والفراغ والحصر 
والعدٌ فَإِنّما هى صفة المخلوق لا صفة الخالق 
القديمة بقدمه الموجودة بوجوده؛ التي لا يجوز 
أن تتقدم عليه ) 
وم )١17‏ 


ولا تتأخر عيةه (س؛ نء 


- كان (الأشعري) لا يمُرّق بين معنى المخلوق 
والمحدّث والخالق والمحيث» وكذلك بين 
الفاعل والمُحدِثء ويقول إنّ كل فعل مُحدّث 
وكل فاعل مُحدِث وكل خالق مُحدثء وإنْ لا 
خالق ولا مُحدِث ولا فاعل إلا الله تعالى على 
الحقيقة (أ. م» 78 )١18‏ 

- إن الخلق إنما هو التقدير» والمخلوق هو الفعل 
المُقذر بالغرض والداعي المطابق له على وجه 
لا يزيد عليه ولا ينقص عنهء لهذا نراهم 
يقولون: خطلقت الأديم هل لحي منه مطهرة أم 
لأء وقال الحجاج: : إني. إذا وعدت وفيت» وإذا 
خلقت فريتء أي إِذًا قدرت قطلعت: وكذلك 


١١54 


فقد قال زهير: ولأنت تفري ما خلقت وبعض 
القوم يخلق ثم لا يفري. وكذلك فقد قال 
غيره: ولا يئط بأيدي الخالقين ولا أيدي 
الخوالق إلا جيد الأدم. وهذه الجملة كلها 
دلالة على أن الخلق إِنّْما هو التقدير على ما 
نقوله» وإذا كان هذا هكذا صم وصف القرآن 
بأنه مخلوق على ما ذكرناه (ق.٠»‏ شء 


55 00 
ذهب شيخنا أبو على إلى أن الخلق إثما هو 
التقدير» والمخلوق هو الفعل المقدذر بالغرض 


والداعى المطايق له على وجه لا يزيد عليه ولا 
ينقص عنه (قء ش» 28148 8) 

ما شيخنا أبو هاشمء وأبو عبد الله البصري. 
فقد ذهبا إلى أن المخلوق مخلوق يخلق» ثم 
اختلفا: فذهب أبو هاشم إلى أنَّ الخلق إِنّما هو 
الإرادة. وقال أبو عبد الله البصري: بل هو 
الفكرء وقال: لولا ورود السمع والأذن 
بإطلاق هذه اللفظة على الله تعالى: وإِلّا ما 
كنا نجوّز إطلاقها عليه تعالى عقلا . وحبجته فى 
هنا" البات قزل وقير #:ولانت تقر نا علقت 
وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. قالا: أثبت 
الخلق ونفى الفريء» فدلٌ على أنْ الخلق معنى 
على ما نقوله (ق.» ش.ء 058 )١١‏ 

إنهم أرادوا (مشايخنا) أن يفصلوا بين الفعل 
الذي وفع على خرص من التقدزي نطارى ااانا 
ويين الفعل الذي ليس هذا سبيله بأن يقع مَسْهُوًا 
عنه أو زائدًا على ما يحتاج إليه أو ناقضًا عنه. 
فقالوا فيما كان بسبيل الأوّل أنه مخلوق» كما 
أنهم لما رأوا أنْ في الأفعال ما يستدفع به 
ضررًا أو يستجلب به نفع سمّوا ما هذا سبيله 
كسيًا . ويدلٌ عليه ما ظهر من حال أهل اللغة 
أنهم قسّروا الخلق بالتقدير ويدل عليه قوله 


١١514 


2“ لخار اس 


تعالى : ورد عَحْلنَ يِنَ الينٍ» (المائدة: )١١١‏ 
وقوله : #وتافررت >1 (العسكبرت: )1١19/‏ 


وقوله: #مَبَاركَ هه أحسنٌ كلق » 
(المؤمنون: .)١5‏ وقول الشاعر: "ولا تبط 
بأيدي الخالقين" إلى ما شاكل ذلك . فدل أنهم 
استعملوه من التقدير المخصوص . وهذه فائدة 
وصفنا لله تعالى يأنه خلق السماوات والأرض 
وخلق الموت والحيوة. وقد كان لولا ورود 
الشرع بالمنع من أن يُطلق في غير الله أنّه خخالق 
لكنا نطلق في أفعالنا بأنها مخلوقة. وفي أحدنا 
بأنّه خالقها إذا وقعت مقدّرة. ولكن السمع 
مائع من ذلك كما منع من إطلاق لف ' الرب " 


فى غيره عرّ وجلء ا 


المالك والسيد وعلى ما تقتضيه طريقة اللغة 
(ف» متك #:]ث““ت,ء )١7‏ 
'مشايختا' وإن 0 فى أن المخلرق هو 


المُقدّر فقد اختلفوا ذ ل هذا التقدير هل هو 

معنى أم لا . فنى 0 أن يكون معنى 
وأوجب أن يكون المراد به إيقاع الفعل على 
وجه مخصوص وهو الصحيح. وقال "أبو 
هاشم*: بل لا بذ من معنى يشتق منه قولنا 
'مخلوق". ثم جعل ذلك المعنى إرادة؛ 
ووصف أفعال الله تعالى من جهة اللغة بأنها 
مخلوقة ما خلا الإرادة والكراهة, ولكنّ السمع 
أوجب أن يوصف الكل بذلك قوصفها به. 
وقال الشيخ 'أبو عبد الله" : بل التقدير الذي 
هو الخلق يرجع به إلى فكر ولولا ورود السمع 
لكنا لا نجري على أفعال الله لفظ الخلق (ق» 
تف #5"”ء )٠١‏ 


- إِنْ كلامه تعالى مُحدّثء وأنّه فعله لمصالح 
العباد» فإذا صم ذلك وثبت أنه تعالى أحدثه 
مُقدَرّاء لأنه تعالى سمن يستحيل أن يفعل الشيء 


مخلوق 


على سبيل السهوء فلا بد من أن يكون قاصذا 
إليه وموجذا له؛ على الوجه الذي تكون عليه 
مصلحة ودلالة. وإذا ثبت ذلك وجب أن يجري 
مجرى سائر أفعاله. وإذا كانت توصف بأنها 
مخلوقة فكذلك القول في القرآن ؛ أن الوجه 
الذي وضفت أشعاله أجمعٌ بأنها مخلوقة لأجله 
هو كونها واقعة على سبيل التقدير. والقرآن 
بهذه الصفة. فيجب أن يوصف بأنه مخلوق 
رق غلاء دكت )٠١‏ 

إن الساهى قد يعمل ويفعل ولا يوصف فعله 
بالتمكارن4 .وان اهل اللقة فنوصفوا مقدر 
الأديم بأنه خالق له والأديم بأنه مخلوق» وإن 
لم يكن معمولا؛ لأنه ما يحصل معمولًا له إذا 
قدّره وقظعه وعمله مَرَادَةَ 0 م (ق. غلاء 
“الال )٠١‏ 

يقول (أبو هاشم) في الخلق: إِنّه ليس مخلوقًاء 
لأنه ليس يمراد؛ لأن الإرادة لا يجب أن تراد. 
فلا يؤدّي ذلك إلى ما لا نهاية له. وإنما أجاب 
بذلك لأنّ عنده المخلوق مخلوق يخلق كما أنه 
مُقدّر بتقدير» والخلق عنده هو التقدير» فلذلك 
أجاب بما قدمناه (ق» غلاء )١١ 057٠١‏ 


أمَا شيخنا أبو على رضي الله عنه فإنه يقول: إن 
وصفه (القرآن» بأنه مخلوق ليس بمشتق 
معنىء وإِنّْما يفيد أنّه حدث مُقَدَّرًا من فاعله, 
ويحيل كون الفاعل خالقًا لفعل غيره وإن أراده 
وإِنّما جعله خالمًا لفعل نفسه. ويحيل 
كون الاثنين خالقين للشيء الواحد. كما يحيل 
فعلا من فاعلين» ويقول: إن قولهم: إن زيدًا 
خلق الأديم مجازء والمراد به: خلق تقدير 
الأديم؛ لأنْ تقديره للأديم هو فعل يحلثه فيه 
(قء غلا ١ك‏ 18) 


لي 


- قال شيخنا أبو هاشمء رحمه الله: إنما سمي 


ا 


الخالق خالقًا من حيث قَصّد بالفعل إلى بعض 
الأغراض. وقال: إن تسمية المخلوق توجد 
من معنى هو الخلق؛ والخلق والتقدير هما 
إرادتان» ولا يوصف الخلق بأته خلق إلا 
والمخلوق موجودء ومتى كان معدومًا لم يسم 
خلقاء والتقدير لا يُسمّى خخلقًا إلا بشرط وجود 
المقدورء ولا ممخلوق إلا مُحدّثء وقد يكون 
مُحَدَنًا ليس بمخلوق» لأنّه يفيد صفة زائدة على 
حدوئه (ق. غ4 4:177) 

قال شيخنا أبو هاشمء رحمه الله» في نقض 
المرجان وغيره أنه إنما يوصف بأنه ميخلوق» 
من حيث حدث من فاعله على مقدار لا على 
سبيل السهو. وكثير من أهل اللغة لا يصف 
القديمء سبحانه. بأنه مريد؛ ويصف أفعاله 
بأنها مخلوقة (ق. غمء 217 ؟) 

بيّنا أن المخلوق لا يفيد أنه مُخْتّرع» ولا أنّه من 
فعل الله:ء تعالى: فلا طائل في إعادثه . ودللنا 
على أن العبد في الحقيقة يوصف بأنه يخلق 


بقوله تعالى : وم ا > (العنكبوت : 
19). وقوله: #قتبارك لله أحسن للَِفِينَ» 


(المؤمنون: »)١5‏ وقوله: «وَإد تحْلن مِنَ ألطلِين 
كَهَيْتَوَ أَلظيرٍ» (المائدة: .)١٠١‏ وبيّنا أن 
التعلّق بقوله تعالى: طهلّ مِنْ خَِِقٍ حير أَسّه» 
(قاطر: ”7)» وقوله: «آدّى عد كمن لا يلي « 
(النحل: )١7‏ لا يصح؛ فهذا كلام من جهة 
العبارة. فأمًا من جهة المعنىء» فإنما يجب أن 
نبيّن أن العبد يُحدث الشيى وأنّه يصمّ أن 
يُحَئه مقدورّاء وأن قول من قالى: لا مُحدِث 
ِلّا الله» حمًا. فهنا الموضم هو الذي يتاوله 
الدليل دون غيره (ق» غلىء 17 6 


- وقولهم (أهل الكسب) إِنْ المخلوق هو 


المحدث باطل: لأنّ أهلى اللغة خصًوة بذلك 


1» +٠ 


خلوق 


ما يقع مَقَدرًا دون هما يقع سهوًا وتبخيئاء 
وقولهم إن المخلوق هو المحدّث يدلّ على أن 
له مُحَدئًا وخالقًا هو الله فغلط. لأنّه إِنْما يدل 
على أن له محيثًا وخخالقًا إن كان مُقَثَرَا على 
الجملة» ثم نظر من خالِقه ومحيئه؛ فما دل 
غلى إثبات الخالق على الجملة لا يدل على أنه 
هو الله» كما أن كون الفعل كسيًا عندهم يدل 
على أن له مُكْتَسِبّاء ولا يدل على مكتسِب معيّن 
(ق» غف "م5ء )١5‏ 


قال أبو محمد وأمًا سائر أفعال الله تعالى 
فبخلاف ما قلنا في الخلق.ء بل هي غير 
المفعول فيه أو له أو به أو من أجلهء وذلك 
الإحياء فهو غير المحيًا بلا شكٌ. وكلاهما 
مخلوق لله تعالى. وخلقه تعالى لكل ذلك هو 
المخلوق نفسه كما قلناء وكالإماتة فهى غير 
الممات؛: ولو كان غير هذا وكان الإحياء هو 
المحيّاء والإماتة هى المماتة» وبيقين ندري أن 
العيدنا" هو النيات» سه لوحت أن سركون 
الإحياء هو الإماتة وهذا محالء وكالإبقاء فهو 
غير المبقي للبرهان الذي ذكرناء وبيقين ندري 
أن الشىء غير أعراضه التى هى قائمة به وفنا 
وفانية عنه تارة, وبائله تعالى التوفيق (ح. فشه. 
١‏ عم) 


أما و تضصف الكلام وغيره من الأفعال ِأَنْه 
مخلوق فمعناه أنه مفعول على حدٌ يطابق 
الغرضء لأنّ الخلق هو التقديرء فكأنه قد صار 
مقدرًا بالغرض والدذاعي. وسائر أفعال الله 
تعالى موصوفة بذلك لثبوت ذلك الوجه فيهاء 
وعلى هذا قال تعالى: «وَإِدْ مَمْلْنُ مِنّ ألولين 
كهيَحَة أَلظيْرِ © (المائدة: )١١١‏ لما كان مقدرًا . 
وقال أهل اللغة: خلقت الأديم: إذا قذرته؛ 


١١١ 


هذا الحدٌ وبين غيرهء وهذا هو الصحيح وهو 
قول أبي علي (أءنتء 1191 /7) 

- ذهب البغداديون إلى أنّ المخلوق هو المفعول 
من دون آلةء وهذا لا يصحٌ لأنْ أهل اللغة 
يقولون خلقت الأديم مع علمهم بالحاجة إلى 
الآلة وعلى هذا قال تعالى: #وإذ مَحْلقٌ من 
أَلْلِينِ» (المائدة: )١١١‏ وقد كان يقذّر ذلك 
بالآلة (أء تء 458 )١١‏ 

- يفرّقون (الكراميّة) بين الخَلّقَ والمخلوق» 
والإيجاد والموجود والموجدء وكذلك بين 
الإعدام والمعدوم. فالمخلوق إنما يقع 
بالحلق. والحَلْنَ إنما يقع في ذاته بالقدرة, 
والمعدوم إِنْما يصير معدوما بالإعدام الواقع في 
ذاته بالقدرة (شء م١. 01١١١‏ 8) 

- إن الصفات الذاتيّة للجواهر والأعراض هي لها 
لذواتها لا تتعلق بفعل الفاعل وقدرة القادر» إذ 
أمكتنا أن نتصرّر الجوهر جوهرًا أو عيئًا وذاناء 
والعَرّض عَرّضًا وذانًا وعيتاء ولا يخطر ببالنا 
أنه أمر موجود مخلوق بقدرة القادرء 
والمخلوق والمُحدث إنما يحتاج إلى الفاعل 
من حيث وجوده إذا كان في نفسه ممكن 
الوجود والعدمء وإذا ترجمح جانب الوجود 
احتاج إلى مرجّح. فلا أثر للفاعل بقادريته أو 
قدرته إِلّا فى الوجود فحسبء. فقلنا ما هو له 
لذاته قد سبق الوجود وهو جوهريته وعرضيته. 
فهو شيءء وما هو له بقدرة القادر هو وجوده 
وحصولهء وما هو تابع لوجوده فهو تحيزه 
وقبوله للعررض» وهذه قضايا عقلية ضرورية لا 
ينكرها عاقل (شء ن» مها قم) 

- المخلوق هو المُحدّث مقدّرّاء وهو كذلك 
(كلام الله) ولتعدّده وترتّبه (م. ق. )١794‏ 

- إِنّ المخلوق ليس بكفء للخالق لكونه مملوكا . 


والمملوك لا يشارك المالك في ملكه (ق» س . 
5م 5) 


مخلوق للسخرة 

- إِنه - لما شارّكه أصحابٌ المعارف في دعواهم 
أن المعارف ضروريّة - زعم (ثمامة) أن مَنْ لم 
يضطره الله إلى معرفته لم يكن مأمورًا بالمعرفة 
ولا منهيًا عن الكفرء وكان مخلوقًا للسخرة 
والإعتبار فحسب كسائر الحيوانات التي ليست 
بمكلّفة (ب)» فء 8117) ْ 


مخلوقات 

- تكلموا (الكراميّة) فى مقدورات الله تعالى. 
فزعموا أنه لا يقدر إِلّا على الحوادث التى 
تحدث فى ذائه من إرادته» وأقواله, وإدراكاته. 
وملاقاتهة لما يلاقيه:. .فنا المكلرقات: من 
أجسام العالم وأعراضها فليس شيء منها 
مقدورًا لله تعالى» ولم يكن الله تعالى قادرًا على 
شيء منها مع كونها مخلوقة» وإثما خلق كل 
مخلوق من العالم بقوله: "كن" لا بقدرته 
5-2 فع ”5ك 4ة) 


مخلوفون مختارون 

- أمَا الفعل لإحراز منفعة أو لدفع مضرّة فإنْما 
يوصف به المخلوقون المختارون. وأمًا فعل 
الطباع فَإِنْما يوصف به المخلوقون غير 
المختارين (حء ف١3)»‏ 037 ؟١)‏ 


- لا بد من أن يكون الضرر الذي يخافه بترك 
الفعل» أكثر مما يلحقه من المضرّة بنفس ذلك 
الفعلء حتى يكون دافعًا للضرر الكثير بالمشقة 


مدا خلة 


البيسيرة. فأمًا لو تكافآ وتعادلا وعلم ذلك من 
حالهماء لما وجب الفعل ولكان هذا الناظر 
مخيرًا والوجوب ساقطا. وإنما يجب الفعل؛ 
إذا كان حاله ما ذكرناه. ومتى عظم التفاوت 
فيما يزيله من المضرة لحق ثبات الإلجاء»: وإذا 
تفاوت لحق ثبات الوجوب». خصوضا متى كان 
الضرر موْجّلُا غير معجّل. فإذا أصبحت هذه 
الجملة» وقد صحّ أنه لا يمتنع في النظر في 
باب الذنيا أن يصير بهذه الصفةء فينبغى أن 
يكون واجبًا؛ وكذلك النظر في باب الدين. 
ويجريان؛: متى صارا كذلك؛» مجرى كل فعل 
يُحرّرْ به من ضرر عظيمء لأن اختلاف الأفعال 
لا يؤثّر في أنْ الكل منها إذا اتفق في وجوب 
الوجوب اثفق في الوجوب أن لا معتبر في هذا 
الباب يجنس الفعل ولا بسائر ما ف ها 
المعتبر بحصول وجه الوجوب فيه (قء غ١١2‏ 
مهلل )١٠6‏ 


مناخلة 


- معنى المداخلة أنْ يكرن حيّر أحد الجسمين 
حيّز الآخر وأنْ يكون أحد الشيئين فى الآخر 
(شء قء 51 )١١‏ ْ 

- بِيّنا أنه (الأشعري») كان ينكر قول النظام في 
المداخلةء ويقول إن الأجسام لا يصحح فيها 
التداخل على معنى أن تكون أجسامٌ كثيرة في 
حيز واحد من جهة واحدة من وجه والحد. 
ويقول إِنْ الأجسام تشغل أماكنها ولا يجوز 
وجود حِسمَيّن في محل (1أ2 م «لالا )١5‏ 
- ذهب القاكلون بأن الألوان أجسام إلى 
المداخلة: ومعنى .هذه اللفظة أنّ الجسمين 
يتداخلان فيكونان جميغا في مكان واحد (ح. 
فغدقض علا ؟؟) 


١٠ 


- إِنْ الجسم إنّما يكون في الجسم على سييل 


المجاورة؛ كل واحد في حيّز غير حيّز الآخرء 


وإِنْما تكون المداخلة بين الأعراض والأجسام 
وبين الأعراض والأعراض 32 ف0غ. 
؟) 


ددر 


- إبراهيم (النظام) يزعم أنّ للأشياء خالقًا خلقها 


ومدبرًا دبئرها فقهرها على ما أراد ودبرها على 
ما أحب وجمع منها ما أراد جمعه وفرّق منها ما 
أراد تفريقه. فهذا الفرق بين ما قاله إبراهيم وما 
قالته المنانية وهو بين لا خفاء به 2 نَ 
ال )١‏ 


مد 
- إنتا لا نقول أن المدح والثوابء ولا الدمّ 


والعقاب يحصل بفعل الفاعل منا؛؟ حتى يوجب 
ذلك كونه خخلقًا له واختراعًاء بل نقول: إِنْ 
ذلك يحصل بحكم الله تعالى» ويجب ويستحق 
بحكمه لا [بأن] يوجب الواجب عليه خلق 
[فعل] أوجبه عليه (ب» ن. ه6هك "؟) 


- أمَا المدح فمعناهء قول: ينب عن عظم حال 


الغيرء وينقسم أيضًا إلى: ما يتبعه الثواب من 

جهة الله تعالى» وما لا يتبعه الثواب . ل بتبعه 
الثواب من جهة الله تعالى فإنه لا ب يستحقٌ إلا 
على الطاعة وحققة الطاع ادبيو في قير هذا 
الموضع. وأا ما لا يتبعه الثواب» فهو المدح 
المقابل للنعمة. المستحقٌ (ق. ش.١ 25١5‏ 7) 


- إن المدح لا يَحْسّن إلا إذا علم أنْ ما فعله 


تح : وله صفغة زائدة على حسئه. وأنه لم 
يفعل عا يحبطهء فكل ذلك مما قد يُعلم على 
الجملة. ويعلم عنله حَُسّن المدح والذمٌ (ق» 


غة. ا وم 


١ ؟‎ 


نيا الح الذي متسل المكثفء ب 0 
يكن الفعل شافًا لم يستحقٌ الثواب أصلًا. فأمًا 
المدح فإنه في أصل الاستحقاق لآ يتبع كون 
الفعل شافاء وإن كان قد يعظم لكونه كذلكء 
لكن جميع ذلك لا يؤثر في أن لكون الفعل نفعًا 
زيادة ما يستحق من المدح والتعظيم؛ ألا ترى 
أنَ المشقة التي تلحق بحفر البثر في الموضع 
المسلوك والطريق المنقطع سواء؛ ويستحق 
المدح على أحدهم لمكان انتفاع الناس به أكثر 
ولذلك يعظم موقع الفعل إذا كثر اقتداءٌ الناس 
به إذا كان خيرًا وطاعةء على ما نقوله فى وجه 
تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من 
الأنبياء صلوات ألله عليهم رقع غثقكء 


٠4+‏ لما) 


إن المشقّة إِنّْما اقتضت استحقاق الثواب من 
من الحكيم د 
الفاعل ممن يشقٌّ عليه ما كلفه وحسنه في عقله 
إلا ويستحقٌ عليه نفعًا يجري مجرى المدح؛ 
كما لا يحسن منه أن يؤلم إلا لنفع يوفي عليه . 
وليس كذلك حال المدح؛ لأنه لا يتبع في 
الاستحقاق ما ذكرناه» فلذلك استحقه من لا 
يجوز عليه المشاق كما يستحقّه من يجوز ذلك 
عليه (ق» غ١23‏ 20304 )١18‏ 


إن استحقاق الثواب وغيره بالفعل لا يرجع إلى 
جنسهء ويصح حصول المنع فيه فلا يمتئع 
حصول الواجب ممن لا يستحقٌ به الثواب إذا 
لم يصمح وقوعه منه على الوجه الذي يستحق 
الثواب به. فأمًا المدح فَإنّما وجب تساوي 
جميع الواجبات فيهء لأنه يتبع كون الفعل 
واجبًا أو ندبًا أو تفضَّلًا لحق الفاعل بفعله مشقة 


حيث كان لا يَحسن 


مد 


الثواب لما بيّناه (ق» غ١١‏ ١0141؟١)‏ 


ِنْ ما يُظلب من الشروط في المدح يجب ثبوته 

را وقد يثبت في الثواب من الشروط 
. والعلة فيه ظاهرة. 
ودلك 5 المدح إما يسعيقة الماعل بالفعل 
متى فعله لحسنه فى عقله. فأمًا إذا فعل الفعل 
لدفع النفذة ان اكحلات الننتية الاضريين 
َإنه لا يستحقٌ به المدح . وما هو ملجأ إلى فعله 
إنّما يفعله لمتافعه مما شعي ألا اشم 
المدح ولا الثواب. وأيضًا فإِن المدح إِنْما 
له إلى فعل غير ما فعله داع فيؤْيُره 
عليه؛ على تحمّل المشقة فيه أو ما يجري 
7 وذلك 9 بصخ مع الالجاة ركل ذلك 

بين أن مع الإلجاء لا يحسن التكليف. فإِذا 
ا ل ل 
الدواعي إلى الأفعال وخلافها (ق. غ١١2‏ 
وم 117) 


يستحقه من 


قال شيخانا - رحمهما الله - : لاا يصحح 
الإلجاء إلى المعارف؛ لأنه لا عرز مع أفقد 
ا لو 1 الس ال 

الجهل لمنع منهء ولأنّه متى علم أ نه لو رام 
خلافه لمَنِع منه فَقَدْ علم العلم وذلك يغني عن 
فعل علم بأن يُمنَع منه» ولوجوه سنذكرها من 
بعد. فإِذا اضطلرّه الله - تعالى - إلى معرفة 
توحيده وعَدُْله وألجأه إلى ألّا يفعل المقبّحات 
في عقله فقد صار بمنزلة الممنوع في أنه لا 
يحسن أن يكلف الأفعال؛ لأنه إن كُلْف أفعال 
القلوب من ضذ العلم فهو ممنوع من ذلك . وإن 
كلف أفعال الجوارح فهو ملجأ إلى ألا يفعل 
المقبّح منه. وإذا صار فعل القبيح مأيوسًا من 


مدح وثواب على الفعل 


1 


جهته لم يستحق المدح على الحسن؛ كما لا 
يستحقٌ الواحد متا المدح على تركه قتلّ نفسهء 
وعلى هريه من السيع . وإنما يستحق العاقل 
المدح على الفعل إذا كانت دواعيه متوافرة أو 
حاصلة إلى القييح ويمكئه فعلهاء فإذا أمتنع 
منها مع شهوته لها استحقٌ 7 وكذلك 
ارك 7 في الواجب أنه إنما د يستحقٌّ المدح به إذا 
كا ل 0 امار 
كذلك حال الملجا؛ لآن عله الطريقة (متعارة 
فيه فلذلك لم يحسن أن يكلّف ويستحقٌّ المدح 
على ما يفعله (ق» غ١١2 )١5‏ 


أمَا المدح فإنه يستحَقٌ بوجهين: أحدهما أن 
يفعل الواجب لوجوبه في عفله . ويفعل الحسن 
لِحْسْيِه في عقله . والثاني ألا يفعل القبيح لقبحه 
في عقله . وقد بيّنا من قبل أن سائر الوجوه التي 
عليها يستحقٌ المدح لا بد من أن ترجع إلى 
هذين (ق؛. غداك2 م٠هم‏ ؟1) 

إعلم أنه لا يَسْتَحِنَّ المدح بالفعل إِلّا وله صفة 
زائدة ولفاعله صفة» ويمشعله على وحجه 
الأوجّه يؤثر في استحقاق المدح (ق. غ١1,‏ 
6.»015) 


قد تقرّر في العقول أنْ من حق الذمَ أن يكون 
مقابلا للقبح والإساءة على وجه يكون جزاء له. 
وأنْ من حق المدح أن يكون مقابلًا للإحسان 
على هذا الحدٌ. فلما ثبت ذلك عيّرنا عنه بأنْه 
مُستحقٌ. وجعلنا ذلك كالعلة فى أنه بحسن فعله 
إذا تقدم من التمفعول به؛ والسبب الذي من حق 
هذا الفعل أن يتعلّق به تعلّق الجزاء. وإذا كان 


عا ذكرناه مفنهومًا لي يسع ان اتسعلة. مقتضيا 


لحسنه على هآ تذكرء ٠‏ في الشكر (في) أنه يجب 


1 


١7 


لمكان النعمةء إلى غير ذلك (ق؛ غال3ن 
5 4 

أمَا المدح فإنه يُسْتحقٌ بالواجب إذا كان واجبّاء 
وكان فاعله عالمًا بوجوبه» أو وجوب ما يوجد 
بوجودهء ويفعله للوجه الذي له حسن ووجب» 
وأن نكرق محا يع يكف فمتى تكاملت هذه 
الشروط استحقّ المدح به. وكذلك القول في 
الندبء وإنْما قلنا إِنْ الفعل يجب أن يكون 
واجبًا أو ندباء لأنه قد ثبت في القبيح أنه لا 
يستحق به المدح؛ وفي المباح الذي ينتفع به 
فاعلهء ويفعله لهذا الوجه كمل» فلم يبق إلا أنه 
يستحق بالواجب والندب. وإِنْما شرطنا كون 
فاعل الواجب عالمًا بوجوبه. لأنه متى لم يكن 
كذلك. لم يصح أن يفعله للوجه الذي له 
وجبء فإذا وجب اشتراط هذا الوجهء فما لا 
يتم إلا به يجب كونه شرظا (ق» غ15ء 
/ااك 1 

أما المدح والذم واشتقاق إسم الفعل من فعله 
فليس كما ظنواء لكنّ الحق هو أنه لا يستحقٌ 
أحد مدحًا ولا ذما إلا من مَدَّحه الله تعالى أو 
ذمه زح نف" )5١ 0١‏ 

المدح والذم يدومان ويدلان على الثواب 
والعقاب. وهما يحبّان بالقلب لا باللسان. أبو 
رشيد: بهما. قلنا : إنْما يحبّان باللسان لإزالة 
التهمة (مء ق. )8٠1١١77‏ 


مدح وثواب على الفعل 
- أمَا المدح والثواب على الفعل» فمن شرطه أن 


يكون ذلك الفعل واجيّاء أو مُرَعْيًا فيهف 
فيحصل له صفة زائدة على -حسنه. وعلى كونه 
شاكاء ار بحن ان كون سكا فل نه 

ويبنه + والإلجاء مرتفع > ويجب أن يفعله لحسته 


مآ 


في عقله. أو لما له َحَسَنّ ؛ ويستحق الثواب 
عليهء إذا لحقته المشقّة بفعله (ق» غ4١.‏ 
اث )١‏ 


هُدْرِك 

- إن المُدرِك لا يصمٌ أن يكون مُدركًا إلا بإدراك 
هو معنى موجود قائم به شاهدًا وغائبّاء وإنه هو 
معنى زائد على العلم وليس هو نفس العلم. 
وكان يسوّي بينه وبين البصرء ويقول إن إبصار 
المرئيّات إدراكها (أ. م 757. ؟) 

- يُنظر فى كونه (الله) حيًا لا آفة به» فيحصل له 
العلم ره سميعًا بصيرًا مُدركًا للمدركات 
(ق. ش. ه5. ؟١)‏ 

- شيوخنا اليصريين أن الله تعالى سميع بصير 
مُذّرِكَ للمدركات» وأنْ كونه مدركا صفة زائدة 
على كونه حيًّا. وأمّا عند مشايخنا البغداديين» 
هو أنّه تعالى مدرك للمدركات على معنى أنه 
عالم بهاء وليس له بكونه مدركًا صفة زائدة 
على كونه حيًا. فعند هذا لا بد من بيان أن 
المُدرَك له بكونه مُدرِكًا صفةء وأن هذه الصفة 
إِنّما يستحقها الواحد منا لكونه حا بشرط صحة 
الحاسّة وارتفاع الموانع (ق: شء 2178 6) 
أمَا الدلالة على أنّ الله تعالى مُدرك فلمًا ثبت 
أن أحدنا مُدرِك للمدركات لكونه حيًّا فهو 
المقتضى لذلك وما عداه شروط. ثم تنقسم 
تلك الشروط فربما وجب اعتباره لأمر يرجع 
إليه وليس إلا وجود المُدرّك لأنه ما لم يكن 
موجودًا لا يضح إدراكهء لأله إنما تظهر الصفة 
التي يتناولها الإدراك بالوجود لا لأنه لو ثبت 
في حال العدم لامتنم إدراكه؛ وما خرج عن 
هذا الشرط فكلّه راجع إلى كيفية كون الحيّ 
حيًا. فمتى كان حيًا بحيؤة لم يكن بد من محل 


غراه 
مدرك 


لها وذلك هو الحاسّةء ثم تختلف بحسب 
اختلاف المدركات . وتتبع الحاسّة شروط كثيرة 
على حسب اختلافها في أنفسها واختلاف 
المذرّكات بهاء كما نقوله في صحّتها وزوال 
الموانع ووجوه اللبس وما شاكل ذلك. وكل 
هذا من توابع الحيؤة التي بها صار حيّاء وإلا 
فالمقتضى لكونه مُدركًا كونه حيًا بدلالة أن هذه 
الصفة ترجع إلى الجملة» فلا تؤثر فيها أمور 
ترجع إلى المحال أو إلى طريقة في النفي 
مخصوصة. فإذا كان هو المؤثر وذلك قائم فيه 
تعالى فيجب أن يكون مُدرِكًا وأن يكفي في 
ذلك وى الكدرك لكرتد سنا لقو قا روط 
في إدراكه للمدرّكات ما يرجع إلى الحيوة بنفسه 
أو براسطة (ق. ت١1. 031٠‏ 5) 

إنَ المُدرِك لا يكون مُدرِكًا بإدراك» وبيّنا أن 
وصف المُدرك هنا بأنّه شامٌ ذائق لا يفيد 
الإدراك؛ وإنما يفيد الطريق الذي يتوصّل به إلى 
إدراك الأرابيح والطعومء وييّنا أنْ من امتنع 
ذلك عليه لا يجب أن لا يوصف بأنه راء 
ومُدرِكء وبيّنا أن الشم والذوق كالنظر الذي 
يحصل عنده الرؤية وإن لم يكن منها بسبيل 
(ق. غقء ام ؟1) 

ما كونه مدركًا سميعًا بصيرًا فيبعد أن يعلم من 
دون أن يعلم كونه قادرًا؛ بل لا يكفي في ذلك 
كونه قادرًاء بل يجب أن يعلم كونه حيا مع كونه 
قادرّاء وإذا لم يعلم كونه قادرًا لم يعلم شيء 
من الصفاتء لأنَ وجوب الصغة كيفية في 
الصفة؛ فهي مرتبة على نفس الصفة. فادا لم 
تُعلم كيفية الصفة من حيث أنّْها مرتبة على نفس 
الصفة لا يمكن أن يعلم ما عليه القديم تعالى 
في ذاته (ن. دء )١5 245١‏ 


- إعلم أنْ الكلام في أن القديم تعالى مُدرِك لا 


مدلول 


يتمّ إلا بعد أن نبيّن أن الواحد منّا له يكونه 
مُدركًا صفةء وتلك صفة زائدة على كونه حيًا 
وكونه عالمّاء لألّه لا يتبيّن إِلَّا بهماء وأن 
المُؤثْر في ذلك ليس إِلّا كونه حيًا . فإذا ثبت 
هذه الجملة وثبت أنَّ القديم تعالى حي وكان 
المدرك موجودًا وجب أن يكون مُدركاء فإِنّ 
الْمُؤثُر قل حصل والشرط قد تكامل» فيجب 


حصول المؤئر فيه (نء د لاهمم 5) 


- أمَا القول بأنْ أحدنا مُدرِك فظاهر لا يمكن 
الدفع له. وأمًا الكلام في أنْ له بكونه مدركا 
صفة زائدة فهو ما قد ثبت أنه يجد هذه القضية 
من نفسه » لأنه يفصل بين ما يُدركه وبين ما لا 
يدركهء كما يفصل بين بعض المدركات وبين 
البعضى. وهذا الفصل يجب أن يكون راجعًا 
إلى ثبوت حالة لهه كما أنّ الفصل في كوته 
مريدًا وكارهًا ومشتهيًا ونافرًا يجب أن يرجع 
إلى ثيوت حالة له. ولإنه إذا ثبت هذا الفصل 
لم يجز أن يرجع به إلى ذات المَدرِك ولا إلى 
حكم من الأحكام» فيجب أن يكون راجعًا إلى 
ثبوت حالة من الحالات. ولأن كون الذات 
مدركا يؤثر في حال العلم وقوّته ويؤثر في وقوع 
الالتذاد وفوته فييجب أن ير جع به إلى حالة 
(ون دء لامعق )٠١‏ 


ذهب أبو القاسم الواسطي إلى أن القديم تعالى 
يكون مُدركًا فيما لم يزل» ولكن التعلق إِنّْما 
يحصل عند وجود المدرّك. وهذا فاسد أيضاء 
لأنّ هذه الصفة قد بيّنا أنها مما يجده الواحد منا 
من ثفمسه علد وحجود المدرك. فكان وجود 
المُدرِك ش شرطًا في حصولهاء لا في التعلق. ولو 
صح أن يقال في القديم تعالى: إنه يكون 
: مُشركاء والتخلّق منشروط بشرط. لصح أن يقال 


| 


في المعدوم إِنّْه مُذْرِكُء والتعلّق مشروط بوجود 
المُدْرِكُء بل كان يلزم أن يقال إِنْ المعدوم قادر 
عالمء والتعلق مشروط بوجوده - وهذا فاسد 
(زن ى هزم )١‏ 

- الذي صار إليه أهل الحق ومعظم المعتزلة أن 
المَدرِكُ شاهدًا مدرك بإدراك» كما أن العالم 
شاهدا عالم بعلم. وذهب ابن الجبائي وشيعته 
إلى نفي الإدراك شاهدًا وغائبًا والمصير إلى أن 
المُدْرِك هو الحيّ الذي لا آفة به (جء شء 
لا ا 


مدلول 


سه 


مدا 


المدلول هو ما تصب له الدليل (بء نء 
دل )١٠١‏ 

إنْ صحّة الفعل حكم صدر من الجملة. 
ومدلوله هو أن من ثبت له هذا الحكم لا بد من 
أن يختصٌ بأمر حصل عليه لولاه لما صحّ منه 
ذلك. فإذا كانت صحة الفعل حكمًا صدر من 
الجملة: وكان دليلا على إختصاص تلك 
الجملة بالأمر» وجب في ذلك الأمر أن يرجع 
إلى الجملة» وإلا لم يكن ما رجع إلى الجملة 
دليلا على ذلك الأمر وهو يختصٌ ببعض 
الجملةء كما أن الحكم إذا صم من الذات ودلّ 
على أنْ تلك الذات لا بدّ من أن تكون على أمر 
لولاه لما صم منها هذا الحكم فلا بِدّ في ذلك 
الأمر من أن يرجع إلى تلك الذات دون غيرهاء 
فكذلك ها هنا (ن. د لالم5. ؟7١)‏ 

العلم الحاصل المطلوب هو المدلول»؛ 
وازدواج الأصلين الملزمين لهذا العلم هو 
الدليل: والعلم بوجه لزوم هذا المطلوب من 
ازدواج الأصلين علم بوجه دلالة الدليل؛ 
وفكرك الذي هو عبارة عن إحضارك الأصلين 


١1 


في الذهن. وطليك التفطن لوجه لزوم العلم 
الثالث من العلمين الأصلين» هو النظر 32 


قء /ا1ك /7ى١)‏ 


مدهوة 

- صم بالضرورة التي لا محيد عنها أنه ليس في 
العالم شيء محمود ممدوح لعيئه ولا مذموم 
لعينه ولا كفر لعينه ولا ظلم لعينهء وأمًا ما لا 
يقع عليه اسم طاعة ولا معصية ولا حكمها وهو 
ولا ذم إلا بنصٌ من قبلهء فلحمذه كما أمرنا أن 
تقول الحمد لله رت العالمين. وأمًا من دونه 
ممّن لا طاعة تلزمه ولا معصية كالحيوان من 
غير الملائكة وكالحور العين والإنس والجن 
وكالجمادات فلا يستحقّ حمدًا ولا ذمًا لأنُ الله 
لم يأمر بذلك فيها. فإن وجد له تعالى أمر 
بمدح شيء منها أو ذمّه وجب الوقوف عند أمره 
تعالى» كأمره تعالى بمدح الكعبة والمدينة 
والحجر والأسود وشهر رمضان والصلاة وغير 
ذلك » وكأعره تعالى بذم الخمر والخنزير 
والميتة والكنيسة والكفر والكذب وما أشبه 
ذلك» وأمًا ما عدا هذين القسمين فلا حمد ولا 
ذم وأمًا إشتقاق إسم الفاعل من فعله فكذلك 
أيضًا ولا فرق» وليس لأحد أن يُسمْي شيئًا إلا 
بما أباحه الله تعالى في الشريعة أو في اللغة 
التي أمرنا بالتخاطب بها (ح.؛ ف2 الا )١5‏ 


- إختلف الناس في تسمية المذنب من أهل ملتنا» 
فقالت المرجئة هو مؤمن كامل الإيمان وإن لم 
يعمل خيرا قطء ولا كنف عن شر قطء وقال 
بكر بن أخحت عبد الواحد بن زيد هو كافر مشرك 


مر ني 


كعابد الوثن بأي ذنب كان منه صغيرًا أو كبيراء 
ولو فعله على سبيل المزاح؛ وقالت الصغرية إن 
كان الذنب من الكبائر فهو مشرك كعابد الوثن» 
وإن كان الذنب صغيرًا فليس كافرّاء وقالت 
الإباضية إن كان الذنب من الكبائر فهو كافر 
نعمة تحل موارثته ومناكحته وأكل ذبيحته وليس 
مؤمنًا ولا كافرًا على الإطلاق (حء ف"”ء 
0000 


مذهب 


- المراد بقولنا 'مذهس" هو: الاعتقاد؛ أو 


إظهاره بالخبرء والدعوى والنصرة؛ والدلالة؛ 
فمتى ما تناولنا المذاهب التناول الواحد كان لا 
بد في أحد الاعتقادين» من أن يكون جهلا. 
وفى أحد الخبرين من أنْ يكون كذباء فالحق لا 
يكون إِلَا في أحدهما (قء غلاق 06*, 4) 


مرئي 
- ان قال قائا : فها. شاهدتم مرئًا الا حوره أ 
إن قال:قائل : فهل شاهدتم:مرثيا إلا" جرهرا او 


عرضًا محدودًا أو حالا فى محدودهء قيل له لا 
ولم يكن المرئئ مرنيًا لأنّه محدود ولا لأنّه 
حال فى محدود ولا لألّه جوهر ولا لأنه 
عَرضّ. فلمًا لم يكن ذلك كذلك لم يجب 
القضاء بذلك على الغائب؛ كما لم يجب إذا لم 
نجد فاعلا إلا جسمًا ولا شيئًا إلا جوهرًا أو 
عَرَضًا ولا عالمًا قادرًا حيًا إلا بعلم وحياة 
وقدرة مُحدّثة أن نقضي بذلك على الغائب. إذ 
لم يكن الفاعل فاعلًا لأنه جسم ولا الشيء 
شيئًا لأنه جوهر أو عَرَض (ش» ل» 5”, )١6‏ 
إعلم أن المرئيئّ إنما يوصف بذلك لأنه رائيًا 
رآهء كما أن المعلوم يوصف بذلك لأنَّ عالمًا 
علمه (ق. غ5: ١ع‏ 4) 


مراد 


- إن المرئق لاا يحصل بالرائى على بعضص 
الصفات»؟» بل يراه على ما هو به (ق» غ2 
هل م 


مراد 

- كان يقول «ابن الراوندي) إن المعلومات 
معلوماتٌ لله قبل كونها [و] أن إثباتها 
معلوماتٍ لله قبل كونها رجوع إلى أن الله 
يعلمها قبل كونهاء وإثبات ا معلومًا لزيدٍ 
قبل كونه رجوع إلى علم زيدٍ به قبل كونهء وأن 
المقدورات مقدورات لله قبل كونها على سبيل 
ما حكينا عنه أنه قاله في المعلومات. وكذلك 
ل 
توجود الأمرء والمنهن عته لوجود النهي كان 
منهيًا عنهء وكذلك المراد لوجود إرادته كان 
مرادًا فهو مراد قبل كونه ويرجع في ذلك إلى 
إثبات الإرادة قبل كونهء وكذلك القول في 
المأمور والمنه وسائر ما يتعلق بغيره (ش» 
ق. 82015٠‏ 5) 

إن كل مراد كما يصحٌ أن يريده تعالى يصِحٌ في 
غيره أن يريده من حيث لا يقع في المرادات 
اختصاص . والدلالة على صحّة هذا الأصل أن 
الشيء إنما يصمح أن يراد لصححة حدوثه في نفسه 
أو لاعتقاد المريد صححة حدوثه بدلالة أن كل ما 
هذه جاله تصح إرادتنهء» وما خرج عن ذلك 
تمتنع إرادته ؛ والقوم يخالفوننا في هذه الجملة 
لقولهم أن من حكم الإرادة أن يتبع العلم» فما 
علم أنه يحدث يصِحٌ من المريد أن يريد. وما 
ليس. كذلك لا يصمّ أن يريده (قء ات١اء‏ 
نكف را 95 

.قال إبراهيم. التظام : إن إدادةً الله تعالى إنما هي 
فعله . أو أمره. أو حكمه . قال : 2 الورادة 


0 


١١م‎ 


في اللغة إِنّما تكون ذلك؛ أو تكون ضميرًا » أو 
قرب الشيء من الشيء. كقوله تعالى : مِدَانا 
يُرِيِدٌ أن يقضَّ (الكهف: /977). والضمير 
يستحيل على الله فيجب أنْ تكون إرادته ما 
ذكرناه. قال والمراد يسمّى إرادةً فى اللغة؛ 
يقول القائل: جئني بإرادتي ١‏ يعني ا 
ويقول : أراد مني كذاء أي مريب ويقال : 
إن الله هريد لأن يقيم القيامة» أي قد حكم 
بذلك (ق» غ5/ ؟» ,)2 


إن المراد كالمعلوم في أنه لا يختصٌ بمريد دون 
غيره ع فإنْ المقدور عقارق لهما رقن ك3 
521١‏ ) 

يدل أيضًا على أن الإرادة يجوز أن تراد» أن 
المراد إنما يصح أن يراد لاعتقاد صححة حدوثه. 
وهذا بعيته قائم فى الإرادة. لأنه يصح 
حدوتهاء فيجب أن يصح أن تراد (ن. م 
55" )2 

إِنْ كل حادث مراد لله تعالى حدوثهء ولا 
يختصٌ تعلق مشيئة الباري بصنف من الحوادث 
دون صنفء بل هو تعالى مريد لوقوع جميع 
الحوادث : خيرها وشرهاء ثفعها وضرها 32 
ش. )62075١١‏ 

قولهم : يلزم أن يكون مريدا لإرادة زيد وعمرو 
عند اختلاف مراديهماء خقد متعم يعض 
الأصحاب من تصوّر اجتماع مثل هاتين 
الإرادتين وقال: إن ما علمه الله على ما هو 


عليه وإنّه سيكون أو لا يكون فهو المراد: 
و نقيمضه تشنه غير مراد. فعلى هذا تصور 


الإرادتين عند تعلقهما بنفيضين ممتلع . وهو مما 
فيه نظرء فإنَ ما وجد من كل واحد منهما ممائل 


لما وجيد من صاحبهء فيما برجع إلى الميل 
والقصدء والإختلاف ليس إلا في التعلق . 


اليل 


وكون أحدهما واقمًا على الوفق» والآخر على 
خلافهء فإن كان ذلك هو الموجب تسمية 
البعض إرادة» والبعض شهوة فحاصله يرجع 
إلى الاصطلاح في الأسماءء لا الإختلاف في 
المعنى؛ وهو ما يوجد في كل واحد منهما (مء 
غ ؛ك.م) 

- المأمور الذي عُلِم وقوعه. والمنهيّ الذي عَلِم 
الانتهاء عنه هو المرادء أمّا ما علم انتفاؤه 
فليس بمراد الوجودء وإن كان مأمورًا بهء وما 
عُلِم وجوده فليس بمراد الانتفاء وإن كان منهيًا 
عنهء وإِلّا كان فيه إبطال أخصٌّ وصف الإرادة» 
وهو تأني التمييز بهاء وهو ممتنع. وأمًا ما 
يُطلق عليه إسم الإرادة مع عدم حصول التمييز 
به فليس في الحقيقة إرادة بل شهوة تمتيّاء فإذًا 
الإرادة أعمٌ من الأمر من جهة أنها توجد ولا 
أهرا والأمر أعمٌ منها من جهة أنه قد يكون ولا 
إرادة» وليس ولا واحد منهما يلزم الآخر لزومًا 
معاكسًا ولا غير معاكس . وعند ذلك فلا يلزم 
من الأمر بالوجود وإرادة العدم ما تخيّلوه من 
التناقض . وعلى هذا القول في النهي أيضًا (م. 
غء كك 16) 

- إذا قيل: إِنْ الشيء مرادء فقد يراد به إِنْ 
التكليف به هو المرادء لا عينه وذاته. وقد يراد 
به أنه في نفسه هو المرادء أي إيجاده أو 
إعدامه. فعلى هذا ما وصف بكونه مراداء ولا 
وقوع لهء فليس المراد به إلا إرادة التكليف به 
فقط. وما قيل إنه غير مرادء وهو واقم» فليس 
المراد به إلا أنه لم يرد التلكيف به فقط (م» غ» 
54 ؟7١)‏ 


مراد الله 
- بعض الأصحاب ... قال: أفعال المكلفين 
وإن انقسمت إلى خيرات وشروره لكن الإرادة 


مرتكبو الكبائر 


نما تتعلّق بها من حيث وجودها وتحمقهاء 
وهي من هذا الوجه ليست بشرور»ء بل خيرات 
محضةء وإنما تلحقها الشرور باعتبار الصفات 
التي هي منتسية إلى فعل العبد وقدرتهء وهي ما 
قلتم إِنّها توابع الحدوث», كما يأني تحقيقه في 
مسألة خلق الأفعال. وهى من هذه الجهة 
لشدك نزاة كدت تعالن متدعلى: لين 4 إن 
إرادة فعل العبد - من حيث إنه فعله - تمنّ 
وشهوة. وذلك في حق الباري محال. فإِذًا ما 
هو مراد الله تعالى إنما هو التمخصيص 
والاحداث وذلك هو السخير» وما هو الشر 
ومئه الشر فهو ما وقع مسندًا إلى فعل العبد من 
حيث هو فعله. وذلك غير مراد الله تعالى م 
غ6 6" 4) 


مرندك 
- كل من أتى كبيرة من الكبائر» أو ترك شيئًا من 


الفروض المنصوصة:ء على الإستحلال لذلك» 
فهو كافر مرتدء حكمه حكم المرتدين» ومن 
فعل شيئًا من ذلك إتباعًا لهواه وإيثارًا لشهواته 
كان فاسقًا فاجرًا ما أقام على خطيئته» فإن مات 
عليها غير تائب منها كان من أهل التار خخالدا 
فيها ويئس المصير (رء كك يهل ؟') 


مرتكبو الدكبائر 
- ثم اختلفت الأمّة في مرتكبي الكبائر من 


المسلمين؛ دفعته إليها الغلبة من شهوة أو غفلة 
أو شدة الغضب والحمية أو رجاء العفو والتوبة 
من غير إستحلال منه ولا إستخفاف منه بمن أمر 
ونهى. فمنهم من جعله كافراء ومنهم من جعله 
مشركاء ومنهم من جعله غير هؤمن ولا كافرء 
ومنهم من يجعله منافقّاء ومنهم من جعله / 


امن 


مؤمنًا على ما كان عاصيًا بما فعل» فاسقًا به من 2 يقولون: الإيمان قول بلا عمل. ثم قال» صلى 
غير أن يطلق له اسم الفسق والفجور إلا مع من الله عليه وآله: "القدرية مجوس هذه الأمة" 
يعلم ما به سمي ذلك ؛ ويرى أن يكون لله تعذيبه (يء رء لاكء /ا) 
ل وار يي على يي مدي ت المرجعة: هي التي لم تر للعبد فيما يُنسَبٌ إليه 
فى العبودة غير من الحسنات. ومتهم من من الطاعة والمعصية فعا ؛ البتة (م. نت ء 

وقف في الوعيد إِنّه د دل 4) 
وراه اجام هرون بسر كرك ني الشكائن. ب إن اربرؤنة ارجات الأفال إن الذوك مله 
والكائر فيما يقت في الصغائر عن إمكان العف رين والقزرية انبحيا ل على عا تنسب الكاق 
أو إبقاء إسم الإيمان أوجب صرف الوعيد إلى إلى الله تعالىء ولم تجعل لله فيها تدبيرًا (م» 
الكبائر (م» 0 0 اح )١059‏ 

- قالوا. (الإياضية): إن دان مخالفيهم عن أهل. ب وبرت القترية بيهم القدرعان الله :.والاصسل 
الإسلام دار توحيد؛ إلا معسكر السلطان قإنه فى هذا أن الفرسلة الهو الى | رحد ااه 
دار بغى. وأجازوا شهادة مخالفيهم على أفعال الخلق إلى الله والقَّدَرية هى التى نفت 
أوليائهمء وقالوا في مرتكبي الكبائر: إنهم << عن الله تدبيرهاء وجعلت كل التدبير فيها للخلق 


موخحدون لا مؤمنون (شسء م١اء )١6 ٠1١55‏ حتى معنى العالم» ويم على تدبير الخلق هم 

أفنوا وأبقوا وبه قام تدبير الله من البعث وأهل 

مرجئة الجنة والنارء ليس لله في ذلك إلا الإختبارء 

- أما المُرجئة فهم الذين يقولون: الإيمان قرل وكذا لا يحقق له في العالم أفعال سوى كونه 
بلا عمل (رء ك2 1448 ؟) بعد أن لم يكن (مء حء 2718 )1١7‏ 


- آنا المُرجِئة فرخصوا في المعاصي وأطمعوا - قالت المعتزلة: المرجئة هي التي أرجت 
أهلها في الجنة بلا رجوع ولا توبة» وشككوا الكبار» لم تنزل أهلها نارًا ولا جئة (م» ح» 
الخلق في وعيد الله وزعموا أن من "ارتكب* 02 0585 11) 
كبيرة من معاصي الله مؤمن كامل الإيمان عند - قال بعضهم: المرجئة هم الذين أرجوا أمر على 
الله بعد أن يكون مقرأ بالتوحيد» 57ظ بن أبي طالب ومن خرج معه وعليه (م: حْ 
أعمال المؤمنين: الصلاة والزكاة والصيام  )١١*85‏ 
والحج» وغير ذلك ليس من الإيماك ولا من - المرجئة ثلاثة أصنئاف: صنف منهم قالوا 
دين الله؛ مع أشياء كثيرة تقبح من قولهم (دء2 بالإرجاء في الإيمان وبالقدَر على مذاهب 
ك؛ )5:1١54‏ القَدَريّة المعتزلة» علا ن» وأبي شمرء ومحمك 

- قيل: وما القَدَريّة يا رسول الله؟ وما بن شبيب البصريء. وهؤلاء داخلون في 
المرجئة؟... فقاك: أمَا القدّرية فهم الذينت ‏ مضمون الخبر الوارد في لعن العَدْريّة 
يعملون المعاصي ويقولون وم قضي- والمرجئة يستحقّون اللعنة من وجهينء. 
بها. وقذّرها علينا. وأمًا المُرجئة فهم النين ‏ وصنف متهم قالوا بالإرجاء بالإيمان, 


١51١‏ مرجّح 
وبالجبر في الأعمال» على مذهب جهُم بن أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن. 
صَفوان» فهم إِذَا من جملة الجهمية والصتف فقال الحسن: اعتزل عثا واصل. فسمّي هو 
الثالث منهم خارجون عن الجبريّة والقدرية, وأصحابه معتزلة (شء م١اء.‏ 48: 6) 
وهم فيما بيئهم خمس فرق: اليونسية' - المرجئة صنف آخر تكلّموا فى الإيمان 
والعَسَانية. والثويانية؛ والتومنية» والمريسية والعملء إلا أنّْهم وافقوا الخوارج في بعض 
وإنْما سمّوا مرجئة لأنهم أخروا العمل عن المسائل التي تتعلّق بالإمامة (ش» م٠١ء‏ 
الإيمان (ب. فكب 25١”‏ 4) )م 
- الإرجاء بمعنى التأخيرء يقال: أرْجَيْتهءه - الإرجاء على معنيين: أحدهما: بمعنى التأخير 
وأرْجأته» إذا أخخرته. وروي عن النبي صلى< كما فى قوله تعالى: ظتَائُوا أَبِيد وَلَنَهُ4 
الله عليه وسلم أنه قال: 'لعنت المرجئة على (الأعراف: »)١‏ أي أمهله وأخحره. 
لسان سَبْعِينَ نبا ' قبل: من المرجئة يا رسولكح2 والثانيى: إعطاء الرجاء. أمَا إطلاق اسم 
الله؟ قال: "الذين يقولون الإيمان كلام" يعني المرجئة عَلَى الجماعة بالمعنى الأول 
الذين زعموا أن الإيمان هو الإقرار وَحَُدَه دوك فصحيح. لأنهم كانوا يؤخحرون العمل عن 
غيره (بء فاء 0507 ؟١)‏ النيّة والعقد. وأمًا بالمعنى الثاني فظاهرء فإنّهم 
المرجئة وهم الذين لا يقطعون بوعيد الفساق ‏ كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية؛ كما 
ويقولون هم مرجئون لأمر إهك (ز, كم. لا تنفع مع الكفر طاعة. وقيل الإرجاء تأخير 
0 ه) حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة. فلا 
القول بالمنزلة بين المتزلتين. والسبب فه أله ١‏ امو بيد أو من امل انار مار علا 
دخل واحد على الحسن ابصصريا :1,2 )0 المرجئة» والوعيدية فرقتان متقابلتان. وقيل 
انرو ند كيرت ان 7 0-0 0 الإرجاء: تأخير عليَ رضي الله عنه عن الدرجة 
اصحات الكائرى والكيرة عنتقم 207 .وار إلى الر اند ذماق خلا!العرجدة والعيدة 
ا ار 00 فرقتان متقابلتان (ش» مك 188ء 7) 
يرجئون أصحاب الكبائر. والكبيرة عندهم 
تضرٌ مع الإيمان. بل العمل على مذهبهم ليس 
ركتا من الإيمان. ولا يضر مع الإيمان معصية» مرجح 
كما لا ينفع من الكفر طاعةء وهم مرجئة - إن جميع الممكنات واقع بقدرة الله تعالى» ما 
الأمّة. فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادًا؟ فتفكر المعارضة بنفس الإرادة فقويةء وجوابها أن 
الحسن في ذلك» وقبل أن يجيب قال واصل بن مفهوم كون الشيء مرججحًا غير مفهوم كونه 
عطاء: أنا لا أقول إِنّ صاحب الكبيرة مؤمن مُوْثْرَاء وذلك يوجب الفرق بين القدرة 
مطلقّاء ولا كافر مطلقاء بل هو في منزلة بين والإرادة» ويتوجّه عليه أن المفهوم من كونه 
المنزلتين: لا مؤمن ولا كافر. ثم قام واعتزل عالمًا بهذا السواد غير المفهوم من كوته عالما 
إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرّر ما بذلكء. فيلزم أن يكون له بحسب كل معلوم 


مرزوق 


١؟1؟‎ 


علمّاء وقد التزمه الأستاذ أبو سهل الصعلوكي 
ا وهو الوجه ليس إلا (ف» م 0 /17) 


مرزوق 

- حدّ الرزق : إِنْه تعالى لا يوصف بأنه مرزوق» 
وإنّ الشيء رزق لهء لاستحالة الانتفاع عليه» 
وإنما يوصف بذلك من ب يصحٌ أن يتتفع . ولذلك 
صم أن يوصف تعالى بِأنّه مالك لا لم يقتض 
ذلك صححة الانتفاع بالشيء على الحد الذي 
اقتضاه الرزق» ولذلك قد يوصف عا لا يملكه 
الإنسان بأنه رزقه إذا أبيح له تناوله والانتفاع 
بهء وإن كان قبل التناول غير مالك له؛ كالأمور 
المباحة» وكبذل الطعام للغير؛ إلى ما شاكله 
(ف» غ١21‏ 054 5) 


مرغب فيه 

عدقولناة #مرغب فيه ته قد تبث الكلف علن 
فعله بالثواب. يدي ارما فل جيه 
مما ليس بواجب» ويوصف أنه "سحب" 
ومعناه فى العرف أن الله سبحانه قد أحبّهى 
وليس ا خسة (ب2 م الديلة <' 

مركب 

- كل مركب من أجزاءٍ متناهية ذات أوائل فليس 
هو شيئًا غير أجزائه؛ إذ الكل ليس هو شينًا غير 
الأجزاء التى ينحل إليهاء وأجزاءه متناهية كما 
ينا ذات أوائل (م.ء ف1ء هل 4) 

- أمَا المركب فإنما يقتضي وجود المركب من 
وقت تركبهء وحيئئد يسمّى مركبًا لا قل ذلك 
(حء ف١9ء‏ 548 ؟) 

+ العدد مركب. من الآحاد التي هي الأفراد 
وهكذا كل موكب من أجزاء فذلك المرقب 

1 ليبس هو حِرْءًا. من أجزائه. كالكلام الذي هو 


مركب من حرف وحرف حتى يقوم المعنى 
المعير عنه ) فالكلام ليس هو الحرف والحرف 
لمعن هو الكلام ح فاع “7ه 0( 


مريد 

- أصحاب "النظام" يزعمون أنْ الوصف لله بأنْه 
مريد لتكوين الأشياء معناه أنه كوّنهاء وإرادته 
للتكوين هي التكوين؛ والوصف له بأنه مريد 
لأفعال عباده معناه أنه أمر بهاء والأمر بها 
غيرهاء قال وقد تقول أنه مريدٌ الساعة أن يقيم 
القيامة ومعنى ذلك أنه حاكم بذلك مُخير به 
وإلى هذا القول يميل البغداديون من المعتزلة 
(ش.» قء )١٠16١١1١5٠‏ 

إِنْ الله سبحانه لم يزل مريدًا أن يكون في وقته 
ما عُلِمِ أنه يكون في وقته» مريدًا أنْ لا يكون ما 
علم أله لا يكرن (ش. ق» ”2.58 05) 

- زعم جماعة من "البغداديين' من المعتزلة أن 
الوصف لله بأنه مريد قد يكون بمعنى أنه كوّن 
الشيءء والإرادة لتكوين الشيء هي "الشيء. 
وقد يكون الوصف لله بأنه مريد للشىء بمعنى 
أنه آمر بالق ء #تجيو (9) الوصفة له أنه فريد 
بمعتى أنه حاكم بالشيء مُخْير عنه وكتحو (؟) 
إرادته الساعة أن تقوم القيامة في وقتهاء ومعنى 
ذلك أنه حاكم بذلك مخبر بهء وهذا قول 
'إبرهيم النظام" (شء قء 6:94 )١‏ 
الدليل على أن الله تعالى لم يزل مريدًا وذلك أن 
الحيّ إذا كان غير مُريد لشيء أصلًا وجب أن 
يكون موصوفًا بضد من أضداد الإرادات من 
الآفات كالسهو والكراهة والإباء والآفات» كما 
وجب أن [يكون] الحي إذا كان غير عالم بشيء 
أصلاه موصوفا 5 من أضداد العلوم من 
الآفات كالجهل والسهو والغفلة أو الموت أو 
ما شابه ذلك من الآفات. فلمًا استحال أن 


١1 


يكون الباري تعالى لم يزل هوصوفًا بضد 
الإرادة لإنْ هذا يوجب أن لا يريد شيئًا على 
وجه من الوجوه: وذلك أنّ ضِدٌّ الإرادة إذا كان 
الباري تعالى لم يزل موصوفا به يوجب قِدمُهء 
ومحال عدم القديم كما محال حدوث القديمء 
فإذا استحال عدمه وجب أن لا يريد الباري 
شيئًا ويقصد فعله على وجه من الوجوه وذلك 
فاسد. وإذا فسد هذا صَمّ وثبت أن الباري 
تعالى يزل مريدًا رش لء ماأء ٠١‏ 


إن قال قائل لِمّ قلتم أن الله تعالى هريد لكل 
شىء يجوز أن يُرادء قيل له قلنا ذلك لإنَّ 
الإرادة إذا كانت من صفات الذات بالدلالة 
التى ذكرناها وجب أن تكون عامّة فى كل ما 
يجوز أن يراد على حقيقة: كما إذا كان العلم 
من صفات الذات وجب عموم بكل ما يجوز أن 
يُعلم على حقيقة. وأيضا فقد دلت الدلالة على 
أن الله تعالى خالق كل شيء. حادث (و) لا 
يجوز أن يخلق ما لا يريدهء وقد قال الله تعالى 
مال لما ريد (هود: /ا١١).‏ وأيضًا فإنه لا 
يجوز أن يكون فى سلطان الله تعالى ما لا يريده 
لأنّه لو كان فى سلطان الله تعالى ما لا يريده 
لوجب أحد أُمْرَيْن إمَا إثبات سهو وغفلة أو 
إثبات ضعف وعجز ووهن وتقصير عن بلوغ ما 
يريده » فلما لم يجز ذلك على الله تعالى 
استحال أنْ يكون في سلطانه ما لا يريده (أش» 
ل 4" 


إن الله تعالى مريد لكل شىء يجوز أن يراد قول 
الله تعالى #ومًا كَيَعُونَ إل أن يم مد 
(الإنسان: )*”٠‏ فأخير أنا لا نشاء إلا ما شاء أن 
نشاءه وقال تعالى «وَلرْ َك رَيُّكَ لَآمَنَ من فى 
لأَرَشضٍِ حَكُلَّهُمَ عِيما» (يونس: 44) وقال 
تعالى ظوَلَرَ شِثْنَا لَأَنِنَا كل تين هُدَنهًا» 


مريد 


(السجدة: )١‏ وقال «وَلرَ هَل ريك مَا 1» 


(الأنعام : 0 «وَلَد سك أنه ما أمْتََلُوا 
وَل 0 فْعَلُ ما مَيِدُ» (البقرة: م8 - 
*20)). 0 وأن 


واي وان ل اث )١‏ 
قالوا (المعتزلة): لا نقول: إِنْ الله لم يزل 
مريداء لأنَ الله مريد بإرادة مخلوقة (ش. بء 
484) 

إن الله عرّ وجل خلق الكفر والمعاصي - 
وسنبين ذلك بعد هذا الموضع من كتابنا - وإذا 
وجب أن الله سبحانه خالق لذلك». فقد وجب 
أنه مريد له لأنّْه لا يجوز أن يخلق ما لا يريده 
(ش». بساء 155ء ه) 

فإن قال قائل: فما الدليل على أنه مريد؟ قيل 
له: وجودٌ الأفعال منه وتقدّمٌ بعضها على بعض 
في الوجود وتأخرٌ بعضها عن بعض في 
الوجود؛ فلولا أنه قصد إلى إيجاد ما أوجد 
منها لما وُجد ولا تقدّم من ذلك ما تقدّم ولا 
تأخر منه ما تأخرء مع صحة تقدّمه بدلا من 
تأآخره وتأخره بدلا من تقذمه (بء كع 
)5١ 1‏ 

يدل على أنه (الله) مريد من جهة العقل : ترتيب 
الأفعال واختصاصها بوقت دون وقتء». ومكان 
دون مكان» وزمان دون زمان؛ وكذلك يدل 
على أنّْه أراد أن يكون هذا قبل هذاء وهذا بعد 
هذاء وهذا على صفةء والآخر على صفة 
غيرهاء وهذا من مكان؛ وهذا من مكان آخخرء 


إلى غير ذلك (ب». ن, “اث 09 
- إعلم أنه (الأشعري) كان يقول إن معنى المريد 


وحقيقته من له إرادة» وحقيقتها أنّها صفة نافية 
للسهو عن الح مُوجبة حكم المريد لمن قامت 
به. وكان يقول إن ذلك ممًا يستوى فيه أمر 


هريد 


1 


1 


اسعيد 


الشاهد والغائب» لذن حقائق المعاني يا يصح 
أن تختلف أحكامها بالحضور والغيةء وكذلك 
الحدود ).6 م هك 5 


أمّا المريد. فقد قيل في حدّه: هو المختص 
بصفة لكونه عليها يصح منه الفعل على وجه 
دون وجه. وهذا وإن كان كذلك, إلا أن إيراده 
على طريق التحديد لا يصحّ؛ لأنَ قولنا مريد 
أظهر منه. ومن حى الحدٌ أن يكون أظهر من 
المحدود. ولهذا لم يُحدّ الموجود بشيء » أن 
كل ما يذكر في حقيقته فقولنا موجود أظهر منه؛ 
قيجب إذن أن لا نحدّ المريد أصلًا. لأنَّ أي ما 
يذكر في حذه فقولنا مريد أظهر منهء وهكذا 
الكلام في الكاره (ق» شس. 1735. )٠١‏ 

إذا قلثا : إنه تعالى مريد» فلا نعنى به كونه قادرًا 
ولا عالِمّاء لأنّه قد يريد ما لا يقدر عليه وقد 
يقدر على ما لا يريدهء وهكذا في العلم» وإنّما 
مرادنا أنّه حاصل على مثل صفة الواحد منّا إذا 
كان مريدًا. وقد خالفنا في ذلك شيخنا أبو 
القاسم البلخيّ والنظامء وقالا: إنَا إذا قلنا : إنْه 
تعالى مريد لفعل نفسه فمرادنا أنه يفعله لا على 
وجه السهو والغفلة: وإذا قلنا إنه مريد لفعل 
غيره فغرضنا أنه آمر به ناه عن خلافه. فلم يثبتا 
معنى هذه الصقة في القديم تعالى البتة. ونحن 
إذا أردنا إثباته لله تعالى فبأن نبيّن أولا صلحّته 
عليه جل وعرّء لأنْ إثبات الصفة تترئب على 
صحّتها. والذي يدل على أن هذه الصفة تصح 
على الله تعالى, هو ما قد ثبت أن المُصحم لها 
إنما 0 
أن يريدء ومتى لم يكن حيًا لم يصحٌ أن يريد 
فيجب أن يكون. الْمْصِحّس لهذه الصفة إنما هو 
كونه حيّا (قء شء 875 )١‏ 


إعلم أنه مريد عتفنا بإرادة مُحْدَئة موجودة لا في 


15 


محل. وقد ذهبت النجّارية إلى أنه تعالى مريد 
لذاتء» وذهبت الأشعريّة إلى أنه تعالى مريد 
بإرادة قديمةء وذهبت الكلابية إلى أنه تعالى 
مريد بإرادة أزلية (ق») ش.ء 51٠‏ /7) 

أمَا الكلام على الأشعريّة حيث قالت: إنه 
تعالى مريد بإرادة قديمة فهو أن نقول: لو كان 
القديم تعالى مريد بإرادة قديمة» لوجب أن 
تكون هذه الأرادة مِثْلَا لله تعالى. لأنّ القدم 
صفة من صفات النفس » والاشتراك فيها يوجب 
التمائل ؛ ألا ترى أن السواد لما كان سوادا 
لذاتهء وجب في كل ما شاركه في كونه سوادًا 
أن يكون مِثْلَا لهء ولأنه كان يجب أن يكون 
هذا المعنى عالمًا قادرًا حيًا مثل القديم تعالى» 
لأن الاشتراك في القديم يوجب الاشتراك في 
سائر صفات النفسء. وقد عرف فساده (ق» 
شء /ا5ة /ىع) 1 


إنْ كل فعل من أفعاله (الله) يقع على وجَهٍ دون 
وجه. فالاستدلال به على أنه تعالى مرهد ممكن 
ما لم يكن ذلك من باب ما يتأخر العلم بوقوعه 
على هذا الوجه عن العلم بأنّه مريدٌ نحو العقاب 
الذي يفعله بالمعاقبين. فَإِنّه بالقصد ينصرف 
إلى العقاب. ولكن الابتداء بالاستدلال بذلك 
غير صحيح وما خرج عن ذلك فكله يدل على 
ثبوت هذه الصفة من تحو وجوه الخطاب. 
والوجوه التي وقعت عليها الآلام في الدنيا 
والوجوه التي وقعت عليها أفعاله التي تُعدٌ في 
النعم. وكذلك ما يفعله فينا من شهوة القييح 
والتمكين منه إلى ها شاكل ذلك. وإن كان 
بعض ذلك أظهر من بعض على ما ثبت في 
الخطاب أنه أظهر دلالة من غيره (ق»ء ث١ء‏ 
156 ؟) 


- الدلافة على ثبوته (لله) .مريدًا تجري على 


١1ه‎ 


عريدك 


ا 


وجهين: أحدهما أن تراعى أفعاله التي تقعم - قال شيخانا أبو علي وأبو هاشم رحمهما الله 


على وجه دون وجه. فتبيئن أنه لا يصمٌ ذلك 
فيها من دون كونه تعالى مريدًا. وهذا قد يوجد 
فى السمعيّات نحو الخبر والأمر وغيرهما. وقد 
يوجد في العقليّات كنحو النعم التي يفعلها 
والألام التي ينزلها وكما يقوله في خلق شهوة 
القببح إلى ما شاكل ذلك على ما نفصّله من 
بعد. والثاني أن نبيّن أن أحدنا إذا حصل على 
صفة مخصوصة لا بد من أن يكون مريذاء 
وتلك الصفة موجودة فيه تعالى» فيجب كونه 
مريدًا. وبيان هذا إِنْ العالم منّا بما يفحله وهو 
مقصود فى نفسه والتخلية بينئه وبين إرادته فائمة 
فيما يدعوه إلى الفعل يدعوه إلى إرادته. وهذا 
الحكم في الشاهد معلوم ضرورة» فإِن أحدنا 
إذا دعاة الداعى إلى الأكل دعاة ذلك إلى إرادته 
إذا كاك الضال ها تلناف وإنما وجي أن كون 
مريدًا لا لشىء سوى ها ذكرناه من الأوصاف 
بدلالة أنه لو كان ساهيًا عن الفعل لما صحّ أن 
يكون مريدّاء فضلًا عن أن يجب ذلك فيه» ولو 
كان عالمًا والشيء غير مقصود إليه والغرض لا 
يتعلّق به مثل الإرادة نفسها ومثل ما يقع عن بظ 
المجرح رق حك كال 4) 


وبعد فإنْ هذه الحالة التي ثبتت للمريد قد وقع 
فيها شلاف. فإن "أبا هاشم' قال مر لا حال 
للمريد بكونه مريدًا. وليس يرجع بذلك إلى 
أكثر من وجود إرادته بحيث تعتقب هي وضذها 
عليها. فعلى هذا لا بد من أن يجعل الخطاب 
خطابًا بالإرادة وكأنه لما لم يقع إشكال في 
ثبوت الإرادة ووقع اللبس في هذه الحالة. 
أمكن أن يقال إن كونه خيرًا هو بالإرادة. فهذه 
الجملة تكشف عن هذا الإطلاق (ق» ا ت١ء‏ 
ااا 0 


وسائر مّنْ تبعهما أنه تعالى مريد في الحقيقة» 
وأنه بخص عريذا بعنه ما الم كن إذا فعل 
الإرادة؛ وأنه يريد بإرادة مُحدّئة؛ ولا يصحٌ أن 
يريد لنفسه ولا بإرادة قديمة» وأنْ إرادته توجد 
لا في محل (ق. غ6/ 27 و 
قال التواخطة إنه الي قري فمعتى أن الميهو 
منه في أفعاله» والجهل بها لا يجوز عليه. 
قال: وقد يقال فى المحى إِنّْه مريد فى اللغة على 
هذا الوجه (قء غ5/ 3 00١06‏ 
أمّا الكلام فيما يجوز أنْ يريده تعالىء فالذي 
قاله شيوخنا رحمهم الله أنه مريد لجميع أفعاله» 
إلا الأرادةة ويرين من اال غيرة ها 
وندب إليه. ولا خلاف بين أهل العدل أنه لا 
يجوز أنْ يريد شيئًا من القبائح (ق» غ5/ 237 
ه, )١6‏ 
قالت المجبرة: إِنْه تعالى لم يزل مريدًا لكون ما 
عَلِم أنه يكون من حسن وقبيح. وقالوا في 
جميع ما لا يقع منهم إِنّه تعالى كاره لكونه مريذا 
أن لا يكون (ق» غ+7/5: 205 0) 
إعلم أن الواحد منّا يجد نفسه مريدًا للشيء. 
بعلم لت عر اله باضطرار كما بعلم من 
نفسه أنه معتقد: ومشتهء وظانٌ ومفكرء وما 
هذه حاله يستغني في إثباته عن الدلالة» وإنما 
يحتاج إلى التأمّل في الفصل بينه وبين ما يلتبس 
به من أحوال البحي إلى التأمل. كما ذكرناه في في 
كون المدرك مدركا (ى. غخك/ر؟ء ىه ") 
إنَّ من الأفعال ما يحصل على بعض الوجوه 
لكون فاعله مريدّاء كالأمر والخبر وغيرهماء 
مما يطول ذكره؛ لأنَّ فاعله لو لم يقصد الإخبار 
به عما هو خبر عنه لم يكن بأن يكون خبرًا أؤلى 
من غيره؛ لجواز صفته وليس بخبر. وكذلك 
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فلو لم يرد المأمرر به لم يكن بأن يكون آمرًا 
أؤلى من أن لا يكون كذلك. لجواز وجوده 
بعينه ولا يكون أمرًا (ق. غ5/؟, )1١031٠١‏ 
جتن لخد انييني اه ص المريد لحال ولا 

يثبت إلا الإرادة لأن وقوع الفعل من جهته على 
وجه مخصوص يقتضي اختصاصه بصمة من 
الصفات» كما ذكرناه في الفعل عنهء 
ووقوعه محكمًا. ولا يجوز أن يحصل الفعل 
من جهته بحسب إرادته إلا ا تقتضى 
كونه مختضًا بحالء لأنّها لو لم تقتض ذلك منه 
لم تؤثر فيما يقع من الفعل بجوارحهء كما لا 
تؤثر فيما يقع من الفعل من غيره» ولأنّه يعلم 
من نفسه أنه مريد إن لم يدرك الإرادة ولم 
يعلمها. فكيف يقال إِنَّ المستفاد بكون مرينا 
هو وجود الإرادة في قلبه فقط؟ ونحن نبين من 
بَعْد أن حاله في كونه مريدّاء يفارق حاله في 
كونه متكلمّاء وآ ذلك لا يفيد الفغلية (ق» 
اغكراكل 4 


- إن المريد منا إِنّما يكون كذلك لمعنى . إعلم أن 
الذي يدل على ذلك أنه يحصل مريدًا للشيء مع 
جواز أن لا يحصل كذلك». وسائر أحواله لا 
تختلف. فلا بذ من أن يحتاج إلى معنى يصير به 
مريدًا لولاه لم يكن بأن يصير مريدًا أؤلى من أن 
لا يصير مرينّاء لألّه لا يمكن أنْ يقال: إن 
المراد يحصل على وجه يوجب كونه مريذا له 
لأنه على أي حال حصل» لم يمتنع أن لا 
يريدء ولا له حال تورجب كوته مريدا؛ نسحو 
كونه حيًا إلى ما شاكله. كما نقوله في كون 
المُدرِك مدركًا. فقد صم إذن أنه إنما ا 
ريده لعلة كما نقوله في إثبات الأعراض (ق. 
اختكرل 051 


- إن المريد إِنما يكون مريفًا بالإرادة (ق» غ1/ 


لحيل 


؟'ى 55 ؟1١)‏ 


د إن للمريد منا بكونه مريدًا حال وحكما» وأنّ 


١ 


العلم بأنه كذلك غير العلم بالإرادة» فيجب أن 
لا يكون مريدًا بها لأنه فعلهاء لأنّ الفاعل ليس 
له بكونه فاعلا حالٌء لأنّه لو كان له حال بكونه 
قاعلاء لوجب كونها معقولة. وفي علمنا أن 
الفاعل متى علم وجود مقدوره من جهته؛ علِم 
فاعلاء دلالة على فساد هذا القول (ق» 424 
اا لاقع 0# 
إنَّ القادر إذا قدر على جعل الشىء على صفة 
ف الضقات »6 فا لواحب أن يشت بالقزرة عن 
إكساف وهذا اسن أن الجاعل القول خبرّاء 
يجب أن يكون هو الموجد له أن إرادته لا 
تر في فعل غيره. فأمًا كونه مريدّاء فقد يؤثر 
في فعله ؛ وإنْ كانت الإرادة من فعل غيره فيه» 
كما يؤثر إذا كانت من فعله» لأنّ المعتبر هو 
كونة عريدّاء. كما أن كونةغالمًا بالفعل يؤثر 
فيه. كان العلم من فعله أو فعل غيره (ي» غ5/ 
؟؛ 975 ) 
أوجبنا كونه (تعالى) مريدّاء من حيث وقع منه 
الخبر على وجه دون وجهء فأوجبنا كونه 
مريدّاء ليكون ما فعله خيرًا. والإرادة تتعلق 
بالمراد تجنسهاء ولا يصمح وجودها إلا كذلك» 
فيجب أنْ لا تحتاج في كونها كذلك إلى كون 
فاعلها تعالى مريدًا (ق, غ5/؟ 2 )٠١ ١٠١8‏ 
مريد قد يريد ما لا يكون» كما يريد ما يكون. 
لأنّ الإرادة جنس الفعل» ولا يُراعى في كونها 
إرادةٌ تكن مرادها وحدوثه لا محالة. فلا فَضل 
ين أن تتعلّق بما نعلم أنه لا يحدثء أو بما 
نعدم أنه يحدث. وهي في هذا الوجه يعترلة 
الاعتقاد الذي هو جنس الفعل» وهي مخالفة 
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للشيء» مع شكّه في حال مراده هل يكون أم لا 
يكون» ولا يفصل بين حاله إذا أراد ها يكون 
وبين حاله إذا أراد ما لا يكون. ولذلك قد يريد 
من غيره الشيء؛ ثم يستخبره عنه هل وجد أم 
لا؟ ولا يصحٌ ذلك في العلم؛ وذلك يِبيّن الفرق 
بين الأمرين (ق» غ5/”؟. )١١:1176‏ 

- إِنَّ المريد متى أراد الشيء من مقدوره فلا بدّ من 
وقوعهء إِلَّا أن يعرض ما يمنع معه وجوده. لأنا 
قد دللنا على أنَّ الداعي إلى فعل الشيء يدعو 
إلى إرادته. فإذا صم ذلك» فإنما يريد الشيء 
لأنّ الداعى قد دعا إليه» والإرادة تكون تابعة 
لزاون نكا لا ديصرو والحال هذه أن يتغل 
المراد ولا يريدهء» وكذلك لا يجوز أن بريده 
ولا يفعله من التخلية والتمكين؛ فلا يصح أن 
يقع مراده إِلَّا لوجوه (ق» غ5/ 7 04لا )١7‏ 
- إِنْ وصف المريد بأنه مريد يفيد اختصاصه بحال 
لكونه عليها تقع الأفعال منه على وجه دون 
وجهء ولا يرجع بذلك إلى نفي كونه مغلوبا 
مقهورًا (ق» غ56/ 2375 794 )١7‏ 

- إِنْ كونه مريدّاء إِنّما يؤثر في مقدورهء بأن 
بقتضي وفوعه على وجه دون وجه (ق. غ8. 
065 ”)2 

- إنَا لا نقول إن الإرادة تحتاج إلى العلم بصحة 
حدوث المراد ولا إلى أضداد العلمء. وإنما 
الواجب فى ذلك أن لا يكون المريد ساهيًا ولا 
في حكم الساحي. فإن صمح أن لا يكون ساعيًا 
ولا في حكمه من دون العلم أو الإعتقاد أو 
الظن صمّ كونه مريدًا (ن» د. )١4 ١187‏ 

- إِنَا نستدل بكونه مريدًا على أنه تعالى خلق فينا 
شهوة القبيح ونفرة الحسن؟ فلا بذ من غرضه» 
وغرضه إمّا أن يكون الإغراء بالقبيح» أو 
التعريض للنفع . ولا يجوز الإغراءء لأنّ ذلك 


مريد 


قبيح. فلم يبق إلا أن يكون الغرض به 
التكليف. ولا يكون مقصورًا على التكليف 
إلا بالإرادة. وذلك لا يتم إلا مع العلم بكونه 
عالمّاء لأنه إذا كان عالمًا بقبح القبيح» وبغناه 
عنه فإنه لا يفعله (ن. دء 257, #) 

ذهب أبو القاسم إلى أن المريد لا بد من أن 
يكون فاع للإرادة (ن» م و 604 

إن كونه مريدًا بما نبيّنه يؤثْر في وقوع الفعل على 
وجه» وما يؤثر فى الفعل أو فى أحكامه., لا بد 
من أن يكون حالًا للفاعل (ن. م 85" 1؟) 
إن أحدنا يجد من نفسه أنه مريدء كما يجد من 
نفسه أنّه معتقدء فما به يعلم أنْ للمعتقد بكونه 
معتقدًا حالاء هو أن العلم بكونه معتقدًا لا 
يتعلّق إلا باختصاصه بحال» وهذا قائم في كونه 
مريذاء فيجب أن يكون له بذلك حال (نء م 
ة 

قالت المعتزلة: الرّب تعالى مريد لأفعاله سوى 
الإرادة والكراهة» وهو مريد لما هو طاعة وقربة 
من أفعال العبادء»ء كاره للمحظورات من 
أفعالهم. وأمًا المباح منهاء وما لا يدخل 
تحت التكليف من مقدورات اليهائم والأطفال» 
فالرّب عندهم لا يريدها ولا يكرهها (ج 20 
)١1‏ 

إِنَّ الله تعالى مريدٌ لأفعاله. وبرهانه أنْ الفعل 
الصادر منه مختصٌ بضروب من الجواز لا يتميز 
بعضها عن البعض إلا بمرجّحء ولا تكفي ذاته 
للترجيح لأنْ نسبة الذات إلى الضدَّين واحدة» 
فما الذي خصّص أحد الضذين بالوقوع في 
حال دون حال؟ وكذلك القدرة لاا تكفي فيه؛ إِذ 
نسبة القدرة إلى الضدين واحدة وكذلك العلم 
لا يكفي خلافا للكعبي: حيث إكتفى بالعلم عن 
الإرادة؛ لأنْ العلم يتبع المعلوم» ويتعلتق به 
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على ما هو عليهء ولا يؤثْر فيه ولا يغيّره (غ, 
قع ١ا٠*كل‏ ة) 

- ما خلقت الجن والإنس إلا لأجل العبادة» ولم 
أرذا هن ميمه إل اها . فإن قلت: لو كان 
مريدًا للعبادة منهم لكانوا كلهم عيادًا. قلت: 
إنّما أراد منهم أن يعمذوه مختارين للعبادة ليا 
مضطرين إليها لأنه خلقهم مُمَكُنِينَء فاختار 
بعضهم ترك العبادة مع كونه مريدا لهاء ولو 
أرادها على القسر والإلجاء لوجدت من 
جميعهم (زء كع )5.,"١‏ 

قوله (النظام) في الإرادة: إن الباري تعالى ليس 
موصوفا بها على الحقيقة. فإذا وصفف بها 
شرعًا في أفعاله فالمراد بذلك أنه خالقها 
ومكنها على حييا ها دم . وإذا وصف بكوته 
مريدًا لأفعال العياد فالمعنئٌ به أنه آمر يها وناه 
عنها. وعئه أخذ الكعبي مذهبه في الإرادة 
(ش» ماكء 2565 ") 

نقل عنه (الجاحظ) أيضًا أنه أتكر أصل الإرادة 
وكونها جنسًا من الأعراض فقال: إذا انتفى 
السهو عن الفاعل: وكان عالمًا بما يفعله فهو 
المريد عَلَى التحقيق» وأمًا الإرادة المتعلقة 
بفعل الغير فهو ميل النفس إليهء وزاد على ذلك 
بإثبات الطبائع للأجسام كما قال الطبيعيون من 
الفلاسفة وأثبت لها أفعالا مخصوصة بها 
وقال باستحالة عدم الجواهر؛ فالأعراض 
تتبدّلء والجواهر لا يجوز أن تفتى 
ماء 7ق 2 

حكى الكعبي عنه (الجاحظ) أنه قاأل: يوصف 
الباري تعالى بأنه مريد بمعنى أنه لا يصحٌ عليه 
السهو في أفعائه. ولا الجهل ولا يجوز أن 
يغلب ويقهر (شء ما مق 210 


- انفرد الكعبيئ- عن أستاذه بمسائل : متها قوله إن 


رش 


١14 


إرادة الباري تعالى ليست صفة قائمة بذاته» ولا 
هو مريد لذاتهء ولا إرادته حادثة فى محل أو لا 
فى محل» بل إذا أطلق عليه أنه مريد فمعتاه أنه 
عالم» قادر. غير مُكْرَّه في فعله. ولا كاره. ثم 
إذا قيل هو مريد لأفعاله. فالمراد به أنه تحالق 
لها على وفق علمهء وإذا قيل هو مريد لأفعال 
عبادهء فالمراد به أنه آمر بها راض عنها (ش» 
م ملل ه)» 1 


هو مريد لموجود بمعنى أنه على صفة يتأتى منه 
التخصيص بالوجود دون العدم وبيعض 
الجائزات دون البعض (ش. ن. 98 *) 

قد دل الفعل بوقوعه على أن الفاعل قادر. 
وباختصاصه ببعض الجائزات على أنه مريد؛ 
ويأحكامه على أنه عالمء وعلِم بالضرورة أن 
القضايا مختلفة» وورد في الشرع إطلاق العلم 
والقدرة والإرادة ولا مدلول سواء ما دل الفعل 
عليه» أو ورد في الشرع إطلاقه (شء نء 
لا١دلع‏ 6 

الذي صحخح الفعل من الحي كونه قادراء» هو 
علة لصحة الفعل» والعلة لا تختلف حكمها 
شاهدًا وغائبّاء وكذلك صادفنا إحكامًا واتقانًا 
في الأفعال وسبرنا ها لأجله يصح الإحكام 
والاثّقان من الفاعل» فلم نجد إِلّا كونه عالمّاء 
وكذلك رأينا الاختصاص ببعض الجائزات دون 
البعض مع تساوي الكل في الجوازء وسبرنا ما 
لأجله يصمٌ الاختصاص فلم نجد إلا كونه 
مريدًا» ثم لم يتصوّر وجود هذه الصفات إلا 
وأن يكون الموصوف بها حيًّا لأنْ الجماد لا 
يتصوّر منه أن يكون قادرًا أو عالمّاء فقلنا 
القادر حيء وأيضًا فَإِنا لو لم نصغه بهذه 
الصفات لزمنا وصفه بأضدّادها من العجز 
والجهل والموت+ وتلك نقائص مائعة من 
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صحّة الفعل المحكم. ويتعالى الصانع عن كل 


نقص (ش» ن» ١ل/ا1ا‏ 52 


- ذهب النظام والكعبيّ إلى أن الباري تعالى غير 


موصوف بها (الإرادة) على الحقيقة وإن ورد 
الشرع بذلك» فالمراد بكونه تعالى مريدًا 
لأقعاله إنه نخالقها ومنشثهاء وإنْ وصف 
بكونه مريدذا لأفعال العباد فالمراد بذلك أنْه 
امن بمهاء “وإن .وضف تكونه: فريدًا فى +الازل 
فالمراد بذلك أنه عالم فقط (ش» ن» 98؟: 8) 
ذهب النجار إلى أنْ معنى كونه مريدا إنه غير 
مغلوب ولا مستّكره (شء نء 8" ؟7١)‏ 
ذهب الجاحظ إلى إنكار أصل الإرادة شاهذا 
وغائيًا وقالء مهما انتفى السهو عن الفاعل 
وكان عالمًا بما يفعله فهو مريدء وإذا مالت 
نفسه إلى فعل الغير سمَيَ ذلك الميلان إرادةء 
إلا فليست هى جنسًا من الأغراض (شء ‏ ن: 
وى 0 

إنا (الشهرستاني) رأينا فى الأفعال ما يدل على 
كون الصانع مريدّاء وهو اختصاص الأفعال 
بيبعض الجائزات دون البعض. وإهمال هذه 
القضية غير ممكن (ش» ن» ؟”52537١)‏ 
تقول (الشهرستاني) قد قام الدليل على أن معنى 
المريد هو ذو الإرادة» كما قام الدليل على أن 
معنى العالم هو ذو العلم («شء نه 2517 5) 
قالت المعتزلة القائلون بإرادات حادثة إِنْ 
الباري تعالى مريد لأفعاله الخاصّة بمعنى أنه 
قاصد إلى خلقها على ما علمء وتتقدّم إرادته 
على المفعول بلحظة واحدةء ومريد لأفعال 
المكلفين ما كان منها خيرًا ليكون وما كان منها 
شرًا لا يكونء وما لم يكن خيرًا ولا شرًا ولا 
واجبًا ولا محظورًا وهي المباحات فالرب 
تعالى لا يريدها ولا يكرههاء ويجوز تقديم 


إرادته وكراهيته على أفعال العباد بأوقات 


وأزمان» ولم ييجعلوا له حدًا أو مرادا 52 34 
خم ' /ى) 


الباري تعالى مريد الوجود من حيث هو وجودء 
والوجود من حيث هو وجود نخير؛ فهو مريد 
الخير وبيده الخيرء وأمًا الوجه الذي ينسب إلى 
العيد هو صفة لفعله بالنسبة إلى قدرته 
واستطاعته وزمانه ومكانه وتكليفه» وهو من 
هذا الوجه غير مراد للباري تعالى وغير مقدور 
لهء ولمًا تقرّر عندنا بالبراهين السابقة إنه تعالى 
خالق أعمال الاك كما .شو خبالق الكون كلدء 
وَإِنْما هو خالق بالإختيار والإرادة لا بالطبع 
والذات» فكان مريدًا مختارًا لتجدد الوجود 
وحدوث الموجود (ش» ن» 567م) 


افق المسلمون على أنه تعالى مريد لكنهم 
اختلفوا في معناهء فذهب أيو الحسين البصري 
إلى أن معناه علمه يما في الفعل من المصلحة 
الداعية إلى الإيجاد؛: وعن البخاريّ أنْ معناه 
أنه غير مغلوب ولا مستكرهء وعن الكعبيَ أن 
معناه في أفعال نفسه كونه عالمًا بها وفي أفعال 
غيره كونه آمرًا بهاء وعندنا وعند أبي علي وأبي 
هاشم صفة زائدة على العلم (ف» م 
ل ”)2 

ِنَا ّنا أنَ كل فعل يصدر عن العبد فَالْمُؤثْر فيه 
مجموع القدرة. والداعي على سبيل الإيجاب 
وخالق تلك القدرة والداعية هو الله تعالى» 
وموجد السبب المُوجب مريد للْمسَبْب. فوجب 
كونه تعالى مريدًا للكل (ف.» أ. مت ؟١)‏ 
العالم - لا محالة - على غاية من الحكمة 
والاتّفانء وهو - مع ذلك - جائز وجوده 
وجائز عدمه»ء فما خصّصه بالوجود يجب أن 
يكون مريدًا له؛ قادرًا عليه» عالمًا به. كما وقع 


به الاستقراء فى الشاهد» فإن من لم يكن قادرا 
لم يصحّ منه صدور شيء عنه؛ ومن لم يكن 
عالما؛ وإن كان قادرًا لم يكن ما صدر عنه على 
نظام الحكمة والائقان. ومن لم يكن مريدًا لم 
يك تخصيص بعض الجائزات عنه يأحوال 
وأوقات» دون البعض بأولى من العكس إذ 
نسيتها إليه نسبة واحدة (م عه :ع6 
مذهب أهل الحق أن الباري - تعالى - مريد 
على الحقيقة» وليس معنى كونه مريدًا إلا قيام 
الإرادة بذّاته (م. 34 ؟كنم “"/ 

(الله) هريد اتفاقاء وهى غير العلم عندثاء وعند 
أبي علي وابنه. والعلم بمصلحة الفعل ومفسدته 
عند ابن الحسين» وكونه غير مغلرب ولا 
مستكره عند النبجّارء وكونه عالمًا بفعلهء وامرًا 
بغيره عند الكحبيّء لما : وقوع الفعل في وقت 
مع إمكانه في غيره يستدعي مخطًّصاء وليس 
القدرة لأنْ نسبتها على السويّةء ولا العلم وإلا 


لزم الدورء لانه تابع للمعلوم . ولا سائر 


الصفات وهو ظاهر فهو هي (خء ل» 95. ؟) 


أبو على: وهو تعالى مريد على الحقيقة. 
البلخي والنظام: بل إرادته أمره أو فعلهء وهو 
عالم به. قلنا: قوله تعالى: "محمد رسول 
الله ' لا ينصرف إلى ابن عبد الله إلا بإرادته (م. 
ق. ؟57؟١)‏ 

وصف الله تعالى بأنّه مريدء ثابت عقلا 
وسمعًا. أمّا عقا فلآنه خالق ورازق وآمر, 
ومثئل ذلك لا يصدر من حكيم من غير إرادة» 


وما فعله غير المريد فليس بحكمة. والله 
سبحانه وتعالى حكيم. وأمًا ! فقال 
سبحانه: ؤَإكَيآ لف 15 أنه ا أن يعو ]4 
1 فكو 4# مسن: 85) (ق. سء 


ادك ا+ ١‏ 


ميضيل 


مريد بارادة حادثة 


- للكلام في أنه (الله) مريد بإرادة حادثة طريقان: 


أحدهما أن تقترن الدلالة على أنه حصل مريذا 
مع جواز أن لا يكون كذلك» فلا بد من معنى 
به يريد على مثل طريقتنا في إثبات الأعراض . 
وإنّما نعلم جواز هذه الصفة عليه بأن نعلم أنه 
لو كان كونه مريدًا واجبًا مع أن تأثيره على 
طريق الإيجاب لأوجب ذلك أن لا يصحٌ منه 
التحيّز في كون الكلام خبرًا عن زيد بن عيد الله 
دون زيد بن عمروء بل كان يجب أن يكون 
خبرًا عمن هو خبر عنه على وجه لا يصح 
خلافه. وقد عرفتا فساد ذلك. فليس إلا أن 
يكون كونه مريدًا حاصل مع جواز أن لا 
يحصل» فينصرف في جعل كلامه خبرًا عن 
واحد دون آخخر. والطريق الثاني أن نبيّن أنه إذا 
لم يصح أن يكون مريدًا لنفسه ولا لنفسه ولا 
لعلة ولا بإرادة معدومة ولا قديمةء فلا بد من 
أن يكون مريدًا بإرادة حادثة. فعند انتهاء 
القسمة إلى ما ذكرناه يثبت أنه مريد بإرادة حادثة 
(ق2 ناك 4لاآء ؟7) 


واحد ما يدل على أنه مريد بإرادة حادثة أنه إذا 
ثبت مريدًا وبطل أن يكون كذلك للنفس ولعلة 
قديمة ولا للنفس ولا لعلة فليس إلا أنه كذلك 
لعلّة حادثة. وبيان هذا الوجه أنه إمًا ل 
هذه الصفة مقصورة على الذات أو : لل من 
زائد على الذات. وقد بطل الأوّل. والزائد 
على الذات إمّا أن يكون مِؤثرًا على طريق 
الاختيار أو الإيجاب. والأوّل باطل لأنّه كان 
يلزم أن لا يصحّ كونه مريدًا في حال البقاء 
وكونه تعالى مريدًا بالفاعل هو أبعد. وأمًا 
الموجب فإما أن تثبت له صفة الوجود أو لا 
كثبت. فإن لم تثبت كان مريذا بإرادة معدومة 


ححفضنل 


وفيه من الفساد ما لا يخفى لوجوب أن يريد ما 
لاا حصر له. ولوجب أن يريد الشيء يكرهه» 
ولوجوب أن لا يكون لكونه مريدًا أوَل؛ ولا بد 
من أن تثبت لتلك العلّة صفة الوجود. 4 أن 
يكون عن أول أو لا عن أول. وقد بطل أن يريد 
بإرادة قديمة فليس إلا أن يريد بإرادة مُحدثة 
(قع تك للم )١١‏ 

إعلم أنْ للكلام في إثباته مريدًا بإرادة حادثة 
طرقًا . فمنها أن نبني على أنه حصل مريدًا مع 
جواز أن لا يريد وهذه 0 
الصفة لمعنى مَحدّث وذلك قد مضى. وقد ذكر 
وجهًا آخر وهو أن كونه مريدًا جهة في وقوع 
فعله على وجه وما حل هذا المحل فلا بذ من 
تجدّده وهذأ يوجب أنه لمعنى (ق. ت١ء»‏ 
امكل ”)2 

لا يصمٌ أنْ يقال إِنّه تعالى يريد مرادًا دون 
غيره؛ إِلّا بأن يوصف تعالى بِأنّه مريد بإرادة 
محدثة» لأنها هي التي تختصٌ بأن يتعلّق بشيء 
دون غيره» وعلى وجه دون غيره (ق» اغك/ا32 
4 


إعلم أنه إذا ثبت بما قدمناه أنه مريدء ويطل أنه 
مريد لنفسه؛ ولا لنفسهء ولا لعلة وبإرادة 
قلذيمة . فيجب كونه مريذًا بإرادة محدية . لأنا لو 
لم نقل بذلك» ا 
مريدًا أصلا. فإذا لم يكن إلى نفي كونه مريذا 
سيل : وجب كونه مريدًا بإرادة محديّة. ومما 
يبيّن ذلك أنه إذا ثبت أنه قد حصل مريدًا بعد ما 
لم يكن كذلك» وثبت أنه لا شيء أراكهُ إلا 
ويصح أن يكرهه على البدل» فليس بأن يريد 
الشيء ء أوؤلى من أن يكرهه » لا لمعنى من 
المعاني: على طريقتنا في إثبات الأعراض 
لق غكرلء 4ل 6) 


مريد بإرادة قديمة 


- إِنَّ ما قدّمناه من أنَّ أفعاله قد وقعت على وجوه 


كان يصح وقوعها على خلافهاء وأنها لا تكون 
كذلك إلا من حيث حصل مريدّاء مع جواز أن 
لا يحصل مريذا لهه يبيّن أنه مريد بإرادة محدثة 
لأنه إذا أحدثها حصل مريدًا لهاء ويجوز أن لا 
يحدثهاء ولا يكون مريدًا لها (ق» غ5/5. 
١5لع4)‏ 


مريد بإرادة قديمة 


- ما دللنا به أنه كان بدا لنفسه سب 
0 : 


أن يكون مريدًا لكل مرادء يدل على أنه لا 
يكون مريدًا بإرادة قديمةء لأنها إذا كانت 
قديمة» لم تكن بأن يراد بها بعض المراد أوْلى 
من بعضء كما قالوه في العلم القديم. وهذا 
يؤدّي إلى سائر ما ذكرناه من قبل» إِلَّا أن يقولوا 
إنه يريد بالإرادة القديمة مرادًا واحدًا. وذلك 
يوجب إثبات إرادات قديمة لا نهاية لهاء وأن 
تفارق إرادتّه الإرادات المُحدّئة في جواز تعلّقها 
على التفصيل بمرادات كثيرة. 
الفساد.ء لما ذكرناه فى باب الصفات. أو 
يقال إِنّه يريد بعض المرادات دون بعض » 
ويستحيل أن يريد سواهاء وهذا يوجب أن في 
المرادات ما يستحيل أن يريده؛ وقد بيّنا فساد 
ذلك من قبل. على أنه لو كان مريدًا بإرادة 
قديمة أو لنفسه. لاستحال أن تقع أفعاله على 
وجه لكونه مريداء نحو كون الكلام خطابا 
وخبرّاء لأنا قد بيّنا أن الخبر إِنْما اقتضى كون 
المُخبر مريدّاء من حيث صح وقوعه بعينه من 
جهته »> ولا يكون خيرًا. ولو كان مريدًا لنفسه 
أو بإرادة قديمة» لم يصح هذا الوجه فهء لأنه 
يستحيل أن يوجد ولا يكون مريدًا له. وهذا 
يوجب استحالة وجوده » ولا يكون خيرًا. 


وذلك بين 


وذلك يبطل حاجته في كونه تخبرًا إلى كون20 عليه وإنه سيكون أو لا يكون فهو المرادء 
المخبر مريدًا. وفي ذلك إبطال الطريق الذي به ١‏ ونقيضه تشبه غير مراد. فعلى هذا تصوّر 
نعلم كونه مريدًا أصلًا (ق» غخ5/ ”ء /11179) الإرادتين عند تعلقهما بنقيضين ممتنع . وهو مما 
فيه نظرء فإِنَ ما وجد من كل واحد منهما مماثل 
مريد في الحقيقة لما وجد من صاحبه»ء فيما يرجع إلى الميل 
- في الدلالة على أن الله تعالى مريد في الحقةة ‏ والقصدء والاختلاف ليس إلا في التعلق. 
الذي يدل على ذلك ما تناه هق ذل قن أن وكون أحدهما واقعًا على الوفق» والآخر على 
الخبر لا يكون تبرًا إلا بأن يكون المُخبر مريدًا خلا فه . فإن كان ذلك هو الموجب تسمية 
لا يكون خطابًا إل بأن وق العداطن إنجدانه إلى الاصطلاح في الأسماء لد الاختلاف : في 
خطابيًا لمن هو خطاب له. وكذلك القول في 0 1 يوجد في كل واحد منهما (م: 
الأمرء والكلنن والارات والتقاي والمرم يلل 
والذم . فإذا صحّ وقوعٌ جميع ذلك منه تعالى 
فيجب كونه مريذا. وقد بِيّنا أنَّ نفس ما يقع ٠‏ 
خبرًا أو أمرًا كان يجوز أن يقع على مدق مريد للضدين 
فيجب أن يكون الذي لأجله يختصٌّ بكونه خيرًا ار 
أو أمرّاء كون فاعله مريدًا (قء غ3/5, هال لمشايظا) وان أنه كوه ريد للقدى 
ل )2 لأن كل واحد منهما يصحّ حدوثه فيصم أن 
يريده ويجب 0 وعند هذا 0 
يد لا لنفسه ولا لعلة ا الحم من 
3 2 1 ٍ 1 . ويد د ا 1 
- واحد ما يبطل به أن يكون مريذا لا لنفسه ولا قاله "أبو على" وهو قول 'أبي هاشم" أولا. 
ل ع لد والذي يصمٌ عندنا في إرادة الضدين أنهما لا 
مجرى كونه مدركا من حيث 0 م2 بدلالة أن هاتين الإرادتين لو يتضادًا لما أثر في 
بعض المدركات كحاله مع سائرها (ق»؛ ت١1ء ‏ ذلك اعتقاد المريد فيهما أنّهما لا يتضائان. 
لد وقد ثبت أنه منى اعتقد في هذين المرادين أنّهما 
ليسا بضدين + صح منه أن يريدهما وتضاد 
مريد لورادة الد لضدين لأمر يرجع إليهماء فلا يتغير 
- قولهم: يلزم أن يكون مريدًا لإرادة زيد وعمرو2 بالاعتقادء فلمًا ثبت أنه لو اعتقد اختلافهما 
عند اختلاف مراديهماء فقد منع بعض6 صم منه أن يريدهما دل على أنَّ لا تضادٌ في 
الأصحاب. عن تصوّر .اجتماع مثل هاتين ذلك أصلًا. وأنّ الداعيى هو الذي يمنعه من 
الإرادتين وقال: إن ما علمه الله على ما هو ذلك على ما نثبته (قءات16.ء /الأاكلء )١‏ 


١ 77*7 


مريد لنفسه 

- أما مَنْ قال أنه مريد لنفسه فلا يصح أنْ نجعل 
كونه مريدا متعلمًا بدواعيهء ويما يجري مجرى 
اختياره. فيجب لو كان مريدا لنفسه أن يكون 
مريدًا للضدّين؛ وأن لا يصمّ لهم القول بأنّ 
إرادته لأحدهماء نحيل كونه مريدًا للآخر (ق» 
كك ال 4 

- الأصل فيما يستحقّ تعالى من الصفة النفسيّة 
أنه انها تست إذا تمكت : أن القر ل مرعرت 
ما يستحيل يتناقض» فلذلك تضّمّن وجوبها 
القرل بصحّتها. فكل ما ثبت أنه يصح عليه. 
وجب أنْ يستحقّه» وكل ما ثبت استصالته عليه 
لم يكن له في هذا الباب مدخل . فلذلك قلنا : 
إن كونه تعالى غير موصوف بالقدرة على مقدور 
غيره » لا يناقض وصفنا له بأنه قادر لنفسه في 
المعنى. ووصفنا له بأنه غير مريد لبعض 
المرادات» ينقض وصفنا له بأنه مريد لنفسه في 
المعنىء من حيث صم كونه مريذا لجميعه. 
فوجب كونه تعالى مريدًا لهء كما نقوله في 
المعلوم (ق» غ1/ 25 0177 ) 

وبعد» فإنه جل وعرّ كما يعلم ما يكون وما لا 
يكون؛ فإنّه يعلم أن ما لا يكون من مقدوراته 
يصمح أن يختاره ويفعله. وليس كذلك الحال 
فيما قالوهء لأنه لو كان عريدًا لنفسه؛ لوجب أن 
يستحيل أن يفعل ما ليس بمريد له.ء من حيث 
كانت الإرادةٌ عندهم موجبة. فلا يصحٌ أن يريد 
الشية» إلا ويجب كونه؛ ولا يصمٌ أنْ يكون 
ما لا يريده (ق» غ5/ ؟ء هلال )١١‏ 


ُ 
ع 


العلّة» وإزاحة العلة لا يكون إلا بأمر زائد على 
التخلية» لألّه لو خلّى بينه وبين الفعل» ولم 
يعرف حسته » لصح أن يفعل ويتركه. (و)كان 
لا يكون تعالى مزيحًا لعلته. وكذلك فلو أنه 
تعالى لم يدل على حال الفعلء لؤجب ما 
ذكرتاه. ولو أنه تعالى لم يعرفه ما يدعوه من 
ل ل 
الألطاف التي عندها يختار ما كلّفه» لكان غير 
مزيح لعلتهء فلا بدّ من أن يفعل تعالى سائر مأ 
ذكرناه ليكون مزيحًا لعلتهء فيَِحْسّن عند ذلك أن 
كلف تتسهورل نا ذكوناء من إزاسة عه 
المُكلف. وإن اختلفت وجوههء يجب أن يفعل 
تعالى ما يدعوه به إلى ما كُلُْفء أو يقوي به 
دواعيه» أو يعلّمه أو يدنه على ما عنده يحصل 
له الدواعي. فلتعلّق الجميع بالدواعي جعلناء 
داخلًا في إزاحة العلة. وقد ثبت أنه تعالى إنّما 
كلف العبد لينفعه بأجل المنافعم وأعلاها 
وأسناهاء من حيث لا يحسن أن يبتدته بهاء 
فلا بدّ من أن يمكنه من فعل ما ينالها بهء ولا بد 
إذا علم أنه إِنّما يختار الفعل لأمور؛ أن يفعل 
تلك الأمورء وإلا نقض ذلك قولنا إِنْ غرضه أن 
يعرضه للمنافع (ق». م27 5الاء ") 


- حكاية قول المزدقية: حكى الورّاق أن قولهم 


كقول كثير من المانوية في الكونين» لكنهم 
زعموا أنَّ النور يفعل على القصد والظلمة تفعل 
بالخبط (ق6 غ6 15 )١‏ 


ب 


مسبب 
- إختلفوا (المعتزلة) هل يجوز أن يُترك المتولّد 
إذا ترك سببه أم لا على مقالتين: فقال قائلون: 


مزاح العلة 
- إعلم أنه لا بدّ مع التخلية بينه وبين الفعل» ؛ على 
م بستاه ؛ سس أن يجعل تعالى المُكلّف مزاح 


إنما يترك السَبب فأمًَا المُسبّب فمحال أن يكون 
الترك لسبيه ترما لهء وهذا قول "'عبّاد» 
و"الجبّائى". وقال قائلون: قد نترك المسبّب 
بتركنا للسبب (شء قء 4508 )١6‏ 


إن المَسَبِّب على وجهين إمَا أن يقترن بسببه وإما 
أن يتراخى عن سببه. فما يقترن أحد الأمرين 
فيه بالآخر فحاله وحال المبتدأ سواء في شروط 
استحقاق هذه الأمور عليهما بلا خلاف على 
شىء من الوجوهء لأنه باقترانه بسببه قد حل 
محل فعل آخر مبتدأ اقترن بهذا السبب» فما 
يشرطه فى المبتدأ فهو شرط هاهنا. وأمًا إذا 
تراخى الْمُسَبّب عن السبب فإنّه قد يزول عنه 
ال افي الشسني السهرو صنو خهلة نه حت الا 
بر يتدكن من مغر ألا تراه لو رمى 
صيد فأصاب مسلمًا لم يستحقٌ الذمّ على هذا 
المتولد عن الرمي. وإن كان في تسميته بأنه 
قبيح أم لا خلافء ولكن لما لم يعرف هذا 
المُسَبَبِ ولا خطر له بالبال وزال عنه التمككن 
من ذلك أيضًاء فزال عنه الذمء ولو حصل فيه 
ما قلناه أولًا لثبت فيه الذمَّ. قمن هذه الجهة 
يفارق هذا المسَبّب المبتدأ, والمتولّد المقارن 
لسببهء وهذا إنما يتأتى في المُسَبّبات التي 
تتجدّد فيها الأسباب حالا فحالاء وإِلّا فليس 
يصمح في هذا السبب الواحد أن يتأخر مُسَيْبه 
إلى أزيد من الوقت الثاني كما نقوله في النظر 
والاعتماد (قءات3ء ؟19:417١)‏ 


إن المُسَبَبِ الذي يتراخى يصّحٌ أن يكره في 
حال وقوعه ويعدٌ فعل السبب ويصمٌ الندم 
عليه . وعلى هذا صححت التوبة من الإصاية بعد 
وجود الرمي. وهذه الطريقة ممتنعة في المبتدأ 
والمتولّد الذي يصاحب سببه؛ لأنّ الكراهة عنه 
صارفة عن فعله قغير جائز بعد فعل السبب أن 


قفن 


يكره المَسَبّب وهذا بين (ق» ت١ا:؛‏ ١ق‏ 3( 


إن بعد وجود السبب قد يصمح وجود عارض 
يمنع من وجود المُسَبٌبِء وهذا ممتنمٌ في 
المبتدأ. وكذلك فإن المُسَبِّبِ إنّما يمكته أن 
يفعله بأن نفعل غيرهء ويمكته أن لا يَمُعله بأن لا 
تفعل غيره» والمبتدأ لا يصمّ ذلك فيه. وعلى 
طريقة 'أبي هاشم' في أحد مذهبيه يصمح أن 
يستحقٌ المرء الذمّ على المَسَبّب قبل وقوعه 
ووجوده من حيث صار بوجود السبب فى حكم 
الواقع الخارج عن المقدورء وليس كذلك في 
المبتداً. فأمًا على مذهبه الثانى فهما 
متساويان. والذي قال في الكتاب عند قوله: 
إنهما يفترقان في كيفية التلافي في المُسَبّب قبل 
وقوعهء إنما رون اشر التى قدّمنا ذكرها. 
ثم قوله: وإن كات في كينية الترية الخعلاك لفظ 
إنّما يريد به أن في كلام ": شيوخنا ' أنه يندم عند 
كن امع الوب رك لقح صلى | سيار ال 
المُسَبّب جميعًا. وربما جرى غير ذلك وهو أن 
يندم على السبب الموجود لوجهين أحذهما 
لقبحه والثاني لأنه يوجب القبيح وهذا أقرب 
زرف تاكفء )١١ 21١9‏ 

إن المُسَبّب قد بيّنا أنه يتعلّق بالقادر كالسبب» 
وإن كان يحدثه بغيره» لا بأن يبتدئه . فكذلك ما 
يقع فيه على جهة الإلجاء يجب أن يتعلّق بهء 
وإن وجب وجوده لأجل الداعي. لكنّ الداعي 
لا بصح كونه موجباء لأن أمارة الأسباب منتفية 
عنهء ولأنها قد لا توجب مع ارتفاع الموانع 
رق غى ككث.ما1) 

إن المُسبّب يرجم إلى الفاعل ويقع منه لكونه 
قادرًا كالسيب. وإن كان أحدهما يفعل 
بواسطة:» والآخر يفعل على ججنهة الإبتداء 
لق3. علق 1١‏ 


١ 


- بيّن شيخنا أبو هاشم رحمه الله في البغداديات 
إن المفديت الذي هو الحركات يقع بحسب 
القُدَر فأسقط قول من قال في المنحدر من 
شاهق أن تحرّكه لا يقع بحسب قُدَره. وبيّن أن 
حال ها يرمى به وإن تغاوت في النفوذ فإِنْ ذلك 
لعوارض تجري مجرى المنع: لا لأنَ المُسَبب 
لا يقع بحسب القدّرء وبيّن أن من حق القُدّر 
ألا يجوز أن تفعل بها إلا جزءًا واحدًا من جنس 
والخك قن قط بر اكد وان الجوله والماشر 
في هذا الباب يتفقان (ق» غ9. 45, ه) 

إن وجود المُسَبْبٍ يتبع السبب ولا يتبع اختيار 
الفاعل ولا سائر أحواله؛ فمتى وجد منه تعالى 
فعله على هذا الوجه فيجب كونه مولدا لمشاركة 
ما يفعله في علّة التوليد (ق» غ9» 1.944) 

- كان شيخنا أبو علي ١‏ رحمه اللهء يقول في 
المُسَبّب : إِنّْه يجب أن يعتبر حسئه بحسن سبيه» 
لأنه يجعلهما في حكم الشيء الواحدء فيحكم 
بحسن ما يتولّد عن النظر من حيث علم حسن 
النظر (ق. غك لاخرا م 

أما شيخنا أبو هاشم رحمه اللهء فإنه يقول في 
المُسَبّب: إنه يجب أن يتبع السبب» لكنه لا 
يجوز في السبب في أن يكون حسنا والمُسَبّبِ 
قبيحَاء وإنّما يجوز فيه أن يكون السبب حسنا 
والمُسَبّبِ لا حسًا ولا قبيحًاء بأن يقع على 
جهة السهو. فلهذا قال في النظر: إنه لو ولد 
الجهل أو كان فيه ما يولدهء لم يصمٌّ أن يعلم 
العاقل حسنه. فعلى طريقته» إذا ثبت حسن 
النظرء عُلم أنه لا يجوز أن يتولد عنه الجهل 
وإِنّما يتولّد عنه ما يكون معتقده على ما هو على 
وجه لا يكون فييسًا (قء غخ1ك 4ك )١١‏ 
- قد ذكر شيخنا أبو عبد الله» رحمه اللهء أنه لا 
يمتنع أن يحصسن السبب ويقبح المُسَبّب بأن 


يكون ظلمَاء نحو أن يرمي الهدف على وجه 
يحسن منه فيصيب إنسانا . وبنى ذلك على قوله 
في فعل الساهي: إن ما اختصّ منه بصفة الظلم 
يجب كوته قبيحًا وإن لم يجب مثله في 
الحركات وغيرها من أفعاله (قئ» غ؟١,‏ 
/اماء )1١9‏ 


رأى شيخنا أبو هاشمء رحمه الله إنَّ المُسبّب 
لا يوجد إلا بسببه؛ فإنّ أحدنا لو أراد أن 
يفعله. ولما تقدم سسية ) لاستحال ذلك منه. 
فقال لأجل ذلك : إِنه عند السبب يستحقٌ ثواب 
المُسبّب إذا كان المعلوم في المَسَبّب أنّه يوجد 
لا محالة. ورأى أن عند وجود السبب قد خرج 
المُسبّب من أن يكون مقدورًا لهء وصار في 
حكم ارات حتى لو أراد التوصّل إلى أن لا 
يقع لتعذر عليهء فحكم بذلك بأنه قد صار في 
حكم الموجود في باب استحقاقه ثوابه عند 
إيجاد السبب. ولذلك لا يحسن» وقد أوجد 
السبب» أن يؤمر بالمسيّب أو يتهى عنه. كما لا 
نوق أ يؤهر تشنن السبيه ونين عه “قدل 
ذلك على أنه في باب كونه في حكم الموجودء 
بمنزلة السبب. فيجب أن يستحقٌ به ثوابه 
ويستحقٌ عنده ثواب المسبّب . ولذلك يصح من 
فاعل السبب أن يتوب فيزيل عن نفسه العقاب 
الذي يستحقّه بالسبب والمُسبّب. ولولا أنه قد 
استحقهما جميعًا قبل إيجاد المسبب» لما 
صحت التوبة منه (ق» غ7١‏ 4:455) 

إن النفي لأ يرلد .ها يولذه من السكات لما 
هو عليه في ذاتهء وإن كنا قد جعلتاه مؤثرا. 
وليس كل هما يكون مؤئرًا في شيء يجب أن 


يكون تأثيره راجعًا إلى الجنسى والذات» بل 


السيب إنما يولد لحدوثه. وححدوقه يتعلق 
بالفاعل. فكذلك مسيّب السبب يجب أن 


مسيّب واحد عن سببين 


يكون بالفاعل» وكذلك ما يتبع الحدوث مما 
يقع الحدوث عليه من الوجوهه فإنه يتعلق 
بالفاعل (ن. دء "لم. ”) 

إن السبب والمسبّب يجريان مجرى شيء 
واحدء بدليل أن القادر عليهما والفاعل ليا 
واحدء فقّبح أحدهما قبح الآخرء وحسنٌ 
أحدهما حسن الآخرء فيجب أن تكون إرادة 
أحدهما هى إرادة الآخرء وهذا يوجب أن لا 
يريد السبب إلا ويريد المسبّب مع علمه بذلك. 
وقولنا : مع علمه يذلك»؛ احترارٌ عن الساهي 
والنائم (نء د 45 )١5‏ 

إن قيل: إن فقد القدرة على السبب» يجري 
مجرى المنع عن إيجاد هذا المسبّب بهذه 
القدرة. قيل له: إِنْ هذا المُسَبِّب لا يوجد بقدرة 
السيب برزعمك. ولا يوجد بالسبب في 
الحفيقة... وإتما .يوحت بكون+ القادن: “فادرا 
عليهء» ولا يحتاج ذلك المسَبّب في وجوده 
إلى سبب ولا إلى القدرة عليه؛ فيجب أن لا 
يكون فَقْدٌ القدرة على السبب جاريًا مجرى 
المنع من وقوعه (ن. م» 088 ١؟)‏ 

أبو هاشم: والسبب والمسبّبٍ كالشيء الواحد 
في الحُسْن والْقبْح حيث اشتركا في القصد. 
وعن قوم وأحد قولي أبي علي: بل قد يُوّلد 
القبِيحّ حسنًا والعكس . قلنا: المسَبّبِ موجود 
بوجود سيبهء فيستحيل اختلافهما (م؛ ق» 
2595 ؟”؟) 


مسبّب واحد عن سببين 

- بهذه الطريقة نمنع من وقوع مسبب واحد عن 
سيبين» يببّن ما قلتاه إن سبب هذا القعل إذا 
وجد فلا يخلو من أن يجب وجود الفعل أم لا 
يجبه». فإن لم يجبه وجوده وجب خروجه من 


حفن 


أن يكون سيبًا له وأن يكون الفعل واقعًا على 
جهة الابتداء» وإن وجب وجوده لم يكن 
لإرادته تأثير فيهء فيجب كونه موجودًا بالسبب 
فقطء وهذا يمنع من صححة كونه موجوذا من 
الوجهين»: (أي موجودًا معدومًا) (ق». عق 
)2 


- أمَا المبتدأ فعند وجوده وكذلك المُسَّبّب الذي 
يصاحب السبب يزول تعلّقه عتد وجود سببه. 
وهكذا إن ولده في الثاني. فأما القديم تعالى 
فالمتبدأ من فعله إن صِححت إعادته لم يزل تعلّقه 
به» وفي المُسَبْب إذا تولد عن سبب لا يبقى 
زال تعلقه به عند وجود سببه بلا إشكال. فأمًا 
إن كان مما يبقى سببه فهو مبني على صحّة 
الإعادة فيه وقد مضى ذكره في موضعه. فإن 
قلنا بأن السبب باق ويقع مبتدأ فأعيد. فلا بد 
من أن يكون له مسبّب في حال الإعادة غير ما 
كان في حال البدئ؛ هذا إن كانت تلك 
المسَبّْبات التي له في حال الابتداء قد وقعت» 
ويحتمل أن يقال: إن كانت لم تقع ولدث هذه 
المسيّبات بأعبائها وفيه نظر (قء ات١ء‏ 
ا 8 


مسيّبات 
- غير ممتنع أن توجد مسبّبات كثيرة عن سبب 
واحد (ن.ء ى )١" ١59‏ 


جو 


مستحب 

داقولنا: "مرغي فيه" اله قد بعت المكلف على 
فعله بالثواب. ويفيد في العرف ما هذه سبيله 
مما ليس بواجسب»؛ ويوصف أنه "'مستحبا" . 


1 ؟ ١‏ 6 ى عليه العوض 


ومعناه في العرف أن الله سبحانه قد أحيّه. الوجه الذي عليه يستحقٌ العقاب فى تروك 
وليس بواجب (بء مع /51”ء 1) الواجبات. كما أن الثواب والمدح ميان 
ا 9 على وجه واحد في الواجيات (ق» غ؟١.‏ 
ممُشتحق بالأفعال هعع )٠١‏ 
2ق المستحقٌ بالأفعال» فهو المدح والذم. وما 

يتبعهما في الثواب والعماب». ولكل واحد في ث2 خّ به المدح والثواب 
هذه الألفاظ معنى (ق» س0 ك١‏ 
- (المعارف) واجبة. وقد صح فيما يجب على 

المكلف أنْه بسحن به المدح والغثواتث» 

وبالإخلال به الذم والعقاب. وسنبيّن ذلك في 


مشتحق بالالام 
- إن المستحقٌ بالآلام لا يختلف فيمن يستحقٌ 


العقاب والثواب؛ لأنْ اختلاف حالهما في 
ذلك لا يدر خالةنا سدق بالل قلى كان 
المُستحِنٌ به إزالة العقاب فيمن يستحقٍّ العقاب 
لوجب أن يكون هو المستّحقٌ في غيرهء فبقي 
بطلان ذلك دلالة على أن المُستّحقٌ به هو 
المناقع على ما ذكرناه. يبيّن ما ذكرناه أن مِن 
حقٌ التوبة أن تزيل العقاب ويستحق به ذلك» 
وإذا أزال به العقاب لم يجز أن يكون ما تقدم 
من الألم يستحقّ به إزالة العقاب؛ لأن ذلك 
يؤدي إلى أن يزول العقاب بكل واحد منهما 
وأحدهما في ذلك يغني عن صاحبه (ق» غ١١2‏ 


باب الوعيد. وقد تقدّم طرق من القول فيهء 
لأنا قد بِيّنا أنه لا يحسن منه تعالى إلزام 
المكلف الأمورٌ الشاقّة إلا ليعرّضه لمنزلة 
الثواب» وأنه لولا ما فيه من المضرّة لم يكن 
ليحسن أن يوجبه للمنفعة فقط. لأنْ إلزام 
الشاق للنفع فقط هو إلزام لوجه لا يلزم لأجله . 
فإذا صم ذلك». وعلمنا من حال النظر 
والمعارف أنّها لازمة مع ما فيها من المشقّة 
فيجب أن يكون هذا حالها (ق» غ؟١ء‏ 
ه) 


خىم )١6‏ مُستَحق عليه العوضص 


- أمَا المستحقٌ عليه (العوض» فلا يخلو؛ ما أن 
يكون هو الله تعالى أو غيره: فإن كان الله تعالى 
فإنه يوفر على المستحق ما يستحى من عنده» 


مُستّحق بالنظر والمعارف 
- إِنَما صحٌ القول فيما يفعله القديمء تعالى؛ من 


الواجب أنه يستحقٌ المدح دون الثواب 
لأمريد: أحدهما أن الثواب يستحيل عليه» 
ومحال أن يقال: إنّْه يستحقٌ ما يستحيل فيه؛ 
والثانى أنه لا مشفّة تجوز عليه فى الأفعال. 
ولبس كذلك حال الواحد. منّاء فيجب: أن 
يستحقٌ بالتظر والمعارف المدح والثواب. 
وبالإخلال بهما الذمّ والعقابّ» لأنَا ستبيّن من 
بعدء أنْ الوجه الذي يستحقٌ عليه الذمٌّ هو 


وإن كان من غيره فإنْه تعالى يأخذ منه العرض 
ويوفره على المستحقّء سالككا في ذلك طريقة 
الاتتصاف» فحال القديم تعالى في هذا الباب 
كحال ول الأيتام» فكما أنّه إذا وقعت مته 
جناية قابلها بالأرضى» وإذا جنى بعضهم على 
بعض أخذ الأرض من مال الجاني وضمه إلى 
مال المجني عليهء وكذلك القديم تعالى (ق؛ 
شء )١18.6505‏ 


مستحق للعوض فل 


مستحيل 
- ليس من حكم كونه قادرًا لنفسه أن يقدر على 


مُشتحق للعوض 


- إِنّ المستحنٌ للعوض لا يخلو: إمَا أن يكون 
مكلَّمًا أو غير مكلف. فإن كان مكلقًا فلا 
يخلو؛ إِمّا أن يكون من أهل الثواب أو من أهل 
العقاب. فإن كان من أهل الثواب فلا يخلو. 
ِمَا أن يكون مستحمًا على الله تعالى» أو يكون 
مستحقًا على غير الله تعالى. فإن استحقّه على 
الله تعالى» فإنه تعالى يوصله إليه ويوفره عليه 
بتمامه وكماله مفرّقًا على الأوقات» بحيث يقع 
الاعتداد به» على ما مرٌ. وإن استحقّه على غير 
ألله تعالى» فإنّه تعالى يأخذ من ذلك الغير 
العورض مكلْمًا كان أو غير مكلّف. ويوقره عليه 
بحيث لا يكون لأحد منهما كلام. وإن كان من 
أهل العقاب فلا يخلو؛ إِمّا أن يستحقٌ العوض 
على الله تعالى أو على غيره» فإن استحقه على 
الله تعالى فإنه يوفره الله تعالى عليه إِمّا في دار 
الدنيا وإما في دار الآخرةء قبل دخول النار أو 
بعدهاء بحيث لا يقع له الاعتداد به ولا يلحقه 
بذلك سرور ولا فرحء خلاف ما قاله أبو علي 
من أنْ بالعقاب يسقط العوض وينحبط. وإن 
استحقه على غير الله تعالى» فإنه تعالى يأخذ 
من الْمُستَحقّ عليه مكلّمًا كان أو غير مكلف» 
ويوصله إليه على الوجه الذي ذكرناه. هذا إذا 
كان الكلام في المكلف ؛ ؛ فأمَا إذا كان في غير 
المكلف فلا يخلو؛ إِمّا أن يستحقٌ العورض على 
الله تعالى أو على غيره. فإن استحقّه على الله 
تعالى يوفر عليه بكماله وتمامهء وإذا انقطع 
عوضه نقله إلى صورة يلتذ أهل الجنّة بالنظر 
إليها على ما مرّء وإن كان الأقرب أنه تعالى 
يديم الفضل عليه بعد ذلك؛ فقد اتفقت الأمّة 
على أن لا موت بعد الحشر (ق.» ش» 
* ٠م‏ 5 1) 


كل مقدور كما أنْ من حكمه أن يقدر على كل 
لأنه إِنّما يدخل تحت صفة النفس في الوجوب 
ما يضح. فَأمّا ١‏ لمستحيل فلا يدخل تحت 


الوجوب زق» حقه) ١١أ5ك620م)‏ 


- المستحيل هو ضروري العدم بحيث لو قدر 


وجوده لزم منه محال (ش» ن. 2.185 5) 


- لا يقولون (أبو هاشم وأتباعه) بأنْ الحال سلبٌ 


محض» بل يقولون إنْها وصففٌ ليس بموجود 
ولا معدرم. والمستحيل م ليبس بمو جود 
ولا معدوم» مع أنه ليس تعال . فإذن. الحال 
ل ل م رد 
والعدم .يحت بتلك: الأمور يسمونها حالاء 
وتشترك الأحوال فيه؛ ولكونها غير مدركة 
بالفراوف]” ل بيصسكيوة. تعليينا' بالتماقل 
والإختللاف (ط. م2 ٠ه )١١‏ 


0 ثدل 


- المستّدل الناظر في الدليل» واستدلاله نظره في 


الدليل وطلبه به علم ما غاب عنه (ب» ل 
هلأ )1١6١‏ 


- وجود المشتعدل على الله سبحانه » لازم لوجود 


الدليل» لأنْ وجوده هو نفس الدليل» فيبطل 
تقدير عدم الدليل على الله سبحانه مع وجود 
المُستَدِلُ. بخلاف العكسء لجواز أن يخلق 
الله تعالى شينًا لا يعلم» نحو الجمادء قبل 
خلقه من يَعلمء والجهل بوجه الدليل لا يبطل 
كونه دليلاء لأنّ الجهل لا تأثير له في إبطال 
الأدلة باتفاقق العقلاء (ق »+ سء 63 58) 


حفن 


مستطيع 
- زعم "النظام ” و*علي الاسواري' أن الإنسان 


حي مستطيع بنفسه لا بحيأة واستطاعة هما غيره 
(شء ف 5754 5 

إن الإنسان حيئعٌّ مستطيع والحياة والاستطاعة 
هما غيرهء وهذا قول "أبي الهذيل' و 
و'"هشام الفوطي' وأكثر المعتزلة (شء ق. 
9 4 

إن قال قائل لِمَّ قلتم أنْ الإنسان يستطيع 
باستطاعة هي غيرهء قيل له لأنه يكون تارةً 
مستطيعًا وتارةً عاجرّاء كما يكون تارة عالمًا 
وتارة غير عالمء وتارة متحرّكا وتارة غير 
متحك» فوجب أن يكون مستطيعًا بمعنى هو 
غيره (ش.». ل» 205 ”) 

أعا وصفنا له سبحانه بأنه مستطيع فقد قال 
شيخنا أبو علي؛ رحمه الله: إنه يوصف بذلك». 
ويراد به أنّه قادر. وإن هذه اللفظة صحيحة في 
الله تعالى. قال : رجو أنيقال السمكته أن 
بفعل كما يقال إنه يستطيع أن يفعل . وهذا بين» 
لأنّ قولنا مستطيع وقادر في الشاهد يجريان 
مجرى واحدًا (ق. غه. 12719) 

أجاز (أبو هاشم) بقاء المستطيع أبدًا مع بقاء 
قدرته وتوفْر الآلة وارتفاع الموانع عنه خاليًا من 
الفعل والترك. فقيل له على هذا الأصل: 
أرأيت لو كان هذا القادر مكلّفًا ومات قبل أن 
يفعل بقدرته طاعةً له ماذا يكون حاله؟ فقال: 
يستحقٌ الذم والعقاب الدائم ٠‏ لا على فعل» 
لسر اسه 
ليف توق الآلة فيه: وارتفاع الموانع منه. 
فقيل له: كيف استحقٌّ العقاب بأن لم يفعل ما 
أمِر به وإن لم يفعل ما نهي عنه دون أن يستحقٌ 
الثواب بأن لم يفعل ما نهي عنه وإن لم يفعلى ما 


مستفيض متوسط بين تواتر وأحاد 


أمر به (ب» ف) كما ؟١)‏ 


- أجاز (أبو هاشم) بقاء المستطيع أبدًا مع بقاء 


قدرته وتوفر الآلة وارتفاع الموانع عنه خاليًا من 
الفعل والترك. فقيل لهء على هذا الأصل: 
أرأيت لو كان هذا القادر مكلْقًا ومانت قبل أن 
يفعل بقدرته طاعة له ماذا يكون حاله؟ فقال: 
يستحقٌ الذمّ والعقاب الدائمء لا على فعل» 
ولكن من أجل أنه لم يفعل ما أير به مع قدرته 
عليه ؛ ران الآلة فيه» وارتفاع الموانع مه ٠‏ 
فقيل له: كيف استحقٌّ العقاب بأن لم يفعل ما 
أير به وإن لم يفعل ما نهي عنه دون أن يستحقّ 
الثواب بأن لم يفعل ما نهي عنه وإن لم يفعل ما 


أمر به (ب» فء. 018485 )١0‏ 


- المستطيع جوهر؛ والجوهر لا ضدْ له فصح 


بالضرورة أن الاستطاعة هي غير المستطيع بلا 
شك (حء ا 


مستفيض متوسط بين تواتر وأحاد 
- هذا النوع (من الأخبار) المستفيض المتوسط 


بين التواتر والآحاد على أقسام: أحدها خبر من 
دلت المعجزةٌ على صدقه كأخبار الأنبياء عليهم 
السلام. والثاني خبر من أخبر عن صدكه 
صاحبٌ معجزة. والثالث خبر رواه في الأصل 
ووم إقاتانع كدو بعس ررانه في الإ عصار 
حتى بلغوا حدٌ التواتر وإن كانوا في العصر 
الأول محصورين؛ ومن هذا 0 أخبار 
الرّؤية كالأخبار في الرؤية والشفاعة والحوض 
والميزان والرجم والمسح على الخفين وعذاب 
القبر ونحوه. والقسم الرايع منه خبر من أخبار 
الآحاد في الأحكام الشرعيّة كل عصر قد 
أجمعت الأمّة على الحكم به كالخبر في أن لا 
وصية لوارث وفي أن لا يكح المرأة على 


مستقر الأرواح ل 


عمّتها ولا على خالتها وفي أنْ السارق لما دون 
النصاب ومن غير جز لا يقطع (ب2 أ 


ودعاوي في غاية الفسادء وبلغني عن بعضهم 
أنه يزعم أن الحياةٌ ترد إلى محسا الذنب فهر 


1 /ا١)‏ 5-5 أو ينعم ) ولد بالحديث الثابت عن 

رسول الله صلَى الله عليه وسلّم كل ابن ع آدم يأكله 

0 الترات إلة عجنب الذتي فته خلق وفية يرن 
مستقر الأرواح 


2 ف#) ح١اى‏ "/ 
- قال أبو محمد اختلف الناس في مستقرٌ 
الأرواحء وقد ذكرنا بطلان قول أصحاب مستقيم 
5) قيل: هو 


التناسخ هي صدر كتابنا هذا والحمد لله رت - قوله: «المقير» (الفاتحة : 
العالمين»ء فذهب قوم من الروافض إلى أن 
أرواح الكقار ببرهوت» وهو بئر بحضر موت»ء 
وأنْ أرواح المؤمنين بموضع آخر أظنّه الجابية» 
وهذا قول فاسد لأنّه لا دليل عليه أصلاء وما 
لا دليل عليه فهو ساقط. ولا يعجز أحد عن أن 
يدّعي للأرواح مكانا آخر غير ما ادّعاه هؤلاء 
وما كان هكذا فلا يدين به إلا مخذول وبالله 
تعالى التوفيق؛ وذهب عوام أصحاب الحديث 
إلى أنْ الأرواح على أفنية قبورها وهذا قول لا 
حجّة له أصلا تصحححه إلا خبر ضعيف لا يحتحٌّ 
بمثله لأنه فى غاية السقوطء. لا يشتغل به أحد 
من علماء الحديث وما كان هكذا فهو ساقط 
الهذيل العلاف والأشعرية 
إلى أنْ الأرواح أعراض تفنى ولا تبقى وقتين» 
فإذا مات الميت فلا روح هنالك أصلاء ومن 
ععجائب أصحاب هذه المقالة الفاسدة قولهم أن 
روح الإنسان الآن غير روحه قبل ذلك؛. وأنه لا 
نفكٌ تحدث له روح ثم تفنى» ثم روح ثم 
تفنيىء وهكذا أبدّاء وأنّ الإنسان يبدل آلف 
ألف روح وأكثر في مقدار أقل من ساعة 
زعآنية > وهذا يشبه تخليط من هاج به البرسام. 
وزاد بعضهم فقال إن صححت الآثار في عذاب 
الأرواح فإن الحياة تود. إلى أقل جزء لا يتجدّأ 
فل الجسم > اقفن يعديو :وهنا أيما نوق آخر 


القائم بمعنى الثابت بالبراهين والأدلة لا يُزيله 
شىء 2 ولا ينقض حسججه كيد الكائدين. ولا 
حيل المريبين (م. ته ق”ء )٠١‏ 


- المستقيم الذي يستقيم بمن تمسك به حتى ينجيه 


ويدخله الجئة (م)نتاء 0505 )١7‏ 


- قيل المستقيم بمعئى: يستقامم به كقوله: 


«َاتَارَ مُبَسِئا4 (النمل: 85) 0 ل 

به. يدل عليه قوله إن اليرت كثيا بس أنه مي 
أسْتَّقمُواً© (فصلت: )"١‏ الآية . فالمستقيم هو 

المتبع له وبالله التوفيق زم ت2) 056 )1١5‏ 


مسرور 
- المسرور إنما يُسرٌ بأن يعلم وصول نفع إليه أو 


يظنَ ذلك أو يعتقده (ق» غ5. 01٠6‏ ه) 


مسلم 
- روى في قصة جبريل فيما سأل رسول الله عن 


الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآثخر والقَدّر خيره وشرّه من الله: 
وسأل عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا 
الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان 
وتحج البيت. فقال في الأوّل: فإن فعلت هذا 
فأنا مؤمن . وفي الثاني فأنا مسلم. قال : نعم 
صدقت (م. اح *؟5", 2١5‏ 


ضف مسحى 


- إنّه من البعيد عن العقول أنْ يأتي المرء بجميع 


تبيّن صحّة هذا أنه يقف ما يفعله من الكلام 
شرائط الإيمان ثم لا يكون مسلماء أو يأتي 


على حاله في القوة والضعف»؛ وعلى حال 


بمجميع شرائط الإسلام ثم لا يكون [مؤمئًا]. الأسباب التي يشعلها . وتقع أيضًا بحسب 
ثبت أنهما فى الحقيقة واحد. ومعلوم أنْ الذي دواعيه وقصوده فثبت أنه فعله فقط (ق. ت١٠»‏ 


)٠١ 
قال الشيخ أبو على: أجمعت الأمّة على أن‎ - 
2» المسموع هو كلام الله تعالى (ل‎ 

)٠١ 1‏ 
- الذي يجب القطع به؛ أن المسموع المُدْرَك في 
وقتنا الأصوات؛ فإذا سمي كلام الله تعالى 
مسموعًاء فالمعنيّ به كونه مفهومًا معلومّاء عن 
أقيوات متركة وسكموقةي بوالخاهن لذللت من 
القضايا الشرعيّة إجماع الأمّة على أن الرّب 
تعالى خصّص موسىء وغيره من المصطفين من 
الأنس والملائكة؛ بأن أسمعهم كلامه العزيز 

من غير واسطة (ج. ش» )١150178‏ 


يسع له التسمّي بأحدهما يسع بالآخرء وأن 
الذي به يختلف الأديان / إِنْما هو الإعتقاد لا 
بأفعال سواهء وبالوجود يستحق كل الإسم 
المعروف؛ لذلك وجب ما قلنا. وقد قال الله 
تعالى: «إنَّ لبت عند أنه الاسكذ» (آل 
عمرات: 8 وقال: #ومن يبتع عير الِإِسْل 
دينا فلن يقَبَلٌ مِنْهَ» (آل عمران: 86) (مء حء 
1 ؟) 


حي بي اليد فى اللقه و0 أحدهما أنه 
المخلص بلّه العبادة. من قفولهم قد سلم هذا 
0 لمللان إذا حلص له . والثاني م 
ريك أي ل أشلدك إت العليي» (البقرة: 
ا“ أي ادك فد لأمره (ب» أ 5 
م ؟. و6 ”0 
قبل كونه كالقول جوهرٌ وكذلك سواد وبياض 
وما أشبه ذلك» وما سمي به لوجود علَةِ لا فيه 
سبح فى الحليفة) وخلا ا وُجدت العلّة التي كان لها مسكّى بالإسمء 
الحقيقة إذا كان متلواء وأنه هله الحروف التي كالقول مَذْعوٌ المي عئه) إذا وجد ذكره 
نسمعها ولا نسمع الكلام إذا كان محفوظا أو والإخبار عنه» وكالقول فإن يسمى به الشيء مع 
مكتوبًا (شء ق» 241 ؛ )١١‏ عدمه إذا وُجد فناؤهء قال وما سمي به الشيء 
- لا مسموع إلا الصوت؛ وإنّ كلام الله سبحانه لرجود علَةٍ [فيه] فلا يجوز ز أن يُسمَى به قبل 
0 د وكلام ايديم كرنه مع عدمه كالقول متحرّل وأسود وما أشبه 


مسموع 


ذلك؛ وها سمي به الشيء لأنه قعل وحديث 
أعرات مقطعة تسمع » وهذا قول ا ل ل مفعول تحت + يجوز أن 


الشيء وسّمّيت به أشياء للتفريق بين أجناسها 


(ش. قء لاحهء )١6‏ 


- إن المسموع ليس إلا ما أحدثه القارئ فقط. 


مسمى الامتناع 


وغيرها من الأجناس سمّاها الإسم قبل كونهاء 
وما سمي به الشيء كان (؟) إخبارًا عن إثباته أو 
دلالة على ذلك كالقول كائنٌ ثابتٌ وما أشبه 
ذلك يجوز أن يُسمّى به قبل كونه (ش». ق»: 
لزاه )١‏ 


مُسمّى الامتناع 


- إن مسعى الامتناع ليس بموجود ولا معذوم 
وذلك هو الواسطة (َء لء 8*. ؟١)‏ 


مُسمّى الحدوث 

- إِنْ الآن الصادق فيه على الماهيّة» مسمى 
الحدوث - وهو الخروج من العدم إلى الوجود 
- ليست فيه موجودة» ولا معدومة؛ وإلا صدق 
مسمّاه علينا وهو يغايرهما؟؛ ولأنْ الحدوث 
ثبوتي» لعدم الواسطة فلا يقوم بالمعدوم. وله 
تقرير آخر وهو أنها آن انتقالها من العدم إلى 
الوجود ليست معدومة» وإلا فلا انتقال» ولا 
موجودةء وإِلا بعد؟ انقطع فلا بد من متوسّط 
(خء لء وى )١5‏ 


مسمّيان 

- إن الإسم إذا وقع على المسكَيين لم يَخُذْن من 
أريعة أقسام: إِمَا أن يكون وقع عليهما لاشتباه 
ذاتيهما كقولنا جؤهر وجوهرهء وإمًا أن يكون 
وقع عليهما لاشتباه ما احتملته الذاتان كقولنا 
متحررك ومتحرك وأسود وأسود. أو يكون وفح 
عليهما لمضاف أضيفا إليه وميّزا منه لولاه ما 
ومحدّث ومحدذث» أو يكون رقم عليهما وهو 
. في أحدهما بالمجاز وفي الآخر بالحقيقة كقولنا 


لي 


للصندل المجتليب من معندته صندل وهو راقع 


شرفن 


عليه في الحقيقة وقولنا للإنسان صندلٌ وهو 
تسمية له على المجاز (ش.ء ق2. )8685٠٠‏ 


نون 


المسنون: ما يتاب فاعله. ولا يعاقب تاركه 
(ب». ف ل/اؤثوث 6 


مسيع 


١ 


إختلفوا في المسيح والاتحاد: فزعمت 
النسطورية أن المسيح إله وإنسان ماسح 
وممسوح اتحدا فصارا مسيحًا واحذا. ومعنى 
اتحَذا أله صار من اثنين واحد. والمسيح 
عندهم على الحقيقة جوهران أقنومان جوهر 
قديم لم يزل وهو الكلمة التي هي أحد أقانيم 
الإله وجوهر محدث كان بعد أن لم يكن وهو 
يشوع المولود من مريم. وربما جعلوا بدل 
اتحدة *تجشد"؛ وريما قالوا 'تاثس' 
و“ترككب'. وذهبت الملكانية إلى أنْ المسيح 
جوهران أحدهما قديم والآخر مُحدّث. وزعم 
أكثر اليعقوبيّة أن المسيح جوهر واحدء إلا أنه 
من جوهرين أحدهما جوهر الإله القديم: 
والآخر جوهر الإنسان اتحدا فصارا جوهرًا 
واحدًا أقنومًا واحدًا؛ وريما قال بعضهم طبيعة 
وا-حدة (ق» غه. الى 19) 

إختلفوا في المسيح ما هو بحسب ما ذكرنا من 
اختلافهم في اللاتحاد. فمن قال في الاتحاد : 
إن الجوهرين صارا جوهرًا واحذاء والمحدث 
صار قديمّاء قال في المسيح إنه قديم.؛ ومن 
قال في معنى الاتحاد بالوجه الآخرء قال في 
المسيح إنه لاهوت وناسوت (ق» غهء 
كذى ؟) 

زعم أكثر الملكانية أن الصلب وقع على 


١ 


المسيح بكماله» والمسيح هو اللاهوت 


والناسوت (ق؛ غة؛ 44م١8)‏ 


مشاركة 

- زعمت القَدَريّة إنهم يخلقون من الحركات 
والإعتمادات والعلوم والإرادات والآلام مثل 
ما خخلق الله عرّ وجل منها. وفي هذه الدعوى 
دعوى المشاركة لله فى صنع أكثر أجناس 
الأعراض (بء أ ١*5‏ 5) 


مشاضد 


- أما وصفه بأنه مشاهد؛ من حيث أدرك 
المدركات فلا يصمٌء لأنْ ذلك إِنّما يستعمل 
فيمن يقابل غيره ويصح معنى الحضور والغيبة 
والقرب والبعد عليه» وذلك يستحيل عليه» جل 
وعدّء فلذلك لا يوصف إلا على جهة المجازء 
ويراد بة أنه عالم بهذه الأمور كعلم المشاهد 
للشيء (ق.: ع ”ا ت) 


مشاهذدة 


- ذكر جعفر بن حرب أنه سأل السكاك فى 
حدوث العلم وعارضه بحدوث القدرة والحياة 
فلم يأت بفصلء فلمًا لم يتهيأً له الفصل قال له 
بعض أهل المجلس : وما عليك يا أبا جعفر أن 
تجيب إلى أنه كان غير قادر ولا حي ثم قدر 
وحيى كما كان غير عالم؟ فأجابه إلى ذلك . 
ققال له جعفر: فعلى أي وجه قَدِرٌ وحَبِيَ: أهو 
أحيا نفسه وأقدرهاء أم غيره أحياه وأقدره؟ 
وبعد فإنما نرجم في إثباتك لله جل ذكره إلى 
المشاهدة» فهل شاهدت عيثًا عاجرًا أحيا نفسه 
وأقدرها فتصف الله بذلك؟ فانقطم السكاك. ثم 
قال له جعفر وأخخط نعله بيده فقال: دُلَ على أن 


هذه النعل لم تصنع العالم إذ كنت قد أجزت أن 
يصنعه من ليس بحي ولا قادر ولا عالم! فلم 
يأت بشيء. وهذا كله لازم لهشام لا حيلة له 
فيه ولا منجي له منه . وبعد فأين أحدث العلم : 
في نفسه أم في غيره أم لا في شيء؟ فإن كان 
أحدثه فى نمسه فقد صارت نفسه مسحل 
للوحداث؛ ومن كان كذلك فمحدّث لم يكن 
ثم كان (خ. نء الى ؟١)‏ 


- أمًا المشاهدة. فهي الإدراك بهذه الحواس. 


هذا في الأصلء وفىي الأغلب إنما تستعمل في 
الاقراك تعابة الضر» .هذا إذا كاك :مظلفاء 
فأما إذا أضيف إليه العلم فقيل: علم 
المشاهدة. فالمراد به العلم المستند إلى 
الإدراك بهذه الحواسء وفي الأغلب إنما 
يستعمل في العلم المستند إلى الإدراك بحاسة 
البصر فقط (ق؛ 50 آم ٠١‏ 


م 
٠‏ 


إعلم - علمك الله الخير - أن أبا مرسى كان 
يزعم أن من قال: إِنْ الله يرى بالأبصارء على 
أي وجه قاله فمشيه لله بخلقه, والمشبه عئده 
كافر بالله. فكذلك من وصف الله بأنه يقضي 
المعاصي على عباده ويقذرها فمسقه لله في فعله 
والمسفه لله كافر بهء والشاك في قرل المشبه 
والمجُبر فلا يدري أحق قوله أم باطل؟ كافر 
بالله أيضًاء لأنّه شال في الله لا يدري أمُشيه هو 
لخلقه أم ليس بمشبه لهمء » أسفيه هو قعله أم 
ليس بسفيه؟ وكذلك الشاك في الشاك أبذاء إذا 
كان شّكه إِنّما كان في نفس التشبيه والإجبار 
أحق هما أم باطل؟ هذا قول أبي موسى 
المعروف؟ (خ. نء )١١586‏ 


«٠ 


الملحدين الذين شبّهوا اللهء جل ذكرهء بخلقه 
وزعموا أنه على صورة الإنسان» وأنه جسم 
محدود وشبح ‏ مشهودء واعتلّوا بآيات من 
الكتاب متشابهات حرفوها بالتأويل ونقضوا بها 
التنزيل (رء ك؛. *؟38١,‏ 8) 

قالت "الموحدة": هو سميع بصير»؛ لأن كل 
حي لا آفة به هو السميع البصيرء ونست 
“الموحدة" - مع هذا - مشابهة البشر عنه في 
جميع الصفات»: وقالت: هو عالم لذاته. 
سميع بصير لذاتهء لا كما قالت "المشبهة" : 
إنه محتاج إلى علم يعلم به» وقدرة بها يقدرء 
ولولاهما لكان جاهلا عاجرّاء وأنّه يرى بعين 
ويسمع بأذن. وقد نبّه الله تعالى على نفي 
التشبيه عنه ووصف نفسه بأنه سميع بصير فقال 
تعالى: ليس كن فى ؟ وهو السَعِيمٌ 
لسِير» (الشورى: )١١‏ (ع. أء 21 )١4‏ 
إنْ المُشْبّهة صنفان: صنف شيّهوا ذات الباري 
بذات غيرهء وصئف أخرون شيّهوا صفاته 
بصفات غيره»؛ وكل صنف من هذين الصتقين 
مفترقون على أصناف شتى (ب) فء 
مال )٠١‏ 


يهان 


- إِنْ المشتبهيّن هما ما سدّ أحدهما مَسَدٌ صاحبه 


وناب مثابه : ودليل ذلك أن السوادين 
المُنْتبِهِيّن يسدان في المنظر مسدًا واحدّاء 
وكذلك المياضان والتأليفان بن نتء. 55. 5) 


ل 
0 


مشخص 


ترفك 


كثيرون. فالأوّل مثل اللونيّة الموجودة في 
الأذهان. وتلك لا تحقّق لها في الأعيانء 
والثاني كهذا اللونء وكذا كل ما يصمّ أن يشار 

إليه؛ يسبب الإشارة إلى موضوعه 00 ع 
اا /و١1)‏ 

مُشرك 

- المشرك من عَبْدَ مع الله غيره كائنًا ما كان من 
الجمادات والحيوان (ي» رء ٠.55‏ ) 

- قال النبي» صلى الله عليه وآله: "مانع الزكاة 
وآكل الربا خرّبائي في الدنيا والآخرة' ومن 
كان حربا للنبي فهو مشرك (ي. رء 95:؟١١)‏ 

- من الخوارج 'الإباضية' الفرقة الأولى منهم 
يقال لهم 'الحفصيّة' كان إمامهم "حفص بن 
أبي المقدام ' زعم أن بين الشرك والإيمان 
معرفة الله وحدهء فمن عرف الله سبحانه ثم كَفرَ 
بما سواه من رسول أو جنة أو نار أو عمل 
بجميع الخبائتث» من قتل الئفس واستتحلال 
الزنا وسائر مأ حرم الله سبحانه من فروج النساء 
فهو كافرٌ بريّ من الشرك» وكذلك من اشتغل 
بسائر ما حرم الله سبحانه مما يؤكل ويشرب فهو 
كافر بري من الشركء ومن جهل الله سبحانه 
وأنكره فهو مشرك»؛ فبرئ منه جل الإباضية إلا 
من صذقه منهم (ش» فع ؟١٠435)‏ 


مشقة 

- دخل تحت المشقة الشهوة والنفار وما يتيعهما 
(ئء ت”؟ء 55"”ء )١‏ 
- إنا لا نمتنع من القول بِأنْ للمشقة تأثيرًا في 
زيادة المدح الذي ينيك المكلفاء التو 
يكن الفعل شافًا لم ؛ يستجقّ الغواب أصلَا . فأمًا 
المدح فإنه ة في أصل الاستحقاق لا يتبع كون 


24 نيا 1 


١ ها‎ 


الفعل شاقاء وإن كان قد يعظم لكونه كذلك» 
لكن جميع ذلك لا يؤثر في أنْ لكون الفعل نفعًا 
تأثيرًا في استحقاق المدح» ولزيادته تأثير في 
زيادة ما يستحقٌ من المدح والتعظيم؛ ألا ترى 
أن المشقّة التي تلحق بحفر البئر في الموضع 
المسلوك والطريق المنقطم سوأء ؛ ويستحقٌ 
المدح على أحدهم لمكان انتفاع الناس به أكثر 
ولذلك يعظم موقع الفعل إذا كثر افتداء الناس 
به إذا كان خيرًا وطاعة. على ما نقوله في وجه 
تفضيل النب صلى الله عليه وسلم على غيره من 
الأنبياء صلوات الله عليهم (ق». غ١١ء‏ 
؟* ٠غ‏ ) 

إن المشقّة إِنما اقتضت استحقاق الثواب من 
حيث كان لا يَحْسَن من الحكيم أن يجعل 
إلا ويستحقٌ عليه نفعا يجري مجرىق المذح؛ 
كما لا يحسن منه أن يؤلم إلا لنفع يوفي عليه. 
وليس كذلك حال المدح؛ لأنه لا يتبع في 
الاستحقاق ما ذكرناه. فلذتلك استحقه من لا 
يجوز عليه المشاق كما يستحقّه من يجوز ذلك 
عليه (ق» غ١١ء‏ ٠ع )١١‏ 


- القوم ينازعون في المشيئةء وإِنْما يشاءٌ الله 
الخيرء فقال تعالى: «يِرِيدُ أنَهُ بحكم الْسْْرَ 

وَلا يرِيدُ بسكم الْمَُرَ» (البقرة: :)١486‏ ومنها 
اذاه تعالى ابجع راعتلر. نايف هنا 
يقول له: أبصر وإلّا عذبتك؛ فكيف يضله ثم 
يقول له: اهتد وإلَا عذبتك؟1» وإذا خلق الله 
الشقئ شقيّاء لم يجعل له سبيلا إلى السعادة» 


فكيف يعذبه!؟ (باء قء )١١١1١١١‏ 
- إن في إيجاب القول بالإرادة في كل شيء 


1 


يذم عليه» والرابع 


مع ما يمكن 
الاستدلال في هذا بأشياء ليست في الأول» 
وإن كان في تحقيق الكلام في هذه تحقيق في 
الأول . قال الله تعالى: ظمّمن يرد أَهَهُ أن 


يَهَدِيمُ يني صَدرهٍ لَإسَلرِ4 (الأنعام: )1١١‏ 
إلى قوله: كنا يِصَّكَدٌ في »> 


(الأنعام : 26م أخير أنه يريد هذاية قوم 
بأفعالهم بهدايته»ء وإضلال قوم بجعل قلوبهم 
ضيقة حرجة. وقال عر وجل : «من يشل أله 
ل وَمَن يمأ يجْمَلْهُ عل مل » 00 
6) ففرق بين القوم بالمشيئتين؛ 

ا ا 0 
يكون منهمء ودل على أن المشيئة في هاتين 
الآيتين ليست أمر ولا رضا. وقال تعالى: 
«وَلَرَ شْتْنَا لأَينَا كل تفن هُدَسهًا» 0 


ار في بي كيل 50 


١)ء‏ وقال: #وَلوَ شآ أََّهُ لَبلَحكُمَ أمّه 
وَحِدَهُ» (المائدة: 48)» وقال: ظفلو سه 


لَهَدَسَمّ أَجمَوِينَ4 (الأنعام: :)١54‏ ولا يحتمل 
أن يكون هذه المشيئة رضًا أو أمرًا لما قد كاناء 
ثبت أنه أراد به المشيئة التى يكون عندها فعل 
لا محالة (م» حء اك 07 


الأصل عندنا إذا سثلتا عن مشيئة الله فعل 
الكفرة على ما كان وجهان: أحدهما القول 
بذلك في الإطلاق على ما عرف من الإرادة في 
ذلك. والثاني منع الإطلاق إذا لم يهم مراد 
السائل أو خشي أن يريد التعنت في ذلك» وهو 
أن يقال: إِنّ للمشيئة معاني فيما يتعارف. 
أحدها التّمنىء وذلك عن الله منفيى في كل 
شيء» والثاني الأمر والدعاء إليهء فذلك منفي 
عن الله في كل فعل يذم فاعله» والثالث الرضا 
به والقبول لهء وذلك كذلك أيضًا في كل فعل 
تأويله نفى الغلبة وختروج 


ع س» 


0 


يب 


الفعل على ما يقذره ويريدهء وهذا يقول ذلك» 
وقد أجمع على معناهء فمن أنكر ذلك بعد 
إعطاء معناه فهو قدَّر المشيئة على غير حقيقة 
المراد منهاء وهو عندنا لازم؛ إذهو لكل شيء 
خالق» وقد ثبت وصفه فيما يخلقه أنه غير 
مضّطر إليه ولا يُكره عليه» ولا قو إلا بالله (م» 
حء 420555) 

إن المشيئة صرَّفْها إلى القوّة حتى جعلها بحكم 
القسرء فلذلك قوتها توجب ذلك. والأصل في 
ذلك أن النحة والتحط معان يعات بفدل 
العباد» وليست المشيئة كذلك؛ لما ليس فى 
أفعال العباد معنى يوجب المشيئة» إلا أن 1 
بها الرضا أو التمني (م: حء 2591 0) 
إعلم أنْ المشيئة صفة الشائي والإرادة 
القرية1- والأمر ضيقة: الخد والعلم صفة 
العالمء والكلام صعقة المتكلم (م. 
لاك ”05 

قالوا المرجئة: فقد قال الله تعالى: إن أشَّهَ لا 
يَْفْرٌ أن شرك بو وَيثْفْرٌ ما درن دَلِكَ لمن 4 


(التساء: 48). ا إنه تعالى قال في 
هذه الآية: "لمن يشاء'» والمشيئة مغيبة عنا 


إلى أن نعرفها بالأدلة» وقد بين مَنْ يَشاء» 
(النساء: 59) بقوله تعالى: «#إن مَحسَنبواً 
مكبار ما تهون عنه نَكَفْرٌَ 1 4 
(النساء : 0 فهو يكفر الصغائر مسسحدمه 
الكبائرء والكبائر بالتوبة (ع: أ 2 ) 

إن مشيئة الله تعالى ومحبته ورضاه ورحمته 
وكراهيته وغضبه وسخطه وولايته وعداوته 
[كلها] راجع إلى إرادته. وأن الإرادة صفة 


. لذاته غير مخلوقة» لا .على ما يقوله القدريّة. 


وأنه مريد بها لكلى .حادث في سمائه وأرضه مما 
يترد سبعحانه بالقامرة على إيجاده . وما يمجعله 


! 


طرف 


منه كسبًا لعباده؛ من خيرء وشرء وتقمء وضرء 
وهدى.ء وضلال. وطاعة. وعصيان» لا يخرج 
ولا يكون إلا بمقضائه 
وإرادته (بء ن. 55 5) 


حادث عن مشيئته. 


إعلم : أنه لا فرق بين الإرادة» والمشيئة؛ 


والاختيار» والرضى؛ والمحية (بس: ن» 
545 “) 


ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فوقع 
الإجماع من الخاص والعام أن الأمور كلها 
نمشيقة وكذرافن الله تعاق اللا 151 14) 
كان (الأشعري) لا يفرّق بين المشيئة والإرادة. 
ويتكر القول بالطبع والطبيعة» ويقول إن 
الحوادث كلها أفعال الله تعالى باختياره 
ومشيئته وتدبيره وتقديره» ليس شيء منها 
مُوجِبًا لشيء ولا طبيعة له تُولّدء بل كل ذلك 
اختراعه باختياره على الوجه الذي اختاره 
وعلمه (أ. م» 5/ا8) 


- إن قيل: ما أنكرتم أن المانع من رؤية الله تعالى 


هو أنه تعالى لم يشأ أن يرينا نفسهء ولو شاء 
لرأيناه؟ قلنا: المشيئة إِنْما تدخل فما يصحّ دون 
ما يستحيل؛ وقد بينًا أن الرؤية تستحيل عليه 
تعالى فلا يعلم ما ذكرتموه. وبعدء فلو جاز 
ذلك في القديم تعالى لجاز مثله في المعدوم. 
فيقال: إِنْ المعدوم إِنْما لا يرى لأنه تعالى لا 
يشاء أن يريناه ولو شاء لرأيناهء فكما أنْ ذلك 
خلف هن الكلامء كذلك ههنا (ق» شء 
5 5) 


إنّ العادة في الخطاب جارية في أنْ الإنسان لا 


يُشْبّر عن المستقبل' إلا ويُعلّق ذلك بالمشيثة» 


فلذلك قال تعالى : #وَإِنَا نآ إن سآ أنَهُ لَمَهِسَدُونَ 4 
(البقرة : مم ولا يدل ذلك على مشيئة 


حاصلة في اللغة» وإنما الغرض إخراج اللخبر 


١ 3 


من أن يكون قاطعًا من حيث لا يعلم أحدنا 
الأحوال في المستقبلء» فيقيّد يذلك (ق» م١ء‏ 


5 ؟1) 

- أطلق أصحايئا القول بأنْ الحوادث كلها بمشيئة 
الله عرّ وجل واختلفوا في التفصيل (ب». 0 
"٠+‏ 


- أجمع أصحابنا على نفوذ مشيئة الله تعالى في 
مراداته على حسب علمه بها. فما عَلِم منه 
حدوثه أراد حدوثه خيرًا كان أو شرًا. وما 0 
أنه لا يكون أراد أن لا يكون. وكل ما أراد 
كونه فهر كائن فى الوقت الذي أراد حدوثه فيه 
على الوجه الذي أراد كونه عليه. وكل ما لم 
يُرد كونه فلا يكون سواء أمر به أو لم يأمر به 
(بء أء هغةل 4) 

- يقول (علي) إذا كانت مشيئثته هي المقتضية 
لوجود هذه المخلوقات فكيف يستصعب عليه 
بلوغها إلى غاياتها التي جعلت لأجلهاء وأصل 
وجودها إنْما هو مشيئتهء فإذا كان أصل 
وجودها بمشيئته فكيف يستصعب عليه توجيهها 
لوجهتها وهو فرع من فروع وجودها وتابع له 
(أء) ش9ء )١16.1١57‏ 

- الاختيار عند أبي الحسن هو الإرادة. واختار 
له : أي فعل به خيرًا. والمشيّة هي الإرادة (طء 
م 48 )١/‏ 


مشيئهة الإلجاء 


لاع 


- بل يِه الأَئرٌ جما (الرعد: )9١‏ على 
معتيين : وال را ا 
وهو قادر على الآيات التي اقترحوهاء إِلَا أن 
علمه بأنْ إظهارها مفسدة يصرفه . والثاني بل لله 
أن يلجئهم إلى الإيمان» وهو قادر على الإلجاء 
لولا أنه بنى أمر التكليف على الاختيار. 


مشيئة الإلجاء والإضطرار 


ويعضده قوله لآق يتين ليت ءَامَيْا أن لو 
وَعَآه أ َه (الرعد: ١؟)‏ يعني مشيئة الإلجاء 
والقسر طلْهدَى النَّاسَ جَِِيعاً» (الرعد: )#١‏ 
ون لدت ١كلل )١‏ 


مشييّه اللإلجاء والإضطرار 


ع إن ما يريدو هن عيادة على نحية الالجاءع لبد 


من أن يقعه كوجوب وفوع مراده من 
مقدوراته. وعلى هذا الوجه حمل وها 
رحمهم الله قوله تعالى: لاوَلوْ سه رَيْكَ لَآمَنَ مَن 
في الأرضٍ كُلْهُمَ جما 4 (يونس: 484). ودلوا 
على ذلك بقوله في آخر الآية: #أفانتَ ذكره 
لنّاسَ ع يَكْونوا مُؤْمنيت» (يونس: 44). 
وعلى هذا الوجه تأولُوا نظائر هذه الآية» نحو 
قوله: لوو طَك أنه لهم أنه وكيدة 
(الشورى: 8) «وَلَوَ سَاء فد ميرت » 
(النحل : )6 وقوله : أ ينس لزت 0 
أن َ يَنَكءُ أَنَّدُ لهدى النّاس سا4 (الرعد 
.)"١‏ #ولرٌ شَآءَ الله لجمعه 1 المُدَيْ» 
(الأنعام : هع). «ولر عَم رَيْقَ ما مم4 
(الأنعام : )© وقوله: ولو أننا رلا إِلَهِمُ 
لبك وهم الوق وَحَكرا عو كل مو ملا 
عا كنا ليُؤيئوا إل أن يمه أَمّد» (الأنعام : 

15 وقوله: ولو طَآ أمَّدُ ما أَتَركراأً» 
(الأنعام : ١‏ ). وقوله: ولو شك أنه ما 
أَقْتَجَلُوا © (البقرة: 6؟). وبيّنوا أن المراد 
بجمر ذلك مشيئة الإلجاء والإضطرارء لأن 
الدلالة قد دلّت على أنه قد أراد من جميعهم 
الإيمان على جهة الاختيار. ولا ينافي قوله: 
(لو شه شعت لآمنوا) إذا أراد به الإلجاء كونه شائيا 
لذلك منهم على جهة الإختيار. لأنه لو صرّح 
بذلك فقال: ولو شاء الل أن يلجئهم إلى الهدى 


مشيئة الله 


لجمعهم عليه. لكنّه لم يشأ ذلك. وشاء منهم 
الإجماع عليه على جهة الاختيار لصح ولم 
ينتفضصء فيجب القول بصحّته أيضّاء إذا دل 
الدليل عليه (ق» اغك/ اك و) 


مشيئة الله 

- وقال: طوَتَضَى رَيْكَ ألا سَبدنأ إِلّا إي2» 
(الإسراء: 7؟) ولم يقل : وفضى رَبّك أن 
تكفروا به وتعبدوا سواه من الحجارة والتار 
وغيرهما من المعبودات» فكان أمره وقضاؤه 
ومشيئته أن لا يعبدوا غيره بالتخيير من العباد لا 
من جهة الجبر لهم على تركها (ي؛ء رء 
ع 04 

- إن مشيئة الله تابعة للحكمة من تثبيت المؤمنين 
وتأييدهم ا ا وعزمهم. ومن 
إضلال الظالمين وخذلانهم والتخلية بينهم وبين 
شأنهم عند زللهم (ز كي /الاثاء )1١9‏ 

- يغفر الذنوب جميعا لمن يشاءء والمراد بمن 
يشاء من تاباء لأن مشيئة الله تابعة لحكمته 
وعدله لا لملكه وجبروته (ن ك"”ا, )١15 :1١‏ 


مشيئة التفنويض 

- مشيئة التفويض مثل قوله تعالى : 0 و شَاء الله 
21210 85 ص ب "7 0 - 
١‏ مة واحِدةٌ ولكن ل سس هماه 
ود يَهّدِى من يعلد (النحل : “9) وقوله ولو شاء 
مشيثة خبر أي لو شاء لله يخيركم عن الإسلام 
وقوله ولكن يضل من يشاء مشيثة تفويض وهذا 
اعغاد العدلية (م. فب هق )١"*‏ 


302 أاأءذ 
+ مشيئة الخبر كخلق المسموات والأارض ما 
وفيهما وما بينهما (ع» نفء 8؟1١)‏ 


١ 74‏ 
مصادرة على المطلوب 
- إِنّ المصادرة على المطلوب هو أن يإؤخذ 


المطلوب بعينه ويجعل مقدمة قياسيّة بلفظ 
مرادف مشعر بالمغايرة بين المقدمة والمطلوب 


(م. 4 0148 ")2 


مصاكة 

- إن المصاكة هي مماسة واقعة على وجهء. وهو 
أن تكون بين جسمين صلبين عقب حركات 
متوالية» أو حركات يقل السكون في أثنائها . 
وقد ثبت أن المماسّة لا تولد الصوت. إذ لو 
ولُدته لوجب أنْ تولّده بحيث هي» وهي ببحيث 
العجاءة: ولو وجد الصوت بحيث هما لكان 
من جنس المماسّة. ولا يجوز أن يكون 
الصوت بصمّة التأليف». لان التأليف كله جنس 
واحدء والأغترات نيا تخلت رتمائل (نء 
0165 "1) 


مصالح 

- إِنْ جميع شيوخناء رحمهم الله قد أثبتواء في 
هذه الشرائعء وجه الوجوب على الجملة؛ 
لأنهم قد قالوا فيها: إنها مصالح للعبد. لكنّ 
بعضهم اعتقدء مع ذلك. أنْ وجه كونها مصالح 
ما فيها من الثواب والتعخلص من العقاب فقط . 
ومنهم من اعتقد أن وجه كونها مصالح أنها 
مؤدّية إلى ما هذا حالهء ولم يعتقد فيها وجه 
وجوب. وقلنا نحن: إن وجه كونها مصالح هو 
ثبوت وجه الوجوب فيهاء من حيث تختار 
عندها الواجبات العقلية» على وجه لولاها 
كانت لا تختار (ق» غ6١»,‏ 57. )2 

- إِنَا قد علمنا أن المصالح تختلف على حسب 
المعلوم من حال التكليف؛. ولذلك اختلفت 


الأوفينل 


شرائع المكلفين» وشرائع الأنبياء؛ فلا يمتنع 
أن يكونء صلى الله عليه. يختصٌ بمصالح في 
أفعال دونناء كما لا يمتنع أن يكون حاله 
كحالناء والأمر في ذلك موقوف على السمع؛ 
وليس بأن يقال من جهة العقل: إن حكمنا 
كحكمه» بأولى من أن يقال: إِنْ حكمنا بخلاف 
حكمهء وصارثت حالنا معه كحال أحد 
المكلفين: مع الآخر في هذه القضية. يبن 
ذلك أنه صلى الله عليه؛ قد اختصٌ بشرائع. 
دول غيره» ولم يمنع العقل من ذلك فما الذي 
كان يتكر أن تكون هذه حاله فى كل عباداته 
ز(ق؛ غلااء عو غ) , 

- تبديل الآية مكان الآية هو النسخء والله تعالى 
ينسخ الشرائع بالشرائع لأنها مصالح. وما كان 
مصلحة أمس يجوز أن يكون مفسدة اليوم 
وخلافه مصلحة. والله تعالى عالم بالمصالح 
والمفاسد فيثئيت ما يشاء وينسخ ما يشاء بحكمته 
رزء كك 04758 15) 


مصالح ومغاسد شرعية 

- أما المصالح والمفاسد الشرعية؛ فهي الأفعال 
التي تعبّدنا بفعلها أو تركها بالشريعة» نحو كون 
الصلاة واجبة» وشرب الخمر حراماء وغير 
ذلك (ب. م خمحى ؟) 


و .م 


مصدق 


تعالى وإِنْما هو عبارة عن كلام الله تعالى حكاية 
عنهء وعن هذا جوّزوا إحراق ما في 
المصاحف» قالت لأن الكلام اه الف 
ل تزايل عن الموصوف م فا ١7م‏ 
المصحف الذي فيه كلام الله مكتوب (ب؛» ن» 
هلا 0 

سمّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم المصحف 
قرآنًا والقرآن كلام الله تعالى بإجماع الأمة: 
فالمصحف كلام الله تعالى حقيقة لا مجازاء 
ونسمّي المستقرٌ في الصدور قرآناء ونقول إِنْه 
كلام الله تعالى 32 نك" لىم 5) 

أمَا المصحف فإنّْما هو ورق من جلود الحيوان 
ومركب منها ومن مداد مؤلف من صمغ وزاج 
وعفص وماءء وكل ذلك مخلوق.» وكذلك 
حركة اليد في خطه وحركة اللسان في قراءته 
واستقرار كل ذلك في النفوس» هذه كلها 
أعراض مخلوقة 2 ف”. 294 /7) 

إنا لا نتكر وجود الكلمات التي لها مفتتح 
ومُحْتّتّمِ. وهي آيات وأعشار وسور ويسمى 
الكل قرآناء وما له مبتدأ ومنتهى لا يكون أزليً 
وهو من هذا الوجه معجزة الرسول صلى الله 
عليه وسلّم؛ ويُسمّى ما يقرأ باللسان قرآنا وما 
يكتب باليد مصحمًا (شء نء )٠١ 1١‏ 


9 هس 


مصحف مصدق 
- قد كان في الواجب أن بِدَّعَ الناس إسم 
المُْصحفٍ للشيء الذي جَمَ القرآن دون كل 
مجلّدء وألَا يروموا جمع شيء من أبواب 
التعلم بين الدَفْتِين فيلحقوا يما جعله السلفٌ 
للقرآن غيرٌ ذلك من العلوم (ج» رء 4لاء ؟) 
- قالت الأشعرية ما في المصحف ليس بكلام الله 


- كل من صدّق بشيء فهو مصدّق به؛ فمن صدق 
بالله تعالى ويرسوله صلى الله عليه وسلم ولم 
يصدق بما لا يتمّ الإيمان إلّا به فهو مصدّق بالله 
تعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم وليس 
مؤمئًا ولا مسلمًّاء لكّنه كافر مشرك لما ذكرنا 
(مح» فف*“, لاؤوكن /و) 


مصلحة 


مصلحة 
- إِنْ الصلاح والأصلح والمصلحة إنما يُرجَع 


تا 


فيها إلى التفع والأنفع والمتفعةء وإلى اللذّة 
والألذ وإلى ما يؤدّي إلى ذلك. وكذلك يضاف 
الصلاح والأصلح المصلحة بلفظها إلى ما 
يجوز أن ينتفع به دون ما لا يجوز أن ينتفع بهء 
كامتناع إضافة ذلك إلى الله تعالى وإلى 
الأعراض وإلى الجماد لما لم يصمٌ الانتفاع 
والتفع فيها (أ م )١9 ١١5‏ 

أمَا اللطف والمصحلة فواحدء» ومعتاهما ما 
يختار المرء عنده واجبًا أو يجتنب عنده قبِيحًا 
على وجه لولاه لما اختار ولما اجتنب» أو 
يكون أقرب إلى أداء الواجب واجتناب القبيح . 
ثم إن ما هذا حاله ينقسم إلى ما يكون من فعلنا 
فيلازمنا فعله سواء كان عقليًا أو شرعيًا لأته 
يجري مجرى دفع الضررء وإلى ما يكون من 
فعل القديم جل وعزّ ولا بد من أن يفعله الله 
تعالى ليكون مزيحًا لعلّة المُكلّف ولكي لا 
ينتقضص غرضه بمقدّمات التكليف (ق» شء 
دابا 11) 

إعلم أن وصفه (اللطف) بأنه صلاح بعيد , 
يقع ؛ أن الصلاح هو 6 و(هو) إِمّا أن 
يكون لذة وسرورًا أو يؤدّي إلى ذلك» 1ن 
الضرر المؤدّي إلى ما ذكرناه لا يعدّ إِلّا نفعًا. 
فلمًا كان اللطف ينفع من جهة الذين» من حيث 
يختار عنده ما يستحقّ به الثواب» قيل فيه: إِنْه 
صلاح. وعلى هذا الوجه يوصف بأنه مصلحة 
(قء غ؟لء ل 8) 

فصّل رححجمه الله (أبو هاشم) بين التفشرة 
والمصلحة بأن قال: إنه لا يمتنع أن لا يكون 
الفعل صلاحا؛ إلا إذظ وقع من فعل المكلف 
على وجه ممسخصوص . فلا يصمّ أن يقال لو كان 


12 


مصلحة. والمعلوم أنَّ المكلّف لا يختار 
لوجب أن يلجته تعالى إليه؛ لأنْ الوجه الذي 
عليه يكون مصلحة هو أن يقع باختياره والإلجاء 
وليس كذلك ما ---- أن -000 
انع هو مته لم يقعء د 
على شد واج 00 دض "“") 


ا 00 


لل .© لأن كونه مصلحة لا يرجع إلى جنسه. 
وصورتهء وسائر أحواله. وإِنّْما يرجع (إلى 
المعلوم: وأنْ العبد)؛ عنده. يختار الواجبات 
العقليّة . وقد بّنا أنه لا يمتنم أن يختار العبد 
الواجب؛ عند بعض الأمورء وإن لم يجب أن 
يختار عند غيره ممأ يجأنسه. ويمائله فى 
صورته؛ وأوردنا لذلك أمثلة فى الشاهد. أن 
عند الرفق» في وقفت قد يصلح الولد. وفي 
وقت آآخر يفسد عنده. وعند الرفق من الله قد 
يصلح وعدد الرفق من غيره يفسد (ق» غ6١2‏ 
)١ 86‏ 

المصحلة وجه حسمن (ب. م2 :6 )١‏ 


ليس كل أفعال الباري سبحانه واجبة عليه» بل 
معظمها ها يصدر على وجه الإحسان 
والتفضل» فيجوز أن يفعله ويجوز أن لا 
يفعله. فإن قلت فهل يسمّى فعل الواجب الذي 
لا بذ للقديم تعالى من فعله إجابة لدعاء 
المكلف» قلت لاء وإنما يُسمّى إجابة إذا فعل 
سبحانه ما يجوز أن يفعله ويجوز أن لا يفعله 
كالتفضّل. وأيضًا فإِنْ اللطف والمصلحة قد 
يكون لطمًا ومصلحة في كل حالء وقد يكون 
لطفًا عند الدعاءء ولولا الدعاء لم يكن لطفًا 


١4؟1‏ ما 
من باب المضاف الذي لا بذ لكل واحد منهما 
من الآخر (ح» ف١ء. ١.5268‏ 5) 

- المضاف وهو النسبة المتكررة (ف». 1 
250082 


وليس بممتنع في القسم الثاني أن يسمّى إجابة 
للدعاء؛, أن للدعاء على كل حال تأثيرًا فى 
فعله (أ») ش5”ء 54 )١١‏ 


#ستتصسداملبا 


مضطر 


- إن وصف المصيب أنه مصيب» فل يراد به وقوع 


فعله على ما أرادء وقد يراد به أنه فعل حَسَنا ؛ 
وكذلك وصفه بأنه مخطئح. والذي يبنى على 
الذمّ أو المدحء من ذلك. ما أفاد كونه فاعلًا 
لحسن أو قبيح» دون ما أراد وقوع المراد على 
ما أرادء وعلى خلافه (ق» غلى» )١ ١578‏ 

- إِنّ وصف المصيب أنه مصيب» قد يراد به وقوع 
فعله على ما أرادء وقد يراد به أنه فعل حسنا؛ 
وكذلك وصفه بأنه مخطئ. والذي يبنى على 
الذمّ أو المدحء من ذلكء ما أفاد كونه فاعلًا 
لسن أو قبيح؛ دون ما أراد وقوع المراد على 
ما أرادء وعلى خلافه (ق» غى 2.3778 5) 


مضار 


إلى أحدهما إذا لم يعقب نفعًا أعظم منه (ق. 
04 #ل )2 


مضاقفك 


- إِنّ ما كان أكثر من واحد فهو واقع تحت جنس 
العدد.ء وما كان واقعًا تحت جنس العدد فهرو 
نوع من أنواع العددء وما كان نوها فهو مركب 
له ولغيره»ه ومن فصل خصه 
ليس في غيره؛ له موضى وهو الجنس القابل 
لصورته وصورة غيره من أنواع ذلك الجنسء 
وله محمول وهو الصورة التي خضته دود 
غيره» فهو ذو موضوع وذو محمول» فهر 
مركب من جنسه وفصلهء والمركّب مع المركب 


- الذي تريده بالمضطرٌ هاهنا غير ما ذكرئاه فى 


الألحافي ال جه الدع لتمل ومن الفعل ارين 
مما يقدر عليهء لأنْ القوم ينفون الإلجاء 
ويثبتون اللاضطرارء ويفرقون بينه وبين الاختيار 
والاكتساب. ووجه هذا الإلزام أن عندهم قد 
خلق الله فى المكتيب القادر الذي لا قادر 
أقوى أ القادر الذي لا قادر سواه من 
الفعل ما لا يقدر على الانفكاك منه. ألا ترى 
أن عندهم أن الكافر ليس يقدر على الانفكاك 
من كفره كما لا يقدر على الانفكاك من كونه 
وطوله؟ فإذا جعلوه مضطرٌ إلى هذه الأشياء 
وصار مضطرًا إلى الحركة بأن تكون به رعشة» 
فيجب أن يكون مضطرًا وإن كان مكتسباء لأن 
الطريقة واحدةء فكل ما أذى إلى بطلان التفرقة 
بين المضطرٌ والمخلى المختار فيجب فساده 
520 تك أوؤثل 6؟) 

أمَا تشبيهه بالمضطرٌ فيجب أن ينظر فيه. فإن 
أراد به الملجأ فمعلوم أنه أيضًا في القدرة على 
الضدّين كمّن ليس بِمُلِجَا. ولهذا إذا ألجئ إلى 
الهرب من السبعء وهناك عرق ينجو بكلها فإنه 
يقدر على سلوك كل واحد منها بدلا من 
الآخر. وإن أراد بالمضطرٌ مَن قد تلق فيه أكثر 
مما يقدر عليه من ذلك الجنس كما نقوله في 
المضطرٌ إلى العلم والحركة: فهذا أيضا يقدر 
على الشىء وعلى ضذهء ولكنّ مقدوره 
منحصرء فلا يمكنه أن يُزيل عن نفسه ما قد 
اضِطلرٌ إليهء إِلَا أن يريد أبو علي بالمضطرٌ ما 


مضطر ميختار 


يذهب إليه من أنْ الاضطرار يثبت في كل ما 
يُخْلَق في المرء سواء كان من جتس مقدوره أو 
لم يكن كذلك» كما تقوله في اللون وغيره. 
فحينئلٍ يكون للخصم أن يقول إِنْ الفرق ثابت 
من الوجه الذي بيّناه أوَّلَا وهو صحّة أن يفعل 
ذلك الفعل وأن لا يفعله دون المضطرٌ الذي لا 
ينفكٌ مما يُخْلّقَ فيه (ق: ت؟2 484 )١8‏ 


ما المضطرّء فقد قال شيخنا أبو هاشم. زبوهه 
الله في الأبواب: إن الضرورة ما يفعله القادر 
في غيره؛ على وجه لا يمكنه الامتناع منه. 
ولذلك لا يقال: إِنَ الطفل قد اضطرٌ زيدًا. 
وقال في نقض الفصوص وغيره: المضطرٌ لا 
يكون مضطرًا إلى ما يفعله فيه من هو أقدر منهء 
ويفعل أكثر من مقدوره. ولذلك يوصف 
المفلوج بأنه مُضطرٌ؛ ويخصّون بهذا الوصف 
الحيع دون غيره. ولا يصفونه بذلك فيما لا 
يقدر عليه إذا فعله غيره كالألوان. قال: وذلك 
اصطلاح المتكلمين. وإلا فعند أهل اللغة 
المضطرٌ هو الملجأ. ولذلك قال تعالى: 9قَمَنٍ 
أصْطرٌ غيرٌ باغ ولا عار» (البقرة: .)١097“‏ فإذا 
إشتدٌ به الجوع لا يحصل فيه أكل الميتة من فعل 
غيره» وإنّما يحصل ذلك من فعله. ولذلك كتب 
يحيى بن يعمر إلى الحججاج: 'إنا إضطررنا 
العدو إلى عرعرة من الجبل*. وإنّما خالف 
المتكلّمون أهل اللغة فى ذلك» لأنهم لم يجدوا 
إسمًا لمن فعل فيه الشيء» كما وجدوه لمن 
على الشيء. فجعلوا قولنا: مضطرء موضوتا 
له. ونحن نختار ما عليه أهل اللغة: لأنّ خلافه 
يوجب أن الأفعال كلها ضروريّات من حيث 
حلت في محل ليس.هو الفاعل» وكان يجب أن 
يكون -المحل “هو المضطرٌ حتى تكون يذ 
الإنسان مضطرّة. إلى الحركة؟؛ وهنا بعيد (ق» 


حفن 


44 2 717 
- إِنّ الفاعل متوهّم منه ترك فعله وممكن ذلك 


منهء وليس كذلك ما عرفه يقيئًا ببرهان لأنه لا 
يتوهّم البتّة انصرافه عنه ولا يمكنه ذلك أصلاء 
فصحّ أنه مضطرٌ إليها (ح. ف" 254 )١"‏ 


مخضطر مختار 
- قد يكون المرء مضطرًا مختارًا مكرهًا في حالة 


واحدة كإنسان في رجله أكلة لا دواء له إِلَا 
بقطعها. فيأمر أعوانه مختارًا لأمره إِيَاهم 
بقطعها وبحسمها بالنار بعد القطعء ويأمرهم 
بإمساكه وضبطه وأن لا يلتفتوا إلى صياحه ولا 
إلى أمره لهم بتركه إذا أحسس الألم» ويتوعّدهم 
على التقصير في ذلك بالضرب والنكال الشديد 
فيفعلون به ذلك» فهو مختار لقطع رجلهء إذ لو 
كره ذلك كراهة تامة لم يكرهه أحد على ذلك. 
وهو بلا شك كاره لقطعها مضطرٌ إليه إذ لو وجد 
سبيلًا بوجه من الوجوه دون الموت إلى ترك 
قطعها لم يقطعهاء. وهو مجبر مكره بالضبط من 
أعوانه حتى يتم القطع والحسمء إذ لو لم 
يضبطوه ويعسروه ويقهروه ويكرهوه ويجبروه لم 
يمكن من قطعها البثة (ح.» ف" 0ه )1١1‏ 


مطاع 
- إن الله - تعالى - مطاع فهو أمرناه. - وردٌ: إن 


عليتم نفوذ قدرته فصحبح »؛ وإلاء فيعود (خ. 
ل أءع 3 6 


مطبوع 
- هل المطبوع عند ثمامة إلا الأجسام المعتملة 


المحدثة؟ (خ. ن) وى فا 


- إِنْ المطبوع على أفعاله عند أصصحاب فعل 


الطباع هو الذي لا يكو منه إلا جنس واحد 


١7 7 


مطلق مخلى 


هو الأفعال. كالثار التي لا يكون منها إلا 
التسخين والثلج الذي لا يكون منه إلا التبريد 
(خء ن. ه9؟ )٠١‏ 

- قال (ابن الروندي): وأنت تزعم أنْ من وصف 
الله بالقدرة على الجور (فقد جعله صورة:ء لأن 
القادر على الجور) لا يكون عندك إلا صورة. 
والذين زعموا أن الله قادر على الجور زعموا 
أن من (لم) يصف الله بالقدرة عليه فقد جعله 
مطبوتًا - والمطبوع لا يكون إِلّا صورة - لأنّه 
لا يدخل في الشيء من لا يقدر على ضدّه إلا 
مطبوعا محدثا رخ نع )١١ 1٠١5‏ 

- قال الكعبي : أفعال الله باختيار؛ لأن المطبوع 
يكون فعله نوعًا (م» حء 2350 *) 

- إن المطبوع المجبول على الفعل من شأنه أن 
يكون ما يِضْطَرٌ إليه سجيّة واحدة؛ وليس كذلك 
المتصرفُ باختياره؛ لأنّه يفعل الشيء وضِده 
وخملا قّه 5-2 تء 5ك ه) 

- المطبوع على قلوبهم الذين علم الله أنه لا لطف 
لهم» وجعلهم في أنهم لا يلقون أذهانهم إلى 
معرفة الحق ولا ينظرون بأعينهم إلى ما خلق 
الله نظر اعتبار ولا يسمعون ما يتلى عليهم من 
آيات الله سماع تدبر كأنهم عدموا فهم القلوب 
وإيصار العيون وإسماع الآذان» وجعلهم 
لإغراقهم في الكفر وشدة شكائمهم فيه وأنه 
لا يأتي منهم إلا أفعال أهل النار مخلوقين 
للئارء دلالة على توغلهم في الموجيات 
وتمكنهم فيما يؤهلهم لدخول الثار (ز: ك27. 
الال 1؟) 


- قال (ابن الروندي): وأنت تزعم أن من وصف 
الله بالقدرة على الجور (فقد جعله صورة؛ لأن 
القادر على الجور) لا يكون عندك إلا صورة. 


والذين زعموا أن الله قادر على الجور زعموا 
أن من (لم) يصف الله بالقدرة عليه فقد جعله 
مطبوعًا - والمطبوع لا يكون إلا صورة - لأنه 
لا يدخل في الشيء من لا يقفدر على ضدّه إِلَا 
مطبوعًا محدثًا (خ. ن. 1١5‏ ؟١١)‏ 


- لم يفعل الله عرّ وجل عند إبراهيم فعلًا إلا وهو 
قادر على تركه وفعل غيره بدلا منه إلا أن ذلك 
الفعل وتركه صلاح لخلقه ونفع لهم. والفرق 
بين المطبوع المضطر عند إبراهيم وبين ما 
يصف الله به أن المطبوع غير قادر على ما فعله 
ولا على تركه ولا مختار ولا مؤثر له على 
غيرهه ولا يكون منه في الأفعال إلا جنسّ 
واحد كالنار التي لا ون منها إلا التسخين 
والثلج الذي لا يكون منه إلا التبريد (خ» ن» 
ككل )2 


- إن القادر له حالتان: حالة يصح منه إيجاد ما 
قدر عليهء وحالة لا يصح ذلك؛ والأسماء 
تختلف عليه بحسب اختلاف هاتين الحالتين» 
ففي الحالة الأولى يُسمّى مطلقًا مخلّىء وفي 
الثاية يسن سممنوعًا (ى. ع 8ن 01 


مطلق مخلى 

- مما يذكرونه من الفرق بين الكافر والعاجر 
قولهم إنّ هذا الكافر مُطلّق مُحْلّى والعاجز 
ممنوعء فلهذا افترقا في جواز تكليف أحدهما 
وخكيه دون الآخرء وهذا أبعد مما تقدّم؛ أن 
وصف الغير بأنّه مطلق مخلى يفيد قدرته على 
الفعل وزوال الموانع عنه. قفصار لا" يكفي في 


مطلوب 


ل 


وصفه بذلك مجرّد وجود القدرة دون أن ينضمٌ 
إليه ما ذكرناهء ولهذا لا يُوصف المْقيّد يأنه 
مخلى مع أنّ القدرة فيه ثابتة عندنا على وجه لو 
زال القيد لصح منه المشي . 1 
أن يصفوا الكافر الذي لا قدرة فيه فبه أصك 
بوصف ينبئ عن ثبات القدرة وعن 7 زائد 
عليها؟ ولئن جاز وصف من هذا حاله بالإطلاق 
والتخلية فيجب أن يجوز وصف العاجز بمثله. 
وكما لا يصحٌ هذا الوصف الذي وصف الكافر 
به فكذلك لاا يصح وصف العاجز بأنّه ممنوع. 
لأنّ الممنوع أيضًا هو القادر الذي لولا المنع 
لكان يصح منه الفعل وحالته تلك . والذي يبن 
ذلك أن الميت لا يوصف بالمنع ولا الزمن 
أيضًا وإِنّما يقال ذلك في المقيّد أو فيمَن منعه 
مَن هو أقدر منه. فكيف صمٌ العأجز مع عدم 
القدرة عنه أن يكون ممنوعًا؟ ويبيّن ذلك أن 
المنع هو الذي لوجوده يمتنع الفعل الممنوع 
منهء وهذا يرجع فيه إلى ضد لذلك الفعل دون 
أن يكون مغيرًا لحال القادر (ق.) ا ت"5. 
1) 


مطلوب 

- إن المطلوب ليس هو أحد الوجهين 
المتغايرين» بل هو الشيء الذي له وجهان. 
وذلك الشيء ليس بمشعور به مطلقًا» وليس غير 
مشعور به مطلعا ‏ بل هو قسم ثالث (طء م 
لا 0 


مطيع 
- إن المطيع هو من فكَل ما أراده المطاع (قْ2 
ش. لا 6 0 


- إن المطيع إِنْما يكون .مطيمًا بالفعل» متى فَمَله ؛ 


والمُطاع مريدٌ له منهءء سواء علم المُطاع أو لم 
يعلمهء وعلم إرادته أو لم يعلم. وعلى هذا 
الوجهء يوصف العاصي بأنه مطيع للشيطان» 
وإن لم يكن في حال معصيته يعلم أن الشيطان 
مريد ذلك منهء يل ربما يمخطر بياله قى تلك 
الحال أمر الشيطان البئّة. وربما مدح الرجل 
عبده بِأنّه يفعل ما يريد منهء وإن لم يعلم ذلك 
زيولد ذلك مدحه. وإذا ثبت ذلك. صخ كوته 
مطيعًا بهماء وإن لم يعرف الله تعالى (قء 
كك /الااء ١م‏ 


رو 
- إن التقدّم والتأخر والمع يطلق على الشيئين إذا 


كانا متناسبين نوعا من المناسبةء ولا نسبة بين 
الباري تعالى وبين ٠‏ العام إلا بوجه الفعل 
والفاعلية» والفاعل على كل حال متقدم 
والمفعول متأخر (ش» ن» 57» )١5‏ 


معاد 
- في ذكر ما له يكون المعاد معادًا انختلف 


المتكلمون في ذلك . فمنهم من قال : إنه يكون 
مُعادًا لِعلَّةَ لولاها لم يكن كذلك؛ كما أن 
المتحرّك إِنّما يتحرّك لعلّة؛ لأنّه كما يجوز يدلا 
من كونه متحرّكًا أن يكون ساكتاء فكذلك يصح 
بدلا من كونه مُعَادًا أن يكوث غير معاد فيجب 
أن يختص بكونه مُعادًا لعلة . قالوا: وقد يجوز 
أن يكون الشيء حادثًا مُعَادًا وحادنًا غير مُعاد. 
فإذا اشتركا في الحدوث واستبذ أحدهما بحكم 
زائد فيجب أن يكون ذلك لعلة,» كما أن 
المتحرّك والساكن لما اجتمعا في الوجود (و) 
استبدٌ كلى واحد منهما بحكم زائد وجب أن 
يكون ذلك لعلة. والصحيح عند شيوخنا - 


م5 | 


عازف 


رحمهم الله - أن يكون معادًا لا لعلّةء لكن لأنه 
إحداث ثانيًا بعد حدوث أول. فلما أعيد ثانيًا 
إلى الوجود الذي كان له وزال وصف بهذه 
الصفة لهذه الفائدة وإن لم يكن هناك علة. 
ويدل على ذلك أنه إذا ثبت فى المُحدّث أنه 
يحدث لا لعلّةء فكذلك القول في المُعَادء لأنه 
لم يحصل فيه إِلّا إحداث ذاته في المعنى (ق» 
غاك 405 4) 

- ثبت أنّه لا صفة للمُعَاد من جهة المعنى إِلّا ما 
التحدف فتعسن: ]ل كون نذا للك ف 
اغككء ا بره 

عد المعاةة بوأطلق اللسطليون :على الندتت»: نا 
بع إعادة المعدوم أو جميع الأجزاء ؛ 
والفلاسمة على الروحانيّ؛ وجمع من 
المسلمين والتصارى عليهماء ونفاهما الدهرية 
وتوقف جالينوس رخ لع 77#١اعم)‏ 

- المعاد بمعنى جمع الأجزاء حقّء. .لاك 
للفلاسفة. لنا: ممكن لأنْ قبول الجسم 
للعَرّض ذاتي لهء وهو - تعالى - قادر على 
كلّ ممكن. والصادق أخبر عنه فهو واجب 
مخ لع 255 5) 


معائاة 

- أمَا المعاداة فمفاعلة من العداوة أيضاء ومعناه 
إرادة نزول الضرر بالغير» وإذا قيل: فلان 
يعادي الله تعالى» فالمراد به أنه يريد نزول 
الضرر بأوليائهء وإذا قيل فى الله تعالى أنه 
عدووء فالمراد به أنه يريد معاقيته (ق» شس» 
5كين ا. 5) 


معارضة العلة بالعلة 
- مثال معارضة العلّة بالعلة فهو كقول الموحد 
للجسميّ "إذا زعمتَ أن الله سيحاله جسم 


لأنك لم تعقل فاعلا إلا جسمًا فهلا زعمتٌ أنه 
مُؤلّف لأنّك لم تعقل فاعلًا إلا موَلّقًا؟'. 
ودلك أن الأول وضع علته وبنى كلا مه على 
المعقول والثاني على المعقول أيضًا مُقابلا له. 
وهذا أصصّ ما يكون من المعارعنة (1؛ م2 


رةه 
معارف 
- أصحاب المعارف ... افترقواء فمنهم من 


قال: إِنّ المعارف كلها تحصل إلهامًا وهؤلاء 
لا يوجبون النظر البثّة » ومئهم من قال: إن 
المعارف تحصل بطبع المحل عند النظرء 
فيوجبون النظر إليه (ق» شسء 597., 6) 

- إعلم. أنّهء رحمه الله (الجاحظ)؛ كان يقول في 
المعارف: إِنْها تقع ضرورة بالطبع عند النظر في 
الأدلة زف غ11 تال "8) 

- قال شيخنا أبو على» رحمه الله: إن كانت 
المعارف تقع بالطبّعء فما الحاجة إلى التدبّر 
والنظر؟ لأنك تضيفها إلى أنها من جهة فاعل 
الطبع ؛ وهو الله تعالى. وقد صحّ أنه فيما يفعله 
لا يحتاج إلى سبب وآلة عندك, فكيف قلت 
بالحاجة إلى النظر. وألزمه أن لا يكون لنصب 
الأدلّة معنى إن كان الأمر كما قالهء فألزمه أن 
لا يكون لذكره تعالى الأدلّة على التوحيد 
والعدل والنبوّات في كتابه فائدة (ق» غ15“ 
1 6م 

- قال (أبو الهذيل): المعارف ضربان: أحدهما : 
باضطرارء وهو معرفة الله عرّ وجل» ومعرفة 
الدليل الداعي إلى معرفته» وما يعدهما من 
العلوم الواقعة عن الحواس أو القياس فهو علم 
إختيار وإكتساب (ب. نفب )175١58‏ 

- إن المعارف كلها طِبَاعَ» وهي مع ذلك فعل 
المعبادء وليست باختيار لهم (الجاحظ») . قالوا: 


ووافق ثمامة فى أنْ لا فعل للعباد إِلّا الإرادة 
وأن سائر الأفعال تنسب إلى العباد على معنى 
أنها وقعت منهم طباعَاء وأنّها وجبت بإرادتهم 
5 نئ.2» هلإ١ا. ١5‏ 

- زعم صالح ... أن المعارف كلها ضرورية 
يَبتّديها الله عزّ وجل في القلوب إختراعًا من غير 
سبيت يتَقَدّمَها من نظر واستدلال» وزعم أن 
الإنسان غير مأمور بالمعرفة لكن من عرف الله 
عرّ وجل بالضرورة صار بالإقرار والطاعة 
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للْحَسَن والقبيح (ش» م١.‏ 247 ؟؟١)‏ 


- قال (ثمامة): إِنْ المعارف كلها ضروريّة» وإِنّ 


من لم يضطر إلى معرفة الله سبحانه وتعالى 
فليس هو مأمورًا بهاء وإِنّما لق للعبرة 
والسخرة كسائر الحيوان (ش» ماء الاء )١8‏ 


- إن المعارف كلها ضرورية طباعء وليس شيء 


من ذلك من أفعال العباد. وليس للعبد كسب 
سوى الإرادة»ء وتحصل أفعاله منه طباعًا كما 
قال ثمامة (شء. ماء ملأ ه) 


مأمورًا (بء ار 6 - فورّق أبو ال الأشعريّ بين حصول معرفة الله 


تعالى بالعقل وبين وجوبها بهء فقال المعارف 
كلها إِنما تحصل بالعقل لكتها تجب بالسمع» 
وإنّما دليله في هذه المسئلة لنفي الوجوب 


العقل (ش» نء الالاء )١5‏ 


- زعم بعض الروافض أنّ المعارف كلها ضرورية 
إلا أن الله تعالى لا يفعلها في العبد إِلّا بعد نظر 
واستدلال؛: كما أنّ الولد من فِعْلهِ غير أنه لا 
يخلقه إلا بعد وطئ الوالدين (ب» أ 
ا 1م 

- قالوا (بعض الروافض) فيمن لم يعرف الله 
تعالى بالضرورة أنه غير مكلف» وزعم آخرون 


: معارف ضرورية 
منهم أن المعارف ضرورية غير أن من لم يعرف 


الله تعالى مأمور بالإقرار والطاعة (ب2 أ 
0 ا 

- زعم اللجاحظ وثمامة أن المعارف ضروريّة وأن 
الله عرّ وجل ما كلف أحذا بمعرفته وإنّما أوجب 
على من عرفه طاعحّه (بء أ اا 

- أمَا السمع والعقل. فقد قال أهل السئّة: 
الواجيات كلها بالسمع؛ والمعارف كلها 
بالعقل. فالعقل لا يحسَن ولا يقبح , ولا 
يقتضي ولا يو جمبة. والسمع لا يعرّف» أي لد 
يوجد المعرفة» بل يوجب (شء م٠١ء‏ 
5 43 

- قال أهل العذل: السعارف كلها معقولة بالعقل» 
واجبة بتظر العقل» وشكر المنعم واجب قبل 
ورود المسمعة والمحسن والقبح صفتان داتيتان 


المُدرّكات ضرورةء ومعرفة الإنسان بنفسه 
ضرورة وبكثير من أحكامه وصفاته. وكذلك 
معرفئّه بمُخْبّر أخبار التواتر ضرورة. ومن هذه 
المعارف الضروريّة ما يُعلّم أنّها ضرورة 
بالاستدلال مما قد تنازعها المتنازعون فقال 
قوم إنَها اكتساب وفال قوم إنها ضرورة, لأن 
العلم بأنها ضرورة ليس بضرورةء ولذلك تنازع 
الناس كثيرًا في المعارف فقال بعضهم إنها 
ضرورة وقال بعضهم إنْها اكتساب (أ. م 
م75 , ه) 


- زعم صالح فيه أن المعارف كلها ضرورية 


يبتّديها الله عرّ وجل في القلوب إختراعًا من غير 
سبب يتَقَدَمَها من نظر واستدلال» وزعم أن 
الإنسان غير مأمور بالمعرفة لكن من عرف الله 


تقل 


معان 


و 


عرّ وجل بالضرورة صار بالإقرار والطاعة 
مأمورًا (ب» أ ال 8 


معاص 


إختلفت المرجئة في المعاصي هل هي كبائر أم 
لا على مقالتين: فقال قائلون منهم "بشر 
المريسي" وغيره: كل ما عُصى الله سبحانه به 
كبيرة»ء وقال قائلون منهم المعاصي على 
ضربين منها كبائر ومنها صغائر (ش»٠‏ قء 
١“‏ ؟7١)‏ 

إِنْ المعاصي على ضربين: منها صغائر ومنها 
كبائر» وأنْ الكبائر على ضربين منها ما هو كفر 
ومنها ما ليس بكفرء وأن الناس يكفرون من 
ثلثة أوجه: رجلٌ شبّه الله سبحانه بخلقه ورجل 
جوّره في حكمه أو كذبه في خبره ورجل ردّ ما 
اج المطيرد علد عن حي وتان الات 
وسلم نضًا وتوقيفًا (ش» ق.2 )١5 ١755‏ 

إِنْ الإيمان محله القلب والمعاصي محله 
الأعضاء وهما فى محلين مختلفين فلا 
يتنافيان (م» فء , 15) 

إن الفعل الحاصل من العبد بمشيئته» قد يكون 
مزضيًا نحو الطاعة» وقد يكون. متشخوطا غيز 
مرضي كالمعاصي اعتبر هذا بالأعيان لأنه خلق 
نفس الكافر بلا خلاف». وليس يرضى بنمس 
الكفرء وكذلك الخمر والخنازير» فكذا هذا في 
الأفعال ده فب )١156751١‏ 

عدو وروي يارد أعيؤهه 0 
أقسام الطاعات أو الشكُ فيها أو في بعضهاء 
ومن مات على ذلك كان مخْلَّدًا في النار. 
والقسم الثاني متها ركوب الكبائر أو ترك 
الفرائض من غير عذر وذلك فسق سقط به 
الشهادةء وفيه ما يوجب الجد أو القتل أو 


التعذير؛ وهو مع ذلك مؤمن إن صمّ له القسم 
الأول من الطاعات. خلاف قول الخوارج أنه 
كافر وخلاف قول القَدَريّة أنه لا مؤمن ولا 
كافر. وربما غفر الله تعالى له بلا عقاب وإن 
عاقبه على ذنبه لم يكن عقابه مُؤْيْدَاء ومآل أمره 
الثالث منها ما يُسَمّيه بعض المتكلمين صغائر 
وليس فيها ترك فريضة راتبة ولا ارتئكاب ما 
يوجب حذا. وأصحابنا لا يسمُّونه صغيرة 
والأمر فيها إلى الله تعالى يفعل فيها ما يشاء 
0 الي بر 


- أمَا المعتزلة فإنهم يقولون إن المعاصي كلها 


والشرور كلها جارية بغير إرادة الله بل هو كاره 
لها 2 قّ20 مم 


- أئمتنا» عليهم السلامء والجمهور: والمعاصي 


صغائر وكبائر. الخوارج والأسفرايني 
وموافقوهم: بل كبائر فقط (ق». س ١8 ٠‏ ") 


معان 


- القول بالمعاني: وتفسيره أن معمّرًا زعم أنه لما 


وجد جسمين ساكتين أحدهما يلي الآخر ثم 
وجد أحدهما قد تحرّك دون صاحبه كان لا بذ 
عنده من معنى حلّه دون صاحبه من أجله 
تحرّكء وإِلَّا لم يكن بالتحرّك أولى من صاحبه 
رخ ن 1/45 ١ا)‏ 


- إعتبار المعاني التي هي أسباب حقائق الأشياء 


م حَْ لاك )١5‏ 


- ما معمر ومن ابعه فقالوا إنَا وجدنا المتحرك 


والساكن فأيقنًا أن معنى حَدَث في المتحرّك به 
فارق الساكن في صفته؛ أن معنى حدث في 
الساكن به أيضًا فارق المتحرّك في صفته. 
وكذلك علمنا أن في الحركة معنى به فارقت 


معان قائمة بأجسام 


السكونء وأنْ في السكون معنى به فارق 
الحركةء وكذلك علمنا أن فى ذلك المعنى 
الذي به خالفت الحركة السكون معنى به فارق 
المعتى الذي به فارقه السكون» وهكذا أبذا 
أوجبوا أن في كل شيء في هذا العالم من 
جوهر أو عرض أي شيء كان معاني فارق كل 
معنى منها كل ما عداه في العالمء وكذلك أيضًا 
في تلك المعاني لأنها أشياء موجودة متغايرة» 
وأوجبوا بهذا وجود أشياء في زمان محدود فى 
العالم لا نهاية لعددها (حء ف206 606045 

- أمَا المعاني التي تدعونها فإنكم تدعون أنه 
موجودة قائمة فوجب أن يكون لها نهايةء فإن 
نفيتم النهاية عنها لحقتم بأهل الدهر وكلمناكم 
بما كلمناهم به مما قد ذكرنا قبل وبالله تعالى 
التوفيق» ثم لو تثبت لكم هذه العبارة من قول 
القائل إن ما يقدر الله تعالى عليه لا نهاية لعدده 
وهذا لا يصحٌء بل الحق في هذا أن تقول إن 
الله تعالى قادر على أن يخلق ما لا نهاية له فى 
وقت ذي نهاية ومكان ذي نهاية» ولو شاء أن 
يخلق ذلك في وقت غير ذي نهاية ومكان غير 
ذي نهاية لكان قادرا على كل ذلك لما وجب 
من ذلك إثبات ما اذعيتم من وجود معان في 
وقت واحد لا نهاية لهاء إذ ليس ها هنا عقل 
يوجب ذلكء ولا خبر يوجب ذلكء وإنما هو 
قياس منكم إذ قلتم لما كان قادرًا على أن يخلق 
ما لا نهاية لهء قلنا أنه قد خلق ما لا نهاية له 
فهذا قياس» والقياس كله باطل (حء» فه. 
4غ 6) 


معان قائمة بأجسام 

- لم سمّيت. المعاني القائمة بالأجسام أعراضًا 
غقال قائلون: سَمْيت بذلك لأنها تعترض في 
الأجسام وتقوم بهاء وأنكر هؤلاء أن يوجد 


١١14 


عَرضَ لا في مكان أو يحدث عرض لا فى 
جسمء وهذا قول “النظّام' وكثير من أهل 
النظر (ش» ق؛ 23*59 8) 

- 'عبدالله بن كلاب " يُسمّى المعانى القائمة 
بالأجسام أعراضا ما ا ويسميها 
صفات (شس.)ء ق» )٠١ 2590١‏ 


معان معدومة 
- إن المعاني المعدومة لا يجوز أن تكون موجبة 
لشىء من الأوصاف زن د 2# 5) 


معتاد 

- إن كل أمر صم من العبد أن يفعلهء وإن قل 
ظهررهء فهو معتادٌ؛ لأنّ المشاركة من غيره 
تصمٌ فيه» بأن يقف على شبهه ووجه الحيلة فيه 
(ق» غ16ء ٠6١‏ +4) 

معنتزلة 

- المعتزلة ويَسمّون أصحاب العدل والتوحيد؛ 
ويلقّبون بالقَدرِية» والعدلية. وهم قد جعلوا 
لفظ القَدَريّة مشتركاء وقالوا: لفظ القَدَريّة يطلق 
على من يقول بالقّدّر خيره وشرّه من الله تعالى» 
احترارًا من وصمة اللقب» إذ كان الذمٌ به متفقًا 
عليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام : 
'القَدَرِيَةٌ مَجُوسنُ هذه الْأَةِ"» وكانت 
الصفاتيّة تعارضهم بالاتفاق» على أن الجبرية 
والقدْرية متقابلتان تقابل التضادً؛ فكيف يطلق 
لفظ الفد على الضِد؟ وقد قال التبى عليه 
الصلاة والسلام: “العَدَرِيَهُ خُصَماءٌ الله في 
القدر" والخسومة في القدرء وانقسام الخير 
والشر على قعل الله وفعل العبد لن يتصوّر عَلَى 
مذهب من يقول بالتسليم والتوكل + وإحالة 
الأحوال كلها عَلَى القَدَر المحتومء والحكم 


شرل 


المحكوم والذي يعم طائفة المعتزلة من 
الاعتقاد (ش. مان ١٠م‏ 

القول بالمنزلة بين المنزلتين. والسبب فيه أنه 
دخل واحد على الحسن البصري فقال: يا إمام 
الدين» لقد ظهرت في زماننا جماعة يكمّرون 
أصحاب الكبائر . والكبيرة عندهم كفر يخرج به 
عن الملة. وهم وعيدية الخوارج . وجماعة 
برجئون أصحاب الكبائر. والكبيرة عندهم لا 
تضرٌ مع الإيمان. بل العمل على مذهبهم ليس 
ركنا من الإيمان. ولا يضرٌ مع الإيمان معصية. 
كما لاا ينفع من الكفر طاعة؛ وهم مرجئة 
الأمّة. فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادًا؟ فتفكر 
الحسن في ذلك؛ وقبل أن يجيب قال واصل بن 
عطاء: أنا لا أقول إِنْ صاحب الكبيرة مؤمن 
مطلقاء ولا كافر مطلقّاء بل هو في منزلة بين 
المنزلتين: لا مؤمن ولا كافر. ثم قام واعتزل 
إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرّر ما 
أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن. 
فقال الحسن: اعتزل عنا واصل. فسمّي هو 
وأصحابه معتزلة (ش» م١ء‏ )0 


- المعتزلة : أصحاب واصل بن عطاء الغزاليَ 


اعتزل عن مجلس الحسن البصرئ (ج.) تء 
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معتزلي 


وليس يستحق ألحد 5 إسم الإعتزال حتى 
يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيد 
والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين التزلتين 
والأمر بالمعروف والتهي عن المنكر. فإذا 
كملت في الإنسان هذه الخصال الخمس فهو 
معز ليّ ١خ‏ ن. *"*ق3 ه) 


- كان الناس قيل حدوث وَاصِل بن عَطاء رئيس 


المعتزلة على مقالتين. منهم. خوارج يكفرون 


معتقد 
مرتكبي الكبائر ومنهم أهل استقامة يقولون هو 
مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ولم يقبل منهم 
قائل أنه أبين بمؤمن وله كافر. كيل دوت 
واصل بن عطاء حين اعتزل واصل الأمّة وخرج 
عن قولها فُسمَيّ معتزليًا بمخالفته الإجماع 
(شء لء تلاء /ا) 


و نه 


محيقتتك 
- الكلام مو ضوع للفائدة. ولا وجه لاختللاف 


العبارات مع اثفاقها؛ لأنْ الفروق إذا عُقِلتَ 
صححت التفرقة بين العبارات. فأمًا إذا كان لا 
فرق البنّهَ فلا وجه في ذلك: سيّما إذا لم يقترن 
بذلك ما يتّصل بدواعى التكليف. فإذا ثبت 
ذللقنه. .وعلمنا أذ بين أن شك نفس التشي 
إلى معتّقده؛ وبين ألا تسكن نفسه إليه» فرقاء 
صح أن نصف الأول بأنه عالمء والثاني بأنه 
معتقد وليس بعالم. ثم وجدنا مُنْ لم تسكن 
نفسه إلى ما اعتقد يكون معتقده على مأ هو بهء 
وعلى ما ليس هو به؛ والحكم في ذلك 
مختلف. كما أن الحقيقة مختلفة. فوصفنا 
الأول بأنه مقلّد أو مبّت. والثانى بأنّه جاهل» 
ورّصَفنا المعاني بحسب ذلك (ق» غه1ء 
اال /2 


- قالت طوائف منهم الأشعريّة وغيرهم؛ من انّفق 


له اعتقاد شيء على ما هو به على غير دليل لكن 
بتقليد أو عن بإرادتهء فليس عالمًا به ولا 
عارفًا به ولكنّه معتقد له. وقالوا كل علم 
ومعرفة اعتقاد. وليس كل اعتقاد علمًا ولا 
معرفة» لأنّ العلم والمعرفة بالشيء إنّما يعبر 
بهما عن تيقّن صحّتهء قالوا وتيقّن الصحّة لا 
يكون إلا ببرهان؛ قالوا وما كان بخلاف ذلك 
فإنما هو ظنّ ودعوى لا تيقّن بها (ح. ف5., 
)2 


مر 
مُعُْجِرْ 


كان (الأشعري) يقول إِنْ المعجزات على 
وجوهء أحدها أن يُخْصٌ من تظهر عليه بِقَدّر 
زائدة على ما جرت العادة بفعل مثلها 00 
م يد وقد يكون أيضًا 

ِمَفْد القدّر في حال جرت العادة بفعلها 50 
كان على مثل حاله: فيكون ققد القَدّر دلالة 
ومعجرة على هذا الوجه كما كان وجوذها على 
هذا الوجه الزائد دليلا . وقد تكون أيضًا زيادة 
العلم على الوجه الناقض للعادة أيضًا معجزة. 
كما يكون فَفَدَها أيضًا مُعجزة. وإنْ المُعجز فى 
الحقيقة فاعل العجزء كما أن المُقدر في 
الحقيقة فاعل القدرة والمحيي فاعل الحياة 
والمميت فاعل الموت. ثم يُسمى الفعل الذي 
يحدث مع عجر الغير والتحاي لمن يعجر عله 
معجرًا , وكذلك يُسمّى ما يتعذر فعلٌ مثله على 
من يتحدى به معجرّاء وإن لم يكن نوع ذلك 
ممًا يصِحٌ أن يقدر عليه أو يعجز عنهء تشبيهًا 
بما يصحٌ أن يقدر عليه ويعسجز عنه. وذلك أن 
الحياة والموت وفعل السمع والبصر والصمم 
والعمى ونحو ذلك مما لا يصحّ أن يدخل تحت 
قدرة البشره فإذا ظهرت هذه الأفعال على من 
يدّعي الرسالة عند دعواها وتحدّى بها وتعذر 
ذلك على من يتحدّاه به» قيل لمن يتعذّر فعل 
ذلك عليه إنه عاجز عنه وإن ذلك الفعل معجز, 
على التشبيه بما يعجز عنه مما يدخل نوه تحت 
قدرته على وجه (أ مء ل/ال11. )١١‏ 


إعلم أن المُعجز هو من يُعْجِزْ الغيرء» كما أن 
المقثر هو من يقدر الغير» هذا في اللغة. وأمًا 
في المصطلح عليه فهو الفعل الذي يدل على 
صدق المذعى للنبوّة؛ وشبهه بأصل اللغة» هو 
أنّ البشر يعجزون عن الإتيان بما هذا سبيله 


نكا 


فصار كأنْه أعجزهم.ء إذا ثبت هذا فالفعل لا 
يدل على صدق المدّعي للتبوّة» إِلّا إذا كان 
على أوصاف وشرائط (قء» ش» 225548 )١5‏ 


- إِنْ المعجز يدل على النبوّات كدلالة التصديق»: 


فإذا لم يصحٌ أن يُعْلّم تعالى صادقًا بقوله وقول 
الرسولء فيجب ألا بعال الْتبوّات 
بقولهما؛ وذلك يوجب أن يعرف هن جهه 
العقل (ق» غ51١»‏ 1615 )١ 5١‏ 

- إن قال: ومن أين أنّهء إذا كان الفعل مُعجرًا 
كلدي بكر قيل له: لأن 2 
سباع اماك بس لاريم 
وجهه ونوعه - من سائر القادرين؛ ومتى لم 
يكن معجرًا لم يعلم ذلك من حاله؛ فصار ذلك 
في بابه بمنزلة ابتذاء الاستدلال على إثيات 
القديم تعالى ؛ لأنه لا يمكن إِلَا بما لا يصح 


5-6 من القادرين. ٠‏ ويصير تعذر ذلك من 
سائر القادرين» . فى أنه يو اجسا إثبات , محدث 
مخالف لهمء 00 علمنا بتعلّق المحدّث 


بمحذِث معين بالمشاهدة. فكذلك لا فرق بين 
أن تعلم بالمشاهدة أن وضع زيد يده على رأسه 
من فعله؛ لوقوعه بحسب أحواله» وبين أن نعلم 
في المعجزء أنه من جهة القديم تعالى لتعذر 
مثله على سائر القادرين» (إما في جنسه أو في 
الوجه الذي يقع عليه) (ق. غ15 0310 3) 


- إِنّ المُعجز إِنّما يدلٌ إذا حصل به انتفاض عادة 


مُعترة . وقد بِيّنا أن حدوثه في الابتداءء أو عند 
زوال التكليف» لا يتضمّن هذا المعنى. فهر 
مخالف للمعجز في الوجه الذي عليه يدل (ق». 
غ218 5 )١51‏ 


- إنْ الوجهء الذي عليه يدل الدليل» ربّما عُرفء 


على طريق الجملة. وصح - الاقتصار عليه ؛ 


156١ 


ورئما احتيج إلى معرفته؛ على طريق التفصيل . 
والمُعجز يكفي. في دلالتهء أن يُعلم كونه 
اقضًا للعادة على جهة الجملةء ولا يجب 
حصر العادة بأكثر من أن يُعلم متها أنها عادة 
رق غهاء حداكء ؟) 

نه تعالى لما أراد إدامة التكليف بشريعة الرسول 
جعل المعجزء الدال على نبوّته.» يبقى على 
الأوقات. ويزداد وضوحًا (ق.» غهك0 
5 94) 

إن المعجز إِنما يدل متى لم يكثرء وإنّ قدْرًا من 
الكثرة يخرجه عن بابه. فكذلك (الحد)ء لا 
فرق فيه بين أن يوجدء في الوقت الواحد. على 
أيدي جماعة وبين أن يتكرّرء على الأوقات؛ 
لأنْ كلا الوجهين يُدجله في العادة (ق» غ18ء 
١5م)‏ 

إعلم أن معجرًا* في وَزْن "مُقْدِرِ'. فكما أن 
المستفاد بذلك ذل غيره 1 فيجب أن 
تكون الفائدة في قولنا 'معجز *' أن غيره جعله 
عاجرّاء ويجب ألا يكون ذلك إلا من صفاته. 
جل وعرٌ؛ لأنه الذي يختصٌ بالقدرة على 
'الإقدار" و"الإعجاز' (ق» غ06ء لاقكء 1) 
لكن أهل اللغة يسلكون فى معاني هذه 
الأوصاف الظواهر من معائيها» دون ما ينتيهى 
'المتكلّمون"' إلى معرفته بالاستنباط» فصاروا 
يستعملون “المقدر' و'المعجز' في وجوه 
التمكين؛ (وفي) أسباب التعذر. فإذا مكن 
القادر غيرّه من الأمر يقال "أقدرّه". كما يقال 
' مكنه '» وإن كان الذي فعلّه من قبيل الآلات. 


وكذلك قد يقال: "أعجزه": إذا فعل أمرًا تعذّر 
عنده المعتاد من الفعل عليه (ق. ع1 
41 ؟١)‏ 

.قد تنْقل اللفظة من أصل اللغة إلى ضرب من 


- إن من 


وم 


التعارفء على حال ما نعرفه من حال كثير من 
الألفاظ. وربما تدخل فيه طريقة الاصطلاح. 
وكل واحد من هذين يخالف موضوع اللغة) 
والتعارف أن تنقل اللفظة عن .موضوعها. 
وقولنا 'معجرٌ' يفيدء في التعارف. أنه مما 
يتعذّر علينا فعلُ مله . فهذا مرادهم إذا وصفوا 
الشيء بأنه "معجز*: ولذلك عند الإضافة 
يقولون: هو معجز لناء وليس بمعجز لله تعالى . 
وربما قالوا: هو معجز "لزيد' ؛ وليس بمعجز 
'لعمرو' إذا تأنّى منه فِعْلهه وعدلوا عن طريقة 
العجز في هذا الباب» ولم يخصّوا به ما يصحٌ 
فيه العجز وما لا يصحّ؛ لأن القادر منّا لا يصحٌ 
أن يعجز إِلَا عمًا يصح أن يُقدّر عليه في 
الجنس . وقد صاروا يستعملون هذه اللفظة فيما 
لا يصح أن يقدر أحدنا عليه» كما يستعملونها 
فيما يصحٌ؛ بل استعمالهم في الأوّل أكثرء ولا 
يكاد أن يستعمل ذلك في المتعارف من 
الأمرر؛ لأنْ أحدناء وإن لم يمكته أن يفعل 
ما يفعله القري من الحمل وغيره» فإِنْ ذلك لا 
يقال: إنه معجز : من حيث كان مقاربا لما 
يصِمّ أن يفعله. فإنما يعنون بذلك الأمر الذي 
قد تجلّى» وظهر من أمرهء خخروججه عن أن 
يكون تحت إمكان من وُصِف بأنه معجز له وفيه 
زق» غو1لء. 1ل )١4‏ 


- إن المُعْجز لا بد من أن يكون ناقضًا للعادة (ق» 


( 5٠1 غ36‎ 


حى المُعجز أن يتعذّر على العباد فعل 
مثله (ق» غ216 * 7 017 


- معنى قولنا في القرآن: إِنّه مُعْجِه أن يتعذر 


على المتقدمين في الفصاحة فعل مثله» في 
القدر الذي قد اختصٌ به رق غ216 32؟51. 4) 


- قول روي عن الأشعري وهو أن المعجز الذي 
تحدّى الناس بالمجيء بمثله (القرآن) هو الذي 
لم يزل مع الله تعالى ولم يفارقه قط ولا نزل 
إلينا ولا سمعنئاه (ح. ف" ١866‏ ) 

- ذهب سائر أهل الإسلام إلى أن القرآن كله قليله 
وكثيره معجزء وهذا هو الحق الذي لا يجوز 
خلافه (حء فلء 19 ؟5) 

عزن تس الاباو بعر حارج عن ارسي رن 
طبائع كل ما في العالم؛ وعن يئية العالم» لا 
يجري شيء من ذلك على قانون ولا على سنن 
معلوم رح ف25 هع 4) 

- المُعجز أمر خارق للعادة مقرون بالتحدّي مع 
عدم المعارضة. وإِنّما قلنا أمر لأن المُعجز قد 
يكون إتيانًا بغير المعتادء وقد يكون منعًا من 
المعتاد. وإِنما قلنا خارق للعادة ليتميّز به 
المّعي عن غيره» وإنما قلنا مقرون بالتحدذي 
لئلّا يتَخذ الكاذب مُعجزة من مضيء حسجة 
لنفسه؛ يتميّز عن الأرهاص والكراماتء وإنما 
قلنا مع عدم المعارضة ليتميز عن السحر 
والشعبذة (فه. م. لا6١ء‏ 5) 

- الممعجز - في الوضع - مأخوذ من العجزء وهو 
في الحقيقة لا يطلق على غير الباري - تعالى ؛ 
لكونه خالق العجزء وإن سمينا غيره مُعجرّاء 
كما في فلق البحر وإحياء الموتى» فذلك إنّما 
هو بطريق التجوّز والتوسّع) من كونه سبب 
ظهور الإعجازء وهو الإنباء عن امتناع 
المعارضة. لا الإنباء عن العجز عن الإتيان 
بمثل تلك المعجزة كما يتوهّمه بعض الناس» 
فإِنْ ذلك مما لا يتصوّر العجز عنه حقيقة؛ فإن 
دخلت تحت قدرته فلا عجز:. وإن لم تدخل 
قدرته فالعجز عمًا لا يدخل تحت القدرة أيضًا 
ممتتعم. فإن قيل: نه معجوز عنهء فليس إلا 


1 


|" 


بطريق التوسع ليا غير (م»> غ» ع 1 
المعجز أمر خارق للعادة مع التحدذي وعدم 
المعارض (خء لع لاأك ") 

لا مُعجز إِلَا من فِعْل الله يتعذر فعله منا ولو 
دخل جنسه في مقدورنا. وقيل: لا يدخل». 
كقلب العصا حيّة. قلنا: القصد أن يعجزنا 
مثله. ولا بد أن يقشع عقيب الدعوى. وإلا 
جوّزناء اناا ومع بقاء التكليف». وإلا جوّزناه 
خارقا كطلوع الشمس من المغرس (مء ىْ2 
)١ 14‏ 

المعجز يفارق الشعبذة يأنه يمكن تعلّمها 
بخلافه» ونحو ذلك (مء قء 5١١ا+١")‏ 

لم يحصل التمييز بين الصادق الأمين وبين نحو 
مُسَيلمة اللعين. والله تعالى عدل حكيم لا يلبس 
خطابه بالهزاء والافتراءء بل يحور أن يشسهد 
ان يزنه لي كيك الحفيرك الشفاقة على 
وتقع على لجسب دعواه. تححو قوله تعالى 
(حاكيًا): «أولؤ جنتكَ بِتَىَء مين © (الشعراء: 
)"٠‏ أو كان معترفًا بالنبوّة كخبر التعلب» وإلا 
اختصاصها بوقته ) ويجور تراخحيه عن وفت 
الدعوى ولو بأوقات كثيرة إذ أخبر به فوقع إذ 
صارا معجزين٠‏ ويجور متقدمًا إد كان معرّفاء 
كقوله تعالى حاكيا عن عيسى » عليه السلام : 
وَجَمَلى بييا4 (مريم: )٠١‏ وهو في المهد (ق. 
س ؟ 6 0 


معجزات 


لا يمكن أن يعلم أنّها صحيحة إلا بعد العلم 


١ 


بحال الفاعل وحكمته؛ لم يمكن أن يُستدل بها 
على النبرّات من أجاز على الله عزّ وجل فعل 
القبيحء وقلنا يجب أن لا نتأمن أنه تعالى 
أظهرها على (من) يدعو إلى الضلال والفساد. 
يصد عن الهدى والرشاد! (ق»6 ماء 26 در 
- إن المعجزات على الأعداد كثيرة الأمداد غير 
معتاد مثله. والثاني تعجيز الفاعل بشيء معتاد 
عن فعل مثله (ب» أ الال )1١‏ 

- قال أصحابنا إن أكثر المعجزات من أفعال الله 
تعالى لا يقدر على جنسها غيره (س» أ 
كلااع “)2 

- زعم مُعمّر شيخ القَدَريّة إن المعجزات ليس 
شيء منها من فعل الله تعالى. لأنّه قال إِنْ الله 
خلق الأجسامء والأجسام خخلقت الأعراض في 
أنقسهاء وليست المعجزة حدوث جسم وإنما 
وجه الإعجاز كون الجسم على وجه لم تجر 
العادة به. وذلك بحصول نوع من الأعراض 
فيه وليست الأعراض فعلًا لله تعالى (ب». أ 
تفنشيرة 


معجرة 
- إِنْ المعجزة أمر يظهر بخلاف العادة على يَدَيْ 
مُذّعي النبوّة؛ مع تحدّيه قومّه بهاء ومع عجز 
قومه عن معارضته بمثلهاء على وجه يدل على 
صدقه في زمان التكليف (ب. فء 2955 ؟) 
- المعجزة في اللغة مأخوذة من العجرز الذي هو 
نقيض القدرة. والمعجز في الحقيقة فاعل 
العجرز في غيره وهو الله تعالى. كما أنه هو 
المُقَدِر لأنه فاعل القدرة فى غيره (ب» أ 
ولالى ه) ْ 


- حقيقة المعجزة على طريق المتكلمين: ظهور 


معجزة 
أمر خخلاف العادة في دار التكليف لإظهار 
صدق ذي نبوّة من الأنبياء أو ذي كرامة من 
الأولياء مع نكول من يتحدّى به عن معارضة 
مثله. وإنّما فيّدنا هذا الحدّ بدار التكليف لأنْ 
ما يفعله الله تعالى يوم القيامة من إعلامها على 
خلاف العادة فليست بمعجزة لِأحَدٍ. وإنّما 
شرطنا فى الحدّ خخلاف العادة لأنُ المعتاد من 
الأفعال يشترك فى دعواها الصادق والكاذب . 
وإِنْما اشترطنا فيه إظهاره لصدق نبي أو ولي 
لجواز ظهور ما يخالف العادة على مدعي 
الإلهيّة؛ فلا يكون دلالة على صدقه كالذي 
يظهر على الدجّال في آخر الزمان (ب» أ 
الاك )٠١‏ 


للمعجزة عندنا شروط. أحدها أن تكون من 
فعل الله عرّ وجل أو ما يجري مجرى فعله وإن 
لم يكن في نفسه فعلًا. والشرط الثاني أن يكون 
ناقضًا للعادة فيمن هو معجز له وحجة عليه. 
والشرط الثالث أن يتعذر على المتحدّي به فعل 
مثله في الجنس أو على الوجه الذي وقع 
التحدية عليه. والشرط الرابع أن يكون مطابقًا 
لدعوى من ظهرت عليه على وجه التصديق. 
فأمًا إن شهدت بتكذيبه فهي خارجة من هذا 
الباب. والشرط الخامس أن لا يتأخخر عن 
دعواه تأخحرًا يعلم أنه لا يتعلّق بها. والشرط 
السادس أن يكون ذلك في زمان التكليف كما 
بيناه قبل هذا (ب»ء أ ألااع "0 

زعم القائلون بالتولّد من القَدّرية أن المعجزة 
يجب أن لا تدخل تحت قدرة من يتحدّى بمثله 
على الوجه الذي يفعله الله عرّ وجل» وأجاز 
(وأجازوا) كونه مقدورًا على ذلك الوجه لمن 
ليس بمعٌجز له ولا هو متحدّي بمثلهء وأنْ من 
لا يتحدّى بمثله قد يقدر على فعل مثله في غيره 


معدحزة 


كما يفعله الله عرٍّ وجل في ذلك المحلّ (بء أ» 
؟/ااع مع 


إعلم أن المعجزات والكرامات متساوية في 
كونها ناقضة للعادات. غير أن الفرق بينهما من 
وجهين : أحدهما تسمية ما يدل على صدق 
الأنبياء معجزة. وتسمية ما يظهر على الأولياء 
كرامة للتمييز بينهما. والوجه الثاني أن صاحب 
المعجزة لا يكتم معجزته بل يظهرها ويتحدذى 
بها خصومه ويقول إن لم تصدقوني فعارضوني 
بمثلها. وصاحب الكرامة يجتهد في كتمائها 
ولا يدّعي فيها (بء أء 4لالء 01 


إعلموا أولا أنّ المعجزة مأخوذة لفطًا من 
العجزء وهي عبارة شائعة على التوسع 
والإستعارة والتجوّز؛ فإِنْ المعجز على 
التحقيق خالق العجزء والذين يتعلق التحدّي 
بهم لا يعجزون عن معارضة النبي صلى الله 
عليه وسلم. فإنْ المعجزة إن كانت خارجة من 
قبيل مقدورات البشرهء فلا يتصوّر أيضا عجز 
المتحدين بالمعجزاتء. فإنْ العجز يقارن 
المعجوز عنه. فلو عجزرزوا عن معارضةٍء 
لوجدت المعارضة ضرورةء والعجز مقترن 
بها على ما تقضيئاه في كتاب القدر. فالمعنى 
بالإعجاز الإنباء عن امتناع المعارضة من غير 
تعرض لوجود العجز الذي هو ضد القدرة. وقد 
يتجوّز بإطلاق العجز على انتفاء القدرة» كما 
يتجوّز بإطلاق الجهل على انتفاء العلم. ثم في 
تسمية الآية معجزة تجوّز آخر أيضاء وهو إسناد 
الإعجاز إليها والرب تعالى هو معجز الخلائق 
بهاء ولكنها سميت معجزة لكونها سببًا في 
امتناع ظهور المعارضة على الخلائق (ج» ص ». 
أك7, 0 


- إعلموا أن المعجزة لها إوصاف تتعيّن الإحاطة 


ال 


بها . منها أن تكون فعلًا لله تعالى» فلا يجوز أن 
تكون المعجزة صفة قديمة؛: إذ لا إختصاص 
للصفة القديمة ببعض المتحدين دون بعض . 
ولو كانت الصفة القديمة معجزةء لكان وجود 
الباري تعالى معجرًا. وإنما المُعجز فعل من 
أفعال الله تعالى نازل منزلة قوله لمدعى النبوءة: 
صدفت» على ما سنو ضح وجه دلالة المعجزة 
على صدق الرسول» والذي ذكرنا جار فيما لا 
يقع مقدورًا للبشر (جء سح دكت 1٠١٠١‏ 
المعجزة فعل لله تعالى يقصد بمثله التصديق أو 
قائم مقام الفعل يتجه فيه قصد التصديق (ج. 
ش2 2755375 ؟) 


المعجزة: فعل خارق للعادة» مقترن بالتحذي: 
سليم عن المعارضةء يتنزّل منزلة التصديق 
الثرلا ع حيكا التروة ب وذو تقس إلى خرن 
المعتادء وإلى إثبات غير المعتاد (شء م٠1ء‏ 
)2 


أمَا حقيقة المُعجزة فهي كل ما قُصد به ظهار 
صدق المتحدّي بالنبوّة المدّعى للرسالة؛ فعلى 
غذا لآ يجوز أن كدت الرسول: كنا إذا قال 
أنا رسول وآية صدقي أن ينْطِقّ الله يدي» فلو 
نطقت يده قائلة إِنّه كاذب فيما يدّعيه لم يكن 
ذلك آية على صدقه. لكن شرط ذلك أن 
المكذِب مما يقع في جنسه خرق العادة» كما 
ذكرناه من المثال. وأمًا إن كان غير خارق 
للعادة فلاء وذلك كما إذا قال: أية صدقى 
إحياء هذا الميت فأحياه الله وهو ينطق بتكذيبه» 
فإنه لا يكون ذلك تكذيًا بل الواجب تصديقه؛ 
من جهة أنْ الإحياء خارق» وكلام مثل ذلك - 
إذا كان حيًا - غير خارق بخلاف اليد» وبه 
يتبين ضعف من لم يفرق بين الصورتين من 
الأصحاب (م. غ. 0788 4) 


١*6 


- المعجزة ما لا يطيقه بشرء ولا يمكن التعلّم 

لإحضار مثله ابتداء» سواء دخل جسه فى 
مقدورنا كالكلام أم لا كحنين الجذع ء ولا 
يصحٌ نبي بلا معجزء خلافًا للحشويّة (ق» س» 
فخال بى 


معدوم 

- قال "هشام بن عمرو القُوّطي ' (معتزلي): لم 
يزل الله عالما قادراء وكان إذا قيل له: لم يزل 
الله عالمًا بالأشياء؟ قال: لا أقول لم يزل عالمًا 
بالأشياء وأقول لم يزل عالمًا أنّه واحد لا ثاني 
له فإذا قلتٌ: لم يزل عالمًا بالأشياء ثبْتها لم 
تزل مع الله عرٍّ وجلء وإذا قيل له: أفتقول أن 
الله لم يزل عالمًا بأن ستكون الأشياء؟ قال: إذا 
قلت بأن ستكون فهذه إشارة إليها ولا يجوز أن 
أشير إلا إلى موجودء وكان لا يسمّى ما لم 
يخلقه الله ولم يكن شيئًاء ويسمّى ما خخلقه الله 
وأعدمه شيئًا وهو معدوم (ش. فى.» 46فك )٠١‏ 

- قالت المعتزلة: المعدوم أشياءء وشيئيّة الأشياء 
ليست باللهء وبالله إخراجها من العدم إلى 
الوجود (م. حَْ كى 5) 

- الشيئية عبارة عن الوجود في نفي الوجودء وإذا 
لا يجوز وليس الجسم بمثابته» ألا ترى أنه لا 
يقال الكلام جسم ويقال له شيء » لأنه عبارة 
عن وجوده: وعن هذا قلنا أنه لا يجوز للمعدوم 
أن يقال شيئًا خلافا للمعتزلة (م» ف. 5216) 

- إنّ المعدوم معلوم بعلم الله تعالى» أفترى أن 
صفغة العلم زائلة بكون المعدوم معلوماء 
فكذلك الكلام لا يوصف بالمزايلة بظهور 
المكتوب في المصاحف رم ف 5*8 )١١/‏ 

- إن المعدوم شيء أم لاء قالت المعتزلة هو 


عير ذا فى بر ثور 


شيء ؛ واحتجت بقوله تعالى #إرك زَلزلة 


معدوم 
لصَامَةَ سَئْءْ عَيلِيءٌ» (الحج: )١‏ والزلزلة 
معدومة فسمّاها الله شيئاء إلا أنَا نقول معناه أنْ 
تكون الزلزلة شيئًا عظيمًا وقت كونها 
ووجودها» لا أنه سمّاها في الحال شنا رم 
فاه +2755 ؟18) 


المعدوم مُنْتَفِبِ ليس بشيء؛ فمنه معلوم معدوم 
لم يوجد قط ولا يصح أن يوجد؛ وهو الحال 
الممتنع الذي ليس بشيء ؛ وهو القول 
المتناقض» نحو اجتماع الضدّين» وكون 
الجسم في مكانين؛ وما جرى مجرى ذلك 
مما لم يوجد قط ولا يوجد أبدًا؛ ومنه معدوم 
لم يوجد قط ولا يوجد أبدّاء وهو مما يصح أن 
يوجده نحوٌ ما علم الله أنه لا يكون من 
مقدوراته» وأخبر أنه لا يكون من نحو رَدٌهِ أهل 
المعاد إلى الدنياء وخلق مثل العالم» وأمثال 
ذلك مما علم وأخبر أنه لا يفعله وإِنْ كان مما 
يصح فعله له (ب. تء ١٠5غ )١5‏ 

المعدوم: هو المنتفي الذي ليس بشيء. قال 
الله عز وجل: #وقَد سَلَمْتَلَكَ ين قَبُلُ وَل كلك 
شيعا (مريم: 9). وقال تعالى: ظمّل أن عَلّ 
الإهتن مر ين اذَه لم يك عَيكا مَدوْنك 
(الإنسان: (0١‏ فأخبر أن المعدوم مَنتَفٍ ليس 
بشيء (ب» نء؛ ماع كم )١1‏ 

إن المعدوم ليس بشيء ولا عين ولا ذات ولا 
جوهر ولا عرض ولا سواد ولا بياض ولا قبيح 
ولا حسن» وإِنّ جميع هذه الأوصاف يتعلق 
بمحدِث العين عليها كما يتعلق به وصفها 
بالوجود والحدوث (. و3 +5 ؟١)‏ 

لا يصمّ أن يوصف المعدوم بأنه لون ولا يأنه 
جوهر (أ. مء 8:545) 


- إِنْ المعدوم الذي كان موجودًا فَعُدِمَ والذي لم 


يوجد قط مشتركان في أنه يصمح أن يُعلّما وأن 


معدوم 


كسد 


يذكَرا ويُخْبّر عنهما وتدلّ الدلالة عليهما وتتعلّق 
بهما قدرةٌ القديم» فيقال إنّه معلوم ومذكور 
ومُخْبّر عنه ومدلول عليه ومقدور (أء مء 
ده 

إن المعدوم ليس له بكونه معدومًا حال» فضلا 
عن أن يكون للذات أو للغير (ق» شء» 
)١١ 48‏ 

أمَا المعدومات» فعلى ما قاله شيخنا أيو عبد 
الله البصري: أنه المنتفى الذي ليس بكائن لا 
ثابت. وهذا لا يصحّء لأنَّ المنتفي إِنّما 
يستعمل في المعدوم الذي وجد مرة ثم عدم 
أخرى . فيخرج عن الحدّ كثير من المعدومات؛ 
ومن حق الحد أن يكون جامعا مانعًا لا يخرج 
منه ما هو منهء ولا يدخل فيه ما ليس منه. وبعد 
فإن قول المنتفي؛» هو قوله ليس بكائن ولا 
ثابت» فيكون تكرارًا لا فائدة فيهء فالأولى: أن 
يحدّ المعدوم بأنّه المعلوم الذي ليس بموجودء 
ولا يلزمنا على هذا أن يكون ثاني القديم عر 
وجل والفناء معدومين لأنهما ليس بمعلومين 
زلق. شء 5لاو. )١07/‏ 

إن قيل: ما أنكرتم أنْ المانع من رؤية الله تعالى 
هو أنه تعالى لم يشأ أن يرينا نفسهء ولو شاء 
لرأيناه؟ قلنا: المشيئة نما تدخل فما يصمٌّ دون 
ما يستحيل» وقد بينَا أن الرؤية تستحيل عليه 
تعالى فلا يعلم ما ذكرتموه. وبعدء فلو جاز 
ذلك في القديم تعالى لجاز مثله في المعدوم 
فيقال: إِنْ المعدوم إِنّما لا يرى لأنّه تعالى لا 
يشاء أن يريتاه ولو شاء لرأيناه» فكما أنّ ذلك 
خلف من الكلام+ كذلك ههنا (ق+ ش» 
كل 15 1) 

إن المعدوم ليس له بكونه معدومًا حال (ق» 
تا 4١.١275‏ 


اللنكحل 


- إن المعدوم له حكم يفارق الموجوده) حتى 


يثبت بين حكميهما من التنافي والتضاد مما 
يشبت بين المعدوم والوجود لو كان للمعدوم 
يكونه معدومًا صفة. وذلك لأن من حكم 
المعدوم أن يصمح تعلقه بالقادر ومن حكم 
الموجود أن يزول تعلّقه بالقادر. فقول من أجاز 
حدوثه من جهتين يؤدي إلى أن تكون الذات 
الواحدة من حيث حصلت لها إحدى الصفتين 
بالحدوث لا تتعلق بالقادر» ومن حيث لم 
تحصل الصفة الأخرى يصح تعلقه بالقادر. 
حتى يكون مقدوره من وجه غير مقدوره من 
وجه آخر. وكذلك فالموجود من حيث حصل 
موجودًا يجب أن يثبت فيه حظ المنع والتضاد. 
ومن حيث كان معدوما لا يثبت له هذا الحظء 
فكان يجب تردده بين هلين الحكمين . وإلى 
هذا المعنى أشار فى الكتاب حيث قال: ولو 
عال ذلك لجار أيه أن تسنادهحاته من وده 
دون وجه وفى ذلك نقض التضادٌ (ق» ث١ء‏ 
فضي له ْ 


- إن القادر لا بدّ من أن يؤثر في تحصيل صفة لم 


تكن» وهذا إنما يتأنّى فى الإحداث. فأمًا 
الإعدام فلا يصمح ذلك فيه إذ ليس للمعدوم 
بكونه معدومًا صفة. وعلى هذا الأصل قلنا 
للمجبرة: إذا لم يصمح أن تكون للفعل صفة 
يُرجع بها إلى كونه كسبًا فيجب أن لا يصحّ 
تعليقه بالفاعل (فء ت7, 2 ه598 ؟١1١)‏ 


- إِنْ المعدوم. لما لم نره لأمر يرجع إليه؛ وجب 


أن يكون حال الرائين كلهم فيه يتساوى (ق». 


ع ككال )١‏ 


جواز حدوتهء فيجبه لو صحح حدوثه عن 


١ بات‎ 


وجهين © وحدث من أحدهما أن يكون 
معدومًا؛ لأنه لم يحدث من وجه كان يصحٌ 
حدوثه (ق»؛ غ4؛ء 5056 )١07‏ 
- إن المعدوم يستحيل أن يرى ويُدرك لأهمر يرجع 
إلى عدمهء وأنْ الذي يصمٌ أن يدرك هو 
الموجود (ق. خ5. 547 ؟) 
- إن جل وعرّء كد وصفف المعدوم بأنه شيء 
بقولهء جل وعرٌ: 8« إِنَّمَا ولا لِنّىء إذآ أردته أن 
ول له ف مشكرن» (الحيل: .)8٠‏ وقد ثيت 
عن أهل اللغة تسميتّهم المعدوم بشي ء رق 
غ0 27 60 ) 
- يقال في المعدوم أنه يرجع به إلى أنه ليس 
ا ل ساي وإنما 
يزول عنده ما كان الوجود يقتضيه (ق. غ5/ا» 
لبا )١>‏ 
- ليس للمعدوم بكونه معدومًا حال» وإِنْما ينبئع 
عن أنه ليس بموجود. وما هذه حالى يراعى فيه 
الوجودء وكل ما استحال وجوده وجب عدمه. 
وكل ما صصح و-جوده صح عذ يه رق اغكرى2تن 
م* 1 ل 
- إن الصفة إنما يقال إِنْ الفعل يحصل عليها 
بالفاعل» متى ثبنت للفعل وعقل كونه عليها . 
لأنَ تعليل الصفة بالفاعل وتعليقها به» كتعليل 
الصفة بالمعنى» والعلة في أنه فرع على كونها 
معقولة . وليس للمعدوم. بكونه معدوماء 
حالة؛ حتى يقال: إِنْها بالفاعل. وإنّما صح 
في الحدوث أن يقال: إنه بالفاعل لما عُقل له 
حال ؛ ولو لم يعقل ذلك له. لم يصحٌ أن يقال : 
إنْه بالفاعل (ق. غ2 4لاء 7) 
- معدوم يفيد أنه ليس بموجود رق» ع3 
#لاء /و١)‏ 


- بين شيخنا أبو على رحمه الله أن قوله #إرك الله 


ْ 


معدوم 


عل كل سن كد » (الطلاق: ؟١)غ2‏ يجب أن 
يكون أعم من قوله كيك سكل كر<» 
(الزمر: ؟2)57 لأنه يتناول المستفيل وهذا لا 
يتناولهء فيجب أن يكون أخصٌ منه من حيث 
كان المعدوم غير مخلوق وإن كان مقدورًا. 
وكذلك فعل العباد غير مخلوق وإن كان 
مقدورّاء ويمكن أن يقال إِنْ كونه خالقًا ينبئ 
عن تَقدّم حال مع المقدورء وهو كوثه قادرًا 
عليهء فما لم يثبت ذلك فيه يجب أن يكون 
داخلا تحت العموم فيجب أن يدل أولا على أن 
أفعال العباد مقدورة له تعالى حتى يتناوله 
العموم. ويمكن أن يُحمل ذلك على أن المراد 
به أنه مقذر كل شيء ومدبّرهء ولا يمتنم عندنا 
كونه مقدّرًا لأفعال العباد وإن لم تكن من فعله 
بأن يبيّن أحواله أو يقدر على إيجاده أو يعدمه 
(قء غ4 "١١‏ )ا 

إن قال: هلا قلتم إن العلّة في حدوث الخلق 
ليست بحادثة فلا يلزم إثبات ما لا يتناهى. كيل 
له: لو لم تكن حادثة لكانت معدومة أو قديمة» 
وقد بيّنا أن المعدوم لا يختصّ بالمعلل على 
وجه يوجب حالا له دون غيره» فلم صارت 
وهى معدومة بأن توجب حدوث ما حدث 
بأولئ بأن توجب حدوث ما سواه؛ ولأن 
المعدوم لا أوّل لعذمهء فلو أوجب حدوث 
الشيء ووجوده لوجب كونه موجودًا لا أوّل 
لوو وذلك ينقض ححدوثه (ق». غ01" 
غك *) 


إن المعدوم ليس له بكونه معدوما فك ولكن 
يكون له حكم (نء ده 085 )١4‏ 

كره يرا يله كك ولد لأنه لا بد أن 
يكون ما به يقدّر عليه مفارقًا لما لا يكون مقدورًا 


معدوم 


أصلا؟ فهذا حكم المعدوم. ثم إن هذا 
الحكم. وهو كونه معدوماء لم يكن ثابتا لعلة 
تتجدّد ولا كان لفاعل مختار ولا شُرِطتْ 
بتوقتء ومع هذا فإنه يجوز أن يزول ويحصل 
الوجود (ن» دء )١١ ١197‏ 

ذكر قاضي القضاة أنْ المعدوم ليس له بكونه 
معدومًا صفةء وإنما يرجم به إلى زوال صفة 
الوجود؛ ولهذا يصمّ أن يعلم الوجود ولا يُعلم 
العدم رن دي لمكت )٠١‏ 

المعدوم لا يخلو : إمّا أن يكون مستمر العدم أو 
متجدّد العدم. فإن كان مستمر العدم فإنه يجب 
عدمهء لأجل أن الفاعل لم يفعل؛ هذا إذا صح 
من الفاعل أن يفعلهء وهذا احتراز من المعدوم 
في الأزل. وإن كان متجدّد العدم فلا يخلو: 
إما أن يجب عدمه أو يجوز أن يعدم ويجوز أن 
لا يعدم. فأمّا ما يجب عدمه فهو ما لا يبقى من 
الأعراض» فإنه يجب عدمه في الثاني لاستحالة 
وجوده في ذلك الوقتء من حيث أن وجوده 
كان مختصًا بوقت» وقد مضى ذلك الوقت 
فيجب عدمه إذا طرأ الضدّ عليه أو ما يجري 
مجرى الضدّء لأنْ مع طروء الضدٌ أو ما يجري 
مجراه يستحيل وجوده. ويمكن أن يقال إِنْ ما 
يعدم فإنما يجب عدمه لاستحالة وجوده (ن»: 
د 554 )٠١‏ 

إن المعدوم له بكونه معدومًا حال» كما ذهب 


إليه الشيخ أبو عبد الله البصري (ن؛ دء 
016 


- أمَا الكلام في أن الجسم لا يجوز أن يكون 


مُحَدِثًا لنفسهء وهو أنه لو كان مُحَيثًا لنفسه 
لوجب أن يكون قادرًا قبل إحدائه: لما قد ثبت 
أن الفعل لا يصمٌ إلا ممّن هو قادر وأنه لا بد 
من أن يتقدم على مقدوره. وهذا يقتضي كونه 


١ 


١١ همه‎ 


أن المعدوم لا يجوز أن يكون قادراء أن 
القادر له تعلق بالمقدورء والعدم يمنع التعلق 
زإنء دء 565" ؟١١)‏ 

البصري : هو المنتفي الذي ليس بكائن ولا 
ثابت - وهذا لا يصحّء لأنْ قولنا: معدومء 
أظهر من قولنا: متتفب؛ والحدذ يجب أن يكون 
أظهر من المحدودء فإذا كان أشكل منه لا 
يجوز تمحديذه به؛ فالأولى أن يقال: إنه المعلوم 
الذي ليس له صفة الوجود. ولا يلزم على هذا 
أن يكون ثاني القديم تعالى معدوماء لأنه ليس 
بمعلوم زنب د الام )١١5‏ 

يوصف بأنه جوهرء ولا بأنه عرض . وامتنع من 
أن يُجرى عليه إسمٌ غير قولنا *"شيء" (ن» م؛ 
مالا )م 

إن المعدوم على ضربين : - أحدهما ؛ أن يكون 
المعلوم من حاله أنه إذا وُجد وجب أن يكون 
متحيرًا . - والثاني؛ أن يكون المعلوم من حاله 
أنه إذا وجد استحال أن يكون كذلك (ن؛ م. 
)١5* 5‏ 

لا محال للمعدوم بكونه معدوماء قلا يصحٌ أن 
يقال أن المعدوم يحصل بالفاعل (ن. م2 
مفى ١‏ 

لا معدوم إلا ريصح وجودهء أو كان يصح 
وججدوده (ن» ع لاك 1١‏ 

ِنْ المعتزلة اختلفوا في تسمية المعدوم شيئّاء 
معلوما ومذكورًا. ولا يصحٌ كونه شيئًا ولا 
ذانّاء ولا جوهرًاء ولا عرضاء وهذا اختيار 
الصالحيّ متهم ع وهو موافق لأهل السئة في 


١ 8 
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المنع من تسمية المعدوم شيئًاء وزعم آخرون 
من المعتزلة أن المعدوم شيء ومعلوم ومذكور. 
وليس بجوهر ولا عرض. هذا إختيار الكعبيّ 
منهمء وزعم الجبائي وابنه أبو هاشم أن كل 
وصف يستحقٌ الحادث لنفسه أو لجنسه فإِنْ 
الوصف ثابت له فى حال عدمه (بء» فء 
فيال ؛) ْ 

فارق الخياط ... جميع المعتزلة وسائر فرق 
الأمّةء فزعم أن الجسم في حال عدمه يكون 
جسمًا؛ لأنه يجوز أن يكون في حال حدوثه 
جسمّاء ولم يجز أن يكون المعدوم متحركًا؛ 
لأنْ الجسم في حال حدوثه لا يصمٌ أن يكون 
متحرّكًا عندهء فقال: كل وصف يجوز ثبوته في 
حال الحدوث فهو ثابت له فى حال عدمه (ب. 
ف 140 )١‏ 


- إِنَّ المعدوم عندهم (القدرية) نما يكون شيئًا إذا 


ما يستحيل وجوده فلا يكون شينًا مثل الزوجة 
والأولاد والشريك لله تعالى (بء أ م6 11) 


كون المعدوم فاعلاء وإذا حدث فحدوثه يُعْنيه 
عن إحداث نفسه» فبطل إحداث نفسه وصحٌّ أن 
مخزثه غيره (ب. أ كت )١1‏ 

الخلاف الثالث مع المعتزلة الذين قالوا إن 
الحوادث كانت قبل حدوثها أشياء وأعياناء 
وزعموا أن السواد كان في حال عدمه سوادًاء 
وأثبتوا للمعدوم في حال عدمه كل إسم يستحقٌ 
الموجود لنفسه أو لجنسمه. ومنهم من ات 
الجسم في حال عدمه جسما (ب» أ 
و )0 


- إختلف الناس في المعدوم أهو شيء أم لاء 


ققال أهللى السنة وطوائف من المرجتة 


معدوم 


كالأشعريّة وغيرهم ليس شيئّاه وبه يقول 
هشام بن عمرو الفوطي أحد شيوخ المعتزلة 
رح» فه. 585. )٠١‏ 

قال سائر المعتزلة المعدوم شيء: وقال عبد 
الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط.أحد شيوخ 
المعتزلة أن المعدوم جسم في حال عدمه. إلا 
أنه ليس متحرّكًا ولا ساكنًا ولا مخلونًا ولا 
محدثًا في حال عدمه (ح. ف26 247 )١7‏ 
من الدليل على أن المعدوم شيء أنه يُخبر عنه 
ويوصف ويتمئى» ومن المحال أن يكون ما 
هذه صفته ليس شيئًا (ح؛ فه, 5175 )١5‏ 
إن المعدوم لا يُعلم أصلاء ولو علِم لكان 
موجودّاء أو إِنْما يعلم الله تعالى أن لفظة 
المعدوم لا مسمى لها ولا شيء تحتهاء ويعلم 
عرّ وجل الآن أنْ الساعة غير قائمةء وهو الآن 
تعالى لا يعلمها قائمة بل يعلم أنه سيقيمها 
فتقوم» فتكون قيامة وساعة ويوم جزاء ويوم 
بعث وشيئًا عظيمًا حين يخلق كل ذلك» لا قبل 
أن يخلقه (م. فه, )١59.48‏ 

قد محكي عن الشيخ أبي عبد الله أنه جعل 
للمعدوم بكونه معدومّاء حالا. وجرى في 
كلامه ما يدل على أنه يثبته أعني الجوهر متحيرًا 
في حال العدم (أء تء لا6 6) 

لا يصح في المعدوم أن يحل ولا أن يكون 
5-0 لأ نه كان ينبغي ثبوت التضادٌ في العدم 
وأن لا يصحٌ عدم الضذين» كما لا يصحح 
وجودهما» ولأن المعقول من الحلول وجوده 
بحيث الغيرء وذلك الغير متحيّزء وهذا لا يصح 
في المعدوم (أ تب فلك 4و 

إنْما يلزم القول بالصانع المعدوم المعتزلة» من 
حيث أثبتوا للمعدوم صفات الإثيات» وقضوا 
أن المعدوم على خصائص الأجناس (ج. 


معدوم 
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إن مذهيهم (المعتزلة) أن المأمور ليك معدومء 
وإذا توه الأمر على العبد بفعل» فالفعل قبل 
وجوده مأمور به. وإذا وجِده خرج عن كونه 
مأمورًا به فى حال حدوثه؛ كما خرج إذ ذاك 
عبن كونه مقدورًا على أصلهم زج سش"2 
48 104) 

نَا نجوّز كون المعدوم مأمورًا على تقدير 
الوجودء وإذا وجد تحقق كونه مأموراء ونمنع 
تقدير معلومه علم الباري تعالى أنه لا يو جد 
مأمورًا ويستحيل وجوده مأمورًا . فما كان 
١7‏ 6 

يخرج عند الوجود عن كونه مأمورًا به. وهذا 
7 

إنَّ المعدوم شيء وذات على خصائص الصفات 
(عند المعتزلة) (جء ش + :ما /1و١ا)‏ 

له وجود (غء قء٠ )1271١4‏ 

كان الفوطي يقول إِنْ الأشياء قبل كونها 
معدومة! ليست أشياء؛ وهي بعد أن تعدم عن 
وجود تُسمّى أشياء. ولهذا المعنى كان يمنع 
القول بأنّ الله تعالى قد كان لم يزل عالمًا 
بالأشياء قبل كونهاء فإنها لا تُسمّى أشياء (ش» 
ماه ا 227 

إن الخيّاط غالى في إثبات المعدوم شيئًا وقال: 
العدم. والعَرّض. عَرَضُ في العدم. وكذلك 
السواد سواد في العدم. فلم ببق إلا صفة 


+المرين 


الوجود أو الصفات التي تلرم الوجود 
والحدوث رش ». ما بابو "0 

وقال في نفي الصفات عن الباري مثل ما قاله 
والعقل (ش. م ملا 7 

يفرقون (الكرامية) بين الخلق والمخلوق» 
الإبجاة. .والموستوف الول :ركدللك مد 
الإعدام والمعدوم. فالمخلوق إِنْما يقع 
بالخلق. والكلق إِنّما يع في ذاته بالقدرة. 
ذاته بالقدرة 300 ما 21٠‏ 2) 

شيء وذات وعين : وأثبت له خصائص 
المتعلقات في الوجود مثل قيام العررض 
بالجوهرء وكونه عَرَضًا ولوناء وكونه سوادًا 
وبياضًاء وتابعه على ذلك أكثر المعتزلة» غير 
أنهم لم يثبتوا قيام العَرَض بالجوهر ولا التحيز 
فمنهم من لم يطلق إلا اسم الشيئية؛ ومنهم من 
امتنع من هذا الإطلاق أيضًا مثل أبي الهذيل 
وأبي الحسين البصري (رشء. ن) أوعك ") 
قال نفاة الشيئيّة عن العدم . . . إن كل معدوم 
عنفي ) وكل منفي ليس بثابت» فكل معدوم ليس 
بثابت (ش. ن» ١631م‏ 

قال من أثبت المعدوم شيئًاء كما تقرّر في العقل 
تقابل النفي والإثبات فقد تقرّر أيضًا تقابل 
الوجود والعدم. فنحن وفرنا على كل تقسيم 
عقلي حظه وقلنا أن الوجود والبوت لا 
يترادفان على معنى واحد. والمعدوم والمنقي 
كذلك (شسء ن. 75م 5) 


5 إن أسباب الماهية غير» وأسباب الوجود غيرء 


155 
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ولمًا سمعت المعتزلة من الفلاسفة فرقًا بين 
القسمين ظنّوا أن المتصوّرات في الأذهان هي 
اشياء ثابتة في الأعيان» فقضوا بِأنْ المعدوم 
شيء» وظَنوا أن وجود الأجناس والأنواع في 
الأذهان هي أحوال ثابتة في الأعيان» فقضوا 
بِأنَ المعدوم شيء» وأنّ الحال ثابت (شء» نء 
ال ") 


لا يقال: المعدوم المتصوّر له ثبوت في 
الذهن» ولأنْ قولنا المعدوم غير مُتصوّر حكم 
على المعدوم بأنه غير عتصوّرء والحكم على 
الشيء يستدعي كون المحكوم عليه متصوّرًاء 
فلو لم يكن المعدوم متصوّرًا لامتنع الحكم عليه 
بأنه غير متصوّرء لأنا نجيب عن الأول: بأن 
الثابت في الذهن أحد أقسام مطلق الثابت؛ 
والكلام وقع في تصوّرها مقابل مطلق الثابت» 
وذلك المقابل يستحيل أن يكون ثابثًا بوجه ماء 
وإلا لكان داخلا تحت مطلق الثابت» وحيتتذٍ 
لا يكون قسيمًا له قسمًا منه. وعن الثاني إن ما 
ذكرته ليس جوايًا عن دليلناء على أن المعدوم 
غير مُتصوّر بل هو إقامة دايل ابتداء على أن 
المعدوم متصوّر, وذلك يقتضي معارضة دليلين 
قاطعين فى مسألة واحدةء وهو أحد الدلائل 
القادحة في البديهيّات (ف» م 71 8) 

نا سنقيم الدلالة في مسألة أنْ المعدوم ليس 
بشيء على امتناع خلو الماهية عن الوجودء 
وعلى هذا يستحيل الحكم على الماهية بالعدم 
فظهر أنه ليس لقولنا السواد موجود السواد 
معدوم مفهوم محصّل . وإذا كان كذلك لم يكن 
لقولنا السواد إِمّا أن يكون موجودًا وإمًا أن 
يكون معدوما مقهوم محصّلء وإذا كان كذلك 


المعدوم إمَا أن يكون ممتنع الثبوت ولا نزاع في 
أنه نفي محضء» وإمًا أن يكون ممكن الثبوت 
وهو عندنا وعند انق الهذيل وأبي الحسين 
البصري من المعتزلة نفي محض خلاهًا للباقين 
من المعتزلة. ومحل الخلاف أنْهم زعموا أن 
وجود السواد زائد على كونه سوادًاء ثم زعموا 
لَه يجوز خلق تلك الماهيّة من صفة الوجود 
رف» م2 مق " 

لا 6 أن كل معدوم ثابت (فء م 
) 

ثم إنك إن أردت تضبيق الكلام على الخصم 
فقل» ما الذي تعني يكون المعدوم معلوماء إن 
عنيت به ذلك الضرب من الامتياز الذي تتجده 
فى تصوّر الممتنعات والمركبات والإضافيّات 
فذلك مسلّمء لكنّه لا يقتضي تقرّر الماهيّات في 
العدم بالاتفاق» وإن عنيت به أمرًا وراء ذلك 
فلا بد من إفادة تصوّره ثم إقامة الحسجة عليهء 
فإننا من وراء المنع في المقامين (ف» مع 
مع ”) 

إختلفوا (المعتزلة) في أنْ المعدوم هل له يكونه 
معدومًا صفة؟ فالكل أتكروه إلا أبا عبد الله 
البصريّ فإنه قال به ... واتفقوا على أن 
الجواهر المعدومة لا توصف بأنها أجسام حال 
العدم إِلّا أبا الحسين الخيّاط فإنّه قال به (ف. 
م )١ 6 ١‏ 

إنّ البديهة حاكمة بأنُ كل ما يشير العقل إليه. 
فإمًا أن يكون له حشّق بوجه من الوجوهء وإمّا 
أن لا يكون. فالأوّل هو الموجود والثاني هو 
المعدوم. وعلى هذا لا واسطة بين القسمين 
(ف. م وت نف 


امتنم التصديق به6 فضلًا عن كون ذلك -أما الوجود فزعم مثبتو الحال منا أنه نفس 


التصديق بديهيًا (فد مء 8 8) 


الذات» وزعمت المعتزلة أنه صفةء والقول 
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2 إن المعدوم 


بإثبات كون المعدوم شيئًا بناء على هذا (ف»ء 
م 06 6 ؟) 

صريح العقل حاكم بأنْ المعلوم إمّا موجود وما 
معدومء وهذًا يدل على أمرين. الأوّل: أن 
تصوّر ماهية الوجود تصوّر بديهيء لأنّ ذلك 
التصديق البديهيَ موقوف على ذلك التصوّرء 
وما يتوقف عليه البديهئ أولى أن يكون بديهيًا . 
والثاني: أنَّ المعدوم معلومء لأنَّ ذلك 
التصديق البديهي متوفف على هذا التصوّر. 
فلو لم يكن هذا التصوّر حاصلا لامتنع حصول 
ذلك التصديق (ف.ء أ ”5# م) 

إن المعدوم لا يكون عين الموجود (فء أء. 
4 /0 

إعادة المعدوم عندنا جائز خلافهًا لجمهور 
الفلاسفة والكراميّة وطائفة من المعتزلة. لنا أنّْ 
تلك الماهيّات كانت قابلة للوجودء وذلك 
القبول من لوازم تلك الماهيّة» فوجب أن يبقى 
ذلك القبول ببقاء تلك الماهيّة (ف. أ. 248 5) 
عدم المعدوم في حال عدمه مستند إلى عدم 
تعلق القدرة بإيجاده والإرادة بتخصيصه في ذلك 
الوقت» ولا يلزمع من ضرورة وجود القدرة 
والإرادة في القِدَم قِدم ما يتخصّص بها (م» غ. 
١‏ ؟7) 

أمَا الردّ على المعتزلة: في اعتقادهم كون 
المعدوم شيئًا: فقد سلك بعض المتكلمين في 
ذلك منهاجًا ضعيفاء فقال: ... كل معدوم 
منفيّ ‏ ذكل نان ليد حابن بترن عليه 1 
كل معدوم ليس بثابت زم 4 ا , 16 
المعدوم يستحيل أن يكون مؤئرًا البتّة (أء 
ش”اء 15# )٠١‏ 

مشترك بين الممتنم والممكن. 


ويلزمه من ذلك الإشتراك مقابلة بين الواجب 
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والممكن رط م كلا م 


- إن القائلين بأنْ المعدوم شيء يفرّقون بين 


الموجود والثابت وبين المعدوم والمنفي. 
ويقولون: كل موجود ثابت» ولا ينعكس. 
ويشبتون واسطة بين الموجود والعتدوم» ولا 
يجوزود بين القّابت والمنفيٌ واسظة. 5 
يقولون للممتنع معدوم» بل يقولون: إنه منفىٌّ . 
ويقولون للذوات التي لا تكون موجودة: شيء 
ثابت » وللصفات التي لا تعقل إِلَا مع الذّوات: 
خالل لا موجود ولا معدوم. بل هي وسائط 
بيئهما (طء. م كلا )١١‏ 


المعدوم يقال على كل ذات ليس له صفة 
الوجود» والصّفة لا يكون لها ذات» لا جرم لا 


تكون موجودة ولا معدومة (ط. مء 46 )١"‏ 


إنهم )أ بو هاشم وأتباعه من المعتزلة) يعنون 
بالذات والشَّيء كل بخا اإطلع: أو اتير به 
بالإستقلال؛ ويالصّفة كل ما لا يعلم إِلّا بتبعية 
الغير. فكلٌ ذاتٍ إمَا موجودة أو معدومة ء 
والمعدوم يقال على كل ذات ليس له صفة 
الوجودء ويجوز أن يكون له غير تلك الصّفَةء 
كصفات الأجناس» عند من يُتْبتّها للمعدومات 
(طء مء هه )١7‏ 

إن الموجود والمعدوم عندهم ليسا بمتناقضين, 
فإنْ طرفي النقيض يجب أن يقتما للإحتمالات» 
وعندهم الممتنع ليس بموجود ولا معدوم. 
والحال ليس بموجود ولا معدوم (طء مع 
كم 1) 

الموجود والمعدوم لا يجتمعان؛ لأنّ الذات 
الموصوفة بالوجود لا تكون غير موصوف بها. 
والوجود لا يكون موجودّاء لأنَ الصّفة لا يكون 
لها ذاتٌ موصوفة بالوجود (طء م. 45 )١7‏ 


- المعدوم في الخارج ثابت في الذهن من ححيث 


ينكل 


هو موصوف بالمعلوميّة» وهو محكوم عليه من 
الحيثيّة المعلومة بالثبوت الذهنيّء ومن غير 
تلك الحيئية غير محكوم عليه بذلك الثبوت» بل 
ريما يسلب عنه الثبوت. وليس بين الحكمين 
تناقضٌ» لأنْ موضوعهما ليس شيئًا واحذا. 
وهكذا غير الثابت المطلق الشامل للخارجيٌ 
والذهني محكوم عليه بالثبوت من هذه الحيئية 
ومسلوبٌ عنه الثبوت مع عدم اعتبار هذه الحيئية 
(ط. م عه 


قالوا: المعذوم تم لأنه معلوم» ومقدورء 
ومراد؛ والمتميّز ثابت لاستدعائه التحقق. 
انا ترلكم. العلوم. ثابحة مكوضن: تيور 
الشريك؛ للحكم عليه بالإمتناع ؛ وبتصوّر جبل 
من ياقوت؛ وقيام العرض بالجوهر ممتنع 
عندكم حال العدم؛ وبتصور وجودات 
الماهيّات المعدومة والجمع بينهما محال. 
وبتصوّر ماهيّة التركيب وهو اجتماع الأجزاء 
والتأليف هو تماسهاء وليسا؛ ويتصوّر 
المتحركية والساكنية وهي أحوال؛ فإن أردتم 
الأعم من الممتنع والممكن» ؛ فمسلّم: ولا ينتج 5 
لكم؛ وإلاء فأفيدوا تصوّرهء ثم دليله. وقولى 
المعدوم مقدور فبطل مذهبكم؛ ») لأن الثابت 
ليس بأثرء وكذا أنه عراد (خ. لء ”هعم )١‏ 
لا يُقال: علّة العدم عدم العلّةء لأنا نقول: 
العلية ثبوتيّة: لأثها نقيض اللاعلية: فموصوفها 
ثابت» ولأنْ المعدوم لا يتميّز ولا يتعدّد 
فيمتنع جعل بعضه علّة والبعض معلولًا (خ: 
ل ١عك. )٠١‏ 


المعدوم عند بعضهم ليس بمعلوم لأنه ليس 
لوه اا قلنا حكمء فيستدعي تصوّره وأيضًا 
ثايت في الذهن. 0 ال الشريك 
لأنه يفتقر بحلوله. - : الحال صورته ولو 


معدومات 


سلم فليس بمعدوم صرفًا رخ لء ابو )2 


2 المعدوم لا يتميز (خ, لع “لا اودر 


معدكة. مات 


- إن خروج الموصوف عن صفة هو عليها لا 


يجري مجرى إستحالة الحكم على الذات بعد 
صحّته ؛ فلذلك صحّ في المعدومات (فيما) لم 
جنسها ولم يصمٌّ مما تقرّر الوجود له أن يخرج 
عن الوجود لأنّه من باب الإثبات. وقد قال 
شيخنا أبو إسحاق: إِنْ الجوهر لو صحٌ فيه أن 
يجب عدمه في بعض الأحوال لاستمرار 
الأوقات عليه وقد ثبت أنه قد أتى عليه من 
0 ما لا نهاية له لو كان هناك أوقات 
لوجبس أن يستحيل وجوده الآن. ٠‏ وفي بطلان 
ذلك دلالة على أنّه لا وقت يُشار إليه إلا ويجوز 
أن يبقى إليه (ق» خ١١21‏ 487 )١١‏ 

جميع المعتزلة إلا هشام بن عمرو الفوطي 
يزعمون أنْ المعدومات أشياء على الحقيقة» 
وأنها لم تزل» وأنها لا نهاية لها رح ف4. 
27 

زعم أبو يعقوب الشحّام وأبو علي الجبائي وابنه 
البصريّ وأبو إسحاق بن عيّاش والقاضي عبد 
الجبار بن أحمد وتلامذتهء أن المعدومات 
الممكنة قبل دخولها في الوجود ذوات وأعيان 
وحقائق» وأن تأثير الفاعل ليس في جعلها 
دذدوات بل في جعل تلك الذوات موجودة؛ 
واتفقوا على أن تلك الذوات متباينة 
بأشخاصهاء واتفقو قوا على أن الثابت من كل 
نوع سس تلك المعدومات عدد غير مثناه (ف» 
م2 ١م‏ )2 


ار لياه 


- أما المعدومات فنفيى محض إن امتنع ثبوتها يلطف له في ذلك؛» إذا كان في المعلوم ما إذا 


انَفاقًا وإن أمكنء خلافًا لجمهور المعتزلة 
القائلين بأنها ذوات وحقائق» وأن التأثير في 
جعلها موجودة فقط. وأنْ عدد كل نوع منها لا 
يتناهى . ومحل الخلاف هو يجوز خلو الماهيّة 
عن الوجود - لنا وجود الشيء عينه. قلا بوت 
وأيضًا تشترك في الثبوت وتتباين 
بالأشخاص فتتصف به حال عروها عنه (خء 
ل. 7ه )١‏ 


دونه. 


معرض 
- إعلم أنْ المعرّض قد يكون معرّضًا غيره للأمر 


وإن لم يكن مريدًا له في الحال. وإِنّما يجب أن 
يكرن مريدًا للأمر الذي يتوصّل به إليه على 
الوجه الذي يصح التوضصّل به إليه. ولكي 
يتوصّل به إليه. يبيّن ذلك أن الواحد عا قد 
يعرّض غيره للمنازل وإن لم يكن مريدًا لها في 
الحال إذا أراد ما ذكرناه (ق» غ١١ء‏ 
25 *) 


فعل به أمن عنده ولو ثبت أنْ اللطف لا مدخل 
له في هذا الباب لم يؤثر فيما أردنا بيانه؛ لأنه 
لا يجب في التعريض للثواب أن يكون حَسَنًا 
على كل وجه (ق. غ١اكء‏ لالاقء )١5‏ 


- المستفاد بقولنا إنه عرّضه للثواب يرجع في 


الحقيقة إلى معنى التمكين» وإن كان لا بذ من 
انضمام شروط أخخر إليه. فيجب إذا قلنا في 
المكلّف إِنْهِ يُعرّضٍ للثواب أن يكون المقصد به 
إزاحة علته في فعل ما كُلْفه وأن يكون هذا 
الفعل شاقًا عليه ليصخ أن تكون بإزائه منفعة 

هى الثوابء وأن يريد تعالى منه ما كلّفهء وأن 
يعلم أنه مهما يُكلّف المُكلّف فعل ما أوجبه 
عليه من دون إفساد له فإنه تعالى سيوقر عليه 
الثواب الذي يستحقه. فما لم تتكامل هذه 
الشروط لا يثبت التعريض لمنزلة الثئواب. 
ولكل واحد من هذه الشروط حظ فى صحة 
التعريض لهذه الرتبة (قات7ء «19, )١4‏ 


مَعرّض لغيره 
- الأولى ألا يكون المعرّض لغيره معرّضًا للمنفعة 
الايان برع علل اي الالطاف' كما يزيح عِلْله 


معرقة 
- الجاحظ يقول بالمعرفة ويزعم أن أحدًا لا 


في وجوه التمكين؛ لأن الواحد مثا إذا علم أن 
الجائع إذا َم إليه الطعام على وجه مخصوص 
أكلهء وإذا قُدّمٍ إليه على وجه آخر لم يأكله 
والحال على المقدذم وعليه واحدة أنه لا يكون 
معرضًا له بتقديمه ذلك على الوجه الذي لا 
يأكله . ويجري ذلك عندهم مَجرى أن يقدم 
ذلك إليهء ثم يفعل ما يمنعه به من الأكل . ولا 
بد من أن يكون المكلف معرّضًا للثواب مع فقد 
اللطف. ولا يكون المكلّف معرّضًا له إلا بأن 


يعصى الله إلا بعد العلم بما نهاه عنه. وصاحب 
الكتاب (ابن الروندي) يوافقه على القول 
بالمعرفة وأنّ أحدًا لا يعصى الله إلا بالقصد 
إلى معصيته والاعتماد لها (خ. نء. ؟5لاء /9إ١)‏ 


- المعرفة معرفة الله بصفاتهء ومحلها الفؤاد وهو 


داخل القلب (م. فء كه )1١5‏ 


- إن المعرفة والدراية والعلم نظائرء ومعتاها: ما 
ا 


يقتضي سكون النفس ١ح‏ وتلج الصدر: وطمأنينة 
القلب.. وهذا أولى مما أورده في العمد. أنه 


."أ 


لجنيا 


شعر قه 


الاعتقاد الذي تسكن به النفس إلى أن معتقده 
على ما اعتقده عليه. لأنْ العلم إِنْما يتبين عما 
عداه بما ذكرناه» فيجب الاقتصار عليه ويحذف 
ما سواه (ق» شء 55 )١‏ 

- دخحل تحت المعرفة والتمكين منها كمال العقل 
وصحّحة النظر والاستدلال على معرفة الأشياء 
(ق» ماك “7 )01١‏ 


- هذا المعنى الذي يقتضى سكون النفس يسمّى 
عرف "كما يبع لما ؛ ولا فضل, بين قائدة 
هذين: فلذلك يُسمّى كل عالم عارفًاء ولا 
معتبر بالمجاز فى هذا الباب. فليس لأحد أن 
يقرل» إذا التعل أحدهما على جهة التوسّع 
فى غير ما استعمل الآخر فيه: فيجب أن لا 
يصحٌ ما ذكرتموه وقد يُسمّى دراية؛ ولذلك 
يسمّى العاليم داريًا . والشاعر قد قال: اللهم لا 
أدري» وأنت الداري (ق» غ215 2035 4) 

- قد بيّنا» فى باب الصفات» أن الذي يدل على 
العلم» أنَّ الواحد ما يجد نفسه معتقدًا للشيى 
ساكن النفس إلى ما اعتقده. كالمدركات 
وغيرها. ويقصل بين حاله كذلك». وبين كونه 
مبِحْمًا ظانًا مقلُّدًا. فإذا صم ذلك» وعلمنا أنه 
نما اختصٌ بذلك لمعنىء فيجب أن يكون ذلك 
المعنى هو الذي يفيده بقولنا: علم ومعرفة (ق»٠‏ 
غ1 0378 1) 

- كي عنه (أبو علي) أنّه قال: في المعرفة: إِنّها 
الاستدلال. لأنّ العارف لا بد من كونه 
مستدّلا. وأفسد ذلك. بأنه قد يتعذر عليه 
الاستدلال؛ وإن عرف وعلم؟ وقد يستدلٌ على 
الشيءء وهو غير عارف بيه. وذكرء أن 
الاستدلال هو الفكر والنظر؛ فإذا لم يكونا 
من العلم بسبيل» فكذلك الاستدلال. 
والاستدلال والفكر لا يصصّ إلا وقد تقدّم 


أ 


1 


علمه بالدليل» وهو غير عالم بالمدلول؛ وإن 
كان علمّاء لم يصح. لتقدمه على الاستدلال؛ 
وإن كان علما بالمدلول» لم يصح»ء لااستحالة 
كونه عالما في تلك السحال (ق» غ017 
)٠١‏ 

إن الطريقة إذا أوجبت كون النظر فعلًا للعبد 
فإنّما يعلم أن المعرفة الواقعة عنه فعلّا له من 
حيث ثبت بما قدّمناه من قبل أنّ المعرفة تتولد 
عن النظرء فيجب أن تكون من فعل فاعل 
النظر. وقد بِيّنا أن المعرفة تقع بحسب النظر 
وإنما توجد عنه على وجه لولاه كانت لا 
توجدء وأنّها لو لم تثبت متولّدة عنه لم يجب أن 
يكون حالها في وجودها ولا في وجودها 
بحسب النظر على الحدّ الذي عرفناها عليه 
زق» غ١١»‏ 2 25 


يقول (الجاحظ)» في المعرفة: إنها واقعة بطبع 
المحل . ويفصل بينها وبين الإرادة (ق» غ١21‏ 
الل 5 

بين (أبو علي) أن المعرفة» وإن لم يعلم الناظر 
أنها تصاب بعينها بالنظرء فمتى علم من حال 
سببهاء وهو النظرء ما ذكرتاهء فواجب عليه 
المعرفة بوجوب سببهاء من حيث يجب 
وجودها بوجوده وإن لم يكن من قبل عالما 
بها. وبين أنْ ما علم وجوبه من السمعيّات» أو 
بعد ورود السمع من العقليّات» إنما يجب على 
المكلّف لعلمه بقبح تركه. وأنّ هذه الطريقة 
قائمة فى النظر والمعرفة» فيجب القضاء 
بإتحونيها : .ون ل ورد اشع 200 اه 
مكل )٠١‏ 

ليس كذلك المعرفة» لأنها تتولّد عن النظرء 
والنظر معلوم» وطريقه واضح متميز من غيره. 
فيجب» إذا علم الناظر صفة النظر وصفة 


معرفة الله 


يقة أن لا يمتئع وجوبه عليه إذا خاف من 
تركهء وعلم قبح تركه» واستحقاق الدْمْ على 
ذلك من العقلاء. كما يعلم وجوب رد الوديعة 
إذا عرفها بعينهاء وعرف كيفية الرد عند 
المطالبة. وكما يعلم قبح الكذب إذا تعيّن 
ومُيّر من غيره. ولولا أن الأمر كما ذكرناهء لم 
يصح قبح شيء من العقول. ولا وجوب شيء 
فيها. وفي هذا إبطال العقل والسمعء لأن 
السمع إِنْما يرد على من قد عرف هذه الأمور؛ 
فإذا بطل القول فيهاء على مذهبه (اللجاحظ)؛ 
فكيفا يصمح معرفة السمع؟ (ق» غ؟١ء‏ 
ا 07 
أمَا الشيخ أبو عبد اللهء رحمه الله؛ فإِنّه اعتمد 
فى ذلك على أن المعرفة إِنّما تجب من حيث 
كانت لطقًا؛ ومتى كانت معرفة كان لها من 
الحكم والحظ في كونها كذلك ما لاا يحصل 
للاعتقاد . ومن حق اللطف أن يحصل على 
أولى الوجوه في الدعاء إلى الطاعة ومجانبة 
المعصية: فيجب أن لا يَحسن منه تثعالى أن 
يكلف أحدًا إلا المعرفة (ق» غ217 87م 5) 
زعم غيلان القدري أن معرفة الإنسان بأنه 
مصنوع : وأن صانعه غيره ضروري قد طبع عليه 
الإنسان في خلمته وهو مأمور بعد ذلك 
بالمعارف في العدل والتوحيد والوعد 
والوعيد والشرعيات (ب, أ 7" )١7‏ 


قال أبو الهذيل معرفة الله ومعرفة الدليل الداعي 
إلى معرفته بالضرورة وما بعدهما من العلوم 
الحسّية والقياسيّة فهو علمٌ اختيارٍ وجائز أن 
يجعله الله تعالى ضروريًا على نقض العادة 
(بء أ ؟ء 14) 

قالت طوائفه منهم الأشعريّة وغيرهم؛ من اتفق 
له اعتقاد شيء على ما هو به على غير دليل لكن 


| 


5؟ | 


بتقليد أو تميل بإرادته. فليس عالِمًا به ولا 
عارفا به ولكنّه معتقد له. وقالوا كل علم 
ومعرفة إعتقاد وليس كل اعتقاد علما ولا 
معرفة؛ لأنْ العلم والمعرفة بالشيء إِنْما يعبّر 
بهما عن تيقّن صكّته قالوا وتيقّن الصحّة لا 
يكون إلا ببرهان» قالوا وما كان بخلاف ذلك 
فإنما هو ظَنْ ودعوى لا تيقّن بها (ح. فه, 
6 0 

فوله (ثمامة): إِنّ المعرفة متولّدة من النظرء 
وهو فعل لا فاعل له كسائر المتولّدات (شء» 
مك الا )٠٠١‏ 

أمَا غيلان بن مروان من القَدَرَيَة المرجئة» فإنه 
زعم أنْ الإيمان هو المعرفة الثانية بالله تعالى» 
والمحبة والخضوع لهء والإقرار بما جاء به 
الرسولء وبما جاء من عند الله» والمعرفة 
الأولى فطريّة ضروريّة. فالمعرفة عَلَى أصله 
نوعان: فطريّة» وهي علمه بأن للعالم صانعًاء 
ولنفسه خالقاء وهذه المعرفة لا تُسمّى إيماناء 
نما الإيمان هو المعرفة الثانية المُكْتَسبة (ش». 
النات ل 


معرقة الله 


- بيّنا في باب النظر والمعارفء أنه يمكن 


التوصّل إلى معرفة الله تعالى بأدلة العقل. فلا 
يحتاج في ذلك إلى سمع؛ وبيّنا أن التخويف 
الذي عنده يجب النظرء قد يحصل بقول 
الداعي وورود الخاطر» فلا يصحٌ أن يقال إنه 
يُحتاج إلى الحبّة لأجل ذلك (ق» غ5١.,‏ 
)١5 6١‏ 


معرفة باعيان الواجبات 
- أعَا المعرفة بأعيان الواجبات. وأحكامها من 


١ 1 


طريق الوجوب» فإِنْ طريق ذلك الاستدلال 
بخبر الصادق الموثوق بخبره المأمون في عببه 
إذا أنبأ عن عواقبها وما يلحق بفعل بعضها 
وترك بعضها الفاعل والتارك من الضرر 
والنقص والعيب والذمٌ (أء م» 37, /ا) 


معرقة بالأدلة 

- اختلف شيخانا أبو علي وأبو هاشم؛ رحمهما 
الله بعد اتفاقهما على ما قلناه في المعرفة 
بالأدلة التي ننظر فيها؛ هل تحصل من غير 
التبيه والإخطارء أم لا؟ فمن قول أبي علي» 
رحمه الله : إِنه لا بدّ من أن ينيّهه الخاطر على 
دليل دليل» وبمنزلة بعضه من بعض» أو 
الدواعي . وعتد أبي هاشم رحمه الله : أنه قد 
يستغنى بكمال عقله ومعرفته بالعادات عن 
ذلك؛ من حيث علم أن طريق المعرفة بالفاعل 
فعله إذا لم يُدرِكء وأنه لا يجوز أن يتوصّل إلى 
معرفة النحو بالنظر في الطب. والصحيح 
عندناء ما قاله أبو علىء رحمه الله؛ وإن لم 
يمتنع » فيما يظهر من الأدلة.» ما قاله الى 
هاشمء رحمه الله. لكن ذلك لا يستمرٌ» فإنَ 
فى الأدلة ما يغمض ولا تنجلي مفارقته لغيره؛ 
حتى أنَّ العالم المتّرن ريما يشتبه عليه بعض 
الأدلة ببعض؛ والكلام في ذلك ذُكر من بعدء 
في أبواب الخاطرء إن شاء الله (ق» غ5١2‏ 


معروف 


تعظيمه. وإذا أردنا معرفته بدلالة فلا بك من 
شرطء فمن وجد فيه ذلك الشرط صم معرفتنا 
بكونه مريدًا بدليل» ومن لم يعرف ذلك من 
حاله لم نعرفه مريدًا. وهذا الشرط هو ثبوت 
حكمته على ما نقوله في الله عزّ وجل وفي 
الرسول صلَى الله عليه. فأمًا هذا المعلوم من 
النفس فهو وإن كان واقعًا فى الأصل على وجه 
لحل فيرو رق انق فض غير ها ينمه الوراة 
بمحله وإن كان طريقه الاضطرار (ق» ت1ء 
لكل 6) 


- أمّا المعرفة بالصانع» فإنما تجب متى خلق الله 


الخلق على وجوه مخصوصة. والكلام في : 
هل يجب ذلك أو لا يجب. فلا يصمٌ أن يجعل 
وجه وجوبه ما لا يثبت إلا بعده (ق؛ غ5١.‏ 
4 


محرقة حال الواجب 
- إن القديم تعالى يعرّف حال الواجب. إما 
7 


باضطرار؛ وإمًّا بتصب الأدلة. ولمكان 
التعريف يجب على المكلّف؛ لأنّ الواجب 
يجب بإيجاب موجب يفعل إيجابهء أو يفعل 
علة تقتضي وجوبه. فالمنيّه أيضًا إِنّْما يفعل ما 
غنده .يجب الواجب»: لآ أنه يوجيه عليه في 


605 الحقيقة» وإِنما يجعل الإيجاب متعلْقًا بالتنبيه 
دون الفعل من حيث تقدم الفعل ولا إيجاب» 
معرقة بدلالة ومتى حصل التنبيه تبعه الإيجابفء فالحال 


- إعلم أن هذه الحالة (الإرادة) نعرف تارة 
ضرورة من النفس ومن الغير عند سماع خطابة 
حال الداخل إلى قوم فيقومون له أو يقوم 
بعضهم له لأنه يضطرٌ إلى أنه قصد بذلك, 


فيهما إِذّا لا يختلف (ق. غ١21‏ 145 )١١‏ 


معروف 
- أمَا المعروف» فهو كل فعل عرف فاعله حسنه 
أو دل عليه» ولهذا لا يقال في أفعال القديم 


معروف بالشرع وبالعقل 


تعالى معروفء لما لم يعرف حسنها ولا دل 
عليه (ق» ش. ١1١4١‏ ١؟7١)‏ 

إن المعروف على قسمين: أحدهما واجب» 
والآخر ليس بواجب . فالأمر بالواجب واجب»ء 
وبالتافلة نافلة. وهذا إِنّْما أخذ عن أبي على» 
لأنّ المشايخ من السلف أطلقوا القول في 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
إلى أن جاء شيخنا أبو على: وقسّم المعروف 
إلى هذين القسمين» وجعل الأمر بالواجب 
واجبّاء وبالنافلة نافلة» وهو الصحيحء لأنْ 
حال الأمر لا يزيد في الوجوب والحُْسن على 
حال المأمور به. هذا فى المعروف (ق2. شء» 
١ ) 42155‏ 

إعلم أن مشايخنا أطلقوا القول فى وجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والواجب 
أن يفصل القول فيه فيقال: المعروف ينقسم إلى 
ما يجب» وإلى ما هو مندوب إليه؛ فإِنّ الأمر 
بالواجب واجبء وبالمئدوب إليه متدذدوب غير 
واجبء لأنْ حال الأمر لا يزيد على حال 
الفعل المأمور به في الوجوب. وأمًا المناكير 
فهي كلها من باب واحد في وجوب النهي 
عنهاء فإنْ النهي إثما يجب لقبحهاء والقبح 
ثأبت في الجميع (ق. ش. 156ل/اء 6) 


معروف بالشرع وبالعقل 


أمًا ما ... يعرف بالشرع وبالعقل؛ فهو كل ما 
كان في العقل دليل عليهء ولم تكن المعرفة 
بصحة الشرع موقوفة على المعرفة به. كالعلم 
بأنَّ الله واحدء لا ثاني له في حكمته. لأنّه إذا 
ثُبتت حكمته فلو كان معه حكيم آخرء لم يجز 
أن يرسلا - أو يرسل أحد منهما 
فإذا أخمبر الرسولٌ أن الإله واحدء لا قديم 


- من يكذب . 


١ ؟‎ 54 


سواوء علمنا صذدقه . وكذلك و «جوده رد 
الوديعة» والانتفاع بما لا مضرّة فيه على أحد 
زبءى لاحىء )٠١‏ 


معصوم 


كك 


ا 


قال السمناني في كتاب الإمامة لولا دلالة 
ا ا 
يلم يمعصونا في البح عن اللاعر وجل لد 
وجب كونه معصوما في البلاغ» كما لا يجب 
فيما سواه من أفعاله ا وقال أيضًا فى 
مكان آخر منه وكذلك يجوز أن يكفر التبي صلى 
الله عليه وسلّم بعد أداء الرسالة (ح. ف4. 
)١7/ 5‏ 


اختلف الناس و في المعصوم من هو. فال قوم 
المعصوم هو الذي لا يمكنه الإتيان بالمعاصي . 
وهؤلاء هم الأقلّون من العلماء أهل النظر. 
واختلفوا في عدم التمكن كيف هوء فقال قوم 

منهم المعصوم هو المختصٌ في نفسه أو بدنه أو 
فيهما بخاصيّة تقتضي امتناع إقدامه على 
المعاصي . وقال قوم منهم بل المعصوم مساو 
في الخواص النفسية والبدنية لغير المعصوم. 
وإنّما العصمة هي القدرة على الطاعة أو عدم 
القدرة على المعصيةء وهذا قول الأشعريّ 
نفسه وإن كان كثير من أصحابه قل خخالفه فيه. 
وقال الأكثرون من أهل النظر المعصوم مختار 
متمكن من المعصية والطاعةء وفسّروا العصمة 
بتفسيرين : أحدهما أنها أمور يفعلها الله تعالى 
بالمكلف فتقتضي أن لا يفعل المعصية اقتضاء 
غير بالغ إلى حد الإيجاب» وفسّروا هذه الأمور 
فقالوا إنها أربعة أشياء: أولها أن يكون لنفس 
الإنسان مَلكة مانعة من الفجور داعية إلى 
العفةء وثانيها العلم بمتالب المعصية ومناقب 


حشيل 


الطاعة.» وثالئها تأكيد ذلك العلم بالوحي 
والبيان من الله تعالى» ورابعها أنه متى صدر 
عنه خطأ من باب النسيان والسهو لم يترك 
مهملا بل يعاقب وينبّه ويضيّق عليه العذرء قالوا 
فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان الشخص 
معصومًا عن المعاصي لا محالة (أ. ش75 
5١‏ ه) 

- المعصوم من يمتنع منه فعل القيبح يخاضية في 
نفسه أو بدنه عند قومء أو بمعنى عدم القدرة 
عليه . عند أبي الحسن؛ ومن يمكن منه عند 
آخرين؛ لكن يخلق فيه مانع من الفعل (خ؛ ل. 
*) 


مشعصية 


- قول إبراهيم (النظام): إِنْ المعصية والكفر 
بالعبد كانت معصية وكفرّاء وإِنّما كان بالله 
التقبيح للمعصية والكفر وهو الحكم بأنهما 
قبيحأن 3-2 نء 9؟5 ؟؟) 

- إن المعصية فعل ما نهيت عنهء والطاعة فعل ما 
أمرت بهء فكل من أُمِرَ بشيء ففعله فقد أطاع 
الآمر له» وكلّ من نهي عن شيء ففعله فقد 
عصى الناهي له. وكذلك كان يقول في الدهري 
التارك للمجوسيّة والنصرانيّة: أنه مطيع 
بتركهماء لأنّه أمر أن يتركهماء وهو عاص 
كافر بقوله بالدهرء لأنه قد نه عنه. وكان 
يقول: ليس ترك الدهري للتقرّب إلى الله بترك 
المجوسيّة والنصرانيّة بمخرج له من أن يكون 
طاعةء لأنه أمر به وبالتقرّب به إلى الله فهو 
مطيع بفعله له عاص بتركه التقرّب إلى الله به 
32 نء. مق ”"؟) 

- إن معصية العاصي وكفر الكافر ليسا بمشيئة الله 
وإرادتهء لأنه لو أراد معصية العاصي وكفر 


ب 


معتيساء 


الكافر ثم عذْبٍ عليهماء كان ذلك جورًا منه 
رم نفد ”2 5؟) 

إن الطاعة ليست بعلّة الثواب» ولا المعصية علّة 
للعقاب ٠‏ ولا يجب لأحد على الله تعالى. بل 
الثواب وما أنعم به على العبد فضل منهء 
والعقّاب عدل منه. ويجب على العبد ما أوجبه 
الله تعالى عليه؛ ولا موجب ولا واجب على 
الله (بء نء 48 18) 

يقول (الأشعري): 'حقيقة الطاعة مُوافمّة 
الأمرء وحقيقة المعصية مخالفته".» ولا 
يُراعي في ذلك الإرادة دون الأمر والنهي (أ, 
م كلا 19؟) 

كان (الأشعري) يقول إن وصفنا لبعض 
الأكساب بأنه قبيح منا ولبعضها بأنه حسن 
منّا إنما يُستحقّ ذلك فيها إذا وقعت تحت أمر 
الله تعالى ونهيه. وكذلك يجري مجراه في 
وصفنا له بأنّه طاعة ومعصية في باب أنه إِنْما 
يجري عليه ذلك لأجل الأمر والنهي (أ. مء 
لاق ؟) 

إن معنى معصية الله تعالى مخالفة أمره. وإنْ كل 
تحضية تبيخ وغظزا وخلات لآم الله تفال :(آء 
مء لاداء ؟١)‏ 

أمًا الذمّء فهو قول ينبئ عن اتضاع حال الغير» 
وهو على ضربين: ضرب يتبعه العقاب من جهة 
الله تعالى» وذلك لا يستحق إلا على المعصية؛ 
وحقيقة المعصية فعل ما يكرهه الغير من نوع 
من الرتبة. وهو أن يكون العاصي دون 
المعصى» ولهذا لا يقال عصى الأمير فلانا 
كما يقال عصى فلان الأميرء ولا يفهم هن 
إطلاق هذه الكلمة غير معصةة الله تعالى» حتى 
أنّك لو أردت غيرها لقيدت فقلت: عصى فلان 
أباه أو جدّه أو الأميرء إلى غير ذلك. وضرب 


مفعصية كبيرة 


لا يتبعه العقاب من جهة الله تعالى (ق» شس» 
كك )١2‏ 

- يوصف القبيح بأنه معصية؛ وقد كان في الأصل 
في هذه اللفظة لا يقتضي قبحهء وإنما 'يوجب 
أن كارهًا كرهه؛ لكن فى التعارف استعمل فيما 
هو معصية لله وعلم أنه لا يكره إلا القبيح ‏ 
فصار بالإطلاق متعارفًا فيهء ويوصف بأنه 
خطأء لا من جهة اللغةء لأنهم لا يستعملون 
ذلك في طريقة القصد الذي هو يقتضي العمد. 
لكن من جهة التعارفء تشبيهًا بمن أخطأ قصده 
فقيل في القبيح إنه خطأء على هذا الحدّ (ق» 
غلاك كق ه) 

- المعصية نقيض الطاعةء فكما أن الطاعة موافقة 
الأمرء كذلك المعصية مخالفة الأمره وإن 
شئت قلت موافقة النهى (ب؛. أ 557, "7) 

- يحكى عن مقاتل بن سليمان: أن المعصية لا 
تضرٌ صاحب التوحيد والإيمان. وأنه لا يدخل 
النار مؤمن (ش. م١اء‏ 14#. )٠١‏ 


معصية كبيرة 


- الأزارقة تقول أنْ كل كبيرة كفرٌ وأنْ الدار دار 
كفر يعنون دار مخالفيهم ؛ وأن كل عرتكب 
معصية كبيرة ففي النار خالدًا مخْلداء ويكفرون 
عليًا رضوان الله عليه في التحكيم ويكفرون 
الحكمين أبا موسى وعمرو بن العاص ويرون 
قتل الأطفال (شء قف لاك ) 


مُعطلة 

عالقا كانت الشيعزلة! يفو «الميقات: والسلك 
شتون؛. سمى السلف صفاتية» والمعتزلة معطلة 
(ش»2 م41 5 4) 


حرفل 


معقول 


- إعلم أن إقامة الدلالة على الشيء فرع على كونه 


في نفسه معقولاء فإِنُما ما لا يعقل فإيراد 
الدلالة عليه لا وجه له . وإنّما يدخل الشيء في 
كونه فق ل بوجهين . . أحدهما بأن نعلم ثبوته 
إمَا بدلالة أو ضرورة. والثاني بأن يضح فيه 
تقدير البوت. فعلى هذا يصير القول بيان مع 
الله تعالى غير داخل في حدٌ ما لا نعقل لأن 
تقديره ممكنء فنقول لو كان له ثانٍ لصح 
التمانم بينهما (ق» نتكء ؟ل2 *) 

إنا لا نجوّز شيئًا لا يعقل» وإنما نجوّز ما هو 
معقول»؛ والمعقول من المحدّث هو ما إذا 
أضيف إليه شيء من الأشياء فقيل إنّه أحدئه أنه 
وفع ذلك الشيىء بحسب قصذه وداعيه:. وبنتفي 
بحسب كراهته وصارفه. مع سلامة الأحوال؛ 
والوقوع على هذا الوجه قد حصل مع أحدنا 
على هذا الوجه.ء فيجب أن يكون هو 
المُحدِث. فإذا ثبت أنه هو المُحدِث لم يجز 
أن نجوّز أن غيره يُحدث أيضًا لوجهين: 
أحدهما أن كون غيره مُحَدثًا لا على هذا الوجه 
غير معقول. فيجب أن ينفي. والثاني أنه إذا 
ثبت في هذا التصرّف أنه من قبل أحدنا لم يجز 
أن يكون من قبل غيرناء لأنّ ذلك يؤدّي إلى 
جواز محدث بين محيثين ومقدور بين قادرين - 
وذلك لا يجوز (ن. د. 0868", 4) 

لا معنى للمعقول» إلا ما إضطّرٌ العقل إلى 
الإذعان للتصديق به بموجب الدليل الذي لا 
يمكنه مخالفته (غ. ق. 249 )١5‏ 


معلول 
- إِنْ المعلول لا ينفكٌ عن عله (ق. شء 


)٠١ خض‎ 


١» 


- المعلول الواحد بالشخص يستحيل أن يجتمع 
عليه علتان مستقلتان وإلا لكان مع كل واحد 
منهما واجب الوقوع» فيمتنع استناده إلى 
الآخرء فيستغنى بكل واحد منهما عن كل 
واحد منهماء وهو محال (ف. م. ا١٠68.1١)‏ 

- إن المعلول الواحد لا يكون له إِلَّا علّة واحدة 
(طء مء لاه )١5‏ 


- المعلول الشخصي ليس له علتان مستقلتان» 
وإلا فيستغني حال افتقاره رخ ل. خض )٠١‏ 


معلول العلة 

- لما قد بِيّنا أنه لا يمتنع حصول السبب ولا 
يولد؛ بأن يعرض له عارض فيمنعه من التوليد. 
فإِنَّ المُسَبْبِ يقع مع الجواز كالمبتدأ سواءء 
وئن جاز إخراج المُسَبّبِ عن التعلق بالفاعل 
لوجوبف حصوله عئد وجود السبب وزوال 
الموانع» لوجب إخراج المبتدأ أيضًا عن تعلقه 
بالفاعل لوجوب وقوعه عند توفر الدواعي 
وتكاملهاء وإلا فما الفرق؟ وبهذه الطريقة 
نبي عن قله :إذا قال* كما لا سدرة آنا عدن 
معلول العلّة بالفاعل لوجوبه عند وجود العلَة 
كذلك فى مسألتناء فإنًا قد ذكرنا أنْ وجود 
الفَكَدقَ: لأانسن فتن سيول اليه نان لا 
يمتنم أن يعرض عارضن فيمنعه من التوليد» 
وليس كذلك معلول العلة فإِنّه يجب عند وجود 
العلة» حتى يستحيل مع وجودها أن لا يثبت» 
ففارق أحدهما الآخر (ق» ش» )١ "8٠‏ 


معلولان عن علة واحدة 
- يجوز صذور معلولين عن علة واحدة ؛ نولا فا 


معلوم 


للفلاسفة والمعتزلة. لنا: الجسميّة علّة المكان 
والقبول رخ لع لىع ه) 


معلولان متمائثلان 

- المعلولان المتمائلان يجوز تعليلهما بعلتين 
مختلفتين خلاقًا لأكثر أصحابناء لنا: أنَّ 
السواد والبياض مع اختلافهما يشتركان في 
المخالفة والمضاذة (ف. م. )7١ ٠3٠١!‏ 


معلوم 

- كان "أبو الحسين الصالحي' (معتزلي) يقول 
إن الله لم يزل عالمًا بالأشياء في أوقاتها ولم 
يزل عالمًا أنها ستكون في أوقاتها ولم يزل 
عالمًا بالأجسام في أوقاتها وبالمخلوقات في 
أوقاتهاء ويقول لا معلوم إِلَّا موجودٌ ولا يسمي 
المعدومات معلومات ولا يسمي ما لم يكن 
مقدورّاء ولا يسمّي الأشياء أشياء إلا إذا 
وجدت ولا يسميها أشياء إدا دمت شع ف20 
مدق ؟"1١)‏ 

كان يقول (ابن الراوندي) إِنْ المعلومات 
معلوماتٌ لله قبل كونها [و] أن إثباتها 
معلرماك الله قبل كوتها .ويجوع إل أن اله 
يعلمها قبل كونهاء وإثبات المعلوم معلوما لزيدٍ 
قبل كونه رجوع إلى علم زيدٍ به قبل كونهء وأن 
المقدورات مقدورات لله قبل كونها على سبيل 
ما حكينا عنه أنه قاله في المعلومات» وكذلك 
كل ما تعلّق بغيره كالمأمور به نما هو مأمور به 
لوجود الأمرء والمنهي عنه لوجود النهي كان 
منهيًا عنهء وكذلك المراد لوجود إرادته كان 
مرادًا فهو مرادٌ قبل كونه ويرجع في ذلك إلى 
إثبات الإرادة قبل كونه.ء وكذلك القول في 
المأمور والمنهيّ وسائر ما يتعلق بغيره (ش »؛ 
قء كاك 1) 


معلوم 


إختلف الناس في المعلوم والمجهول. فقال 
قائلون: الإنسان إذا علم شيئًا - قديمًا كان 
ذلك الشيء أو مُحَدَنًا - لم يجز أن يجهله في 
حال .عليه غلى. .وعد من الرسفوف. دوقال 


آخرون: كل ما علمه الإنسان فقد يجوز أنْ 


يجهله في حال علمه من وجه من الوجوه (ش» 
ىق اذ“ 5) 

المعلوم أنّه لو كان ما عُلِمِ أنه يكون مما لا 
يكون, لم يكن العلم سابقًا بأنه يكونء. ولكان 
العلم سابقًا بأنّه لا يكون (ش» ق؛ )١١ ٠51١5‏ 
إن "ابن النجراني ' كان يقول: لا معلوم إلا 
موجحود فقيل له : فكيف تقول في المقدور؟ 
فقال: لا أقول أن مقدورًا في الحقيقة لأنه كان 
يحيل القدرة على الموجود. وكان "الصالحي" 
يقول : القدرة على الشيء في وقته وقبل وقته 
و شعرة ٠‏ وكان يثبته مقدورًا موجودًا في حال كونه 
رش. 40 

ِنْ المعلوم معلوم قبل كونه وكذلك المقدورء 
وكل ما كان متعلقًا يغيره كالمأمور به والمنهيّ 
عئة » وأنه يا شيء ِل موجود ولا جسم إلا 
موجود (ش » ق 5٠م )١١‏ 

يقال لأهل القدر أليس قول الله تعالى بعل شَىّ 
عل 4 (البقرة: 9؟) بدلتعلى آنه لا علوم 1< 
والله يه عالمء » فإذا قالوا سوه كل لهو كنا 
أنكرتم أنْ يدل قوله تعالى لعل كَل شَْءٍ هد » 
(البقرة : )٠‏ على أنه لا مقدور إِلّا والله عليه 
قادرء وأن يدل قوله تعالى #حَلقٌ مكل مكل دن 4# 
(الرعد: )١5‏ على أنه لا مُحدّث 55 لا 
والله مُحدتٌ له فاعل خالق (شء ل )١8 28٠‏ 
إن المعلرم يكون شيئًا وما ليس بشيء (ب. 
لتء 895 )7١7“‏ 


إنَ حال المعلوم في كونه معلومًا لا يختلف 


١ ا‎ 


بالوجود والعدمء فلا شيء يتجدّد يمكن أن 
يجعل شرطا. ودليل ما ذكرناه من صحّة العلم 
بالمعدوم هو أن ما دل على كونه عالما يدل 
على أن المعدوم معلومهء لأن دليل ذلك هو 
صحّة الفعل المُحْكم منهء فلا بد من تقدّم كونه 
عالمًا بهذا الفعل وهو معدوم ليصّمٌ منه القصد 


إلى إيقاعه مرتّبّاء وهذا يوجب أن المعلوم يضح 


أن يكون معلومًا مع العدم. فيجب أن يكون 
جل وعرّ عالمًا به وأن لا يقف كونه عالمًا على 
وجوده؛ وعلى هذا صم من العلماء الاختلاق 
فيما الذي تصح إعادته وما الذي لا تصح. و 
يستقيم هذا الخلاف إلا في معلوم. فيجب كون 
المعدوم معلوما بهذه الطريقة؛ ويشهد لذلك ما 
نعلمه من كثير من المعدومات من أنفسنا فصحٌ 
ما قلنا (قعء دث١اء‏ 18كء )١5‏ 


9 إن بوجود المقدور أو وجود سببه أو غير ذلك 


مما يذكره في هذا الباب يزول تعلّق كون القادر 
قادرًا لأمر يرجع إلى أنْ المقدور لا يصّحٌ كونه 
مقدورًا مع هذه الحال. وليس كذلك المعلوم 
فإن تغيّر الأحوال عليه لا تخرجه عن صححة 
كونه معلومًا (ق. ث١2 )١6 ٠155‏ 


إن العلم يتعلق بالشيء على ما هو بهء ولا 
يصير على ما هو به لأجل العلم؛ لأن ذلك 
يؤدّي إلى أن المعلوم صار على ما هو به 
بالعلم وبوالعلم ضان علا لكونه على ماهر يود 
وذلك يوجب تعلق كل واحد منهما بصاحبه 
على وجه يتناقفض ويستحيلء فيجب أنْ يكون 
ما له صار خيرًا كونه مريدًا. وكذلك القول فى 
الأمرء والخطاب.» وغيرهما (ق3٠‏ غ1/ ث3 
0 م) 


- إعلم أنْ المعلوم لا يحصل على صفة من 


الصعات من جهة العاليم بهء لكونه عالما به 


١ با‎ 


معلوم 


وإنّما يعلمه العام على ما هو عليه. فلذلك 
صمح أن يعلم العالمان شيئًا واحدًا. وهذه العلة 
قائمة في كل معلوم» وكل عالم. وإنما لا يصح 
كونهما قادرين على مقدور واحده من حيث 
كان المقدور قد يحصل على صفة من الصفات 
من جهة القادرء لأن القادر تعلق بالمقدور 
على ما هو بهء فإذا كانت الصفة التي تحصل 
من جهة القادر لا يصمح حصولها إلا من جهة 
قادر واحدء انختصّ المقدور لهذه العلة بقادر 
دون قادر. وليس كذلك المعلومء لأنّه لا 
يحصل من حهة العالم على صفة لا يصمح 
الاشتراك فيهاء فيقضي لأجل ذلك بأنْه يختص 
بعالم دون عالم (قء غ1/ 5 اك ة) 

إن كل معلوم لا بد أن يكون متميّرًا عن غيره 
بصفةء فلو كانت الصفات معلومة وجب أن 
تكون متميّزة عن غيرها بصفة أخرىء والكلام 
في تلك الصفة كالكلام في هذه الصفة؛ وهذا 
يتسلسل إلى ما لا نهاية له من الصفات» وهذا 
محال. فليس إلا أن يقال إِنْ الأحوال ليس 
بمعلومة لا على الإنفراد ولا مع الذات» وإنما 
نعلم الذات عليها (ن. دء كممص )١6١‏ 


قالت المعتزلة معلوم الله بكونه عالمًا لا بالعلم 
ولا بالذات» ولا معنى لكون المعلوم معلومًا 
إلا أنه غير مخمّى على العالم كما هو عليه 
فليس ثم تعلّق حسّي أو وهميّ حتى يحال به 
على العلم أو على الذات. وقولكم العلم 
إحاطة بالمعلوم تغبير عبارة وتبديل لفظ بلفظء 
وإلّا فالعلم والإحاطة والتيقّن عبارات عن معبّر 
واحدء ومعنى كون الذات عالمًا أنه محيطء 
وكذلك معنى كونه محيطا أنه عالمء وإنما 
وقعتم في إلزام لفظ الإحاطة لظتكم أنْ الإحاطة 

تحقّفت للذات» كانت تلك الإحاطة كإحاطة 


جسم بجسمء وذلك الاشتراك في اللفظء وإلا 
فمعنى الإحاطة هو العلمء وَهُوَ بِكُلُّ شَيْءِ عَلِيهٌ 
محيط. وبكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير 
(شء نء ١ولء.5١)‏ 

قالت الصفائيّة: العقل الصريح يقرّق بين كون 
الشيء معلوماء وبين كونه مقدوراء وكيف لا 
وكونه معلومًا أعمَ من كونه مقدوراء فإن 
المعلوم فد يكون قدليمًا وقد يكون حادثا 
وواجبًا وجائرًا ومستحيلاء وكونه مقدورًا 
ينحصر في كونه ممكنًا جائرّاء ثم نسبة 
المعلوم إلى الذات من حيث هي ذات واحدة 
كنسبة المقدور من حيث هى ذات (ش» ن» 
1 ؟7) ْ 

عند المتكلمين العلم يتبع المعلوم وعندهم 
(الفلاسفة) المعلوم يتبع العلم والمقدور يتبع 
القدرة («ش» نء .5١5‏ ؟) 

المعلوم إِنَا أن بكون موجودًا أو معدومًا فهنا 
ثلاث مسائل: الأولى: تصوّر الوجود والعدم 
بديهيت» لأنّ ذلك التصديق يتوققف على هذين 
التصوّرين » وما يتوقف عليه البديهيّ أولى أن 
يكون كذلك؛ ولأن العلم بالوجود جزء من 
العلم بأنّه موجودء وإذا كان العلم بالمركب 
بديهيّاء كان العلم بمفرداته كذلك. الثانية: 
ذهب جمهور الفلاسمة والمعتزلة وجمع منا إلى 
أَنْ الوجود وصف مشترك فيه بين الموجودات» 
والأقرب أنه ليس كذلك. لنا: أنه لو كان 
كذلك لكان مغايرًا للماهيّة: فيكون الوجود 
قائمًا بما ليس بموجودء وتجويزه يفضي إلى 
الشكٌ في وجود الأجسام (ف. مء 47 4) 
المعلوم على سبيل الجملة» معلوم من وجه 


مجهول من واجه (ف» ع امن 6 
صريح العقل حاكم بأنْ المعلوم إِمَا موجود وما 


معلوم بالإلهام 


معدومء وهذا يدل على أمرين. الأول: أن 
تصوّر ماهيّة الوجود تصوّر بديهيّء لأنْ ذلك 
التصديق البديه موقوف على ذلك التصوّر وما 
يتوقف عليه البديهت أولى أن يكون بديهيًا. 
والثاني : أن المعدوم معلوم. لأن ذلك 
التصديق البديهي متوقف على هذا التصوّر. 
فلو لم يكن هذا التصوّر حاصلا لامتتع حصول 
ذلك التصديق (فء أ. "27 4) 

- المعلوم ليس بشيء: والمراد منه أنه لا يمكن 
تقرّر الماهيّات منفكة عن صفة الوجود (فء أء 
م 


معلوم بالإلهام 

- أمَا المعلوم بالإلهام على التخصيص فكالعلم 
بذوق الشعر وأوزانٍ أبياته في بُحُورهء وقد يعلم 
هذا الوزن إعرابي كال على فوته وز لغي معد 
00 يعرف قوانينٌ أكثر العلوم النظرية 
(مبب أء وقكدق.») 


معلوم بالتجارب والرياضات 

- أمَا المعلوم بالتجارب والرياضات فكعلم الطبٌ 
في الأذوية والمعالجات وكذلك العلم بالحرّفٍ 
والصناعات وقد يقع في ولأ النوع ما يستدرك 
(يستدل) بالقياس على المعتاد. غير أنْ أصولها 
مأخوذة عن التجارب والعادات (ب. أء. 
+ ؟١)‏ 


معلوم بالشرع 
- أما ما يعلم بالشرع وحدهء فهو ما في السمع 
دليل عليه: دون العقل. كالمصالح والمفاسد 
الشرعية وما له تعلق بهما (ب» م خا 0( 
- أمَا المعلوم بالشرع فكالعفم بالحلال والحرام 


مقن 


والواجب والمسئون والمكروره (وصائر أحكام 
الفقه) (بء أ 15 )١6‏ 


معلوم بالضرورة 

- أمَا المعلوم بالفسرورة فمن أصحابنا من قال 
يجوز أن يعلمها كلها بالنظر والإستدلال» 
ومنهم من قال ما علمناه منها بالحواس الخمس 
فجائز استدراكه بالإستدلال عليه عند غيبته عن 
الحسٌء وما عَلِمْناه بالبديهة فلا يصحّ 
الإستدلال عليه لأنْ البّدائه مقَّدّمات 
الإستدلال فلا بدّ من حصولها في المستَدِل 
قبل استدلاله (س» أ دل ١ )١6‏ 


معلوح بالعادة 

- أما ما قاله من أن النظر فى باب الدين» وجهته 
غير معلومة بالعادة. فيعيد؛ لأن الداعى يخوّفه 
بذكر العقاب. فهو معلومء لأنَّ من يعلم 
المضار التي تنزل به من الأسقام والأمراض» 
وما تؤثره النيران والحرٌ والبرد» وما يتخوف منه 
من السباع وغيرهاً. ومن فد الماء والطعامء 
يعلم في الجملة المضارٌ. فيكفي أن ينبّه عليهاء 
وتذكر له الأمارة المقويّة لها. ويدخل ذلك في 
باب المعلوم بالعادة؛ ويبيّن أنْ ما قاله لا تأثير 
له إن لم يشاهد السبع إذا كان قد سمع بخبره إذا 
خْوّف منه يلزمه من النظر مثل ما يلزم متى 
خورف هن سائر ما يعلمه. فلا فرق إِذْن بين 
الأمرين إذا كانت الجملة معلومة (ق. غ؟١ء.‏ 
كك ١7‏ 


معلوح بالعقل 
- اعلم أنْ الأشياء المعلومة بالدليل إِمَا أن يصحٌ 
أن تُعلّم بالعقل فقطء وإمًا بالشرع فقطء وإمًا 


١ با‎ 


بالشرع وبالعقل. وأمًا المعلومة بالعقل فقطء 
فكل ما كان في العقل دليل عليه» وكان العلم 
بصححة الشرع موقوقًا على العلم به» كالمعرفة 
بالله وبصفاتهء وأنه غني. لا يفعل القبيح. 
وإِنْما قلنا: 'إنْ العلم بصحّة الشرع موقوف 
على العلم بذلك "*؛ لأنا إثما نعلم صحّة الشرع 
إذا علمنا صدق الأنبياء عليهم السلام؛ وإنّما 
تعلم صدقهم بالمعجزات إذا علمنا أنه لا يجوز 
أن يُظهرها الله على يد كذاب. وإنما يعلم ذلك 
إذا علمنا أن إظهارها عليهم قبيح» وأنّه لا يفعل 
القبيح . وإِنّما نعلم أنه لا يفعل القبيح إذا علمنا 
أنه عالم بشبح القبيح. عالم باستغنائه عنه. 
والعلم بذلك فرع على المعرفة به. فيجب تقدم 
هذه المعارف للشرع. فلم يجز كون الشرط 
طريمًا إليها (ب» م. 17.847) 


معلوح بالعقل والسمع 

- أمَا المعلوم (بالعقل والست ا هيا دكل ماهر 
واقع في مجال العقل2 ومتأخّر في الرتبة عن 
إثبات كلام الله تعالى: كمسئلة 00 وإنفراد 
الله تعالى بخلق الحركات». والأعراض كلهاء 
وما يجري هذا المجرى؛ ثم كل ما ورد السمع 
به ينظرء فإن كان العقل مجوّرًا له وجب 
التصديق به قطعًا؛ إن كانت الأدلة السمعية 
قاطعة في متنهاء وسندها لا يتطرّق إليها 
إحتمال؛ ووجب التصديق بها ظنا إن كانت 
ظئّية» فإنَ وجوب التصديق باللسانء والقلب؛ 
هو عمل يبنى على الأدلة الظئية كسائر الأعمال 
(غ. :ع ١١هء‏ :) 


معلوم بالقياس والنظر 
- زعم النظام وأتباعه من القّدرّية أنْ المعلوم 
بالقياس والنظر لا يجوز أن يصير معلوما 


متلوم فى الخدم 


بالضرورة» وما كان معلومًا بحس لا يجوز أن 
يصير معلومًا من جهة النظر والخير ؛ فلزمه على 
هذا القول أن يكون المعرفة بالله عرّ وجل في 
الآخرة نظريّة إستدلالية غير ضروريّة» وأن 
تكون الجنة دار إستدلال ونظر»' وأن يكون 
لاعتراض السيئة فيها على أهل النظر مَجَالٌ 
وأن يكونوا مكلّفين أبدًا وأن يستسقّوا على أداء 
ما كُلْقُوا فيها ثوابًا في دار غيرها (ب. أء 
م 0 


معلوم بمجرد السمع 

- أمَا المعلوم بمجرّد السمع فيخصّص أحد 
الجائزين بالوقوعء فإنْ ذلك من مواقف العقول 
وإنما يعرف عن الله تعالى بوحيء وإلهام؛ 
ونحن نعلن من الموحي إليه بسماع كالحشر. 
والنشرء والثواب والعقاب وأمثالها (غ. قء 
)١ 51١١‏ 


معلوم بالنظر والاستدلال 

- أما المعلوم بالنظر والإستدلال من جهة العقول 
فكالعلم بحدوث العالم وقدم صانعه وتوحيده 
وصفاته وعدله وحكمته وجواز ورود التكليف 
منه على عباده وصحّة نبوّة رسله بالإستدلال 
عليها بمعجزاتهم.: ونحو ذلك من المعارف 
العقليّة النظريّة (ب» أء )+١4‏ 


معلوم في العدم 

- العجب كل العجب من مثتي الأحوال أنهم 
جعلوا الأنواع مثل الجوهريّة والجسميّة 
والعرضيّة واللونية أشياء ثابتة في العدم لأنْ 
العلم قد تعلّق بهاء والمعلوم يجب أن يكون 
شيًا حتى يتوكأ عليه العلم . ثم هي بأعيانها 


معلوم معدوم 


أعني الجوهرية والعَرّضيّة واللونيّة والسوادية 
أحوال في الوجود ليست معلومة على حيالها. 
ولا موجودة بانفرادهاء فيا له من معلوم في 
العدم يتوكّأ عليه العلم. وغير معلوم في الوجود 
(ش»ء ن. ”كلق 6 


معلوم معدوم 

- معلوم معدوم في وقتنا هذاء وسيوجد فيما 
بعدء نحو الحشر والنشرء والجزاء والثواب 
والعقاب. وقيام الساعةء وأمثالٍ ذلك مما أخبر 
تعالى أنه سيفعله وعلم أنه سيوجد؛ ومعلوم 
آخر هو معدوم في.وقتنا هذاء وقد كان موجودًا 
قبل ذلك» نحو ما كان وتقضّى من أحوالنا 
وتَصَرّفناء من كلامنا وقيامنا وقعودنا الذي كان 
في أمس يومنا وتقضى ومضى؛ ومعلوم آخر 
معدوم هو مقدورء ويمكن أن يكون ويمكن أن 
لا يكونء ولا يُدرى هل يكون أم لا يكونء 
نحو ما يقدر الله تعالى عليه مما لا نعلم أيفعله 
أم لا يفعله.ء نحو تحريك الساكن من 
الأجسام. وتسكين المتحرّك منهاء .وأمثال 
ذلك (ب» عن 2٠١‏ 04 


معلومات 

- كان يقول «ابن الراوندي) إن المعلومات 
معلوماتٌ لله قبل كونها [و] أن إثباتها 
معلوماتٍ لله قبل كونها رجوع إلى أن الله 
يعلمها قبل كونهاء وإثبات المعلوم معلومًا لزيدٍ 
قبل كونه رجوع إلى علم زيدٍ به قبل كونهء وأن 
المقدورات مقدورات لله قبل كونها على سبيل 
ما -حكينا عنه أنه قلله في المعلوماتء وكذلك 
. كل ما تعلق بغيره كالمأمور به ما هو مأمور به 
. لوجود الأمرء والمنهيّ عنه توجود النهي كان 


و | 


منهمًا عنهء وكذلك المراد لوجود إرادته كان 
مرادًا فهو مراد قبل كونه ويرجع في ذلك إلى 
إثبات الإرادة قبل كونهء وكذلك القول في 
المأمور والمنهيّ وسائر ما يتعلق بغيره 592 
ق»؛ ههلك /119) 

قال قائلون من البغداديين: تقول إِنَّ المعلومات 
معلوماتٌ قبل كوتهاء وكذلك المقدورات 
مقدوراتٌ قبل كونها وكذلك الأشياء أشياءٌ 
قبل كونها ومنعوا أن يقال أعراض (ش» ق» 
5٠‏ ؟7١)‏ 

من "البغداديين" من يقول إن المعلومات 
معلومات قبل كونها والأشياء أشياء قبل كونهاء 
ويمنع أجسامًا وجواهر وأعراضًا (ش». ق» 
5) 

جميع المعلومات على ضربين : معدوم وموجود 
زنساء ته ٠4.م)‏ 1 

9 المعلومات على ضربين : معدوم وموجود: 
لا ثالث لهما ولا واسطة بينهما (ى» نء 
ماء. /ا١)‏ 

أمَا الكلام في المعلومات فالأصل فيها أنها غير 
متناهية لأنْه قد دلت الدلالة على عدم التناهي 
في المعدومات . ودلت على أتها وهي معدومة 
يصح العلم بها وليس من حيث يدخل تحت 
العلم لا بد من تناهيهء لأن في الاستدلال على 
تناهيه يعلم العالم به استدلالا. يفرع الشيء 
على أصله إذ لا بذ من ثبوته معلومًا بكونه 
مقدورًا. ثم يثبت كونه عالمًا به لا محالة؛ ولا 
يعجب من حيث يطلق من العبارات ما يقتضي 
التناهيى أن يجب ذلك فيه على ما يظنه 
المخالف. فإنا قد نطلق لفظة الكل والبعض 
وهذا لا يفيد الحصرء فمتى عقل. المعنى فلا 
فكر في. العبارات ز(قهء تك ١٠'لال )١5‏ 


١ ب‎ 


- إن 4 وجوده وصفة وجود 
لا تتصف بالوجود والعدم (جح» شء» 97, )١6‏ 

- المعلومات وهى إمّا موجودة أو معدومة؛ 
وتصوّرهما بديهئ لتوقف هذا التصديق عليه؛ 
ولأن العلم بالوجود به جزء من علمي بوجودي 
البديهيّ رخ ل» 55 )١‏ 


معنى 
- اللفظ للمعنى بَدَنَ والمعتى للفظ رُوح. ولو 
أعطاه الأسماء بلا مَعانٍ لكان كَمَن وهب شيئًا 
جامدا لا خركة له وشيئًا لا حِس فيه وشيئًا لا 
منفعة عنده (جء رء هذى 4) 
- لا يكونُ اللفظ إسمًا إلا وهو عضن بمعئى» 
بويا 0 له ولا يكون اسمٌ إلا 
وله معنى . 8 جل ذكره: ١وَعَلمَ‏ عَادم 
0 1). إخبار أنه قد علّمه 
المعاني كلها. ولسنا نعني معانيَ تراكيب 
الراك والظعوم والأراييح وتضاعيف الأعداد 
التي لا تنتهي ولا تتناهى . وليس لما فصل عن 
مقدار المصلحة ونهاية الوهم اسم. إلا أن 
تُدُخله في باب العلم 0 شيء (جء رء 
كذ ؟١)‏ 
د الجسم إذا سكن فَإنّما يسكن لمعنّى هو 
الحركة» لولاء لم يكن بأن يكون متحركا أولى 
من غيره + ولم يكن بأن يتحرّك ة في الوقت الذي 
يتحرّلك 000 (شء. 
ىع الا ؟/ 
- إن المعنى هو قصد القلب بالكلام إلى المراد» 
ولذلك يقال: إِنْ معنى هفا الكلام كيت 
وكيت+ وإن معناي بهذا الخطاب كنا وكذاء 
ويقول القائقل لصاحبه: ما معنلك في هذا 
الكلام؟ ٠3(‏ اغهة *58ء 4 


معونة 


- إعلم أن المعونة هي تمكين الغير من الفعل مع 
الإرادة لف وللا بل من اعتبار الإرادة؛ فإن سس 
دفع إلى غيره سكينًا ليذبح بها بقرة أو شاة وأراد 
منه ذلك» يقال إنه أعانه على ذبح البقرة والشاة 
لما أراد منه ذلك زق» س2 لول 0 


- إعلم أن العبد لا يكون معانًا بأن يمكن من 
الفعل فقط بالقدرة وغيرهاء لأنْ ذلك لو صحّ 
لوجب أن يوصف تعالى بأنه معين للبهائم 
والمجانين» كما وصفهه بأنه معي للفكلفت: 
ولوجب أن يوصف بأنه أعانه على الكفر إذا 
أقدره عليه. كما يوصف بذلك إذا أقدره على 
الإيمان» على بعض الوجوه. فعلم بذلك صحة 
ما قلناه. وذلك يوجب أن يكون التمكين إنما 
يكون معونة لأمر زائد على كونه تمكيثاء وهو 
أن يقعصد تعالى بفعله أن يختار الممكن 
الطاعة . فمتى فعله على هذا الوجهء وصف 
التمكين بأنه معونة» ولولا ذلك لم يوصف بهذا 
الوجه. ولهذا قلنا: إنه تعالى قد أعان المكلف 
على الإيمان والطاعة. ولم يعئه على الكفر 
والمعصية؛ لأنه لم يرد تمكينه وإزاحة علله منه 
للكفغر والمعاصي» بل يكرهها منه. وعلى هذا 
الوجه تستعمل المعونة في الشاهد؛ لأنْ الواحد 
ما إذا أعطى غيره سيفًاء وقصد أن يجاهد في 
سبيل اللهء وصف بأنه أعانه على الجهاد» وإن 
كان السيف يصلح لقتل نفسه وقتال المسلمين» 
ولا يوصف بأنّه أعانه على ذلك. أحا لم يرده 
منه. فكان الأصل في المعونة إرادة مأ به ومعه 
يتم الأمر المراد. وعلى هذا الوجه يقال في 
الواحد مثا إذا حمل الثقيق مم غيره: إِنه أعانهء 
لأنه قصد بما قعل أن يتم المراد (قء م؟ء: 
و 2 


م 


١ 1/4 #رقسك‎ 


- لا يوصف لاغظ الأمر بأنه معونةء ولا ما يتناوله 
بأنه معان فيه؛ لأنه كان يجب أن يكون إبليس 


مفارقة 
- الكون هو ما يوجب كون الجوهر كائثا في 


معانا على الاستفزاز لوجود لفظ الأمر. فعلم 
أنَ المعتبر في ذلك هو الإرادة» وإن كان الأمر 
بها يكشف عن الإرادة؛ فمن حيث يختص 
بذلك يوصف المأمور بأئه معان لأجله. ولهذا 
قلنا : إِنّه تعالى أعان المُكلّف على فعل ما كُلّْف 
لا على المعاصي. ولا يمتنع في الألطاف 
وسائر ما يبعث المكلف على الفعل . إِذا فعله 
تعالى للغرض الذي قدمناه» أن يوصف لأجله 
بأنه معين له. وقد يقال للواحد منّا إذا لطف 
لغيره» ودعاهء وبيّن له: إِنْه قد أعانه على 
الخير ؛ للوجه الذي بيناء (ق. م2 هلا )٠١‏ 


جهة. والأسامي تختلف عليه وإن كان الكل من 
هذا النوع» فمتى حصل عقيب ضذه فهو 
حركة» وإذا بقي به الجوهر كائئا في جهة أزيد 
من وقت واحد أو وجد عقيب مثله فهو سكون. 
ومتى كان مبتدءًا لم يعقدمه غيره فهو كون فقطء 
وهو الموجود في الجوهر حال حدوئه. فإن 
حصل بقرب هذا الجوهر جوهر آخر سمّي ما 
فيهما مجاورة. ومتى كان على بعد منه سمى ما 
فيهما مفارقة ومباعدة. وقد نعلم هذا المعنى 
ضرورة على الجملة وإن كان مما لا يدرك. 
وهو ما نتصرف فيه من قيام وقعود وغيرهماء 
لأنا نعلم قبح الظلم من أنفسنا ضرورة (أء تء 
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- قال (الشهرستاني): إن المعية من كل رتبة لا 
تجامع التقدم والتأخحر من تلك الرتبة بحيث 
تكون نسبة أحد الشيئين إلى الآخر بالمعيّة 
والتقدّم أو التأخّر بالذات» وإن جاز أن تكون 
المعيّة من رتبتها مجامعة للتقدم والتأخر من رتبة 
أخرى كالمعيّة بالشرف والتقدّم بالزمان ونحوهء 
ثم بين ذلك وحكى ما قرر من بيان إمكان العالم 
باعتبار ذاته وافتقاره إلى مرججحم خارج. 
ووجوب تقدّم المرججح عليه ذانا ووجودًا 
وامتتاع تحقّى المعية بكل حال يينهما (م؛ غ» 
)١8 504‏ 


مفارقة الإدراك للنظر 

- إنه قد ثيت» في الإدراكء أن العلم مالمُدرّكُ 
يحصل عقيبه؛ وإن لم يحدث على وجه معقول 
يُجعَل شرطا فيه. لأنْ أول العلوم بالمُدرَكات 
لا يصمٌّ أن يقال فيه: إِنّه يُولّد عن الإدراك. 
لوقوعه مع شيء من العلوم» أو على بعض 
الوجوه. فيقال: إِنْ الطفل إِنّْما لم يولد إدراكه 
العلمّ لفقد ذلك. ولا يصمٌ أن يقال: أن يكون 
المرئق بعيداء يمنع الإدراك من توليد العلم 
بهيتته وقدره في الكبر والصغر. وذلك يبين 
مفارقة الإدراك للنظر (ق» غ31 48 ١؟)‏ 


لجسم مفارقة ومباعدة 

- المغتم يوصف بذلك إذا علم أو ظنّ أن ضررًا - قولنا: كون وغائدته ما به يصير الجوهر فى جهة 
سيصل إليه أو هو واصل إليه (ق» غ2 دون جهة؛. ثم الأسامي تختلف عليه؛ والكل 
606 ) في الفائدة يرجع إلى هذ! القبيل. قتارة نسميه 


محفلل 


مفرد في ذاته 


كونا مطلقًا إذا وجد ابتداءً لا بعد غيره» وليس 
هذا إلا في الموجود حال حدوث الجوهر. ثم 
يصمح أن نسمّيه سكوتا إذا بقي. وتارة نُسمٌي 
أو ييقى به الجوهر في جهة واحدة وقتين 
فصاعدًا. وتارة نسمّيه حركة إذا حدث عقيب 
ضذه أو أوجب كون الجسم كائنًا في مكان بعد 
أن كان في غيره بلا فصل. وتارة نسمي بعضه 
محاورة مقارنة وقربا إذا كان يقرب هذا الجوهر 
جوهر آخر على وجه لا مسافة بينهما. وتارة 
نسمّى بعضه مفارقة ومباعدة وافتراقًا إذا وجد 
على البعد مئه جوهر آخر (ق»: رثا "", 17 1) 


مفاضلة 

- إنما تقع المفاضلة بين الفاضلين إذا كان 
فضلهما واحذا من وجه واحد فتفاضلا فيه؛ 
وأا إن كان الفضل من وجهين اثنين فلا سبيل 
إلى المفاضلة بينهماء لأن معنى قول القائل أي 
الباب الذي اشتركا فيه (ح» ف4) )4.1١9‏ 


مفاعلة 
- أمَا وصفه - تعالى - بأنه مخاطب للمعدوم فقد 
بين شيخنا أبو هاشم - رححمه الله - أن ذلك لا 
يطلّق عليه حتى إذا وجد وصار ممُّن ينهم منه 
الخعلاب ويحسن منه المخاطبة وصِف بذلك , 
قال - رحمه الله - : لأنّ وصفه - تعالى - بأنّه 
خاطب يقتضي مفاعلة بين اثنئين؛: مثل وصفنا 
بالمقابلة والمحاذاة والمبايعة والمحاربة 
وغيرها فلا يجوز أن يستعمل إِلّا إذا كان 
هناك مَن يشاركه في المخاطبة. فأمًا إذا كان 
المخاطب معدومًا ولا يصح منه الخطاب فغير 


جائز أن يوصف أمره بأنه خطاب . وبين أن هذه 
اللفظة تفيد المفاعلة من جهة المعنىء وأنه 
مفارق لما هو مفاعلة هن جهة اللفظ دون 
المعنى ؛ مثل..طارقت النعل إلى ما شاكله. 
وذلك يوجب ألا يوصف أمره بأنّه مخاطية إلا 
إذا (316) المكلضيه رصفة تسوس وى كان 
ممن يصمح أن يجيب ويخاطب أيضًا فإِنّما 
يوصف بأنْه مخاطب متى وقعت منه المخاطبة» 
وإذا لم يقع منه ذلك فوصقه بذلك إنما يصحٌ من 
جهة التعارف لما كان ممّن يصصٌ منه الجواب 
ويصير في الحكم كأنْه ميجيسا (ق3» اغ1كء 
م) 


مغترق 

- إن المُفترق ليس له بكونه مفترقًا حال وحكمْ 
أكثر من حصول الجوهرين في جهتين على 
سبيل البعد؛ فإذا لم يوجب للمحل حالا ولا 
حكمًا وجب نفية لان» دء /171ء )١‏ 


مغرّد بالجنس 

- أما المُفرّد بالجنس فكقول أصحاينا أن الجواهر 
جنس واحد وإن اختلفت فى الصور والهيئات 
لأخلاف جا ننه.فن- الأعراهن. (نن أ 
هم )1١7‏ 


مفرد شي ناته 

- المفرد في ذاته نوعان أحدهما جوهر واحد وهو 
الجزء الذي لا يتجرّئ» وكل جسم من أجسام 
العالم يتتهي بالقسمة إلى جزء لا يتجئ» 
والنوع الثاني مما لا يتجرّئ كل عرض في نفسه 
اإبداحي وا ع معو إلى مكل رابع ج014 
م4 


مفرداث 
مفردات 
- المفردات من العالم نوعان: دعا مَفْرّد فى 


داته ينتفي الإنقسام حميةه . ب .والثاني_مفرد في 
الجنس دون الذات (ب. 77 


مغسدة 
- المفسدة: هى ما عنده يختار المكلف 
المعصية» والإخلال بالطاعة» ولولاه لكان لا 
يختارها . ٠‏ وهير تتقسم إلى أقسام ثلاثة: فما 
يكون فعل المُكلّف - لو وقع - فالواجب أن لا 
يفعله تعالى وإلا كُبْحَ التكليف . وما يكون من 
قعل المكلّف. فإِنّما يجب عليه تعالى أن يمكنه 
من أن لا يفعله» ويعرفه حالها إذا كان الوجه 
0 فأمًا إذا كان 
المعلوم أنه يكون مفسدة على كل حالء فلا بِدّ 
من أن يمنعه تعالى منها إذا كان المعلوم أنه 
بالمنع يمتتمء فأمًا إن علم من حاله أنه يمتنع 
بلا منعء فليس ذلك بواجبء لأنّ الغرض ألا 
يقع باختياره. أو يمنع المانع له. قإذا كان من 
فعل غير المكلّف والمكلف» فلا بد من أن 
يكون المعلوم أنه لا يفعله أو يمنعه تعالى 
منه. ولذئك قلنا إِنّه تعالى لو علم من حال 
بعضص العباد أنه إذا علم المعجز الذي هو 
القرآن: سافر به إلى حيث لم تبلغه الدعوة 
وادعاه معجرًا لنفسه. واستفسد به العبادء أنه 
يجب أن يمنمه تعالى من ذلك. وإن كان 
المعثوم أنه لا يستفسد لم يجبه المئم. فأمًا 
المعبد إذا أضل غيره بالدعاء إلى الضلال» فَإنّما 
لم يجب. المنع مه + لأنه قد كلف الامتناع من 
قاتب» فامتناعه باتنتياوه ولا مصلحة له. ولأن 
الولاه لكات لا يفصد ابتفاء أو بخير ذلك» ولهذا 
قالن شييختا أبو عليء رحمه الله: إِنّْه تعايق لو 


١ 


علم من حال إبليس أنّه عند دعائه يضل العباد 
على وجه لولاه لكان لا يضل » لمنعه من ذلك 
الإضلال! (ق» ولد ابول م1 


- تكلّم (عبد الجبّار) في الفصل بين ما يُعَدَ تمكيئًا 
“تكويين ما يَعَدَ مفسدةء فقال إن الذي يُعَدٌ مفسدة 


هو أن يتقدّم لَه التمكين من الشيء وخخلا فه . 
وقد عُلم أنه يختار ما يفسده عند أمر من الأمور 
فذلك هو بصفة المَفْسّدة. وعلى ذلك نقول إن 
إدلاء الحبل إلى الغريق وهو متمكّن من تخليص 
نفسه ومن إهلاكها بغير هذا الوجهء فإذا عَلم 
أله يختار إتلافها عند ذلك جعل مفسدة. وبهذا 
يفارق التمكينء وذلك أن لا يكون قد تقدّم له 
القدرة على الأمرينء وبهذا الحبل يتمكن 
منهماء فما هذا سسله يُعَدَ تمكينا (ق. ت7ء2 
)١7 5‏ 


إن قيل: هلا قلتم: إن كل آمر وٌجد عنده القبيح 
فهر استفساد فيهء فلا يصمح أن تقولوا في 
تكليف من يعلم أنه يكفر إنه ليس باشتفساد. 
قيل له: نه لا معتبر بالعبارات فيما يمسن له 
الشيء ويقبحء ويجب الاعتماد فيه على 
المعاني. وقد بينا الفصل بين الأمرين من 
حيث المعنى» فلا يقدح في ذلك الاشتراك 
بينهما في الاسم وإن كا قد بِيّنا أن ما لأجله 
يسمى ال* ء مفسدة أنْ عنده يختار الفساد على 
وجه لولاه كان يختار الصلاح ععليه» وذلك 
يقتضي أنه إنما سمي يذلك؛ لأنه كالداعي إلى 
ما يقير عليه وعلى غيرهء فهو بمنزلة الإغراء 
بالقبيح والتزيين لهء والترغيب. فيه وليس 
كذلك حال التمكين؛ لأنه لولاه لاستحال منه 
الفساد والصلاح + فكيف يقذل: إنَّ ما به يتمككن 
هن مصلسته ومفسفته يكوف لطمًا ولو جاز نيما 
. هذا حاقه أن يقال: .إنه لطف واسغخساه لجل في 


للدكل 


نفس القدرة والآلة أن يقال فيهما ذلك». وهذا 
يوجب التباس حال الألطاف والدواعي بأنواع 
التمكين» والعقل قد فصل بين الأمرين (ق». 
غ11 )١٠١71١‏ 


- إن المقصد بإدلاء الحبل إلى مَن المعلوم أنه 
يخنق به نفسه إن كان سلامته من الخنق والقتل. 
فقد بيّنا أنه ليس بنفع يحصل له بالإدلاء» وأن 
الإدلاء فيه بمنزلة الحمل على الضررء ليتخلص 
المحمول عليه منه. فإن كان سلامته من الغرق 
مع العلم بأنه يختار خنق نفسه وقتلها فيجب 
كونه قبيسًا لامو : أحدهما أنه مَفْسَدة 
والثاني لأنه قد قصد به من المنافم ما لا 
يُوفي على المضرّة التي تحصل عندهء لأن 
المقصد هو التخلص من الغرق الذي نهاية ما 
فيه الهلاك. مع تجويز التخلص من دون 
الإدلاء. فإذا علم أنه يقتل نفسه عند إدلاء 
الحبل عليه فقد كلف أمرًا ليتخلص من ضرر 
مجوّزء مع العلم بأنه يختار مثل ذلك الضرر 
على وجه القطع (ق؛ غااء الاك )١*‏ 

- قال شيخنا أبو هاشم رحمه الله: إِنه يَحسّن أن 
يبعث تعالى الرسل إلى من يعلم أنه إن أمره 
بتصديقه حاربه وعانده» لأنْ ذلك تمكين. وقال 
في موضع آخخر: يحسن منه بعثة الأنبياء إلى من 
يعلم أنهم يزدادون كفرًا بقتلهم وقتل 
أصحابهم. وهذا بين متى كان بعثتهم إليهم 
تمكينا من المحاربة وتركهاء والردّ عليهم 
وتركهء وقتلهم وتركه. فأمًا إن وقع القتل 
والمحارية عنهم بعد البعثة على الوجه الذي 
يصمّ وفوعه من قبل» وعلم تعالى أنهم عند 
البعثة يختارون القبيح ولولاها لم يختاروا ذلك 
فيجب كون. بعثته إليهم مفسدة. وإنما أراد 
رحمه الله يما تقذم أن تكون محاربتهم له على 


مقسدة 


سبيل القصد إلى تكذيبه من حيث كان نبيًا 
وكذلك قتلهم إياه. وهذا بمنزلة تكذيبه والرذ 
عليه من حيث كان نبيًا في أن بعثته تمكين في 
ذلك (قء غ1كء 33717 15) 1 
إن المُعتبر بما يريده تعالى بالمكلف من 
المنزلة. فإذا أراد تعريضه لمنزلة مخصوصة. 
وصحٌ أن يكلّف ما يعلم أنّه يصل معه إلى تلك 
المنزلة لم يحسن تكليف ما يعلم أنه يكفر. 
ومتى أراد به منزلة عظيمة قد علم أنه لا ينالها 
0 7 
ما يعلم أنه يكفر ببعضه أو كله. فإذا ثبت ذلك 
لم يَحْسَن منه سيحانه تبقية التكليف على 
المؤمن على وجه يعلم أنه يكفرء مع أنه يصح 
أن يكلفه على وجه يعلم أنه يؤمن» ويستحق 
القدر الذي عرض له من الثواب. وقد بينا أن 
المفسدة نما تفْبْح لألّه يقتضي أن المكلّف قد 
اتن فيما اختاره من المعاصي من جهة 
المكلف»: ولأنّ المكلف لو أراد نفعه لما 
فعل ما يفسل عنده» لأن المعلوم من حاله أنه 
متى لم يفعل ذلك » والتكليف ثابت على ما هو 
عليه والتعريض للثواب. أنه يصلح» ومتى فعل 
ذلك يه اختار الفسادء فيجب أن يكون في حكم 
الصادٌ له عمًا عرّضه لهء وهذا يقبح. ويجري 
مجرى المتناقض في الدواعي. وليس كذلك 
إذا بقَى التكليف على المؤمن مع العلم بِأنَه 
يكفر؛ لأنه قد عرّضه لمئزلة زائدة لا يصحٌ أن 
ينالها إلا بهذا التكليف الزائد. وإنما يؤتى في 
حرمانه نفسه الثواب واستحقاقه العقاب من قبل 
فيجب <سنه ومفارقته للمفسدة 
(قء غككء 1م03 11) 


شمو 9 اختياره. 


- فصل رححجمةه الله (أبو هاشم) مس المفسدة 


والمصلحة بأن قال: إنه لا يمتنم أن لا يكون 


مفسدة فى الواجب 


الفعل صلاحًاء إِلَّا إذا وقع من فعل المكلّف 
على وجه مخصوص . فلا يصمح أن يقال لو كان 
مصلحة. والمعلوم أن المكلف لا يختارء 
لوجب أن يلجته تعالى إليه؛ لأن الوجه الذي 
عليه يكون مصلحة هو أن يقع باختياره والإلجاء 
يؤثّر فيه» فيصير كأنّه لم يقع فتفوت المصلحة: 
وليس كذلك ما هو مفسدة؛ أن الفساد يتعلّق 
بوقوعه. فإذا منع تعالى منه لم يقع؛ كما إذا 
امتنع هو منه لم يقعء فيزول الفساد في الوجهين 
على حدٌ واحد (ق» غ17. مم بو) 


مفسدة في الواجب 

- سقط قول من قال: إذا كان حمل الواحد منا 
على غيره بالسيف يجري مجرى التمكين من 
السلامة منه؛ لأنه عند ذلك يلزمه من السلامة 
ما لولاه لم يكن لازماء وقبْحَ عندكم مع ذلك» 
فهلا قَبْحَ تكليف مَنْ المعلوم منه أن يكفر؛ لأن 
ما بيّناه قد أوجب الفصل بين الأمرين من حيث 
كان أحدهما في حكم الإلجاء إلى مضرّة على 
وجه لولاه لم تحصل منفعة» وليس كذلك 
التكليف؛ لأنه تعريض للمنافع العظيمة» على 
ما قدمنا القول فيه. وعلى هذا الوجه يفصل بين 
الأمور التي ينتفي الواجب عندها؛ فيحكم في 
بعضها أنه قبيح إذا كان مفسدة في الواجب» 
وفى بعضها أنه حسن إذا كان تمكيئًا من ألا 
يختار الواجب (قء غ١1‏ 51717 ؟) 


مفضول 

- قطعنا على أنْ من كان من الصحابة حين موت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من آخر 
منهم : فإِنْ ذلك المفضول لا يلحق درجة 
الفاضل له حيتد أبذا وإن طال عمر المفضول 


١ م‎ 


وتعجل موت الفاضل» وبهذا أيضا لم نقطع 
على فضل أحد منهم رضي الله عنهم حاشا من 
ورد فيه النص من النبيّ صلى الله عله وسلم 
ممّن مات منهم في حياة النبيَ صلى الله عليه 
وسلم (ح. ف#, هآكء *55) 


مفعول 
- إِنْ من حق المقدور أن يكون معدومّاء كما أن 


من حق المفعول أن يكون موجودًا. فكما أن 
خروجه إلى الوجود يحيل كونه مقدوراء 
فكذلك بقاؤه مقدورًا يواجب كونه معدوما. 
ولذلك قلنا : إِنَ وجود المقدور يخرجه من كونه 
واجبًا؛ وأنه لو لم يخرج بذلك من كونه واجبًا 
لأدّى إلى أن لا يخرج من كونه واجبًا أبدًا. 
فإذا صح ذلك»: وكان هذا الشيء مقدورًا من 
كلا الوجهين: فيجب: كونه معدوما منهما. فإذا 
أن يبقى معدوماء كهو لو لم يوجد.من كلا 
الوجهين (ق» 454 ا 6 


- إن المفعول هو المنتقل من العدم إلى الوجود 


بمعنى من ليس إلى شيء» فهذا هو المحدّث», 
ومعنى المخدث هو ما لم يكن ثم كان (حء 
نفكلا 55 )١‏ 


- 9وََانَ أمْرٌ أَقَّو مَفْمُولّا» (الأحزاب: /97”) جملة 


اعتراضية: يعني وكان أمر الله الذي يريد أن 
يكوّنه مفعولًا مكوّنًا لا محالة» وهو مثل لما 
أراد كونه من تزويج رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم زينب» ومن نفي الحرج عن المؤمنين في 
إجراء أزواج المتبنين مجرى أزواج البتين في 
تحريمهن عليهم بعد انقطاع علائق الزواج ببنهم 
وبينهن. ويجوز أن يراد بأمر الله المكوّن لاله 
مفعول يكن وهو أمر الله 9س أََهُ لم4 


ار 1 


(الأحزاب: 8”) قسم له وأوجب من قولهم 
فرض لفلان في الديوان كذا ومنه فروض 
العسكر لرزقاتهم لزن 52 5377, 80) 


مفعول بالااختيار 

- إن اتساق الفعل المتوالى - بلا فساد يظهرء 
ولا خروج عن طريق الحكمة - يثبت كون 
المفعول بالإختيار من الفاعلء فثبت أنّ الخلق 
كان بِفعْله حقيقة (م. اح 55 )0 


مفعول بسيب 

- إن في مقدور القديم تعالى ما لا يصحٌ إعادته 
أيضاء وهو المفعول بسبب» والأجناس التي 
لا تبقىء كالصوت وغيره (ق:؛) شء. 
لال 11م 

- أمَا المفعول بسبب» فلو أعيد ابتداء للزم أن 
يكون له بالحدوث وجهان: فيحصل على أحد 
الوجهين بقادرء وعلى الآخر بقادر آخر. وإذا 
أعيد بسبب: فإمًا أن يعاد بذلك السبب ومن 
حقّه أن يكون له فى كل حال سبب غير ما كان؛ 
فيجب أن يكون قد تعدّى من واحد إلى ما زاد 
عليه ولا حاصرء فيؤدي إلى ما لا نهاية له. 
وإمًا أن يعاد يسبب غيرهء وذلك يقتضي إجتماع 
سببين على توليد مُسَبّب واحدء فيؤدي إلى 
مقلور بين قادرين وهذا مما لا يجوز (ق» ش؛ 
ف 67 


مفعولات 

- قال أبو محمد وكل من دون الله تعالى فعله هو 
مفعوله نفسه لا غيرء لأنه لا يفعل أحد دون الله 
تعالى إِلّا حركة أو سكونا أو تأثيرًا أو معرفة أو 
فكرة أو إرادة: ولا مفعول لشيء دون الله تعالى 


إلا ما ذكرناء فهي مفعولات الفاعلين» وهي 
أفعال الفاعلين ولا فرق» وما عدا هذا فإنما هو 
مفعول فيه كالمضروب والمقتول» أو مفعول به 
كالسوط والإبرة وما أشبه ذلك. أو مفعول له 
كالمطاع والمخدومء أو مفعول من أجله 
كالمكسوب والمحلوبء فههنذه أوجه 
المفعولات (ح» فش5. .5١‏ ه) 


مفكر قبل ورود السمع 

- قوله (النظام) في المفكر قبل ورود السمع إِنْه 
إذا كان عاقلا متمكئًا من النظر يجب عليه 
تحصيل معرفة الباري تعالى بالنظر والإستدلال 


(ش. ما ممع *") 


- المفكر قبل ورود السمع يعلم الباري تعالى 
بالنظر والإستدلال» وإذا كان مختارًا في فعله 
فيستغني عن الخاطرَيُنَ لأنّ الخاطرين لا 
يكونان من قِبّل الله تعالى» وإنما هما من قبل 
الشيطانء والمفكّر الأول لم يتقدّمه شيطان 
يخطر السك بباله. ولو تقدم فالكلام في 
الشيطان كالكلام فيه (بِشَرٌ) 3520 ما 6 ل 

- قال (ضرّار) في المفكر قبل ورود السمع إنّه لا 
يجب عليه بعقله شيء حتى يأتيه الرسول فيأمره 
وينهاءء ولا يجب على الله تعالى شيء بحكم 
العقل مش ما )٠١ 5١‏ 


مفهوم الخطاب 

- مفهوم الخطاب عبارة عمًا يدل عليه الخطاب» 
من حكم ما لا يدخل في لفظهء بموافقته. . . 
فى معناه كقول الله تعالى: #فكَا تَعّل لمآ أَنّ» 
(الإسراء: 7) ومفهومه أنَّ ضربهما وشتمهما 
أولى بالتحريم (بء أء *57, )١5‏ 


١ 8* مفوضون‎ 


و نو اللفظ - إنْه مقتدر على المعدوم. لأنّ نفس 

- فانظر إلى قوله: وَلَوْ أنَّ آَهْلَ السكتب»ه الإحاطة إذا كانت إِنْما تصحٌ في الموجود. فإذا 
(المائدة: 2505 وَل أن د الشرح# اتسع بها في الاقتدار على الشيء من سائر 
(الأعراف 45). ولو أنَهمَ أتاما تر جهاته تشبيهًا بالإحاطة» فيجب كونه موجوذا! 
وَالْاجيلَ» «المائدة: 15), 2 َعم 5 مَمَوُا» 2 وقد بيّنا أن المراد بالموجود إذا قيل إِنّْه مقتدر 
(النساء: 57). وهذا في القرآن كثير 3 عند 20 عليهء أنه قادر على إعدامه وتفريقه. فلا يصحٌ 
أهل اللغة والمعرفة والنصفة على أَنّهِم مُمَكُون التعلّق بذلك في أنّه الخالق لأفعال العباد! (ق» 
متوهوة تاقروة عن يفا أهروا يفمن العدز ره م كل 7 
والترك لما نهوا عنهء وكثير ممًا في كتاب اللهء - (مُقتدر) لا يعجزه شيء (زء ك4. )8٠84١‏ 
عرّ وجل» يشهد لنا بما قلنا (ي. رء 217 )١9‏ 


مقتض 
- إعلم أن على التحقيق في الصفة الذائيّة نيه للقديم 
تعالى إنما هي صفة واحدة» وبها تقع المخالفة 
والموافقة إن كان له موافقء وهكذا كل ذات 
صفتها الذاتية إنما هي صفة واحدة. وما عداها 
فمقتضى أو موجب عن معنى ؛ أمنا كونه موجودًا 
حيًا عالمًا قادرًا فإتما هو مقتضى عن تلك 
الصفةء وأما كونه مدركًا فمقتضى عن كونه حا 
وأما كونه مريدًا وكارهًا فموجبان عن معنيين» 
وهما إرادة وكراهة رن ده 9هغ68 م )١‏ 
/ ش إذا علمنا أولًا الحكمء وهو يرجع إلى الجملة 
إنهم فرهوا في الشاهد بين الصفات الذاية الغيهء آر لمعل قينا قن العيقة بمثل ذلك [ذ لو 
تلتئم منها حقيقة الشيء؛ وبين المقادير الغرضية لم تكن الصفة كذلك لما وجب في الحكم 
الل لوا لدي ا ا ذلك. وعلى هذا قلنا في المُقتضّى والمُقتضي: 
الصفات الذائية لا تبت للشيء مضافة إلى وإن كانا صفتين لما كان أحدهما حكمًا للآخر 
الفاعل بل هي له من غير سيب» والمقادير أنه يجب أن يرجع أحدهما إلى ما يرجع إليه 
المختلفة تثبت للشيء مضافة إلى الفاعل؛ فإِن الآخرء حتى إذا كان المُقتضّى يرجع إلى 
كلها له سب رش نء 31١107‏ م١)‏ الاحاد والأفراد وجب مثله في المُقتضي» كما 
| نقول في التحيّز وكون الجوهر جوهرًا. وإن 
مُفتير كان المُعَتضِي يرجع إلى الجملة وجب في 
- إنه. تعالى مُقتيو على الأشياء؛ لأنّ هذه اللفظة المُقتضًى أن يككون كذلك. كما نقول في كون 
في الاقتدار: متعارقةء ... ولا يقال - بهذا النات مدركًا مع كونه حصا . وليس كذلك الصفة 


مقابلة بين الأضداد 

- إنه لا مقابلة إلا بين الأضدّاد وما يجري 
مجراهاء وأا مقابلة الجملة بالجملة في تقابل 
المتمائلين فإنه إذا كانت إحداهما فى معنى 
الأخرى وقعت المقابلة» والأغلب أن تقابل 
الجملة الماضية بالماضية والمستقبلة 
بالمستقيلة»ء وقد تقابل الجملة الماضية 
بالمستقبلة (أ» ش 292 31675 ") 


مقادير عرضية 


ا( 


١ 5خ‎ 


التي صدرت عن العلة: فإنها صفة ثانية, 
والصفة يجوز أن تكون لا عن شيء كصفة 
الذات؛ ويجوز أن تكون عن صفغةء كما نقول 
في المُقتضي» ويجوز أن تكون لعلة» ويجوز 
أن تكون لفاعلء كالوجودء فيعتبر فى ذلك 
الدلالة. وقد ثبت بالدلالة على أنَّ هذه 
الصفات التي نقول إنها صفات صادرة عن 
العللء فالمؤثْر فيها أمر يرجع إلى غير 
الموصوف. وهوالعلل (ن.ء د 484 09) 

- الذاعي عندهم ضربان: حاجيٌ وحكمي . 
فالأول: العلم أو الظنٌّ بحسن الفعل لجلب 
نفع التفس» أو دفم الضرر عنها. والثاني: 
العلم أو الظنْ بحسن الفعل من غير نظر إلى نفع 
النفس أو دفع الضرر عنهاء كمكارم الأخلاق. 
والمقتضي: الصفة الأخصٌ المؤثرة تأثير 
العلة» والمشترط فيها شرطهاء وكذلك شرط 
ما أوجبته . قلت: هى إِمّا لا دليل على تأثيرهاء 
بل قام الدليل على بطلانه» وذلك العلة. 
والمقتضي إذ ما أجابهما لما ادّعى تأثيرهما إِيَاه 
بأولى من العكس لعدم تقدّمهما وجودًا على ما 
أثراه. ولا دعوى تقدّمهما رتبة عليه أولى من 
العكس »: لفقد الدليل, وإن سلمء فما بعضص 
الذوات أولى بتلك الصفات والأحكام من 
بعض» لأنه تأثير إيجاب. لا تأثير اختيار. وأمًا 
آلة؛ وذلك السبب (ق» سء 50 )١6‏ 


مقتول 

- قال قائلون: كل مقتول ميث وكل نفس ذائقة 
الموت. وقال قائلون: المقتول ليس يميّت 
(شء فق.» 8م٠١5‏ 8) 

- حكى أبو القاسم البلخى رحمه الله عن المجبرة 
ومن وافقها من الحَشُوية: أنْ كل مقتول فَأَجَلّه 


مقتول 


قد كان حضره وإنّما قتل بأجله. ولا يقدر 
القاتل على ألا يقتله في تلك الحال كما لا يقدر 
على قتل من لم يحضر أجَله (ق؛ غ١١2‏ "ء 6) 


- كي عن أبي الهذيل. رحمه الله : أن المقتول 


لو لم يُقتل في ذلك الوقت لمات فيه لا محالة 
(ق. غاقء +ع بن 


- ذهب بعضهم (المعتزلة) إلى أن المقتول متى 


ين جاز أن يوافق قتل القاتل أَجَلَّه الذي جُعِلَ 
لهء فأمًا إذا جعل الكلام في القَتْلى فَإنه لا بِدّ 
أن يكون بعضهم قد قُتِل دون الأجل الذي جُعِل 
له (قء غ١١اء‏ *“, )١5‏ 


- إن المقتول كان لا يجبء لو لم يُقتل» أن 


يموات في تلك الحال لا محالة (ق» اغا 
كع ة) 


- إن المقتول كان لا يجب أن يعيش إلى مدة لو 


لم يقتل في هذه الحال وإن كان ذلك جائرًا . 
إعلم أنه لا يمتنع أن يكون المعلوم من حال زيد 
إن بقي بعد وقت مخصوص أنه يفسد هو في 
التكليف أو غيرهء فيكون الصلاح اخترامه على 
كل حال. ومن هذا حاله إذا قتله القاتل فى 
ذلك الوفت ودعته دواعيه إلى قتله فى تلك 
الحال» فقد زالت المفسدة التى كاك عط 
ببقائه لو بقي» فإن لم يقتله في تلك الحال أحد 
فلا بد من أن يمخترمه تعالى لما ذكرناه. وكذلك 
فغير ممتنع أن يتفضّل تعالى عليه بأن يكلفه مذدّة 
من الزمان وبتفضل بتبقيته مذة معلومةء فإذا 
انقضت حسن هته اخترامهء وإن لم يقتله القاتل 
كان له تعالى أن يخترمه ولا بد من أن يفعل 
ذلك إذا كان قد أخير بذلك وحكم به (ق» 
اغاق0 3 ع0 


- إنّ الكعبي زعم أن المقتول ليس بميّت (ب» 


ف "املا /7) 


مقدار 


- زعم القَّدّرية أنْ المقتول مقطوع عليه أجَله (ب. 
ف» 3741١‏ ؟1١)‏ 

- زعم الكعبي أن المقتول غير ميّت لأنَ الموت 
من قبل الله والقتل من وبل القاتل (ب» أء 
1 )0 

- قال أكثر القَدَريّة المقتول ميّت وفيه معنيان: 
أحدهما موت من فعل الله عرّ وجلء والثاني 
َثْلَ هو من فعل القاتل (ب. أ 157 )١"‏ 

- قال أصحابنا القتل غير الموت» ولكنّ المقتول 
ميّتء والموت قائم به والقتل يقوم بالقاتل 
(بسء أء “1ك )١6‏ 


مقدار 

- قالوا ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنّه لا شيء 
إلا وهو المقدّر له: كان من فعله أو من فعل 
العبادء فقال: طوَحِكُلُ نوم عِندَمٌ يمنَدَارٍ» 
(الرعد: 8). والجواب عن ذلك: أن ظاهره 
إنما يدل على أن كل شيء يعلم مقداره وما 
بختصٌ به؛ لأن المراد بقوله: #عندم» 
(الرعد: 8) في هذا المكان: في علمه. 
وصَدْرٌ الكلام يدل عليه لأنه قال تعالى : أن 
يلم مَا تيل كل أنق وما يَنيسُ الأركامٌ وما 
تَرْدادُ © (الرعد: 8) ثم عطف على ذلك» 
فقال: لرَكُلُ غَوَء عِندّمٌ يمِثَدَار» (الرعد: 8) 
لِيبيّن أنّْ ما ذكره وما لم يذكره من الأمور سواء 
في أنّه تعالى يعلم مقداره» وأن علمه لا يختصٌ 
بمعلوم دون معلوم . ... وبعدء فلو أراد يذلك 
أنه قدّره لوجب حمله على أنه بِيّن أحواله؛ لأنْ 
“التقدير" في اللغة قد يتناول في الظاهر ذلك: 
فمن أين أن المراد به الخلق؟ ومتى حملنا 
الكلام على أنْ المراد به العلم والبيان وَفيْنا 
العموم ‏ حقّه؛ لذمًا نجعله متنا ولا للمعدوم 
والموجودء والماضي والحاصل؛ ومتى حمل 


١ كم‎ 


على ها قالوه وجب تخصيصه»؛ وألا يتناول إلا 
الموجودء فالذي قلناه أولى بالظاهر (ق» م؟. 
ة ةا 

- الذي عنده كل شيء بمقدار يعطي كل نبي آية 
على حسب ما اقتضاه علمه بالمصالح وتقديره 
لها (زء ك؟, ٠ه". )١5‏ 

- (بمقدار) بقدّر واحد لا يجاوزه ولا ينقص عنه 
كقوله 9إِنَا كُلَّ ميو حَلدَهُ يتتر» (القمر: 19) 
رن شق أه“”ءلم١)‏ 

- إن اقتضى (العَرَض) قسمةء فكمٌ؛ فإن اشتركت 
الأجزاء في حد فمتصل؛ إن وجدت معًا 
فمقدارء ذو بعد خطء وذو بعدين سطح.2 وذو 
ثلاثة جسم تعليميّ وإلّا فزمان؛ وإن لم تشترك 
فعدد. وإن لم يقتض شيئًا منهماء فكيفية إِمَا 
محسوسة أو نفسائيّة أو تهيّؤ للتأئير والتأئّر 
وهو القوّة واللاقوّة؛ أو للكمّيّات المتّصلة 
كالإستقامة والإنحناءء أو المنفصلة كالاولية 
والتركيب رخ ل ”5ت.؛ 5) 


مقذر 

- أمَا معنى وصفه بأنه مُقدّر فيحتمل أن يكون 
بمعنى أنه مُخيرء كما قال الله سيحانه «إلَا 
متم هَدَرَئكهَا مِنّ الصيييت» («النمل: 1ه) أي 
"أخبرناها". لأنّ التقدير الذي هو الشكٌ 
والنظر لا يجوز عليه. وإذا كان بمعنى فعل 
الشيء مُقدْرًا بأن يجعله على مقدار دون مقدارء 
فذلك يرجع إلى المأخوذ له من الفعل (أ. م. 
مق )١7/‏ 

- كان (الأشعري) يذهب في معنى اسم القَدَريّ 
ووَضْفه إلى أنْ ذلك موضوع لمن يدّعي أنه يقدذر 
أفعاله من دون الله تعالى أو يدبّرها بقدرته على 
التوخد به. وكان يقول: * شبّههم الرسول صلى 
الله عليه يالمجوس لنسبتهم الأفعال إلى أكثر من 


الى ؟ ١‏ 


.* 


مقدم 


فاعل واحد ودعواهم تنزيه الله بنفي إرادة الشر 
عنه ' . وكان يقول إِنْ الإنسان يصمح أن يوصف 
بأنه مُقدذر على الحقيقة» ولكن تقديره يكون 
مخلوًا لله تبارك وتعالى» وهذا كما يصحّ أن 
يُسمّى بَانيّا وكاتبًا ومتحرّكًا وضاربّاء وإن كان 
جميع هذه المعاني مخلوقة لله تعالى. وكان 
يقول إِنّ الذي نفى عنا هذا الوصف المذموم مع 
إثباتنا غير الله مُقَدْرًا على الحقيقة فهو أنّا لم 
نجعل ذلك التقدير مما انفرد به غيره بل جعلناه 
تقديرًا لغيره وخلقًا له (أء مء )1.1١1‏ 

قولنا وإمًا مقذّرّاء فالمراد به فعل الساهي. فإنّ 
فعله وإن لم يقع بحسب قَضُده محمَّمَاء فهو 
واقع بحَسَبه مقدّرّاء فإنَا لو قدّرئا أن يكون له 
داع لكان لا يقع فعله إلا موقوفا عليه وبحسبه 
(ق» شء» 7985 م) 

قوله : «قَدَ جَعَلَ أَنَهُ َكَل سَيْءٍ مَدَرا© (الطلاق : 
*؟) غير دالَ على أنَّ الأشياء حادئة من قبله 
تعالى.» وذلك أن جعله لها كُذْرَاء لا يتبىع عن 
أنَّ ذاتها موجودة من جهته؛ لأنّ المقدر 
والمدبر قد يريد فعل غيره» وفعل نفسهء 
ويقدذّرهما . فالتعلق بظاهره لا يصحٌ. ولا يمتنع 
من أنّه تعالى قد قَدّر أفعال العبادء وجعل لها 
مقادير بالحبر والكتابة (ق» م 258 )١4‏ 
إن كلامه تعالى مُحدّث» وأنّْه فعله لمصالح 
العباد» فإذا صمح ذلك وثبت أنه تعالى أحذثئه 
مُقَدّرًا ه لأنّه تعالى ممن يستحيل أن يفعل الشيء 
على سبيل السهوء فلا بد من أن يكون قاصذا 
إليه وموجدًا له؛ على الوجه الذي تكون عليه 
مصلحة ودلالة. وإذا ثبت ذلك وجب أن يجري 
مجرى سائر أفعاله. وإذا كانت توصف بأنها 
مخلوقة فكذلك القول فى القرآن؛ لأن الوجه 
الذي وصفت أفعاله أجممٌ بأنُّها مخلوقة لأجله 


هو كونها واقعة على سبيل التقدير. والقرآن 
بهذه الصفة؛ فيجب أن يوصف بأنه مخلوق 
(ق» غلاء 0٠٠١8‏ ه) 


- إِنْ الساهي قد يعمل ويفعل ولا يوصف فعله 


بأنه مخلوق؛ ولأنْ أهل اللغة قد وصفوا مقر 
الأديم بأنه خالق لهء والأديم بأنّه مخلوق» وإن 
لم يكن معمولًا ؛ لأنه إئما يحصل معمولا له إذا 
قذّره وقظعه وعمله مَزَادَةَ أوْ حُفًا (ق» غلاء 
اال ٠١‏ 

لكن أهل اللغة يسلكون في معاني هذه 
الأوصاف الظواهر من معانيهاء دون ما ينتهي 
“المتكلمون' إلى معرفته بالاستنباطء فصاروا 
يستعملون "المقدِر" و"'المعجز' في وجوه 
التمكين»ء (وفى) أسباب التعذّر. فإذا مكن 
القاقر عرية هن الآمر يقال *آقدرة م كما يقال 
' مكّنه *» وإن كان الذي فعلّه من قبيل الآلات . 
وكذلك قد يقال: "أعجزه". إذا فعل أمرًا تعذر 
عنده المعتادٌ من الفعل عليه (قء» غ6٠١,‏ 
لاؤ. ؟١)‏ 


مقدرين 
- نه يعني بقوله: «أحَسِن الِتِينَ4 (المؤمنون: 


64) يعني أحسن المقدّرين» فعيسى عليه 
السلام يُقدّر الطين صورةء والخلق يقدّرون 
الصورة صورة»ء لا أنهم يخرجون الصورة من 
العدم إلى الوجودء فقال تعالى 9أَحَسَن 
تَُيِتِينَ» (المؤمنون: )١5‏ أي المقدرين. 
فاعلم ذلك (ز(ب» نء 9:ك3ق ”79؟) 


مغدم 


أمَا المُقدّم والمؤخحر فمن فعل التقديم 
والتأخيرء وهو إحداث بعض الحوادث قبل 
بعض وبعد بعضص. وقد يكون ذلك من طريق 


مقدور 


الحكم؛ قير دم إلى لجيرة الذي هو كلامه (أ 
م٠ ٠82‏ 06 


مقدور 

- إنَّ أبا الهذيل كان يزعم أن القول في الفاعل 
اليوم كالقول في الحجر الذي ذكر : لى يقمل 
فاعل فعلا إلا وفعل مثله جائز منه حتى يتغير 
عمًا كان عليه من القدرة والتخلية إلى العجز 
والمنعء فحيتظٍ يتعذّر عليه ما كان ممكنًا له 
للعجز الحادث» لأنْ الأشياء المقدور عليها 
اليوم لم تخرج كلها إلى الوجودء فأمًا إذا 
خرجك المُسَدنات كلها إلى الوجود ولم يبق 
منها شيء معدوم متعلق بقدرة فاعله استحال 
القول بأنْ الفاعل للفعل يقدر على مثله إذا كان 
لا مثل له في القدرةء وقد خرجت الأفعال كلها 
إلى الوجود رخ نء 20٠١‏ 4م) 

- إن قول الموحدين: إن الله كان ولا شيىء 
صواب صحيحء وليس ذاك بمفسد أن يكون الله 
لم يزل عالمًا بالأشياء» لأن الأشياء تكون. 
والمعتزلة لما قالوا: إِنْ الله لم يزل عالمًا 
بالأشياءء لم يزعموا أن الأشياء معه لم تزل. 
وإنما قالوا: إنّه لم يزل عالمًا أن الأشياء تكون 
وتحدث إذا أوجدها وأحدثها سيحانه وبحمده. 
وأمَا قوله: إِنّ الأشياء لا تكون أشياء قبل 
كونهاء فإن أراد أنْ الأشياء لا تكون أشياء 
موجودات قبل كونها فصحيح مستقمء ولكنها 
أشياء تكون وأشياء تحدث إذا أحدثها صانعها . 
ولو كان لا شيء معلوم إلا موجود كان لا شيء 
مقدور عليه إلا موجودء ولو كان ذلك كذلك 
لكان الفعل مقدورا عليه في حاله غير مقدور 
عليه قبل حاله كما كان معلومًا في حاله وغير 
معلوع.قبل..حالم. ولو كان هذا هكذا كان القول 
بأن الله لم يزل.قاهرًا محالا كما أن القول بِأنْ 


الس 


( 


] 


١ ؟‎ 3 


الله لم يزل عالمًا عند عشام خطأ (خء ن 
6655م1١)‏ 

زعم بعضهم وهو 'الشحًام' أن الله يقدر على 
ما أقدر عليه عياده» وأن حركة واحدةٌ تكون 
مقدورة لله وللإنسانء فإن فسَلها الله كانت 
ضرورةً وإِنّ فعلها الإنسان كانت كسبًا (شء 
قء 16589 /87) 

إختلفوا في القدرة على الفعل المتولّد على 
مقالتين: فقال أكثر أهل النظر: هو مقدور عليه 
ما لم يقع سببهء فإذا وقع سببه رج من أن 
يكون مقدوراء وقال قائلون: هو مقدور مع 
وجود سببه (ش ٠»‏ قن هقلق ؟5) 

إن "ابن النجراني' كان يقول: لا معلوم إِلّا 
موجود فقيل له: فكيف تقول في المقدور؟ 
فقال: لا أقول أن مقدورًا فى الحقيقة لأنّه كان 
يحيل القدرة على الموجود. وكان "الصالحي" 
يقول: القدرة على الشيء في وقته وقبل وقته 
ومعهء وكان يثبّته مقدورًا موجودًا في حال كونه 
(ش. فىء ”٠ه‏ ؟) 

إنَ المعلوم معلوم قبل كونه وكذلك المقدورء 
وكل ما كان متعلَقًا بغيره كالمأمور به والمنهيّ 
عنهء وأنْه لا شي ء إلا موجود ولا جسم إلا 
موجود (ش: ق2» 65١٠5‏ ؟١)‏ 

قال *الشحّام' إن الله يقدر على ما أقدر عليه 
عباده» وأنّ حركة واحدةً مقدورة تكون مقدورة 
لقادرّين لله وللإنسان. فإن قَمَلَها القديم كان 
إضطراراء وإن فعلها المحدّث كانت اكساباء 
وأنْ كل واحد عنهما يوصف بالقدرة على أن 
يغمل وحده. لا على أن القديم يوصف بالقدرة 
على أن تكون الحركة فعلًا له وللإنسان: ولا 
يوصف الإنسان بالقدرة على أن تكون الحركة 
فعلا له والقديمء ولكن يوصف البارئ بأنّه قادر 


المفدل 


ا 


أنْ يخلقهاء ويوصف الإنسان يأنّه قادر أن 
يكتسبها (ش» ق» 255 ؟١)‏ 

إن الشيء إذا كان مقدورًا لغير الله تعالى خرج 
من أن (يكون) لله تعالى مخلوقًا (شء لء 
* 04 

إنْ الله خلق المقدور عليه لأنْ ما تشخلق الله 
القدرة فينا عليه؛ء فهو عليه أقدرّء كما أنْ (ما) 
خلق فينا العلم به فهو به أعلم: وما خلق فينا 
السمع له فهو له أسمع. فإذا استوى ذلك في 
قدرة الله تعالى وجب إذا أقدرنا الله تعالى على 
حركة الاكتساب أن يكون هو الخالق لها فينا 
كسيًا لناء لأن ما قَدِر عليه أن يفعله فينا ولم 
يفعله فيتا كسبًا فقد ترك أن يفعله فينا كسبا 
(رش.2 ل» ”24 9) 

يقال لأهل القدر أليس قول الله تعالى بعل شَيْءٍ 
ليك (البقرة: 19) يدل على أنه لا معلوم إلا 
والله به عالمء فإذا قالوا نعمء قيل لهم فما 
أنكرتم أنْ يدل قوله تعالى 9ط كَل مَىْ مَدِيدٌ4 
(البقرة: )7١‏ على أنه لا مقدور إلا والله عليه 
قادر» وأن يدل قوله تعالى «دَلقُ َكَل سَىْءٍ » 
(الرعد: )١5‏ على أنه لا مُحدّث مفعول إلا 
والله مُحَدِتٌ له قاعل خالق (ش» ل» )١ ١5١‏ 
العبد يجوز عليه التغيير من حال إلى حالء 
فلذلك صفته متغيّرة» وأمًا قضاء الله وقدّره فلا 
يتغير ولا يتبدل ء والقضاء صغة القاضي ؛ 
والمقضي المكتوب في اللوح المحفوظ » 
والقضاء صفة الرب غير محدّثة» والمقضى 
مُحدَّثُ» والحكم غير مُحَدَّثْ والمحكوم به غير 
مَُحدّث»ء والمقدور ممحدّثء. وتغيّر المقضى 
عليه لا يوجب تغير القضاء (م. فغ )١97.1١١‏ 
المقدور عليه إذا وجد لا يكون إلا مُحَدَنَاء وقد 
دل على قدرته عليه بقوله تعاللى: لوَلَين شِئْنا 


مقدور 
َدْعَب يليت أَيْحيآ بلك (الإسراء: 41) 
وبقوله تعالى: ما نَنسَحْ بِنَ ءايه أو دُنسِهَا تأت 
بر ينآ أ يفيه » «البقرة: 20٠١5‏ (ع, أء 
مط /7) 
إنْ المقدور قد يكون مقدورًا بأن يكون وبأن لا 
يكون» كما يكون المُتمنّى والمعلوم متمنى أن 
يكون وأن لا يكونء ومعلومًا أن يكون وأن لا 
يكونء وإِن معنى قول القائل 'يقدر أن يُبقِيه' 
يرجع إلى فعل البقاء (أ. مء )١9 1741١‏ 
إن الذي يخرج المقدور عن كونه مقدورًا وجوه 
محصورة: منها ما يرجع إلى ها تحتاج إليه 
القدرة كعدم البنية» ومنها ما يرجع إلى الغاعل 
وهو عدم القدرة؛ء ومنها ما يرجع إلى نفس 
المقدور وذلك وجوه ستة: وجوده» أو وجود 
سببه؛ أو حضور وقتهء أو حضور سببه» أو 
تقضيهء أو تقضي وقت سسبيبه رق س2 
الا 0 
لا يجب عند كثير عن العلماء أنْ يكون المقدور 
إذا صم كونه مقدورًا للهء أن يكون عند الوجود 
مفعولا لله تعالى» ويقولون: يصحٌ من الله فعله 
لو أراده» لكنّه إذا قير العبد عليه لم يجز أن 
يريد فعلهء وإِنّما يفعله العبد (ق. ماء 
)١6١ 665‏ 
أمنا على قولنا في أن ما لا يكون فعلة لله لا 
يجوز أن يكون مقدورًا لهء فالجواب أيضًا 
ظاهرء لأنْ وصفه جل وعرٌ بأنه قادر على 
الشيء لا يتضمن صححة كون ذلك الشيء 
مقدورًا له أولّا! لأنَّ إثبات الصفة يتضمّن 
صختهاء فما لا يصحٌ لاا يجوز دخوله تحت 
الظاهرء كما أنّا إذا وصفناه بأنّهِ عالم بالأشياء 
لم يدخل في ذلك ما لا يكون معلوماء وقد ثبت 
أن فعل العبد لا يصحّ كونه مقدوراء فالظاهر لا 


مقدور 


5أ| 


يتناوله (ق. مه باهم ) 

إن المقدور هو الذي يصح من القادر أن يفعله 
ويوجدهء وإنما يوصف الموجود بأنه مقدور من 
حيث كان هذا حاله من قبل» وذلك يقتضى 
حَدذث الأوامر على ما ذكرناه (ق»؛ 3 
«سترقة 

الذي يحصر المقدور هو القدرة. فأمًا القادر 
لنفسه فلا تتناهى مقدوراته بل القدرة متعلقة 
أيضًا بما لا يتناهى لتعلقها بما يتعلّق به لذاتها . 
فكذلك القادر إذا تعلق بالشيء لذاته. وهذا 
الأصل الذي بيّناه من كونه قادرًا على ما لا 
يتناهى إذا أحكمته أمكنك إبطال مذاهب كثيرة 
بيه على ما ذكره فى الكتاب (قء ثاء 
6489م) ْ 

إن بوجود المقدور أو وجود سببه أو غير ذلك 
مما يذكره في هذا الباب يزول تعلّق كون القادر 
قادرًا لأمر يرجع إلى أن المقدور لا يصّحٌ كونه 
مقدورًا مع هذه الحال. وليس كذلك المعلوم 
فإن تغيّر الأحوال عليه لا تخرجه عن صحّة 
كونه معلومًا (ق. ءت١ا2.‏ 195ل )١7"‏ 

إعلم أنه لما تقدّم القرل في أنْ القدرة قدرة على 
الضدين والأضدّادء أراد أن يبيّن تحقيق هذا 
الفصل. والأصل فيه أنَ كل مقدور فلا يجب 
أن يكون له ضدّ بعينه أو ضدّ فى جنسه على ما 
يناه من قبل» بل يجوز أن يكون في أجناس 
المقدورات ما لا ضدٌ لهء نحو ما نقوله فى 
الاعتماد والتأليف والألم» وتعرنا اشرلةدفننا 
يقدر تعالى عليه من الأجناس نحو الحياة 
والقدرة (ق) ت9"+ وى., 1) 

الذي يجب في المقدور إذا كان له جنس 
يضائدّهء نحو الأكوان والاعشّادات والإرادات 
وغيرها ء أن يكون القادر على هذا الجنس يقدر 


اده 


على جنس ضذه. ولا يجب أن يقال "يقدر 
على ضدّه" مطلقًا إلا إذا أريد به الجنسء وإلَا 
فقد يكون لهذا الشيء ضدّ هو مقدور للغير 
دونه» فإذا ذكرنا الجنس لم يعترضه هذا 
الكلام. ولا فرق بين أن يكون له جنس واحد 
يضاده أو أجناس كثيرة في وجوب قدرته على 
جميعهاء لأنّ ما أوجب كونه قادرًا على جنس 
من أجناس أَضدّاده يورجب كونه قادرًا على 
سائر هذه الأجناس. ولا تختلف فيه حال 
القادرين أصلا لأن الطريقة فيهم وفي هذه 
الأجناس أجمع واحدة (ق.ء ا ت5؟. 8288) 

على أن عند خلوص الدواعي لا يتشخصّص 
المقدور بعين دون عين وإِنْما يراعى فعل له 
صفة (قئا) ت7”, ١58‏ 4) 

ما لم يثبت أن الشيء في نفسه مقدور لا يجب 
أن يوصف القادر بالقدرة عليه ولا بالعجز عنه. 
وعلى هذا لم يصمح أن يوصف القادر بالقدرة 
على الجمع بين الضدين ولا وُصف بالعجز 
عنه. وكذلك فإذا استحال أن يوجد فى 
القادرين بقدرة من يتأتّى منه فعلّ الجسمء لم 
يكن لأحد أن يقول: إذا لم يقدر القديم تعالى 
على إيجاد قادر يقدرة يقدر بها على فعل 
الأجسام فيجب كونه موصوقا بالعجز (ق 
ت5, 8599 )١‏ 

إن عدم المقدور وإنْ جُعِل شرطًا في صحة 
الفعل من القادر. فما له تأثير فيه» هو كونه 
قادرًا دونه (ق: غك/اء الا 

إعلم أن المعلوم لا يحصل على صفة من 
الصفات من جهة العام بهء لكونه عالمًا به 
وإنما يعلمه العالم على ما هو عليه. فلذلك 
صم أن يعلم العالمان شيئًا واحدًا. وهذه.العلة 
قائمة في كل معلوم. وكل عالم. وإنّما لا يصح 


؟5١‎ 


كونهما قادرين على مقدور واحدء من حيث 
كان المقدور قد يحصل على صفة من الصفات 
من جهة القادرء لأنّ القادر يتعلّق بالمقدور 
على ما هو بهء فإذا كانت الصفة التي تحصل 
من جهة القادر لا يصحح حصولها إِلّا من جهة 
قادر واحدء اختصّ المقدور لهذه العلة بقادر 
دون قادر. وليس كذلك المعلوم. لاني يهء 
يحصل من حهة العالم على صفة لا يصحح 
لاشتراك فيهاء فيقضي لأجل ذلك بأنه يختص 
بعالم دون عالم (ق» غ5/؟» 92115) 
ليس لأحد أن يقول: أليس قد صم كون 
المعدوم مقدورّاء وهذا الحكم قد اختصٌ حال 
العدم: فشنت أن ركوق ل بكرن معدرمًا حال: 
وذلك لأن قولنا : إنه مقدورء إِنْما يفيد أن 
القادر عليه يصح م أن يوجدهء ويحصل له هذا 
الحكم؛ وذلك لا يدل على أنّ له حالا قد 
إختص بهاء ٠»‏ تضادٌ الوجود؛ لأن صحّحة حصول 
الصفة: لا يقتضي ثبوت ما يضادّها (ق؛ غ8: 
ولا )١1/‏ 

إن من حت المقدور أن يكون معدومّاء كما أن 
من حق المفعول أن يكون موجودًا. فكما أن 
خروجه إلى الوجود يحيل كونه مقدوراء 
فكذلك بقاؤه مقدورا يوجب كونه معدوما. 
ولذلك قلنا: إن وجود المقدور يخرجه من كونه 
واجبًا؛ وأنّه لو لم يخرج بذلك من كونه واجبًا 
لأدّى إلى أن لا يخرج من كونه واجبًا أبذا . 
فإذا صمّ ذلك» وكان هذا الشيء مقدورا من 
كلا الوجهين» فيجب كونه معدوما منهما. فإذا 
فعل من أحدهماء فالوجه الآخرء في أنه يجب 
أن ييقى معدومًاء كهو لو لم يوجد من كلا 
الوجهين (ق» غ8٠‏ )2 

- إن من حق المقدور أن يكون معدوماء ما لم 


مقدور 


يُحرئه القادر عليه على الوجه الذي قير عليه. 
فإذا صمح ذلك». فلو صحٌ كون الشيء مقدورا 
من وجهين» لوجب أن لا يوجد أصلا من حيث 
لم يُحْدئه على أحد الوجهين» وأن يوجد من 
حيث يُحَْدِئه على الوجه الآخرء فيؤدّي إلى أن 
يكون موجودًا غير موجود (ق» غ43 
1 5) 


- إستدلٌ شيخنا أبو هاشمء وصدمة اله .. ىن يان 


المقذدور الواحد لو كان مقدورًا لله؛ تعالى. 
وللعيدء لوجب أن يكون أحدهما بفعله له 
مدخلا للآخر في الفعل» مع أنه بمنزلة القادر 
الآخر. ومن كان حالهء لم يصمح وقوع الفعل 
منه على هذا الوجهء. أن يكون مدخلا فيه. فإذا 
كان هذا المذهب يعرى الله فيجب فساده (ق»٠‏ 
غى )٠١١155‏ 


- إن المقدور قد يجوز أن يكون مما لا ضِدٌ له: 


فلا يجب أن يكون القادر عليه قادرًا على 
ضدهء وإذا لم يجب ذلك في الضدٌ فبأن لا 
يجب في الترّك أولى» لأن التَرّكُ يجب أن 
يكون ضذاء وتجب فيه صفات زائدة على كونه 
كذلك» ولا بد لهذا السائل مما قلناه في القديم 
سبحانه خاصةء لأنه تعالى لا يوصف بالتَرْك 
فلا يمتنع أن يكون قادرًا على الشيء وإن لم 
يوصف بالقدرة على تركه من حيث كان الترك 
والمتروك يجتمعان في وجوب حلولهما في 
محل القدرة. وصحّة وجود كل واحد منهما 
بدلا من صاحبه في وقت واحد من قادر واحد 
فغير ممتنع مثله في الواحد مثا في بعض مأ يقدر 
عليه: وَإِنّما يجب ذلك فيما له ترّكء لأنه إذا 
كان كذلك لم يصمّ أن يقدر عليه ولا يقدر على 
تركه؛ كما يجب إذا كان له ضدٌ وقدر عليه أن 
يكون قادرًا على ضدّهء فآمًا إذا لم يكن له ترك 


مقّدور 


إ 


فهو بمنزلة ما يكون له ضدّ فى أنْ هذه القضية لا 
تجب فيه (ق» غ24 الا 11) 

يسكق ما 'تعلقة: القدوة يه 'مقدورًا* 23 
اغهاء لاقل 4) 

إن ما كان مقدورًا لقادر لا يخرج من أن يكون 
مقدورًا له إِلّا بوجه يُحيل كوئّه مقدورًا له (ن» 
د 4ه“كل ؟17١)‏ 

إن قاضي القضاة قال إِنْ المقدّر لا يجب أن 
يكون كالمحقق في كل مرضعء بل يجب أن 
ينظر في العلة : إن كانت العلة التي لها ولأجلها 
ثبت الحكم في المحقق حاصلة في المقدّر 
وجب أن يسوّى بين المحقّق والمقدّر في إثيات 
الحكمء وإِلّا وجب أن يفرّق بينهما. وقد علمنا 
أن العلّة التي لها ولأجلها لا يصحٌّ حدوث 
حادث بعد وجود ما لا يتناهى إنما تحصل فى 
المحقّق لا فى المقدرء فالا.ريجنة أن رسترى 
التقدير في هذا الباب مجرى التحقيق . ألا ترى 
إنا إذا شرطنا في وجود المحدّث وجود ما 
يستحيل وجوده إستحال وجود المحدث. وكان 
ذلك في المحمّق لا في المقدّر؟ ومثل ذلك 
يقال: لاا يوجد الشيء إلا بعد إجتماع 
الضذين»: فإنه يستحيل وجود ذلك الشيى. 
ويكون ذلك في المحقّق (ن. د. 2576٠‏ 5) 
إن للقدرة تأثيرًا لا في القدرة» وتأثيرًا في 
محلهاء وأن مقدورها يكثر بكثرتها وبكثرة 
المحال (ن. مء )١07 773١‏ 

أحلنا تعلق القدرتين بمقدور واحدء لما في 
ذلك من وجوب كون مقدور واحد لقادرين (ن» 
مء 544 0) 

علي الأسواري» وكأن. من أتباع أبي الْهُذّيل: 
ثم اتتقل إلى مذعب التظام وزاد عليه في 
الضلالة بأن قال: إن ما عَلِم الله أن لا يكون لم 
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يكن مقدورًا لله تعالى (ب. فء ١18ء‏ 4) 
زعم مُعمّر أنّ الأجسام كلها كانت مقدورة له 
قبل أن خلقهاء وليست الأعراض مخلوقة له 
ولا مقدورة له (ب. فء )١5 7٠‏ 

قال أكثر المعتزلة: إِنْ الأجسام والألوان 
والطعوم والروائح وسائر أجناس الأعراض 
كانت مقدورة لله تعالى» وإِنّْما امتنعوا من وصفه 
بالقدرة على مقدورات غيره (بس)» فء 
الال )1١/‏ 


- قالت الجَهْميّة: الحوادث كلها مقدورة لله 


تعالى» ولا قادر ولا فاعل غيره (باء» فء 
٠‏ 8) 

إن عارضونا (القَدَرية) على هذا بمعلومات الله 
تعالى ومقدوراته وقالوا لا نهاية لكل واحد 
منهما ومعلوماته مع ذلك أكثر من مقدوراته. 
لأنَ كل مقدور له معلوم له وذاته معلوم له غير 
مقدور (ب. أ دم ٠١‏ 

تنقسم (أفعال القلوب) إلى ما يصمح كونه 
مقدورًا للعبادء وإلى ما يستحيل كونه مقدورًا 
لهمء فمقدورهم هو عشرة أنواع وهي الأكوان 
والاعتمادات والآلام والأصوات والتأليف. 
هذه في أفعال الجوارح. وفي أقعال القلوب: 
الإرادة والكراهة والاعتقاد والظنّ والفكرء وما 
خرج عن هذه الأنواع فهو مما يختصّ القديم 
تعائى بالقدرة عليه (أ) تء 8" )١١‏ 

قولنا في الشيء إنه مقدور لا يفيد أكثر من أن 
القادر قادر عليه. فإذا كان كذلك كان الواجب 
تعليل كونه مقدورًا بالقادر لا أن يعلّل كونه 
قادرًا بمقدورهء وعلى أنه لو ثبت احتياج كل 
واحد منهما إلى صاحبه حتى لا يثبت كونه 
قادرًا إلا إذا حصل المقدور على تلك 
الأوصاف. ولا يحصل المقدور على تلك 


ولكنل 


الأوصاف ما لم ب؟ يثبت كونه قادراء لم يمكن أن 
يقال لا يوجد واحد منهما كما لا يقتضى ذلك 
في الصفات المستحقّة للعللء لأنا قد عرفنا أنه 
لولا العلة لم تكن لتحصل الذات على هذه 
الصفة. ولولا ذات المعلولء لما صحّ وجود 
العلة» ثم لا يجب أن لا يثبتا (أءاتء 
ل )2 

- الربٌ سبحانه في أزله كان قادرّاء ومن حكم 
كون القادر قادرًا أن يكون له مقدور» والمقدور 
هو الجائز الممكن» وإيقاع الأفعال في الأزل 
مستحيل متناقض» فإذا لم يبعد كونه قادرًا 
أزلاء مع إختصاص وقوع المقدور يما لا 
يزال» لم يبعد أن يتّصف بكلام هو اقتضاء ممن 
سيكون (جء س2 وال )١*‏ 

- إن المقدور يقعم على حسب الداعية والقصد 
(المعتزلة) (ج. شء )١18.1875‏ 

- المقدور عندكم (الجويني) يمثابة القدرة في أن 
كل واحد منهما واقع بقدرة الله تعالى» وليس 
للعيد من إيقاع المقدور شيء (ج2) شء. 
48 6م) 

- ما علم الباري سبحانه أنه لا يقع من الحوادث». 
فإيقاعه مقدور له. ويتبيّن ذلك بالمثال أن إقامة 
الساعة مقدورة لله في وقتناء وإنْ عُلِم أنها لا 
تقع ناجزة (ج. شء 20508 )١4‏ 

- إِنْ كل حادث فمُخترع بقدرته: وكل مخترع 
بالقدرة: فمحتاج إلى الإرادة لتصرّف القدرة 
إلى المقدورء وتخصّصها به. فكل مقدور 
مرادء وكل حادث مقدور؛ فكل حادث رات 
والشرّء والكفر والمعصية, حوادث» فهي إِذًا 
ماله براه عقا جا لك كان وما لم يشأ 
لم يكن. فهذا مذهب السلف الصالحين (غ. 
ق لا١٠نء )١5‏ 


الله 


مقدور 


أمَا أمور الآخرة فقال (النظام): لا يوصف 
الباري تعالى بالقدرة على أن يزيد فى عذاب 
أهل النار شيئًاء ولا على أن ينقص منه شيا . 
وكذلك لا ينقص من نعيم أهل الجنّة ولا أن 


يخرج أحدًا من أهل الجنئّة؛ وليس ذلك مقدورًا 


له. وقد ألزم عليه أن يكون الباري تعالى 
مطبوعًا مجبورًا على ما يفعله. فإِنّ القادر على 
الحقيقة من يتخيّر بين الفعل والتَرّك. فأجاب إن 
الذي ألزمتوني في القدرة يلزمكم في الفعل» 
فإنَ عندكم يستحيل أن يفعله وإن كان مقدورًا ؛ 
فلا فرق (ش» م١. )١١٠258‏ 


إن قيل المقدور هو وجود الفعلء إلا أنه يلزمه 
ذلك الوجه المكلّف به لا مقصودًا بالخطاب. 
قيل لا يغنيكم هذا الجواب. فإنَ التكليف لو 
كان مشعرًا بتأثير القدرة في الوجودء كان 
المكلف به هو الوجود من حيث هو وجود لا 
غيره ولكن تقدير الخطاب أوجد الحركة التي 
إذا وُجدت يتبعها كونها حسنةء وعبادة وصلوة 
وقربة؛ فما هو مقصود بالخطاب غير موجود 
بإيجاده؛ فيعود الإلرَا م عكسا عليكم افعل يا من 
لل لقي وس سي 
يندرج تحت قدرة المُكلّف ولا يندرج تحت 
قلرة غير وبين مُكلّف به اندرج تحت قدرة 
المُكلّف من جهة ما كُلّف به واندرج تحت قدرة 
غيره من جهة ما لم يُكلّف به أليس القضيتان 
لو عُرَضتا على محكٌ العقل كانت الأولى أشبه 
بالجير» فهم قَدَريّةَ من حيث أضافوا الحدوث 
والوجود إلى قدرة العبد إحدانًا وإيجادًا وخلفًاء 
وهم جبرية من حيث لم يضيفوا الجهة التي 
كلف بها العبد إلى قدرته كسبًا وفعلا (ش» 2 
دوذ ؟7١)‏ 


قالت الصفاتيّة العقل الصريح يُفرّق بين كون 


مقدور 


الشيء معلوما ؛ وبين كوله مقدوراء وكيف لا 
وكونه معلومًا أعم من كونه مقدوراء فَإِن 
المعلوم قد يكون قديمًا وقد يكون حادثا 
وواجبًا وجائرًا ومستحيلاء وكونه مقدورًا 
ينحصر في كونه ممكنا جائرّاء ثم نسبة 
المعلوم إلى الذات من حيث هي ذات واحدة 
كنسمبة المقدور صن حيثتث هي ذات (شء 53 
5 8/) 

عند المتكلمين العلم يتبع المعلوم؛ وعندهم 
(الفلاسفة) المعلوم يتبع العلم والمقدور يتبع 
القدرة 356 بن هح١حدتى‏ )2 

إن فعل الفاعل لا يخرج الشيء عن حقيقته. 
فلا يجوز أن يقلب الجوهر عَرَضًا والعَرَض 
جوهراء فإن القدرة إنما تتعلق بما يمكن 
وجودهء وهذا من المستحيلء» فنفي الإحتياج 
إلى محل في حق الجوهر لا يجوز أن يثبت 
بالقدرة» كما أن إثبات الإحتياج إلى المحل في 
حق العَرَض لا يجوز أن يثبت بالقدرة» وما 
ليس يمكن لا يكون مقدورا وما ليس بمقدور 
يستحيل أن يوجد (ش»ء ن. )١ 8371١5‏ 

إن المقدور إمّا أن يكون ثابتًا في العدم أو لا 
يكونء فإن كان ثابثًا لم يكن للقدرة فيه تأثير 
البتةء لأنْ إثيات الثابت محالء وإذا كان 
كذلك استحال أن يكون مقدوراء وإن لم يكن 
ثابثًا كان ذلك اعترافًا بِأنْ المقدور غير ثابت» 
وحينئذٍ لا يمكنهم الإستدلال بكونه مقدورا 
على كونه ثابتّاء وهذا هو الجواب عن قولهم 
(المعتزلة) المعدوم مراد وكل مراد ثابت (ف» 
0 >8 /1١ا)ع‏ 

أما البلخي فقد زعم أنْ الله تعالى لا يقدر على 
مثل مقدور العبدء لأن مقدور العبد إمّا طاعة أو 
سفه أو عبيث»ء وذلك على الله محال (ف. م 


-ه 


كيل 


2) 


أمَا أبو علي وأبو هاشم وأتباعهما فقد زعموا 
أن الله تعالى قاحر على مثل مقدور العبد لكنّه 
غير قادر على نفس مقدوره؛ لأنْ المقدور من 
شأنه أن يوجد عند توفره دواعي القادرء وأن 
يبقى على العدم عند توقر صارفهء فلو كان 
مقدور العبد مقدورًا لله تعالى لكان إذا أراد الله 
تعالى وقوعه وكره العبد وقوعه يلزم أن يوجد 
لتحقّق الداعى. وأن لا يوجد لتحقّق الصارف 
وهو محال (فء مء 2174 4) 

زعم إمام الحرمين أن الله تعالى موجد للعبد 
القدرة والإرادة ثم هما يوجبان وجود المقدور:؛ 
وهو قول الفلاسفة ومن المعتزلة قول أبي 
الحسن البصري (فء م. )8:1١45‏ 

الممكنٌ صالح أن تتعلق به القدرة» من حيث 
هو كذلك. ولا معنى لكونه مقدورًا غير هذا. 
وإطلاق اسم المقدور عليه بالنظر إلى العرف». 
وإلى الوضع - باعتبار هذا المعنى - غير 
مستبعد. وإن كان وجوده ممتنعًا باعتبار غيره. 
وآمًا إن اريدية امقر مقدورء بمعنى أنه يلزم 
منه المحال باعتبار أمر خارج . أو أنّه لم تتعلق 
به القدرة» بمعنى أنها لم تخصّصه بالوجود 
بالفعل. فهو وإن كان مخالمًا للإطلاق فلا 
مشاحة فيهء إذ المنازعة فيه لا تكون إلَّا في 
إطلاق اللفظ. لا في نفس المعنى (م. 2 
لاخر )١١‏ 

إن صحخة صدور المقدور من القادر لا يتوقّف 
على وجود المقدورء ولا على صححعة وجوده 
مطلقاء بل يتوقف على صحّة وجود مقدوره 
لذاته , فإنْ امتنع وجودٌ مقدوره لعائق أو فوات 
شرط لم يضرٌ ذلك في صحّة المقدور منه (طء 
ع كك 1 


١6 


- المقدور غير المضاف يمكن إضافته إلى كل 
واحد منهما على سبيل البدل. وهو المراد من 
كون مقدور أحذهما مقدورًا للآخر (طء مء 
61 

- إِنّ المقدور ثابت» لأنه متميّز لاختصاصه 
بالمقدوريّة. وللتردّد بينه وبين آخرء فلا يتعلق 
به وإِلَا لزم الدورء أو إثبات الثابت. - لا 
يُقال: الشرط التحقّق والمتعلّق الوجودء لأنا 
نقول: فالمتعلّق ليس بثابت» لكنّه مقدورء فما 
ليس بثابت ثابت . قلنا : في الخارج ممنوع ؛ 
وفي الذهن لا ينتج دعواكم ١خ‏ لع لاق )١5‏ 
- النظام: فعل القبيح محال لدلالته على الجهل 
أو الحاجة. قلنا: بل يفعل ما شاء؛ ولو سلّم 
فالا متناع من جهة الداعي فقطء فإن انجزام 
إرادة الْتَرّك داع إلى منع الفعل. عبّاد: الأفعال 
ما واجبةء أو ممتئعة للعلم. - قلنا: فلا 
مقدور إِذَا؛ وأيضًا فليسا ذاتيّينء وأيضًا العلم 
بالوقوع تابع لهء فيتأخخر عن القدرةء» فلا 
يبطلها . البلخي : لا يقدر على مثل مقدورناء 
إِمَا طاعة أو سفه أو عبث وهو محال. قلنا: 
الفعل حركة أو سكون وتلك أحوال من حيث 
صدورها عنّا. أبو علي وابنه وأتباعهما؛ يقدر 
على مثل مقدورنا لا على نفسه وإِلّا فإذا أراده 
وكرهناه)؛ يوجد للداعي ويمتنع للصارف. - 
قلنا: العدم للصارف إن لم يخلقه سبب آخر 
(خء. ل. )4,٠١5‏ 


مقدور الله 


- إِنْ مقدوره جل وعرّ على ضربين. أحدهما لا 
يصّحٌ إعادته بعد وجوده وعذمه. والثاني يصح 
فيه الإعادة عند الإعدام. والأوّل ربما كان ممًا 
لا يبقى وربما كان ممًا يبقىء ولكن يكون 


مقدور بقدرتين 


متولدًا فيمتنم على كل حال فيه الإعادة. فما 
هذا حكمه فكونه قادرًا عند وجوده يزول لأنه 
إذا لم يصح منه من بعد إيجاده فلا وجه لثبوتء 
كونه قادرًا عليه. وأمًا الضرب الثاني فكلام 
'"شيوخنا'* على ما حكيناه عنهم في الكتاب 
يقتضي أن كونه قادرًا يزول بوجوده كما يزول 
ينقضي ما ينقضيء ولكنّ الأولى هو خلاف 
ذلك. بل يقال إن الصفة تكون ثابتة على 
حديئاتها فى الأول ولكنّ الشرط فى صححة 
إنجاه لها صههاة لعا كان ربساة الموسود 
ممتنعًا . وليس من حكم كون القادر قادرًا إلا 
أن يتأئى منه إيجاد ما قدر عليه على وجه ما 
دون سائر الوجوه (ق.» شاك 368 ”) 


مقدور بقدرتين 


- إِنّ المقدور الواحد لو كان مقدورًا لقادرين, 


كان مقدورا بقذرتين ؛ لوجب كرنه 00 
بهماء متى واجد (ق». غى» 211 ؟1١)‏ 


- كل ما ذكرناه من الأدلّة على استحالة كون 


ممذور واحد لقادرين يدل على استحالة كونه 
مقدورًا بقدرتين لقادرين. فأمًا القدرتان إذا 
اختصّتا بقادر واحد» فإنه يستحيل كونه مقدورًا 
بهماء لأنه يؤول إلى صحة كونه مقدورًا من 
قادرين. وذلك لأنْ صحّة تعلقهما بمقدور 
واحد يوجب تماثلهما. وكل عَرضين مثلين 
صِحّ اختصاصهما بحي واحد»: صم اختصاص 
مثلين من جنسهما بحيين كالعلمين والإرادتين. 
لأنّ الدلالة قد دلت على أنْ الشيء إذا كان له 
مِثل . لم يجز أن يكون مثله محصورا بعلد. 
حتى لا يصحٌ أن يكون في المقدور منه إِلّا عددًا 


مقدور فين قادرين 


الأعراضى مثل ها تحتمله سائر الجواهر. فلا 
يصمّ أن يقال: إن أجزاء زيد تختصٌ بصحة 
وجود قدرتين مثلين فيهء دون أبعاض غيره. 
وذلك يبين صحة ما قدعناهء من أن ذلك يؤدّي 
إلى جواز مقدور من قادرين» فيجب القضاء 
بعساده (قء ع8 دالا ”)2 


مقدور بين فادرين 
- كان (الأشعري) لا يمتنع من إطلاق القول 
بمقدور بين قَادرَيّن أحدهما خالقُه والآخر 
مكتسبه» وكان يمنع إطلاق القول بفعل بين 
مُحيئيّن (أ. م. )١١١957‏ 
إن المقدور الواحد بين القادرين محال؛ وإثيات 
الثاني يؤدّي إليه» فيجب أن يكون محالاء لأن 
ما يؤدّى إلى المحال يكون محالا مثله. وهذه 
الطريقة سهلة من طريق العلم؛ مشكلة من طريق 
الجدل. لأن للخصم أن يقول هذا انتقال من 
دلالة التمانع إلى دلالة أخرى. ويمكن أن يقال 
إن هذا ليس بانتقال. وإِنّما هو استعانة ببيعض 
ما يذكر في دليل آخر ودفعًا لسؤال السائل. 
يبيّن ذلك إنا لم نعتمد على هذا القدرء بل قلنا : 
لو كان مع الله قديم آخر لكان مثلًا لهء فكان 
يجب أن يكون قادرًا كهو» ومن حق كل قادرين 
صحّة التمانع بينهما. ثم لما أورد علينا هذا 
السؤال أسقطناه بقولنا : إِنْ المقدور الواحد بين 
القادرين محال فلا يكون إنعما لا (ق» ش» 
3) 
قد استدل في الكتاب على أن مقدورًا واحدا 
بين قاهرين لا يجوز بطريقة أخرىء وتحريرها 
أنْ هؤِين القاهوين إمّا أن يكونا محدثين أو 
أحدهما قديم والآخر محدث» لأنّ قادرين 


|" 


قديمين لا يجوز إثباتهما حتى نتكلم في أن 
مقدورًا واحدًا يجوز أن يكون بينهما أم لا. فإذا 
كانا مُحدَّئِينَ فمعلومٌ أنه قد يعرض في أحدهما 
الذي معه يصمٌ أن يفعل في المحل البائن عنه 
من مماسة أو ما يجري مجراها أو من دواعي 
الإلجاء أو الانصراف ما هو غير ثابت فى 
لخر فإذا كان مقدورهما واحدذًا فيجب من 
هذه ذه الأسباب الغي ذكرتاهاة أن يتعذّر , وجود 
هلا الفعل. ومن حيث كان الك معان :وقد 
حصلت فيه شروط صحّة الفعل أو عدم الإلجاء 
9 شاكله. أن يصح وقوعه وإلا انتعض ما 

ل ا رحد ال 00 
إذا كان أحدهما قدي والآخر محدنا ع 
يمكن ذكر هذه الموانع في جُنبه المحدّث منهما 
فنقول: كان يجب إذا عرض في المَادر 
المحدث عجرًا ومنع أو فقد اتصال ومماسة 
أن يمتنع هذا الفعل» ومن حيث كان القادر 
القديم قادرًا لنفسه لا يجوز عليه العجز ولا 
المنع ولا شاكلهء أن يصمٌ الفعل» وقد عرفنا 
خلاف ذلك ويبطلانه (قء ت3 /الال 19) 


نه كان يجب أن يصحّ أنْ نعدم فعل الغير» وأن 
يتعلق كوننا قادرين بمقدور الغير على وجه 
الإعدام» وإذا صمٌ أن يتعلق به على هذا 
الوجه. صبح ا يتعلقدرة به على وحجه الإيجاد: 
فيكون على هذا الموضوع مقدور واحد بين 
قادرين على وه واعحد (نء م كذى ”1 )١‏ 


- مقدورات العباد لم تتعلّق بها قدرة القديم» سس 


حيث إستحال مقدور بين قادرين . والمستحيل 
لا يعذ من قبيل المقدورات (ج؛ سس . فق 1) 


١551 


- أنظر الآن إلى أهل السنّة كيف وفقوا للسدادء 
ورشحوا للإقتصاد في الإعتقاد؟ فقالوا القول 
بالجبر محال باطل» والقول بالإختراع إقتحام 
هائق» وإنّما الحقٌ إثبات القدرتين على فعل 
واحدء والقول بمقدور منسوب إلى قادرين» 
فلا يبقى إلا إستبعاد توارد القدرتين على فعل 
واحدء وهذا إنّما يبعد إذا كان تعلق القدرتين 
على وجه واحد؛ فإن اختلفت القدرتان 
واختلف وجه تعلقهما فتوارد التعلقين على 
شيء واحد غير محال كما سنبينه. فإن قيل فما 
الذي حملكم على إثيات مقدور بين قادرين؟ 
قلئا البرهان القاطع على أن الحركة الإختيارية 
مفارقة للرعدة») وإن فرضت الرعدة مرادة 
للمرتعدء ومطلوبة له أيضّاء ولا مفارقة إلا 
بالقدرة» ثم البرهان القاطع على أن كل ممكن 
فستعآق به فدرة الله تعالى» وكل حادث ممكن: 
وفعل العبد حادث فهو إِذّا ممكن . فإن لم تتعلق 
به قدرة الله تعالىء فهو محال. فإِنًا تقول 
الحركة الإختياريّة من حيث أنها حركة حادثة 
ممكنة مماثلة لحركة الرعدة: فيستحيل أن تتعلق 
قدرة الله تعالى بإحداهماء وتقصر عن 
الأخرى» وهي مثلها؛ بل يلزم عليه محال 
آخر وهو أن الله تعالى لو أراد تسكين يد العبد 
إذا أراد العبد تحريكهاء فلا يخلو إِمّا أن توجد 
الحركةء» والسكون جميعًاء أو كلاهما لا 
يوجدء فيؤدّي إلى إجتماع الحركة والسكون». 
إلى الخلو عنهماء والخلو عنهما مع التناقفض 
يوجب بطلان القدرتين؛ إذ القدرة ما يحصل 
بها المقدور عند تحقّق الإرادة» وقبول المحل . 
وإن طن أن مقدور الله تعالى يترجّح لأنْ قدرته 
أقرى»ء فهو محال لأنّ تعلق القدرة بحركة 
واحدةء لا تفضل تعلق القدرة الأخرى بهاء إذ 


مقدور بين قادرين 


كانت فائدة القدرتين الإختراع» وإنما قوته 
باقتدار على غيره» واقتداره على غيره غير 
مربججح في الحركة التي فيها الكلام؛ إِذْ حظ 
الحركة من كل واحدة من القدرتين أن تصير 
مخترعة بها والإختراع يتساوىء فليس فيه 
أشدّء ولا أضعف حتى يكون فيه ترجيح. فإِذًا 
الدليل القاطع على إثبات القدرتين ساقنا إلى 
إثبات مقدور بين قادرين 32 قف +45) 


الوجود من حيث هو وجود إما خير محض وإما 
لا خير ولا شر انتسب إلى الباري سيحانه 
إيجادًا وإبداعًا وخلماء والكسْب المنقسم إلى 
الخير والشر انتسب إلى العبد فعلا واكتسايّاء 
وليس ذلك مخلوقا بين خالقين بل مقدورًا بين 
قادرين من جهتين مختلفتين» أو مقدورين 
متمايزين لا يضاف إلى أحد القادرين ما يضاف 
إلى الثاني (شء نء )١١1١85‏ 


قالوا (المتكلّمون): لو لم تكن مقدورات العباد 
مخلوقة لله - تعالى - لم يكن إِلَّا لاستحالة 
مقدور بين قادرين وهو غير مستقيمء فإنه قبل 
أن يُقدِر عبده لم يكن الفعل مقدورًا للعبد. 
فيجب أن يكون مقدورًا للرب» إذ الفعل في 
نفسه ممكن. والمانع من كونه قادرًا بعد إقدار 
العبد إِنّما هو استحالة اجتماع مقدور بين 
قادرين» وهذا المانع غير موجود قبل إقدار 
العبد. وإذا كان مقدورًا للربٌ قبل إقدار العبد 
فبعد إقداره يستحيل أن يخرج ما كان مقدورا له 
عن كونه مقدوراء فإنه لو خترج عن كونه مقدورا 
للرت بسبب تعلق القدرة الحادثة به لم يكن 
بأولى من امتناع تعلق القدرة الحادثة بهء 
واستبقاء تعلق القدرة القديمة بهء بل بقاء ما 
كان على ما كان أولى من نفيهء وإثبات ما لم 
يكن» وإذا ثبت كونه مقدورًا للربٌ وجب أن 


مقدور العباد مما لا بدخله تضاد 


يكون خالقه ومبدعه؛ من حيث إنه يستحيل 
انفراد العبد بخلق ما هو مقدور الله - تعالى- 
(م» غء +11 1954 

- مقدور بين قادرين محالء خلافًا للنجارية 
والكلابية وبعض المعتزلة. لنا: لو صح لصح 
أن يريده أحدهما ويكرهه الآخرء فيكون 
موجودا معدوماء وهو محال (م. ق. 586 07) 
- مقدور بين قادرين متفقين ممكن وفافًا لأبي 
الحسين البصريّ وخلافًا لبعض متأخّري الزيديّة 
وجمهور المعتزلة. قلنا: تحريك الجماعة نحو 
الخشبة حركة واحدة وكسرهم نحو العود كسرًا 
واحدا لا ينكره عاقل. قالوا: لو أمكن لصح 
من المختلفين فيكون موجودا معدومًا دفعة. 
وهو محال. قلنا: لا يلزم اطراده لتضاد 
العلمين. لأنّ العلة في صحة المقدور بين 
المتفقين الإثّفاق» وتعذّره بين المختلفين 
الإختلافء فيجب الإمتناع مع الإختلاف 
كالفاعل الواحد إذ إيجاده له وإعدامه منه 
دفعة محال. ولم يمنع ذلك من فعله أحدهما 
والفرق تحكمء ويستحيل إيجاد النقيضين 
والضدّين فى محل واحد دفعةء خلافا لبعض 
العجيرة (ق ع 12 07 


مقدور العباد مما لا يدخله تضاد 

-. آنا قد بِينَا من قبل حصر الأجناس التى تدخل 
تحت مقدور العباد. وهذه الأجناس على 
ضربين» أحدهما لا يدخله الاختلاف بل كله 
متمائل نحو التأليف والألم. والثاني يختلف. 
فقط ولا يكون له حكم زائد على الاختلاف» 
والثاني يدخله التضاد مع الاختلاف. فالذي 
.يقنطع على اختلافه من مقدور العباد مما لا 
يدخله التقاد هو الاعتماد: فإئه يشتمل على 


١ ؟‎ 3/4 


متمائثل ومختلف ومختلفه لا يتضادٌ. وكذلك 
الإرادة والكراهة لا يقع في كل واحد من 
نوعيهما تضادٌ. وكذلك النظر من أفعال القلوب 
يلحق يما ذكرناه. فأمًا الأصوات فالصحيح أن 
لا يقطع على ثبوت التضادٌ فيها ولا على نفي 
التضادٌ فيها بل يتوقف فلا تدخل فى هذا الفصل 
ولا قيما يعدم قانا عا ركبتدلة العضاة فق مقلاود 
العباد فنوع الأكوان فإنه يقع فيها الممختلف 
ومختلفه يتضاد. والاعتقادات يدخلها التضادٌ 
وإن لم يكن كل مختلف منها متضادًا. وإنّما 
يغبت التضادٌ هناك وفي الظنون أيضًا بطريقة 
النفي والإثئيبات (ق.ء ت5؟. 8:.946) 


مقدور الغير 


- إعلم أن الموجب لاستحالة كون مقدور غيره 


مقدورًا له» ليس هو أنّه مقدورٌ لغيرهء لأنّه لو 
لم يوجذ الله تعالى أحذًا من القادرين» لكان ما 
من حقّه أن يكون مقدورًا لهمء لو وجدوا 
وقدرواء يستحيل كونه مقدورًا له. وإِنْما 
يستحيل كونه قادرًا عليه» لأنله يستحيل منه 
إيجاده. ولا فصل بين أنْ يقدر غيرّه عليه وبين 
أن لا يقدر. وإِنما ننبّه بيكون غيره قادرًا عليه 
على الغرض والمرادء ونذكره لأنّ فيه تنبيهًا 
على ما له لا يكون مقدورًا له (ق» غ56/؟ء 
ا )2 


- إِنْ الذي لم يرده مما يصصٌ أن يريده: لا مما 


أراده؛ فلم يحصل له فيه وجه يحيل كونه مريذا 
له على كل وجه. وإنما صحّ لنا ما ذكرناه في 
مقدور الغيرء من حيث ثبت أنه يستحيل كونه 
مقدورًا له» لا من حيث كان قادرً!ا على ما يقدر 
عليهء بل لأمر يخصّه. وذلك يوضح الفرق بين 
الأمرين (ق. غ1/ 5 *4015) 


شل 


مقدور القادر 
- إن إنتماء ممدور القادر, يا يقتضي أن لا يكون 
قادرًا عليه» أن ذلك يوب أن لذ بكرن قادرًا 


على ما تعلم أنه لا يفعله (ق.» غ56/١ء‏ 
مل )١ 6١‏ 


مقدور القدرة 
لا يخلو أن يكون مقدور القدرة على تحريك 
الجسم هو إحداتثٌ الجسم وإيجادّه؛ أو إحداث 


معنى فيه أو إعدامٌه؛ أو إعدامٌ معنى منه. أو لا 
لنفسه أ والفعى تعاى افسة لانت: 1 8 


- يستحيل أن يكون مقدورٌ القدرة هو إيجادٌ 
الجسم وإحدائه ؛ لأنه إنْما صرادي الثاني ين 
حال وجوده مع إستحالة -حدوئه كفده في 
ذلك الوقت» ولأن ذلك إن كان كذلك خشد 
صم وثبت حدوثٌ الجسمء وهذا هو الذي 
نبتغيه بإثبات الأعراض (ب.اتء 47 1) 

- يستحيل أن يكون مقدورٌ القدرة إعدامًٌ معنى من 
الجسم؛ لأنْ ذلك المعنى لا يخلو أن يكون 
جسمًا أو عرضًا؛ فإن كان جسمًا أقروا بجواز 
عدم الجسمء وصمُ بذلك خدوةه لإستحالة 
عدم القديم عندنا وعندهم؛ وذلك ما أردناه. 
وإن كان عَرَضًا فقد أقرّوا بوجود الأعراض 
وعدمها بعد الوجود؛ وذلك ما رَمْنا إثياته (ب» 
تء 7ع )٠١‏ 

- يستحيل أيضًا أن يكون مقدور القدرة على 
تحريك الجسم ما ليس هو نفس الجسم ولا 
معنى صواء؛ لأن ما ليس هو نفسه ولا معنى 
غيره ليس بشي * بصح أن يكون -حادثًا أو 
مكتَّسَيًا ؛ فبطل أيضًا هذا الوجه وصمٌّ بذلك أن 
قدرة القادر على تحريك الجسم قدرة على فعل 


معنى فيه أو اكتسابه؛ وهذا هو معنى قولنا إن 


مقدور لقأدرين 


المتحك كان متدحر كأ بالفاعل (ب» نك )6 
2غ ؟5) 


- إن مقدور القدرة بكل حال لا تصح إعادته (ق» 


تأ خدث /”٠‏ 


مفدور لقادرين 
- قال ' إبرهيم " و15 بو الهديل وسائر المعتزلة 


والقَدّرية إلا 'الشحام": لا يوصف البارئ 
بالقدرة على شيء يقدر عليه عباده؛ ومحال أن 
يكون مقدور واحد لقادرين (ش. ق» 
)١ 4‏ 


- قال "الشحّام' إِنْ الله يقدر على ما أقدر عليه 


عباده؛ وأنْ حركة واحدةً مقدورة تكون مقدورة 
لقادرين لله وللإنسان» فإن فَعَلْها القديم كان 
إضطرارًاء وإن فعلها المحدّث كانت اكتسابا. 
وأن كل واحد منهما يوصف بالقدرة على أن 
يفعل وحدهء لا على أنْ القديم يوصف بالقدرة 
على أن تكون الحركة فعلًا له وللإنسان. ولا 
يوصف الإنسان بالقدرة على أن تكون الحركة 
فعلا له والقديم» ولكن يوصف البارئ بأنّه قادر 
أن يخلقهاء ويوصف الإنسان بأنّه قادر أن 
يكتسيها (ش» ق» 5289 ؟١١)‏ 


- الأصل في امتناع أن يكون تعالى قادرا على ما 


هو مقدور لغيره ويصّحٌ كونه مقدورًا له أنه يؤدّي 
خلافه إلى أن يكون المقدور الواحد لقادرين» 
وهذا يبين بطلانه في غير موضع (ق2» ات١اء‏ 
4 


- على أنه لو ثبت كون الشيء مقدورًا لقادرين؛ 


ويصح من أحدهما أن يفعله دون الآخرء 
لوجب كونه معدومًا إذا لم يفعله الآخرء فيؤدي 
إلى ما بيئا فساده في القول بجواز حدوث 
الشىء من وجهين: بل فساد هذا القول أبين؛ 
لأنه كان يجب كونه معدومًا من الوجه الذي لم 


مقدور لقادرين 


ل 


يوجد عليه؛ لأنْ من حق القادر؛ إذا لم يوجد 
ما يقدر عليهء أن يكون مقدوره معدوماء كما 
أنّ من حق القادرء إذا وجد ما يقدر عليه. أن 
يكون مقدوره موجودًا. ولا فرق يبن من قال إنه 
إنما يجب كون مقدوره معدومًا إذا لم يوجد من 
جهة قادر آخرء فأمّا إذا وجد من جهته: لم 
يجب كونه معدوماء وبين من قال إن مقدوره 
نما يجب كونه موجودًا متى وجد من جهته. 
ومن جهة كل من يقدر عليه. فأمًا إذا وجد من 
جهة أحدهماء لم يجب كونه موجودًا؛ وفساد 
ذلك يقضي بفساد الأول (ق. غ4» 77 15) 
إستدل شيخنا أبو هاشم رحمه الله على أن 
المقدور الواحد لا يجوز كونه مقدورا لقادرين 
بأن قال: *لو صم ذلكء» كان لا يمتنع أن يفعل 
أحدهما القبيح. وإن بذل الآخر مجهوده في أن 
لا يفعله. وهذا يؤدّي إلى أن يستحقٌ من بذل 
المجهود في الانصراف عن القبيح الذم. وقد 
علمنا فساد ذلك؛ ويؤدّي إلى أن أحدهما لو 
فعل الواجب لوجوبه أن يستحقٌ الآخر المدح؛ 
وإن اجتهد في الانصراف عنه (ق» غ5. 
26 

أما المجيرة الذين ينفردون بالقول بالجبرء فلا 
سبيل لهم إلى نفي ثان مع الله سبحانه لوجوه: 
منها أن من قولهم تجويز مقدور واحد لقادرين : 
أحدهما قديم: والآخر مُحدّثء وذلك يمنعهم 
من العلم بن المقدور الواحد يستحيل كونه 
مقدورًا لقادرين قديمين لو كان للقديم جل وعرٌ 
ثان. والآدلة التي تعتمد في نفي الثاني مثبتة 
عليه فيجب أن يمنعهم ذلك من العلم بالتوحيد 
(قي» 24 7 3ن( 

قولهم (المجبرة»: إنما تجوز كون مقدور واحد 
لقادرين على وجهين 4 أحدهما كسا : والآخر 


اختراعًا. فأمًا على وجه واحد فإنا نحيله. 
ولذلك نحيل مقدورًا واحدًا من قادرين 
مكتسبين» وكذلك نحيل ذلك هن قادرين 
مخترعين (ق» غ24 747 )٠١‏ 

قد دللنا على أن من حق القادر لنفسه أن يقدر 
على كل جنس تتناوله القدرة» لأنه لا يجوز أن 
يقصر حاله فيما يقدر عليه عن حال القدرة» مع 
علمنا بأنها لا تتعدّى فى التعلق الجزء الواحد 
من الجنس الواحد في الوقت الواحدء وأنّ 
القادر لنفسه يجب أن يقدر على ما لا نهاية له 
من هذا الوجه. فإذا صحّ ذلك وثبت أن الكلام 
يقدر عليه بالقدرة» فيجب كونه - تعالى ذكره - 
قادرًا عليه. وإثما لا نقول إِنه قادر على مقدور 
غيره » أو ما يصح كونه مقدورًا لغيره؛ لما يؤدي 
إليه من إئبات مقدور واحد لقادرين؛ إلى غير 
ذلك مما بيّنا فساده. وإثباته قادرًا على جنس 
الكلام لا يؤدّي إلى شيء من ذلك: فيجب 
القضاء بفساده (ق» اغا هه 25 


إِنْ كل قادر يجب كون الشيء مقدورًا له عند 
العدم؛ يجب كونه مفعولا له عند الوجود. قلا 
يصح. لو كان المقدور الواحد مقدورا 
لقادريُنء أن يحصل عند الوجود فعلا 
لأحدهما دون الآخر. لأنه لا يخلو القول 
فيه ؛ لو لم يكن فعلًا لهما جميكاء من وجهين : 
إِمّا أن يقال: إنه يجوز وقوعه منهما جميعًاء لو 
أحدثاه على وجه واحد؛ أو يقال: إنه يحدث» 
منهماء على وجهين . ولا يجوز أن يقال بالوجه 
الثاني » لأنا قد دللناء في باب قبل هذأاء على 
استحالة حدوث الشيء من وجهين؛ فلو صح 
حدوثه» منهماء على وجهين»: لوجب ما قدمناه 
من صحة كونه موجودًا معدوما (ق» غم 
5489 م١)‏ 


لكين 


- إِنْ المقدور الواحد لو كان مقدورًا لقادرين» 
لوجب كونه فعلا لهماء متى وجد؛ وكذلك لو 
كان مقدورًا بقدرتين» لوجب كونه مفعولا 
بهماء متى وجد. فإذا صم ذلكء» فالذي يدل 
على استحالة كونه مقدورًا لقادرين أنه لا 
يستحيل فى كل قادرين أن تختلف دواعيهماء 
فيدعو أحدهما الداعي إلى فعل شيء2 ويدعو 
الآخر الداعي إلى الإنصراف عنه. كما لا 
يستحيل فيهما أن يريد أحدهما الشيء دون 
الآخرء ويعلم أحدهما الشيء دون صاحبه. 
وإنما يستحيل ذلك أو بعضه في قادرين 
قديمين: لو كانا. فأمًَا إذا استحال إثبات 
قادرين قديمين» ولم يكن إلا قادرين مُحدّئين. 
أو قديم ومُحدّثء فالذي ذكرناه صحيح . وإذا 
صم ذلك. فيجبء لو قدرا على الشيء 
الواحدء أن لا يمتنع أن يفعله أحدهما؛ لأن 
الداعي دعاه إلى فعلهء فيريده ويقصد إليه. 
ويتصرف عنه الآخر فيكره إييجاده . فعند ذلك لا 
يخلو من أن يوجد أو لا يوجد؛ فإِنْ وجدهء أدى 
إلى كونه فعلًا لمن اجتهد في الإنصراف عنه » 
وكره إيجاده؛: وقويت دواعيه في أن لا يفعله. 
وهذا يوجب إثبات الفعل لمن يجب أن ينفي 
عنه أو لا يُوجد ذلك؛ فيجب نفي الفعل عمن 
يجب إثباته فاعلًا ؛ وفي هذا فساد العلريق الذي 
تعلم به الفاعل فاعلًا . والذي ينفي به الفعل عن 
القادر؛ وهذا يبطل طريق معرفة الأفعال أصلًا . 
ولا يمكن أن يقال: أنه يوجد. فيكون فملًه 
لأحدهما دون الآخرء لما قدمناه من قبل . ولا 
يصح أن يقال: إِنْما يجب أن ينقي كونه فاعلًا : 
إذا كره الشيء واجتهد في الانصراف عنه. متى 
كان ذلك الشيء مقدووًا له فقط. فأمًا إذا كان 
مقدورًا لغيره أيضَّاءِ فلا يجب ذلك فيه . وذلك 


مقدور محكم 


لأنه لا فرق بين من قال ذلك» وبين من قال : 
إثما يجب إشاته فعلا لهء متى أراد إيجاده 
وقويت دواعيه إليه» بأن يكون مقدورًا له فقط . 
وأمًا إذا كان مقدورًا لغيره أيضّاء فلا يجب 
ذلك فيه. وهذا يؤدّْي إلى أن لا يكون ذلك 
الفعل بالوجودء أولى منه يأن لا يوجدء لو كان 
مقدورًا لهما جميعًا (ق» غ48ء؛ )١١٠١١4‏ 

لو صمح كون الشيء الواحد مقدورًا لقادرين» 
كان لا يمتنع أن يحصل أحدهما ملجأ إلى أن 
لا يفعله. والآخر ملجا إلى فعله؛ أو يحصل 
أحدهما ملجأ إلى أن يفعل أو لا يفعل» والآخر 
مختار. فكان يجب في هذا المقدور أن يجب 
وجوده من حيث كان أحد القادرين ملجأ إلى 
إيجاده؟ ويجب أن لا يوجد من ححيث كان 
الآخر ملجأ إلى أن لا يفعله؛ ويصحٌ أن لا 
يوجد من حيث كان مختارًا؛ وهذا محال. 
فيجب فساد القول» بعجواز كون مقدور واحد 
لقادرين (ق» غهء 4١١اء )٠١‏ 

إن الشحام أجاز كول مشدور واسحد لمادرين 
يصمٌ أن يحدئه كل واحد عنهما على البَدَل. 
وكذلك حكاء الكعبيَ في كتاب عيون المسائل 
على أبي الهذيل (ب. فء 42194) 
الصفاتيةٌ لا يثبتون خالقين» وإنّما يجيزون كون 
مقدور واحدٍ لقادرين: أحدهما خالقه» والآخر 
مكتيتٌ له. ويس الخالق مكتيبّاء ولا 
المُكتيِب خالقًا (بء فء 8لاكء )٠١‏ 


مقدور محكم 
- إن المقدور الذي يوقمه محكمًا لو لم يختصٌ 


بده لكان إيقاعه مُكمًا يصحَّ من جهة كل 
عالمء وَإِنْما لا يصمّ إلا من حيث اختس يكونه 
مقدورً) لبعضهمء ولذلك. يِصمٌ من غيره .أن 


مقدور من قادرين 


يعلم هذا الفعل المحكم كعلمه» وإِنّ لم يصح 
من غيره أن يقدر عليه كقدرته (ق» غ56/ 25 
1ك )١١‏ 


مقدور من قادريين 

- قال شيخنا أبو على» رحمه الله: لو صحٌ كونه 
مقدورًا من قادرين» لوجب كونه مفعولا 
متروكًا. وهذا لازم على طريقتهء لأنه يجب 
متى فعله أحدهما من وجهء ولم يفعله الآخرء 
أن يكون فاعلا لتركه على قوله: إِنَّ القادر ما 
المخلّى لا يخلو من الأخذ والترك. ويجب 
يتركه في حال كون الآخر فاعلا له؛ فيؤدّي 
ذلك إلى وجود الشيء وضده. والأولى. على 
القولين جميعّاء أن لا يذكر الترك (ق» غ3ء 
1 0) 


مقدور واحد 

- إن من حق كل قادرين أن يصمّ من أحدهما أن 
يدعوه الداعي إلى إيجاد مقدوره2؛ ويصح من 
الآخر أن يدعوه الداعى إلى أن لا يوجد مقدوره 
وكذلك فقد يصمح من أحدهما أن يريد مقدورهء 
ويصحٌ من الآخر أن يكره ذلك»: فيجب» لو 
قدرا على مقدور واحدء ودعا أحدهما الداعى 
إلى إيجادهء والآخر إلى أن لا يوجدهء أحد 
أمرين: إمَا أن يوجد من حيث دعا أحدهما 
الداعي إلى إيجاده؛ وذلك يوجب كونه فعلا 
للآخرء وإن اجتهد في الانصراف, أو لا يوجد 
لأن أحدهما دعاه الداعي إلى أن لا يوجده. 
وذلك يوجب نفي كونه فعلًا لمن اجتهد في 
إيجاده مع التخلية. وهذا ييطل الطريق الذي 
يعلم به كون الفعل فحلا تاعله ونفي كون الفعل 
عن القادر عليه (ق. غ4 531 71) 


مقدور واحد بقدرتين 
5 إن المقدور الواحد لا يصح بقذرتين وإن كان 


القادر بهما واحذا لكيلا يظنّ ظان أن الممتنع 
هو قدرتهما عليه. قأما القادر الواحد فقد يصحٌ 
أن يقدر عليه من وجهين وبقدرتين. والطريقة 
في ذلك أن نقول قد كان يجوز وجود إحدى 
القدرتين في زيد والأخرى في عمروء كما صحٌ 
وجودهما في قادر واحد» إذ لا يجوز أن يمنع 
مائع من وجود قبيل من الأعراض في محل 
أوحى دون ما عداه. وعلى هذا إذا صح أن 
يعلم العالم الواحد الشيء بعلمين» صم في 
عالمين أن يعلماة بعلمين» يوجد أحدهما في 
هلا والآخر في ذلك . وكذلك الحال في كل ما 
شاكله من المعاني. بل لو قيل إِنْ هذه القضية 
في القدّر أوجب لجازء فإنَ مقدور القُدّر 
متجانسة وإن كانت القدّر في أنقسها مختلفة. 
وإذا تقرّر هذا الأصل لزم أن يكون المقدور 
الواحد مقدورًا لقادرين وذلك مما أبطلناه من 
قبل. وأيضًا فإن تعلقا جميعًا بهذا المقدور من 
جهة واحدة» لم يخل إما أن تكون كل واحدة 
منهما لو انفردت» لأثرت في وفوع المقدور. 
فليس للأخرى خظ. وإن لم تؤثر إلا مع 
الأخرى» انتقص كونها قدرة على نحو قلناه في 
القادرين (قء ت١.‏ 4لا /17) 


مقدورات 
- قال "عباد بن سليمن" (معتزلي): لم يزل الله 


عالمًا بالمعلومات ولم يزل عالمًا بالأشياء ولم 
يزل عالمًا بالجواهر والأعراض ولم يزل عالمًا 
بالأفعال ولم يزل عالمًا بالخلق» ولم يقل أنه 
لم يزل عالمًا بالأجسام ولم يقل أنه لم يزل 
عالمًا بالمفعولات ولم يقل أنه لم يزل عالمًا 


الفكرن 


سيا 


بالمخلوقات. وقال في أجناس الأعراض 
كالألوان والحركات والطعوم أنه لم يزل 
عالمًا بألوانِ وحركاتٍ وطعوم وأجرى هذا 
القول في سائر أجناس الأعراض» وكان 
يقول: المعلومات معلوماتٌ لله قبل كونها وأنّ 
المقدورات مقدوراتٌ قبل كونها وأن الأشياء 
أشياء قبل أن تكون وكذلك الجواهر جواهر قبل 
أن تكون وكذلك الأعراض أعراض قبل أن 
تكون والأفعال أفعال قبل أن تكونء ويُحيل أن 
تكون الأجسام أجسامًا قبل كونها والمخلوقات 
مخلوقات قبل أن تكون والمفعولات مفعولات 
قبل أن تكونء وَفِعْلٌ الشيء عنده غيره وكذلك 
خلقه غيرهء وكان إذا قيل له: أتقول إِنْ هذا 
الشيء الموجود هو الذي لم يكن موجودا؟ 
قال: لا أقول ذلك» وإذا قيل له: أتقول أنه 
غيره؟ قال : لا أقول ذلك (س»ء. ىفع 201١8695‏ 5) 


كان يقول (ابن الراوندي) إن المعلومات 
معلوماتٌ لله قبل كونها [و] أن إثباتها 
معلوماتٍ لله قبل كونها رجوع إلى أنَّ الله 
يعلمها قبل كونهاء وإثبات المعلوم معلوما لزيدٍ 
قبل كونه رجوع إلى علم زيدٍ به قبل كونه؛ وأن 
المقدورات مقدورات لله قبل كونها على سبيل 
ما حكينا عنه أنه قاله في المعلومات» وكذلك 
كل ما تعلق بغيره كالمأمور به إِنْما هو مأمور به 
لوجود الأمرء والمنهيّ عنه لوجود النهي كان 
منهمًا عنهء وكذلك المراد لوجود إرادته كان 
مرادًا فهو مرادٌ قبل كونه ويرجع في ذلك إلى 
إثبات الإرادة قبل كونهء وكذلك القول في 
المأمور والمنهيَ وسائر ما يتعلق بغيره (ش. 
قع كا" 


قال قائلون من البغداديين : نقول إِنْ المعلومات 
معلوماتٌ قبل كونهاء وكذلك المقدورات 


مقدورات 


مقدوراتٌ قبل كونها وكذلك الأشياء أشياءً 
قبل كونها ومنعوا أن يقال أعراضل (ش» ق»؛ 
ل *) 

قال 'جهم بن صفوان" : لمقدورات الله تعالى 
ومعلوماته غايةٌ ونهاية ولأفعاله آخرٌ وأنّ الجنّة 
والنار تفنيان ويفنى أهلهما حتى يكون الله 
سبحانه آخرًا لا شيء معه كما كان أَوَلّا لا شيء 
معه (شء قء ١54‏ "7) 

قال أهل الإسلام جميعًا: ليس للجتة والنار 


آخرٌ وأنْهما لا تزالان باقيتين وكذلك أهل الجنة 


لا يزالون في الجنة يتنغمون وأهل الثار لا 

يزالون في النار يون ونين لذلك آخد ولا 
لمعلوماته ومقدوراته غاية ولا نهاية (ش» ق» 
+621 

إن المقدورات على ضربين: مبتدأ كالإرادة. 
ومتولد كالصوت . فالمبتدأ بحي أن تكون 
القدرة متقدمة عليه بوقت» ثم في الثاني يصح 
منه فعله. والمتولد على ضربين: أحدهما 
يتراخى عن سيبه كالإصابة مع الرميء والثاني 
لا يتراخى كالمجاورة مع التأليف. أمَا ما لا 
يتراخى عن سببه فإنن حاله كحال المبتدأى 
والمتراخي عن سببه فإنّه لا يمنع أن تتقدمه 
القدرة بأوقاتء وإن كان لا يجب أن يتقدم 
سببه إلا بوقت (ق)» شع )١١ 2598١٠‏ 

نما يقدر (الله) على ما يصّحٌ كونه مقدورًا له 
ومقدور غيره لا يصّحْ كونه مقدورًا له. فتفارق 
المقدورات فى هذا الوجه المعلومات» لأنه 
يضح كونها معلومة له فوجب أن تكون معلومة 
له. وليست العلة في استحالة قدرته على أعيان 
المقدورات كونها مقدورة لغيرهء» لأنه قد 


تستحيل قدرته على ما ليس بمقدور لغيره إذا 


صصح كونه مقدورًا لهء كما يستحيل أن يقدر 


مقدورات 


على ما هو مقدورٌ لغيره. فلهذا لا يضم أن 
يكون جل وعرٌ موصوقًا فيما لم يزل بالقدرة 
على مقدور يضّمٌ كونه مقدورًا لغيره» وإن لم 
يكن في الحال مقدورا لغيره. وصار هذا حكما 
واحذا يُعلل تارة بصححة كونه مقدورًا لغيره وتارة 
بكونه مقدورًا لغيره. ولا نكاد نوجد في 
الأحكام ما يستحقٌ لعلتين مختلفتين باختلاف 
الحالين إلا ما ذكرناه (قء ءت١ء. )١6 0311١1١‏ 


- جملة مقدورات قفرة العياد لا تخرج عن 
طريقين. فإِعَا أن تضاف إلى أفعال القلوب. 
وإمًا أن تضاف إلى أفعال الجوارح. والمراد 
يكونه من أفعال الجوارح أنه يوجد في الجوارح 
حتى يصمح منّا فعله فيها. وما يضيفه إلى أفعال 
القلوب فهر الذي لا يصح وجوده لا في القلب 
سراء كان الفاعل له أحدنا أو كان تعالى هو 
الفاعل لهء ولأجل ذلك لم يجعل القلب آله 
وإلا كان يصحٌ منه تعالى أن يوجد هذه الأفعال 
في غير القلرب وهذا ممتنع . . وإمارة ذلك هو 
كلما تصدر عنه للحي حال» فَإِنْ هذا يُعدَ من 
أفعال القلوب. ثم قد يكون مما يقدر عليه 
العباد وقد يكون مما لا يقدرون عليه (ق». 
تأ تكلا 07 


- إعلم أن في أفعالنا ما هو متولّد كما أنَّ في 
أفعالنا ما هر مبتدأ. فكما أن جملة مقدوراتنا 
تقسم إلى ما يكون من أفعال القلوب ومن 
أفعال الجوارحء فالمتولّد منها يثبت في أفعال 
القلرب وأفمال الجوارح ‏ تأمًا أفعال القلوب 
. ليس يحصلى شيء منها مُسَبْبَا إلا العلم. وأمًا 
أغمالك الجوارح فثبت التوليد. في الآلام 
: والتأليف والأصوات . والأكوان والاعتماد. 
وليس يخوج جميع أفعال الجوارح عن. هذه 
السة. وفي اكلها. يثبتء التويد وإن كان 


الكوق 


ها كا يثبت متولدًا يثبت مبتدأ» وبعضها لا 

يصحٌ أن يقع إلا متولّدّاء وليس إلا الأصوات 
9-9 والالام. وأفعال القلوب ما كان منه 
متولدًا نه يصِحٌ وقوع جنسه مبتدأ وهو العلم . 
وأمًا الذي يولّد فهو الاعتماد 00 
الجوارح» والنظر من أفعال القلوب فقط 
والذي يولده الاعتماد هو اعتماد آخر. والكون 
من حركة أو سكون والصوت. والذي نواد 
الكون هو التأليف والالام» والذي يولده النظر 
هو العلم. وما خحرج عن هذه الجملة فليس 
يجوز وقوعه إلا مبتدأ نحو الإرادة والكراهة 
واللن والفكر . ثم تنقسم هذه الْمُسَبّبات ففيه ما 
يتوّد عن السبب في الثاني » ومنه ما يتولد في 
الحال» والذي يُولّد في الثاني ليس إِلّا النظر 
والاعتماد: وما يتولد عن الكون فإنّه يجاوز ولا 
يتراخى. والطريقة التي بها يعرف أن الشيء 
يولّد أن يحصل غيره بحسبه. وإمارة توليده أن 
يحصل بحسب غيره. فكل ما يثبت فيه هذا 
الوجه قضينا بأنّه متولّدًا. وما ليس هذا حاله 
أخرجناه عن هذه الجملة. وإمارة ما يتعذر فعله 
فعل آخر نوقعه بحسبه إذا زالت الموانع (ق». 
عقف مدق ) 


إن أجناس المقدورات على ضربين: أحدهما 
يختص هو تعالى بالقدرة عليه؛ فلا كلام في 
ذلك. ومنها ها يقدر أحدنا عليه» وكل واحد 
من ذلك عليه دليل عقليّ يقتضي كونه تعالى 
قاهرًا عليه؛ والكون يجب أن يقدر عليه» من 
حيث ثبتت قمرته على الجواهر التي وجودها 
مُضْمّنَ بوجودهء فلا يصمّ أنْ يوجدها إلا بأنْ 
يبوجد فيها الكون. فلو لم يكن قاهوًا عليه لم 


يم مته إيجاد اللجوهرء كما أن الواحد ما لا 


نتن 


مقدوران 


ا 


يصحٌ منه إيجاد العلم في الميت. لما لم يكن له 
سبيل إلى إيجاد الحياة فيه (ق» غ5/١ء‏ 
4 14) 

يجوز في كل قدرة أن تختصٌ بصفة تتميّز بها 
عن غيرها من القُدّره ويجوز أن لا يكون 
كذلك. بأن يجوز أن هذه المقدورات كما 
تجانست فقد إشتركت أيضًا في أنْ القدرة تتعلق 
بها أجمع على سواءء حتى أن ما من مقدور 
تتعلق به قدرة فإنه يتعلّق به أيضًا غيرها من 
آخرء وهو إذا علمنا تغاير أعيان المقدورات 
زنء د #“لىم", ؟١)‏ 

كلمو (الكزامة )أن مقدورات اه تمالك» 
فزعموأ أنه لا يقدر إلا على الحوادث التى 
تحدث فى ذاته من إرادته» وأقواله. وإدراكاته: 
وملاقاته لما .بلاقيه: فأثا. المخلرقات هد 
أجسام العالم وأعراضها فليس شيء منها 
مقدورًا لله تعالى؛ ولم يكن الله تعالى قادرًا على 
شيء منها مع كونها مخلوقةء وإنما خلق كل 
مخلوق من العالم بقوله: "كن" لا بقدرته 
(نبا2 فء 55١‏ /7) 

إذا أثبتنا القدرة. فتنذكر أحكامها. ومن حكمها 
أنها متعلقة بجميع المقدورات. وأعني 


بالمقدورات الممكنات كلّها (غ. ق. )١١81‏ 


أكثر المعتزلة: وهو قادر على فعل القبيح. 
النظام» والجاحظ والأسواري والمجبرة: لا 


في أنفسها مختلفة: عني القٌدّر. وعلى هذا 
يتعذّر على القادرين ما إيجاد هذه الأجناس 
فعرفنا أن كل قادر بقدرة فيجب فيه أن يكون 
سبيله هذا السبيل. ويبيّن هذا أن مخالفة قدرته 
لقَدَرنا هي كمخالفة بعض هذه القدّر لبعض. 
وكان وجوب اتفاق متعلّقاتها لأمر يرجع إلى 
أنها قُدَرٌ ققط بدلالة أنَّ المعلوم وما شاكلها لا 
يجب اتّفاق معلوماتها. فثبت من ذلك أنه لا 
بِصِحٌ أن يكون تعالى قادرًا بقدرة (ق. ثثت١9ء.‏ 
4م 

إن قيل: فلم قلتم إن مقدورات القدّر متجانسة؟ 
قيل: لأنَّ مقدوراتها لو لم تكن متجانسة لم 
يمتنع في بعض القادرين أن يتأتّى منه فعل 
الإعتماد فقط دون الأكوان» وفي بعضهم أن 


يتأتى منه فعل الأكوان دون الإعتمادات» وفي 


بعضهم أن نتأتى منه الإعتقادات دون الظنون 
والأنظار والإرادات. ومعلوم أن كل قادر يتأتى 
منه بعض هذه الأجناس فإنه يتأتى منه سائرها . 
وما ذاك إلا لأجل أن مقدورات القدّر متجانسة 
زنع ف 4لا م) 

وبعد فمقدورات القُدّر متجانسة. فلو صم فعل 
الجوهر بها لصحٌّ منا أن نزيد في الأجسام بما 
فينا من القّدّر لأنّه لا مانع يمنعنا منها. وبيان 
هذه الجملة نجده مشروحًا في كتاب الاعتماد 
وكتاس الْقَدَر (أعدتب ١٠ث.4)‏ 


للعجز إذ هو من جنس المقدورات م ف 


مفدوران 


- كل مقدورين ليس بينهما تعلق فإنه يصحٌ وجود 


24 أحدهما مع عدم الآخر (ن؛ دء )١1/.١54‏ 
- الوجود من حيث هو وجود إما خير محفى وإمًا 
مقدورات القدر لا خير ولا شر انتسب إلى الباري سبحانه 


- إن مقدورات القَّدّر متفقة الأنواع وإن كانت هي إيجادًا وإبداعا وخلقًا» والكشب المتقسم إلى 


مشروء 


الخير والشر اتتسب إلى العبد فعلا واكتسابًاء 
وليس ذلك مخلوقا بين خالقين بل مقدورًا بين 
قادرين من جهتين مختلفتين»: أو مقدورين 
متمايزين لا يضاف إلى أحد القادرين ما يضاف 
إلى الثاني (شء نء 45. )١*‏ 


مفروء 

- أمَا المقروء بالقراءة فهو المفهوم منها المعلوم. 
وهو الكلام القديم الذي تدلّ عليه العبارات؛ 
وليس منها. ثم المفروء لا يحل القارئ ولا 
يقوم به» وسبيل القراءة والمقروء كسبيل الذكر 
والمذكور (ج. شء ا011 )١5‏ 

- أمَا المقروء فهو كلام الله تعالى» أعني صفته 
القديمة القائمة بذاته (غ. ق. 0١789‏ 7) 

- العبد يجوز عليه التغيير من حال إلى حال؛ 
فلذلك صفته متغيّرة» وأمًا قضاء الله وقَدّره فلا 
يتغيّر ولا يتبدل» والقضاء صفة القاضيء 
والمقضي المكتوب في اللوح المحفوظ. 
والقضاء صفغة الرب غير محدثة.: والمقضى 
مُحدّثء والحكّم غير مُحدّث والمحكوم به غير 
محدّثء والمقدور محدّث» وتغيّر المقضى 
عليه لا يوجب تغير القضاء (م» ف. )١86 1١‏ 

- إن القائل: 'رضيتٌ بقضاء الله تعالى", لا 
يعني به رضاه بصفة من صفات الله تعالى» إِنْما 
يريد به رضاء بما يقتضي تلك الصفةء» وهو 


المقضيٌّ (طء م م 14 


مقطوع وموصول 

- المقطوع والموصولء وفلك قوله لو أن رجلا 
أَسْبَعَ الرضوء وافتتح الصلاة» متقرًبًا بها إلى 
الله سبحانه» عازمًا على إتمامهاء ثم قرأ فوكم 


مكنا 


فسبَدٌ مخلصًا لله تعالى في ذلك كلّهء غير أنه 
قطعها فى آتخرها: إن أول صلاته وآخخرها 
معصية قد نهاه الله تعالى عنها وحَرّمها عليه 
وليس له سبيل قبل دخوله فيها إلى العلم بأنها 
معصية فيتجنبها (ب2 فاء 159ء ه) 


مقلد 


إن المبحُت والمُقلّد قد يعتقدان الشيء على ما 
هو به» ولا يكونان عالمين . ولذلك باجدان 
حالهما كحال الظان والشاك (قء» غ؟١ء‏ 
باط )2 


الكلام موضوع للفائدة. ولا وجه لاختلاف 
العبارات مع اتقاقها؛ لأنْ الفروق إذا عُقِلتَ 
صححت التفرقة بين العبارات. فأمًا إذا كان لا 
فرق البتّة فلا وجه في ذلك». سيّما إذا لم يقترن 
بذلك ما يتصل بدواعي التكليف. فإذا ثبت 
ذلك». وعلمنا أن بين أن تسكن نفس المعتقد 
إلى معتقده. وبين ألا تسكن نفسه إليهء فرقاء 
صح أن نصف الأول بأنّه عالم. والثاني بأنه 
معتقد وليس بعالم. ثم وجدنا مَنْ لم تسكن 
نفسه إلى ما اعتقد يكون معتقده على ما هو به. 
وعلى ما ليس هو به؛ والحكم في ذلك 
مسختلف» كما أنّ الحقيقة مختلفة. فوصفنا 
الأول انه وفله عمف والثانى بأنه جاهل . 
ووصفنا المعائي بحسب ذلك (ق» غهاء 
لش 41 


البَصَريّة: المقلّد في معرفة الله ليس موؤمنًا. 
وقيل: مؤمن عندنا ولا يدري ما هو عند الله . 
البلخيَ: بل هو مؤمن قطعًا إذا وافق الحق 
لحصول الإعتقاد ولإجماع الصحابة. أبو علي 
وأبو هاشم: التقليد ليس بمخلص» فليس 


بمؤمن (مء ى؛. 117 )١18‏ 


يد 


اميا 


مقول 


مكان 


5 


- إن قال قائل لم قلتم أن الله تعالى لم يزل متكلمًا - مما يذكرونه من الفرق بين الكافر والعاجز 


وأنْ كلام الله تعالى غير مخلوق؛ قيل له قلنا 
ذلك لأنّ الله تعالى قال #إِنَّمَا َولْنَا إت» إذآ 
رده أن تَقولٌ له ك مَبَكْوْنُ» (النحل: ٠؛‏ - 
61). فلو كان القرآن مخلوقًا لكان الله تعالى 
قائلا له كن» والقرآن قوله. ويستحيل أن يكون 
. قوله مقولا له لأنّ هذا يُوجب قولّا ثاتيّاء 
والقول في القول الثاني وفي تعلقه بقول ثالث 
كالقول فى القول الأول وتعلقه بقول ثانء وهذا 
ينتضي ما لا نهاية له من الأقوال وذلك فاسدء 
وإذا فسد ذلك فسد أن يكون القرآن مخلوقًا 
رش ل ه03 5) 


مقول له 

- إن قال قائل أنه يكون معنى أن الله تعالى أراد 
الشيء أنه فعله وهو مريد له في الحقيقة بمعنى 
أنه فاعل لهء قيل له لو جاز هذا لقائله لجاز 
لزاعم أنْ يزعم أن الله عرّ وجل قائل للشيء في 
0 كو ويزعم أن معنى ذلك أنه يكوّنه 
فيثبت لله تعالى قولا فى الحقيقة هو المقول لهع 
كما زعمتم أنّ لله تعالى إرادةً في الحقيقة هي 
مراده» ولو جاز لزاعم أن يزعم هذا لجاز لآخر 
أن يقول أن علم الله تعالى بالشيء هو فعله له 
(شء ل. 5ك ") 


قولهم أن هذا الكافر مُطلق تفلن والعاجرز 
ممنوع؛ فلهذا افترقا في جواز تكليف أحدهما 
وحسّته دون الآخر. وهذ!ا أبعد مما تقَدّم» أن 
وصف الغير بأنه مطلق مخلى يفيد قدرته على 
الفعل وزوال الموانع عنه. فصار لا يكفي في 
وصفه بذلك مجرد وجود القدرة دون أن ينضمم 
إليه ما ذكرناه» ولهذا لا يُوصف المقيّد بأنه 
مخلى مع أنْ القدرة فيه ثابتة عندنا على وجه لو 
زال القيد لصح منه المشي. فكيف ساغ للقوم 
أن يصفوا الكافر الذي لا قدرة فيه أصلًا 
بوصف ينبئ عن ثبات القدرة وععن أمر زائد 
غليها؟ ولئة خاز وصفة تن هذ اله بالاطلاق 
والتخلية فيجب أن يجوز وصف العاجز بمثله . 
وكما لا يصمح هذا الوصف الذي وُصف الكافر 
به » فكذلك لا يصحّ وصف العاجز بأنه ممنوع. 
لأنّ الممنوع أيضًا هو القادر الذي لولا المنع 
لكان يصحّ منه الفعل وحالته تلك . والذي ييّن 
ذلك أنْ الميت لا يوصف بالمنع ولا الزمن 
أيضًا وَإِنّْما يقال ذلك فى المقيّد أو فيمَن منعه 
مَن هو أقدر منه. فكيف صحٌ العاجز مع عدم 
القدرة عنه أن يكون ممنوعًا؟ ويبيّن ذلك أن 
المنع هو الذي لوجوده يمتلع الفعل الممنوع 
منهء وهل! يرجع فيه إلى ضدٌ لذلك الفعل دون 
أن يكون مغيّرًا لحال القادر (ق2) ات5ء 


معو 5 اك )١5‏ 
- إطلاق اسم المقوّم على الأجزاء مخالفف 
للعرف» فإن المقَوم يقال للمحمول الذاتيَء 
والتجزه لا حمل على كله واللى بع الع يمكان 
المبهم بسبيه محصّلًا بالفعل: كالفصل - القول في المكان: إختلفت المعتزلة في ذلك 


للجنس . والجزء يه يكون كذلك (ط» م2 
اماو ذرا) 


فقال ار البارئ بكل مكان بمعنى أنه مديّر 
لكل مكان وأنْ تدبيره في كل مكان» والقائلون 


مكأن خرء | 


بهذا القول جمهور المعتزلة "أبو الهذيل' ونا والقائم بها (م. حء )١١٠548‏ 
و'الجعفران" و"الاسكافي" و"محمد بن عبد - فإِن في تحقيق المكان له والوصف له بذاته في 
الوهاب الجبائي " . وقال قائلون: البارئ لآ في كل مكان تمكين الحاجة له إلى ما به قراره على 
مات بل هر على ها لم يزل [عليماء 0 مثل جميع الأجسام والأعراض التي قامت 
لمكا الغُوَطي ' و'عباد بن سليمن' و'أبي بالأمكنة وفيها تقلبت وقررّتء على خروج 
زُفْر" وغيرهم من المعتزلة (ش» قء 6١6١15‏ جملتها عن الوصف بالمكان» فمن أنشأها 
- مكان الشيء ما يُقله ويعتمد عليه ويكون الشيء وأمْسك كليّتها لا بمكان. يتعالى عن 00 
متمكّنًا فيه (شء قى: 457: )٠١‏ إلى مكان. أو الوصف بما 00 
- مكان الشيء ما يماسّهء فإذا تماس الشيئان فكل كليّته لا في مكان: وأنّه بجزئياته في المكان 
واحد مثهما مكان لصاحبه (ش» ق» (مء حَ 58 )١7"‏ 
)١١ 7‏ - إِنْ المكان لا يخلو من أن يكون جسمًا أو 
- مكان الشىء ما يمنعه من الهويّ معتمدًا كان جوهرًا ناكا العر صن ذلا يعيق أن كو ركان 
الشيء غلية أو غير معتمد (ش2» قء بحال. والجواهر والأجسام يصح أن يكون 


4 *) عضيا عل فى بعض (أل م2 “ال 6) 

- مكان الأشياء هو الجوّ»ء وذلك أن الأشياء كلها - إِنْ المكان ما كان فيه الكائن بأن يكون فوقه 
فيه (ش» ق». 257غ )١6‏ مماسًا له مُعتيدًا عليه (أ. م. 318: 8) 

- مكان الشيء هو ما يتناهى إليه الشيء (شء ق» - ذهب شيوخنا إلى أنْ المكان ما اعتمد عليه 
7 ) الجسم الثقيل على وجه يُقِلّهُ. ويمنع, إعتماده 


- إختلف أهل الإسلام في القول بالمكان» فمنهم ‏ من توليد الهُوي (ن. مء ١1848‏ ؟1) 
من زعم أنّه يوصف بأنّه على العرش مُستوء - قال شيخنا أبو القاسم إن المكان ما أحاط بغيره 
والعرش عندهم السرير المحمول بالملائكة ‏ من جميع جوانبه (ن. م» 21١44‏ 9؟) 
المحفوف بهم (م» ح» 59 )١١‏ - إِنّ المكان المعهود عندنا هو المحيط بالمتمكن 

- هو بكل مكان ... وظنُوا أنْ القول بأنّه فى فيه من جهاته أو من بعضها وهو ينقسم قسمين» 
مكان دون مكان يُوجب الحدء وكل ذي حد إِما مكان يتشكل المتمكن فيه بشكله كالبرٌ أو 
مقضّرٌ عمًا هو أعظم منهء وذلك عيب وآفة.ه الماء في الخابية وما أشبه ذلك. وإمّا مكان 
وفي ذلك إيجاب الحاجة إلى المكان» مع ها2 يتشكّل هو بشكل المتمكن فيه كالماء لما حل 
فيه إيجاب الحد؛ إذ لا يحتمل أن يكون أعظم2 فيه من الأجسام وما أشبهه (ح. ف١.‏ 7.55) 
من المكان لما هو سُحْفٌ في المتعارف أن - إن المكان لا يكون مع المتمكن فيه في مكان 
يختار أحد مكانا لا يسعهء فيصير حدّ المكان واحد وهذا يعرف بأوليّة العقل. ولو كان ذلك 
جذه جل ربنا عن ذلك وتعالى (م؛ حء 748+ 2627 لكان المكان مكانًا لنفسه ولما كان واحد منهما 

- منهم من قال. بغي الوصف بالمكان. وكذلك أولى بأن يكون مكانًا للآخر من الآخر بذلك»: 
بالأمكتة. كلها إِلَّا على مجاز اللغة بمعنى 2 ولا كان أحدهما أولى أيضًا بِأنُ يكون متمكنًا 


لحليق 


في الآخر من الآخر فيه وكل هذا فاسد ومحال 
بالضرورة (حء فق كل 1798؟) 

- قال رحمه الله (أبو علي): ينبني على هذه 
الجملة معنى المكان» وهو عندنا مانع الثقيل 
من النزول على وجه ثقله عند اعتماده عليه. 
وقال أبو القاسم: هو المحيط بغيره من جميع 
جوانبهء وهذا خطأ فى العبارة لأنْ أهل اللغة لا 
يسمّون القميص مكانًا للواحد منّاء مع إحاطته 
به من جوائبه. وعلى هذا لا يقولون إِنّه تمكن 
على القميص ولا يسمون القلنسوة» مع 
إحاطتها بالرأسء مكاناء ولا يقولون في 
القنديل المعلّق أنه في مكان» وإن كان الهواء 
محيطا به لما لم يكن في شيء من هذه 
المواضع» تمكن على شيء يقله (أ.تء 
5 *") 

بنى أبو القاسم؛: رحمه الله. على قوله إن 
المُتحرّك لا يتحرّك إلا فى مكان. وجعل 
المكان ما أحاط بغيرهء فلما قال بذلك زعم أنَّ 
الذي فارق ما أحاط به هو الصفحة العليا 
لمغارقتها الهواء المحيط يها دون الأجراء 
الباطنة من حيث أنّها لم تفارق ما أحاط بهاء 
بل هي بحالها . ونحن لا نقول في المتحرّك أنه 
المفارق لما أحاط بهء بل نعني به أنه الكائن 
في جهة عقيب كونه في جهة غيرهاء فبيطل ما 
بنى عليه . وأما من جهة الإسم فمعلوم أن أهل 
اللغة يسمّون الطائر متحركًا في الجو وإن لم 
يعتقدوا هناك هواء هو مكان له فليست حقيقته 
إلا ما قلناء (أء تء 497 )١15‏ 


م 99 كتيب 
- إذا وجب أن يعرفه (المعل المُكلّف) فحصول 
هذه المعرفة تكون له بطريقين: أحدهما بأن 


20 
ىا 


يفعل الله تعالى فيه العلم به وهو الذي نسميه 
ضروريًا. والثاني بأن ينصب له على ذلك دلالة 
يستدل بها فيفعل هو العلم» وقي كل الوجهين 
لا بد من أن يفعل الله تعالى ما معه يُتمككن من 
العلم بصفة ما قد كلّف وإن اختلفت حال هذين 
العلمين. فإذا كان ضروريًا تناول جمل الأفعال 
وأفعالا على أوصاف إِنْها إذا كانت بصفة كيت 
وكيت فهي قبيحة أو واجبة أو حسنة» وهذا هو 
الذي يجري في الكتب أن العلم بأصول 
المقئحات والمحسّنات والواجيات ضروري. 
وإذا كان مكتّسبًا يتناول أعيان الأفعال (ق» 
حك “ل ه؟) 


قالوا (الجهمية وأتباعهم»: إِنْ العبد يكسب 
أفعاله» وإن كانت مخلوفة لله تعالى وحادثة من 
جهته. ومئهم من قال: إِنْ العيد يفعل؛ ومنهم 
من أبى ذلك. وغرض الكل متفق في أن 
حدوث الفعل بالله سيحائهء وأنّ العيد يكتسب 
ولا يُحدِث. وزعموا أن العبد يحسن أمره ونهيه 
وذمّه ومدحهء من حيث كان مكتسيًا (ق» غ8: 
على ؛) 

أمّا شيخنا أبو على»: رحمه الله فقد قال فى 
الإكتساب: إِنّه الفعل الذي يُكْتَسبٍ به لنفسه 
خيرًا أو شراء أو ضرًا أو نفعاء أو صلاحًا أو 
فسادًا. والمكتسّب غير الاكتسابء. لأنَ 
الإكتساب هو تجارته وبيعه وشراؤه. 
والمكتّسب هو المال؛ ولذلك لا يوصف 
تعالى بالاكتساب (ق.» غ8. 561.2174) 


- إن المكتسب ليس له بكونه مكتسيًا حالء» لأنه 


لو كان معقولا لما زاد حاله على الحدوث - 
وقد علمنا أن الحدوث لا يوجب للمحدّث 
حالاء فالكسب إن كان معقولًا أولى بذلك» 
وهو دون الحدوث (نء دء "٠١‏ /اه) 


- قال (الأشعري): المكتّسب هو المقدور 
بالقدرة الحاصلة؛ والحاصل تحت القدرة 
الحادئة (ش» ماء لاق ؟) 

- إِنْ الفعل ذو جهات عقليّة واعتبارات ذهنية 
عامةة وحاكة #الوعوة :والتعذوت: والعرفج 
واللونيّة» وكونه حركة أو سكونًا وكون الحركة 
كتابة أو قولّاء وليس الفعل بذاته شيئًا من هذه 
الوجوه بل هي كلها مستقادة له من القاعل» 
والذي له بذاته هو الإمكان فقطء وأمًا وجوده 
فمستفاد من موجده على الوجه الْذى هو به 
وهو أعمّ الوجوهء وأمًا كونه كتابةٌ أو قولا 


فيل 


البارئ يفعل إلا على المجازء ولا أقول أن 
الإنسان يفعل إلا على المجازء والحقيقة في 
الإنسان أنه مُكتسيب وفي البارئ أنّه خالق (ش» 
ىق ٠١5ه‏ ١؟١1١)‏ 


المعتزلة: معناه أن الفاعل فعل بآلَةٍ وببجارحة 
وبقوّة مخترعة (ش 2 ق2 80547 )١‏ 


- قال 'الجبائى": معنى المكتسٍِب هو الذي 


يكتسب نفعًا أو ضررًا أو خيدًا أو شرا أو يكون 
إكتسابه للمكتّسّب غيره» كاكتسيابه للأموال وما 
أشبه ذلكء واكتسابه للمال غيره» والمال هو 


فمستفاد من كاتبه أو قائله وهو أخص الوجوه» 
فيتميز الوجهان تميرًا عقليًا لد حسياء وتغاير 
المتعلقان تغايرًا سمّى أحدهما إيجادًا وإبداعًا 
وهو نسية أعم الوجوه إلى صشة لها عموم 
التعلقء وسمي الثاني كسبًا وفعلا وهو نسبة 
أخص الوجوه ال صقة لها خصرص التعلق. 
فهو من حيث وجوده يحتاج إلى موجدء ومن 
والموجد لا تتغير ذاته أو صفته لوجود 
الفعل. والمكتيب تتغيّر ذاته وصفته لحصول 
الفعل (ش» ن.ء "5لا )٠١‏ 


الكشب له في الحقيقة وإن لم يكن له فعلا 
رش قل 55ه2, :) 
- إذا كان الكسب دالا على فاعل فعله على 
حقيقته» لَمْ يجب أنْ يدل على أنّ الفاعل له 
على حقيقته هو المُكتيب لهء ولا على أنْ 
المكتيب له على الحقيقة هو الفاعل له على 
حقيقته ) إذ كان المكتسِب مكتّيبًا للشيء لأنه 
وقع بقدرة له عليه مُحدّئة» ولم يجز أن يكون 
رب العالمين قادرًا على لاشيء بقدرة مُحيئة» 
فلم يجز أن يكون مكتسبًا للكَسْب وإن كان 
فاعلا له في الحقيقة (شء ل؛ )5”.5٠‏ 


مكتسيات 

- ما يحدث من العلوم عن الحس والخبر على 
هذا الشرط من جملة الضروريّات» وما يحدث 
عن النظر من جملة المكنّسبات 0 م 
مك ؟1؟) 


- كثير من "أهل الإثيات" يقولون إن الإنسان 
فاعل في الحقيقة بمعنى مُكتسب ويمنعون أنه 
محدثٌ»؛ وبلغني أن بعضهم أطلق في الإنسان 
أنه محدث في الحقيقة بمعنى مكتسب (ش » 
ق2» 251٠‏ ”#) 

- إن 'يحيى بن أبي كامل* قالى: لا أقول أن 


مكتوب 


- إعلم أن الذي يُبْطل القول بأنّ في المكتوب 
كلامًا وفي المحفوظ كلاماء أن تبين حقيقة 


١1١ 


الكتابة وحقيقة الحفظ. والأصل إن للكتابة 
إمارة ودلالة على هذه الحروف التي ننطق بها . 
بين هذا أن من عرف المواضعة فيها أمكنه أن 
يستدل بها على هذه الحروفء. ومن لم يعرف 
المواضعة فيها لا يمكنه ذلك» ولو كان هناك 


كلام لم يقف على العلم بمواضعة ثانية» بل 
كانت المواضعة الأولى على الحروف كافية. 
ومعلوم أنْ عند العلم بما ذكرناه من المواضعة 


على أشكال الحروف تمكن القراءة سواء قذّرنا 
أن هناك كلامًا أو لم يكنء: فلا وجه لإثبات 
الكلام في المكتوب مع أنْ الحال ما ذكرناء. 
الاي ال 00 
المُتكلّم بالكتابة أن تثبت في كتابته كلامًا . فَإِن 
ذلك يوجب أن يكون مع الإشارة ومع عقد 
الأصابع على ما يتعاطاه الطريقيون كلام من 
حيث تفهم البعض عن البعض بذلك غرضه 
ومرادة. وريما وقعت هذه المواضعة على 
المشي والخطى ولم يوجب ثبوت كلام معهما . 
فلا وجه لما ذهب إليه "أبو على" . وبمثل هذه 
الجملة يعرف أنه لا كلام مع الحقظ» لأنَ معناه 
العلم بكيفية إيراد الكلام على ضرب من النظام 
مع سلامة الآلة. فإذا حصل كذلك أمكنه أن 
يقرأ سواء تصوّرنا هناك كلامًا أو لم يكن (ق» 
تك 17" )١9‏ 


محكروه 


نا الشافعي » فإنه يصف الشيء بأنه مكروه إذا 
كان طريق فحقه مقطوعًا به (ب»ء م2 
51١ 55‏ 


- المكروه: ما يناس تاركه» ولا يعاقب فاعله 
(ربء فاء لا “7خ 


2 


10 


رو 
يا 


30-0 


مس 


الملوم تعر متها لإشطراز» .واته :قد .يمن أن 
يدركه الإنسان قبل تكامل العقل فيه بامتحان 
الأشياء واختبارها والنظر فيها وفي بعض ما هو 
داخل في جملة العقل» لحر كر الرماد إذا 
شاهد الفيل .أنه لا يدخل في خرق إبرة 
بحضرته ؛ فنظر في ذلك وفكو فيه حتى عللم أنه 
يستحيل دخوله في خرق إبرة وإن لم يكن 
بحضرته» فإذا تكاملت هذه العلوم في الإنسان 
كان بالعَاء ومن لم يمتحن الأشياء فجائز أن 
يكمّل الله سبحانه له العقل ويخلقه فيه ضرورةً. 
فيكون بالمًا كامل العقل مأمورًا مكلّنًا (شء. 
ق) امة ه) 

أن الواجب على المكلّف. ١‏ - أن يعرف بدء 
الأوائل والمقدّمات التي لا يتم له النظر في 
معرفة الله عرٌ وجل وحقيقة توحيده» وما هو 
عليه من صفاته التى بان بها عن تخلقه؛ وما 
لأجل حصوله عليها إستحق أن يُعبد بالطاعة 
دون عباده. فأول ذلك القول في العلم 
وأحكامه ومراتيهء وأنْ حدّه: أنه معرفة 
المعلوم على ما هو بهء فكل علم معرفة وكل 
معرفة علم (ب» نء 15 )١6‏ 

إن المُكلّف لا بدّ من كونه ممكنًا بالآلات التي 
قد يحتاج إليها في بعض الأفعالء وهو ما 
ذكرنا من قبل أن من تمام كونه قادرًا أن يتمكن 
من الآلة التي يحتاج إليها في الفعل . فيَعدٌ ذلك 
في إزاحة العلّة. وتمكينه منها قد يكون بأن 
تَخلق له إذا لم يجد سبيلا إلى تحصيلها أصلا 
نحو اللسان واليد وما أشبههما. وقد يكون 
ممكنًا منها بأن يقدر على تحصيلها لنفسه . لكن 
ذلك إنما يجوز أن يدخل تحت تكليفه إذ!ا كان 
له في تكليف ذلك ضرب من الصلاح (ق»: 
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متاك لاأككء 16 
عدي عزيلة فورظ التكلت أن كرن قير 1 
القببح الذي مُنع من ارتكابه ونفار عمًا كُلف 
الإقدام عليه من الواجب وما أشبهه. لأنّ متى 
لم يكن بهذه الصفة لم تثبت عليه مشقّة. ولو لم 
نّ عليه الفعل أو الكفٌ عن الفعل لما صِحّ 
أن يكون معرّضًا للثواب». لأنه إنما يستحقّ 
الثواب فى عقابلة ما يلحقه من المشقة (ق». 
ت *07 19 
- لا بنّ في الْمُكلّف مع ما ذكرناه من الأوصاف 
أن تزول عنه الموانم عن الفعل أو ما يجري 
مجرى الموانع حتى يكون مخلّى بينه وبين 
الفعل» لأنه لو كان قادرًا فقط وهناك مانع له 
عن الفعل لم يحسن تكليفه (ق. 0 
)١/‏ 
- ذكر الصفات التي يجب أن يكون المكلّف 
عليهاء فجمع ذلك على وجه الجملة بأن قال: 
إذا حصل له وجوه التمكين على اختلاف 
أحواله وحصلت له المعرفة يما كلف أو 
التمكين منها وحصلت فيه المشقّة وحصل له 
. تردّد الدواعى» فلا بدّ من أن يُكلّف (ق» ت ”2 
0 
- إن المُكلّف قد يكون مكلْمًا للعقليات وإن لم 
يرد عليه السمم (ق» غخ5/ 37 37715 )١١‏ 
- إن الواجب متى أخل بفعله مع السلامة» فلا بد 
من أن يستحقٌ العقاب؛ كما يستحقّه على 
العقاب» فلو ثبت ما قاله لم يخرج المكلف من 
أن يكون بمنزلة الممكن من القبيح في صحّة 
كونه مستجقًا للملعقاب . وقد صح بالدلالة التي 
نذكرها من بعد أن من أل بالواجب يستحق 
. الذمَ بالعقابء وإن لم يكن فاعلًا لتركه. فييجب 
على. قولنة ألا يخلو المكلف من صحّة 


نحشن 


استحقاق العقاب كما لا يخلو من ذلك على 
قول من يحيل كونه مُخِلُا بالواجب إِلَا بأن 
يكون فاعلًا لتركه (ق» غ21 هلال ”) 
المعلوم من حال المُكلّف أنه يصحّ أنّه يتوضّل 
قبل أن يعرّضه تعالى بالإرادة والأمر إلى 
الثواب والعقاب جميعًا وإن لم يكن تعالى 
معرّضًا له (ق» غ١1ء‏ لالاكء *) 

ولا بدّ من أن يكون المكلّف معرّضًا للثواب مع 
فقد اللطف»؛ ولأ كين المكلت عد كا له الا 
بأن يلطف له في ذلك» إذا كان في المعلوم ما 


إذا فعل به أمن عندهء ولو ثبت أن اللطف لا 


مدل له في هذا الباب لم يؤثر فيما أردنا 
بيانه؟ لأنه لا يجب في التعريض للثواب أن 
يكون حَسئا على كل وجه (ق. غ٠١١ء‏ 
لالاطء 014 

في أن علم الآمر والمكلّف بأنّ المكلّف يطيع 
ليس بشرط في تحسن أمره وتكليفه: إعلم أن 
ذلك لو كان شرطا في حُسَن الأمر لما ححَسّن من 
الواحد منًا أن يأمر غيره بفعل البئّة» مع شكه 
في العاقبة» وتجويزه أن يعصى الأمر ويطيع. 
وشكه في هل يبقى إلى وقت الفعل. ٠‏ أو يخترم 
دونهء» أو يبقّى ممكدًا : أو يحال بينه وبين 
الفعل . وفي علمنا بحسن ذلك - والحال ما 
قلناه - دلالة على أنّ العلم بن المأمور يطيع 
ليس بشرط في حُحسن أمره. فلا يصمٌّ أن يقال : 
نه تعالى لا يَحْسُّن أن يكلف من يعلم أنه 
يكفر؛ لعدم هذه الشريطة (ق.» غ١١ء‏ 
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- إعلم أنّ المكلف هو القادر العالِم المدرك 


الح المريد؛ لأنه - تعالى - لا يكلف الفعل 
إلّا القادرٌ على إيجاده: العالم بكيفيّته» المريدَ 
لإحداثه على وجه دون وجه. ولا يكون القادر 


يحضن 


قادرًا إلا وهو حي . ٠‏ ولا د يصحٌ أن ينفصل حال 
الحَىَ من غيره إِلّا بكونه مدركًا للمدركات عند 
ارتفاع الموانع. وبصِححّة كونه عالِمًا قادرًا. ولا 
معتبر في هذا الياس بوصفه بأنه إنسان ؟ لأن 
الملائكة مكلّفة وإن لم توصّف بذلك (ق» 
غلك كد" "1) 

- إِنْ تكليف ما لا يطاق يقبح» وأنّ القدرة يجب 
أن تكون متقدّمة للفعل . ا 
كون المكلف قادرًا قبل الوقت الذي كلف 
الفعل 0 منه إيجاد الفعل على الوجه 
الذي قد كُلْف (ق» غ١21‏ لاا )١9‏ 

- في أن المكلّف يجب أن يكون ممكّمًا بالآلات 
من فعل ها كلّف. قد بيّنا من قبل أن الأفعال ما 
يحتاج أحدنا في إيجاده على بعض الوجوه إلى 
آلةء وبيّنا اختلافهاء واختلاف الوجوه التي 
يحتاج إليها فيها. وإذا صح ذلك فكما لا 
يحسن أن يكلف الفعل إلا وهو قادر عليه ليصح 
منه إيجاده » فكذلك لا يحسن أن يكلف إلا وقد 
أعولى الآلات أو مُكن منها قبل حال الفعل. 
وإنما يُحتاج إلى آلة من الفعل يتعذّر إيجاده 
لولاها؛؟ كما يتعذر إيجاد الفعل لولا القدرة 
السابقة. فكما لا يَحَسن التكليف ولا قدرة 
فكذلك لا يَحْسَن تكليف ما ذكرناه ولا آلة (ق» 
اغككء ملالا 14) 

- إعلم أنّ المكلّف كما يحتاج أن يكون ممكنًا 
م إحدات الفعل بالقدرة والآالات ليصحٌ منه 
إذا ما كُلّفَء فكذلك يحتاج إلى أن يكون عالِمًا 
بما كلف وبصفاته» وَالمٌصْلٍ بينه وبين غيره؟ 
ليصح أن يقصد إلى إحداثه » وليصح أن يعلم 
أنه قد أذّى ما كُلف. وإن كان العلم بذلك 
الشيء مما لا يكون إلا ضروريًا فلا بد من أن 
يخلقه - تعالى - فيه. وإن صمح كونه مكتسبا 


- 
ا 
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حسّن من القديم - تعالى - أن يمكنه منه ليصحٌ 
أن يُعلم ويؤدّي ما علمهء على الوجه الذي 
كلف. ولذلك قلنا: إِنْ المُكلف يجب كونه 
عالِمًا بما كُلْفء أو ممكنًا من معرفته إذا كان ما 
كُلفه مما يصح أن يؤديه على الوجه الذي 
كُلّف . وإن لم يعلمه بعينه بأن يعلم سَبْبِه 
فيكون علمه بسببه كالعلم به في أنه يحسن أن 
يكلف معه (ق» غ١١اء‏ الالء ىا) 


قد بيّنا فى باب الصفات أن الفعل المُحكّم لا 
يصحٌ إلا ممّن هو عالم به قبل إيجاده وفي حال 
إيجاده. وما أوردناه هناك يدل على ما ذكرناه 
الآن. هذا إذا كان العلم مما لا يصحٌ أن 
يكتسبه المكلف. وأمًا إذا صحٌ أن يكتسبه 
فيجب أن يكون متمكنا من العلم بالفعل في 
هذه الأحوال حتى يصع أن يُكلف 000 
الوجه جعلنا البَرْهَمَِ مكلا القيام بالشرائع لما 
كان ممكنًا من معرفة النبرّة ومعرفة صححة 
الشرائع بعدها (ق» غ١1ء‏ دلا, 9) 
أما العقل فنْ المكّف يحتاج إليه؛ لأن به يعلم 
الكثير ما كلد نحو وجوب رد الوديعة 
وشكر المنعم وقبح الظلم وحسن الإحسان» 
ا ما كلفه عمقلا 
مما طريقه الاستدلال؛ لأنه لا يصمح منه 
أن ير في الم إِلّا وهو كامل العقل وعالم 
بالأدلّة على الوجه الذي تدل . ويختاح اليدافي 
أداء الأفعال أجمع؛ لأنه متى لم يكن عاقلا لم 
يصح أن يؤديها على الوجه الذي يستحقٌ بها 
الثواب والعقاب (ق» غ١1‏ دلاا, 8) 
إن المُكلّف يجب أن يكون مشتهيًا ونافر الطبع 
ليحسن أن يُكلّف (قء غ11 ؛ با 4 
إن المكلف يهب أن كو يكت من سببما 
كلفد لآثه لا يجوز أن يكلف السك .وله 


5 


1 2 


يكلف السبب . فمتى بيّنا وجوه كونه متمكنًا من 
فعل ما كُلّف دخل فيه ذلك». ودخل فيه أ 

يجب كونه متمكنًا من الإرادة إذا كُلْف الفعل 
الذي يقع على بعض الوجوه بالإرادة؛ لأن من 
حىّ الإرادة ألا تحصل جهة لفعله إلا إذا وقعست 
من قبله» ولم يكن مضطرًا إليها. وتفارق العلم 
في ذلك؟ لأنّ العلم بالفعل المحم قد يصحٌ 
وإن كان مضطرًا إلى أن يفعله وألّا يفعله؛ فلا 
يخرج من حيث كان مضطرا إلى العلم من أن 


يكون الفعل واقمًا من وبل على طريقة 


الاختيار. ولو اضطره الله - تعالى - إلى 
إرادة الخبرالم يضح ال ايشهل وللكر الفعل منه 
على خلاف ذلك الوجه. وإذا صحٌ أنها إنما 
تؤثر فى أفعاله إذا كانت من ل دخل ذلك 
تحت ما بيّناه من التمكين؛ لأنها كالسبب فى 
هذا الوجه (ق» غ١1‏ 501: 4) ْ 


قد يعلم (المكلف) السبب وإن لم يعلمه سببّاء 
لأنّْ العلم بأنه سبب غير العلم بذاته وسائر 
صفاته. وهذا بمنزلة ما نقوله من أنه قد يعرف 
الدلالة وصفاتها. الوزن لم يعدم أنها دلالة؛ لأنٌّ 
العلم بأنها دلالةء يقتضي العلم بأنْ المدلول 
على ما دلت عليه. افكذلك العلم بن السَبب 
سبب يقتضي أنه يو لق ويوجب. والعلم بذاته 
ووجوده ومفارقته لغيره لا يقتضي ذلك . فلا 
يمتنعم أن يعرف المكلّف النظر في أنه 
مخصوصء ويميزه عن غيره» وإن لم يعلم 

فيه أنّه سبب. وفي المتظور في أنه دليل» إلا 

بعد أخختياره. ا 
النظر أنه يولّد قي النجملة؛ والذي يمنع منه أنه 
يولك علمًا حصو شاء لأنْ تقدّم علمه بذلك 
يغتى عن النظر ويمئع منه. فإن أراد المريد هذا 
القولء قند أجبنا فليه؛ وإن أراد أنه يجب أن 
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يعلم عين المعرفة المتولّدة» فقد ثبت أن فقد 
العلم بها لا يمنع من صحّة إيجادهء للنظر (ق». 
اع 017 15 )١ ١‏ 


- بين (أبو علي) أن المعرفة» وإن لم يعلم الناظر 


أنْها تصاب بعينها بالنظرء فمتى علم من حال 
سببهاء وهو النظرء ما ذكرئاه» فواجب عليه 
المعرقة بوجوب سبيهاء من حيث يجب 
وجودها بوجوده وإِن لم يكن من قبل عالمًا 
بها. وبين أن ما علم وجوبه من السمعيّات» أو 
بعدورود اسع من المعايات نما يجب على 
المكلّف لعلمه بِمُبْح تَرْكه. وأنّ هذه الطريقة 
قائمة في النظر والمعرفةء فيجب القضاء 
بوجوبهماء وإن لم يرد السمع (ق)» خ١١.‏ 
مالل )١‏ 


- الذي لا يسع المكلّف جهله من ذلك قريب 


واضح2 لأنه إذا علم بغير الأحوال على 
الأشخاصء» علم أن هناك معنى سواهء وإذا 
علم أنه مرة يجتمع ومرة يفترق » علم جواز 
العدم عليها وأنه محيئه. وإذا علم أن الجسم 
لا يجوز وهو على ما هو عليه من التحيّز إلا أن 
يكون متجاورًا أو مفترقاء علم أنه لا يتقدّم 
الحوادث. وقد تقرّر في عقله أن ما لا يتقدّم 
جنسين لكل واحد مئهما أوّل؛: يجب أن يكون 
له أوّل. وقد علم أنْ الفعل لا بد له من فاعل. 
وإن كان محكمًا ففاعله يجب أن يكون عالمًا 
قادرًا ويجب أن يكون حيًا قادرًا لم يكن به آفة» 
فواجب أن يكون سميعًا بصيرًا. فإذا لم يكن له 
فاعل» فواجب أن يكون قديمًا إذا كان 
موجودًا. فمتى علم الأفعال المحكمة. 
كخلق الإنسان الذي يتعذر على القادر منّاء 
علم أن فاعله يهذه الصفات. وقد علم في 
الجملة أن القبيح لا يُؤئْرّه العالم بقبحه وينقص 


لال 


فاعلهء إلا عند حاجة أو تقدير حاجة. وإذا 
ا ا ا 

وان لا ركلنن:نا لأ يطاق: ولا بذ من 
ا وهذه الأمور واضحة 
رق غ17ك0 وك ؟١)‏ 


- إِنّما نذكر الكلام في الداعي والخاطر لنبيّن أنْ 
العافل وان لم يخطلط. تين هذا صفتهء فإنه 
يحصل مُكلّهًا عند ورود أحدهما . فأمَا في مثل 
هذه الأحوال وهذا الزمان. وقد انتشرت 
الدعوة وظهرت أمارات الخوف على ألسئة مَن 
لا يحصى ولا يعدّء فوجوه الخوف الواردة 
على من يتكامل عقله أكثر من أن تحصى (ققى» 
اغكككء لأول 1) 


- في أنه تعالى قد أوجب النظر والمعرفة على 
المكلفين. قد بيُتاء من قبل أنه تعالى إِنّما 
يوجب الشيء بأن يعرّف مكلت ره ووجةه 
وجوبه : أو ينضب له الدلالة على ذلك ويريده 
ثبت ذلك» وقد بيّنا أنه تعالى قد عرّفنا 
وجرت لنظل قل عرف تعالى فين نيرك قن في 
العقول وجوب التحرز من المضار بالوجه الذي 
يمكن التحرّز منه. وقد بيّنا أن الخاطر إذا ورد 
على الوجه الذي فصّلتاه فى بابه» يخاف العاقل 
لا محالة خوقًا لا يتحرّز منه في ظنّه إلا بالتظرء 
فيجب أن يُعلم وجوب ذلك عليهء كما يعلم 
بعقله وجوب التحرّز من سائر المضارً. فإذا 
صمٌّ ذلك. وكان تعالى هو الفاعل لهذه 
المعرفةء فيجب أن يكون هو المُكلف لها. ولا 
فرق بين و 0-0 بوجوب هذا النظر بعينه 
ضروريًا أو مكتيبّاء في أَنْ على الوجهين 
جميعا يضاف وجويه إليه تعالى؛ فإن كان في 
أحد الوجهين أوجبه التعريفب. وفي الوجه 
الآخر ينصب الدلالة (ق» غ217 5:08ه, ؟) 


منه. فإذا نت 
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ف إن كلق وان عرف يا فتطر وها قلنا: إلهتلرفة 


من المعارف؛ قلن يخرج عن أن يكون تكليفه 
دائمًا. لأنه يلزمه الامتناع من الظلم والكذب 
وسائر القبائح؛ وعلى النفس في ذلك مشقة 
ويلزمه الإقدام على ما يلزم في العقل» وإن 
انضاف إلى ذلك الواجبات الشرعيّة كان ذلك 
أعظم؛ فكيف يمكن القطع على أن كَدْر ما 
يستحق به يجوز التفضل بمثله؟ ويبيّن ذلك ما 
نقوله من أن المُكلف يجوز أن يقتصر في 
التكليف على العقليئّات. فلو أن بعضص من 
خاات الي الاك وعم 1/01 اين در جات 
بهذه الدلالة وقال: إن قذر ما يستتحىٌّ بالعقليّات 
يقل ويَحْسَنْ التفضل بمثله فلا بد من شرع 
ينضاف إليهاء لكان إنْما يفسد قوله ما قدّمنا 
ذكره. فكذلك القول فى صحّة ما ذكرناه (ق» 
ا 1م001 0 


- إن من حقّ الاعتقاد أن لا يَحسّن من المكلف 


أن يُقيِم عليه إلا تابعًا لغيره مما يخرج به من أن 
يكون في حكم المُبِخُْت الجاهل. ومتى أقدم 
عليهء لا على هذا الوجه كان مقَدِمًا على قبيح . 
كما أن الخبر لا يَحْسّن منه الإقدام عليه؟ إلا 
مع العلم بحال المخيرء وإلا كان في حكم 
الكاذب. وإنما يخرج الاعتقاد من أن يكون 
كذلك؛ بأن يقع عن النظر في الأدلّة. أو بأن 
يفعله مع تذكر الأدلة . لأئه متى كان كذلك أمِنّ 
فيه أن يكون جهلاء ومتى أقدم عليه لا على 
هذا الوجه لم يأمن كونه جهلا. وقد علمنا أنه 
كما يقبح الجهل. فكذلك يقبح الإقدام على ما 
لا يأمنه جهلة ؛ بل لو لم يقبح ذلكء لم يقبح 
الجهل. وذلك لأن المُكلّف قبل إقدامه على 
الاعتقادات لا يعرف أنه جهلء وإنْما يعرف 
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مكلف سلضين 


يأمن فيه ذلك» لم يقبح الجهل أيضًا ٠‏ فإذا صحٌ 
ذلك دمأ ذكرناه وبها قدمناه سس قبل في هذا 


اع 46 00 
- قال (أبو هاشم) في المكلف: إذا كان في 


الكتايس ؛ نح انالا بحرو 0 الذكلت: أن 
يعتقد في الله تعالى » وفى سائر ما يلزم من 
التوحيد والعدل ما هو عليه أو خلافهء إِلَا يأن 
ينظر في الأدلةء على ما قدمناه» وإلا لم يأمن 
كونه جهلا . وهذا قبيح لا يجوز من الحكيم أن 
كلتة العند كما لا كحين أن كلف لخر 
الذي لا يأمن كونه كذبًا (ق» خ3135., لالامء 0) 


في وصف معنى اللطف بأنّْه إزاحة لعلّة 
المكلّف : إعلم أنْ شيوخناء رحمهم الله 
يستعملون ذلك كثيرًا في الألطاف على حدٌ 
استعمالهم له في التمكين» والوجه في ذلك أن 
المُكلف لما احتاج مع التكليف إلى القيام بما 
كلد اغرود بها عرص ل 0 
حاجته إلى ذلك؛ وعلم 9 وصوله إلى هذين 
الغرضين لا يتم مع شدّة الحاجة إلا بأنواع 
التمكينء ٠‏ قيل في المكلف: 1 يدن اد 
الغرض» وكذلك إذا كان لا يختار ما يُكلّف من 
الواجب والاامتتاع من القبيح ) ولا تقوى دواعيه 
إليه إلا عند أمر يفعله تعالى أو بتنبيه له 
فالواجب أن يقال : إنْه تعالى يزيح علته فيه؛ 
لأنَ إزاحة العلة إنْما استعمل في الوجه الأوّل 
للحاجة إلى ذلك؛ والحاجة إلى الألطاف على 
ما بيّناه كالحاجة إلى التمكين» فالواجب أ 
يقال ذلك فيها (ق. غ7١3‏ 2013 7) 

- إن المُكلّف لا يجوز أن يوجب الفعل إِلَا وله 
وحجه وجوب (قء عاك رغ 4 


- إن .الواجب على المكلّف تعالى إزاحة علّة 
المكلفه بفعل اللطف وبإزالة المفسد (ق» 


- لا ب في 


المعلوم أنه يؤمن إذا خلق له ولدء لكن غيره 
كدر ٠‏ أنه مع تكليف ذلك الغير لا يحسن أن 
يكلّف هذا العبد» من حيث لا يصحّ أن يفعل به 
ما يكون لطمًا له. ففرّق بين الأمرين فى هذا 
الباتب ثانا شيكنا" أتى كبن الك رصمه انق 
فقد كان يقول في كل ذلك: إِنّه لا يُكلّف لأنّ له 
لطمًا لا يحسن أن يفعل» ولا يجريه مجرى من 
ا لا 0 


- إنّهِ قد صحّ في المكلفء» ٍ إذا كان لطفه فسادًا 


لغيره » أنه لا يحسن أن يُكلّف ولا يكون بمنزلة 
من لا لطف له. وصحٌ أيضاء فيمن المعلوم أنه 
لا لطف له أله يفصن أن يكلف فيجب أن 
بحل كل واحد من هذين الأصلين ما تقتضيه 
الدلالة. وقد علمنا أنّ المكلّف إذا علم من 
حاله أنه يؤمن عند أمر يصمح دخوله تحت 
الوجود والحدوث - ولولاه كان لا تذفذ + 
فمتى لم يحدث ذلك من قبل المكلف يكون قد 
أتى من قبله لا من قبل نفسه. فكل ما هذا حاله 
فى ألطافه فيجب أن لا يحسن أن يُكلّف (ق» 
عا مت 4) 

المُكلّف من أن يتردّد بين الشهوة 
والنفارء ولولا ذلك لما صحّحت حاله إلى الأكل 
والشرب وغير ذلك (ق» غ*32ء 2477 4) 


- في أنه يجب على المكلّف تعريف المكلّف 


أحوال هذه الأفعال. إِنْما قلنا بوجوب ذلك؛ 
لأنه تعالىء لو لم يعرفه ذلك والمعلوم من 
حالها ما وصفنا لم يكن مُزِيحًا لعلته فيما كلّفه. 
ولحل محل ألا يمكّنه. وألا يُحْلّي بينه وبين 
الفعل . وقد نينا في "باب اللطف " ع وحجعوب 
ذلك ؛ فلا وجه لإعادته. وسستا+ فيما تقلم. أنه 


ينضد مُكلّف بالإرادة 
لا فرق بين أن يكون اللطف من فعله تعالى» أو 51١‏ ") 

فن خهل المكلف: في أنه لا بُذّ من وجوبه. - من لم يبلغ ليس مُكلّقًا ولا مُخاطبًا (ح» ف4» 
وبينًا أله لو علمه بالعقل لكان لازمًا له لأمر ١.هة)‏ 

يتعلّق بما كلفه؟ فيجب ب أن يلزغ تعريقه من جهة 1 

السمع (ق. غ60١.‏ م8 )١6‏ مكلف بالارادة 


0 : - قال شيوخنا الله: لو كلف تعالى ” 
- يوصف تعالى بأنه مُكلف. وقد بيْنا أن المراد د ل لى من 


بذلك إيجاب ما فيه مشقّة وكلفةء أو الأمر 
بذلك والإرادة له (ق. غ١5/‏ 37 )١7 076٠0‏ 


25 دم 


- إختلفت القدرية في هذا الباب (التكليف). فمن 
زعم منهم أن المعارف ضرورية زعم أنْ الله 
تعالى يخلق في العاقل علمًا بكل ما يريد أن 
يكلّفه به من أمره. فإن لم يخلق له علمًا بشيء 
لم يكن مكلمًا معرفته ولا الإستدلال عليه . وأمًا 
الذين قالوا منهم بأنْ العلوم بعضها مُكتّسب فقد 
اختلفوا في هذا: فمنهم من قال يلزم العاقل 
بعد معرقته بنفسه أن يوافي» بجميع معارف 
العدل والتوحيد وكل ما كلف الله تعالى بفعله. 
فى الحالة الثانية من معرفته بنفسه بلا فصل . 
فإن لم يأت بذلك في تلك الحالة الثانية من 
معرفته بنفسه صار عدوا لله كافرًا. هذا فيما 
يعرفه بعقلهء فأمًا الذي لا يعرفه إِلَا بالسمع 
فعليه أن يوافي بمعرفته في الحال الثانية من 
حال سماعه للأخبار ولا حبجة عليه فيها قبل 
انتهاء الخبر إليه الذي يقطع العذر. وهذا قول 
أبى الهذيل. وقال بشر بن المعمّر (المعتمر) إِنْ 
الحال الثانية حال فكر واعتبار وعليه أن يأتي 
بالمعارف العقلية في الحال الثالثة. وزعم 
أكثرهم أنْ المعارف الكسبيّة لا تصاب (لا 
تستفاد) إلّا بعد سبر ونظر ولا بد فيها من إمهال 
إلى مدّة يمكن إستدراك (إستدلال) تلك 
المعارف فيها. وهذا قول الإسكافي وجعقر 
بن حرب وجعفر بن مبشر والكعبي (ب. كك 


المعلوم أنه يؤمِن ) لقبح ذلك إذا علم أن غيره 

من المكلفين بفسد عئده» ولا يخرج القديم 
تعالى لو كلّفه من أن يكون معرّضًا له للثواب 
وأن يستحق هو الثواب بفعل الطاعة. ولذلك 
يشترط في التعريض أنه إِنما يحسن متى كان 
تعريضًا لمنافع يحسن من المعرّض أن يتوصّل 
إليها ؛ لأنْ تعريض الشيء في حكمه متى انتفى 
وجوه القبح عنه. ويجري التعريض مجرى 
الإرادة التي متى تعلقت بالحَسَن كانت حسنةء 
متى تلت من وجوه القبح. وإن كنا قد بيْنا في 
باب الإرادة أنّها متى أثرت في المرادء وصار 
بها على وجه يَحْسَن لوقوعه عليه. فيجب ألا 
يحسن لا محالة. فلا يمتنع أن يقال في الإرادة 
التي هي تعريض المُكلّف للوصول إلى الثواب 
إنها بهذه الصفة» وإنها نما تقبح متى عرض في 
ل ل ل 
وما شاكل ذلك. وهذه الجملة» تقتضى أنه 
تعالى إِنّما يكون مكلْقًا بالإرادة: يي دون 
إكمال العقل وما شاكله. ولذلك يصح منه 
تعالى أن يكره منه فعل الطاعة؛ وإن أكمل 

عقله. ولا يجوز أن يكون مكلًّا له الفعل» مع 
كراهته له؛» وزجره عنه؛ كما لا يكون 0 
ما مكلّمًا غيره إلا بأن يريد ذلك منهء ويأمره 
6 أو يفعل ما يجري هذا المجرى . ولم نتقصٌ 
هنا الكلام لأنْ ما نريد بيانه من حسن تكليف 
من يعلم أنه يكفر لا يتم إلا به (ق» غ١1١ء‏ 
ملااء )١4‏ 


م1 


مُكلّف بالتقديم والفعل 


مُحكلّف بالتقديم والفعل 

- ما لا يتم الواجب المطلق إِلَّا به وكان مقدورًا 
للمكّف كان واجبًا عليهء فإِن الذي كلفه 
الإتيان يه كلفه كيف ما كان. وهو قادر عليه 
من جهة تقديم ما لا يتم ذلك الفعل إِلّا به» فهو 
مكلف بالتقديم أوَلَاء ثم بذلك الفعل ثانيًا (طء 
م باه )٠١‏ 


مُكلف قبل ورود السمع 

- المُكلّف قبل ورود السمع (عند العلاف): إِنّه 
يجب عليه أن يعرف الله تعالى بالدليل من غير 
2 وإن قصضره في المعرفة استوجب العقوية 
أبذا . نا ويعلم أيضا حُسْنَ الحتن وَقيد القبيح » 
فيجب عليه الإقدام على الحَسّن كالصدق 
والعدلء والإعراض عن القبيح كالكذب 
والجور. وقال أيضًا بطاعات لا يراد بها الله 
تعالى» ولا يقصد بها التقرب إليه؛ كالقصد إلى 
النظر الأولء والنظر الأوّل فإنه لم يعرف الله 
بعدء والفعل عباده. وقال في المّكره: إذا لم 
يعرف التعريض والتورية فيما أكره عليه فله أن 
يكذبء ويكون وزره موضوعًا عنه (شء ماء 
01١ 7‏ 


مُكلْف متصؤر 

- وبعد» فَإنُ التصور اعتقاد مخصوص » فإذا صح 
أن يفعل ذلك وإن لم يتقدم منه تصوّر آخر؛ 
قهلا صمح أن يبتدئ بالمعرفة من دون أن يتقدّم 
منه التصوّر؟ وهذا واضح البطلان. على أن 
العاقل لا يلزمه النظر إلا وقد تصوّر الاعتقادات 
كيف تكون: ومقاوقتها في الجملة لسائر أفعال 
القلوب وأفعال الجوارح. وإنْما يجب فيمن 
لزمه الشيء أن يتصوّر ما لزمهء ويفصل بينه 


وبين غيره. فأمًا تصوّر سائر ما يتعلّق بهء فغير 
واجب ذلك فيه. وهذا الذي ذكرناه الآنء مما 
يمكن أن يقرّي به أصل الكلام في تكليف 
المعارف. وذلك أن سائر ما يكلف العيد؛ لا 
يجب أن يعرفه بعيته» ويفصل بين أجتاسه 
وأحواله الراجعة إلى آحاده. وإِنّْما ينتفي أن 
يعرفه بصفة يميزه بها عن غيرهء لأنْ العلم 
بحقائق ما يلزمه من الصلاة والصيام والإرادات 
والكراهات مما يختصٌ به أهل الكلام دون 
غيرهم فلا يجوز أن يتعلّق تكليف العقلاء 
بذلك؛ وإنْما يجب أن يعرفوا حمل هذه الأمور 
ومفارقتها بالصفات لغيرهاء لأنْ عند ذلك 
يتمكئون من أداء ما لزمهم على الحدّ الذي 
وجب. فكذلك القول فيمن تلزمه المعرفة أنه 
يجب فى الجملة أن يكون قد عرف المعارف 
وفصل بينها وبين خلافها من الاعتقادات التى 
لا تسكن نفسه إليها ولا تفارق حاله بها لحال 
الظانٌ والمبخُت الشالكٌ. فإذا علم ذلك في 
الجملة: وعلم أن كل اعتقاد يقع على طريقة 
المعرفة فمن حقّه أن يكون حسنّاء وعلم أن ما 
يقع من سخلافه كالجهل فمن حقّه أن يكون 
قبيحًا؛ فإذا لزمه النظر وعلم في الجملة أن 
النظر إِنْما يلزم ليوصل به إلى الكشف لا 
لنفسه» وعلم آله لا يؤذئ. إلا إلى المعرفة أ 
إلى ما يجري مجراها؛ فقد حصل هذا المُكلّف 
متصوّرًا؛ للفرق بين ما يلزمه وبين ما يقبح فعله 
منه على الجملة (ق» خ؟١١.‏ 558, 0) 


مُكلّم 
- إن معمّرًا كان يزعم أن الله هو المكلم بالقرآن 


وأن القران قول ألله وكلامه ووححجمةه وتنزيله ا 


مكلّم له سواه ولا قائل له غيوه» وأنّ القرآن 
محدّث لم يكن ثم كان (خء نء ٠18‏ 4) 


طلفرل 


ملائكة 

- نْقِلَ عن المعتزلة أنْهم قالوا: الملائكة والجنّ 
والياللين متسدوت فى التوعء «ومتتلفون 
باختلاف أفعالهم. أمَا الذين لا يفعلون تارةً 
هذا وتارةً ذاك؛ فهم الجنُّ. ولذلك عد إبليس 
تارة في الملائكة وتارة في الجنّ (طء م. 
014 

- الملائكة» صلوات الله عليهمء أفضل من 
الأنبياء. صلوات الله عليهم. الأشعريّة 
وغيرهم : بل الأنبياء أفضل من الملائكة (ق» 
سء )١١ ١7*48‏ 


ملة الإسلام 

- إن بعض الناس زعم أنَّ إسم ملة الإسلام واقع 
على كل مُقِرْ بنبوّة محمذ صلى الله عليه وسلم. 
وأنّ كل ما جاء به حقّ كائنّا قوله بعد ذلك ما 
كانء وهذا اختيار الكعبت فى مقالاته (ب» 
فء 2.57٠١‏ 000 00 

- الصحيح عندنا (اليغدادي) أن إسم ملّة الإسلام 
واقم على كل من أقرٌ بحدوث العالم» وتوحيد 
صانعهء ويَدَّمِه؛ وأنه عادل حكيم» مع نفي 
التشبيه والتعطيل عنهء وأقرٌ - مع ذلك - بنبوّة 
جميع أنبيائه» وبصحّة نيوّة محمد صلى الله عليه 
وسلّم ورسالته إلى الكافةء وبتأبيد شريعته» 
وبأنَ كل ما جاء به حقء» وبأنّ القرآن مَتْبَع 
أحكام شريعته؛ وبوجوب الصلوات الخمس 
إلى الكعبة» وبوجوب الزكاةء وصَوم رمضانء. 
وحَجْ البيت على الجملة؛ فكل من أقرٌ بذك 
فهو داخل في أهل ملّة الإسلام (ب» قفء 
1ل )١5‏ 


ملتن 
- إعلم أنّ الملتذ إنما يلتدّ بإدراك ما يشتهيه؛ 


مُلجأ 


فمتى أدرك ما هذه حاله صار ملتذا . وإِنّما يصير 
ألما متى أدرك ما ينفر طبعه عنهء فعئد ذلك 
يوصف بأنه ألم (ق» غةء 006 ”0 


مُلجأ 

- إن المُلجأ هو من بلغ داعيه حدًا لا يقابله داع 
آخرء ويقع منه ما ألجئ إليه لا محالة (ق» ش» 
1# 

- إعلم أن المُلجأ إلى الفعل لا بد أن يقع (منه) ما 
ألجع إليهء والمَلجَأ أن لا يفعل لا بد من أن لا 
يفعلهء وإنما يتغيّر حاله فيما ذكرناه بأن يتغير 
الإلجاء» عن أن يكون سيبًا لمفارقته فيه أمرًا 
ومفارقة أمره. (و)قد يكون المُلجأ إلى الفعل 
ملجأ إليه؛ بأن يعلم سيب الإلجاء أو يظتهء 
وأحدهما في ذلك يقوم مقام الآخرء وهذا نحو 
خوف الإنسان على نفسه من السبع المشاهد. 
لأنْ ذلك يلجئه إلى الهرب مع السلامةء ولا 
فرق بين أن يعلم منه أنه لو وقف افترسهء أو 
يظنّ ذلك من حاله فيما ذكرناه» ولو تعبّده الله 
بالوقوف وعرّفه أن له فيه الثواب العظيمء 
لخرج من أن يكون مُلجأء إن كان حاله وحال 
السبع لم تتغيّره فيصم عند ذلك أن يؤثر 
الوقوف. وذلك لو علم الواحد منا أنه لو أراد 
فتل ملك» وبين يديه جيشه لحيل بينه وبينه لكان 
ملجأ إلى الكف عن ذلك؛ من حيث علم. أو 
غلب على ظته اليأس من ذلك» ولو عرف من 
نفسه الجوع الشديد والطعام حاضر لكان ملجأ 
إلى تناوله مع السلامة. فإن جاز أن يتعبّد 
بالكف عنه يتغيّر حال الإنسان (ق. م؟. 
الا ») 

- إن قيل: هلا جعلتم أفعاله تعالى أجمع بمنزلة 
فعل المُلْجَأْ في أنه لا يستحقٌ به مدحًا ؛ لأنه 


مُلجأ 


. الحاجة هي التي تدعو إلى المعل. 


ممن لا يشْقٌّ عليه الفعل» فإذا عَلِم حسته 
ووحوبه ) ودعأه ذلك إلى فعله» حل محل 
أحدنا حابي يي يس و 
داع ولا عليه فئه مشقة ؛ 0 
معنى الإلجاء لا يصحّ في أفعاله؟ قيل له: إِنَّ 
ا ا 0 
ذكرتّه » وإئما يُلْجأ إليه إِما لأنه نفع لا ضرر 


عليه فيه» أو يخلص من ضرر عظيم يَعْلمه أو 


يظنْهء أو لأنه قد علم أنه إِنْ حاول خلاقه مُنِع 
منه ؟ فعند ذلك لا يستحقٌ المدح يما يفعله» 
وإنْ كان حسئًا . وكل ذلك لا يتأتى فيه تعالى: 
لأنه إنما يفعل الفعل لحسنهء ولنفع غيرهء أو 
ليضّرٌ به على وجه الإستحقاق» إلى ما شاكله 
مما سئييّه؛ فيجب أن يكون بمنزلة ما يفعله 
لحسته (ق. غ5/١ا2‏ كو ١6‏ 


قد صم أن الداعي إلى الفعل هو ما عليه 
الفاعل من كونه عالمّاء أو ظاناء أو معتغدًا . 
فإذا علم قبح الفعل» وقت أن علمه ته لا 
يجوز أن يدعوه إلى فعله» بل هو بالضدٌ من 
الحسن في ذلك» وعلم أنه غني عنه؛ وصمٌ أن 
وان الت 
عنه بالضدٌّ متهاء فقد حصل والحال هذه في 
حكم المُلجأ إلى أنْ لا يفعل. فيجب أن لا 
يجوز أن يختار الفعل على وجه. كما أنه مع 
علمه بما هو عليه في قتل نفسه من الضررء لا 
يختاره (ق» اغكمركقء 1848 1) 

بين شيخنا أبو علي رحمه الله ذلك بأن قال: 
١‏ ل 
قتل دونه ويمنع منهء قحصل مُلجأ إلى أن لا 
يقتله . قإذا صم على هذا الوجه أن يلجئهم فقد 
صحٌ ما أردنله.. وقق ثبت بالدليل أنه تعالى قادر 
على أن يضطرنا إلى معرفته. وقد بين من قبل 


| 


مض 


أن كل جنس يقدر العبد عليه وجب كونه 
تعالى قادرًا عليه. فلا يصمٌ أنْ يقال: إِنَّ ما 


يفعله من العلم بهء لا يوصف تعالى بالقدرة 
على مثله (ق. غ5/ ؟. لاك ل 
لمعنا تُخُرج المُلجأ من أن يكون قادرًا على 


الشىء وضدهء وإنّما نقول إنه يجب أن يختار 
ااحد مقدوراثة لحصول الإلجاء» كما ذكرناء فى 
الملجأ إلى أن لا يقتل الملك» وفى الملجأ إلى 
اجتلااب المنافع ودفع المضار 55 غكر3 
و )١1/‏ 
إن من عل القادر أن يصحح حدوث مقدوره» 
ولا يجب؛ لكا نعلم أنه وإن كان كذلك» فقد 
تقوى دواعيه إلى الفعل» حتى لا يقع منه 
خلافه» وإن كان قادرًا عليه. وهذا كالمَلجأ إلى 
الهرب من السبع أنه لا يقع منه الوقوف» لكنا 
نعلم من حاله أن ما يقع منه يقع باختياره 
ولذلك يختار في 00 سلوك طريق دون 
غيره. ومعلوم من حاله أنه لو قويت نفسه القوة 
التي يظنّ عندها كونه مفارقًا للسبع» أله كان 
يجوز أن يقف ولا يهرب؛ ولو لم يكن ما 
يُحَدِئه من فعله» لم يجب أن يتغير بحسب 
اعتقاداته (ق» غىء 404 )١54‏ 
وعد فإنه بالا كلت القن ءالا يصيز يلصا إلى 
ألا يفعله» ولا بأنْ يعلم بالدليل ألا يقع منًا 
باختيارنا ؛ لأنْ أسباب الإلجاء معقولة» وليست 
في هذه الأمور حاصلة (ق» غ١1»‏ 8لا )١5‏ 
2 الت - في بعض 
اللي . إن العُلْجَأ هو من ذفع إلى ضررين 
يدفع أعظمهما بأدوتهما. ومثل ذلك بالملجاً 
إلى الهرب من السبعء والملجأ إلى أكل الميتة 
إذا دفع به الجوع الشديدء والملجأ إلى الهرب 
من العدوٌ. وذكر أن الإلجاء والاضطرار في 


مسن 


(قمن ل عير ا وَلَا عاد فلآ إثم ع4 
(البقرة: »)١077*‏ وقوله - تعالى - 0 

أصْطردبُم اله » (الأنعام : 4) وغير ذلك . 

وسن أن المتكلمين إئما فرقوأ ب بين الضرورة 
والوؤلجاء سس جهة الاصطلاحء وإ فهما من 
جهة اللغة لا يختلفان. وذكر أن تحصيل المُلجأ 
أن يُفعل به ما يقتضي الهرب من ضرر آخر لو 
لم يَهُرب منه لنزل به (قء غ١١‏ 255 4) 

- لا شيء مما يصير عنده مُلجأْ إلا وقد ييحصل 
على بعض الوجوه ولا يكون مُلجاأ؛ نحو أن 
يرغبه الله - تعالى - في الوقوف عند السبع 
بالثواب الجزيل. ونذلك يفترق حال الجبان 
والشجاع عند الضرب»ء فتحمل أجيعيا علعاً 
إلى البعوث دون الآخر (قى. غ٠١١اء‏ مكل 1 
- قال - رحمه الله - في الأصلح: الإنسان مُلجأ 
إلى نفع نفسه في بعض الأحوال» ودفع الضرر 
عنها وعمن يَّمْسّه أمرّهء وكل مُلجأ إلى شيء 
فلو لم يلجأ إليه لكان واجبًا. ولذلك لا يصحٌ 
أن يلجأ إلى الكذب أو القمل . ومتى حصل في 
النفع ضرر يسير خرج من باب الإلجاء. ولذلك 
تجب التوبة مع ما فيها من زوال الضرر العظيم 
ولا يكون فاعلها ملجأ إليها؛ لأنْ ما يزال بها 
: من الضرر غير حاضر زق؛ غااء نا جر 47 
- إعلم أن الكلام في هذه المسألة قد قد يتعلق 
بالعبارة وقد يتعلق بالمعنى . فالذي يتعلّق منه 
بالمعتق |0 المُلجأ إلى فعل الشيء ء أو إلى آلا 
يفعله لا يستحقٌ المدح على فعله وآلّا يفعله. 
ويفارق في ذلك من يفعل الواجب أو يجتب 
المبيح ؛ لأتهما يمان يذلك المدح (ق. 
غلك 5" ؟) 


- إذا كان ممنوعًا عن الفعل الذي فعله فمعنى 


مُلجأ 


الإلجاء فيه زاتل؛ لأنه إنما يكون مُلجأ من 
نم دواعيه في القوّة المبلغ الذي لا يُؤْئْر 
سواه عليه مع قدرته على ذلك. وإذا حصل 
هناك منع لم يكن السبب الذي له عدل عن إيثار 
خملا فه قَوّة الدواعي (ق» غ1ق2ء 81 هي 


إِنَّ ما يصير مُلجأ إليه» يصير آكد من الواجب» 
وإن فارقه فى حكمه؛ ولا تنتهى سائر الواجبات 
إلى هذا الحدّ. وذلك مما بين لك أن هذا 
الوجه في الوجوب أكد من سائر الوجوه التي 
ذكرناها. فإذا صم ذلك» ونخاف الضرر إذا هو 
لم يفعل النظر من وجه صحيح من وجوه 
الخوف. وأمّل زوال ذلك بفعل النظر» فمن 
حقه أن يكون واجبًا (ق. غ217 607, )١١‏ 
إن المُلجأ إلى الفعل لا يختاره لحسنه في 
عقلهء وإِنّما يختاره لوجه الإلجاءء وكذلك 
الملجأ إلى أن لا يفعله: لأنّه لا يعدل عنه قبحه 
في عقله» لكن لوجه الإلجاء: فقد صار زوال 
الإنلجاء الداخل فى وجه التمكين» من حيث 
يناه وكذلك حصول الشهوة والدواعي 
المترددة لاحتقان بالتمكين. لأنه لا يصح م أن 
يفعل على الوجه الذي كُلْف إِلَّا معهما أو مع 
أحدهماء لأنّ المشقّة والكلفة لا تحصل إلا 
بهماء أو بما يجري مجراهماء فهذا الشرط 
جامع لما يتناوله الأمر والنهيء ثم يختص 
الأمر بأن يكون ما تناوله حسئًا وصلاححاء إما 
على وجه يقتضي كونه نفلاء أو على وجه 
يقتضي كونه واجباء إذا كان مئ باب 
الشرعيات» التي تعرف بالأمر أو الإيجاب؛ 
ويختصٌ النهي بأن يتناول ما يكون قبِيحاء 
ويكون وجه قبحه كونه فساداء أو مانعا من 
الصلاح على ما بيْتاه من قبل (ق» غ1 
الا ىع 


مُلجأ إلى ألا يفعل القبيح 
- سؤالهم 5 
تسسا 0 الملجيء. فإنا نقول لهم : لا يقع 
بحسب قصذه» بل إثما يقع بحسب قصدهء 3 
أنه حصل تطابق بين القصدين والداعيين» 
ولهذا لو تغيّر داعي الملبجَأ لم يقع منه ما ألجئ 
إليه نون د ١31ص‏ لا 

- لو جاز أن لك ما لا تتركد فيه الدواعي: 
انان أذ كلف القلضا (ن ع 7891 )١9/‏ 


مُلجأ إلى ألا يفعل القبيح 

- إن المُلْجا إلى ألَّا يفعل القبيح إِنْما لا يفعله 
لوجه الإلجاء لا لقَبْحه. وقد ثبت أن استحقاق 
المدح والثواب يتعلّق بالامتناع من القبيح متى 
كان ما له امتنع منه كونّه قبيحًا دون غيره. 
ولذلك لا يستحقٌ أحد المدح لأنّه لم يشرب 
الخمر لأنها تضرّه (و) متى لم يشربها لقبح 
شريه لها استحقٌّ المدح (ق. غ١١3. )١ ١5917‏ 


مُلجأ إلى الفعل 

- إن المُلجأ إلى الفعل - وإن كان نفس الفعل 
حادثًا من جهته عندنا وكسيا له عندهم - لا 
يحسن ذمه بل ينتقل الذمٌ إلى الملجئ» وقد كان 
يصصّ أن لا يختار هذا الفعل بأن تتغيّر حاله في 
الدواعي. فإذا لم يحسنّ ذمّه والحال هذه فبإن 
لا يحسن ذم العبد أصلًا وإن كان منختارًا 
أولى. لأن اف تدجلن يها الا سيل له إلى 
نفس الكفر وقدرته وإرادته 
الموجبتين له..من حيث أن هذا الذي قد حصل 
فيه من جهة الله تعالى أقوى من الإلجاء . فإذا 
زال الذمَ عنه إلى من ألجاء فهلا زال الذمّ عن 
العبد إليه تعالى (ق. تك 209٠‏ 1) 


الانصراف نعنه من : 


يفضد 


فى المُلْبَأْء إذا قالوا إن فعله بقع مُلجا بطريقة المنافع ودفع المضار 
- أمَا المُلجأ فعلى ضربين : 07 أن يكون 


مُلجأ بطريقة المنع؛ والثاني أن يكون ملجأ 
بطريقة المنافع ودفع المضار. فمن كان ملجأ 
بطريقة المنع فهو بأن يعلم أو يظنّ ظنًا غالبًا أنه 
إن حاول فعل قبيح أو انصراف عن واجب حيل 
بينه وبينهء على مثل ما يعلم من حال من يحاول 
سلطانا وقد علم أن جنده محيطون به على وجه 
يدفعون عنه لأنه والحال هذه يصير ملجأ إلى أن 
بهم بذلك. وعلى هذا أجرى شيوخنا رحمهم 
الله حال أهل الجنة في كونهم مُلجئين إلى أن لا 
يفعلوا القبيح. والطريقة الثانية في الإلجاء أن 
يعلم المرء ء أو يغلب في ظلّه انتفاعه على وجه 
يخلص أو دقعه للمضرّة عن نفسه على هذا 
الوجه مع شدة الحاجة وزوال وجوه الشيّه 
واللبسء على نحو ما يُعلَم من حال الجائع 
الشديد الجوع وقد حضره طعام يشدْ به جوعه 
وليس عليه في ذلك شبهة ولا وجه من وجوه 
الصوارف. وعلى نحو هذا تكون أحوال أهل 
الجنة في تصرقاتهم التي ينتفعون بها. وكما 
ثبتت هذه الطريقة في تحصيل المنافع فكذلك 
في دقع المضارء على ما تعلمه من حال 
الهارب من السّبع الذي يعلم أو يظنّ افتراسه 


)١ 7 ,"5٠١ رق تت‎ 


مُلجا بطريقة المنع 
- أمَا المُلجأ فعلى ضربين: أحدهما أن يكون 


ملجأ بطريقة المئع؛ والثاني أن يكون ملجأ 
بطريقة المنافع ودفع المضار. فَمَن كان مُلْجأ 
بطريقة المنع فهو بأن يعلم أو يظنّ ظنا غالبا أنه 
إن حاول فعل قبيح أو انصراف عن واجب حيل 
بينه وبينه+ على مثل ما يُعَلْمِ من حال مَن يحاول 


يفضل 


سلطانا وقد علم أنَّ جنده محيطون به على وجه 
يدفعون عنه لأنه والحال هذه يصير ملجأ إلى أن 
الله حال أهل الجنّة في كونهم مُلجئين إلى أن لا 
يفعلوا القبيح. والطريقة الثانية في الإلجاء أن 
يعلم المرء أو يغلب في ظئه انتفاعه على وجه 
يخلص أو دفعه للمضرّة عن نفسه على هذا 
الوجه مع شدة الحاجة وزوال وجوه السْبّه 
واللبس. على نحو ما يُعلَّم من حال الجائع 
الشديد الجوع وقد حضره طعام شد به جوعه 
وليس عليه في ذلك شبهة ولا وجه من وجوه 
الصوارف. وعلى نحو هذا تكون أحوال أهل 
الجئة في تصرفاتهم التي ينتفعون بها. وكما 
ثبتت هذه الطريقة في تحصيل المنافع فكذلك 
فى دفع المضارء على ما نعلمه من حال 
الهارب من السَبع الذي يعلم أو يظنّ افتراسه 


(قعء ءت؟. ١5‏ 0( 


ملحت 


- الححد فلان في قوله وألحد في دينه0» ومنه 
المُلحجد لأنّه أمال مذهبه عن الأديان كلها لم 
يمله عن دين إلى دين (زء ك7. 475785:. )١5‏ 


ملك 


- إنما الملك هو الأمر والتهى» لا المال والسعة 
زالجدة كما قال عد وجل عندما قالوا : 

«أنَّ يون له لمك عَلَدِمَا صن أحَنّ بالمزك ينه 
وَلَمّ يوت سمه ضرم اقسلا 1 إن الله اسطقدة 
عَلَيَحَكُم وَدَادَمٍ ةف في لهل والجسي وله 

يُوْق مُلَكَمٌ سس #4 (البقرة: 2)7140 فقد 
بسن عرّ وجل. فى هذه الآية» أن الملك هو 
الأمر والنهي. لا سعة المال (يءرء شلاء )١‏ 
- قد بِيّنا من قبل أنّ المِلّك هو القدرة» وأنْ 


ملك 
المالك هو القادر. فكل من قدر على شيء ولم 
يكن لأحد منعه منه على الوجه الذي يقتضي 
قذْرته التعرّف فيه وصف بهذه الصفة. ولذلك 
وصف تعالى بأنه مالِكُ لم يزل» ووصضف نفسه 
بأنه مالك يوم الدين؛ وبِيّتا أن وَضفْهم لسيّد 
العبد بأنه مالكه قد حذف منه ذكر التصِرّف؛ 
لأن ملك العتق لا يُعقل له معنى إذا لم يُصرقف 
ذلك إلى التصرف الممخصوص (قء عاق 


)١١ , م5‎ 


حقيقة الملك» وأنه ليس المعتبرٌ فيه بالتمكن 
واحتواء اليد عليه فقط. فإذا ثبت ذلك» 
فالواجب على التائب أن ينظر فيما حازه: فإن 
كأخ هما يدل له أن مضيكه وتنك نا 
صححت توبته: وإن كان مما يجب فيه إزالة أو 
تلاي. فالواجب أن يفعله. ولذلك ذكرناه فى 
هذا ألباب فى جملة التويةع لشدّة تعلقه بها . 
واعلم أنّ سبب الملك قد يكون معلومًا بالعقل 
والسمعء لأنّ الدليل قد دل في الميراث 
والغنائم وما شاكلهء أنّهما سبب الملكء كما 
دل الدليل فى التكسّب وتناول المباحات 
وحيازتهاء أنه سبب الملك. فإذن يجب النظر 
فى الوجهينء فما ثبتت اليد عليه بأحد 
السببين» صار ملِكّاء وما خرج عن ذلك 
خرج عن الملك . وهذه العقود التي نملك بها. 
لا بد من اعتبار شرائط فيهاء وفي بعضها 
وفاقء: وفي يعضها خلافء لبد اراي 
ذلكء كما لا بد من النظر في أحوال من تملك 

من جهتهء وفيما يلزم أن يفعله المرء بملكه. 
من تقديم حق على حقء» فلا بد من إعتبار ذلك 
فيما تحتوي يده عليهء كما لا بد من اعتبار 
الظاهر فيما يتناول من جهة الغير (ق ٠‏ غ5١»:‏ 
.”)2 


ممائلة 


إن الملك على الحقيقة له لأنه مبدئ كل شيء 
وعبدعه والقائم به والمهيمن عليه»ء وكذلك 
الحمد لأنْ أصول التعم وفروعها منهء» ملك 
غيره فتسليط منه واسترعاءء وحمده اعتداد بأن 
نعمة الله جرت على يده (زء ك5 )١18001117‏ 
الملك ويقال له الجذة أيضا وهو كون الشىء 
محاطا بغيره الذي يتقل بانتقاله (فء مء 
ا ) 

كون الشىء محاطا بشىء آخر بحيث ينتقل 
المحهةنانتعا ل المضاطة برشي الملكف زف 
أ لبإلا مي 

أمَا العَرَض فإن اقتضى نسبة؛ فإمًا الحصول في 
المكان» وهو الأين؛ أو في الزمان أو طرفهء 
وهو متى؛ أو المتكرّرة» وهو الإضافة أو 
الإنتقال بانتقال المحاط. وهو الملك؛. أو أن 
يفعل وهو التأثير أو أن يتفعلء وهو التأثّْر؛ أو 
هيئة الجسم بنسبة بعض أجزائه إلى بعضء 
وإلى الخارجء وهو الوضع (خ». ل. )5١ 5١‏ 


ممائلة 


إن الشيء يمائل ما يمائله لنفسه. فيراعى في 
حكم الممائلة صفات الأنفس» فالطوارئ 
الجائزة لا تحيل صفات الأنفس (ج» ش» 
)١18 5‏ 


- إنّ المماثلة من حقيقتها تساوي المثلين 


الموصوفين بها في جميع صفات النفس (ج». 
ص : مص 5) 

المخالفة لا تقتضي الإختلاف في جميع 
الصفات؛ إذ لا تتحقّق المخالفة إلا بين 
موجودينء فمن ضرورة إطلاق المخالفة 
التعرّضى. لاشتراك المختلفين في الوجود. 
قلمًا اقتضت الممائلة تعميم الإشتراك في 


رضن 


صنات النفس لم نطلقهاء والإختلاف ليس من 
مو ضوعه التياين في كل الصفات رج ش22 
حرم 6 


- إن الممائلة مُشاركة في بعض الأوصاف (زء 


ككف "قم )1١19‏ 


مماسة 
- كان (الأشعري) يقول إن التأليف والاجتماع 


والمماسّة والمجاورة والالتزاق والاتصال كل 
ذلك هما ينبئ عن معنى واحدء وهو كون 
الجوهر مع الجوهر بحيث لا يصحٌ أن 
يتوسّطهما ثالث وهما على ما هما عليه؛ وإن 
تعذر تفكيك بعض الأجزاء دون بعض لأجل 
ققد فدرته لا لأجل معنى زائد على المماسّة 
والمجاورة (أ م مل )0 

إن المماسّة مُعتبرَة» ومعلوم أنْ اعتبارها لا بِدّ 
من أن يكون راجمًا إلى الإعتمادء لأنا نعلم أن 
الجرهر والكون في حصولهما لا يحتاجان 
إليهء فإذا كان راجمًا إليه فلا يخلو: إما أن 
يكون راجعًا إليه في توليدهء أو راجعًا إليه في 
وجوده. ومعلوم أنه لا يجوز أن يرجع إلى 
التوليدء لأن التوليد إنّما يكون في الثاني؛ وفي 
تلك الحال لا يحتاج إلى الإعتماد؛ فضلًا من 
أن يقال إنه يحتاج إلى الشرط» فلهذا أنه يجوز 
أن يكون الإعتماد معدومًا حال ما يتولّد عنه ما 
يتولد. ولم يبق إلا أن يكون راجعًا إلى حدوثه 
على وجه يتولّد عنه ما يتولّد. فإذا ثبت أن 
الشرط فى توليد الإعتماد لما يولّده هو أن يكون 
فعله مماكا " لمحل .ها! .يقر لد .فيه الكون: نهن 
الكون - ومماسة المعدوم محال (ن؛ ذد» 
41 م) 


- إن المصاكة هي مماسة واشعة على وجحه)؛ وهو 


نيضين 


أن تكون بين جسمين صلبين عقب حركات 
متوالية» أو حركات يقل السكون فى أثناثها. 
وقد فت أن المماحة لا تولد الصوت: إذ لو 
ولدته لوجب أن تولّده بحيث هي» وهي بحيث 
المحلينء ولو وجد الصوت بحيث هما لكان 
من جنس المماسّة. ولا يجوز أن يكون 
واحدء والأصوات فيها مختلف ومتمائل (ن. 
)١6 65 0‏ 

ذكر ابن كرام في كتابه أنْ الله تعالى مماس 
لعرشهء وأنْ العرش مكان لهء وأبدل أصحابه 
لفظ المماسّة بلفظ الملاقاة منه للعرش» 
وقالوا: لا يصحح وجود جسم بينه وبين 
العرش إلا بأن يحيط العرش إلى أسفل. 
وهذا معنى المماسة التي إمتنعوا من لفظها 
وم ا 1 

ممتنع 

- الذي نثبّته أن الواجب والممتنع طرفان 
والممكن واسطة» إذ ليس بواجب ولا ممتنع 
فهو جائز الوجود وجائز العدم والوجود 
والعدم متقابلان لاا واسطة بينهما ؛ والذي يستند 
إلى الموجد من وجهين الوجود والعدم في 
الممكن وجوده فقطء حتى يصحٌ أن يقال 
أوجده أي أعطاه الوجودء ثم لزمه الوجوب 
لزوم العَرَضيِّاتء فالامر اللازم العَرَضيَ لا 
يستئد إلى الموجدء فأنتم إذا قلتم وجب وجوده 
بإيجابه فقد أخذتم العَرَضيَء ونحن إذا قلنا 
وُجد بإيجاده فقد أخذنا عين المستفاد الذاتئ» 


ممتنع الكون لنفسه 


والواجب والممثنم غير مقدور (ف» م 
عا 21 


- إِنْ الموجود والمعدوم عتدهم ليها بمتنا فضين ٠‏ 


فإِن طرفي النقيض يجب أن يقتما للإحتمالات»؛ 
وعندهم الممتنعٌ لبس بموجود ولا معدوم. 


والحال لعن بمو جود ولا معدوم (طء م 
الخ 6 


ممتنع الكون لا باعتبار ناته 
- لا بد من الإشارة إلى دقيقة وهى : أَنْ ما علمه 


الله - تعالى - أنه لا يكونء منه ما هو ممتنع 
الكون لنفسه؛ وذلك كاجتماع الضدّين» وكون 
الشيء الواحد في أن واحد في مكائين ونحوه. 
ومنه ما هو ممتئع الكون لا باعتبار ذاته. بل 
باعتبار أمر خارج» وذلك مثل وجود عالم آآخر 
وراء هذا العالم أو قبله. فما كان من القسم 
الأوّل» فهو لا محالة غير مقدوره؛ من غير 
خلاف. وما كان من القسم الثاني»: وهو أن 
يكون ممتنعًا لا باعتبار ذاته بل باعتبار تعلق 
العلم بأنّه لا يوجدء أو غير ذلك» فهو لا محالة 
ممكن باعتبار ذاته؛ كما سلف. والممكن - 
من حيث هو ممكن - لا ينبو عن تعلق القدرة 
به. والقدرة - من حيث هي قدرة - لا يستحيل 
تعلقها بما هو - في ذاته - ممكن. إذا قطع 
النظر عن غيره؟ إذ الممكن من حيث هو ممكن 
لا ينبو عن تعلق القدرة بهء والقدرة من حيث 
هي قدرة لا تتقاصر عن التعلّق به لقصور فيها 
ولا ضعف (م. غ» ماحم ؟”") 


فاستقام كلامنا لفظا ومعتّى» وانحرف كلا مكم 
عن سنن الجادة رش نء. 5١‏ ة) 
- أما عبّاد فإنه زعم أنْ ما علم الله أنه يكون فهو 
واجب» وما علم أنه لا يكون فهو ممتنع؛ 


ممتنع الكون لنفسة 

- لا بد من الإشارة إلى دقيقة وهي: أن ما علمه 
الله - تعالى - أنه لا يكون» منه مأ هو ممتنع 
الكون لنفسه؛ وذلك كاجتماع الضدين»: وكون 


ممدوح 


الشيء الواحد في أن واحد في مكانين ونحوه. 
باعتبار أمر خارجء وذلك مثل وجود عالم آخر 
وراء هذا العالم أو قبله. فما كان من القسم 
الأوّل» فهو لا محالة غير مقدور؛ء هن غير 
خلاف. وما كان من القسم الثاني» وهو أن 
يكون ممتنمًا لا باعتبار ذاته بل باعتبار تعلق 
ممكن باعتيار ذاته» كما سلمه. والممكن 5 
من حيث هو ممكن - لا ينبو عن تعلق القدرة 
به. والقدرة - من حيث هى قدرة - لا يستحيل 
تعلقها بما هو - في ذاته - ممكن» إذا قطع 
النظر عن غيره؛ إذ الممكن من حيث هو ممكن 
لا ينبو عن تعلق القدرة به والقدرة من حيث 
هي قدرة لا تتقاصر عن التعلّق به لقصور فيها 
ولا ضعف (م. غ. ماخ )١‏ 


ممدى 


- صم بالضرورة التي لا محيد عنها أنه ليس في 
العالم شيء محمود ممدوح لعينه ولا مذهوم 
تعينه ولا كفر لعينه ولا ظلم لعينه. وأمًا ما لا 
يقع عليه اسم طاعة ولا معصية ولا حكمها وهو 
الله تعالى فلا يجوز أن يوقع عليه مدح ولا حمد 
ولا ذمّ إلا بنص من قبله» فنحمده كما أمرنا أن 
نقول الحمد لله ربٌ العالمينء وأمًا من دونه 
من لا طاعة تلزمه ولا معصية كالحيوان من 
غير الملائكة وكالحور العين والإنس والجنّ 
وكالجمادات فلا يستحقّ حمدًا ولا ذمًا لأن الله 
لم يأمر بذلك فيها. فإن وجد له تعالى أمر 
بمدح شيء منها. أو ذه وجب الوقوف عند أمره 
تعالى. كأعره تعالى. بمدح الكعبة والمدينة 
والحجر والأسود وشهر رمضان والصلاة وغير 


حضن 


ذلكء وكأمره تعالى بذم الخمر والخنزير 
والميتة والكنيسة والكفر والكذب وما أشبه 
ذلك» وأمًا ما عدا هذين القسمين فلا حمد ولا 
مه وأمًا إشتقاق إسم الفاعل من فعله فكذلك 
أيضًا ولا فرق» وليس لأحد أن يُسمّي شيئًا إلا 
بما أباحه الله تعالى في الشريعة أو في اللغة 
التي أمرنا بالتخاطب بها (ح2» ف*. ؟الا, )١6‏ 


ممكن 


الواجب في العقل على جهة لاا يجوز مجيء 
الخبر بغيرهء وكذلك الممتنع»ء ويجيء في 
الممكن؛ إذ هو المنقلب من حال إلى حال؛ 
ويدٍ إلى يدِء وملكِ إلى ملكِ. وفي ذلك ليس 
في العقل إيجاب جهة ولا امتناع من جهة 
فتجيء الرسل ببيان الأؤلى من ذلك في كل 
حال (مء حء 5مك ه) 

الإمكان مستمرٌ أبدّاء والقدرة واسعة لجميع 
ذلك؛ ويرهان هذه الدعوى وهو عموم تعلق 
القدرة» أنه قد ظهر أن صانع العالم واحد. 
فإمًا أن يكون له بإزاء كل مقدور قدرةء 
والمقدورات لا نهاية لهاء فيشبت كدر متعدّدة: 
لاا نهاية لها وهو محال؛» لما سبق في إبطال 
دورات لا نهاية لها. وإمًا أن تكون القدرة 
واحدة فيكون تعلّقها مع إتحادها بما يتمق به 
من الجواهرء والأعراض مع إختلافهاء لأمر 
تشترك فيه: ولا يشترك في أمر سوى الإمكان؛ 
فيلزم منه أن كلّ ممكنء فهو مقدور لا محالة. 
وواقع بالقدرة (غْ قء "الى 5) 

إن العام مثللاء يصدق عليه أنه واجب» وألّه 
محالء وأنه ممكن. أمّا كوثه واجبّاء فمن 
حيث أنه إذا فرضت إرادة القديم موجودةء 
وجودًا واجبّاء كان المراد أيضًا واجبًا 


يفضنل 


ممكن 


بالضرورة» لا جائرّاء إذ يستحيل عدم المراد 
مع تحقّق تحقق. الاراقة القذيقة :: وام كؤثة متجالث 
فهو أنه لو قذر عدم تعلق الإرادة بإيجاده. 
00 محالة حدوثه محالاء إذ يؤدّي إلى 
حدوث حادث بلا سيبء وقد عرف أنّه محال. 
وأمًا كونه ممكثا فهو بأن ينظر إلى ذاته فقطء. 
ولا يعتبر معه لا وجود الإرادة: ولا عدمها. 
فيكون له وصف الإمكان فإذا الإعتبارات 
ثلائة: الأول أن يشترط فيه وجود الإرادة. 
وتعلقها فهر بهذا الإعتبار واجب . الثانى أن 
يعتبر فقد الإرادة؛ فهو بهذا الإعتبار تحال 
الثالث أن يقطع الإلتفات إلى الإرادة؛ 
والسبب:» قلا يعتبر وجودهء.ء ولا عدمه؛ 
ومجرّد النظر إلى ذات العالم. فيبقى له بهذا 
الإعتبار الأمر الثالث. وهو الإمكان ونعني به 
أنه ممكن لذاتهء أي إذا لم نشترط غير ذاته كان 
ممكثا (غء قء 82484) 
نقول كل متغيّر أو متكثر فهو ممكن الوجود 
باعتبار ذاته»ء وكل ممكن الوجود باعتبار ذاته 
فوجوده بإيجاد غيره» فكل متغيّر أو متكثر 
فوجوده بإيجاد غيره (ش»؛ نْء 016 )١١‏ 
الممكن معناه أنه جائز الوجود وجائز العدمء 
فيستوي طرفاه أعني الوجود والعدم باعتبار 
ذاته» فإذا وجد ا يوجد باعتبار موجدى 
دلولا موجده لما استحقّ إِلَّا العدمء فهو إذا 
مستحق الوجود والعدم بالاعتبارين المذكورين 
(شء نء 4ك 4) 
إن الممكن معناه أنه جائز وجوده وجائز عدمهء 
لا جائز وجوبه وجائز امتناعه؛ وإنما استفاد من 
المرجّح وجوده لا وجوبه. نعم لما جد عَرَض 
له الوجوب عند ملاحظة السببء لأن السبب 
أفاده الوجوب حتى يقال وجب بإيجابهء ثم 


١ 


عرض له الوجوب بل أفاده الوجود» فصح أن 
يقال وجد بإيجاده وعَرض له الوجوب» 
فانتسب إليه وجودهء إذ كان ممكن الوجود لا 
ممكن الوجوب. وهذه دقيقة لطيفة لا بذ من 
مراعاتها (ش. ن. 27١‏ ؟) 
الذي نثبّته أن الواجب والممتنع طرفان 
والممكن واسطة» إذ ليس بواجب ولا ممتنع 
فهو جائز الوجود وجائز العدمء والوجود 
والعدم متقايلان لا واسطة بينهماء والذي يستند 
إلى الموجد من وجهين الوجود والعدم في 
الممكن وجوده فقط.ء» حتى يصح أن يقال 
أوجده أي أعطاه الوجودء ثم لزمه الوجوب 
لزوم العَرضيّات» فالأمر اللازم العَرَضي لا 
يستند إلى الموجدء فأنتم إذا قلتم وجب وجوده 
بإيجابه فقد أخذتم العَرّضيئ» ونحن إذا قلنا 
وُجد بإيجاده فقد أخذنا عين المستفاد الذاتي» 
فاستقام كلامنا لفظًا ومعئّى. وانحرف كلامكم 
عن سنن الجادة رش ن. )4.7١‏ 
الممكن لا يوجد ولا يُعَدّم إلا بسبب منفصل 
ر(ف» مء 255 م1) 
الممكن حال بقائه لا يستغني عن المُؤثّر (ف» 
م 50357؟؟) 
إن قولنا الممكن قابل للوجود والعدم لا نعني به 
أَنْ تلك الماهيّة متقرّرة حالة الوجود والعدم» 
بل نعني به أنْ الماهيّة لا يمتنع في العقل بقاؤها 
كما كانت ولا يمتنع في العقل بطلانها (ف». م 
برف 
ا ل الله تعالى 0 0 واجبة الوجود 
بكل ما يصحّ أن يكون مقدورّاء 
9 لزم افتقارها في 5 الإختصاص إلى 
المخصّصء لكن المصحخح للمقدورية وهو 
الإمكان. فهذا يقتضي أن يكون كل ممكن 


ممكن لذاته 


مقدور الله تعالى (ف»ع بس + 1ل ١‏ 


من اشتراك لفظ الممكن؛ إذ قد يطلق على ما 
ليس بممتنع وعلى ما لا ضرورة في وجوده ولا 
فى عدمه؛ فالإعتبار الأوّل أعمٌ من الواجب 
بذاتهء والثاني سباين له (م غ6 وفدة 67 


إن الممكن ما لا يتم وجوده ولا عدمه إلا بأمر 
خارج عن ذاته؛ وهو متوف في كلا طرفيه 
عليه» وذلك قد يكون فاعليّاء وقد يكون 
قابلماء وهو أَعمّ من الفاعل (م. ع ) 
إن ما علمه الله - تعالى - أنّه لا يكونء منه ما 
هو ممتئع الكون لنفسه؛ وذلك كاجتماع 
الضدّين: وكون الشيء الواحد في أن واحد 
في مكانين ونحوه. ومنه ما هو ممتنع الكون لا 
باعتبار ذاته» بل باعتبار أمر خارج؛ وذلك مثل 
وجود عالم آخر وراء هذا العالم أو قبله. فما 
كان من القسم الأوّلء فهو لا محالة غير 
مقدورء من غير خلاف. وما كان من القسم 
الثانى؛ وهو أن يكون ممتنعًا لا باعتبار ذاته بل 
باعتبار تعلّق العلم بأنّه لا يوجد. أو غير ذلك 
فهو لا محالة ممكن ياعتبار ذاته» كما سلفا. 
والممكن - من حيث هو ممكن - لا ينيو عن 
تعلق القدرة به. والقدرة - من حيث هي قدرة 
- لا يستحيل تعلقها بما هو - في ذاته - 
ممكنء إذا قطع النظر عن غيره؛ إذ الممكن من 
حيث هو ممكن لا ينبو عن تعلق القدرة بهء 
والقدرة من حيث هي قدرة لا تتقاصر عن 
التعلق به لقصور فيها ولا ضعف (م. غ. 
لاح 2 

الممكنٌ صالح أن تتعلق به القدرة» من حيث 
هو كذلك. ولا معئى لكونه مقدورًا غير هذا. 
وإطلاق إسم المقدور عليه بالنظر إلى العرفء 
وبلى الوضع - باعتبار هذا المعنى - غير 


ضف 


مستبعد. وإن كان وجوده ممتنعًا باعتبار غيره. 
وأمًا إن أريد به أنه غير مقدور؛ بمعنى أنه يلزم 
مته المحال باعتبار أمر خارج . أو أنه لم تتعلق 
به القدرة» بمعنى أنها لم تخصّصه بالوجود 
بالفعلء فهو وإن كان مخالمًا للإطلاق فلا 
مشاحة فيه إذ المنازعة فيه لا تكون إلا فى 
إطلاق اللفظء لا في نفس المعنى (مء غ. 
لالح )٠١‏ 


- إِنْ الممكن غير الذهن فلا يحصل وصفه فيهء 


ِلّا أن يقال العلم به (خ. ل. 285 )١8‏ 


- خواصٌ الممكن أ: إنه لا محال في فرض 


وحوده أو عدمه ولا فهو واجب لذاته . ناء 


إنْهما بسبب منفصل» لاستواء نسبتهما إليه (خ: 
ل حرم 11 


- أنّا الممكن فيتقسم عندهم إلى حال - فإن قُوّم 


محله فصورة - أو تقوّم به» فعَرَضٍ - وإلى 
محل . فالمتقوّم هيولى» والمقوّم موضوعء فهو 
أخصٌ» فعدمه أعمٌ؛ وإلى ما ليس واحذدا 
منهماء - فإن تعلق بالجسم للتدبيرء فنفس ؛ 
وإلا فعقل 2 ل أى )١5‏ 


- الممكن لذاته هو الذي لا يلزم من فَرَض وجوده 


ولا من فْرَض عدمه من حيث هو محال (ف» 
م 448 ”5 


- الممكن لذاته متساوي الطرفين (ف» م2 


)١ 55 


- رجحان الممكن لذاته مسبوق بو جوب وملحوق 


بوجوب (ف» م كك 4 


- الممكن لذاته لا بك وأن 'يكون نسبة الوجود 


والعدم إليه على السويّةء إذ لو كان أحد 
الطوفين أولى بهء فإن كان حصول تلك 


لضن 


في 2 


الأولويّة يمنع من طريان العدم عليه فهو واجب 
لذاته. وإن كان لا يمنع فليفرض مع حصول 
ذلك القدر من الأولوية تارة موجودًا وأخرى 
معدومّاء» فامتياز أحد الوقتين عن الآخر 
بالوقوع: إن لم يتوقف على انضمام مرججح 
إليه . لزم رجحان الممكن المتساوي. لا 
لمرجح. وإن توقف على انضمامه إليه لم يكن 
الحاصل أولًا كافيًا فى حصول الأولويّة» وقد 
فرضناه كافيّاء هذا خلف» فثبت أن الشيء متى 
كان ابلا للوجود والعدم» كان نسبتهما 9 
على السويّة (ف» أ 786 )١6‏ 

- لما كان الممكن لذاته لا يئفك عن الوجود أو 
عن العدم فهو لا ينفكَ في كل واحد من حالتيه 
عن هذين الوجوبين لوجوده أو لعدمهء وهو لا 
يقتضى شيئًا منهما كما لا يفتضى أحد الظرفين 
لذاته لطم ولك 05 000 


ممكن محال 

- يجوز أن يكون الشيء الواحد ممكدًا محالاء 
ولكن ممكنًا باعتبار ذاته محالا باعتبار غيره 
ولا يجوز أن يكون ممكنًا لذاته محالا لذاته 
فهما متناقضان؛ فيرجع إلى خلاف المعلوم 
(غ. ىق على ؟7) 


ممكنات 

- لا يشفى أن الممكنات كلها لا نهاية لهاء فلا 
نهاية إِذَا للمقدورات»: ونعتي بقولنا لا نهاية 
للممكنات. أنَّ خلق الحوادث بعد الحوادث لا 
ينتهيى إلى حدء يستحيل في العقل حدوث 
حادث بعذه (غ. ىن الى 7) 

- ِنَْ الموجودات فى الحال. وإن كانت متناهية 
فالممكنات في الإستقبال غير متناهية» ونعلم 


الممكنات التى ليست بموجودة» أنه سيوجدها 
أم لا يوجدهاء فيعلم إِذا ما لا نهاية له» بل لو 
أردنا أن تكثر على شيء والحد وجوها من 
النسب. والتقديرات لخرج ذلك عن التهاية. 
والله تعالى عالم بجميعها (غ. ى. 3٠١‏ 6) 


- فانظر إلى قوله: «وَلَو أنَّ أهلّ الحكتب»4 


(المائدة: 560 #وَلرَ أَنَّ 3 الفرك 4 
(الأعراف: 43). ولو أَنَبنْ أقَاموا الورنة 


لانيل «(المائدة: 55)ء 2 وَ َم هلوا » 
(النساء: 55). وهذا ل 
أهل اللغة والمعرفة والنصفة على أنْهم مُمَكنون 
مفوضون قادرون على ما أمروا به من العمل به 
والترك لما نهوا عنهء وكثير مما فى كتاب اللهء 
عرّ وجل يشهد لنا بما قلنا (ي» رء 87 )١9‏ 


ممنوع 

- إختلفت المعتزلة في الممنوع هل هو قادر أم لا 
على أربعة أقاويل: فقال قائلون: إذا منع 
الإنسان من المشي بالقيد ومن الخروج من 
البيت بغلق الباب فهو قادر على ذلك مع المنع 
بالقيد وغلقٍ البابء [فالمنع] لا يضادٌ القدرة. 
وقال آخخرون: القدرة فيه ولكن لا نسمّيه قادرًا 
على هما مُنع منه. وقال قائلون: بل نقول إنه 
قادر إذا حل وأطلق. وقال 'جعفر بن حرب' 
الممنوع قادر وليس يقدر على شيء؛ كما أن 
المنطبق جفئه بصيرٌ ولا يبصر (ش» ق. 
/) 

- الممنوع متنأاهي المقدور قادر بقدرةء والقادر 
بالقدرة لا يكون إِلّا جسمّاء وخالق العالّم لا 
يجوز أن يكون جسمًا (ق. شء لاك )١5‏ 

- إِنْ القادر له حالتان: حالة يصمح منه إيجاد ما 


محومع 

قدر عليهء وحالة لا يصحّ ذلك؛ والأسماء 
تختلف عليه بحسب اختلاف هاتين الحالتين» 
ففي الحالة الأولى يُسمّى مطلقًا مخلى» وفي 
الثانية يسمّى ممنوعًا (ق» ش» 97, )٠١‏ 

- إن الممنوع لا يكون ممنوعًا إِلَّا بمنع (ق: ش»ء 
اوثل )١١‏ 

- أما الممنوع فإنه يُستعمل فيمن يكون قادرًا ثم 
يتعذر عليه الفعل لأمر من الأمور على وجه 
لولاه لصح منه ذلك الفعل وحالته تلكء 
والعاجز غير قادر على الإيمان البثة» فكيف 
اي المع (ق» ش» )١9210٠5‏ 
إن الممنوع كالمخلّى في كونهما قادرين وفي 
تعلق قدرتهما بذلك المقدور. وإنما لا يصح 
في المقدور أن يوجد مع ما يضاذه» والمنع 
يرجع إلى ضد يمتنع وجودٌُ ما هو منع منه معهء 
حتى لو زال هذا المانع لصم وجود هذا الفعل 
وحال القادر وحال القدرة سواء لم تختلف . 
فصار ذلك بمنزلة وجود القدرة ولا محل يصح 
وجود الحركة فيه لأنْ القدرة والحال هذه 
تثبت متعلقة بالحركة» ولكن الشرط في صححّة 
وجودها وجود محلها (قءت7. 44 5) 
عن أبي علي رحمه الله فقال: لو لم يكن أحدنا 
قادرًا على الضدين لم يكن بين القادر المخلى 
وبين الممنوع فصلء؛ ولم تتميّز حال القادر من 
حال المضطرّء لأنْ هذا القادر لا يمكنه 
الانفكاك عن هذا الفعل الواحد إلى خلافه كما 
لا يمكن الممنوع والمضطرٌ ذلك. وقد عرفتنا 
ثبوت الفرق بينهما ضرورةء فما أوجب رفع 
ذلك فيجب بطلانه. وهذه الطريقة توجب على 
المستدل بها أن ينبت لكل مقدور ضذدًا لكى 
يتبت الفصل الذي .أرادهءء وهنا هو الأشبه 
بطريقة أبى علي. ولكن عندنا قد يكون في 


ان 


المقدورات ما لا ضدٌ لهء فلقائل أن يقول: إِنّْ 
الفصل راجع إلى أنه يمكنه أن يفعل وأن لا 
يفعل دون أن يَصرّف هذا الفرق إلى إيثار أحد 
الضدين على الآخر. ويقول: كما جاز عندكم 
فيما لا ضد له أن .+ يثيت الفرق بين القادر وبين 
غيره بهذه الطريقة تكذلاك قرلى فيا دعقي 
تعد فإن الممنوع الذي قد شبّه المستدل كلامه 
به حاله في القدرة على الضدّين كحال 
المُخْلَى. فما الوجه في قوله: باوبا 
قادرًا على الضدين لم يكن بينهما فرق؛ 
العلم بأنه لا فرق بينهما فى هذا ار 
رت”؛ 4 )١6‏ 


مذهب أبي هاشم في أن الممنوع من أضداد 
الشىء لا يكون ممنوعًا من ذلك الشىء. وعلى 
كل حال فليس يلزمنا ما ظنّه السائلء لأنا 
نصف هذا الممنوع بأنه 'قادر على التحرك في 
الجهات الأخر وإنما تعذر إيجادّه للحركة فيها 
لوجود المنع حتى لو زال وحاله ما ذكرناه لصح 
أن يتحرّك في كل هذه الجهات. فكيف يشيه 
ذلك قول من يقول إنه لا يقدر إلا على أحد 
الضدّين ولا يصحٌ منه الضدٌ الآخر إلا بتغيّر 
حاله بأن توجد فيه قدرة لم تكن من قبل (ق». 
ت”ء. ٠ه‏ ١١؟)‏ 

مما يذكرونه من الفرق بين الكافر والعاجز 
قولهم إن هذا الكافر مُطلّق مُحَلَى والعاجز 
ممنوع؛ فلهذا افترقا في جواز تكليف أحدهما 
وحسنه دون الآخر. وهذا أبعد مما تقدّم» لأن 
وصف الغير بأنه مطلق مخْلى يفيد قدرته على 
الفعل وزوالل الموانع عنه. فصار لا يكفي في 
وصفه بذلك مجرّد وجود القدرة دون أن ينضمٌ 
إليه ما ذكرناه؛ ولهذا لا يوصف الممَيّد بأنه 
مخلّى مع أنَّ القدرة فيه ثابتة عندنا على وجه لو 


فسن 


زال القيد لصح منه المشي. فكيف ساغ للقوم 
أن يصفوا الكافر الذي لا قدرة فيه أصلا 
بوصف ينبى عن ثبات القدرة وعن أمر زائد 
عليها؟ ولئن جاز وصف من هذا حاله بالإطلاق 
والتخلية فيجب أن يجوز وصف العاجز بمثله. 
وكما لا يصمح هذا الوصف الذي وصف الكافر 
به فكذلك لا يصح وصف العاجز بأنه ممنوع. 
لأنْ الممنوع أيضًا هو القادر الذي لولا المنع 
لكان يصح منه الفعل وحالته تلك. والذي يبن 
ذلك أنْ الميت لا يوصف بالمنع ولا الرَّمِن 
أيضًا وإنما يقال ذلك فى المقيّد أو فِيمَن منعه 
مَن هو أقدر منه. فكيف صم العاجز مع عدم 
القدرة عنه أن يكون ممئوتًا؟ ويبيّن ذلك أن 
المنع هو الذي لوجوده يمتنع الفعل الممنوع 
منهء وهذا يرجم فيه إلى ضد لذلك الفعل دون 
أن يكون مغيّرًا حال القادر (ق.» ت؟ء 
94) 


ِنْما ساغ للقوم أن يصفوا العاجز أنه ممنوع 
لاعتقادهم أنّ القدرة بوجودها يوجد مقدورها 
لا محالةء فاعتقدوا أنه إذا لم يقع الفعل فتعدم 
القدرة. واعتقدوا أيضًا أن القدرة لا تزول إلا 
بأن يخلفها عجز. وذلك عندنا باطل لأنّ القدرة 
يصحٌ وجودها عارية عن الفعل ومتقدّمة عليه 
بحال وأحوال كثيرة. ولا يجب أيضًا لو زالت 
أن يخلفها عجز لا محالة لو قذرنا العجز 
معنىء فكيف إِذا لم يُرجّع بالعجز إلى أكثر من 
زوال القدرة عممن يصمٌ كونه قادرًا؟ والذي يبين 
صحة ما قلناه التفرقة المعقولة بين المقيد 
والزمن لأنْ هذا الزمن لا يصحٌ منه المشي وإن 
عدم ما عدمء وهذا المقبّد يصمح منه المشي 
بزوال القيد. فعرفنا بذلك أن القدرة ثابتة في 
هذا المقيّد وإن لم يوجد مقدورها لمانع 


ممنوع 


عرض. وعلى أصلهم ينبغي أن يستويا جميعًا 
وأن تبطل هذه التغرقة ز(ق. تك أل ا 


إن شيوختا لم يختلفوا في أن الممنوع من 
الشيء الواحد وله أضدّاد لا يكون ممنوعًا من 
تلك الأضداد. وعلى هذا إذا امتنع على أحدنا 
الكون في مكان الجبل لم يمتنع عليه الكون في 
الجهات الأخر. وإنما خلافهم في الممنوع من 
أضداد الشيء هل يجب أن يكون ممنوعًا من 
ذلك الشىء» كما قالوا فى المحبوس فى التنور 
وما أشبه ذلك أنه إذا امتنع عليه الكون في هذه 
الجهات فهل يكون ممئوعا من الكون فى مكانه 
أيضًا أم لا؟ فالذي قاله أبو علي إِنّه كما يصير 
ممنوتًا من الكون في الجهات الأخر يصير 
ممئوعًا من الكون في مكان نفسه. والصحيح ما 
قاله أبو هاشم من أنه لا يصير ممنوعًا من ذلك 
وأن تجري حاله في هذا الواحد من حيث لم 
يعرض فيه ما يمتنع حصوله معه مجرى المسئلة 
الأولى التي لم يختلفوا فيهاء لأنه إنما لم يكن 
الممنوع من الشيء الواحد ممنوعًا من أضدذاد 
ذلك الشيء لما لم يكن في تلك الأضدّاد ما قد 
حصل فى هذا الواحد. وهذه صورة الكون فى 
مكان نفسه إِذا مُنع من التحرّك في السجهات 
الأخر. يبيّن ذلك أن المنع إذا كان المرجع به 
إلى ما يضادٌ الفعل» فمعلوم أنه ما حصل هناك 
ما يضادٌ هذا الفعل؛ فكيف صار ممنوعًا منه؟ 
(ق)» فاتك كف )6٠١‏ 

أمَا الممنوع من كل فعل أو من بعض الأفعال 
لحدوث أمر أو لعدمهء فقد بيّنا أنه لا يصحٌ أن 
يفعل لأمر يرجع إلى إستحالة وجود الفعل» لا 
إلى كونه قادرًا . كما أنه تعالى يستتحيل أن يفعل 
فيما لم يزل لأمر يرجع إلى الفعل» لا إلى كونه 
قادرًا. وقد بيّنا أن الواجب مراعاة حال الفعل 


ممنوع من الفعل 


فى صحّحة وقوعه من القادر.ء كما يجب أن 
تُراعى حال القادر بتفسهء فقد يتعذر الفعل بكل 
واحد من الأمرين (ق» غم ١‏ 1) 


أمَا الممنوع» فهو القادر إذا عَرَض ما لا يتأتى 
منه الفعل» فلا يصح كونه ممنوعًا إلا وهو قادر 
على نفس ما منع منه. وكذلك القول في 
الحيلولة والضد (ق» غىء )١ ١54‏ 


قال شيخانا - رحمهما الله - : لا يصح 
الإلجاء إلى المعارف؛ لأنه لا يجوز مع فقد 
معرفته به أن يعلم أنه اك 0 
الجهل لمئع ميك )> ولأنه منى علم أنه 

خلافه لمَنِع منه فقَدْ علم العلم. و نيدن 
فعل علم بأن يمع منه. ولوجوه سنذكرها من 
بعذد. فإذا اضطره الله - تعالى - لقن معرقة 
تو -حيده وعَدذْله وألجأه إلى ألّا يفعل المقّحات 
في عمّله فقد صار بمنزلة الممنوع في أنه لا 
يعبين اذبكلت الأفان؟ لأنه د 
القلوب من ضذ العلم فهو ممنوع من ذلك . وإن 
كُلْف أفعال الجوارح فهر ملجأ | إلى ألا يفعل 
الع كم وإذا صار فعل القبيح مأيُوسَا من 
00 
وعلى هربه من السَّبّع. وإنّما يستحقٌ العاقل 
المدح على الفعل إذا كانت دواعيه متوافرة أو 
منها مع سهوته لهم استحق المدح. وكذلك 
القول في الواجب أنه نما يستحقّ المدح به إذا 
00 فمتى آثره مع كونه 
شاقًا عليه ام ستحق المدح على خلافه. وليس 
جلك حال د 1 هذه 0000 
يه ا 0 


بسن 


ممنوع من الشعل 
- كان يزعم (جعفر بن حرب) أنْ الممنوع من 


الفعل قادر على الفعل» وليس يقدر على شيء» 
هكذا حكى عنه الكعبِنٌ فى مقالاته؛ ويلزمه 
على هذا الأصل أن يجيز كرون العالم بشيء 
ليس غير عالم به (ب. فاء )5601١159‏ 


من 
- إن لفظ "من" يقع في اللغة مرّة على الكل ومرّة 


على البعض » فلما كانت صورة اللفظة ترد مرة 
ويراد بها البعض وترد أخرى ويراد بها الكل لم 
يجر أن يقطع على الكل بصورئها كما لا يقطع 
على البعض بصورتها (ش. لء لال 8) 


- إن 'من' إذا وقعت نكرة في الاستفهام أفادت 


العموم والاستخراق رق س2 )١١‏ 


- إن من للتبعيض»ء ولا يتبعّقض إلا مُحَدَثْ 


نن؟ء “اع 1 


- إذا ثبت أن الجواهر لا تنتفي لهذه الأمور لم 


يبق إلا أنه إنما تنتفي بضدء وأنّه - تعالى - هو 
المختصٌ بالقدرة على ذلك الضدّ. ولذلك 
اختصّ بأن صار هو النافي للجواهر وَالمُفْتى 
لهاء وأنه في مضادّة الجوهر ومنافاته بمتنزلة 
منافاة السواد البياض . وقد بينا من قبل أنه لا 
يعجب ألا بنافي الشيء غيره ويضاذه إل متى 
تعلّقا بالشيء ٠‏ الواحد من محل أو حي وأنّه لا 
يمتنع أن يضادٌ الشيء غيره على حلاف هذا 
الوجه إذا دل الدليل عليه؛ كما لم ل 
الإرادة للكراهة لا في محل لما ثبت ذلك 
بالدليل (ق. غ١21 ١444‏ 8) 


رسن 


مناذرة 

- أما ها حكيته عن إبراهيم أنه كان يحيل القول 
أن الله تعالى يقدر أن يخترع البره مسحّنا 
والحر ميرّدًا فهذأ شيء أهل التوحيد كلهم 
يوافقونه عليه . وأمًا حكايته عنه أنه يزعم أن الله 
قهر المتضادات على الاجتماع الذي ليس في 
جوهرهاء فإنْ إبراهيم كان يزعم أن الله قهر 
الأشياء المتضادات على الاجتماع الذي ليس 
في جوهرها إذا ليت وما هي عليه ؛ فأمًا إذا 
منعت مما هي عليه من المنافرة وقهرت على 
الاجتماع. فإن من جوهرها وشانها الاجتماع 
عند القهر لهاء كما أن من جوهرها وشأنها 
المنافرة عند تخليتها وما هي عليه؛ وهذا شيء 
أكثر الخلق شركاء إبراهيم فيه وهو أمر واضح 
غير غامض ولا خفي. أنت تعلم أن من شأن 
الماء السيلان وقد يمكن منعه من ذلك» وأن 
من شأن الحجر الثقيل الإنحدار وقد يمنع منهء 
ومن شأن الثار التلهب والصعود علوًا وقد تمنع 
من ذلك فتأخذ سفلًا . فما على إبراهيم في هذا 
عيب والحمد لله (خ. ن» 24١‏ ”؟) 


مناضع 

- إن المنافم التي خلقها الله تعالى للحي ليُعرّضه 
لها ثلاث : التفضّلء وهو النفع الذي لفاعله أن 
يوصله إلى الغير وله أن لا يوصله؛ والعوض» 
وهو التفع المستحق لا على سبيل التعظيم 
والإجلال؛ والثواب» وهو النفع المستحقٌ على 
سبيل الإجلال والتعظيم (ق» ش» ٠2486‏ 8) 
- إعلم أن المنافع هي الملاذ والسرور وما أدى 
إليهما أو إلى أحدهما إذا لم يؤدُ إلى ضرر يوفي 
عليه (ق. اغة: 0714 


- إن أصل المنافع هو الملادٌ. ولذلك يستحيل 


منافع 

الانتفاع على من تستحيل اللذة عليه . وكون 
الملتدٌ ملتذًا يتبع كونه مدركًا لما يشتهيهء لاله 
لو أدرك الشيء ولمًا يشتهيه لم يلتذّ به على ما 
بيّناه من قبل. فإذا صم ذلك وجب كون اللذة 
نايعا للشهوة وللودراك . وقد علمت أن العاقل 
قد يُؤْثّر كثير الملاذٌ آجلا على يسيرها عابجلا. 
بل قد يستحسن تحمل المشقّة لملاذ عظيمة في 
المستقبل ؛ فلولا أنَّ ذلك منافع لم يكن ليؤثّره 
على النفع الحاضر القليل» ولا كان يتحمّل 
المضرّة لأجلهء فلذلك جعلنا ما يؤدّي إلى 
الملاذّ نفعّاء وألحقناه باللدّة الحاضرة. وإذا 
جاز في اللذة أن تكون ضررًا إذا أعقبت مضرة 
عظيمة » نحو تناول الخبيص المسموم الذي يعد 
مطعمه مسيئًاء فما الذي يتكر من القول بأن 
المشقّة تكون نفعًا إذا أدّت إلى نقع عظيم. 
ولولا أن ب ل 
تعالى بالتكليف نافمًا؛ ولا بالآلام التي يستحق 1 
بها الأعواض» وإنما د يصح القول بأنه منحم 
بلك عل الأمل الذي ده بيناه» ولذلك يستحسيِين 
العقلاء تعريض أولادهم بإلزام المشاق للرتب 
العالية» والمنازل الرفيعة» ويعدون ذلك من 


أعظم النعم (قّ غ11 مطل 5 


ما أذّى إلى المنافع قد يكون على وجوه: منها 
ما يوجبه فيكون نفعًا كالأسباب». ومنها ما 
يودي إليه بالعادة التي لا تنتقض في الأظهر. 
كالتجارات وطلب الرتب. ومن هذا القسم 
طلب الشبع بالأكل وما شاكلهء لأنّ ذلك 
يحصل عند الأكل بالعادة» لا على جهة 
الإيجاب. ولذلك تختلف أحوال الأحياء مِنا 
فيه» فهو فى هذا الوجه بمنزلة الشكر الحادث 
عند الشرب» وساء ئر ما قلنا فيه أنه غير موجب . 
وفتها فا كون شكا نان يكس :يه اللذةه ثم هو 


منافق 


أرسة 


على ضربين: أحدهما لا يكون كذلك إلا من مناقضة 


اوم ب ع الس ا 
لأنه لا يستحقٌ به المدح وألثواب إلا إذا كان 
من افده والثائي لا يكرن كذلك إلا من فعل 
المستحق عليه ؛ نحو الآلام التي مسق بها 
الأعراض. وقد يحصل في الشاهد كلا 
القسمين مما يجري مجرى العوضص؛ لأن من 
يستعمله في العمل لا يستحقّ الأجرة إِلّا بعمله: 
كم ع ا ١‏ 
اغطكء فل 015 

- إعلم أنْ المنافعم على ضربين: مُستحِقٌ وغير 
مُستحقٌء فما ليس بمستحقٌ هو تفضل» 
والمستحقٌ على ضربين أحدهما يستحقٌ على 
الوجه الذي يستدحق المدحء وذلك هما لا 
يستحقه الحى م: منًا إلا بفعلف والثاني يستحق 
على الوجه الذي يستحق القيم والأبدال 7 
الشاهدء وذلك مما لا يستحقه الحيّ 7 لا 
بفعل غيره به. ولا يحسن من القديم تعالى أن 
يخلق الحى إلا لبعض هذه الوجوه من المتفعة 
(قاغالء )١١١41‏ 


منافق 

- صاحب الكبيرة عندنا لا تف مؤمئاء وأمًا 
المنافق فهو الذي يظهر الإسلام ويبظن الكفر 
(أء شق»ء 554 ؟١)‏ 

- قيل: من شهد وعمل ولم يعتقد فهو منافق (جء 
تاء أكء "”؟) 

- الكفْر والشّرْك سواءء فالمنافق مُشْرك. 
الأباضية: بل الشّوّك غير الكفرء والمنافق 
كافر لا مُشْرِك. قلنا: الكفر إسم لمن يستحق 
أعظم أفواع العذاس:ه فعمّهما (م. قَ0 
م 0 


- المناقضة تدخل في 


الأقوال بأن يورد المتكلم 
في أوّل كلامه ما تباين فائدته الفائدة المعروفة 
بآخره. مثل أن يقول: أسود ليس بأسودء هذا 
من حيث العبارة. ومن جهة المعنى هو أن 
يقول: عالم ميث أو معدوم متحرّك أو أسود 
أبيض إلا على ضرب من التراخي» بأن يكون 
في حال قوله أسود قد وجد به السواد» وفي 
حال قوله أبيض قد وجد فيه البياض. ويصمٌ 
أيضًا على غير هذه الطريقة بأن يكون البياض 
عقيب وجود السوادء فيكون حال وجود أول 
حرف من قوله أسود قد وجد السواد وكذلك فى 
البياض (أ تن 788 )١5‏ 1 


مناكير 
- اعلم أن المناكير على ضربين: عقلية وشرعية. 


فالعقليات منهاء نحو الظلم والكذب وما 
يجري مجراهاء والنهي عنها كلها واجب؛. لا 
يختلف الحال فيه بحسب اختلاف المقدّم عليه 
بعد التكليف. والشرعيات على ضربين: 
أحدهماء ما للاجتهاد فيه مجال». والآخر لا 
مجال للاجتهاد فيه. أمًا ما لا مجال للاجتهاد 
في كونه منكرًا .كالسرقة والزنا وشرب الخمر 
وما يجري هذا المجرى؛ والنهي عن كل ذلك 
واجب ولا يختلف الحال فيه بحسب اختللاف 
المقدّم عليه. وأمًا ما للاجتهاد فيه مجال. 
فكشرب المثلث فإنه منكر عند بعض العلماء 
وغير منكر عند البعضء وما هذا سبيله ينظر فى 
حال المقدّم عليه » قإن كان عنده أنه حلال جائز 
لم يجب النهي عنه. وإن كان عنده أنه مما لا 
يحل ولا يجوز وجب النهي عنه . فعلى هذاء 
لو رأى واحد من الشافعيّة حتقيًا يشرب المثلث 


١م‎ 


فإنه ليس له أن ينكر عليه وينهاهء وبالعكس من 
هذا لو 0 يشرب المثلث» 3 
يلزم نهيه والإنكار عليه. وعلى الجملة: فما 

هذا حال لحري عن ونش مر وإن اختلف 
بحسب اختلاف المقدّمين عليه (ق»ء شء 
/1517. ه) 

إعلم أنْ مشايخنا أطلقوا القول في وجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكره والواجب 
أن يفصل القول فيه فيقال: المعروف ينقسم إلى 
ما يجب». وإلى ما هو مندوب إليه؛ فإِنْ الأمر 
بالواجب واجبء وبالمندوب إليه مندوب غير 
واجبء لأنْ حال الأمر لا 03 على حال 
العل لكأ مور ريه لي الوحويية :21 التاكير 
ع 0 
عنهاء فإنّ النهي إنما يجب لقُبْحهاء والقبْح 
ثابت في الجميع (ق» ش» 148 8) 


منانية 


- إن المنانيية تزعم أن الصدق والكذب مختلفان 


متضادان أن الصدق خخير وهو من التنور 
والكذب شر وهو من ٠‏ الظلمة رخ ن؛ عث”ى م) 
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- إِنّْ القديم تعالى يعرف حال الواجب» إِما 
باضطرار» وإما بصب الأدلة. ولمكان 
التعريف يجب على المكلف ؛ أن الواجب 
يجب بإيجاب موجب يفعل إيجابهء أو يفعل 
علّةَ تقتضي وجوبه. فالمنيّه أيضًا إِنْما يفعل ما 
عنده يجب الواجب» لا أنه يوجبه عليه في 
الحقيقة» وإِنّما يجعل الإيجاب متعلّقًا بالتنبيه 
دون الفعل من حيث تقدم الفعل ولا إيجاب». 
ومتى حصل التنبيه تبعه الإيجاب». فالحال 
فيهما إِذا لا يختلف (ق» غ١١ء‏ 21575 )١2‏ 


نحا 


الأخحشيدية : بل بين الفعل والمستحقٌ؛ فتنحبط 
الطاعة بالعقاب والمعصية بالثواب. أبو على: 
بل بين الفعلين. قلنا: إنّما يقع التكفير 
والإحباط بأمر منتظرء والمنتظر هو 
المستحقٌء ويلزم ما مرٌ من استواء من أحسن 
وأساء ومن أساء فقط (مء قء. 21554 5) 


منتظرون 
- جميع الممنتظرين منهم لمن انتظروه اليوم في 


حيرة من الدين لدعواهم أن القرآن والسئن قد 
وقع فيهما تحريف 0 ولا يعرف منهما 
تحقيق أحكام الشريعة على الفصيل» إل من 

عند الإمام المعصوم إذا ظهر. ويَدّعون أنْهم 
اليوم في التيه (مبء أء )١ ١774‏ 


©»هرع؟ 


مثئنتبا 


- أمّا المعدومات» فعلى ما قاله شيخنا أبو عبد 


الله البصري: أنه المنتفي الذي ليس بكائن لا 
ثابت. وهذا لا يصحٌء لأنْ المتفي إِنْما 
يستعمل في المعدوم الذي وجد مرّة ثم عدم 
أخرى » فيخرج عن الحدذ كثير من . المعدومات» 
ومن حق الحدّ أن يكون جامعًا مانعًا لا يخرج 
منه ما هو منهء ولا يدخل فيه ما ليس منه. وبعد 
فإن قول المنتفي؛» هو قوله ليس بكائن ولا 


ثابت» فيكون تكرارًا لا فائدة فيه» فالأولى: أن 
بحدّ المعدوم بأنه المعلوم الذي ليس بموجودء 


ولا يلزمنا على هذا أن يكون ثاني القديم عر 
وجل والفناء معدومين لأنهما ليس بمعلومين 


(قء شء الاق )١7‏ 


مندوب هسن 


مندوب 
- أما الحسن» فضريان: أحدهما إما أن لا يكون 


وإفهام لا نزول حركة وانتقال كلام الله تعالى 
القديم الأزلي القديم بذاتهء لقوله تعالى: #وَلمُ 


له صفة زائدة على حُسنه تؤثر في استحقاق 
المدح والثواب» فيكون في معنى المباح ؛ وإمًا 
أن يكون له صفة زائدة على حسنه لها مدخل في 
استحقاق المدح. وهذا القسم إما أن لا يكون 
للإخلال به مدخل في استحقاق الذمّء وإمًا أن 
يكون له مدخل في استسقاق الذمٌ. والأوّل في 
معنى الندب الذي ليس بواجب. وهو ضربان: 
أحدهما أن يكون نفعًا موصلا إلى الغير على 
طريق الإحسان إليه؛ فيوصف بأنه فضل. 
والآخر لا يكون نفعًا موصلا إلى الغير على 
طريق الإإحسانء بل يكون مقصورًا على فاعله؛ 
فيوصف بأنه مندوب إليه» ومرغوب فيه» ولا 
يوصف بأنه إحسان إلى الغير (بء م», 
6" )2 


مندوب إليه 

- أما إذا اختصّ الححسن بصفة زائدة على خسنه: 
استحقٌ لمكانها المدح» فلا يستحقٌ بالإخلال 
به الذمّء فإنّه إذا فمّله المكلّف وُصف بِأنّه 
'"مندوب إليه' بمعنى أنه قد بُعث عليه. وهذا 
المعنى حاصل في “الواجب" أيضًا. إلا أنَّ 
قولنا "مندوب إليه" في العرف. أنه قد بُعث 
عليه من غير إيجاب (بء م 8517, 4) 


منزل ومنزول 

- أربعة أشياء هنا : منرّلء ومتزّل» ومنزول عليه 
ومنزول به. فالمنرّك هو الله تعالى لقوله: «إنًا 
حَنّ كَ] الؤْمْر (الحجر: 4) وقوله تعالى : 
«ولرنا الك لكر (النحل: 15) والمُندّل 
على الوجه الذي بيناه من كونه نزول إعلام 


لننزِيلٌ رب أَلْلئِينَ4 (الشعراء: 2.)197 والمُنرّل 
عليه قلب النبي صلى الله عليه وسلمء لقوله 
تعالى: فطل طَلْكَ كن ين الشزيد» 
(الشعراء: )١9*‏ والمنزول به هو اللغة 
العربية التي تلا بها جبريل. ونحن نتلو بها 
إلى يوم القيامةء لقوله تعالى: يسان عَرَيٍ 
مين » (الشعراء : 6) (سء نء لاق 5) 


منزلة بين المنزلتين 
- وجب أنْ صاحب الكبيرة ليس بمؤمن يزوال 


أحكام المؤمن عنه في كتاب اللهء ووجب أنه 
ليس بكافر بزوال أحكام الكقار عنه» ووجب 
أنه ليس بمنافق في زوال أحكام المنافقين عنه 
في سنّة رسول الله صلى الله عليه» ووجب أنه 
فاسق فاجر لإجماع الأمّة على تسميته بذلك 
وبتسمية الله له به فى كتابه . فكيف يكون وأصل 
ابن عطاء رحمه الله والمعتزلة قد خرجت من 
الإجماع بقولهم بالمنزلة بين المتزلتين؟ وهل 
يكون قول أوضح صوابًا ولا أصح معنى من 
قول المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين؟ ولو كان 
شيء من الدين يُعلم صوابه باضطرار لعَلم قول 
المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين ياضطرار (خ» 
ن» فاك ؟5؟) 

الكلام في المنزلة بين المنؤلتين: والأصل في 
ذلك؛ أن هذه العبارة إِنما تستعمل في شيء بين 
كينين ينعطي إلى كل واج متهما: بشبه :هذا 
في أصل اللغة. وأمًا في اصطلاح المتكلّمين, 
فهو العلم بِأنْ لصاحب الكبيرة اسم بين 
الاسميئ » وحكم بين الحكمين. على مها 


يعجنى * من بعك ز(ق. شه 0 0( 


مشسن 


- المعتزلة وافقوا الخوارج في المصير إلى 
استحقاق الخلودء على ما سنفصل مذهيهم. 
ولكنهم فارقوا الخوارج من وجهين : أحدهما 
أنهم لم يصفوا مرتكب الكبيرة بالكفر» ولم 
يصفوه أيضًا بالإيمان» وزعموا أنه على منزلة 
بين المنزلتين» ورسموه فيها بكونه فاسقا 
وفارقوهم من وجه آخرء فقالوا: إستحقاق 
الخلود في العقاب يختصٌ بالكبائرء وجملة 
الذنوب كبائر عند الخوارج» والمعتزلة قسموا 
الذنوب إلى الصغائر والكبائر على ما سنعقد فيه 
فصلا (ج2 ش2ء 27358 ؟) 


القول بالمنزلة بين المنزلتين. والسيب فيه أنه 
دخل واحد على الحسن البصريّ فقال: يا إمام 
الدين» لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون 
أصحاب الكبائر. والكبيرة عندهم كفر يخرج به 
عن الملة» وهم وعيدية الخوارج. وجماعة 
يرجئون أصحاب الكبائر. والكبيرة عندهم لا 
تضرٌ مع الإيمان. بل العمل على مذهبهم ليس 
ركنا من الإيمان. ولا يضرٌ مع الإيمان معصية» 
كما لا ينتفع من الكفر طاعةء» وهم مرجئة 
الأمّة. فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادًا؟ فتفكر 
الحسن فى ذلك». وقبل أن يجيب قال واصل بن 
عطاء: أنا لا أقول إِنّ صاحب الكبيرة هؤمن 
مطلقاء ولا كافر مطلقاء بل هو في منزلة بين 
المنزلتين: لا مؤمن ولا كافر. ثم قام واعتزل 
إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرّر ما 
فقال الحسن : اعتزل عنا واصل. فسمى هو 
وأصحابه معتزلة (ش» م١2١‏ 8218) ْ 


منزلة الثواب 
- إختلفوا (المعتزلة) هل كان يجوز أن يبتدئ الله 


منزول عليه وبه 


الخلق في الجنّة ويتفضّل عليهم باللذات دون 
الاذرات» ولا يكلفهم شيئًا على مقالتين: فقال 
أكثر المعتزلة لن يجوز ذلك لأنْ الله سبحانه لا 
يجوز عليه في حكمته أن يعرّض عياده إِلَا 
لأعلى المنازل» وأعلى المتازل منزلة الثواب 
وقال: لا يجوز أن [لا] يكلفهم الله المعرفة 
ويستحيل أن يكونوا إليها مضطرين» فلو لم 
يكونوا [بها] مأمورين لكان الله قد أباح لهم 
الجهل به وذلك خروج من الحكمة. وقال 
قائلون: كان جائرًا أنْ يبتدئ الله سبحانه الخلق 
في الجنة ويبتدئهم بالتفضل . ولا يعرضهم 
لمنزلة الثواب ولا يكلفهم شيئًا من المعرفة 
ويضطرّهم إلى معرفتهء» وهذا قول 'الجبّائي ' 
وخيره رشع ىق ةك )١ ١5‏ 


د إن تمان كما تيعتين نه أن يكلف داف 


يعلم أنه يكفرء فيعرّضه بذلك لمنزلة الثواب» 
ولا يقتصر به على منزلة التفضل» فله تعالى أن 
كلفه تكدينا يعد كارت ورد دنه بذك المتزلة 
عالية لا ينالها ببعض ذلك» ويقتصر به على 
الزائدء مع ما فيه من التعريض لمنزلة زائدة. 
وبين من حكم بقبح تكليف من يعلم أنّه يكفر 
ابتداءء وإن حصل تعريضًا لمنزلة عالية (ق» 
غلك ١0ك١١)‏ 


منزول عليه وبه 


- أربعة أشياء هنا: منزّلء ومنزّل» ومنزول علي 


ومتزول به. فالمُئرّل هو الله تعالى لقوله: # إن 
عَمَنُ نَزَلنَا ألذّكْرَ (الحجر: 5) وقوله تعالى: 
ؤرَأرَناً إِلْكَ الزِكْرٌ» (النحل: 44) والمُترّل 
على الوجه الذي بيناه من كونه نزول إعلام 
وإفهام لا نزول حركة وانتقال كلام الله تعالى 


منسوح 


القديم الأزلي القديم بذاته» لقوله تعالى: وله 

لَنزِيلُ رب الْعْلِينَ© (الشعراء: 197). والمُترّل 
عليه قلب النبي صلى الله عليه وسلمء لقوله 
نمالى: لت كَْكَ من بن الذين» 
(الشعراء: )١985‏ والمنزول به هو اللغة 
العربية التي تلا بها جبريل»ء ونحن نتلو بها 
إلى يوم القيامة؛ لقوله تعالى: #يِلسَانٍ عه 
تينِ4 (الشعراء: )١98‏ (بء نء لاى؛ 4) 


منسو 


- إختلف الناس في الناسخ والمنسوخ هل يجوز 
أن يكون في الأخبار ناسخ ومنسوخ أم لا يجوز 
ذلك. فقال قائتلون: الناسخ والمنسوخ في 
الأمر والنهىي. وغلت 'الروافض" في ذلك 
حتى زعمت أن الله سبحانه يُخْبر بالشيء ثم 
يبدو له فيه صو 0 
واختلفوا في القرآن هل يتسخ بالسئة أ م لا على 
ثلث عقالات: فقال قائلون: لا ينسخ القرآن إل 
فرآنُ وأبوا أن تنسخه السيّة. وقال قائلون: 
السئة تنسخ القرآن والقرآن لا ينسخهاء وقال 
قائلون: القرآن ينسخ السئة والسئة تنسخ القرآن 
شح ق» 48لائة, ؟7١)‏ 


- إن المنسوخ هو ما رفعت تلاوة تتزيله» وترك 
العمل بحكم تأويله: فلا يترك لتنزيله ذكر يتلى 
في القرآنء ولا لتأويله أنه يعمل به في الأحكام 
(شء فقى. لا050 0) 


- إنما الناسخ والمنسوخ هو أن الله سبحانه نسخ 
من القرآن من اللوح المحفوظ الذي هو أمّ 
الكتاب ما أنوَله على محمد صلى الله عليه 
وسلّم لإ الأصل 3 الكتاب» والنسخ ل 
يكون إِلَّا من أصل (ش. قء؛ 501 )١‏ 


اسن 


. 


قالت المعتزلة كلها إلا “الناشي' أن الإنسان 
فاعل محديث وممخترع ومنشئ على الحقيقة دون 
المجاز (شء ىع 84ه ؟"1١)‏ 


ع 


إِنْ من المنع ما يجامع القدرةء ومنه ما ينفيها 
ولا يجامعها. فأمًا ما ينفيها ولا يجامعها 
فالعجرٌ والزمانة. وأمًا ما يجامعها ولا ينفيها 
فالقيد وما أشبهه. وذاك أنْ القيد لو كان ينفى 
القدرة لجاز أيضًا أن ينفي الصحة والسلامة: 
لأن القدرة هي صحة الجوارح وسلامتها من 
الآفات. فكأنَ المقيّد غير صحيح الرجل يأن 
كان زمئًا . ولو كان كذلك لم يكن لتقييده وجهء 
بل تقييده يدل على أنه إنّما مُنع مما هو قادر 
عليه أنْ يفعله لو لم يمنع منه لفعله. وهذا أمر 
واضح لا يخفى على عاقل (خ: ن. 57 ؟؟7) 
إن من المنع ما يجامع القدرةء ومته ما ينفيها 
ولا يجامعها. فأمًا ما ينفيها ولا يجامعها 
فالعجز والزمانة. وأمًا ما يجامعها ولا ينفيها 
فالقيد وما أشبهه. وذاك أن القيد لو كان ينفى 
القدرة لجاز أيضًا أن ينفي الصحة والسلامة: 
لأن القدرة هى صحة الجوارج وسلامتها من 
الآقات. فكأن المقيد غير صمحيح الرجل بأن 
كان زمنا ولو كان كذلك لم يكن لتقيده وححه؛ 
بل تقييده يدل على أنه إنْما مُنع مما هو قادر 
عليه أنْ يفعله لو لم يمنع منه لفعله . وهذا أمر 

واضح لا يخفى على عاقل (خ. ن» 537+ 77) 
المنع هو ما يتعدّر على القادر لمكانه الفعل 
على وجه لولاه لما تعذّر وحالته تلك ؛ ثم إنه لا 
يخلو؛ إما أن يكون بطريقة القيد والحيسء 
وذلك كأن يُحبس أحدنا ويقيّد فلا يتأتى منه 


نين 


المشي. وإمًا أن يكون بالضدٌ أو ما يجري 
وجراف آنا .كول تطريقة القنه: امون أن 
يحاول أحدنا تحريك جسم وغيره يحاول 
تسكينهء فيحدث فيه من التسكينات ما يزيد 
على ما في مقدوره من الحركات؛ فإنه يكون 
وأمَا المنع بما يجري مجرى الضدّ. فهو كأن 
يمتنع على الكاتب الكتابة لفقد الآلة من القلم 
والقرطاس. فعند هذه الأمور يكون القادر 
ممتوعّاه وعند ارتفاعها يكون مطلفًا مخلى 
(ق» شء ”“337. )١١‏ 


ليس خخلوٌ حال ما يصّح أن يُجِعّل منعًا من أحد 
وجوه ثلاثة. فإمًا أن يكون راجعًا إلى نفس 
القادر. وإمّا أن يكون راجعًا إلى نفس الجوهر 
المقدور. وإما إلى الواسطة بينهما وهو السبب 
إذ ما خرج عن ذلك لا تعلق له بهذا الباب (ق» 
فاك الى )١5‏ 


قد ذكرنا أنه يُعَدُ في أحكام كونه قادرًا لنفسه 
استحالة المنع عليه. والقول في ذلك بين لأنه 
إذا صحٌ كونه قادرًا لنفسه وقادرًا على ما لا 
يتناهى لم يتصور وقوع المنع فيه» بل يجب في 
كل ما يقدر عليه صحخة ظهوره بالفعل. وبيان 
ذلك هو أن المنع لا يقع إلا بكثرة الأفعال 
فيكون الفعل الذي يفعَلّه المانع أكثر مما يفعله 
الممنوعء وعلى هذا لا يتصوّر في المتساوي 
المقدور أن يمنم أحدهما صاحبه. وفي 
القادرين لأنفسهما أن يمنع كل واحد مئهما 
صاحيه لأنّه لا قُدَر إِلّا واحدهما يقدر على 
الزيادة فيه. وكذلك صاحبه فكيقف يصير 
أحدهما ممنوعًا والآخر مانعًا؟ وبهذا يتوضّل 
إلى نفي ثانٍ قادر لنفسه لأنه يؤدّي إلى أن يتعذّر 
الفعل من دون منع أو وجه معقول. ويؤدّي إلى 


مزح 
رفع ما عرفتاه من صححة أنْ يمنع أحد القادرين 
الآخرء وإنما يتصوّر وقوع التمانع بين القادرين 
بقدرة ؛ أو بين القادر لنفسه والقادر بقدرة. وإن 
كان على كل حال يكون المانع هو القادر لنفسه 
دون القادر بقدرة. فإذا شتت هذه الجملة وكان 
القديم تعالى لكونه قادر لنفسه يقدر في كل 
وقت على أن يفعل أزيد مما فعل حتى لا يقدر 
فعله بقدر لا يمكنه الزيادة عليه تعذّر تصوّر 
المنع فيه» فوجب أن يكون كل ما قدر عليه 
يصح منه إيجاده (قء اث ١أك./7١)‏ 
إن المنع يفارق القدرة في التقدّم والمقارنة: 
لأنا نوجب في القدرة التقدّم؛ والمنع إذا كان 
حكمه أن يضادٌ ما هو مئع منه فلا بدّ من 
المقارنة لتثبت المنافاة والممانعة. فأمًا العجز 
لو ثبت معنى لكان حكمه في التقدذم حكم 
القدرة. وفي المنع أيضا اختلاف بين الشيوخ . 
فإن أبا علي يُجريه مجرى القدرة في وجوب 
التقدّمء ولكن الصحيح في ذلك قول أبي هاشم 
(ق) حت”7ت ل/اى 21١‏ 
إعلم أنْ شيوخنا اختلفوا في المنعم. فأوجب أبو 
علي فيه أن يتقدّم كما أوجب مثله في القدرة. 
فعنده يصمح أن يكون القادر في ابتداء وجود 
القدرة يوجد فيه المنع فيكون ممنوعًاء وإن كان 
لا يوجب وجود هذا المنع لا محالة؛ بل يقول 
نه يصحّ وجوده ويصحٌ أن لا يوجدء ويصحٌ 
وجود العجز بدلا من القدرة فيخرح عن هذه 
الأوصاف. فعلى مذهبه يجوز أن يكون القادر 
في ابتداء حال وجود القدرة ممنوعاء فلماذا 
يجب أن يكون فاعلًا؟ (قء تل )١18 ١15‏ 
أمَا أبو هاشم فإنّه يرى أن المنع يجب أن يقارن 
حتى يصمٌ وجود الفعل الممنوع منه بدله . وإنْما 
حكم ذلك لأنّ المنع هو الضدّء ولن يكون 


و 


الضدٌ مانعًا من وجود ضده إِلَا في الحال دون 
أن يعدّم. وإنّما يخرج عن ذلك ما ليس يمنع 
بنفسهء كالاعتمادء لأنه إذا منع فإِنّما يمنع 
بموجبهء فلهذا ساغ أن يتقدّم. فإذا كان كذلك 
وجب أن يكون القادر إِنّما يصمٌ أن يوصف بأنه 
ممنوع في الحالة الثانية من حال وجود القّدرة 
لأنها الحالة التي يصحٌ وقوع الفعل فيها. فإذا 
وجد أكثر مما يقدر عليه امتنع عليه الفعل . 
والامتناع أيضًا إذا رجعنا به إلى ضك يفعله 
الفاعل في نفسه فلن يكون ذلك أُوَّلَا وإتما 
يكون في الثاني. فلا تُشبه حال المنع حال 
القدرة والعجز لأن من شأنهما أن يتقدّما. ألا 
ترى أن أحدهما يؤثر في صحّة الفعل والآخر 
في تعذّرهء وكلا الوصفين ينبئان عن 
الاستقيال؟ (قء ت”؟, ه"١,‏ :) 


المنع يكرن على أنحاء. منها وجود ما يضادٌ 
الفعل الذي كُلْف على وجه لا يصحٌ منه رفعه؛ 
وهو الذي يحَدَ منعًا في الحقيقة. وقد يصح فيما 
يعد منعًا أن يرجع فيه إلى عدم ما يحتاج إليه في 
إيضاة ها كلت > نحو عدم الآلة أو عدم المحل 
الذي لا بد منه في وجود الفعل المخصوص. 
وقد يكون عدم الشيء الواحد موجيًا كِلَي 
الأمرين.؛ كما نقوله فى اللسان إذا عدمه 
الأخرس لأنْه آلة في الكلام ومحلّ له أيضًا. 
وقد يعد في المنئع عدم العلم الذي لا بذ منه في 
إبقاع الفعل على وجه دون وجه. وكذلك فقد 
يطرأ العجز عليه إذا حصل معنى أو رجع به إلى 
تغيير حال المحل. وقد يقوم السهو العارض 
عمًا كلف مقام المنع (ق. ءت237 )١9.534‏ 


إن المنع لا يُخرج القادر من كونه قادرًا على 
فعل ها منع منه عتى حصله له من الدواعي إلى 


الععل مأ يقوم فقام الشهوة والتفور (ومن ثم) 


كيل 


حسن أن يكلّف . وقلنا: إِنَّ الهند لما اعتقدوا 
و سي و 
تخليص النور من الظلمة صحٌ أن يكلّفوا 
الامتناع من قتل أنفسهم وأن يستحقّوا بذلك 
المدح إذا لم يمعلوه. وإن كانت اله فق 
زالت لم يستحقوا على ذلك المدح لحصول 
الإلجاء: ولذلك قامت الشْبّه عندنا مقام نفور 
الطبع في أن عنده يصير الفعل في حكم الشاق» 
فيستحقٌ عليه المدح والثواب. ولا يمتنع 
اختلاف التكليف بالاعتقادات والشبّه فليس 
لأحد أن يستنئكر ما قلناه من حيث يختلف 
التكليف لمكان جهلهم بما يقتضيه القتل 
وإيرادهم الشبه على أنفسهم (ق. غ١١.‏ 
لل 11 


إنما تقول ما ذكرته في الفعل الذي يتعذر على 
المكلّف لأمر يرد عليه من قبل المكلّف ولا 
يكون للعبد سبيل إلى إزالته» كالاخترام والمنع 
إلى ما شاكل ذلك من الأمور المزيلة للتكليف . 
فأمًا إذا كان ماله يتعذّر الفعل يحصل من قبله. 
وقد كان له سبيل إلى أن لا يفعل ذلك» فيستمرٌ 
على ما كُلُّف . فلا يجب ما ذكرته» بل لا يخرج 
من أن يكون تعالى قد ألزمه الفعلّ الأوَّلَ وما 
يليه من الأفعال. وإن كان بأن لا يفعل الأول 
يحصل مضِيّعًا لما بعده من الواجبات. ومثال 
ذلك» ما ذكرناه من أنه تعالى لا يجوز أن 
كلك الود إتمام صومه اليوم» والمعلوم أنْه 
يخترمه قبل تقضيه؛ ويجوز أن يُكلفه صوم 
اليوم» وإن كان المعلوم أنه سيفرط في إتمامه 
من -حيث لا يفعل الدخول فيه على وجه يصح 
منه الإتمام (ق». غ؟١.‏ 465 )١9‏ 


- إن من حق المنع أن يبقى الشيء على ما هو 


عليه قبل المئعء فإذا زال المنع تغيّر حاله. ألا 


55 


ترى أن المنع على القادر يبقى المقدور على ما 
كان عليه من كونه معدومًا قبل» وأنّه إذا زال 
المئع صمح وجوده أو وجب وجوده. إن كان 
السبيب قد تقدّم وكان هناك إلجاء (ن. دء 
1 00 
لا خلاف بين شيوخنا في أَنْ المئع لا يكون 
عجرًا (نء مء 56١‏ 15) 
إختلف قول أن القاسم في المنعء فقال في 
موضع من كتاب عيون المسائل؛ إِنَّ المنع قد 
يجامع القدرة» وكل منع ينافي القدرة فإنّه لا 
يجامعها. فأمًا ما لا ينافيها فيجورُ أن 
يجامعهاء كالمنع بالقيد والرباط. وأشار في 
هذا الموضعء إلى أنْ المئع قد يكون عجرًا 
(ن» م ؟ه” )١‏ 
لو كان المنع منعًا عمًا لو وجد لوجد في 
الثانى» ما جاز أن يقع في الثاني فعل مع وجود 
المنع في الأولء. لأنّْ ذلك لو وجد لكان قد 
وجد مأ وجد المنع منه (ن» مء 6”؟ 5) 
إن المنع يفارق العجزء لأن المنع 00 
الممنوع منه» وليس كذلك العجزء 
للقدرة في أكثر المواضع (نْ. م 00 5 
المنع لا ينفي القدرةء وإنّما هو ضدٌ الفعل. 
الذي لو يوجد لوجد بدلا منه في محانه ووقته . 
وقد يجوز أن يقع الفعل في الحالة الثانية 
بالقدرة الموجودة عالت ومتى حل المنع 
3 0 كان عجرًا فى الحقيقة. ولذلك 
تفق أن يحل العجو :ميحل ,زسق الأفغال 
1 وتكون ضذدًا 
هد كان منعا منه وعجرًا عمًا لو وجد لوجد في 
الثاني (ن. م0 5 )1١1/‏ 
مما يدل على أن المنع كما يقع بالمتونّدء يصح 
أن يقع بالمتبدأ» أن الله تعالى » يمنعنا بما يخلق 


منع في نفس المقدور 
فينا من العلوم الضروريّة من فعل الجهلء 
وتلك العلوم ليست بمتولّدة» فَإنمَا هي مبتدأة . 
فقد بان أنه لا فرق فيما يقع المنع بهء بين أن 
يكون ذلك مباشرًا أو متولدًا (ن» مء 
11م 


منع عن الشعل 
- إن المنع عن الفعل على هين 4؛ أحدهماء 


ا كالقيد 9 يجرى مجراه ؛ 
ضربين ؛ اداه برجم الفاعل وذلك 
نحو قله القدّر والضعف؟ والآخر بجع إلى 
الفعل. نحو كثرة الثقل فيه (ق2 50 ٠5ل‏ 5) 


- الذي يصُم أن يكون منعا في القادر هو أحد 


أمرين : إما عدم الآلة في الأفعال أو ما يجري 
وما عدم 
العلم لأنا قد عرفنا أنّه قد يتعذر من القادر على 
الكلام إيجاده مرتبًا عند فسادٍ في اللسان أو عند 
عدم العلم بكيفية ترتيبه . وأن يأتي منه التصويت 
والتصفيق فيقول قائل: هلا كان المانع عن 
إيجاد الجواهر أحد هذين المانعين (قء)اثا١ء‏ 
م )1١17/‏ 


مجرىق الآلات من الأدلة وغيرها. 


كه 


الذي يَصّمَْ أن يكون منعًا في نفس المقدور هو 
أيضًا أحد أمرين: إمّا أن يكون منعًا على 
الحقيقة وهو الضدٌ الذي يعير عنه بالفناء أو ما 
يقوم هذا المقام مما يجري مجرى الضدٌ. ثم 
هذا على ضربين. أحدهما وجود الجوهر في 
الجهة التي ترومٌ إيجاد جوهر آخخر فيها وأن 


منع من الفعل 


يكون اشتغال الجهات كلها بالجواهر لأمر 
يرجم إلى ثبوت الملاء في العالم. فيكون مانعًا 
من صحّحة إيجادنا للجواهر لما ثبت أن اجتماع 
الجواهر الكثيرة في الجهة الواحدة لا يصحٌ. 
والثاني أن يجعل عدم ما يحتاج الجسم في 
الوجود إليه مانعًا من وجوده. ثم هذا قد يصح 
أن يجعل الكون الذي لا يصّحٌ حدوثه منا عند 
أوّل حال حدوث الجسم فيكون عدمه مانعًا لنا 
من صحّة وجود الجوهر من جهتنا. وقد يصحح 
أن يجعل ذلك عدم البنية التي لا يكون الجسم 
جسمًا إلا معها من الطول والعرض والعمق. 
والذي يصحّ أن يجعل منعًا في السبب الذي هو 
واسطة بين القادر ومقدوره هو أن يقال: إن 
الاعتماد هو الذي يولّده وذلك مما قد يعرض 
فيه منع فلا يوجد المسَبّب لأجل المانع وهذا 
يكون على وجهين : أحدهما أن يقال إِنّه تتكافاً 
الاعتمادات وتتقابل فلا يتولد عنها شيء. 
والثاني وهو الأشبه أن يقال إِنْ أحدنا لا يمكنه 
الفعل ببعض كدر جارحته دون بعض (ق». 
فاتك ؟لحى )5١‏ 


منع من الفعل 

- كان (الأشعري) يقول في المنع من الفعل إنه 
هو ما ينفي الفعل وقدرته من العجز وهو ما 
يوجد في محله بدلا منه. وكان ينكر قول من 
ل 
الْمقيُد ا من مشيه ؛ لاختللاف علوفاء 
وإنْ ذلك إنما د يمنع لأجل وجود ضِدٌ المشي 
والحمل في محل المشيء والحمل» لا لأجل 
الثقل والقيد. وكان يقول: "العمى مائنع من 
البصر في محله لا في محل غيره 'ء» وكذلك 
كان يقول في الحياة والموت والسمع والصمم 
9 م ىمع 24 


صن 


منع من الكفر 

- إِنْ المنع من الكفر يزيل التكليف أصلاء 
وتقصّينا القول فيه» وبيّنا أنه إنْما يجب أن يكون 
تعالى مانعا له من الكفر المنع الذي يصح معه 
التكليف. وقد قعل تعالى ذلك النهي والزجر 
والتخويف وفعل ما يجري ممجرى الحمل له 
على الإيمان: من الأمر والتزيين والتسهيل» 
فصار بذلك مؤكّدًا لما قلتاه: من أنّه تعالى 
يجب أن يكون مريدًا للايمان كارهًا للكفر (ق» 
غ31 ال 64 


منعم 

- أما المُنعِم» فهو فاعل الئعمة» كالمكرم 
والمُجمل والمحسن» فلا يزاد في تفسيره 
على هذا لأنه اسم مشتق من النعمةء كما أنْ 
المكرم والمحسن مشتقّ من الإكرام 
والإحسان» والأسامي المشتقة لا يرجع في 
بيان 0 إلا إلى 0 منه ه فلا ,يزاد في 
اشتق منهء وكذا القول في الشاتم والكاسر 
وغيرهما من الأسامي المشتقّة (ق.٠‏ شء 
عم ؟17١)‏ 


متطرد 

- إعلم أن أيا القاسم كان يقول بأنْ الجوهر يكون 
منفردًا لعلَةِ. والمراد عندنا بالمتفرد أنه لا 
جوهر آخر بجتبه (ن: م أك ") 

منتفحعة 

- إن غيل: قد فسرتم النعمة ١‏ لمتفعة.: فما معنى 
المتفعة؟ فيل له: معناه اللنة والسرور أو ما 
يودي إليهبما أو إلى أحذهما (زق» ش. ٠١م )١‏ 


1 


- لا يصحّ القول بأنْ المتفعة هي اللدّة والسرور 
فقطء وذلك لأنه لا يتدافم وصف تناول الدوا 
أنه منفعة وإن لم يكن لذَّة ولا سرورًا لما علم 
من حاله وظنّ أنه يؤدّي إلى الملاذ. وقد يقال 
فيما يظنّ أنه يؤدّي إلى الملاذ بأنه منفعة» 
ولذلك تتحمل الكلفة لأجله وإن لم يكن لذة في 
الحقيقة (ق.» غخ1.» )8.1١4‏ 


مهتد 


عْلِمِ وجوده فليس بمراد الإنتفاء وإن كان منهيًا 
عنه وإلا كان فيه إبطال أخصضص وصف الإرادة. 
وهو تأنّي التمبيز بهاء وهو ممتنع. وأمّا ما 
يطلق عليه إسم الإرادة مع عدم حصول التمييز 
به فليس في الحقيقة إرادة بل شهوة وتمنيا» فإذًا 
الإرادة أعمّ من الأمر من جهة أنها توجد ولا 
أمرء والأمر أعمٌ منها من جهة أنه قد يكون ولا 


- إن المنفعة هي اللّذة والسرور ودفع المضارٌ 


إرادةء وليبس ولا واحد منهما يلزم الآخر لزومًا 
معاكسًا ولا غير معاكس. وعند ذلك فلا يلزم 


لو س2 من الأمر بالوجود وإرادة العدم ما تخْيّلوره من 
التناقفض . وعلى هذا القول في النهي أيضًا (م. 
0 34 كت 6 
- المنفي هو الذي ليس بكائن ولا موجود (ش» ع 
نفع 8و" /ىا) 0-6 


- إن المنهي عنه يجب أن يكون غير المأمور به 
أ يكون الفعل واحداء أو يقع على وجهين 
يحلان فيه محل الفعلين: كما نقوله في الخبر 
الذي يصمّ أن يقع كذنا فد قا :والمصوه 
الذي يصمّ أن يقع عبادة لله تعالى: وعبادة 
للشيطان (ق» غ31363ء الا )١8‏ 


- المنفي لا يكون إِلَا معدومًا والمُتبّت لا يكون 
إلا موجودًا (أ مء )١١567‏ 


منكر 
- أمًا المُنكرء فهو كل فعل عرف فاعله قبحه أو 
دل عليه» ولو وقع من الله تعالى القبيح لا يقال 
إنه مُنْكره لما لم يعرف قُبْحه ولا دلّ عليه (ق» مدق 
س0 ات ١‏ - إن المهتدي هو المتمسّك بالأدلة والعامل 
- أما المُئكرء فكله من ياب واحد في أنه يجب بموجبها لا يدّ من أن ترد عليه خواطر من قبل 
النهي عن جميعه عند استكمال الشرائط. وليس<- الله - تعالى - تزيده بصيرة إلى ما هو عليه من 
لقائل أن يقول إن من المناكير ما يكون صغيرة» المعرفة» فيشرح بذلك صدره ويكون إلى 
فكيف يلزم النهي عنهاء لأنه ما من صغيرة إلا الثبات على الاهتداء أو الطاعة أقربء وهذا 
وبجوارها كبيرة (ق» ش» )١5 ٠١55‏ مما يعرفه العالم من نفسهء لأنْه كلما كثر نظره 
تكون معرفته بالشيء الواحد أقوى. وقد يجوز 
أن يُخطر يبالهم ما تحل به الشّبّه الواردة عليهم 
في النظر والمعرفة فيزيدهم ذلك سكونًا وثلج 
صدرء وهذا أيضًا معروف من حال العلماء 
ز(ق» م 15 15) 


منهي 

- المأمور الذي عم وقوعهء والمنهيّ الذي عَلِم 
الإنتهاء عنه هو المراده أمّا ما علم انتغاؤه 
فليس بمراد الوجوده وإن كان عأمورًا بهء وما 


موات 


موات 

- لا يجوز أن يكون ذهاب السهم فعلًا للسهم. 
لأنْ السهم موات ليس بحي ولا قادر وما كان 
كذلك لم يجز منه الفعل كما لا يجوز أن يختار 
ولا يريد ولا يعلم (خ» نغ أك )/ 


موازنة 

- إختلفت المرجتة فى الموازنة على مقالتين: 
فقال قائلون منهم: الإيمان يُحبط عقاب الفسق 
لأنه أوزن منه وأنّ الله لا يعذّب موحَدّاء وهذا 
قول 'مقاتل بن سليمن" وقال قائلون منهم 
بتجويز عذاب الموحّدين وأن الله يوازن 
حسناتهم يسيئاتهم فإن رجخت حسناتهم 
أدخلهم الجئة وأن رجَحَت سيّئاتهم كان له أن 
يعذّبهم وله أنْ يتفضّل عليهم» وإن لم ترجح 
حسسناتهم على سيئاتهم ولا رجحت سيئاتهم 
على حستاتهم تفضل عليهم بالجنة وهذا قول 
'أبي معاذ" (شء ق. )02816١‏ 

- حقيقة قول 'المعتزلة' في الموازنة أن 
الحسئات تكون محبطة للسّيئات» وتكون 
أعظم منهاء وأنْ السّيئات تكون محبطة 
للحسنات وتكون أعظم منها (شء قء 
* 5 0 

- أبو هاشم: من له أحد عشر جزءًا من الثواب 
وفعل ما يوجب عشرة أخرى من العقاب تساقط 
العشرتان وبقي له جزء من الثواب. وكذا في 
العكس . أبر عليّ: بل يسقط الأقل بالأكثرء 
ولا يسقط من الأكثر شيء (مء ق؛. “215 )١9‏ 

- البهشميّة: والموازنة تقع بين الثواب والعقاب. 
الأحشيدية : بل بين الفعل والمستحىٌّ. فتحبط 
الطاعة بالعقاب والمعصية بالثواب. أبو علي : 
بل بين الفعلين. قلنا: إِنما يقم التكفير 


"54 


والإاحباط بأمر منتظر» والمنتظر هو 
المفنكك : ويلزم ما مرّ من استواء من أحسن 
وأساء ومن أساء فقط (م؛ ق 5؟١اغ١)‏ 


موارين 
- إن الموازين توضع يوم القيامة لوزن أعمال 


العياد رج ف5)» 56 )١6‏ 


- إن تلك الموازين أشياء يبيّن الله عرّ وجل بها 


لعباده مقادير أعمالهم من خير أو شر من مقدار 
الذرّة التى لا تح وزنها فى موازيئنا أصلا. 
ا ندري كيف تلك الموازين: إلا أننا 
ندري أنها بخلاف موازين الدنياء وأنّ ميزان 
من تصذق بدينار أو بلؤلؤة أثقل ممّن تصدّق 
بكذآنةء وليس هذا وزثاء وندري أنْ إثم القاتل 
أعظم من إثم اللاطمء وأنَ ميزان مصلّي 
الفريضة أعظم من ميزان مصلَي التطوّعء بل 
بعض الفرائض أعظم من بعض (حء ف5» 
لكر 


مواضعة 
- إنّ من شرط المواضعة أن لا تصمٌ أولّا إِلَا 


فيمن يعرف قصده باضطرار ؛ لأنه لا طريق إلى 
العلم بالمقاصد على - جهة الاكتساب بالكلام 
وتعلقه بالمسمّى» نما فدهك المواضعة»؛ 
ولذلك نقول إنه تعالى لا يصمّ أن يخاطبنا على 
وجه تعرف بخطايه 0 إلا بعد تقدّم 
المواضعة مئّا على بعض اللغات. ويفارق 
ذلك علمنا بأنه مريد لما يُحدثه ويفعله على 
الوجوه التي يفعله عليهاء لأنّ الفعل قد دل 
على أن من حق العالم بالشيء أن يكون مريدًا 
لهء ومن حق الحكيم أن يريد إحداث الشيء 
على الوجه الذي يحسن حدوثه عليه. والكلام 


ص1 


سمي 


مخصوص وأنه لا يصمٌ أن يتعلق إلا بهء فلا 
يصصٌّ أن يستفاد بكلامه المرادٌ إِلَّا بعد تقدّم 
المواضعة على ما قدّمناهء وثبت أنْ من شرط 
صححة المواضعة أولّا العلم بالمقاصد ضرورة 
(ق» غ20 ا 1١‏ 

إن المواضعة على اللغات تحسّن من دون ورود 
إذن سمعيّ (ق» غ6 :/و؟, ؟) 

إعلم أن المواضعة إنّما تقع على المشاهدات 
وما جرى مجراها؛ لأنْ الأصل فيها الإشارة. 
على ما بيّناه. 
أردنا التكلم بلغة مخصوصة؛ أن نعقل معاني 
الأوصاف والأسماء فيها في الشاهدء ثم ننظرء 
فما حصلت فيه تلك الفائدة نُجري عليه الإسم 
في الغائب. وهذا في بأبه بمنزلة معرفة ماله 
أصل في الشاهد في أنه يجب أن يُعلم أولّا ثم 
يُبتى عليه الغائب» نحو ما بيناه في الاستدلال 
بالشاهد على الغائب ثب (قء غ26 كلمل #) 


فإذا ثبت ذلك. فيجب» متى 


إِنّ من حق المواضعة ألا تصمّ إلا فيما يحدث 
على وجه مخصوص. أو يتحدّد له من الصفات 
ما يجرى مجرى حدوثه. فما يستحيل ذلك فيه 
فالمواضعة فيه محال. وإنّما وجب ذلك لأن 
العُواضِع لغيره على الشيء إنّما يواضعه بأن 
يُعرفه أنه إذا هم بالإخبار عن الشيىء ذكره 
فذكرء أو أحدّث أمرًا (ق» غلاء ا١٠٠ء )١‏ 
إن فاعل الظلم في الشاهد سمي ظالماء 
تواحت بعل سرك التواضيية» لآن اخ اللفة 
أجروا ذلك عليهء فما دامت اللغة ثابتة فهذا 
الإسم واجب لفاعل الظلم (ق٠»‏ غ8١‏ 
و /11) 

إن المواضعة لا يقع فيها اختصاص» فلا يجوز 
أن يقال: إنهم وصفوا فاعل الظلم بأنه ظالم. 


نب 


مواضعة 


ويكون هذا الوصف موقوفًا على فاعل دون 
فاعل» لأنْ ذلك ينقض طريقة المواضعة وما 
يدعو إليها. لأنّ الداعي إليهاء هو التفرقة بين 
المسمّيات عند حصول الصفات» أو حدوث 
المعانى؛ فلو جوّزنا الإختصاص فيه. لأدى 
إلى نقض هذه الطريقة. وكما لا يقع 
الاختصاص في هذه الأسماء في الشاهد. 
فكذلك لا يجوز أن يقع الاختصاص فيه في 
الغائب (ق» غق 54 ”7 


إن من حق ما يدلء على طريقة المواضعة» ألا 
يدل على ما يدل عليه لأمر بدل جنسه وصفته. 
وإثما مدل ,التهند» لد الولاة لها تعلق 
بمدلوله؛ ولأله يجب في القصدء الذي هو 
شرط في كيفية دلالته أن يُعلّم أولا باضطرار, 
فيتقرّر في النفس ذلك: ثم يبنى عليه 
الاستدلال. ولهذه الجملةء قلنا إِنّه تعالى لا 
يجوز أن يخاطب إلا بعد مواضعة متقدّمق 
تُعرف كيفية تعلّقها بالمقاصد. وتأثير المقاصد 
فيها (ق» غخ16. )1.1١54‏ 


ِنْ المواضعة كالمواطأة في الأفعال. فإذا كانت 

تعيّن الحكم في الأفعال» عئد وجودهاء 
فكذلك القول في المواضعة. يبيّن ذلك أن 
المتكلم. يما وفعت المواضعة عليه في 
الحكمء كأنّه قد كلم غيره بما واطأه عليه من 
قبل. فهو بمنزلة أن يقول له: 'إذا قلت لك: 
زيد منطلق. فإئما أريد بالكلمة الأولى هذا 
الشخصء وبالثانية هذا الفعل؛ فيكون ذلك 
تعريفًا وإخبارًا متى تكدّمت بذلك. فإن زدت 
عليه فقلت: هل زيد متطلق؟ فهو التماس 
التعريف من يَبّلك. فإن قلت: أليس زيد 
منطلقًا؟ تغير التعريف والتعرّف " : ثم على 
هذا الوجه. لا بذ من تقدير المواضعة في كل 


مواطأة 


كلام مفيد. فإذا صمح ذلك وجبت الحاجة إلى 
المواضعة في كون الكلام دليلا من الوجه الذي 
ذكرناء (ق» غ18اء )1915٠‏ 

- إن حصل معنى المواضعة؛ من غير طريقة 
المواطأة والمخاطبة.» حل محل المواطأة في 
هذا الباب. ولذلك نجد أحدنا يستدعى من 
غلامه سقى الماء بالإشارة» على حدٌّ ما 
نستلعيه بالعبارة» لعادة تقذمت» يعرف بها أن 
الإشارة تحل محل العبارة» التي تقدّمت معرفة 
فائدتها. وعلى هذا الوجه؛ نجعل فعل الرسول 
عليه السلام دلالة على الأحكام؛ لأنه يحل» 
لمقدمات تقدذمت. محل العبارة التي تقدمت 
معرفتهاء ومعرفة فائدتها في اللغة. وعلى هذا 
الوجهء تنزل المعجزات منزلة التصديق بالقول 
(قء غهك ١أااءم)‏ 

- إن المواضعة قد تقع على ما لا يتبيّن فيه 
الإحكام كالحركة والحرف الواحد (نء دء 


:م )0 


مواطاة 

- إنَ المواضعة كالمواطأة فى الأفعال. فإذا كانت 
تعيين الحكم في الأفعال» عند وجودهاء 
فكذلك القول في المواضعة. يبن ذلك أن 
المتكلّمء بما وقعت المواضعة عليه في 
الحكمء ٠‏ كأنه قد كلم غيره بما واطأه عليه من 
قبل. فهو بمنزلة أن يقول له: "إذا قلت لك: 
زيد منطلقء فَإنْما أريد بالكلمة الأولى هذا 
الشخص» وبالثانية هذا الفعل؛ فيكون ذلك 
تعريمًا وإخبارًا متى تكلمت بذلك. فإن زدت 
عليهء فقلت: هل زيد منطلق؟ فهو التماس 
التعريف من قبلك. فإن قلت: أليس زيد 
منطلقًا؟ تغيّر التعريف والتعرّف': ثمء على 


و 


لحرن 


هذا الوعد لا يد م تقدير المواعية ون كل 
كلام مفيد. فإذا صح ذلك وجبت الحاجة إلى 
المواضعة في كون الكلام دليلًا من الوجه الذي 
ذكرناء (قء غ18 14:156) 


مواقاة 


الفرقة الخامسة عشرة من العجاردة (خوارج) 
وهي الخامسة من الثعالبة “المكرميّة" أصحاب 
'أبي مَكْرَم ' ومما تقردوا به أنهم زعموا أن 
تارك الصلاة كافر وليس هو من قبل تركه 
الصلاة كَمْرَ ولكن من قبل جهله باللهء وكذلك 
قالوا في سائر الكبائرء وزعموا أنْ من أتى 
كبيرةً فقد جهل الله سبحانه وبتلك الجهالة كَمْر 
لا بركوبه المعصيةء وقالوا بالموافاة وهي أن 
الله سبحانه إنما يتولى عباده ويعاديهم على ما 
هم صائرون إليه لا على أعمالهم التي هم فيها 
فبرئت منهم الثعالبة (شء ق. )١١١٠٠٠١‏ 
إختلف المتكلمون في معنى عبّروا عنه بلفظ 
الموافاة» وهم ا قالوا في إنسان مؤمن 
صالح مجتهد في العبادة: ثم مات مرتدًا كافرّاء 
وآخر كافر متمرّد أو فاسق ثم ماث مسلمًا تائبًا 
كيف كان حكم كل واحد منهما قبل أن ينتقل 
إلى ما عات عليه عند الله تعالى رح ف4. 
مه 5) 


كان (هشام القوّطي) يقول بالموافاةء وأنَّ 


الإيمان هو الذي يوافي الموت (شء. م١ء‏ 
ارا 2 
الحازمية : أصحاب حازم سن علي أخذوا 


بقول شعيب في أن الله 0 خالق أعمال 
العبادء ولا يكون فى سلطانه إلا ما يشا 
وقالوا بالموافاة» وأنّ الله تعالى إِنّما يتولى 
العباد على عا علم أنْهم صائرون إليه في آخر 


خرن 


أمرهم من الإيمان» ويتبرأ منهم على ما علم 
أنهم صائرون إليه في آخر أمرهم من الكفرء 
وأنه سبحانه لم يزل مُحِبًا لأوليائه مُبغِضًا 
لأعدائه (ش. م(لء ١31ل )٠١‏ 


- قالوا (المكرّميّة): بإيمان الموافاةء والحكم 
بأنّ الله تعالى إِنّما يتولى عباده ويعاديهم على ما 
هم صائرون إليه من موافاة الموتء. لا على 
أعمالهم التي هم فيها؛ فإِنَ ذلك ليس يموثوق 
به إصرارًا عليه ما لم يصل المرء إلى آخر 
عمرهء ونهاية أجله. فحيتئدٍ إن بقي على ما 
يعتقده فذلك هو الإيمان فنواليه» وإن لم يبق 
فتعاديه. وكذلك في حق الله تعالى : حكم 
الموالاة والمعاداة عَلَى ما علم منه حال 
الموافاة» وكلهم عَلَى هذا القول (شء» م١اء‏ 
لال )١4‏ 


مو الاذة 


- أما الموالاة فهي مفاعلة من الولاية؛: والولاية 
قد تذكر ويراد بها النصرة» كما قال الله تعالى: 
لا مَل لم (محمد: )١١‏ أي لا ناصر لهم؛ 
وقد تذكر ويراد بها الأولى. قال الله تعالى: 
«إننا وَلِدْكُم أمَّهُ وَرَسْولْة» (المائدة: 05) الآية. 
أي الأولى بكم إنْما هو الله ورسوله والمؤمنون 
بهذا الورصف؛؟ وقد تذكر ويراد بها المحبةء 
وهو إرادة نفع الغيرء يقال: فلان ولي فلان» 
أي يريد خيره» ولذلك لا تستعمل في القديم 
تعالى لأنْ النفع والضرر مستحيلان عليه» وإذا 
استعمل فقيل : فلان من أولياء الله فذلك على 
طريق التوسّعء» والمراد به أنه يريد نصرة أولياء 
الله أو يريد خيرهم. وإذا قيل: إن الله وليّ 
عبدهء فالمراد به أنه يريد إثباته والتفضل عليه 
(ق»؟ شس ٠»‏ ددلاى 15) 


موت 

- القتل هو خروج الروح عن سبب من الإنسان؛ 
وخروج الروح لا عن سبب يكون من الإنسان 
موت وليس بقتل» وزعم هؤلاء إن القتل يحل 
في المقتول لا في القاتل (ش» ىء: 2477 )٠١‏ 

- كان يقول (الأشعري) إِنّْ القتل المُضاف إلينا 
غير الموات» لأن الموت لا يدخل تحت قدرتنا 
وهو في غير محلهاء والقتل قد يكون لنا كسبًا 
فى محل القدرة. فأمًا القتل المضاف إلى الله 
تاق فقد يكون بمعلى الموت )أ م 
ل 06 

- قال شيخنا أبو هاشم - رحمه الله - في 
الموت: إنه لا يضادٌ الحياة مضادّة التروك؛ 
توجبه الحياة ولما توجبه الحياة. وقال فيه: إنه 
يُخْرِجٍ المحلّ من أن يكون جملة الحيّ فيصير 
في حكم المباين. فأمًا وصفهم الجملة بأنها 
ميتة فالمراد يذلك أن كل جزء منها ميّتء وليس 
كذلك وصفهم لها بأنها حيّة قادرة لأنّ المراد 
بذلك أنها تختصٌ دون أبعاضها بأنها يصح أن 
تدرك وتمعل » ولذلك لا يقولون في يد 
الإنسان. إنها قادرة عالمة؛ كما يقولون فى 
جملته (ق» غ١١.‏ همه ", )١١‏ 1 

- إِنْ الموت إنّما يستحقٌّ به العرض إذا قارنته 
آلام؛ وأمًا إذا تجرّد فغير واجب ذلك فيه (ق» 
غلك لالم ١ع‏ 

- الموت والإماتة شيء واحد وهو التفريق بين 
النفس والجسد (ح, ف”, )١97.29‏ 

- الموت أمر إستبدٌ الرّب تعالى باختراعه مع 
الحزء فلا يجب من تقدير عدم الحز عدم 
الموت» وهو الحق. ومن اعتقد كونه علة. 
وأضاف إليها مشاهدته صحة العجسم»؛ وعدم 


موت أول 


مهلك من خارج إعتقد أنه لو انتفى الحزء 
وليس ثم علّة أخرى وجب انتفاء المعلول 
لانتفاء جميع العثل . وهذأ الإعتقاد صحيح لو 
صحّ اعتقاد التعليل. وحصر العلل فيما عرف 
انتفاؤه (غ. ق. 754+ 07) 

- إن الموت يدخل في مفهومه سبق الحياة على 
ذلك العدم. وإلا لكان الجئين عند قرب حلول 
الحياة فيه ميثًا (طء 8 :16 ؟) 


موت أول 

- أمَا جمع الله تعالى الأنفس إلى الأجساد فهي 
الحياة الأولى بعد افتراقها الذي هو الموت 
الأوّلء فتبقى كذلك في عالم الدنيا الذي هو 
علم الايتلاء ها شاء الله تعالى» ثم ينقلنا 
بالموت الثاني الذي هو فراق الأنفس للأجساد 
ثانية إلى البرزخ الذي تقيم فيه الأنفس إلى يوم 
القيامة وتعود أجسامنا ترابًا كما قلنا (ح.» ف”7؛ 


١7 4 


المُوجِب وقال: "لا يخلو قولنا (الشيء 
مُوجبٌ للشيء) من أن يكون بمعنى الفارض 
العُزِم» كقولتا (أوجب الله تعالى طاعته' أي 
(فرَضْها)ء أو يكون بمعنى الفاعل للشيء. 
كقولنا (أوجب الله تعالى العالّم) بمعنى 
(خَلقّه)ء» أو يكون على معنى استعمال 
المتكلّمين في قولهم (السبب مُوجب 
للمسبّب) والمراد بذلك (في كون السبب كون 
الفستك)", “قال "زؤلو. عاذ أن .يفال إن 
الإستطاعة مُوجبة للفعل على هذا المعنى جاز 
أيضًا أن يقال إِنَّ الفعل موجب للإستطاعة " (أ2 
م 7/21٠١‏ 


- إِنْ الموجَب لا يصحٌ وجوده ثم يقف الإيجاب 


على شرط . وهل! يمتضي صححة وجود قدرة 
الطيران فيمّن لا جناح له فيطير بلا جناح» وأن 
توجد قدرة المشي فيمن لا رجل له فيوجد من 
الرَمِن أو المقطوع الرجل »؛ ثم كذلك الحال في 


ال 21١‏ كل ما يحتاج إلى آلة (ق.ات”اء )521١1/‏ 
- الموجب إذا صح مجامعته فى الوجود لما 
فوت كان يوجبه فالواجب وجود موجبه من غير تراخء 


- أنَا جمع الله تعالى الأنفس إلى الأجساد فهي وإنما يوجب تأخر العلم عن النظر لاستحالة 


الحياة الأولى بعد افتراقها الذي هو الموت 
الأوّلء فتبقى كذلك في عالم الدنيا الذي هو 
علم الابتلاء ها شاء الله تعالى» ثم ينقلنا 
بالموت الثاني الذي هو فراق الأنفس للأجساد 
ثانية إلى البرزخ الذي تقيم فيه الأنفس إلى يوم 


وجوده معهء ويوجب تأخير ما يؤكده الاعتماد 
عن الاعتمادء لأنّ من شرط توليده أن يولّده في 
جهته» وجهته ما تلي محاذاته» ويستحيل في 
حال وجود الاعتماد وهو في محاذاته كونه في 
غير محاذاتهء لما فيه من وجود الضدين 50 


القيامة وتعود أجسامنا ترابًا كما قلنا لح. فا غلاء )١5 11٠١‏ 


0171١‏ - إن الموجب إِنّْما يوجب الشيء على وجهين: 
إِمّا على إيجاب العلّة للمعلول؛ أو على سبيل 
5 التوليد. وينقسم إلى قسمين: أحدهما يولده في 


- ذكر (الأشعري) في كتاب نقض الإستطاعة على 


الحال. والثاني يوجبه في الوقت الثاني . فلفلة 
الجبائي هذه المساألة. وذكر أقسام معنى 


"كن" إن لم تكن موجبة فوجود الأشياء لهاء 


الخثيق 


وبجنسيها لا يجب . فلا بد لهم من القول بأنها 
موجبة. فلا يخلو من أن تكون المكوّنات 
كإيجاب العلل. وهذا محال؛ لأنّْ ذلك إنّما 
يصمٌ فيما يوجب حالا لموجود سواه. فأمًا ما 
يقتضي وجود غيره ولا يوجب كونه على حال؛ 
فالقول بأنّه علّة لا يصخ (ق. غلاء الاق 0) 
قال (أبو القاسم) إِنّ معنى متولد هو أنه يتولّد 
عن فعل بقدرة قلبهء وبينها في مكانه ما كان 
متولدًا عن غيرهء فصي بذلك أن ما يقع لا 
بقدرة قلبه في مكانه؛ بل إنما أوجبه فعلى هذا 
سبيله . والموجب الذي ليس بمولّد وإن كان 
موجبًا لغيرهء فلا بذ من قدرة ثانية بها يفعل 
ذلك» كالمعرفة ويوجبها الجزء من النظرء 
والحركة في اليد الصحيحة توجبها الإرادة 
وهما تستغئيان عن قدرة في مكانهما بها فعلا . 
والمتولّد كحركة اليد الشلاء إذا حُرُكت أو 
احتككت باليد الصحيحة؛ فإِنْ حركتها موجبة» 
وهي مع ذلك لا تحتاج إلى قدرة في مكانها بها 
يُفعلء بل إنما تولدت عن حركة اليد 
الصحيحة. قال: وجملة هذا أن الموجّب 
الذي ليس بمتولّد لا يوجد إلا في خارجه قد 
وجدت القدرة قيها قبل وجودها . والمتولد لا 
يحتاج لى ذلك؛ بل قد يوجد في نخارجه لا 
قدرة فيها في حال وجودهء ولم تكن فيها قبل 
وجوده (ن» م لاه" )٠١‏ 


موحجب بالنات 


- إن الموجب بالذات لا يخصّص مثلا عن مثل. 


إذ الأحياز والجهات والأقدار والأشكال وسائر 
الصفات بالنسبة إليه واحدةء وهي في ذواتها 
متماثلة إذ لا طريق لنا إلى إثبات الصاتع إِلَا 
بهذء الأفعال. وقد ظهر فيها آثار الاختيار 
لتخصيصها ببعفنى الجائزات دون البعضء 


موجبات العقول 


فعلمنا قطعًا ويقيئًا أن الصانم ليس ذانًا موجبًا 
بل موجذا عالمًا قادرًا (ش. ن.» 2035 ”) 


موجب لقبح الفعل 
- نه لا يجوز أن يكون الموجب لمَبِيح الفعل حال 


فاعله نحو كونه مُحَدَنًا مملوكًا مربويًا مكلف 
مقهورًا مغلويًا . إعلم أن هذه الأحوال لو كانت 
تفتضي قُبِح الفعل لوجب أنْ تكون كل أفعال 
الواحد منّا قبيحة: ولا يكون بعضها بأنْ يقبح 
أوْلى من بعض» ولا الحَسّن منها بالحشن أؤلى 
من الفح ولا الواجب بالوجوب أولن هه 
الإباحة» لأنّ حكمّ هذه الأحوال 201 
حكم واحد. وهذا يوجب أن لا : ا 
في هذه الأحكامء وأن تكون كلها قبيحة أو 
حسنة؛ وهذا في غاية السقوط (قء غ5/١.‏ 
لالم ؟) 


موجب لحككون الفعل قبيحًا أو حسنا 
- إنَّ الموجب لكون الفعل قبيسًا أو حسًا لا بد 


من أن يتعلّق به ضربًا من التعلّق وإلَا لم يكن 
بأن يوجب قُبْبه أؤلى من أن يوجب حُسْنه. 1 
بأن يوجب 0 فعل أوْلى من غيرهء وكونه 

مهدا .هريونا ‏ لا ملق يقعلة فكفه توت 
ل وهذا الذي يقصده شيوخنا رحمهم الله 
بقولهم إن أحوال الفاعل لا تؤثر في تج فعلهء 
تعرى الضرر عن نمع ودفع ضرر واستحقاق. 
قبح البع ين مودي 
عمق 5) 


موجبات العقول 
- زعمصت الْكَرَامية أيضا أن من لم تبلغه وعوة 


الرسل نزمه أن يعتقد موجبات العقول؛. وأن 


يعتقد أن الله تعالى أرسل رسلا إلى خلقه. وقد 
سبقهم أكثر القدّرية إلى القول بوجوب اعتقاد 
موجبات العقول؛ ولم يقل أحد قبلهم بوجوب 
اعتقاد وجود الرسل قبل ورود الخير عنهم 
بوجودهم (ب» فغع 7”575”, )١١‏ 


|!" 


حيث الكتابة والقول يحتاج إلى كاتب وقائل» 
والموجد لا تتغير ذاته أو صفته لوحود 
الموجّدء ويشترط كونه عالما بجميع جهات 
الفعل» والمكتيب تتغيّر ذاته وصفته لحصول 
الكسب ولا يشترط كونه عالمًا بجميع جهات 
الفعل (شس» نء كلاء 94) 


موجد الأمر 


- إن كل حادث من الحوادث إذا كان يحصل عند 
حدوته على وجه دون واجه» فالذي يحصله على 


موجد لتصرّق العباد 
- لو كان القديمء تعالى . هو الموجد 50 


ذلك الوجه هو الذي يوجذه . ثم إن كان 
حصوله على ذلك الوجه من دون أمر من الأمور 
ومن دون علة من العلل فالموجد له هو 
المحصّل له على ذلك الوجه. وإن كان لأمر 
من الأمور فالموجد له يجب أن يكون موجدا 
لذلك الأمرء وإن كان لعلّة يجب أن يكون هو 
الموصوف بالقدرة على تلك العلّة (ن» د 
*دى )١6‏ 

إن الفعل ذو جهات عقليّة واعتبارات ذهنيّة 
عامة وخاصّة كالوجود والحدوث والعرضية 
واللونيّة» وكونه حركة أو سكوناء وكون 
الحركة كتابة أو قولًا. وليس الفعل بذاته شيئًا 
من هذه الوجوه بل هي كلها مستفادة له من 
الفاعل » والذي له بذاته هو الإمكان فقطء وأمًا 
وجوده فمستفاد من موجده على الوجه الذي هو 
بهوء وهو أعمٌ الوجوه. وأما كونه كتابة أو قولا 
فمستغاد من كاتبه أو قاثله وهو أخصس الوجوه. 
فيتميّر الوجهان تميّرًا عقليًا لا حسّيّاء وتغاير 
المتعلقان تغايرًا سمّى أحدهما إيجادًا وإبداعًا 
وهو نبة أعم الوجوه إلى صفة لها عموم 
التعلق . وسحمي الثاني كسبًا وفعلا وهو نسبة 
أخصٌ الوجره إلى صسقة لها خصوص التعلق. 
فهو من -حيث وجوده يحتاج إلى موجد. ومن 


العباد. لم يكن لنا إلى إثبات العباد قادرين 
وإبات قدرتهمء بدا + وفي هلأ نقض القول: 
بأن للعياد أفعالا , وذلك لذن القديم» سبعحاته . 
إذا أوجده على سائر صفاتهء لم يصحٌُ إثباته 
محتاجًا فى بعض صفاته إلى العبد» وإنّما يمكن 
إثبات العبد قادرًا متى أثبت الفعل به على بعض 
الوجوه (ق٠‏ عق كما )0 


يوحجود 
- قال (أبن الروندي): ويرعم صاحب هذا القول 


(عبّاد) أن كل موجود على ظهر الأرض فلم 
يكن معدومًا قط بوجه من الوجوف لأن 
الموجود عنده ليس بمعدوم ولم يكن معدومًا 
ولا يكون معدومًا أبدًا. (ثم قال) وهذا 
التصريح بِأنّ الأجسام قديمة» لأن المُحِدَث 
ما وجد بعد عدم وما لم يك معدومًا لم يوجد 
بعد عدم . يقال له: إِنْ صاحب هذا القول يزعم 
أنْ المُحدّث ما لم يكن فكان فالموجودات 
عنده من المحدثات لم تكن فكانت. فخرج من 
القول يقدم الأجسام بهذا القول (خ. نء 
)١1 4 48‏ 


- قول "الشحّام" : .. . إن الجسم في حال كونه 


مو هود ممخلوق رش ؟ فق 516517 )١‏ 


الماقول 


- زعم " الجبّائي ' إن القول في البارئ أنه موجود 
قد يكون بمعنى معلومء وأنَّ البارئ لم يزل 
واجدًا للأشياء بمعنى أنه لم يزل عالمّاء وأن 
المعلومات لم تزل موجوداتٍ لله معلومات له 
بمعنى أنه لم يزل يعلمهاء وقد يكون موجودًا 
بمعنى لم يزل معلومًا وبمعتى لم يزل كائنا 
(شضء ىء ١٠5كمق )١18‏ 

- زعم "هشام بن الحكم"* أن معنى موجود في 
البارئ أنه جسم لأنه موجودٌ شيءٌ (ش» ق» 
ألامه )١‏ 

- معنى أنْ البارئ موجود معنى أنه شىءٌ (شء 
قء ١5م‏ ) 1 

- معنى أنه موجود معنى أنه محدودء وهذا قول 
'المشبهة" (ش.2 ق. ,25١‏ ه) 

- قال 'عبّاد': معنى القول أنَّ البارئخ موجود 
إثيات إسم لله (شن» قء ١703ه.4)‏ 

- إن قال قائل : ِمّ قلتم إذا كان من لم يزل غير 
متكلّم ولا مريد وجب أن يكون موصوفًا بِضِد 
الإرادة والكلام إذأ كان حمن ل ستخيل عليه 
الكلام والإرادة» كَمَا أنكرتم من أنَّ من لم يزل 
غير فاعل وجب أن يكون موصوفا بضدٌ الفعل 
وأنْ يكون تاركًا فيما لم يزل» قيل له لا يجب 
ما قلته وذلك أنْ للكلام ضدًا ليس بكلام؛ 
وللإرادة ضَد ليس بإرادة» فوجب لو كان 
الباري تعالى حَيًا غير متكلم ولا مُريد أن يكون 
موصوفا بِضِدٌ الكلام والإرادة. وليس لِلْفِغْل 
بدا فيل .بحت بي الفعل عن القاعل 
وجود ضذه لأن الموجود إذا لم يكن مدنا 
كان قديمًا والقديم لا يضاد المُحدّئات. فلمًا 
لم يكن للفعل. ضد ليس بفعل» لم يجب بنفي 
الفعل عن الله تعالى في أزله إثبات ضِدٌ . ولما 
كلن للكلام ضدّ ليس بكلام » وجب بنعي 


مو نود 


الكلام عن الله تعالى في أزله إثبات ذلك الضدٌ 
لا ممحالة 362 لء 158 لم) 


الموجود هو الشيء الثابت الكائن؛ لأن معنى 
الشيء عندنا أنه موجود؛ يدل على ذلك قول 
أهل اللغة: "شي" إثباتٌ» وقولّهم نس 
بشىء' نَفَىْءٍ يبيّن ذلك أن القائل يقول: ما 
أخدشاعخ زيدشكاء ولا سفت دعكا ولا 
رأيت شيئًا - نفيٌ للمذكور؛ وقولّهم: أخذت 
شينًا وسمعت شينًا ورأيت شيئًا - إثبات 
للمذكور 'ورجرع إلى كات موجود. فوجب أن 


يكون كل موجود شيئًا وكل شيءٍ موجودًا (ب: 
ع ٠64م)‏ 


الموجود هو الشيء الكائن الثابت. وقولنا 
'شىء ' إثيات» وقولنا ' ليس بشيء ' نفي . . قال 
لله تعالى: طثل أن كنء أكر مَبْنَهَ عل 426 
(الأنعام: )١4‏ وهو سبحانه موجود غير 
معدوم. وقول أهل اللغة علمت شيئًاء ورأيت 
شيئًا» وسمعتث شيا ؛ إشارة إلى كائن موجود؛ 
وقولهع : البس. :بشيء. هن. اواقع على:. لف 
المعدوم. ولو كان المعدوم شيئًا كان القول 
ليس بشيء نفيًا لا يقع أبدًا إلا كذيّاء وذلك 
باطل بالإتفاق (ب.ه ن. 8١1٠١١؟)‏ 


كان يقول (الأشعري) إن الموجود ما وجَدَه 
واجِدٌ» وإنْه موجود بيوجود الواجد له 
ولوجوده له ما كان موجودًا لهء ويجري ذلك 
على معنى المعلومء وإِنْ الباري تعالى موجود 
لنا على معنى أنه معلوم لنا بوجودنا له وهو 
علمنا به وإن معنى قوله عرّ وجل ]و وَجَكَ الله 
عِندَهُ» (النور: 4) من ذلك والمعنى أله عَلِمَ 
الله عنده. وأمًا الموجود المُطلق الذي لا يتعلق 
بوجود الواجد له فهو الثابت الكائن الذي ليس 
بمنتفي ولا معذوم أ م2 لاا 2١7‏ 


موجود 


- ثم ينظر في كونه (الله) عالمًا وقادرّاء فيحصل 
له العلم بكونه موجودا (ق. شن دك 15) 
- إن العرض يجوز عليه العدمء والقديم لا يجوز 
أن يعدمء ولا يجوز أن يكون قديمًا؛ وإذا لم 
يكن قديمًا وجب أن يكون مُحَدناء لأن 
الموجود يتردد بين هذين الوصفين» فإذا لم 
يكن على أحدهما كان على الآخر لا محالة 
(ق» شع )٠١ ٠١5‏ 

- أما الموجودء فعلى ما ذكره شيخنا أبو عبد الله 
البصرئّ وشيوخنا اليغداديّون أنه الكائن 
الثابتء وهذا لا يصمٌّء لأ قولنا موجود 
أظهر منهء ومن حق الحدٌ أن يكون أظهر من 
الممحدود. وبعد» فِإنّ الكائن نما هو الثايت» 
والثابت إِنّما هو الكائن» فيكون في الحدّ إِذَا 
تكرار مستغتى عنه. ويعدء فَإِنٌّ الكائن إِنْما 
يستعمل في الجوهر الذي حصل في حيز فكيف 
يصح تحديد الموجود به. وذكر قاضي القضاة 
فى حَدٌ الموجودء أنه المختصٌ بصفة تظهر 
عندها الصفات والأحكام (ق: شء 
هلال “21 


'فلو سئلنا عن حقيقة الموجودء فالواجب أن 
نشير إلى هذه الموجودات (ق)») ش.» 
كلال )٠١‏ 

إن الموجود إذا قيل إنّه تعالى مالكه فهو مجازء 
لأنْ القدرة على الموجود تستحيل» وإنما يراد 
به أنه يملك أمرًا سواه له به تعلّق» كما يراد 
بقولنا : إن رَيدًا يملك الدارء أنه يملك التصرّف 
فيهاء وهو تعالى لا يمتنع أن يوصف بأنّْه مالك 
أفعال العباد» بمغنى أنه يقدر على إعدامهاء أو 
يقدر فيما لم يوجد عنها على المنع منهاء وليس 
في ذلك ما يدل على ما توشّموه (ق. ماء 
005 


حاون 


- إنه تعالى مُقتدير على الأشياءء لأنّ هذه اللفظة 


في الاقتدار متعارفة.ء ... ولا يقال - بهذا 
اللفظ - إِنّه مقتدر على المعدومء لأنّ نفس 
الإحاطة إذا كانت إنما تصحٌ في الموجودء فإذا 
انّسع بها في الاقتدار على الشيء من سائر 
جهاته تشبيهًا بالإحاطة؛ فيجب كونه موجودًا! 
وقد بِيّنا أن المراد بالموجود إذا قيل إنه مُقتّدِر 
عليهء أنه قادر على إعدامه وتفريقهء فلا يصحٌ 
التعلّق بذلك فى أنّه الخالق لأفعال العباد (ق» 
ما 1 


نه تعالى موجود لأنّ كونه قادرًا لا يزول أصلا 
وكذلك كونه عالمًا. وكما يتعذر ذلك يتعذر 
الاستدلال على أنه تعالى موجود باعتبار حال 
غيره من القاحدرين لوجهين . أحدهما إن القادر 
هو الجملة الحية والموجود هو كل بعض منه» 
فليس الموجود فى الحقيقة هو القادر ولا القادر 
في الحقيقة هو الموجود. فيجب اعتبار ما 
يرجم التعلّق فيه والوجود إلى شيء واحدء 
وليس ذلك إلا الذوات المتعلقة يأغيارها. 
والثاني إن العلّة في أحدنا إِنّه إنما يقدر بقدرة 
وهي في وجودها تفتقر إلى محل ولا بد في 
المحلّ من أن يكون موجودًا. فأمًا القادر لنفسه 
فلو اعتقد معتقد ثبوت هذه الصفة له من دون 
الوجودء كما يعتقد في غيره من الصفات في 
الذوات لما بعدء فيجب إيراد الدلالة على 
الحدّ المذكور في "الشرح' وغيره لأنه قد ثبت 
أنه تعالى بكونه قادرًا لا بد من تعلقه بالمقدور. 
وكل ما يتعلّق بغيره فالعدم مزيل له. ألا ترى أن 
القدرة إذا كانت موجودة ثيت تعلقهاء فإن 
عَدّمت زال تعلقها؟ وليس العلّة في ذلك إلا 
العدم إذ لا أمر من الأمور يمكن تعليقه به أولى 


.من العدم. ولن كان إذا قالل القائل إِنْ العدم 


١ دع‎ 


ا 


ا 


يحيل الصفة المقتضاة عن صفغة الذات وعليها 
يقف التعلّقء فقد اعترف بما أردناه لأنّه قد 
صار العدم مانعًا من التعلق بواسطة وإن لم يكن 
بنفسه مانعًا. وإنّما نعلم ثبوت صفة الوجود 
0 وغيرها من الذوات على حدّ التفصيل 

فثبت لنا أن العدم الطارئ يحيل التعلق الذي 
يتبع الوجود بأن نقول: قد ثبت إن الفاعل يؤثر 
في حصول القدرة ولا صفة تتعلق بالفاعل إلا 
عن الرضرة: تعب نوك هاه الضفة النمان 
التفصيل (ق)اتكء 17# 18) 


إذا عدمت القدرة استحال الفعل بها لخروجها 
عن التعلّق ولخروجها عن أن توجب الصفة 
للقادرء فبطل ما ظنه الخصم. وليس يلزمنا إذا 
جعلنا العدم موجبًا لزوال التعلّق أن يكون كل 
موجود متعلّقًا أو كل ما لا يتعلّق لا يكون 
موجودًاء لأنّ كل ذلك عكس . والطرد في هذا 
الباب أنْ كل ما يتعلق بغيره فلا بد من أن يكون 
موجودًا. فهو كما يجعل من شرط العلة 
الموجبة الوجود ثم لا يجب في كل ما هو 
موجود أن يكون موجيًا وفي كل ما ليس 
بموجب أن لا يكون موجودًا (ق) ا ت١ء‏ 
“1 )2 


ثبت أنّه لا بدّ من تعلق الإرادة عند الوجود دون 
العدم؛ وكما يصّحّ الاستدلال بكون قادرًا على 
أنه موجودٌ. فكذلك بكل صفة حظها هذا الحظ 
في التعلق بالغير كنحو كونه عالمًا . وإذا قبل في 
كونه حي أله د على ذلك فلاجل أله بد عل 
كونه مُدركًا : ولكونه مُدركًا تعلّق بما أدركه» 
لا يثبت التعلّق إلا عند الوجود. فعلى هذا 
يصّص الاستدلال بكونه قادرًا على أنه حيّ . ثم 
بكونه حيًا على أنه مدرك . ثم يُستدل بذلك على 
كونه موجودّاء إذ ليس يفتقر العلم بكونه حيا 


١ 


مواحودة 


ومُدركًا إلى العلم بأنه موجود. وعلى هذا يجب 
أن يصَح الاستدلال بكونه مريدًا على أنه 
موجود» لأن العلم بكونه مريدا إنما يقف على 
العلم بحكمته جل وعرّ وذلك ممكن من دون 
العلم بتفصيل صفة الوجود فيه. ولكنه تقدم 
القول في كونه عالمًا وقادراء لأنَ القول فيهما 
أظهر وليس يحتاج فيهما إلى واسطة كما يحتاج 
في كونه حيًا وكونه مدركًا أو مريدًا وكارمًا 
(ق.» نتكء مثالى /8) 


إن المعدوم له حكم يفارق الموجودء حتى 
ثبت بين حكميهما من التنافي والتضادٌ مما 
يثبت بين المعدوم والوجود لو كان للمعدوم 
بكونه معدومًا صفة. وذلك لأنَّ من حكم 
المعدوم أن يصح تعلّقه بالقادر ومن حكم 
الموجود أن يزول تعلّقه بالقادر, فقول من أجاز 
حدوثه من ججهتين يؤدّي إلى أن تكون الذات 
الواحدة من حيث حصلت لها إحدى الصفتين 
بالحدوث لا تتعلق بالقادرء» ومن حيث لم 
تحصل الصفة الأخرى يصح تعلقه بالقادر: 
حتى يكون مقدوره من وجه غير مقدوره من 
وجه آخر. وكذلك فالموجود من حيث حصل 
0 
ومن حيث كان معدومًا لا يثبت له هذا الحظ » 
فكان يجب ترذده بين 0 الحكمين. وإلى 
هذا المعنى أشار في الكتاب حيث قال: ولو 
جاز ذلك لجاز أيضًا أن يُضاده ضذه من وجه 
دون وجه وفي ذلك نقض التضاد (ق» ت١»‏ 
خا ورف ة 


موجودًا يجب أن يثبت 


يوصف تعالى بأثه موجود. ا 
تمختصر عل اربوس ستقيية رجاه ب 
أو حلوله أو كونه محله إلى ما شاكله. وقد بينا 


0 


0-0 


أنهء جل وعرّء تصحٌ له هذه الأحكام؛ لأنه 
يصح أن يتعلّق بغيره في كونه قادرًا وعالمًا 
ويصحّ أن يُدرّك إذا وجد المدرك؛ فيجب كونه 
موجودًا وأن يجري عليه هذا الوصف على 
الحقيقة. وقد بيّنا أنه لا معتبر في إجراء 
الأوصاف عليه تعالى بالسمع؛ فليس لأحد أن 
يقول : إنه لا يوصف بذلك» من حيث لم يرد 
في الكتاب ذكره (ق» غ5. 7ل *) 


أمَا كونه موجودا فلا يصحّ العلم به ما لم يعلم 
كونه قادرًا. ثم يستدل بكونه قادرًا على كونه 
موجوداء فلا يصحٌ العلم به ما لم يعلم كونه 
قادرّاه ثم يستدل بكونه قادرًا على كونه 
موجودّاء بأن يقال إن القادر له تعلق 
بالمقدور. والعدم يمنع من التعلق (ن؛ دء 
اكاك *#) 

أمَا قولنا: موجودء فذكر شيخنا أبو عبد الله 
البصري: أنه الكائن الثابت - إلا أن هذا لا 
يصح, لأنْ قولنا: موجودء أظهر منه. وبعدء 
فِإن كونه كاثنًا صفة زائدة على الوجودء فلا 
يجوز تحديده به. وقد حدٌ قاضي القضاة رحمه 
الله الموجود بحدّهء فقال: هو المختصٌ بصفة 
لكونه عليها تظهر الأحكام الراجعة إلى الذات 
- وهذا الحدٌ وإن كان جاممًا إِلّا أنه أشكل من 
قولنا: موجودء وقولنا: موجودء أظهر مئه. 
والحدٌ يجب أن يكون أظهر من المحدودء فإذا 
كان أشكل لا يجوز تحديذه به. فالأولى أن لا 
يحد قولنا: موجودهء لأنه ما من لفظة يحدٌ بها 
الموجود إلا وقولنا: موجودء أظهر منه. فإدذًا 
سألنا السائل عن حقيقة الموجود أحلناه على 
نفسهء فنقول: هو ما يجده من نفسه عند 
المشاهدة (ن؛ دء الام )١‏ 


الواحد مثا في الشاهف إذا كان عالمًا قادرًا 


١" 


وجب أن يكون موجودّاء فكذلك فى 
الغائب . إن يي الاهع )١4‏ 


- إنّ الموجود لا يجوز أن يكون له بالوجود إلا 


صفة واحدة. فتلك الصفة إذا حصلت فى 
الوقفت الأول للذات» وصحح حصوله عليها في 
الثاني» فيجب أن تحصل عليها إذا لم يكن 
هناك ما يحيل هن إيجاد ضدّء أو ما يجري 
مجرى الضِد (نء مء لحك )٠١‏ 

بعض لموجود مثلهء هذا يعلم بالحس لأن 
الأسماء إنما تقع على معانيها. ومعنى الوجود 
نما هو ما كان قائمًا في وقت من الأوقات 
ماض من الأوقات أو حال منهاء فما لم يكن 
كلها موجودةء فكلها موجود وكلها كان 
موجوداء فليس الموجود بعضًا للمعدوم (ح. 
ف١.‏ /27. #) 

إن قولنا موجود ليس جنسًا فيقع على أنواع 
المتضادات» وإنما هو إخبار عن وجودنا أشياء 
قد تساوي كلها في وجودنا إيَاها حقاء فهو يعم 
بعضها كما يعم كلها (م. ف١ء‏ 41 )١18‏ 
الحقيقة أنه لو كان الشيء والجسم بمعنى واحد 
لكان العرض جسما لإنه شيء ع وهذا باطل 
يتعمن » والحقيقة هي أنه لا فرق بين قولنا شيء 
وقولنا موجود وحق وحقيقة ومثبت» فهذه كلها 
أسماء مترادفة على معنى واحد له يختلف » 
وليس منها إسم يقتضي صفة أكثر من أن 
المسمّى بذلك حق ولا مزيد رحء ف5؟2, 
0 

إن الموجود هو الشيء» فإذ هو الشيء فبضرورة 
العقل أنْ اللاشيء هو المعدوم (ح. فهء 
01ل 


١ 


موجود محدذدث 


- قد عُلِم أنْ كل موجود لا ينفك عن حال وصفة 
عند وجودهء ومحال أن يوجد بغير صفة من 
الصفات كان إنكارًا لوجوده على الطريق 
البرهانيّ (زء ك1. )١15:759‏ 

- إن البديهة حاكمة بأنّ كل ما يشير العقل إليه 
فِمًا أن يكون له حقق بوجه من الوجوهء وإمًا 
أن لا يكون. فالأوّل هو الموجود والثانى هو 
المعدوم؛ وعلى هذا لا واسطة بين القسمين 
ر(ف» م2 ؟اث, هع 

- الموجود مقول على الواجب والممكن 
بالاشتراك اللفظئ فقطء وإذا كان كذلك فلم 
لا يجوز أن يكون الوجوب بالذات مقولًا على 
الواجبين بالإشتراك اللفظي فقط (ف. مء 
مه 1؟5) 

- إنّه ليس كل موجود يجب أن يكون له نظير 

وشبيه» وأنه ليس يلزم من نفي النظير والشبيه 

نفى ذلك الشيء (ف. سء 217 8) 

إن عدم النظير والمساوي لا يوجب القول يعدم 

الشيء؛ فظهر فساد قول من يقول أنه لا يمكننا 

أن نعقل وجود موجود لا يكون متّصلًا بالعالم 

ولا منفصلا عنه إِلَّا إذا وجدنا له نظيرًاء فإِنٌّ 

عندنا الموصوف بهذه الصفة ليس إلا الله 

تعالى: وبِيّنا أنه لا يلزم من عدم النظير والشبيه 

عدم الشيء (ف» س٠‏ ما )١١‏ 

إن الموجود والمعدوم عندهم ليسا بمتناقضين» 

فإنَّ طرفي النقيض يجب أن يقتما للإحتمالات» 

وعندهم الممتئع ليس بموجود ولا معدومء 

والحال ليس بموجود ولا معدوم (طء م. 

)١"* كل‎ 

- الموجود والمعدوم لا يجتمعان. لأنّ الذات 
الموصوقة بالوجود لا تكون غير موصوف بها. 
والوجود لا يكون موجودا» لأن الصّفة لا يكون 


ا 


لها ذات موصوفة بالوجود 555 م كلمع 1 ١1ا)‏ 


موحجود بنفسه 
س2 ىع ١5ه6‏ 5) 


موجود ثابت 

+ الفوجوف القايق له :يدل على أل مكلوق 
ملي إن الله موجود ثابت دائم الوجود ليس 
بمخلوق زبء إن "او 1 


موجود العين 

- معنى أنه موجود العين لم يزل» أنه لم يزل ثابت 
العين» وإِنّما يُرجم بهذا القول إلى إثباته (ش» 
قء ١5ه.‏ /) 


موجود في الدهن 

- إن الموجود في الذهن أخصٌ من مطلق 
الوجودء فالموجود في الذهن يصدّق عليه أنه 
موجودء فلا يصذّق عليه حيئئقٍ أنه ليس بموجود 
(ف. مء 0355 )5١‏ 


موجود ليس بحي 

- إِنْ الموجود الذي ليس بحي إن كان قائمًا بتفسه 
فهو جسم أو جوهرهء وقد دللنا على حدوث 
الجواهر والأجسام وافتقارهما إلى صانعء وإن 
كان غير قائم بنفسه فهو عرض ولا يصح كون 
العرض فاعلًا (ب. أ 509 17) 


موجود محدث 
- قال المثبتون نحن لم نثبت واسطة بين التفي 
والإثبات» فإن الحال ثابتة عندنا ولولا ذلك لما 


موجود مطلق 


تكلمنا فيها بالنفي والإئبات؛ ولم نقل على 
الإطلاق إنه شيءٌ ثابت على حياله موجود. فإِن 
الموجود المحدّث إما جوهر وإمّا عرض» وهو 
ليس أحدهما بل هو صفة معقولة لهماء فإِن 
الجوهر قد يعلم بجوهريته ولا يعلم بحيزهء 
وكونه قابلا للعَرّض» والعَرّض يعلم بعرضيته 
ولا يخطر بالبال كونه لونًا أو كوناء ثم يُعرف 
كونه لوئًا بعد ذلك ولا يعرف كونه سوادًا أو 
بياضاء إلا أن يُعرف» والمعلومان إذا تمايزا 
في الشيء الواحد رجع التمايز إلى الحال (ش» 
ن. 5* م) 


موجود مطلق 

- أمَا الموجود المطلق الذي لا يتعلق بوجود 
الواجد له فهو الثابت الكائن الذي ليس بمنتفٍ 
ولا معدوم (أ م /الاء )1١6‏ 


موجود من الوجهين 

- بهذه الطريقة نمنع من وقوع مسبب واحد عن 
سببين» يبيّن ما قلناه إن سبب هذا الفعل إذا 
وجد فلا يخلو من أن يجب وجود الفعل أم لا 
يجب» فإن لم يجب وجوده وجب نخروجه من 
أن يكون سببًا له» وأن يكون الفعل واقعًا على 
جهة الابتداء» وإن وجب وجوده لم يكن 
لإرادته تأثير فيهء فيجب كونه موجودًا بالسيب 
فقطء وهذا يمنع من صحّة كونه موجودًا من 
الوجهين؛ (أي موجودًا معدومًا) (ق» غة. 
01 


موجودات 
- إن الموجودات التي وُجدت هي التي لم تكن 
قل كوثها موجودة لش »: ق» “اه /11ا) 


ل 


- الموجودات كلها على ضربيّن : قديم لم يَرَلْء 


ومحدذث لوجوده أُوَل ب تء اد *) 


- أن الموجودات كلها على قسمين. منها: قديم 


لم يزل وهو الله تعالى» وصفات ذاته التي لم 
يزل موصضبوقًا بها ولا يزال كذلك. وقولهم: 
"أقدمء وقديم" موضوع للمبالغة في الوصف 
بالتقدم وكذلك أعلم وعليم» وأسمع وسميع . 
والقسم الثاني : محدّث. لوجوده أوّل ومعنى 
المُحدَّث ما لم يكن ثم كان. مأخوذ تلك من 
قولهم: حَدّث بفلان حادث. من مرضء» أو 
صداع؛ وأحَدث بدعة في الدين» وأحدتٌ 
روشتاء وأحدّتٌ فى العرصة بناء» أي فعل ما 
لم يكن من قبل موجودًا (ب» نء 217 0) 


كان (الأشعري) يقول إن الموجودات على 
قسمين ) ٠‏ منها ما لا يقتضي بوجوده ما يتعلق به 
من محل أو غيره. ومنها ما يقتضي محلا أو 
متعلقا به. وسواء كان ذلك أزلي الوجود أو 
حادث الوجود لا يفترق الحكم في ذلك» فإن 
كان أزلي الوجود أمكن وجاز انقسامه إلى 
هذَّيّن الوصمَّيْن كما إذا كان حادث الوجود (أ. 
م +“ )"١‏ 


- إِنْ الموجودات فى الحال» وإن كانت متناهية 


فالممكنات في الإستقبال غير متناهية » ونعلم 
الممكنات التي ليست بموجودة» أنه سيو جدهاأ 
أم لا يوجدهاء فيعلم إِذَا ما لا نهاية له؛ بل لو 
أردنا أن تكثر على شيء واءحد وجوها من 
النسب» والتقديرات لخرج ذلك عن النهاية: 
والله تعالى عالم بجميعها (غ. ق؛ 23٠٠١‏ 5) 
أما الموجودات فتنقسم : عند الحكماءء إلى 
واجب الوجود لذاتهء»ء وهو الله - تعالى - 
وممكن: وهو ما عذدأه (خء. لء 5ش., )١٠ 6١‏ 


- الموجوديّة صفة للموجود والأثر قد لا يكون 
صفة له (ف» م ل ا 

- الموجوديّة ليست نفس الأثر لأنّ لفظه ليسهاء 
لأنه ليس صفة للموجد لعوق عكس نقيضه. 
ولا وجودهء وإلا فقولنا لأنَ القادر أوجده 
بمثابة لأنه وٌجدء فإمًا ممكنة تقع بالمختارء أو 
واجة فيجب رخ ل» لاق )٠٠١‏ 


موحي 

- أخبر تعالى أنّ القرآن منه منزل موحىء وأنّ 
الرسول يقرؤه وعلمده فالموحى المنزل 
المقروء هو كلام الله تعالى القديم وصفة 
ذاتهء والقراءة له فعل الرسول التى هي صفته. 
وأيضًا قوله تعالى: «ييا أرَسُولُ لخ 
(المائدة: 509) فقعل الرسول البلاغ الذي هو 
القراءة (بء نْ» الى 4) 


موصوف 

- في الشاهد لا يُمْهم مِنْ قول الرجل ': شى " مائية 
الذات» ولا من قوله 'عالم وقادر" ا 
وإنما يُقْهَمِ من الأول الوجود والهستيّة» و 
الثانى أنه موصوف» لا أن فيه بيان مائة الذات 
كقول الرجل 'جسم". إنه ذكر مائيّة أنه ذو 
أبُعاد أو ذو جهات أو محتمل للنهاية وقابل 
للأعُرَاض» وكذا ذا في الإنسان وسائر الأعيان 
(م. اح 5 4) 

- كان (الأشعري) يقول إِنْ معنى الموصوف من 
له صفة وإِنْ ذلك على وجهين» فتارة تكون له 
صفةٌ بأن تكون الصفة قائمة به» وتارة تكون له 
صفةٌ بأن تكون خمرًا عنه وذكرًا يرجع إليه 
ويتعلّق به (آ» م 94 ؟١)‏ 


موصوف 


- إن الموصوف ا يحصل على صعة واححدة. 


د 


لكون الفاعل على حالين؟ بل لا بدّ من أن يؤثر 
كل حال يحصل عليه في حكم آخر» غير الذي 
ن. تؤثر فيه الحالة الأخرى . كما نقوله من أن كونه 
عالمأ؛ يؤثر في كون الفعل محكماء وكونه 
قادرّاء يؤثر فى إحداثه. وقد أجاب شيخنا أبو 
عبد اللهء؛ رحمه الله عن ذلك : أن المريد قد 
يصحٌ أن يريد ما يعتقد حدوثه» ويستحيل أن 
يريد ما يعتقد أنه لا يحدث. فيجب أن يكون 
كونه مريدًا تابعًا للاعتقادء وأن يدل ذلك على 
أن القدرة تتعلق تتعلق بالشيء على وجه الحدوث لما 
لم يتعلق بالاعتقادء لأنه قد يقدر الساهي 
والنائم . وقد ذكرنا من قبلء أن ما نعتقده حادثا 
نحو البقاء وغيرهء فالإرادة لا تتعلّق به؛ بل 
تكون إرادة لا مراد لها؛ فإذن لا بد من القول 
بأنه لا يصمح أن نريد الشيء الذي يستحيل 
حدوثه . فأمًا ما صحٌّ حدوثه. فيصحٌ أن نريده 
متى حصل معتقدّاء وإنما يفارق كونه مريدًا 
لكونه قادرًا فى أنه يتعلّق بالإعتقادء فكوته قادرًا 
لا يتعلّق به (ق» غ8 الام 


لا يمتئع أن يحصل للموصوف صفة عند وجود 
غيره» وإن لم تحصل تلك الصفة لكل واحد 
منهما إذا انفرد. ألا ترى أنه قد يوجد ما ليس 
بجسم وما ليس يجسم فيصيرا جسماء وعلى 
هذا الوجه تتألف الجواهر المنفردة فتوصف 
بأنها جسم. وقد ثبت أيضًا أن المحلّ ليس 
بمتحرك وكذلك الحركةء. وإذا اجتمعا صار 
المحلّ متحركا (ق. غخ١1.‏ 5دل3 4) 

إنْ خروج الموصوف عن صفة هو عليها لا 
يجري مجرى إستحالة الحكم على الذات بعد 
صكّته؛ فلذلك صم في المعدومات (فيما) لم 
يزل أن يستحيل وجودها؛ لما فيه من قلب 


موصول 


جنسها ولم يصمح مما تقرّر الوجود له أن يخرج 
عن الوجود لأنه من باب الإثبات وقد قال 
شيخنا أبو إسحاق: إِنْ الجوهر لو صمح فيه أن 
يجب عدمه في بعض الأحوال لاستمرار 
الأوقات عليهء وقد ثبت أنه قد أتى عليه من 
الأوقات ما لا نهاية له لو كان هناك أوقات 
لوجب أن يستحيل وجوده الآن. وفي بطلان 
ذلك دلالة على أنّه لا وقت يُشار إليه إِلّا ويجوز 
أن يبقى إليه (ق» غ١1,‏ 407 )١١‏ 


تعريف الموصوف يتوقف على كون الوصف 
المعرف بحيث يتتقل الذهن من تصوّره إلى 
تصوّر ماهيّة الموصوف. لا على العلم بكون 
ذلك الوصف كذلكء حتّى يلزم المحال الذي 
ذكره. وأمًا كون الموصوف هو الموصوف 
بذلك الوصف دون كل مأ عذداة؛ يقتضى كون 
الرصف إمّا مساويًا للموصوف. وإمّا أخصضص 
منه. والأوّل كالضّاحك للإنسان. والثاني 
ملزومًا والموصوف لازمًا. واللزوم إن كان 
عقليًا انتقل العقل من تصوّر الملزوم إلى تصوّر 
باللزوم شرطا في الانتقال. فلا يلزم ذلك 
المحال. والتعريف في الأوّل يكون مظردًا 
منعكسّاء وفي الثاني مظردا غير منعكس (ط. 
م2 حم ى١ا)‏ 


موصول 


- زعم "عبّاد' أنْ أصل الموصول هو كل فعل 

واو أسيميار به 
تاركا لضدّ ذلك فِذا دخل فيه فاعله لم يدع منه 
ما يخرجه منه+ فكل ها كان من ذلك أو من 
جنس ذلك فهو بيعل إلى آخرهء فإذا دخل في 


- إن من 


١١" مه‎ 


أوله بلغ إلى آخره ولا يفعل بعضه ويدع بعضه» 
ولا يفعل شه ويدع دُلثيه فهذا أصل ذلك 
3060 ق. 2598 5) 


موضصئ] 
- إِنْ ما كان أكثر من واحد فهو واقع تحت جنس 


العددء وما كان واقعًا تحت جسن العدد فهو 
نوع من أنواع العددء وما كان نوعًا فهو مركب 
له ولشرفة ,ونن فض عض 
عن تر غيرة وله قوعي بوجو الحس القايل 
لصورته وصورة غيره من أنواع ذلك الجنس. 
وله محمول وهو الصورة التي خصّته دون 
غيرهء فهو ذو موضوع وذو محمول. فهو 
وار كوه الفرك 
من باب المضاف الذي لا بذ لكل واحد منهما 
من الآخر (حء ف١اء‏ 44 5؟) 


مركب من جنسه وفصله 


مولد 
- المولّد للفعل المتولّد هو الفاعل للسبب» وقال 


قائلون: المولّد للفعل المتولد هو السبب دون 
الفاعل (ش» ق. 0415 )١5‏ 


- إن المولّد من فِعْل فاعل السبب (ق» غ4. 


دلا )0 


حق الْمُولد أن لا يجوز حصوله على 
الرجه الذي يولد والمحل محتمل والعراح 
زائلة إلا ويجب أن وله كما أنْ من حق 
القادر إذا صح وجود مقدوره وارتفعت الموانع 
أن يصح الفعل منه؛ ل 
والحال هذه لم أنه ليس بقادرء وكذلك إذا لم 
يُولد الشيء غيره والحال ما قدّمناه عُلِم أنّه ليس 
يسنت لها لأنه لو صحّ كونه سيبًا» وإن كان قد 
عولد وقد لا يولّد والحال ما قدّمناه لم يصح 


"4 


العلم بكونه مولّدًا في حال ما يولّد. لأنّه إذا 
صحم وجوده ولا يُولّد فمن أين أنه في الحال 
الأخرى هو المولّد دون أن يكون حادثًا من 
مختارء وذلك في بابه بمنزلة العلل التي لو صحٌّ 
وجودهاء ولا يوجب المعلول لم يصخ كونها 
علّة. والجهة التي منها شبّهنا المولد بالعلّة 
صحيحة وإن افترفا في أنَّ تلك العلّة موجبة 
وهذا بخلافهاء لألّه 06 إييجاب 
العلل فمتى جورَّزنا والمحل محتمل بعتبل والموانع 
زائلة ألا يقع المُسبّب لم يصحٌ أن يثبت له به 
0 
أخرىء كما لو جوّزنا وجود العلّة ولا معلول 
على بعض الوجود لم نعلم له بالمعلول تعلق 
وعلى هذه الطريقة شيّه شيوخنا رحمهم الله 
الدلالة بالعلة وإن افترقا في الإيجاب لما عُلِم 
من حال الدلالة أنها لو وجدت على بعض 
الوجوه ولا مدلول لنقض كونها دلالة» كما أن 
وجود العلة إلا معلول يمنع من كونها علة» فغير 
ممتنع أن يشبّه المولد بالعلل والأدلة من الوجه 
الذي قدمناه (ق. غ9. 1*4 ١؟)‏ 


- متى -خدث الشيء عقيب غيره وبحسبه. وجب 
كونه مولا له فآمَا ما له يقتص بالحدوت» 
من الأحوال المتجدّدة» فإِنْ ذلك يستحيل فيها . 
وبعدء فإنّ الإدراك لو ثبت معنى» لم يجب فيه 
ما ذكرناه. لأنَّ العلم لا يقع عنده على طريقة 
واحدة» مع ارتفاع المواتع . ألا ترى أن الطفل 
فد يدرك ما لا يعلم؛ وقلبه يحتمل العلم؟ وقد 
يدرك العاقل ما لا يعلمه: لحصول لبس» وإن 
كان القلب محتملًا للعلمء والمنع زائلا. لأنَّ 
اللبس لا يصمٌ أن يكون مانعًا من وجود العلم 
بالمدرك (ق» 114 خا ”0 


- إِنّ المولّد قد يولّد الشيء في حالة وقد يولده في 


ميزان 


ثانية؛ لأنّ الاعتماد ولد الأكوان في ثاني 
حالة. وقد بيّنا ذلك في كتاب الاعتماد. فإذا 
صم ذلك لم يمتنع » في النظرء أن يكون مولدًا 
للعلمء ٠‏ وإن ولده في ثأنية . ولا يجب » إذا لم 
يناف العلم النظرَ أن يولّده في الحال (ى» 
غ22 لامع 8) 


رقن لم اار علا را 
أنكرتم فهمهء وهو مقهومء فإنا لا نريد به 
ترشّح الحركة من الحركة بخروجها من جوفها. 
ولا تولد برودة من برودة الثلج ببخروج البرودة 
من الثلج. وانتقالهاء أو بخروجها من ذات 
البرودة» بل نعنى به وجود موجود عقيب 
موجودء وكونه وا وضادنا بهء فالحادث 
تسهيه متولّدَاء والذى به الحدوث نسميه 
ولد وهذه التسمية مفهومة (غ ق. ممق لم) 


ميران 

9 الميزان: فقال أهل الحقّ: له لسان وكفتان 
توزن فى إحدى كمتيه الحسنات وفي الأخرى 
القعايع قدى ركع تان وحن السنده 
ومن رجححت سيئاته دخل النار» ومن تساوت 
حسناته وسيئاته تفضّل الله عليه فأدخله الجنئة 
(شء فء 7اةء. 8) 


- قال أهل البدع بإبطال الميزان وقالوا: موازين 
وليس بمعنى كفات وألسن ولكنها المجازاة 
يجازيهم الله بأعمالهم وزنًا بوزل» وأنكروا 
الميزان وقالوا: يستحيل وزن الأعراض لأن 
الأعراض لا ثقل لها ولا خقة (شء قء 
؟/اء. )١‏ 

- قال قائلون بإثبات الميزان وأحالوا أن توزن 
الأعراض في كمتين» ولكن إذا كانت -حسئات 
الإنسان أعظم من سيئاته رجحت إحدى 


ميزان ك1 


الكفتين على الأخرى فكان رجحانها دليلا على - لووصّمَ ألْمِيرّات» (الرحمن: 7) وفي قراءة 
أن الرجل من أهل الجئة. وكذلك إذا رجَحَث22 عبدالله 1 
الكقّة الأخرى السوداء كان رجحانها دليلا على الأشياء وتعرف مقاديرها من ميزان وقرسطون 
أنَّ الرجل من أهل النار (ش» ق» 7#/ا5؛ )١‏ ومكيال ومقياس: أي خلقه موضوعًا مخفوضًا 

- كان (الأشعري) يقول في الميزان إِنْه لا يُنكر أ ن 2 على الأرض حيث علّق به أحكام عباده 
يكون كما ذكر في الخبر أنه يُنَصَبِ ميزان يوم وقضاياهم وما تبعدهم به لمن التسوية 
القيامة له كمْتان تُوزن فيهما أعمالٌ العبادى والتعديل في أخدهم وإعطائهم (زء ك؛. 
6 بثقله وخفته تعاةة السعيد وَكقَاوة 201ظ2 00 


تت »م 


الشقى. وليس ذلك لأن يتعرّف الله تعالى ما - المعتزلة: والميزان على حقيقته»ء ويكون 
لم يكن به عارفاء ولكن ليعرف العبادٌ ذلك (أ٠‏ الرجحان علامة أهل الخير. وقيل: بل مجاز 


م8 الاطء *) (م. ٠*”كء‏ 15 


0 


ناجية 

- أمَا الحديث الآخر وهو قوله 'الناجية منها 
واحدة"ء فالرواية مختلفة فيهء فقد رُويٌ 
الهالكة منها واحدة ولكن الأشهر تلك 
الرواية. ومعنى الناجية هى التى لا تُعَرَض 
على الثار ولا تحتاج إلى الشفاعة» بل الذي 
يتعلّق به الزبانية ليجروها إلى النارء فليس بناج 
على الإطلاق وإن انتزع بالشفاعة عن مخاليبهم 
(غء فء كلم )؟؟) 


نار 

- طويق النار معصية الله؛ وإن لم تكن مجرّدة من 
بعض طاعات اللهء لأنا قد نجد العبد يؤمن 
بكتاب الله كلّه ويكفر ببعضهء فلا يكون مؤمئّاء 
ولا بما آمن به منه من التار ناجيًا (رء ك. 
ه«ولء )١6‏ 
- إن النار عتد إبرأهيم حر وضياء والحرٌ والضباء 
عئدة جسمات يجور عليهما البقاء زه كك 
كلل 5) 


ناسخ 

- إختلف الناس في الناسخ والمنسوخ هل يجوز 
أن يكون في الأخبار ناسخ ومنسوخ أم لا يجوز 
ذلك. فقال قائلون: الناسخ والمسوخ في 
الأمر والنهي. وغلت 'الروافض" في ذلك 
حتى زعمت أن الله سبحانه يُخبر بالشيء ثم 


يبدو له فيه - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 
واختلفوا ذ في القرآن هل ينسخ بالسئة أم لا على 
ثلث مقالات : فقال قائلون: : لا ينسخ القرآن إلا 
قرآن وأبوا أن تنسخه السنّة. وقال قائلون: 
السنّة تنسخ القرآن والقرآن لا ينسخهاء وقال 
قائلون : : القرآن ينسخ السئة والسئّ تنخ القركن 
ش22 ىق لاق ؟7١)‏ 

إنما الناسخ والمنسوخ هو أن الله سبحانه نسخ 
من القرآن من اللوح المحفوظ الذي هو أمّ 
الكتاب ما أنزله على محمد صلى الله عليه 
وسلّمء لإنّ الأصل أمّ الكتاب» والنسخ لا 
يكون إلا من أصل (شء» قى» 25601 17) 


ناظر 

- أمَا وصفه بأنه (الله) ناظر فإنه لا يصحٌّء لأن 
هذه اللفظة تستعمل في الشاهد. لا بمعنى 
الرؤية» لكن بمعنى تقليب الحدقة نحو الشيء 
التماسا لرؤيته» وذلك يستحيل فيهء جل جل وعزء. 
ولذلك قلنا له له يقال إلّه بعلب تحدقيه نحو 
الشيء» ولا يقال إنه ينظر فيهء وإن صم أن 
يقال إنه ينظر بمعنى الرحمة والإنعام» ولا يقال 
ينظر بمعنى يفكر (ق. غ20 75479 )١5‏ 

- إعلمء أن الناظر يجد نفسه ناظراء لأنّه يعقل 
الفرق بين أن يكون ناظرًاء وبين سائر ما ييختص 
به من الأحوال؛ كما يعقل الفرق بين كونه 
معتقذا ومريدًا. ولا شيء أظهر مما يبجد 
الواحد منّا نفسه عليه؟ لأنه» في حكم 
المدرك» في قوّة العلم به. فإذا صح ذلك» 
وعلمنا أنه إِنما حصل ناظرًا لمعنى» لأنه قد 
حصل كذلك مع جواز أن لا يكون ناظرّاء 
فكما أنه يجب أن يكون مريدًا لمعنى ومعتقدًا 
لمعنىء فكذلك يجب كونه ناظرًا لعلّة (ق». 
غ11 رةه 


5١ 


ناظرة 


- كلام شيخنا أبي عليء رحمه الله يدل على أن 
الناظرّ يُدرِك النظرّء كما يدرك المريدٌ الإرادةً. 
وقد بيّنا أنْ الأمر بخلافه. لأنه لو أدرك ذلك»: 
لوجب أن يحل محل الألم الموجود في بعضه. 
فكان يجب أن يفصل بين محلهء وبين غيره 
على التفصيل» إذا لم تحصل هناك شبهة. وفي 
بطلان ذلك» ودخول الشبهة في محلهما 07 
العقلاء. دلالة على أنَّ الناظر لا يُدْرِك النظر. 
فإذا بطل القول بكونه مدركّاء فيجب أن يكون 
طريق إثباته ما ذكرناه من استحقاق الناظر كونه 
ناظرًا على الوجه الذي يقتضي إثبات الأغراض 
40005( 

إن الناظر إِنّما يكون ناظرًاء لاختصاصه بحال» 
كما أنه يكون معتقدًا على هذه الطريقة. ولو 
كان الناظر ناظرًاء لأنه فعل النظر؛ موا 
يعلم نفسه ناظراء مع فقد العلم بالنظرء على 
جملة أو تفصيل» وتعلقة به على طريقة الفعلية. 
وما قدمناه في باب الإرادة من أنه لا يجوز أن 
يكون مريدًا لأنه فعل الإرادة» يدل على أنه لا 
يجوز أن يكون ناظرًا لأنه فعل النظرء فلا وجه 
لإعادة القول فيه (ق» غ5١ )١١5‏ 

ِنّ الناظر لا يصمح كونه ناظرّاء إلا ويجوز فيما 
نظر لأجله» أن يكون على الصفةء وألَا يكون 
عليهاء وييّنا أن هذه الحالة تتعلق بهذه الصفة. 
كما يتعلق كونه مريدًا بكونه مجوّرًا بحدوث ما 
يريذه (ق» غ15ء كال )١8‏ 

الناظر لا يولّد نظره العلم إِلَّا إذا كان نظرًا في 
دليل؛ وكان عالما به على الوجه الذي دل: 
ومع زوال العقل»؛ لا يجوز أن يثبت العلم 
بالدليل على الوجه الذي يدل عليه (ن. م. 
ا 0 


- الناظر يجب أن لا يكون عالمًا بالمطلوب. لآن 


بحضن 


النظر طلب وطلب الحاصل محال (ف» م 
٠ع )5١5‏ 


ناظرة 

- إِنْ معنى قوله: إل يي اظِرَة» (القيامة: *؟) 
أنها رائية ترى ريّها عرّ وجل (شء بء 
لال )١8‏ 


ناقلة 


- إن الناقلة نما يحسن التعبّد بها على وجه التبع 
للواجب رق غلك 59 ٠٠١‏ 


ناه 

- قالوا (المعتزلة): الأمر بالشيء يتضمّن كونه 
مرادًا للآمر. ويستحيل في قضية العقول أن يأمر 
الآمر بما يكرهه ويأباه؛ وكذلك النهي عن 
الشيء يتضمن كونه مكروها للناهيء ويستحيل 
أن يكون الناهيى على حكم الحظر مريدًا لما 


نهى عنه (ج. س2 516 ؟١)‏ 


- البهشميّة : ويجوز تسمية محمد نبئًا بالهمز من 
ا . أبو علي : لا لقوله لست بنبئ الله وإنمًا 

نبي الله أنا قلنا الوردي الخراات الع لم 
فق ل 


نبوءة 

- النبوءة ترجع إلى قول الله تعالى لمن يصطفيه : 
“أنت رسولي ' وهذا بمثابة الأحكامء فإتها 
ترجع إلى قول الله تعالى ولا تؤول إلى صفات 
الأفعال. فليس للفعل الواجب صفة لوجويه 
نفسية . بل الفعل المقول فيه: "إفعل " ٠»‏ واجب 


ينهد 


من الذكر صمقة في نفسه زج شن لال 4) 


نبوات 


- القول في النبوّات: أنه لا بذ فيها من معارف 
ضروريّة؛ وذلك أنه لا بدّ من أن نعرف عين 
النبي؛ ونميّزه من غيرهء بمشاهدة أو بالخبر؛ 
ولا بِدّ في الخبر من صفة يبيّن بها النبي عند 
المخبرء ويستغنى عن ذلك في المشاهدة. . 
ولا بد من أن يعرف ادّعاؤه النبوّةء ودعاؤه إلى 
النظر في صدقهء وإلى شريعته»ء على طريق 
المخاطبة» لأنه متى لم يقع كذلك لم يكن له 
تعلى امقر لوف ومدّعي النبوّة؛ والبعثة إليه. 
ولا بد أن يعرف من أحوال النبت ما يتميّز به 
عدن ل يتجوز أن يكون مما تفن أن له 
يقع النفار والانصراف عن النظر في نبوّته 
وإنما يجب أن يعلم ذلك. على الجملة؛ 
وغالب الظنّ يقوم مقام العلم فيهء لأن 
الرسول.ء وإن كان لا بد من أن يكون 
كذلك. فقد يصح الاستدلال على نبوته» وإن 
لم يعلم كذلك على بعض الوجوهء على ما 
تقدّم القول فيه؛ ولا بد من أن يعرف المعجز 
الذي يجمعله دلالة على نبوّتهء وظهوره عند 
ادعائه النبوّة؛ ودعائه الأمّة إلى التزام الشريعة» 
على وجه مخصوصء يمكن معه أن يعلم تعلقه 
بدعواه؛ ولا بلك سس أن يعرف من أحوال 
المعجز مأ يمكن معه الاستدلال به» على 
نبوّته. وقد بِيّنا من قبل أنه لا بدّ من أن يعرف 
التوحيد والعدل.» ليصح أن تعرف حكمة 
المرسل» وأنّه ممن لا يصدق الكذابين» ولا 
يفعل ما يحل محل التصديق لهم» ولكن يصح 
أن يعلم بخبر الرسولء المصالح؛ على الوجوه 


- قال شيوختا» رحمهم الله في 


نبوة 


التي بيناها في الكلام على "البراهمة' (ق. 
اغحق +* عل )١١‏ 


- صارت المعتزلة وجماعة من الشيعة إلى القول 


بوجوب وجود النبّوات عقلًا من جهة اللطف؛ 
وصارت الأشعرية وجماعة من أهل السنة إلى 
القول بجواز وجود النبرّات عقلًا ووقوعها في 
الوجود عياناء وتنتفي استحالتها بتحقيق 
وجودهاء كما ثبت تصوّرها بنفي استحالتها 
(وش. نء لاا ه6) ْ 


- مذهب أهل الحق أن التبرّات ليست واجبة أن 


تكون ولا ممتنعة أن تكونء بل الكون وأن لا 
كون بالنسبة إلى ذاتها وإلى مرجحها سيان 
وهما بالنظر إليه سيّانء وأمًا أهل الطعان 
فحزبان: حزب انتمى إلى القول بالوجوب 
عقللاء كالفلاسفة والمعتزلة. وحزب انتمى إلى 
(م» غء ماخ ”)م 


نبوة 
- إختلفوا في النبوة هل هي ثواب أو ابتداء. فقال 
قائلون : هي ابتداء» وقال فائلون : : هي جزاء 


على عمل الأنبياء» هذا قول "عبّاد"'. وقال 
'الجبائى' : يجوز أن تكون ابتداءة (ش» ق» 
44) 

النبوّة إنها جزاء 
على عملء ففصلوا بينها وبين الرسالة» من 
حيث كأن المستفاد بها الرفعة؛ التيى هي جزاء 
عمله. ولذلك قالوا: إنها مستحقّة.» دون 
الرسالة»ء وهو قذر التعظيم والثواب» وليس 
كذلك الرسالة (قء غقاء كأ "ام 


ت إن قل ومن آين اله له يحون أن تعرفف'تيةة 


الأنبياء إلا بالمُعجزات؟ قيل له : إنا لم نقل إِنّها 
لا تَعرّف» على كل وجهء إلَّا بالمعجز؛ وإنّما 


7 
نقول: لا يصسّ أن تعرف من جهة الاستدلال» 
ومع ثبات التكليف» إلا بالمُعجز. فأمًا مع 
ارتفاع التكليفء ققد يجوز أن تُعلم النبّة 
بالعلوم الضروريّة؛ لأنه لا شيء يصحٌّ أن يُعلم 
باستدلال إلا ويصح عندنا أن يُعلم باضطرارء 
على ما بيّناه في باب الأصلح (ق. غ5اء 
4ك ب 

- إِنَا لم ننكر أن تَدَلَ على النبوّةء من يهل عير 
القديم تعالى» » الأخبار؛ وإنما قلنا إِنْ الذي ندل 
عليهاء من جهته تعالى. لا يكون إلا 
المعجزات (ق. غ9١ء 20016١‏ *) 

- لا بدء فيما يدل على التيوّة؛» من اجتماع 
شرطين: أحدهما: أن نعلم أنه من قِيَّله تعالى . 
والثاني: أن تعلم أنه خارج عن العادة. لأن 
عند هذين الشرطين» تعلم تَعلْقٌهُ بالدعوى على 
جهة التصديق (ق» غ6١.‏ الاك )١١‏ 

- قال أهل الحق التبوّة ليست صفة راجعة إلى 
نفس النب» ولا درجة يبلغ إليها أحد بعلمه 
وكسبهء ولا استعداد نفسه يستحقٌ به اتصالا 
بالروحائيّات»: بل رحمة من الله تعالى ونعمة 
(ش» نء ١5457‏ ؟١)‏ 

- قالت الشيعة الإمامة واجبة في الدين عقلًا 
وشرعًاء كما أنّ النيوّة واجبة فى الفطرة عقلًا 
وسمعًا أش» 0000 ( 
- ليست النبوة هي معنى يعود إلى ذاتيّ 
انه ولا إلى عرض من أعراضهء استسقها 
بكسبه وعملهء ولا إلى العلم بريّه؛ فإِنَ ذلك 
مما يثبت قبل النيوّة. ولا إلى علمه بتبوّته ؛ إذ 
العلم بالشيء غير الشيء . . . فليست إِلَّا موهبة 
من الله - تعالى -.2 ونعمة منه على عبده. وهو 
قوله لمن اصطقاه واجتباه: نك رسولي ونبيي 
(مء غء لاا »") 


من ذاتيات 


هن 


- الجاحدين لوجوب الوجود فَإنّهم قالوا: النبوٌة 


ليست من صقة راجعة إلى نفس النبى» بل لا 
معنى لها إِلَا التنزيل من عند ربٌ العالمين, 
وعند ذلك فالرسول لا بِدّ له أن يعلم أنه من عند 
الله - تعالى» وذلك لا يكون إلا بكلام ينزل 
عليه أو بكتاب يلقى إليه؛ إذ المرسل ليس 
يكون المَحَاطب له ملكا أو جنيًا؟ وما ألقى إليه 
ليس هو من عند الله - تعالى -؟ ومع هذه 
الاحتمالات فقد وقع شكه في رسالته وامتنع 
القول الجزم بتبوانه (م» غء 061 

النبوّة هي وحي الله إلى أزكى البشر عمقلا 
وطهارة من ارتكاب القبيح» وأعلاهم منصمًا 
بمشريعة زقء سس ع و 0 

المهدي؛ عليه السلام» والبصّرية وظاهر كلام 
القاسم: ويصمٌ أن يكون النبي نبيًا في المهد. 
البلخيّ: لا يصحح. قلت: وهو الأقرب لأنَّ 
النبوة : تكليف: ولا تكليف على من في المهد. 
لعدم اليه والمّدرة. ِلآ أن يجعلها الله (له 
ر(ق. س . +1 ل" 


نبي 
- يقول (الأشعري) في معنى النبي صلى الله عليه 


نه في أحد الوجهين» مشتقٌّ من النبَآ وهو 
الخبرهء وعلى الوجه الثاني مشتقٌ من الثبوة 
وهي الرفعة. منه يقال للمكان المرتفع 'نبُوة*. 
ومنه يقال *نبا جَبِي عن الفراش " إذا ارتفع . 
فإذا قلنا إنه من الخبر فكأنه سمي بذلك لإخباره 
عن الله عرّ وجل على وجه مخصوص. وإذا 
قلنا إنه من الرقعة فالمراد أنه هو الذي رَفِمٌ من 
شائة واطير هف هد انها انمق مما هن غيرء (أء 
مع 5/اا. 0( 


-ارنل 


١ 


0 


اس 


أمَا النبي: فقد يكون مهمورًا ومشدّدّاء وإذا كان 
مهمورًا فهو من الإنباءء وهو الإخبار؛ وإذا 
وصف به الرسول. فالمراد به أنه المبعورث من 
جهة الله تعالى؛ وإذا كان مشْدّدًا فإنه يكون من 
النباوة وهو الرفعة والجلالة؛ وإذا وصف به 
المبعوث فالمراد به أنه المعظم الذي رفعه الله 
تعالى وعظمه. وفي الخبر أن بعضهم قال 
للرسول عليه السلام يا نبيء الله مهموراء فقال 
له الرسول: لست نبىء الله وإنّما أنا نبي الله 
(ق. ش. /اكم. 6 ْ 

لا فرق في الاصطلاح بين الرسول والنبئ (ق» 
شءع لا5اهء. )١18‏ 

فيما يفيده وصف النبي بأنه نبيَ» وما يتتصل 
بذلك: إعلم أنه يفيد الرفعة؛ وهى مأخوذة من 
التبوة 0 ع ال يقع فيها 
تخصّص من هذا الوجه؛ لأنها تُستعمل في كل 
رفعة. وصارت». في الشريعة والتعارف 
مستعملة في رفعة مخصوصة. ولذلك لا 
تُستعمّل في مثل رفعة المؤمنين» حتى إذا 
زادت على هذا الحدّ» وبلغت رتبة مخصوصة.» 
استعملت فيهاء كما أن الكفر لا يستعمل في 
العقاب فقطء دون أن يبلغ قدرًا مخصوصًاء 
فعند ذلك يخصٌ بهذا الوصف . فالنبوّة في 
مقابلة الكفرء كما أَنْ قولنا "مؤمن" في مقابلة 
قولنا 'فاسق". هذا إذا عرّيث اللفظة من 
الهمز. فأما إذا همزت فهى مأخوذة من الإنباء 
والإخبار والإعلام (ق» غ18ء )١ ١14‏ 

إن كان في العباد من يكون نبيّاء ولا يكون 
رسولاء فظهور المعجيز عليه - في أنه لا 
يسن ويكون مفسدة في أعلام لرسل (ق» 
اغوكء 544 0) 

زعمت الكرّامية أيضًا أن النبي إذا ظهرت 


دا 


دعوية » فمن سمعها منه أو بلغه خخيره لزمه 
لد اك 5 
تصديقه والإقرار به من غير توقف على معرفة 
دليله 55 ننفء2 ”ا /و) 

في الفرق بين الرسول والنبي: إنَّ كلّ من نزل 
عليه الوخيخ من الله تعالى على لسان مَلَّك من 
الملائكة وكان مِؤْيّدًَا بنوع من الكرامات 
الناقضة للعادات فهو نبى» ومَنْ حصلت له 
هذه الصفة وخصٌّ أيضًا بشرع جديد أو ينسخ 
فب “"2”5 5 )١٠‏ 


النبي في اللغة مهموز وغير مهموز. فالمهموز 
مأخوذ من التبأ الذي هو اللخبر. وغير المهموز 
يحتمل وجهين: أحدهما التخفيف بإسقاط 
همزته. والثاني أن يكون من التبوّة التى عي 
الرفعة. وهي ما ارتفع من الأرض. وكذلك 
النباوة ما ارتقع من الأرض . وبقال نبا الشيء 
إذا ارتفع. فالنبي على هذا هو الرفيع المنزلة 
عند الله تعالى (س» أ “ول )١١‏ 

إن النبي من أتاه الوحي من الله عرّ وجل وتَرّل 
عليه المُلْك بالوحي (ب. أ.ء 5هم1اله) 

نقول (الآمدي): إن الرسول لا يأتي إِلَّا بما لا 
تستقل به العقرل. بل هي متوقفة فيه على 
المنقول؛ وذلك كما فى مسالك العبادات»: 
ومناهج الديانات: والخفي مما يضرّ ويتفع من 
الأقوال والأفعال» وغير ذلك مما تتعلّق به 
السعادة والشقاوة في الأولى والأخرى. وتكون 
نسبة النبيت إلى تعريف هذه الأحوال» كنسبة 
الطبيب إلى تعريف خواص الأدوية والعقاقير 
التى يتعلّق بها ضرر الأبدان ونفعها ؛ فإِنْ عقول 
العوام قد لا تستقلٌ بدركهاء وإن عقلتها عندما 
ينه الطبيب عليهاء وكما لا يمكن الاستغناء 
عن الطبيب في تعريف هذه الأمورء مع أنه قد 


ندب 


500 
إليها؛ لما يفضى إليه من الوقوع في الهلاك 
والأضرار؛ لخفاء المسالك» فكذلك النبيّ (م. 

ع كك )0 


- النبن: من أوحى إليه بملك أو ألهم في قلبه أو 
نبّهِ بالرؤيا الصالحة» فالرسول أفضل بالوحي 
الخاص الذي فوق وحي النبوّة لان الرسول هو 
من أوحى إليه جبرائيل خاصّة بتنزيل الكتاب من 
الله (ج.2 تن 0594 م) 

- أكثر العقلاء: بعثة النبت حَسّنة وجائزة. 
البراهمة: لاء إذ العقل كافء ولا يقبل ما 
حالفه . قلنا: يجوز أن تعرفنا الرسل بألطاف لا 
يهتدي إليها العقل. أبو هاشم: ولا يَحْسُن إلا 
حيث يحصل بها من مصالح الدين ما لولاها 
لما علِم» وننو الحسا ةا وبحت البلخي : يجوز 
لميجرد الأعر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ود 1 د را أبو 
عليى: يجوز لزيادة في التكليف أو زيادة تنبيه 
وتحدين . وتأكيد. الما في 'العقول. 'أى لشريعة 
ويجب النظر فيهء ولا يجب النظر إلا مع 
تخويف هن تركهء ولا تخويف مع تجويز 
الجهل بيعيض المصالح (مء فق #اكثا ") 

- النبي إسم لمن لا درجة فوقه في التعظم . قلت: 
من الآدميين غير الأنبياء. والمؤمن دويه (م. 
ق2 "ال 184ا) 

- القاسم والهادي (عليهما السلام) وغيرهما: 
والنبي أعمّ من الرسول. لأنْ الرسول من أتى 
للمهدي (عليه المنلام) والبلخيّ (ق» سء 
/ا* ١‏ 0184 


. المهدى. عليه السلام. والصرية وظاهر كلام 


شد 


القاسم: ويصحّ أن يكون النبي نبيًا فى المهد. 
البلخي: لا يصح. قلت: وهو الأقرب لأن 
النيوّة تكليف» ولا تكليف على من في المهد. 
لعدم التمييز والقدرةء إلا أن يجعلها الله (له) 
(ق» س ع مال 5) 


نداب 


- مثال الندب. هو كالأضاحي فإنّها تستحقٌ 


العورض على الله تعالىء. دوئناء لما كان الله 


تعالى هو الذي ندينا إليه (ق» ش»؛ )١9/ ,5١٠”‏ 


- إنه إيا بذ من تردّد الدواعي ولا تبت الدواعي 


والسرارف: رلا إلن الفعل أي إلى أن له عل 
وفي كل واحد من الفعل وأن لا نفعل يتناول 
التكليف فيه على طريقين» ففي الفعل يستوىي 
جميعه في استحقاق المدح والثواب به إذا فيل 
على وجه مخصوص . ثم يفترقان في وجه آخر 
وهو أنّه قد يكون الذي د يستحقٌ الثواب لفعله له 
مدخل فى استحقاق العقاب بأن لا يفعله وقد 
لا يكون كذلك. فالأوّل الواجب والثاني 
الندب. وأمًا في أن لا يفعل يستوي جميعه في 
استحقاق الثواب أن لا يفعل على وجه 
مخصوص . ات ل ا 
امه فك مده يستحقٌ العقاب بفعل شيء منه دون 
غير . فالأوّل هو القبيح والثاني هو ما الأولى 
له أن لا نفعله من ترك المطالبة بالدّيْن ولا 
يخرج كل ما يتناول التكليف بأن يفعل وبأن لا 
يفعل عن ذلك زف تاثك2 ؟”؟'0)ة") 

ما يقع على وجه يحَسَن ينقسم أقسامًا : فمنها ما 
لا صفة له زائدة على حسئهء وفعله له وأن لا 
يفعله فيما يتعلّق بالذمٌ والمدح سواءء فيكون 
مباحًا. ومنها ما يستحقٌ بأنْ يقعله المدح» إذا 
لم يمنع منه هانمٌء ولا يستحقٌ الذمّ بأن لا 


يذكرة ندب 


يفعله» فيوصف بألّه نَدْبٌء ومُرَغْبٌ فيه. ومنها ‏ غ1١.‏ 5.068 )١1‏ 
ما يستحقٌ به الذمٌ بأن لا يفعله؛ فيوصف بأنّه - أمّا صفة الفعل فقد بيّنا أنه يبجب أن يكون حَسَئا 
راجيا( 111/171 وله صفة زائدة على حسنه حتى يصير واجبًا أو 
- قد يكون في الأفعال ما يستحقٌ بفعله المدح ‏ تفضّلًا أو نديًا (ق. غ١١ )١١١81١‏ 
ولا يستحقٌ بأن لا يفعله الذمّ» ولا يحصل نفعّا . أما الواجب والندب فقد يستحقٌّ.بهما المدح 
موصولا إلى الغيرء فيوصف بأنه ندبٌ والئواب, ومتى كان الإحسان تفضّلًا استحقٌ به 
كالتوافل وما شاكلها (ق. غ1/5: 6231١0‏ الشكر وضريًا من التعظيمء ومتى كانت الئعمة 
- إعلم أنَّ الحَسَّن يفارق القبيح فيما له يَحْسُّنَء ١‏ مستقلّة بنفسها عظيمة» استحقّ بها العبادة» وقد 
لأنَّ القبيح يقبح لوجوه معقولةء متى ثبتت2- يستحقّ بذلك إسقاط الذمّ والعقاب بواسطةء 
اقتضت قبحه. والحَسنّ يَحْسن متى انتفت هذه0 على ما قدّمناه؛ وقد يستحقٌ بالإحسان إسقاط 
الوجوه كلها عنهء وحصل له حال زائدة على الذمّ المخصوص بواسطةء وكذلك بالإساءة 
مجرّد الوجود يخرج بها من أن يكون في حكم يستحقٌ سقوط الشكر بواسطة. فأمًا الدعاء 
المعدوم. ولذلك لا يصحٌ عندنا أنْ نعلم للمكلّف وعليه؛ والتعظيم والاستحقاق واللعن 
الحَسَنَ حسنًا إلا مع العلم بانتفاء وجوه القبح وما شاكلهء ففيه ما يتعلق بالشرع. وجميعه 
عنه. ومتى ثبت كونه حسنّاء فإنّما يَحصل ندبًا 2 يعود إلى مثل حكم المدح والذمٌّ (ق. غ4١غ.‏ 
لحال زائدة» وواجبًا تحال زائدة. ولا يصمّ أن وا )2 
يكون ما له قبح القبيح جنسه ولا وجوده أو - الندبء وهو: الذي يختصّ بصفة زائدة على 
حدوثه. ولا وجود معنى نحو الإرادة وغيرها ١‏ ماله يَحْسُنَء لكونه عليها يستحقٌّ فاعله المدح. 
ولا انتفاء معنى (ق» غ5/١21‏ 48 0 ويأن لذ يفعلة تسق الذمّ لقع اغا 
- أما الندب والتفضّل فلا بدّ مِنْ أَنْ يحصل لهما )١١١747‏ 
صفة زائدة على حسنه؛ ويكون المقتضي له - أما الَسن» فضربان: أحدهما إمّا أن لا يكون 
وقوعه على وجه يجري مجرى الإثبات» ككون > له صفة زائدة على حُسنه تؤبّر فى استحقاق 
الفعل تفضّلاء والنوافل مسهّلة للواجبات (ق* المدح والثواب. فيكون في معنى المباح؛ وإمًا 
6 تيه أن يكون له صفة زائدة على حُسنه لها مدخل في 
- أمَا الندب والواجب فقد تقرّر في العقل استحقاق المدح. وهذا القسم إمّا أن لا يكون 
استحقاق المدح بهماء ودلّ الدليل على للإخلال به مدخل في استحقاق الذمَّء وإمًا أن 
استحقاق الثواب عليهماء لأنا قد بيّنا أن 2 يكون له مدخل في استحقاق الذمّ. والأوّل في 
إلزام الشاقٌ لا يحسن إِلّا على جهة التعريض2 معنى الندب الذي ليس بواجب. وهو ضربان: 
للمتفعة» وكما تقرّر ذلك فى العقل فقد ثبت أن أحدهما أن يكون نفعًا موصلا إلى الغير على 
القبيح يُستَحقّ به الذمّ والعقاب وأنّ الإخلال طريق الإحسان إليهه فيوصف بأله فضل. 
بالواجب كمثل» وأنّه إذا لم يَفْعَل القبيح على 2 والآخر لا يكون نفعًا موصلا إلى الغير على 
وجه مخصوص يستحقٌ المدح والثواب (ق٠‏ طريق الإحسان؛ بل يكون مقصورًا على فاعله؛ 


ندم 


فيوصف بأنه مندوب إليه» ومرغوب فيهء ولا 
يوصف بأته إحسان إلى الغير (بء» مء 
طهك*, )2 


كي عن بعض الفقهاء أن قولنا 'سئة* يختص 
بالتفل» دون الواجب. وهذا أشبهه من جهة 
العرف. ويوصف بأنه 'إحسان" إذا كان نفعًا 
موصلا إلى الغيرء قصدًا إلى نفعه. ويوصف 
بأنه 'عأمور به" » لأنّ أمر الله تعالى قد تناوله . 
فهذه هى الأوصاف التى تختصّ 'الندب" 
زب 7 باك 6 ؟1) ْ 

من حق الندب أن يستحقٌ الثواب والمدح 
بفعله؛ ولا يستحقٌ الذمٌ بالإخلال به ولا 
العقاب. لأتهماء لو استحقًا على الإخلال 
بالمندوب إليه؛ لكان واجبًا. وإنما ذمّ الفقهاء 
مَن عَدَل عن جميع النوافل» لاستدلالهم بذلك 
على استهانته بالخبرء وزهله فيه. والتفوس 
تستنقص من هذه سبيله 55 م +54 1١‏ 

- إن هذه الأحكام التي هي الوجوب والقبح 
والحسن والندب فإِنْها أحكام موجبة عن أحوال 
الفعل وأحكامها وهي أحكام أحوالهاء 
فصارت هذه الأحكام مع أحكام الفعل 
كالعلل مع المعلولء فلا بد إذن من أ 
تضاف هذه الأفعال إلى الفاعل من وجه يكون 
له في ذلك تأثير» وليس ذلك إِلَّا الحدوث (ن. 
نى لما" ه) 


ندم 

- إن الندم على السبب يحل محل الندم عليه 
وعلى المسبّب إذ! وقعا جميعًا. فكما يكون 
هذا الندم توبة صصحيحة منهما حميعًاء فكذلك 
الندم على اثرمية بانفرادهاء إذا كان المعلوم أو 
المظنون أنها توجب الإصابة لا مصائثة لقبحهاء 


١54 


وقبْح ما يجب عنها يقوم في إسقاط العقاب 
المستحقّ بهما جميعًا مقام الندم الأول؛ وذلك 
صحيح في الندم. ألا ترى أنه يزيل العقاب إذا 
تعلق بالقبيح على التفصيل وعلى الجملة» وإن 
كان تعلقه فى الوجهين يختلف؟ فكذلك ما 
ذكرئاه. وهذا ظاهرء على ما بيّنامء من أنَّ 
الندم يرجع إلى الاعتقادات. لأنه بتصوّر 
الإنسان حال المضرة في الْمسبَّبٍ إذا وقع سببه 
كتصوّره ذلك فيه إذا وقع بنفسه» فيصح معنى 
الندم والغمّ والأسف فيهما جميعًا (ق» غ١21‏ 
الاق )١7‏ 


إن الندم يصح أن يتعلق على وجوه. فهو 
مخالف في بابه للقدرة التي إنما تتعلق على 
وجه واحدء والإرادة التي إنّما تتعلق على 
طريقة واحدةء وهو موافق الاعتقاد والعلمء 
لأنّه من جنسهماء أو مخالف لهماء ولا يصح 
وجوده إلا معهماء فيجب أن يكون تعلقه 
كتعلّقهما. وهذا مما يعرفه أحدنا من نفسهء 
لأنه يجد نفسه نادمًا على الفعل على جهاد. 
والفعل لا يتغير » لأنه يجوز أن يندم عليه لا نه 
ضرر» ويجوز أن يندم عليه» لقلّة انتفاعه بهء أو 
لما فيه من الذْمّء أو هن العاقبة الذميمة؛ أو 
لأنه قبيحء أو لأنه معصية لفلان» أو طاعة 
لفلان» إلى غير ذلك من الوجوه (قم غ5١ء‏ 
6 


الندم لا يكون توية» من -حيث كان ندما فقطء 
لأنه لا بد من أن يتعلّق بالفعل على وجه 
مخصوص؛ فإذا صم ذلك » فالذي يكون توبة 
من الندم. هو أن يتعلق بالقبيح لقيحه» أو يقدّر 
هذا التقدير فيه : لأنه قد يكون ثاسًا بالندم الذي 
لا مُتعلّق لهء بأن يظنّ أنه فعل قبيسحاء فييدم 
على ما ظنه. ويكون ثابءًا في الحقيقة» ولذلك 


خشضن 


صحٌ أن يتوب مما لا يعلمه من القبائح ألتي 
أوقعهاء إذا ظنْها ٠‏ كما يصحٌّ أن يتوب مما لا 
يعلم تفصيله» ولذلك شرطنا ما قدمناه. وقد 
يجوز أن يكون الندم توبة مما لا تعلّق له به» إذا 
تعلّق بسببه (ق» غ4١2‏ ٠هلاء‏ ؟١)‏ 


نزول 

- أما نزول كلام الباري تعالى فمعنى نزول الملك 
به» فليس يستدعي النزول انتقالاء فإنك تقول 
نزلت عن كلسي ونزل الأمير عن حقه وكد 
الدنيا؛ وورد في القرآن مجيئه وإتيانه؛ وذلك لا 
يستدعي انثقالا كما ع في التأويلات رش 
ن. "5ق /17و) 


تنسب 


- السب والإضافات أمور لا يكون لها وجود إلا 
في العقل» واعتبارها في الأمور الخارجيّة هو 
كون تلك الأمور صالحة لأن يعقل منها تلك 
النسب والإضافات» أي تكون بحيث إذا عقلها 
عاقل حصل فى عقله تلك التّسبة أو الإضافة 
(ط. م 1 01 


نس 

- النسخ لا يقع في قرآن قد نزل وثُلي وحكم 
بتأويله النبنُ صلى الله عليه وسلم» ولكنّ النسخ 
ما أنزل الله به على هذه الأمّة في حكمه من 
التفسير الذي أزاح الله به عنهم ما قد كان يجوز 
أن يمتحنهم به من المححن العظام التي كان 
صَنَعها بمن كان قبلها هن الأمم (ش» ق. 
/ا+5 4) 


- إِنْ التبديل والنسخ إنما يكون ويُتصوّر في الرسم 


آخر شرعيّ» على وجه لولاه لثيبت 


ب 


من خط أو تلاوة؛ أو في حكم. فيكون تقدير 
الكلام: وإذا بدّلنا حكم آية أو تلاوة آية» دون 
المتلو القديم الذي ل يتصوّر عليه تبديل ولا 
تغيير»ء وقد بيّن ذلك سبحانه وتعالى وأخبر أن 
كلامه القديم لا يُغيّر ولا يِبدّل (ب» نع 
لابو 0١‏ 

ما النسخ فهو في الأصل الإزالة أو النقل. 
على ما اختلف فيه أصحابنا ؛ فأمًا في الشرع. 
فهو إزالة مثل الحكم الثابت بدلالة شرعية بدليل 
ولم يزل مع 
تراخيه عنه» فاعتبرنا أن يكون إزالة مثل الحكم 
الثابتء لأنه لو زال عين ما كان ثابثًا من قبل» 
لم يكن نسخًا بل كان نقضًا. واعتبرنا أن تكون 
الدلالتان شرعيتينء لأنهما لو كانا عقليتين أو 
إحداهما عقليّة والأخرى شرعيّة لم يعد نسحا ؛ 
ألا ترى أن من لزمه رد الوديعة مثلاء ثم لم 
يلزمه بعد ذلك لعجز طرأ عليه أو لمرض 
اعتراه. لم نقل: إنه قد نسخ عنه رد الوديعة 
(ق» ش» 858ه, )١‏ 

قوله عرّ وجل ما تَنسَخْ ين اي أو تنه تأت 
يَيْرِ مَثبَآ أو ميهأ (البقرة: 22٠١5‏ فجوّز 
النسنع على الآية وهو الإبدال والإزالة وجوّز 
النسيان عليهماء وكل ذلك يدل على حَدّث 
الآية؟ لأنها لو كانت قديمة لم يصمّ فيها ذلك . 
وأن يأتي بخير منها يدل على أنْها مُحدّئة لأن 
القديم لا يوصف بِأنّ القادر يأتي بخير منه (ق» 
مواء 61١‏ 15) 

إعلم. .. أنا قدمنا في معنى النسخ ما يغني» 
من حيث كشفنا عن العيادات» ها يستمر وما لا 
يستمرٌء وما يجوز أن يزول إلى بدلء وما يزول 
لا إلى خلافه؛ وهذا هو معتى التسخ؛ فأمًا ما 
نفيده بهذه اللفظة فقد علمنا أن العبادة الشرعيّة 


5 


إذا لزمت بدليل. فالدليل على ضربين: 
أحدهما : يتناول عبادة واحدة» فمعنى النسخ 
لا يصحٌ فيه؛ والآخر: يتناول تكريرها 
والاستمرار عليهاء على الوجه الذي يقتضيه 
الدئيل» لألّه ربما اقتضى استمرار المُكلف 
عليهاء في أوقات مخصوصة؛ أو من دون 
أوقات؛ وعلى شرائط مخصوصة: وعلى 
خلافهاء فمتى كان ظاهر الدليل يقتضي 
التكرير والإدامة؛ على بعض الرجوه» بعد أن 
قطع ذلك على الحد الذي يقتضيه الدليل» قد 
يكون بمقدّمة عقليّة» وقد يكون بأن تقتضيه 
قرينة الدليل حتى لا يفارق؛ وقد يكون بدليل 
مستقبل. فمتى كان بالوجهين الأوّلين لم نسمّه 
نسشّاء ومتى كان بالوجه الثالث نسمّيه نسحّاء 
لنفرق بين ما يقتضي زوال الاستمرار والتكرار 
إذا كان مع الدليل» وبينه إذا لم يكن مع 
الدليل» بل عرض بعدهء ولتفرّق بين أن يتقطع 
بوجه كان لا يجوز أن لا ينقطع بهء وبين أن 
ينقطع بوجه كان يجوز أن لا ينقطع؛ وهذه 
العبارات توضع للفروق» فإذا ثبت ما ذكرناه 

من الفرق بين أن ينقطع استمرار التكليف عن 
المكلف» أو المكافين بنقدّمة عتلثة لا يجوز 
خلافهاء أو بقرينة للدليل» لا ينتظر نخلافه. 
وبين أن ينقطع بأمر منتظر سمعيّ يجوز وروده 
كتجويز أن لا يردء فغير ممتنم أن نصف هذا 
الوجه بأنه نسخء للتفرقة يبنه وبين ما تقدّم؟؛ وقد 
علمنا أنه لا يجوز انقطاع ذلك التكليف الأول 
(والفعل واحد) لأنا قد دللنا من جهة العقل» 
على أن الفعل الواحد لا يصمح فيه 5000 
والسقوط. وإنما يصحٌ ذلك في فعلين» وكذلك 
القول إنه لا يجوز فيه التحريم والإيجاب» 
نما يصمٌ ذلك في الفعلين» فصار النسخ على 


لفل 


الوجه الذي ذكرناه يتضمّن تغاير الأفعال» وإن 
كان لفظه لا يقضى ذلك. لأته لا فرق بين أن 
يقتضيه الدليل العقليّ» وبين أن يقتضيه لفظهء 
فإذا كان لفظ الدليل لو اقتضى ذلك لم يجز أن 
يلتبس بالفعل الواحد» فكذلك القول إذا اقتضاه 
الدليل العقلن» بل ما يقتضيه الدليل العقلىٌ 
أوكدء لأنّه يخرج عن باب الاحتمال (ق2 
اغككف كآق023) 


- إن النسخ هو: ما اقتضى من الأدلة الشرعيّة أن 


لا يدوم الفعل الشرعيء وأن ينقطع إذا كان 
ذلك الدليل منتظراء فما هذه حاله نصفه بأنه 
نسخ تشبيهًا بإزالة الريح الآثار المعلومة, لأنَّ 
تلك الآثار يجوز أن تثبت وتدوم» وهذا هو 
الظاهر من حالهاء والريح المزيلة لها منتظرة 
غير مقطوع بها؛ فإذا وردت قيل فيها نسخت 
الآثارء لأنها قطعت الاستمرار؛ فكذلك القول 
في الدليل الشرعي المنتظر» إذا قطع التكرارء 
الذي لولا هذا الدليل لكان في حكم الثابت, 
فأمًا إذا كان زواله غير منتظر فذلك لا يعد 
نسحاء وكذلك إذا كان في تفصيل الأوقات 
ينتظر ؛ ول حظر في حملت ؛ كالعجز وغيره 
فذلك لا يعد نسحًا؛ ولذلك قلنا في الرسول» 
لو دعا إلى شريعة سنة واحدة. لم يكن الرسول 
الثاني ناسحا لتلك الشريعة؛ لأنّ المُكلّف لا 
يتتظر هذا الثاني؛ لزوال الأوّل دوامه» وإنما 
يتتظره كما يتظر ذوو العقرل الرسل» بل يعلم 
أن شريعته تنقطع بعد تقضي السنةء ورد رسول 
ثان أو لم يرد» وإنما يقال في الرسول الثاني» 
نه ناسخ بشرعه لشرع الرصول الأوّل؛ متى دعا 
الرسول الأول إلى إدامة ذلك الفعل» ولم يعلّقه 
بوقت؛ ويكون جواز ورود الرسول الثاني» من 
جه لعفل اتطتني انه دس وده ود الى رول 


فسن 


تكرار الشرع الأوّل يكون ناسخًا (ق» غ217 
1 ؟"١)‏ 

قد بِينًا في كتاب 'العمد' : أن الحكم المضاد 
للحكم الآوّل إِنّما يكون ناسحًا لأنه يقنضي 
زوال التكرارء وقطع الإدامة» لا لأن التسخ 
يحتاج فيه إلى بدلء أو يقتضي ذلكء بل لأن 
اليدل إذا كان منافيًا فكما دل على إثبات الحكم 
فقد دلّ على زوال التكرارء فيما ينافيه» فحل 
محل سائر الأدلة الدالّة على ذلك (ق» غ16١‏ 
)٠١ 6‏ 

إن النسخ قد لا يصسّ في الأمر إذا تعلق بفعل 
مخصوص» فيجب على هذا أن يجوز فيما حل 
هذا المحل أن لا يدل على المراد به كالخبر» 
وهذا يوجب أن الأمر كلما زاد توكيذا 
وتخصيصًا فهو أبعد من أن يجب أن يُعلم به 
المرادء وهذا مما لا يبلغه مميّر (قء غ/ا١.‏ 
5 ١ه‏ 

ما ذهب إليه الشافع وغيره: فى أنّ القرآن لا 
ينسخ بالسنة القاطعة لأنها إذا كانت دلالة 
على حذ القطع. » فهي بمئزلة القرآن فلا يجوز 
ألا تدلٌ على النسخ. وهي دالة على سائر 
الأمور. لأنها في دلالتها لا يجوز أن تختصٌ» 
لهذه الجملة ما عدل الفقهاءء من أصحاب 
الشافعي إلى أن نسخ الكتاب بالسئة لا يوجد؛ 
ولو وببات سل يصح أن تكون ناسخة لوجب 
كونها ناسخة (ق» غ/1١, 9٠‏ 7) 

إن النسخ قد يقع بأدلّة العقول عندناء وإنّما لا 
يُسمّى نسحًاء إذا كان نسحًا بالإسقاط 
والإزالة. فأمًا إذا كان بحكم شرع مضادٌ 
للحكم الأول فَإِنّما لا يقع بأدلة العقول» لأنها 
تدل على ما هذه حاله (ق» غ/31» )18:5٠‏ 


- معتى النسخ عندنا بيان إنتهاء مذّة العبادة. فَإِن 


ٍ 


ب 
ورود... الأمر بالعبادة يؤقت... بغاية. 
فذلك بيان نهاية وليس بيان إنتهاء (بء. أء 
)2 

زعم أكثر اليهود إن الأمر إذا ورد مطلقًا لم يجز 
ورود نسخ حكمه بعده. وأجاز أجرون منهم 
النسخ من طريق العقل وقالوا إِنّما لم نُقِر. 
بسكم شريعة موسى عليه السلام لأنه عن 
بالتمسشك بها أبدًا (ب» أ 75ق, 1) 
المرضي عندناء أن النسخ هو الخطاب الدّال 
على ارتفاع الحكم الثابت يخطاب آخر على 
وجه لولاء لاستمرٌ الحكم المنسوخ؛ء ومن 
ضرورة ثبوت النسخ على التحقيق : رفع حكم 
بعد ثبوته (ج2 شء 2.587 )١15‏ 

المعتزلة يصيرون إلى أن النسخ لا يرفع حكمًا 
ثايئًا , وإنّما يبيّن إنتهاء مذّة شريعةء وإلى ذلك 
مال بعض أتمتناء وقالوا : النسخ تخصيص 
الزمان؛ وعنوا به أن المكلفين إذا خوطبوا 
بشرع مطلق» فظاهر مخاطبتهم به تأبيده عليهم, 
فإذا نسخ إستبان أنه لم يرد باللفظ إِلّا الأوقات 
الماضية (جء ش ه مك ") 

تبديل الآية مكان الآية هو النسخ» والله تعالى 
ينسخ الشرائع بالشرائع لأنها مصالحء وما كان 
مصلحة أمس يجوز أن يكون مفسدة اليوم 
وخلاقه مصلحة. والله تعالى عالم بالمصالح 
والمفاسد فيثبت ما يشاء وينسخ ما يشاء بحكمته 
دز ىق م؟ق )1١‏ 

كان (المختار) لا يقرّق بين النسخ والبداء. 
قال: إذا جاز النسخ في الأحكام. جاز البداء 
في الأخبار (ش» م١ء‏ 42154) 

عال عضن العلماء التسح يريع الحكم بعد جره 


وقال بعضهم النسخ تبييِن انتهاء مدة الحكو» 
وكأنه تخصيص بزمان» وهو يظاهره كان شاملا 


نسي * 
لكل زمان» وبالنسخ يتبين أنه لم يشمل 
الأوقات كلها (شس. نء 54984 07) 

- قالت اليهود النسخ رفع تكليف بعد توججهه على 
العبادء وذلك لا يجوز في حق الباري تعالى» 
فإنّه يؤدّي ذلك إلى البدا والندم على ما قال 
(شء نء 548 )٠١‏ 

- النسخ في اللغة: الإزالة والنقل وفي الشرع هو 
أن يرد دليل شرعي متراخيًا عن دليل شرعيّ 
مقتضيًا خلاف حكمهء فهو تبديل بالنظر إلى 
علمنا وبيان لمدّة الحكم بالنظر إلى علم الله 
تعالى (ج© نت 555 ؟') 

- النسخ في اللغة: عبارة عن التبديل والرفع 
والإزالة» يقال نسخت الشمس الظل أزالته؛ 
وفي الشريعة هو بيان انتهاء الحكم الشرعيّ في 
حق صاحب الشرع وكان انتهاؤه عند الله تعالى 
معلومًا . إلا أنْ في علمنا كان استمراره ودوامه 

علمنا انتهاءه» وكان في حقنا تبديلا 
وتغييرًا جع تا 2735 ه6) 

- النسخء لغةء بمعنى الإزالة ويمعنى النقل. عند 
أثمتناء عليهم السلام: وبعض المعتزلة: وقيل 
بل حقيقة في الأول مجاز في الثاني. وقيل: بل 
العكس. وشرعًا: بان انتهاء الحكم الشرعيّ 
بطريق شرعيّ واجب التراخي عن وقت إمكان 
العمل (ق. سء /ا6١. )١9‏ 


وبالناسخ 


نسي ء 

- إن النسيء - على ما ذكرناه - من أفعال 
الجوارح» وقد جعله تعالى كفرّاء فإذا صِحٌّ 
ذلك لم بمتنع في تركه ألواقع بالجوارح أن 
يكون إيمانا (ق» ما 84 215 


- إن قال قائق مل الدليل على جواز إعادة الخلق, 


فسن 


قيل له الدليل على ذلك أن الله سبحائه خلقه 
أولا لا على مثال سبق. فإذا خلقه أولَا لم يُْيه 
ا 0 
سرب لَنَا مكلا وى حَلقَمٌ هَل مَن ينبي اليم 
7 س2 كل يبي ال تمَأها أَيَلَ مَرَمْ وَهُو 
بعل حَلْق عَلِيِمٌ 4 (يس: م/ا - 9/4) فجعل 
النشأة الأولى دليلا على جواز النشأة الآخرة 
لأنها في معناها ثم قال «آلِى جَمَلَ لك ين 
الشَجَرٍ الأْنْضّر ثانا فَإِدآ أنثر يَنَهُ ميِدُونَ» 
(يس: )48١‏ فجعل ظهور النار على حرها 
روضسها من الحار الحضر علي ناوه ووطريت 
دليله على جواز خلقه الحياة فى الرمة البالية 
والعظام النخرة وعلى قدرته على خلق مثله 


(شء لء. 868 )١1‏ 


نصارى 
- ذكر شيخنا أبو علي» رحمه الله أن من مذهب 
جميع النصارىء إلا نفر منهم يسيرء أن الله 
تعالى خالق الأشياء والخالق حي" متكلم؛ 
وحياته هي الروح التي يسمونها روح القدس؛ 
وكلامه هو علم. ومنهم من يقول في الحياة إنها 
قدرة. وزعموا أن الله وكلمته وقدرته قدماءء 
وأن الكلمة هي الإبن وهي عندهم المسيح 
الذي ظهر في الجسد الذي كان في الأرض. 
ويسختلفون في الذي يستحق اسم المسيح . 
فمنهم من يقول إنه الكلمة والجسم إذ اتحد 
بعضهما ببعض. ومنهم من يزعم أنه الكلمة 
دون الجسد. ومنهم من يزعم أنه الجسد 
المُحدّث وأن الكلمة صارت جسذا معحد منخل ةا لننا 
صارت في بطن مريم وظهرت للناس. 
ويزعمون جميعًا أن الكلمة هي الابن وأن 
الذي له الروح والكلمة هو الابن. ويزعمون أن 
هذه الثلائة هي إله واحد وخالق واحد وأنّْها من 


١ ابا‎ 


ججوهمر والحد. وهلا جملة ما حكاه (ق. ع0 
ىم )0 


نصب الأدلة 
- إِنْما يجب أن يُنصب - تعالى - الأدلّة فيما 
يحتاج في معرفته إلى اكتساب العلوم. فأمّا ما 
يعلمه المكلف باضطرار فتعريفه - تعالى - 
ذلك باضطرار أبلغٌ من تمكيئه بنصب الأدلّة: 
فلذلك لا يجب فيه نصب الأدلة. وإن كان 
الأكثر منه مما لا دليل عليه فالكلام فيه أصِلة لا 
يصحٌ. وقد بِيّنا أن في الأمور التي يحتاج 
المكلّف إليها ما المُعتبر فيه حصوله من أيّ جهة 
حصل؛ كما أن المُعتيّر في قبح التكليف عند 
فقد شرائط التكليف فقدها من أي وجه حصل . 
ولذلك قام تُصب الأدلة من فعل غير القديم في 
بعض المواة ضع مَقَامِ نصب الأدِلة من فعله. 
وإذا صخ أن العلم لا يصح أن يكتسب إل 
بالنظر في الدلالة المعلومة فقد صار فقدها في 
أنه يوجب تعذر ذلك بمنزلة فقد الآلات. 
َلِذلك رحني خلية سهان 2 أن يفنت لأدل 
عن سبي ان كلف» كنا توفت أن مكل 
بالآلات وغيرها (ق» غ١21‏ 0241:04) 


نصب الإامام 

- إن سبيل نصب الإمام وأمر الإمامة كسبيل سائر 
الأحكام في أنْ ذلك مما يُعرّف نضًا واجتهادًا؛ 
فإن لم يكن في ذلك نصٌ وكان للإجتهاد في 
ذلك مدخل وله أصل يمكن أن يُبنَى عليه وينتزع 
حكمه منه ويتعرّف صَيْرَ إلى ذلك عند عدم 
النصّ وفقده (أ» م 187ء 4) 


نصر 


' - قال أهل الإثبات: النصر من الله ما يفعله 


نصرة 
ويقذفه في قلوب المؤمنين من الجرأة على 
الكافرين» وقد تسمى القوّة على الإيمان نصرا 
(شء ق» ١7555‏ ؟١)‏ 
قوله تعالى: #9إدَا جَآء نصر أله والفتح» 
(النصر: )١‏ لا يصح 3 مع .القول بأن 
المنصورء بنصره؛ ممكن من الفعل الذي نصر 
فيهء لأنّ النصر هو المعونة والتأييد» ولو لم 
يكن العبد قادرًا على المجاهدة لم يصحٌ أن 
يوصف بالنصرء ولوجب أن يكون ما يأتيه. في 
أنه لا يصح أن يوصف بذلكء» بمنزلة اللون 
والهيئة وسائر ما يخلقه تعالى في العبد» في أنه 
لا يصمح أن يوصف بأنه نصر العيد فيه (ق» 
م 1لا *) 
أمًا النصر الحبّة والأدلة وشرح الصدر عند 
ورود الأدلة المؤكّدة أو ما يجري هجراها من 
الشواهدء وبالمدح والتعظيم» وبأمره جل وعرّ 
بمدح المؤمنين وتأييدهم ومعونتهم فيما يعرض 
في باب الدين - إلى ما شاكله - فهو جار 
مجرى الثواب أو يحل محل التمكين» فلا يعتبر 
في الباب الأوّل» وإن لم يمتنع في بعضه أن 
يكون لطفا (ق. غ”7١1,‏ ؟١١1٠١)‏ 


3 ظٌّ 


قالت المعتزلة إِنْ نصر الله المؤمنين قد يكون 
0 إن 
تنعمٌ رسكنا وَالْديت سنو ملوأ في رد ألدن» 
(غافر: )0١‏ وقد تكون النصرة بمعنى أن يزلزل 
أقدام الكافرين ويرعب قلوبهم فينهزموا فيكون 
ناصرًا للمؤعنين عليهم وخاذلا لهم بما طرحه 
من الرعب في قلوبهمء فإن انهزم المؤمنون لم 
يكن ذلك بخذلان من الله سبحانه لهم بل هم 
منصورون بالسجة على الكافرين وإن كانوا 
منهزمين (شء قء 015534 4) 


نطق 
- إعلم أنّ الأصل في النصرة إِنّْما تستعمل إذا 


1 


تعلّق الفعل بغيرهء فيقال إِنّه 0ك 
وناك ير اسنينال في العرري والقتل» لكنه 
استعمل في سائر يقتضي الظفر بالعدو في 
الحال أو في يو فوصف الحبّة إِنها 
نصرة» ووصفت الطاعة بذلك» من حيث تؤدي 
إلى المدح وزوال الذم والظفر من هذا الوجه 
بالعدوء في الاستخفاف والإهانة» واستعمل 
فيما يفعله تعالى بالمجاهد في الأمور التي معها 
يظفر بالكفارء من تثبيت الأقدام» وتقوية 
القلرب» وما يثبته في قلوب العدو من الرعب». 
والإمداد بالملائكة» والتذكير بما يستحقّه 
المجاهد من عظم الثواب» إلى غير ذلك . 
ولا بد من أن يعتبر في النصرة الظفر على وجه 
لا يتعقبه المضار الموفية على ما يحصل في 
الحال من التفع والسرور؛ لأنه متى كان 
كذلك» عاد الحال فيما حصل في الوقت إلى 
أنه مضرّة. ولا تستعمل النصرة إلا في المنافع 
وما يؤدّي إليها (ق» م7”ء 8 الا )١9‏ 

أمَا النصرة فتنقسم: ففيها ما هو ثواب. وفيها 
ما هو لطفف. فأمًا الإمداد بالملاتكة وتثبيت 
الأقدام» فهو لطف؛ لأن عنده يختار الجهاد. 
أو يكون أقرب إلى اختياره. وأمًا ما يفعله 
تعالى من أنواع المدح والتعظيمء فهو الثواب. 
فعلى هذا يجب أن يجري القول فيها (ق». مآ 
يخف رةه 


ما الكلام في النصر والخذلان» وما يجوز أن 
يكون لطفا منهما وما لا يجوزء فقد اختلف 
قول أبي علي» رنحمه الله. في ذلك . فيقول في 
موضع: إِنْ النصرة كلها ثواب» والخذلان كله 
عقاب . ويقول في موضع آخر: إن النصرة فيها 
ثواب وفيها غيره.. ويومئ إلى أنه لطف. وقد 


11 


نصره أبو هاشمء رحمه الله وذلك أن ما يفعله 
تعالى من إيقاع الرعب في قلوب الكافرين لكي 
يظهر عليهم المؤمنين لا يمئع أن يكون لطماء 
وكذلك فيما يفعله تعالى بالمؤمئين عند 
المجاهدة من ثثبيت قلوبهم وأقدامهم لا 
يمتنع أن يكون لطقًا في وقوع الظفر منهم. 
وما 5 تعالى من تأييد المجاهدين بالملائكة 
على ما ورد به الخبر لا يمتنع أن يكون لطما . 
كم مو ل ا در 
يجب في بعضه أن يكون لطفاء لأنه لا و-جه 
يحسن لأجله سواه (ق» غخ17. 0111 )١7‏ 
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- النطق عندنا هو التصرّف في العلوم والصناعات 

ومعرفة الأشياء على ما هي عليه (ح. ف١ء‏ 
هلم 003 


نظر 

- «#لتنظرٌ كَيِفَ تَمَلُونَ» (يونس: ..)١5‏ 
ومعنى ننظر أي نحكم عليكم بما يكون من 
خبركم (ي» ره 655) 
"لقم قائل زيدوني 1 
السلام لما رأى الكوكب 2 كنأف 
قَالَ 7 ِب الأفزرت قَلَمَا 12 الْقَمَرَ بَازْمًا مَل 
ندا رَقْ عَلَمَا أقَلَ هَل لين لَمْ يبْدِفٍ رق لأحكوك من 
لْقَورِ أَلعَّآلِينَ» (الأنعام: / - 77) فَسجَمَعَ عليه 
السلام القمر والكوكب في أنه لا يجوز أن 
يكون واحد متهما إلهًا ربا لاجتماعهما في 
الأفول. وهذا هو النظر والإستدلال الذي 
يتكره المتكرون وينحرف عنه المنحرفون (ش» 
لع 54 6 »2 


ما ؟١‏ 


نظر 


اسه 


تعالى #رجرة يَرمَيذٍ 


الدليل على أن الله تعالى يُرى بالأبصار قوله 
تر إل بيبا تئر » (القيامة: 
؟؟) ولا يجوز أن يكون معنى قوله #إك بي 
ير © (القيامة : 77) معتبرة كقوله #أفلا ينظرونّ 
إل الْإبلِ كيف خُلِقَتْ» «الغاشية: )١7‏ لأن 
الآخرة ليست بدار اعتبار. ولا يجوز أن يعنى 
متعطفة راحمة كما قال 9دَلَا يَنَظرُ إن يدم » 
(آل عمران: 77) أي لا يرحمهم ولا يتعطف 
عليهم لأنْ الباري لا يجوز أن يتعطف عليه. 
ولا يجوز أن يعني متنظرة لأن النظر إذا قرن 
بذكر الوجوه لم يكن معناه نظر القلب الذي هو 
7 كما إذا قرن النظر بذكر القلب لم يكن 
نظر العين. لأنّ القائل إذا قال "أنظر 
ل كان معناه نظر القلب» 
وكذلك إذا قرن النظر بالوجه لم يكن معناه ! إلا 
نظر الوجهء 0 التي 
تكون بالعين التي في الوجه. قُصَحٌ أن معنى 
قوله تعالى «إل يا كير » 2 317) رائية 
إذ لم يجز أن يعني شيثًا من وجوه النظر. وإذا 
كان النظر لا يخلو من وجوه أربع وفسد منها 
صَحّ الوجه الرابع وهو نظر رؤية 
العين التي في الوجه (ش». ل» 4 "2 8) 


الأصل في لرَوم القول بعلم النظر وجوه: 
أحدهما الاضطرار إليه في علم الحس والخبرء 
وذلك فيما يَنْعْد من الحواس أو يلطف» وفيما 
يرد من الخبر أنه في نوع ما يحتمل الغلط أو 
لاء ثم آيات الرّسل وتمويهات/ السحرة 
وغيرهم في التمييز بينها ؛ وفي قرت الآيات 
بما يُتأمل فيها [من] قُوَى البشر وأحوال الآتي 
بها ليتظهر الحق بنوره والباطل بظلمته (م٠‏ ح» 
8 )0 


- بالفكر والبحث إرادة ها يُضُطر إلى العلم بأن 


الحق في ها انتكشف لهء مع إشتباه خاطر 
الرحمن في الأمر والتحذير من نخاطر 
الشيطان. وفي ترك النظر / والبحث أمن 
ذلك؛ إذ لم يتكشف له ما يلزمه التمييزء ولا 
يخطر بذهنه ما بيعثه على الطلب. (م» ح» 
مه“ )١1١‏ 


إن لزوم النظر ليس عقيب نظر تقدّمه» يل عقيب 


الذي به يقع النظر والبحث وهو العقل الذي بيه 


يعرف المحاسن والمساوئ» ويه يعلم فضله 


على سائر الحيوان م س0 “ل *1) 

أمَا الاستدلال والنظر فهو تقسيم المستدل 
وفكرٌه في المُسْعَدَل عليه وتأمُلّه له؛ وقد يُسَمَى 
ذلك أيضًا دليلا ودلالة» مجارًا واتساعًا لما 
بينهما من التعلّق. وقد تسمّى العبارة المسموعة 
التي تنبئ عن استدلال القلب ونظره وتأمله نظرًا 
واستدلالاء مجارًا واتساعًا لدلالتها عليه (ب» 
تء )١5٠‏ 


أمّا سبيل العلم بكلام الذراع وتسبيح الحخصى 
وحنين الجذع وججعل قليل الطعام كثيرًا وأشساه 
ذلك من أعلامهء عليه السلام فهو نظر 
وإستدلال لا إضطرار إسء) تب 6١1ل )٠١‏ 


جس النظر مما لا يجوز عليه اليقاء . فلم يصح 
أن يتعلق العلم الواحد بمعلومين من طريق 
التفصيل . فأمًا من طريق الجملة فلا حلاف فيه 
معلومات الله تعالى لا نهاية لها وكذلك 
مقدوراته علم يتناولها على طريق الجملة وهو 
علم واحد والمعلومات أكثر من ذلك . ولسنا 
نقطع الآن أن الإنسان يعلم من طريق الضرورة 
معلومات على التفصيل بعلم واحد بل نجيز 
ذلك. فأمًا العلم. بمعلومات الله سيحانه كلها 


نظر 
على التفصيل فذلك غير مشكوك فيه أنه لم 


يوجد » وإذا وَجِد فإنما يوجد على نقض العادة 
32 م ال ١٠م‏ 


- إن النظر هو الفكر والتأمّل والاعتبار والمقايسة 
ورد ما غاب عن الحس إلى ما وُجِدَّ العلم به فيه 
لاستوائهما في المعنى واجتماعهما في العلة 
(ْ ع باو و) 1 

- كان يجيز أن ينفرد النظر عن العلم والعلم عن 
النظر إلا أنّه لا يُسمّى المنفرد عنه كسبًا (أ» م 
00383 

- إن النظر لفظة مشتركة بين معان كثيرة: قد يذكر 
ويراد به تقليب الحدقة الصحيحة نحو المرئي 
التماسًا لرؤية» تقول العرب نظرت إلى الهلال 
فلم أره. وقد يذكر ويراد به الانتظارء قال الله 
تعالى لمَنَظِرَهٌ إل مَتِسَرَوَ» (البقرة: )584١‏ أي 
إنتظارء وقال #«فاظِرة يم بيعم الْمرَسَلُوت» 
«النمل: 5”) أي متتظرة ‏ 000 
أو الممزق: فإن يك صدر هذا اليوم ولى فإن 
غدا لناظره قريب. أي لمنتظره. وقال 
النقسعى: فإِنَ غدًا للناظرين قريب. أي 
للمخظرين:: :وقه بيذكن قزراة يه الففلك 
والرحمةء قال الله تعالى: #وَلَا يَُكَلْمُهُمْ اله 
وكا يَنظر إِلهِمَ يوم الْقسسَةِ (آل عمران: /الا) 
أي لا يرحمهم ولا يثيبهم. ويروى عن النبي 
صلى الله عليه وسلّم "من جر إزاره بطرًا لا 
ينظر الله إليه يوم القيامة. أي لا يرحمه". وقد 
يذكر ويراد به المقايلةء تقول العرب داري تنظر 
إلى دار فلان أي تقابلهاء وتقول إذا أخذت في 
طويق كذا فنظر إليك الجبل أي قابلك فخذ عن 
يميتك أو عن شسالك. وقد يذكر ويراد به 
التفكّر بالقلب» قال الله تحالى : «#أفلا ينظورن إلى 
الأب كيت خيِدَثْ» «الغاشية: /2)19 أفلا 


ْ عفد 


يفكرون في خلقها. وإنما تتميّز هذه الأنظار 
بعضها من بعض بما يقترن بها من القرائن» 
وينضاف إليها من الشواهد (ق» نش +5 )0 
سائر الشرائع من قول وفعل لا تحسن إلا بعد 
بالنظرء فيجب أن يكون النظر أوّل الواجبات 
(قء شء 59 )١7‏ 

قوله تعالى: #وجوة يومد أ ِل يتنا ناظرة » 
(القيامة: 097-87 لا يدل ظاهره على أنه 
تعالى يرى: من وجوه: أحدها: أنه تعالى ذكر 
أنها ناظرة إلى ربهاء والنظر غير الرؤية لأنّه إذا 
علق بالعين» فالمراد طلب الرؤية» كما إذا علق 
بالقلب» فالمراد طلب المعرفة. ولذلك يقول 
القائل: نظرت إلى الشيء فلم أره» ونظرت إليه 
حتى رأيتهء فلذلك نعلم باضطرار أن الناظر 
ناظر ولا تعلمه رائيًا إلا بخبره. ولذلك أضافت 
العرب النظر إضافات» فجعلت منه نظر 
الراضي والغضبان إلى غير ذلك» ولم تضف 
الرؤية على هذا الحد. وإذا كان النظر غير 
الرؤبة - لما ذكرناء - فكيف يدل الظاهر على 
أنهم يرون الله (ق» م ااا م 

إعلم أن النظر لا يرادٌ لنفسه وإنّما يراد لما 
توصّل إلبه من المعرفة؛ فصار وجوبه للخوف 
من تركه وجوب المعرفة بالله وصفاته وعدله 
للطف. وإن كنا إذا حققنا فهو مما لا يتم 
اللطف دونه (ق.ات١29‏ 75 ؟1) 

استدلوا على أنه سبحانه يُرى يقوله > جره يوم 
سر لل ب ظِرَءٌ © (القيامة: 717-؟)ء وأنه 
جل وعرٌ دل بذلك على أنه يصحٌ أن يُرى» لأن 
النظر إذا عُلّقَ بالوجه لم يحتمل إِلَا الرؤية. 
قالوا: والنظر إذا عدّى بإلى لم يحتمل إِلَا 
الرؤية ولم يحتمل الانتظارء لانه لا يقال في 


يفظن 


زيد إِنه ناظر إلى فلانء ويراد الإنتظارء وإنما 
يُقال هو منتظر فلاناء قالوا: على أنا إذا قسمنا 
النظر خرج هن القسمة أن المراد بالآية الرؤية 
على ما نقولهء» ولذلك أن النظر يحتمل 
وجوها: منها الفكرء ومئها التعظف 
والرحمة؛ ومنها الانتظارء ومنها الرؤية (ق» 
غك لم13 4) 
- إن النظر بمعنى الفكر لا يُعدّى بإلى. ألا ترى 
أن القائل إِنّما يقول نظرت في الشيء بمعنى 
الفكرء ولا يقول نظرت إليه (ق» غ1» 
)١15 1‏ 
- أمًا النظر فإنّه يولّد العلم يكن :تعلق بالدليل» 
وكان الناظر عالمًا به على الوجه الذي يدل على 
المدلول ونظر فيه على هذا الوجهء ومتى لم 
يكن الناظر بهذه الصفة ولا كان النظر متعلمًا 
على هذا الوجه لم يولك العلم (ق» غة 
61ل 5) 
- إعلمء أن النظرء وإن كان متى أطلق» فقد تعبر 
به عن وجوه: عن تقليب الحدقة الصحيحة نحو 
المرئى». التماسًا لرؤيته؛ وعن الرحمة 
والإحسان؛ وعن نظر القلب؟ وعن الانتظار 
على ما فيه من الاختلاف في أن تعبر به عنه 
على جهة الحقيقة أو التوسّع؛ فالمقصد بها 
بهذا الموضع ذلك نظر القلب دون غيره. 
حقيقة ذلك هو الفكر. أنه لا ناظر بقلبه إلا 
58 ولا مُفكّر إِلّا ناظرًا بقلبه؛ وبهذا تعلم 
الحقائق (ق» غ١١.‏ 5ع )2 
- إعلم , ؛ أن النظر كالاعتقاد؛ في أنه يجب أن 
يتعلّق بغيره: وفي أنه يتعلّق بالأشياء على سائر 
وجوهها؛ وإن كان يخالف الاعتقاد في أنه 
يتعلق بكون الشيء ء على صفة. والنظر لا يتعلق 
بصفة واحدة: بل يتعلّق بهل هو على صفة. أو 


نظر 


على ضدّهاء أو ليس هو عليها؟ وأظنّ شيخنا 
أبا عبد الله. رحمه اللهء يقول في نظر الإنسان» 
في هل الجسم قديم أو مُحدّث: إنه ليس ينظر 
واحدء وإنهما جزءان من النظر وإن لم يفارق 
أحدهما الآخر إذا سلك الناظر هذه الطريقة. 
والأولى ما قدمناه فى أنه يتعلق. وإن كان جزءًا 
واحدًا على هذا الحدّ (ق» غ215 284 ”) 
من حقّه (النظر) أن يتعلق بالشيء الذي له تعلق 
بما نلتمسء بالنظرء العلمٌ به أو الظنّ به من 
دليل أو أمارة؛ ويخالف. في ذلك» غيره من 
المعاني مما يتعلق بالشيء؛ وإن لم يكن له 
تعلق بشيء سواه. ومن حقّه أن يتعلّق بعضه 
ببعض» كتعلّق العلوم بعضها ببعض؛ لأنه لا 
يصحٌ أن ينظر في حدوث الأغراضء إلا بعد 
النظر في إثباتها. وقد ذكر ذلك شيخنا أبو 
هاشمء رحمه الله (ق» غ١١2 )١١٠٠١‏ 

من حقٌ النظر أن تجوز فيه القلّة والكثرة كسائر 
الأفعال. وإِنّما لا يجوز أن يكون الكثير منه 
بولّد جزءًا واحدًا من العلمء لما سنبيّنه . فأمًا 
العبارة عنه بالطول والقصرء فإنّه بعيدٌء لأنه في 
الحقيقة إنْما يصحٌ في الأجسام. وقد نتسع به 
في الكلام تشبيهًا بما له تأليف ونظام. فأمًا 
النظر فكالإرادة في أنه قد يتوالى حدوثه. وقد 
لا يتوالى. فكما لا نعبر بذلك عن الإرادة. 
فكذلك في النظر (قى» غ؟1ء )١٠6 035١‏ 

من حقّ النظر أن يكون فيه ما يولد العلمء إذا 
كان نظرا من عاقل في دليل معلوم له على 
الوجه الذي يدل؛ ويكون فيه ما لا يولد العلم. 
بل يقتضي غالب الظن في أمور الدنياء وقد 
يكون فيه ما لا يحصل عتده الوجهان جميعا . 
ولا يصحّ أن يكون فيه ما يولّد الشبّهة أو الجهل 
زق»؛ غكك ا 


نظر 


من حقٌ النظر أن لا يصحّ إلا مع الشك في 
المدلول» عند شيشينا» رحمهما الله؛ فأمًا ما 
إذا كان عالمًا بالمدلول» فالنظر لا يصحّ منه. 
وذكر شحنا أبو عبد اللهء رحمه اللهء أن النظر 
إنما لا يصسّ مع العلم بالمدلول؛ فأمًا أن تجب 
مجامعة الشك له في المدلول فلا؛ بل قد يصحح 
مع اعتقاد المدلول» ومع الظْنّ به. ويجب أن 
لا يصمح أن يجامعه ما يقتضي العلم بالمدلول. 
على قول الكل. نحو أن ينظر ويعلم أنّه يولّد 
العلم بشيء مخصوص » على وجه مخصوص . 
فأمًا مجامعة العلم. 4 فإنّه .ولف أضكة لف .وانه 
يولّد العلم بالشيء ؛ وإن لم يعلم على أي وجه 


يولدء فغير ممتنع (ق» غ؟١ء ١5‏ 060 


إِنْ في النظر ما يكون صحيحًنا ؛ وفيه ما لاا يصح 
لأنه لا يولّد العلم ‏ » كالنظر في أمور الذنياء 
وفيما ليس بدليل؛ وفيما لا يعلمه المستدل وإن 
كان دليلا لكنّه لا يكون فاسدًا. وقد دل الدليل 
على أن لا نظر يوجب جهلا أو ظنًا . وقد صَرّح 
بدلك فى غير مومع» فقال: : إن النظر الصحيح 
لا بد من أن يولّد العلم (ق» غ235 258 4) 


إنَّ النظر يولد العلمء يدل على ذلك أنَّ عند 
النظر في الدليل يحصل اعتقاد المدلول على 
طريقة واحدةء إذا لم يكن هناك منعم» ويحصل 
هذا الاعتقاد عنده بحسبهء لأنه لا يحصل عنده 
اإعتقاد غير المدلول. لأنه إذا نظر فى دليل 
حدوث الأجسام» لم يحصل عنده اعتقاد 
النبوّات؛ وإذا نظر في دليل إثيات الأعراض» 
لم يحصل عئنه العلم بإثبات المُحُدّث. فإذا 
وجب وجوده عنده على طريقة واحدة» فبحسبه 
من الوجه الذي بيناه. ويجب أن يكون حاله في 
أنه متولّد عنهء كحالء سائر المتولّدات. فلو لم 
تدل هذه الطريقة على ما ذكرناهء لم تدل سائر 


يمسن 


الأدلة على إثبات التوليد» ولما دل وجوب 
ررق ال رض ست وله واو عد بره 


طريقة واحدة على أنّه فعله . وقد بيّنا صسحة ذلك 
في باب التوليد من هذا الكتاب (ق» ككل 
/الباع 017 


إن النظر لا يقع من الطفل على الوجه الذي 
يولّدء لأنْ من حمّه أن لا يولّدء إِلّا إذا كان 
الناظر عَالِمًا بالدلالة على الوجه الذي يدل . 
وذلك لا يتأتى في الطفل » فلذلك لم يولّد العلم 
(قنع غ1 ملك ؟7١)‏ 

إن شيخنا أبا عبد الله قد ذكر أنْ النظر الذي 
يولّد العلم من حقّه أن لا يوجد إِلَّا ويولد 
ومنع من وجوده بعينه إذا كان الناظر معتقدًا 
للدلالة؛ وحكم بأن ما يوجد منه مع الاعتقاد 
غير الذي يوج عنه :مغ العلم. فإذا كان كذلك». 
لم يقدح في قولنا : : إن النظر يولّد العلم . ولم 
يحتح على هذا الوجه أن يقال: إِنْ من شرط 
توليده» كونّ الناظر عالمًا بالدلالة؛ بلى يجب 
متى وجد هذا النظر أن يولّد العلم لا محالة. 
وهذا يبعدء لأنْ ما يقدر عليه من النظر فى 
الدلالة» يجب أن يصِمحٌ أن يفعله. كان عالمًا 
بالدلالة أو معتقدا لهاء من حيث لا يصير للنظر 
بمفارقته للعلم أو للاعتقاد حالة مخصوصة . 
فيحكم لأجله بتغاير ما يوجد عندهماء ولا 
القدرة أو المحل أو الفاعل متغايرّاء فيتغاير 
النظر لأجله. فإذا صحّ كون النظر واحداء فلا 
بد من أن يرجع إلى ما قتمناه (ق. غ215 
الما ه) 

إذا حصل ؛ في النظرء ما يمنع من كونه مولدّاء 
لم يمتنع 0 يقال: إن العلم يولّد» .وإن كان 
باقيا ؛ كما نقول في الحجر المعلق بالسلسلة : 
إن عند قطعه يتولد فيه الانحدار عند الاعتماد 


١‏ نظر 


الباقي» لا عن الحركة الحادثة, لما حصل فيها علىيء رحمه الله: كان يجبء لو لم يولد 
ما يمنع من كونها مولدة ويقال لكم: إذا كان العلمء أن لا يكون ما يوجد عنده بأن يكون 
المختار عندكم أن العلم لا يبقى. فكيف يصحم2 علمًا أؤلى من أن يكون جهلًا ؛ بل كان لا يمتنع 
أن تدفعوا هذا الكلام به؟ (ق» غ؟7١1:‏ 696487 أن يبقى ناظرًا مدّة طويلة ينظر في الأدلّة ولا 
ذإ امول قن لالت نتن جانة ردن نه فى كد المدارك على وج كما كلد ود در إلا 
ثانية؛ لأنّ الاعتماد يولّد الأكوان في ثاني ا 0 0 ولا يذدكره في 
حالة. وقد سنا ذلك فى كتاب الاعتماد. فإذا الأعاي ولجاد دلت يطل علا دون رق 
صح ذلك لم يمتنع» في النظرء أن يكون مولَدًا الل 

للعلمء وإن ولّده في ثانية. ولا يجبء إذا لم - إِنَا قد عرفتا أن عورا اعم النظر في 
يناف العلم النظرٌ أن يولّده في الحال (ق٠‏ الأدلة وتقل بقلتهء ولا تكثر بكثرة العلم 
غك لاف )٠١‏ بالأدلة. قلولا أنه يولد للعلمء كُ يجب ذلك 


95 - م 0 شه» بعحصمه ١‏ 1 دا كله > 
- مما يدل على أن النظر يولد العلم؛ أن العلم ١‏ كل يشير كما ١‏ وكرت عر 0 
5 5 وبحب في الاعتماد إذا ولد الحركات أن تكثر 
بالمدلول عنده يقع على طريقة واحدةء على مأ 5 
0 0 بكثرته وتقل بقلته . والنظر في الدليل الواحد» 
قدمناه. فل" يخلو من أن يكون وفوع ذلك : 000 1 
لا يتين الناظر من نفسه كثرته ؛ وإنما الذى 
عددة ٠١‏ نما ييعجس لأنه طريق للعلم. ؛ أو لأنه 0 _ 1 8 
تبن فى ذلك النظر الأدلة المتغايرة. فيجب أن 
يحتاج إليه؛ أو لأنهفولد له لأثا قد علناات 0-0-5 لجو 
؟ أن يكو 5 يُعتمد على ذلك» وأن لا يفدح في ذلك ما لا 
5 عرده 6 5 و 
يجوز أن يكون وفو > اكدهن انفبناء.وزن كاه لو عرفنا وظلينا أن 


العادة لأن ذلك يطرق الل 0 في ' تع ل 7 والكثرة : أن 
مسائر المتوكات0 بل 2 00 0 8 غ01 +4 )١٠6‏ - 
بالفاعلين. وقد بيّنا أن ما طريقه العادة. 

بِنّ من أن ينفصل حاله من حال الموجبء على - إن قيل: فيجب أن يكون العلم بتولده عن 
بعض الوجوه. وقد علمنا أنّ النظر ليس بطريقي2 النظرء أن يقدر هذا الناظر عليه» وأن يقدر على 
للعلم» لأنْ من حق طريق العلم أن يتعلّق2 تركه. لأنْ من حق القادر على الشيء أن يقدر 
بالشيء على الحدّ الذي يُعلم عليه؛ كالادراك2 على تركه. قيل له: إِنْ المتولدات لا تروك لهاء 
الذي يتناول المُدرّك على الحدّ الذي يُعلم عليه فلا يجب ما سألت عنه؛ ولأنه إذا لم يكن له 
وعلى ما يتصل به. وذلك يستحيل في النظرء ترك؛ فمحال أن يقال: إِنْ القادر عليه يجب أن 
لأنّه لا يتعلّق بالمدلول أصلا؛ ولو تعلّق بهء2 يقدر على تركه. ولا يجب أن يكون محمولًا 
كان لا يتعلّق به على وجه دون وجه. فإذا بطل عليهء إذا لم يصحٌ أن ينصرف إلى تركه. لأنه 
ذلك؛ وبطل حاجته إلى العلم: لأنْ من حقه أن يمكته أن لا يفعل العلم بأن لا يفعل التظرء 
لا يوجد معهء بل يتقدّمه؛ فما هذا حاله لا وليس ذلك حكم المَلبَاً. ويجب» متى وقع 
يصمٌ كونه محتاججا إلى غيره ولا مضمنًا به» فلم النظرء أن لا يصحّ أن يمتنع من العلم ؛ لأنه قد 
ببق إِلّا أنه يولّد العلم . ولذلك قال شيخنا أبو خرج من كونه مقدورًا له بوحود سببه؛ فلا يذ 


نظر 
إذن من وقوعه (ق» عل حمق )١5‏ 


- يختصٌ النظر بأن يولّد ما لا يصمح وجوده معه 
البنّة» ويخالف بذلك سائر الأسياب التى لا 
تولّد إلا ما يوجد معها. وقد بيّنا العلّة التي لها 
وجب ذلك في النظر؛ وإن كان شيختا أبو عبد 
اللهء رحمه الله قد قال: إِنَّ العلّة التي لها لا 
يجتمع النظر في الدليل» والعلم بالمدلول؛ مما 
لا يعلم ولا يوق عليه؛ وإن علمنا في 
الجملةء أنه لا يضادّه: كما لا نعلم العلّة التي 
لها احتاج النظر والإرادة بنية القلب. وقد بِيّنا 
ما عندنا فى ذلك» وذكرنا أن كونه تاظرًا يتعلق 
بحال له تقتضى أن لا يكون عالمًا بالمدلول 
عليه (ق» غ215 030٠٠١5‏ 6) 


- إن النظر لا يوجب الجهل ولا يولده. يدل على 
ذلك ما ذكره شيخنا أبو هاشم» رحمه الله» من 
أن النظر من جميع الناظرين في دليل الشيء 
الواحد يقع على وجه واحدء فيجب أن لا 
يختلف ما يتولد عنه . فإذا صم أن يولّد لبعضهم 
العلمء فيجب أن يولّد مثله لسائرهم. فلو كان 
يولّد لبعضهم الجهل» لوجب أن يولد لسائرهم 
مثله . يبيّن ذلك أن الرمي من جميع الرماة» إذا 
وقم على سمت واحد. لم يختلف ما يتولد عنه 
من الإصابة (ق» غ17 021١6‏ 1) 


- إِنَا قد بيّنا أن الذي له لم يولد النظر: فى الدليل 
للاعتقاد» هو كونه غير عالم بتعلّق الدلالة 
بالمدلول. وإِنْ هذه العلة موجودة في النظر في 
الشبهء فيجب. تساويهما في ارتفاع التوليد. 
وليست العلة في اإستحالة وجود الإرادة في 
محل مُفْرّده هو انتقاء البنية والحياة فقط؛ بل 
العلة فيه أن الفمحلّ غير مهيا لوجوده فيه. وإذا 
كان لا ني - محل استحال هذه الطريقة كيه. 
وغير ذلك من العلل (ق. 172 1ك )٠١‏ 


اذلف 


لو كان النظر يولّد الجهل» لم يكن بين العلم 
والجهل فصل فيما يقتضي صحّتهماء لأنّهما قد 
وفعا عن النظر والاستدلال» وهذا بعيد. لأن 
الفصل بين العلم والجهل فصل فيما يقتضي 
صحّتهما. والحق والباطل يصمٌ بسكون النفس 
إلى الحق والعلم» وانتفاء ذلك في الجهل 
والباطل. وإذا صم أن يفصل بين العلم 
الضروري»: والاعتقاد المبتدأ لمثله؛ وبين العلم 
بِالمُدرَك ولا لبْسء وبين العلم بالمُدرَك إذا 
دخله اللبس؛ فهلا جاز بمثله التفرقة بين العلم 
والجهل (ق» غ؟١.‏ 114 1) 

إن النظر لا يولّد النظر ولا الشكٌ ولا الظنّ 
(ق غ15 15 1) 

قد بيّنا أن العلمّء بأنَ النظر يولّد ويؤدّي إلى 
العلم. ؛ مكتسب؛ فقد يجوز ز أن يذهب عنه 
البععض » فلا يكتسبه؛ ولا يؤثْر ذلك في كونه 
مولْدًا للعلم (ق. غ327 )١5 14٠‏ 

إن النظر إذا كَثْر كثْرَ العلم: ومن أكثْرٌ من التظر 
في الأدلّة يكون أعلم ممن قل منه. وديا 
ذلك من قبل» واعتمدنا عليه في أن النظر يود 
العلم. كما يعتمد على مثله في أن الرامي يولّد 
الإصابة (ق» غ؟١.‏ 1675 )١7‏ 

أمَا شيخنا أبو هاشم رحمه الله فإنه يقول في 
المْسَبّب: إنه يجب أن يتبع السببء لكته لا 
يجوز في السبب في أن يكون حسنا وَالمَسَبّبِ 
قبيحَاء وإنما يجوز فيه أن يكون السبب حسنًا 
والمُسَبْب لا حسئا ولا قبيحاء بأن يقع على 
جهة السهو. فلهذا قال في التظر: نه لو ولّد 
الجهل أو كان فيه ما يولدهء لم يصحٌّ أن يعلم 
العاقل حسنه. فعلى طريقته؛ إذا ثبت حسن 
النظرء عُلم أنه لا يجوز أن يتولد عنه الجهل 
وإنما يتولد نه ما يكون معتقده على ما هو على 


اما 


وجه لا يكون قبيحًا (ق. غ217 147ء )١4‏ 
- الذي يدل على ذلك أنه يقع بحسب دواعي 
العبد وبيحسب قصذه وإرادته. على حذ ما يقع 
عليه قباعه وقعوده وسائر أفعاله التي يمتدثها . 
فكما يجب بمثل هذه الدلالة كون تصرّفه فعلًا 
له.ء فكذلك القول في النظر. وقد دللناء من 
قبل» على أن العبد قادر عليه في الحقيقة» في 
باب المخلوق (ق» غ؟١.‏ 8:709) 

- يجوز أن يختلف جنس النظر إذا تعلق بالدليل 
على وجهين؛ فأما إذا نظر الناظر فيه على وجه 
واحدء فهو متّفق في الجنس» ويقوم بعضه مقام 
بعض فيمأ يوجبه ويولده (ق.» غ5اء 
له 


- إذا صم أن النظر حَسَنَء فيجب أن لا يجوز أن 
يتولّد عنه الجهل القبيح وإنما يجوز أن يَحسّن 
السبب» ولا يكون المُسَيّبِ حسئا ولا قبِيحَا من 
حيث يجري مجرى أفعال الساهي النائم التي 
لا يُعتدٌ بها في باب القُبْح والْحْسْن؛ وقد كشفنا 
من قبل القول في ذلك . وإذن قد ثبت بطلان ما 
سأل عنهء لأنه ظنّ أن السبب يجوز أن يَحسن» 
والمُسَبّبِ قبيح عئده. وقد بيّنا أن الأمر بخللاف 
ذلك. واعلمء أنه لا يجوز من الحكيم أن 
يحسّن في عقل المرء السببء إِلَّا وقد جوّز له 
الإقدام عليه؛ لأنْ من حق الحَسَّنء جواز ذلك 
فيه . ولا يجوز أن يحسن منه أن يقدم على فعل 
ويلحقه فيه مشقة من يرمي أو ما يجري مجراه؛ 
إلا ويس امئة ها يولده ويوجبه (ق» غ؟١؛‏ 
)١7* 060‏ 


لم يحسن النظر على وجه إِلّا والواجب القطع 
على أنّ المطلوب به لا يكون إلا حسئاء إذا 
كان متولّدًا عنه. فإذا ثبت ذلك» لم يمتنع أيضًا 
في الداعي » الذي إذا قوي ووجب وجود الفعل 


نظر 


عنده» أن يقتضي في ذلك الفعل مثل ما يقتضيه 
السبب من حيث شاركه في وجوب وجود الفعل 
عنده. فلهذا قلنا : إِنْ تذكّر الدلالة بمنزلة النظر 
في أن ما يقع عنده من الاعتقاد يجب أن يكون 
علمّاء وأن يَحْسٌن منه الإقدام عليه؛؟ وإن قارنه 
في أن الأول موجب ) والثاني داع يبعث على 
الاختيار» لا أنه يوجب ذلك إيجاب الأسباب 
للمسببات (ق. غ17 1و )٠١‏ 


يقول (الجاحظ) في النظر: إنّه ريما وقع طبعًا 
واضطراراء وربما وقع اختيارًا. فمتى قويت 
الدواعي في النظرء وقع اضطرارًا بالطبع؛ وإذا 
تساوت»ء وقع اختيارًا. فأمًا إرادة النظرء فإنه 
مما بيقع باختيارء كإرادة سائر الأفعال. وهذه 
الطريقة دعته إلى التسوية بين النظر والمعرفة. 
وبين إدراك المدركات» ايع دل يك 
بالطبع. وكذلك يقول في التحريكة بعد 
الاعتماد. لأنه يذهب فى التولدء هذهب 
أصحاب الطبائع. لكنّهء فيما يقع من القادرء 
يخالف طريقتهمء لأنه يقول: إنما يقع بالطبع 
عند الحوادث والدواعي» فيرجع في ذلك إلى 
حال للجملة نعتبرها. وليس كذلك طريقة 
أصحاب الطبائع (ق» غ؟١»‏ 2715 4) 


قال (الجاحظ): فكذلك النظرء إذا لم يعرف 
فاعله من قبل»: أنه يؤدّي إلى معرفة مخصوصة. 
لم يجز أن يدخل تحت التكليف؛ ولا أن يتعلق 
به ذم ولا مدح. . ولهذا قال: ل” يستحق الم 
ال ع 0 موافقة 
لسخط اللهء تعالى؛ والطاعة» لا يستحقٌ بها 
الثواب» إِلَا مع العلم بأنها توافق رضاه. 
وسلك هذه الطريقة في كلامه كثيرًاء وتنوّع فيما 
يضرب فيه من الأمثال يحسب اقتداره على 
الكلام زق. اغ11ء :ا ١7‏ 


نظر 


إعلم» أن الشيخ أبا علىء رحمه الله. . 
قال: إن النظر طريق معلوم للناظر يميّره من 
غيره» وللناظر طريق يعلم به وجوب هذا النظر 
في طريقه. فإذا كان كذلك» خرج بهذه الصفة 
عمًا يقع باتفاق وحدّس. ولحق بالأفعال 
الواجبة التي تتميز عند هن وجبت عليه عن 
غيرها (ق. غ١١ )١1914‏ 

بين (أبو علي) أن المعرفةء وإنْ لم يعلم الناظر 
أنها تصاب بعينها بالنظر؛ فمتى علم من حال 
سببهاء وهو النظرء ما ذكرناهء فواجب عليه 
المعرفة بوجوب سيبها.ء من حيث يجب 
وجودها بوجوده وإن لم يكن من قبل عالمًا 
بها. وبيّن أن ما علم وجوبه من السمعيّات» أو 
بعد ورود اخ ف الجا نما يجب على 
المكلف لعلمه بِقَبْح تركه. وأنْ هذه الطريقة 
قائمة في النظر والمعرفة»ء فيجب القضاء 
بوجوبهماء وإن لم يرد السمع (ق. غ١23‏ 
مال )0 


إعلم أن طريقة شيوخناء رحمهم الله: في باب 
النظر تختلف فربما قال أبو على» رحمه الله: 
إن النظر في باب الدين يعلم وجوبه ضرورة 
كالنظر في باب الدنيا. حتى يقول في بعض 
كلامه : إن ذلك نقض عقله من حيث لا بدّ من 
ثيوت هذا العلم في عقل العقلاء. وربما مر في 
كلامه وني كلام شيخنا أبي هاشم رحمهما 
الله ؛ أن العلم بوجوب ذلك يقع من جهة حمله 
وقياسه على النظر في ياب الدنياء لكن طريقته 
في القياس تتضح بحيث لا تخفى على العقلاء 
رق غكاك هعمث7 10) 

قال شيخنا أبو على رحمه الله فى نقض 
كلامه: إِنّهِ لا بدّ من أن يعلم في النظر أنّه يؤدي 
إلى الكشف» وأنه عند فعله أقرب إلى المعرفة 


ذيكى 


منه إذا لم يفعله. وذكر أنه متى اعتقد فيه خلاف 
ذلك. لم يحصل له العلم الضروري لوجوبه: 
لأنَ الغرض بالنظر هو التبيّنء وإنّما يلتمس به 
زوال ما يخاقه من هذا الطريق. لأنه إذا علم 
وتبيّن طريقة الخوف. أخذ في التحرّز. فإذا 
صحّ ذلك لم يجب فيما هذا حاله أن لا يصحٌّ 
من الجمع الكبير إنكار وجوبه من حيث 
اختلفت أحوالهم وأوقاتهم في حصول هذا 
العلم فيهم. وليس كذلك ما يدّعيه على 
أصحاب الضرورة؛ وذلك أنهم يدّعون على 
جميع العقلاء ممن خالفهم أنهم قد علموا الحق 
في حالة واحدةء وأنْ هذا العلم مبتدأ في 
عقولهم من قبل الله. تعالى» كالعلوم التتي هي 
عنده من بذاية العقول. فكان يجبء لو كان 
ذلك حقّاء أن لا يصحّ منهم مع كثرتهم جحد 
ما يعلمون. وكان لا يصحٌ فيهم التنازع الشديد 
ولا النظر فيما العلم به قد حصل . فإذا ثبت أن 
هذا حالهم علم بذلك بطلان القول بالاضطرار 
والإلهام (ق» غخ١١»‏ اذى ؛) 


ويعد. إن من حقٌّ النظر أن يسقط وجويه؛ متى 
فغزن التكلت ما يع هد الحعرقة: م 
يقوم بالواجب من ذلك يختلف حاله ففيهم من 

يعتقد الباطل لشبهة فيظئّه حمًا ويخرج بذلك من 
أن يعلم وجوب النظر على كل حالء وإن 
كانت الخواطر ترد عليه فى بعض الأحوال على 
وجه لا يخرج من أن يكون خائقًا (ق» غ17 
785 6 ) 


ِنْ جميع ما يلزمه من النظر حالا بعد حال 
كالنظر الأول فيما يستحقٌ به من ثواب وبتركه 
من عقاب. اعلمء أن الذي اقتضى ما ذكرناه 
في النظر الأول» تيه في النظر الثاني 
والثالث وما أولاهما إلى آخر ما بلزمه من 


١14 


النظر. لأن حسم ذلك: كالنظر الأول في 
مويه ولزومه؟ في فيجب أن يكون كالنظر الأول 
فيمأ د مد لف ل ا ل ا 
غ11ء يه 


- إن كل جزء من النظر قائم بنفسه في أنه مما 
يبتدئه المُكلف فعلًا , ولا يتعلق وجوده بوجود 
ما يقدّم إلا من حيث كان فرعا عليه. لأنّه قد 
يصمٌ أن يطيع في النظر في العدل أو في النظر 
في النبوّات. فصار النظر في التبوات لا تعلق له 
بالنظر في التوحيد والعدل» ولا يتعلّق وجوده 
بوجود ما لا يبتدئ فعلاء ويقع بالدواعي 
والاختيارء فهو منفصل عنه على كل وجه . فإذا 
صح ذلك وجبء كما اعتبر ما يستحقٌ به من 
الثواب فى حال إيجاده له لا فى حال النظر 
الأوّلء أن يعتبر عقابه في تلك الحالء 
فيستحقه إذا لم يفعله في ذلك الوقت. ولا 
يستحقه في حال النظر الأوّل (ق» غ؟1, 
4 ه) 

- إن النظر لا يجب لنفسهء وإنما يجب وصلة إلى 
المعرفة: وصحّ أن المعرفة لا بد من أن يعتبر 
فيها ما يعلم بها متى لم يعلم بهذا النظر ما له 
من مصلحة لم يلزمه ذلك؛ لأنه لو صم أن 
يلزمه العلم يما لا يتعلق بمصالحه لم يكن 
بعض ذلك بأن يلزمه أولى من بعض (ق». 
غم ا 

- إن النظر إِنْما يجب للخوف من الضررء وإن 
هذا طريق وجوبه لا غير. وإذا صحٌ ذلك فتقرّر 
في العقل أنّ المكلف» إذا تمكّن من دفع ضرر 
معيّن بيسير من الفعل» لم يحسنء في عقله. 
أن يدفعه بما هو أكثر منه. ولهذه الجملة قلنا : 
إن الفاسق لا يجوز أن تلزمه النوافل يدلا من 
التوبة».وإن نقصت من عقابه؛ لأنها لا تنتقص 


نظر 


ولا تزيل إلَّا إذا كثرت» والتوبة تزيل الكل . 
فقلنا إِنْ التوبة بالوجوب أولى (ق» غ6١.‏ 
ذم 17 )1١‏ 

إن النظر لا يجوز أن يكون مولّدَا للعلم 
بالمشاهدات. ولا يجوز أن يكون فتح الجفن 
رالا له كد قذره لوحو أحدها ا 
يكون متولدًا عن فتح الجفنء أولى من أن 
يكون م ل وأولى من أن 
يكون متولدًا عن وجود المُدرَك . فكان يجب أن 
يكون مُسَبِبٌ واحد متولّدًا عن أسباب» ويجب 
على هذا أن يكون فعل واحد بين فاعلين» لأنه 
لا يمتنع في هذه الأسباب ما يوجد من فعل الله 
تعالى» كصحة الحاسّة وكوجود المرئي» ومنها 
ما يكون عن فعل العباد (ن» مء )٠١ .5٠5‏ 
كان أبو هاشم يذهب إلى أن النظر كله حسن . 
وأنه لا يقبح منه شيء. وكان يقول في العلم 
مثل ذلك (نء م كال )١5‏ 

أما حسن النظرء فإنما يعلم من حيث يعلم أنه 
يوصل به إلى منفعة» وأنه مُتَعَرٌ عن سائر وجوه 
القبح. ويعلم أيضًا حسنه بأن يعلم أنه يتحرّز به 
عن الضّررء لأنْ ما يتحرّز به عن النظر لا يكون 
إلا واجبّاء والوجوب متضمّن الحسن. فإذا 
علم ذلك؛ فقد علم حسته على طريق الجملة 
باضطرار (ن. م: 23557 5) 
النظر في اصطلاح الموحدين » 


هو المكر الذي 


يطلب يه من قام يه علمًا أو غلبة ظَنْ . ثم ينقسم 


النظر قسمين: إلى الصحيحء وإلى الفاسد؛ 
والصحيح منه كا ما يؤذي إلى العثور على 
الوجه الذي منه يدل اليل والفاسد ما عداه. 
ثم قد يفسد النظر بِحَيِْدِهِ عن سن الدليل أصلاء 
وقد يفسد مع إستناده للسداد أو لا لطروء قاطم 
(ج. ش » ه؟؛ 5) 


نظر 
- النظر يضادٌ العلم بالمنظوو فيهء ويضادٌ الجهل 


به. والشك فيه. فوجه مضادته للعلم أنه بحث 
عنه وابتغاء توصّل إليهء وذلك يناقض تحقق 
العلم» إذ الحاصل لا يبتغى (ج» ش0ء» لا, 0) 
النظر ينقسم معئاه في اللغةء وتعتوره وصائل 
التقرب والإنتظارء إستعمل من غير صلة؛ قال 
الله تعالى في الأنباء عن أحوال المنافقين 
ومسخاطبتهم المؤفتين؛ وقد حيل بينهم وبيلهم : 
#أنظرويا ننس من وري » (الحديد : ١5‏ )» معناة : 
انتظرونا وإن أريد بالنظر الفكرء وصل بفى» 
فتقول: نظرت في الأمرء إذا تدرته. وإذا أريد 
به الترحم» وصل باللامء فتقول: نظرت 
لفلان. وإذا أريد به الإيصارء أي الرؤية 
وصل بإلى . والنظر في الآية التي احتججنا بها 
موصول بإلى خبر عن الوجوه الناظرة 
المستبشرة» فاقتضاء النظر إثبات الرؤية (ج» 
نش ء. مكل “0 

العلم الحاصل المطلوب هو المدلول» 
وازدواج الأصلين الملزمين لهذا العلم هو 
الدليل» والعلم بوجه لزوم هذا المطلوب من 
ازدواج الأصلين علم بوجه دلالة الدليل؛ 
وفكرك الذي هو عبارة عن إحضارك الأصلين 
في الذهن». وطلبك التفطن لوجه لزوم العلم 
الثالث من العلمين الأصلين: هو النظر (غ: 


قف حلأ ؟) 
النظر الذي هو التأمّل والتصمح (زء ك”, 
6 55) 


«أنلا طروت إل الإبلِ» (الخاشية: )١7‏ نظر 
اعتبار «نحَيْفَ غَيَتَ (الغاشية: 17) خلقًا 
عجيًا خالا على تقدير مقثّر شاهدًا بتدبير مدبّر 
حيث خخلقها للنهوض بالأثقالك وجرها إلى 


١ 5خ‎ 


البلاد الشاحطة. فجعلها تبرك حتى تحمل عن 
قرب ويسر ثم تنهض بما حملت» وسخرها 
منقادة لكل من اقتادها يأزمتها لا تعاز ضعيفًا 
ولا تمانع صغيرًاء وبرأها طوال الأعناق لتنوء 
بالأوقار (ز,» ك4؛ /1غ58. )١5‏ 

النظر ترتيب تصديقات ليتوصّل بها لى 
تصديقات أخر (ف» م2 4" 0 

النظر المفيد للعلم موجود (فء مغ ١17‏ 
إن النظر منافي للعلم بالمدلول ومشروط بالعلم 
بالدليل (ف. م. )8.48٠‏ 

النظر والفكر عبارة عن ترتيب مقدّمات علميّة أو 
ظنية ليتوصل بها إلى تحصيل علم أو ظَنّ. مثاله 
إذا حضر فى عقلنا أن هذه الخشبة قد مسّتها 
النارء وحضر أيضًا أنّ كل خشبة مسّتها النار 
فهيى محترقةء حصل من مجموع العلمين 
الأولين علم ثالث بكون هذه الخشبة محترقة. 
فاستحضار العلمين الأوّلين لأجل أن يتوصّل 
بها إلى تحصيل هذا العلم الثالث هو النظر 
(ف.ء أ. )١١.5٠٠١‏ 

النظر قد يفيد العلم لأنْ من حضر في عقله أن 
هذا العالم متغيّرء وحضر أيضًا أنْ كل متغيّر 
ممكنء فمجموع هذين العلمين يفيد العلم بأن 
العالم ممكن» ولا معنى لقولنا النظر يفيد العلم 
إلاهذا زف أ١09/6)‏ 

النظر في الشيء ينافي العلم بهء لأن التظر 
طلب؛ والطلب حال حصول المطلوب محال» 
وينافي الجهل به لأن الجاهل يعتقد كونه عالمًا 
به» وذلك الإعتقاد يصرفه عن الطلب (ف» أء 
لما) 

إن النظر في لغة العرب قد يطلق بمعنى 
الانتظارء» ومنه قوله - تمالى -: «اتطررئا» 
لالحديد: )١7‏ أن انتظرونا وقوله: ما يَظوونَ 


١" 6خ‎ 


إلا سه وَبْيدَةُ» (يس: 44) أي ينتظرون. 
ومنه قول الشاعر: فإن يك صدر هذا اليوم 
ولّى» فإن غدًا ناظره قريب» أي لمنتظره» وهو 
إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة. وقد 
يطلق ويراد به التفكر والإعتبار» وإذا استعمل 
بإزائه وصل بفى ومنه يقال: " نظرت في المعنى 
الفلانن أو في الكتاب'". وقد يطلق ويراد به 
القطف :و الوعحمة 2 بوإذاء استعم: .تإرالة وشا 
باللام» ومنه تقول العرب: نظر فلان لفلان. 
وقد يطلق بمعنى الإبصار بالبصرء وإذا استعمل 
بإزائه وّصِلَ بإلى» ومنه قول الشاعر: إن إليك 
لما وعدت لَناظرٌ نظر الذليل إلى العزيز القاهرء 
ومقال العرب: نظرت إلى فلان» أي أبصرته 
ببصري. والنظر المذكور في الآية موصول بإلى 
فوجب حمله لغة على النظر بالعين» فإن قيل قد 
يوصل النظر بإلى ولا يراد به الإبصار بالعين؛ 
ومنه قول الشاعر: ويوم بذي قار رأيت 
وجوههم إلى الموت.» من وقع السيوف 
نواظراء والموت لا يتصوّر أن يكون مرثئًا 
بالعين» ثم إِنّه يحتمل أن يكون المراد بقوله : 
ؤي وي كيرد إل يا كيرة» (القيامة: 57 - 
*") أي إلى ثواب ربها ناظرة» ويكون ذلك 
تتجوّرًا بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه. كيف وهي معارضة بقوله - تعالى -: 
«لا تُدركُة الأبْسَرُ وَهْرَ يديك الأبسر» 
(الأنعام: 02٠١7‏ وقوله لموسى: #لن رَبتن4 
(الأعراف: )١4‏ وهي للتأبيد» وليس العمل 
بأحد الظاهرين بأولى من الآخرء بل الترجيح 
لناء فَإنْه أورد ذلك في معرض التمدّح 
والاستعلاء. فلو جاز أن يكون مُدرَكًا لزال 
عنه التمدح» وهو محال (مء 24 ةلاطا ؟١)‏ 


- التظر والبحث لا يمكن تمهيدهما إلا بعد 


نظر 


حصول العلم أو الاتفاق على مقدّمات هي 
المبادئ» أو حصول اعتراف بوضع مقدّمات 
هي كالمبادئ. ولو لم تكن المبادئ الْأُوّل 
معلومة أو موضوعة لم يكن نظر في شيء ولا 
بحث عن شيء» فإن التّظر والبحث يقتضيان 
التأدّي من أصل حاصل إلى فرع مستحصل . 
وإذا لم يكن الأصل حاصلا ٠‏ إمتنع التأدي من 
لا شيء إلى شيء» ولهذا لم يمكن البحث مع 
مذكري المحسوسات والأوليّات (ط. م 
211") 

التنظطر هو الانتقال من أمور حاصلة في الذّهن 
إلى أمور مستحصلة هي المقاصدء والفكر 
48 5) 


النظر ترتيب تصديقات يتوصّل بها إلى 
تصديقات أخخر. وقيل: تجريد النفس عن 
الغخفلات؛ وقيل تحديق العقل نحو المعقول ثم 
المقدمتان إن كانتا معًا يقينيّتين فكذا! النتيجة 
وإلا فلا (خ. ل. )١1 241١‏ 

النظر مشترك. والمراد به هنا إجالة الخاطر فى 
شىء لتحصيل اعتقاد. ويرادفه التفكر المطلوب 
نه ذلك :وهو عتحيخ وقانتك. :الأول :"ها يتبع 
به أثرء نحو التفككر في المصنوع ليعرف 
الصانع. والثاني: ما كان راجِحًا بغيبء نحو 
التفكر في ماهيّة الروح» وذات الباري تعالى 
(ق» سء 685. )١5‏ 

قلنا: جهل المنعم مستلزم للوخلال بشكره على 
النعم. لأنّ توجيه الشكر إلى المنعم مترئّب 
على معرفته ضرورة» والعقل يقضي ضرورة 
بشكر المنعمء ويقبح الإخلال به+ فوجيت 
معرقته سبحانه لذلك. ومعرفته لا تكون. إلا 
بالنظر لامتناع مشاهدته تعالىه كما يأتي ميانه 


نظر أول الواجبات 


إن شاء الله تعالى. وما لا يتمّ الواجب إلا به 
يجبا كو جويه : وإلا وفع الخلل في الواجب. 
وقد قضى العقل بقبحهء فتأمّله (ق» سء. 
دم /) 


نظر أول الواجيبات 

- الغرض بقولنا إن النظر أوّل الواجبات أنه أوّل 
واجب لا ينفكٌ أحدٌ من المُكلفين عنه. ومتى 
يد بذلك سقطت مؤنة كثير(ة) من الأسْولّة 
فإنّ ما عداه من الواجبات قد ينفكٌ عنه 
المُكلفون في الغالب (قءات(3ء 18 ١1؟)‏ 


نظر بالعين 
- إن النظر بالعين هو حركات تقع على وجهء فلو 
ولّدت العلم لولدته في محلها؛ لأنْ لا 
اختصاص لها ببعض المحال دون بعض. 
والإدراك. فليس بمعنى؛ فيجب أن لا يصح 
القول : أنه يتولد عن النظر. وقد نقضنا ذلك» 
من قبل . وليس كذلك حال الفكر. لأنه لا وجه 
يمنع من كونه مولدًَا للعلم (ق» غ١١ء‏ 
١ق )١6‏ 


نظر الرؤية 
- مما يبطل قول المعتزلة: أنْ الله عرّ وجل أراد 
بقوله: إل يي تَئرَة© (القيامة: *؟) نظر 
الانتظارء أنه قال: #إق يي مَظِرَة» (القيامة: 
*") وَنظَلرَ الانتظار لا يكون مقرونًا بقوله 
'إلى' لأنه لا يجوز عند العرب أن يقولوا في 
نظر الانتظار إلى ألا ترى أن الله عرّ وجل لما 
قال: ما يِنَظرُون إلا سَيَسَدٌ ويد (يس: 44) 
0000 إذكان معتاه الانتظار. وقال عن 
بلقيسى: «فتاظية هم ينوم الْمَرْسَلوتَ4 (التمل : 


للق 


ه" فلمًا أرادت الإنتظار لم تقل إلى؛ وقال 
امرؤ القيس: فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر 
تتفغني لدى أم جندب. فلمًا أراد الإنتظار لم 
يقل: 'إلى' فلما قال عرّ وجل: «إِلكَ بي 
نايرَء © (القيامة: “"”) علمتا أنه لم يرد 
الإنتظارء وإنما أراد نظر الرؤية (ش. ب»ء 
اال 1 


- النظر الصحيح إذا ثم على سداده. ولم تعييه آنه 


الإتصال بتصرّم النظر. ولا يتأتى من الناظر 
جهل بالمدلول عقيب النظر مع ذكره له ولا 
يولّد النظر العلم؛ "ولا يوجبه إيجاب العلّة 
معلولها". ورزعمت المعتزلة أنه ول رج. 
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نظر عالم بالدليل 


- إذا نظر وهو عالم بالدليل » فوروده 00 لا 
يمنع من توليد النظر العلم» وإنّما يمتنع إذا لم 
يعرف الأدلة. لأنّ العلم, كالا ا للعلم 
بالمدلولء فلا يصح أن يود العلم. وليس 
كذلك الحال فيما بيناه» إن كان الذي يولد 
المعارف في المنتبه هو تذكره اللنظر وَلِمًا كان 

ِ عليه من قز لحم أن يولت: وذلك لأن 
الشبهة لا تغير حاله في الضروريات» وهذا 
الذكر من العلوم الضروريّة. وإنما صم فيها أن 
تغيّر حال الناظر لأنه إنما ينظر في الأدلة وكيفية 
تعلقها بالمدلول. وحاله يختلف فى ذلك عند 
ورود بعض الشبه عليه. فأمًا حال المنتبهء فإذا 
لم يتغيّر في الوجه الذي ذكرناه» فكيف يجوز 
أن تمئعم الشبهة من توليدهء (ق2» غ؟١.‏ 
1١ 86‏ 


١ بام‎ 


نظر فقاسد 

- النظر الفاسد لا يتضمّن علمّاء وكما لا يتضمّنه 
فكذلك لا يتضمّن جهلًا ولا ضدًا من أضداد 
العلم سواه (ج» شء 1:758) 

- النظر الفاسد لا يولّد الجهل ولا يستلزمه عند 
الجمهور منّا ومن المعتزلة وقيل: إنّه قد يستلزم 
وهو الحق عندي لما أنْ كل من اعتقد أن العالم 
قديم: وكل قديم مستغن عن المؤثرء فمع 
حضور هذين الجهلين استحال أن لا يعتقد أن 
العالم غنيّ عن المُوْثْرء وهو جهل (فء م. 


ع5 )١"*‏ 
نظر في أدلة الشيء الواحد 


- أمَا النظر في أدلّة الشيء الواحدء فلسنا نقول: 
الكو وجد الا بيد سال لم ير لد لكا تقول 
إنّ علمه بالمدلول يمنعه من النظر في أدلت 
كما أن علمه الضروريّ يمنع من طلب مثله 
بالنظر. وإنما ينظر في دليل ثان» ليعرف كيفية 
تعلّقه بالمدلول» وكونه دليلًا. وقد بيّنا ما له 
يمتنع النظرء وذكرنا الخحُلاف فيه. ولا يمتنع في 
النظر خاصة أن يمتنع وجوده إذا كان العلم 
بالمدلول قد تقدّم» وإن كان تقدّم الإصابة لا 
يمنع من وجود سبب مثله. لأنْ المقايسة فيما 
هذا حالهء لا تصحح (ق. غ؟١؛‏ 6ل )٠٠١‏ 


نظر في الأمارات 

- إِنْ النظر فى الأمارات لا يحدث عنده الظنّ 
عل عد واحين بل يختلف. وقد لا يحصل 
الظِنّ عنده أصلّاء مع السلامةء لحصول داع 
يقابل هذا النظر. وقد تثفق أحوال الناظرين في 
هذا الباب. ويختلف ظتهم لاجتهادهم (ق» 
غككء كف 4) 


نظر في باب الدنيا 


نظر في أمور الدنيا 
- قد ذكر أنَ شيخنا أبا على . رحمه الله؛ فى 


مسائل البصريين أجاب بذلك». وقد أجاب في 
أكثر المواضع بأنّ النظر في أمور الدنيا نعلم 
وجوبه باضطرار» وفي أمور الدين بأن نحمل 
على هذا النظر قياسًا وتأمّلَا. وستستقصي 
القول في ذلك من بعد. فأمًا علم العقلاء بتراك 
النظر فضروري» لأنْ الإنسان يعلم نفسه ناظرًا 
باضطرار؛ فإذًا علم أنْ الموجب لذلك هو 
النظر وعلم أنه لم يحصل ناظراء علم أن النظر 


لم يوجد (ق» غ١١2؛‏ 2148 ؟) 


نظر في باب الدنيا 


يؤدّي إلى العلمء وإنْما وجب لما فيه من 
التحرز من المضرة. لأنْ من يجب ذلك عليه » 
وإن لم يخطر بباله أن النظر كيف يكون حالهء 
فإنّه يعلم وجوب ذلك عليه. فإذا صم ذلك لم 
يمتنع في ياب الدين بمنزلته في الوجوب إذا 
حل محله في هذا الوجه وإن كان يؤدي إلى 
العلم (قء غ317 354 )٠١‏ 

لا يلزم النظر في باب الدنياء لأجل التمكن» 
وإن وجب عند ورود الخوف على النفس 
بالوجوه التي تقدّم ذكرها. والعلّة في ذلك ما 
قدّمناهء لأنه لا بدّ من أن يعرف العاقل الطريقة 
التي منها يطلب المعرفة» ليقوم التمكُن في ذلك 
مقام العلم. فأمًا إذا لم يحصل ذلك؛ فالعلم 
الحاصل يكون سببًا للتكليف دون التمكن. 
والعاقل لا يعرف طريقة الخوف من ترك التظرء 
وطريقة النظر وما يؤدّي إليه من المعارف. إلا 
عند ورود الداعي أو ما يقوم مقامه. فلذلك لم 
يلزهه التكليف إلا عند وروده (ق»6 غ3 
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نظر في باب الدين 


نظر في باب الدين 
- إن النظر في ياب الدين لسنا نقيسه على النظر 
في باب الدنياء حتى يصمٌ الطعن فيه بذكر 
الفصول بينهما والفروقء وإِنْما يجمع بينهما في 
أنهما قد دخلا تحت الجملة المعلومة 
باضطرار؛ كما أنّ الضرر فى باب الدين إذا 
كان بصفة الظلم لا نقيسه في القبح على الضرر 
في باب الدنياء بل نحكم بِقْبْحهما لدخولهما 
تحت العلم بأنّ الظلم قبيح. فإذا ص ذلك» 
وثبت أنْ الطريق في باب الدين يحصل فيه 
0 في تركه 
ونؤمل زوال ذلك يفعله» فيجب فيجب أن تكون حاله 
في الوجوب كحال النظراة في باب الدئيا إذا 
100 
ذكرناه. وإِنْما يذكر النظر في باب الدنيا في 
كلامهء لأنْ وجوبه وثبوت وجه الوجوب فيه 
أظهرء فتسقط به الشبه والمطاعن,» لا أنا نجعله 
أصلا نقيس عليه النظر في باب الدين (ق» 
غك كل 5) 
- إن النظر في باب الدين أدخل في الوجوب من 
حيث يؤدّي إلى غالب الظنْء فبأن يؤدّي إلى 
العلم أولى. وإذا لزم النظرء وإن لم يكن في 
دلالة: بل كان نظرًا فى أمارةء فبأن يجب النظر 
إذا كان في دلالة أولى (ق» غ327 250 4) 
- أمَا أنْ النظر في باب الدين لا يأمن فاعله 
الهلاكء كما لا يأمن تاركه»ه فليس الأمر 
كذلك . لأنه يعلم أنه أقرب إلى أن يعرف منافعه 
ومضارهء ويعلم أنْ خالقه إن كان حكيمًا فهذا 
طريق نجاتهء وإن كان سفيها كان وجوده 
كعدمه . فيعلم أنْ لفعله من الحكم ما ليس لتركه 
لق غخ1لء مكل )3١‏ 
- أمَا قولك: إن النظر في باب الدين إذا وجب 


١84 


في طريقه أن يكون دليلاء فكذلك المُنبّه عليه 


يجب أن يكون حبّةء وأن لا يُعتر بقول الدعاة 


في ذلك. ويخالف النظر في باب الدنياء 
فبعيد. وذلك أن الأنبياء» صلوات الله عليهم. 
متى وفوا من ترك النظر لم يُعلّمم من حالهم إلا 
مثل ما يُعلّم من حال الداعي. لأنّه لا سبيل 
لمن ينظر في معرفة الله فيعلمه بعدله وتوحيده 
وأنه حي » أن يعلم أن الرسول صادق وأن 
المُعجز يدل على صدقه في النبوّة . وإذا لم يكن 

له إلى ذلك سبيل» حل قوله عنده محل قول 
الداعي في أنه يعمل به لما يقارنه من 
الأمارات. فلا تكون له مزية. فإن صحٌ 
وجوب النظر إذا كان المخوّف نبيًا: فيجب أن 
يكون واجيًا وإن لم يكن نبّاء لما بيّناه. إلا أن 
يقول قائل: إِنْ عند قول النبيّ يقع العلم بالطبع 
اضطرارًا؛ كما قاله الجاحظء وعند قول غيره 
لا يكون هذا حالهء فيكون لهذا الفرق إذن 
تأثير. وقد بيّنا فساد ذلك» وبيّنا على قوله لا 
نصح التفرقة بينهما. لأنْ الضرورة لا تفتقر إلى 
قول لرسول متقدّمء لأنه تعالى قادر على أن 
يهب المحل لذلك الطبع. فيضطرّهء وإن لم 
يكن هناك رسول فلا تصح هذه التفرقة أيضًا . 
وإذا لم تصح لهء لم تكن لأحد أن يتعلّق بها. 
لأنْ كل من خالف في هذا الباب» لا يقتضي 
مذهبه التفرقة بين الرسول 0 لأنه إن 
كان من أصحاب الاضطرار فلا وجه لذلك 
عنده؛ وكذلك إن كان من أصحاب الاكتساب 
لف» غك لاكلل ه) 


إن النظر في باب الدين وإن كان لا بد من أن 


يكون مرادًا للهء تعالى. غغير واجب أن يعلم 


المكلف ذلك من حاله. لأنه فى وقت وجوده 
لا يعرف الله تعالىء فبأن لا يعرف إرادته 


١84 


وكراهته أولى. ولسنا نقول: إن المبتغى به 
موافقة إرادة الحكيم» بل نقول: المبتغى به 
القيام من حيث كان واجبّاء لثلا يستحقٌّ الذمْ 
بتركه» وليتحرّز به مما يخشاه. فإذا صم ذلك» 
كفاه أن يعلم وجه وجوبهء ولا يجب أن يعلم 
أنه موافق للارادة. وقد بيّناء من قبلء» أن إرادة 
الحكيم للنظر إِنّما تَعلّم بعد أن ينظر العاقل 
فيعرف الله سبحانه» بنظره؛ ثم يعلم بتوحيده 
وعدله وأنه حكيمء ثم يعلم أنه لم يكن ليوجب 
في عمله المشاق على وجه مخصوص إلا 
لغرض هو التكليف؛ فيعرف عند ذلك أنه تعالى 
مريذ لذلك. وقد علمه بالإرادة فى حال فعله 
للنظر. إذا لم يخرجه من أن يعلم الوجه الذي 
له يجب » لم يخرجه من أن يعلم وجوبه (ق. 
اغككن. لحكل 0) 


- أما قولك: إِنْ وجوب النظر في باب الدين 
يوجب القول بأنْ الداعي حبّة فى وجوبه مع 
تجويز الكذب عليه؛ فبعيد. وذلك أنا قد 
نوجب عند قوله الفعل» ولا يوجب ذلك أن 
نجعله حبّة . ألا ترى أنْ عند خبر المخير بكون 
السبع في الطريق» قد يلزم المرء ما لولا خبره 
لم يكن يلزمء ولا يوجب ذلك كونه حجة؟ فلو 
أن سالك الطريق ضل عنهء وورد عليه من 
تسكن نفسه إليه فهداه إلى الطريق» للزمه 
العدول وإن لم تكن حجة. ولو أن بعض من 
يئق به نبّهه على وديعة عنده للزمه ردّها على 
بعض الوجوه وإن لم تكن حبجة. وأكثر أمور 
الدنيا» كنحو المعالجات التي نلتجئ فيها إلى 
الأطاء :وكساك والتجارانة» :وسائر :ها 
يعتمد فيه أهل البصر بذلك: يجري على هذا 
الحد. ولا يوجب ذلك كونهم حجةء بل عندنا 
أن التواتر الذي يعلم المُخْبر عنده ضرورة لا 


نظر في معرفة الله 


يقال فيه إنه حبجةء لأنه لا واحد منهم إلا 
ويجوز أن يكذب. فإذا صحّ ذلك». لم يمكن 
الطعن بهذا الوجه فيما أوردهء وإن كان هذا 
الوجه من الطعن لو صم لوجب أن بيبطل به 
وجوب النظر في الدين والدنيا جميعاء على ما 
في ذلك من ارتكاب الجهالة (ق». غ17ء 
الالا. )١6‏ 


نظر في الدلالة 

- إن النظر في الدلالة يُطلب به العلم في 
المدلول» فإذا حصل هذا العلم امتنع النظر . 
وليس كذلك حال النظر في الشبهة. لأنه على 
هذا القول يطلب به الجهل وهو غير حاصل له؛ 
ولا هناك مانع سواه يمتنع من وجود هذا النظر 
(ق. غ؟١اء‏ هلع 5) 


نظر في الدليل 

- إن من حق النظر فى الدليل أن يونّد اعتقاد 
المدلول. فإن كان الناظر عالمًا بالدليل» على 
الوجه الذي يدلء كان الاعتقاد المتولّد عنه 
علمًا . وإن كان معتقدًا للدلالة أو ظانًا لها على 
الوجه الذي يدلٌ» كان الاعتقاد المتولد عنه غير 
علم (ق. غ17 هل "*) 

عيتا اق ابراج لجار عن نقلي أذ اللي رولا 
منه المعارف هو النظر فى الدليل» لتعلقه 
بالعذلولى يكنا أن التعدك بحب كر نه عالما 
بالدليل» على الوجه الذي يدلّء حتى يولّده 
نظره في المعرفة. وبيّنا أنّ ما خرج من النظر 
عن هذه الصفةء لا يولّد البئّة (ق» غ237 
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نظر في التبوات 


عنده أقرب إلى معرفة الطاعات والمعاصي 
وإلى معرفة الثواب والعقاب؛ فيكون أقرب إلى 
فعل الطاعات والتحرز من المعاصي ء وليس 
للفروع في هذا الباب مدخل في مبدأ الأمر. 
فأمّا إذا نظر فعرف اللهء تعالى.» بعقله 
وتوحيدهء ونظر في غير ذلك فوصل إلى 
معرفة هذه الفمروع. لم يمتنع عند ورود الشبهة 
عليه أن يلزمه النظر في الجزء والطفرة والكمون 
والمداخلة إلى غير ذلك (ق» غخ17, ١لاا,‏ 1) 


نظر في النبوات 

- إذا لم يفعل النظر في النبوّات» يستحق 
العقوبة. لأنه قد كان يمكنه أن يصيّر نفسه 
بحيث يمكنه أن يفعله على الوجه الذي وجب 
عليه. فمن قبل نفسهء أتى في أن لم يُقَدّم قبل 
ما معهء كان يمْكنه ذلكء فصار بمنزلة البرهمىٌ 
الذي لا يفعل الصلاة في وقتهاء ولا يمكنه 
بدلا من ذلك في الوقت أن يفعلهاء لكنّه لما 
أتى في ذلك من قبل نفسه بأن لم يستدل على 
النبّات. فتعرف من بعد لزوم الصلاةء استحق 
العقوبة. ولسنئا تطلق القول فى مثل ذلك» أنه 
لا يمكته أن يفعل الصلاة» بل يمكنه ذلك . وقد 
كان يمكنه بأن يفعل المقدّمات. التى تمّ معها 
منه هذا الفعل. وكذلك نقول فى النظرء 
فسبيله» في هذا الباب» سييل من وجب عليه 
الخروج إلى بلد لقضاء دين أو قيام بواجب» 
فبعد الطريق على نفسه بالخروج إلى ناحية 
سواها؛ فذلك لا يخرجه من وجوب ذلك 
الفعل . ومن استحقاق العقوبة. لأنّه متمكن من 
فقعل» وهو في الحال يمكئه أيضًا أن يستأنف 
الفعل من أوّله فيفعل. وإنسا الخلاف في هذه 


الي 


المسألة» من جهة واحدةء وهي أن العقوبة 
التي يستحقها على أن لا يفعل سائر النظرء هل 
يستحقها في أوقاتهاء أو يستحقٌ الجميع عند 
إخلاله بالنظر الأوّل» فيكون ما فعله في حكم 
الْمُسَبْب القبيح الواقع عن سبب قد فعله (ق٠‏ 
غ1 1ل )11١‏ 


نحا فضوض 


- كان (الأشعري) يقول إِنْ النظر والإستدلال 


المؤدّيان إلى معرفة الله تعالى نظر مخصوص» 
وهو أن يكون على نحو ما أَصِفَهُ لك من حال 
البالغ العاقل. وذلك أن لا يُسبق إلى اعتقاد 
مذهب دون مذهب بتقليد» وأن لا يميل إلى 
قول دون قول لِما يكون فيه من راحة نفس وَبْقلٍ 
في الآخرء وأن لا يكون فيه ميل إلى بعضها 
لأجل ما يكون فيه من رياسة وعِرّ من جهة 
الدنياء أو لأجل أن ذلك مذهبٌ آبائه وأهل 
بلده ونشُوؤُهم وعادتهم عليه» بل يقفٌ عند 
نفسه في جميع ذلك وقوف المتيحّث المستبصر 
المسترشدء وتكون الدعاوى المختلفة 
والمذاهبٌ المتضادّة متكافتة عنده متساوية في 
الحقٌّ والباطل ليبتدئ فكرةً وتأمّلُا في كل واحد 
ممًا ينظر فيه فيعرض على نفسه من أحكامه ما 
يعلمه من غير نظرء ثم يعرض عليه ما يريد أن 
يعمله ويتعرّفه من أحكامه التى لا يعلمها 
ضرورةء فيسبرٌ ويمتحن ويفحص ويجعل 
المعلوم به ضرورةٌ عيارًا وأصلًا وقانونا إليها 
يرد وبها يعتبر ويتعرف بها حكم الصحيح 
والفاسد بأن يستشهدها عليه» فما شهدت له 
منها حَكُمّ بصحّته. وما شهدت عليه بالفساد 
حَكُمَ بفساد.. فإلّه إذا خََلّت أحواله وعَرِيّت 
خواطرء من هذه الصوادٌ المانعة .والعوائق 


لكين 


نظر هو سيب المعرفة 


١ 


الدافعة الحائلة بين الناظر وبين العلم بما ينظر نظر معيّن 


فيه وقع له العلم حَيسَنٍ بمنظوره لا محالة على 
الوجه الذي يطلبه 2.0 م 6 ) 


إعلمء أن الصحيح فيمن لزمته المعرفة أن يبح 
منه الجهل ؛ وكما يستحق بفعلها الثوابء فكذا 
يستحقّ بفعل الجهل العقاب؟ وكما يتناولها 
التكليف في باب الإقدامء فكذا يتناوله التكليف 
في باب الامتناع منه . وان كان الشكلت ماموة| 
بها. فهو منهي عن الجهل . والأمر في هذا 
الباب أجمع» على ما ذكره السائل. لكنه ظنّ 
أنه إذا لم يمكنه أن يعرف الجهل جهلًا قبل 
وقوعهء لم يصمح أن يلزمه تركه بفعل المعرفة. 
وليس الأمر كما قذّرء لأنه إذا عرف طريق 
المعرفة وهو النظر المخصوص الذي من بيانه 
أن يوتُدهاء صح منه إيجادها بإيجاده. 
وإيجادها على هذا الوجه. هو ترك للجهل»ء 
أن من حقه أن يضادّهاء وترك الشيء هو ضده 
على بعض الوجوه. فقد ثبت إذن أنه يصح منه 
أن يترك الجهل بالمعرفة. فإن قيل: فيجب أن 
يصح منه ترك المعرفة بالجهل أيضًاء ليصح أن 
يكلف المعرفة. قبل له: وذلك أيضا صحيح 
منهء لأنه يصحٌ منه أن يبتدئ فعل الاعتقاد 
والذي هو جهلء فيكون بفعله تاركًا للاعتقاد 
الذي هو من جنس المعرفة. ولا يقال : إنه ترك 
به المعرقة. لان من حقّها أن تقم متولدة. 
والمباشر لاا يكون تركًا للمتولّد» من ححيث 
يجب وجوده بوجوب سيبه. ومن حى الثرك 
والمتروك أن يصمّ من القادرء في كل واحد 
منهماء أن يبتدئه وأن يبتدئ ضذه. لكنا وإن لم 
نطتلق هذا القول» فمن جهة المعنى لا نمتنع من 
أن نقول بأنّه قد تَرَكَ بها الجهل ما يضاده من 
المعرفة ز(ق» غ؟١.‏ دخرل ؟١١)‏ 


- أمنا النظر المعيّن. فَإِنّما يحسن بعلم حسته بعلم 


وكقياسيةة: أبآن يعلم أنه بهذه الصفة 
المخصوصة. ويجوز أن يقال إذا علم 
بإضطرار» أنه يخاف على تركه ضررًا. وتقدّم 
له علم جمله بأنَ كل نظر هذا سبيله كان واجبًا . 
فإنه يعلم عند ذلك حسنه ووجوبه باضطرار. 
لأنّه لا يمكنه نفي هذا العلم الثالث عن نفسه» 
مع استناده إلى العلمين الضروريين (ن» م 
٠١‏ 


نظر مقرون بالقلب 
- أمَا معنى النظر المقرون بالقلب فهو الفكرة 


والتأمّل لحال المنظور فيه بردٌ غيره إليه ليعلم 
موافقته له في الحكم من مخالفته. ولذلك 
شروط ورسوم من استوفاها على حذه وحكمه 
بَانَ له وجه ما نظر فيه بصحّة أو فساد على 
الوجه الذي يرومه ويطليه. إذا تعرّى من الآفات 
ومن الدواعي إلى خلافه وعاضّدَةٌ اللطفٌ 
والتوفيق من الله عرّ وجل (أ م2 ال )٠١‏ 


نظر موصل إلى المعارف 
- النظر الموصل إلى المعارف واجبء ومُذْرَك 


وجويه الشرعء وجملة أحكام التكليف متلقاة 
من الأدلّة السمعيّة والقضايا الشرعية (جء ش ٠‏ 
)١5 ,48‏ 


نظر هو سبب المعرقة 
- إذا لم يعرف (المكلف) سبب المعرفة بعيئه» لم 


يكن له إلى إيجاده على الوجه الذي يقتضيه 
التكليف سبيل» وإنْما توجد المعرفة بإيجاده فلا 
يكون له إلى فعلهما معًا سبيل: فيقبح منه تعالى 


نظر واجب 


أن يكلفه وإِنّما وجب ذلك فى النظر الذي هو 
سبب المعرفةء لأنه يبتدثه ولا يجبا وجوده 
بوجود غيره. وكل فعل كُلَفْه العبد على جهة 
الابتداء فلا بد من أن يميّزه من غيره» أو يصح 
ذلك فيه ليتمكن من إيجاده على الحدٌّ الذي 
كلتحة.- فأما المغرفة + فائنا يوحنيها ,باحاد 
النظر؟ فبان معرفته بالنظر عن معرفته بهاء على 
ما بيناه (ق. اغك3 ل 0 


نظر واجب 

- النظر واجب» لوجوب معرفة الله وتوقفها عليه» 
وهو مقدور وإلَّا فهي تكليف يما لا يُطاق. - 
واعترض: لا تسلج إمكان وجوب العلم أن 
التصديق متوقف على التصوّر وهو غير مكتسب 
وهو ضروري لما مرء ثم الحاصل فإن كفى في 
التسبة بينهما فبديهيّ؛ وإلا فالحال في 
المتوسشطة كما فيها وتنتهي إلى الضروريّات؛ 
فلوازمها ضروريّة؛ فالتكليف يها لا يطاق. ولو 
صح بطل الدليل (خء ل» 5ع )١‏ 


١ 


أشياء متغايرة على البدل» وليس كذلك حال 
النظن لأله.. يول .فى مله :ولينين. “له تعلق 
بالمنظور فيه في باب التوليدء فما يولّده لا 
يتغاير كمأ لا يختلف (قء غة. 4 م) 


نظر ووفوع المعرقة 
- إعلمء أن أحد ما يعتمد في مذهيه (الجاحظ) 


أن نقول: إِنْ النظر ووقوع المعرفة عنده» يجري 
في بابه مجرى ما يقع من الفعل بالحدس 
والاتفاق:؛ من غير قصد. وقد ثبت فى كل 
فعل» هذا حاله, أله لا يجوز أن يستحقّ به الذمٌ 
والمدحء ولا يدحل نحت التكليف». وذلك 
نحو أن نحكٌ الذهب على المحكٌ فنجده جِيدًا 
أو رديئًا. فاتّفاق ذلك لا يصحٌ تعلق المدح 
والذمّ به؛ وإن وافق؛ في بعض الأحوالء 
الإرادة؛ وكذلك لو هجم على بئر فوجد فيها 
كرا . لم يجر بذلك مدح؟ وإذا التفت ورأى 
من يَسُرّه لم يجز أن يستحقّ به المدح؛ لما 
كانت هذه الأمور تقع بالاتفاق من غير معرفة 
متقدّمة» بأن الفعل يؤدّي إليه (ق» غ١1ء‏ 


:ال م 
نظر واحد 
- إنَّ النظر الواحد لا يجوز أن يوند إلا على نظريات 


مخصوصًاء وما هو من جنسه لا يولّد إِلَّا أمعال - إن النظريات قسمان: قسم يتعلّق يأصول 


ذلك العلم من حيث كان المعلوم من حاله أن 
جميعه يتعلق بمنظور واحد على وجه واحد. 
فما يولده لا يختلف:. وليس كذلك الاعتماد 
لأنه يبقى فيولد الأكوان حالًا بعد حال لكنه 
يولّد ما يولّد على طريقة واحدة؛ فصار النظر 
بمنزلة اعتماد مُجتلّب لأنه لا يولّد إلا شيئًا 
واحدًا مخصوصًا وإن فارقه من وجه آآعر. لأنّ 
الا عتماد يولك قمة تضادق محلّه فأي محل 
صادفه ولد فيه ' وإِلَا ولد في محله فقد ولد 


القراعدء وقسم يتعلّق بالفروع. وأصول 
الإيمان ثلاثة: الإيمان بالله وبرسوله وباليوم 
الآخرء وما عداه فروع. فاعلم أنّه لا تكفير في 
الفقهيات»: وفي بعضها تبديع كالخطأ المتعلق 
بالإمامة وأحوال الصحابة (غ. فء *الاء )٠١‏ 


نظم فياس 
- أن يكون الأصل مثبنًا بقياس آخره؛ يستند بدرجة 


يلضد 


واحدة أو 0 كثيرة إِمّا إلى الحسّيات أو 
العقليّات أو المتواثرات» فإِن ما هو فرع 
الأصلين يمكن أن يجعل أصلًا في قياس آخر. 
مثاله : أنا بعد أن نفرغ عن الدليل على حَدَتْ 
العالم يمكئنا أن نجعل حدث العالم أصلًا في 
نظم فياس؛ مثلا أن نقول: كل حادث فله 
سيب 6 والعالم حادث؛ فإذن له سببء فلا 
يمكنهم إنكار كون العالم حادثًا بعد أن أثبتناه 
بالدليل (غء ىق 237 ”*) 


- إعلم أن النعم على ضربين: أحدهماء لا يقدر 
عليه إلا الله تعالى» وذلك نحو الإحياء والإقدار 
وخلق الشهوة والمشتهي وإكمال العقل؛ ولا 
شك في أن ما هذا حاله فإنْ الله تعالى هو 
المنفرد به؛ لأنّ غيره جل وعرٌ لا يقدر عليه. 
والآخرء يقدر عليه غير الله تعالى» كما يقدر 
هو جل وعرٌ عليه. وذلك ينقسم إلى : ما يصل 
إلينا من جهة الله تعالى على الحقيقة. وإلى ما 
يكون في الحكم كأنه من جهته تعالى (ق» ش.ء. 
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تعمذة 


- إن النعمة هي كل منفعة حسنة واصلة إلى الغير 
إذا قصد فاعلها يها وجه الإحسان إليه. ولا بذ 
من أن تكون منفعة» لأنها لو كانت مضرة 
محضة لما كانت نعمة. وقولنا مضرة محضة 
إحتراز عن الآلام والأسقام التي يوصلها الله 
تعالى إلى الحيوانات» فإنها لما كانت في 
مقابلتها الأعراض الموفية عليها لا تكون 
مضارًا محضة. ولا بد من أن تكون حسنة. 
لأنها لو كانت قبيحة لما استحق عليها الشكر. 


١ 


نعهكه 


والنعمة من حقها أن يستحق عليها الشكر. هذا 
هو الذي يقوله الشيخ أبو علي. وقد خالفه فيه 
أبو هاشم» وجوّز في النعمة أن تكون قبيحة» 
واستدل على ذلك بأن قال: إِنَّ الله تعالى لو 
أئاب من لم يستحق الثواب فإنه يكون منعمًا 
عليه مع أنْ ذلك قبيح. وإِنّما قلنا إِنْه قبيح لأنه 
ل ينفك عن التعظيمء والابتداء به قبيح. ألا 
ترى أنه يقبح من أحدنا أن يُعظُم أجنبيًا على 
الحذ الذي يُعظم والديه لا لوجه سوى ما 
ذكرناه من أن الابتداء بالتعظيم قبيحء وكذلك 
فإن أحدنا لو كان مَل الغير جميع ما يملكه 
حتى يفقر نفسه لكان منعمًا عليه بذلك مستحمقًا 
للشكر من جهته وإن كان ما فعله قبيحًا (ق». 
شء لالاء 5) 


إِنْ النعمة لا يجب أن تجري على طريقة 
واحدةء بل قد تكون منفعة محضة» وتكون 
مؤدّية إلى منفعة إمَا بأن توجبهاء أو تستحقٌ 
بهاء وتحصل عندهاء وبيّنا صحّحة هذه الأقسام 
بالشاهد (ق؛ غ١١1,‏ 0197 15) 

ما النعمة؟ قلت: كل نفع قصد به الإحسان» 
والله تعالى خلق العالم كله نعمة لأنّه ما حيوان 
وإمًا غير حيوان؛ فما ليس بحيوان نعمة على 
الحيوان» والحيوان نعمة من حيث أن إيجاده 
حيًا نعمة عليه» لأنه لولا إيجاده حيًا لما صحٌ 
منه الإنتفاعء وكل ما أدْى إلى الانتفاع 
وصخححه فهو نعمة (زن ك7 5985 7ا١)‏ 
النعمة كل ما ينعم به الإنسان في الحال والمال 
(شء نء )١١ 41١86‏ 

قول جمهور أصحابناء إِنْ الله تعالى إِنْما نلق 
العالم للإحسان والإنعام على الحيوان» لأنْ 
خلقه حا نعمة علي لأنّ حقيقة النعمة موجودة 
فيهء وذلك أن النعمة هي المنفعة المفعولة 


لكين 


نعيم 


للإحسان» ووجود الجسم حيًا منفعة مفعولة 
لللاحسان 0 ش١.‏ داق 94ت 


نحيمم 
- النعيم الذي هو في مقابلة البلايا والرزايا والفتن 
(ش». ن» 2٠١٠5‏ 4) 


نغاذ في الأمور 

- فبيقين يدري كل ذي حس يؤمن بالله تعالى 
وبالقرآن أنْ الزرع والقتل والرمي الذي نفاه عن 
الناس وعن المؤمنين وعن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هو غير الزرع والقتل والرمي الذي 
أضافه إليهم» لا يمكنه البتّة غير ذلك لإنه تعالى 
لا يقول إلا الحقء فإذ ذلك كذلك فإِنّ الذي 
نغاه عمن ذكرنا هو خلق كل شيء واختراعه 
وإبداعه وتكوينه وإخراجه من عدم إلى وجودء 
والذي أوجب لهم منه ظهوره فيهم ونسبة ذلك 
كله إليهم كذلك فقط وبالله تعالى التوفيق وقول 
زهير. وأراك تخلق ما فريت. لا يشكُ من له 
أقل فهم بالعربية أنه لم يعن الإبداع ولا إخراج 
الخلق من عدم إلى وجود وإنما أراد النفاذ في 
الأمور فقط (ح. ف"”اء 58. )١5‏ 


نفاق 

- معنى النفاق في الشريعة هو إظهار الإيمان 
وإبطال الكفر (حء» ف"”. 52755) 

- أصل النفاق في اللغة ستر شيء وإظهار خخلافه: 
فمن ستر شيئًا وأظهر خلافه فهو منافق فيه 
وليس هذان. من الكفر الديتي. ولا من التفاق 
الشرعي, في . شي * (حء ف”7 516) 

- اختلفوا (الإإباضيّة) في التفاق: أَيُسمَى شركا أم 
لا! قالوه: إِنْ المنافقين في عهد رسول الله 


صلَى الله عليه وسلّم كانوا موحدينء إلا أنْهم 
ارتكبوا الكبائرء فكفروا بالكبيرة لا بالشرك 


(شء ماء م م 


تين 

- النفسٌ في طبعها حَُبٌ الراحة والدّعَة والازديادٍ 
وَالعُلّوٌ والمرٌ وَالعَلَبة والاستطراب والتنوق 
وجميع ما تستلِذٌ الحواسنٌ مِن المناظر الحسنة 
والروائح العَبقة والطعوم الطيّبة والأصواتٍ 
المويقة والملايس اللذيذة ومما كراهته في 
ججباعها أضدادٌ ما وصفتٌ لك ونلا فة . فهذه 
الخلالٌ التي يجمعها خَلّتانٍ غرائرٌ في الفظر 
وكوامِنٌ في الطبع» جبلّة ثابتة وشيمة مخلوقة. 
على أنّها في بعض أكثرٌ منها في بعض» ولا 
يعلم قدرٌ القلة فيه والكثرة إلا الذي دبرهم. 
فلما كانت هذه طبائمهم أنشأ لهم ين الأرض 
أرزانّهم وجعلّ في ذلك ملاذً لجميع حواسّهم؛ 
فتعلقت به قلوبهم وتطلعت إليه أنفسهم . فلو 
تركهم وأصل الطبيعة - مع ما مككن لهم من 
الأرزاق المشتهاة في ادي - صاروا إلى 
طاعة الهوى وذهب التعاظفٌ والتبارٌ (ج» رء 
ل :) 


النفس معنى غير الروحء والروح غير الحياة: 
والحياة عنده عَرضَ» وهو "أبو الهذيل ' وزعم 
أنه قد يجوز أنْ يكون الإنسان في حال نومه 
مسلوب النفس والروح دون الحياةء واستشهد 
على ذلك بقول الله عز وجل: «#أنَهُ يوق 


الأَنفْس ِينَ مَوْيِهسا وألتى لز تَمْتَ ذ 100 
(الزمر: 0 رشح 2 يض :6 
- قال “جعفر بن حرب": النفس عرض من 


الأعراض يوجد في هذا الجسم» وهو أحد 
الآلات التي يستعين بها الإنسان على الفعل 
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كالضّحة والسلامة وما أشبههماء وأنها غير ضرورة أن للنفس حركة اختياريّة معلومة بلا 


موصوفة بشيء من صفات الجواهر والأجسام 
(شء ق» لخر 7 

حكى 'زرقان" عن 'أبي الهذيل' و"معمّر' 
أنهما ثيّتا الحواسّ الخمس أعراضًا غير البدنى 
وأنهما ثيّتا التفس عَرضًا غيرها وغير البدن 
(ش» نغ 7*4 ؟) 

قال جالينوس وأبو الهذيل محمد ابن الهذيل 
العلاف النفس عرض من الأعراض ثم اختلفاء 
فقال جالينوس هي مزاج مجتمع متولّد من 
تركيب أخلاط الجسدء وقال أبو الهذيل هي 
عَرَضِ كسائر أعراض الجسم (حء فهش. 
6 

قالت طائفة النفس جوهر ليست جسما ولا 
عرضًا ولا لها طول ولا عرض ولا عمق ولا 
هي في مكان ولا تجدّأ وأنها هي الفعالة 
المدبرة؛» وهي الإنسانء وهو قول بعض 
الأوائل وبه يقول معمّر بن عمر والعظار أحد 
شيوخ المعتزلة (ح» فش5., 4لا 4) 

ذهب سائر أهل الإسلام والملل المقرة بالميعاد 
إلى أن النفس جسم طويل عريض عميق ذات 
مكان عاقلة مميزة مصرفة للجسد 32 ف6غ: 
5لا ؟7١)‏ 

قال أبو محمد ... النفس والروح إسمان 
مترادفان لمسمى واحد ومعناهما واحد (ح. 
فه. 4لاء )١4‏ 

إِنْ الحركة قسمان حركة اضطرار وحركة 
اختيارء فحركة الاضطرار هي ححركة كل 
جسم غير النفس هذا ما لا يشكٌ فيه فبقيت 
حركة الإختيار وهي موجودة يقيئاء وليس في 
العالم شيء متحرّك بها حاشا النفس فقطء 


شكٌ. وإذ لا شك في أنْ كل متحرّك فهو جسم 
وقد صحٌ أن النفس متحرّكة فالنفس جسمء 
فهذا هو البرهان الضروري التام الصحيح (ح. 
ف2) "ل18١)‏ 

لفظ النفس في حتق الله تعالى ليس إلا الذات 
والحقيقة» فقوله لوَآنْطَْْيُكَ لتَنيى» (طه: )5١‏ 
كالتأكيد الدال على مزيد المبالغة» فإِنٌّ الإنسان 
إذا قال جعلت هذه الدار لنفسى وعمرتها لنفسى 
نيع نه اللشبالقة ا(قنجه اس 4 أنه 100 7 


35 
- قال أكثر المعتزلة أن الله هدى الكافرين فلم 


يهتدوا ونفعهم بأن قوّاهم على الطاعة فلم 
ينتفعوا وأصلحهم فلم يصلحوا. وقال قائلون: 
له ثقول إن الله هدى الكافرين على وجه من 
الوجوه بأن بِيّن لهم ودلهم لأنّ بيان الله ودعاءه 
هُدّى لمن قبل دون من لم يقبل» كماأنٌ دعاء 
إبليس [اضلال] لمن قبل دون من لم يقبل (ش»ء 
٠ككء )١‏ 

نا كما نشرط في النفع أن يكون موفيًا على 
المضرّة» فإِنا نشرط فيه أن يكون معلومًا لتحمل 
المضرة» وأن يكون متحمُّلًا لها لأجله؛ وأن 
ينظر في ذلك النفع؛ فإن كان تخرج به المضرة 
من أن يكون ظلمًا وعبثًا جميعًاء لم يطلب في 
حسنها سواهء نحو ما نفعله في أنفسنا من 
المضارٌ لأجل الأرباح وغيرهاء وإن لم يخرج 
بذلك النفع فيه من أن يكون عبثًا . والواجب أن 
يثبت فيه نفع أحسن ليخرج به من كونه عيثاء 
على ما ذكرناه في إلزامنا الأجير العمل المتعب 
لأجل دينار يعطيه أنه لا بد من أن يكون فيما 


فصسّ أن الئفس هي المتحركة بها فصح يستعمله فيه نفع لكي يخرج به من كونه عبئًا . 


نفل 


فمتى تكاملت هنه الجملة. وجب القضاء 
بحسن الضرر لأجل النفع (ق» خ١١اء‏ 
خا 1م 

أمّا دفع الضرر فقد يسمّى نفعاء لما يحصل فيه 
من السرورء فيكون داضلا فيما قدمئاه من 
الحَده ومتى لم يحصل فيه إلا دفع الضرر 
وإن كان قد يمرٌ في الكتب عند ذكر النفع» ضُمّ 
هذا الوجه إلى ما قدمناه» قيقال: ما يؤدّي إلى 
دفع الضرر نفعء كما أنْ ما يؤدّي إلى اللذة 
والسرور هو نفع (ق. غ5١؛‏ + )2 

إن كل ما غلم نفعّاء عُلم صلاحًاء وما لم يُعلم 
نفعًا لم يُعلم صلاحاء ويستحيل الصلاح على 
من يستحيل النفع عليه؛ فلذلك لا يقال في 
الشيء إنه صلاح للجماد والميت» ولا يستعمل 
الصلاح إلى من يصلح بهء على حد إضافة 
النفع إلى من ينتفع به فيقال في الشيء إنه 
صلا ح لزيد» ونفح له وإنه أصلح له وأنفع, 
ولذلك يصمح في كونه صلاحًا التزايد 
والتفاضّل. على الحدٌ الذي يجوز في كونه 
نفعّاء فكما يقال في الأمر إِنْه نفعٌ لزيدء فكذا 
يقال إنه أصلح له (ق. غ215 ه*", 8) 
يوصف التفع بأنه نعمة» متى جمع إلى كونه 
نفعًا أن يكون فاعله موصلا له إلى غيره. قاصذا 
به الإحسان إليهء على وجه يَحَُسَن عليهء فكل 
نفع اختص بذلك فهو نعمة؛ فما خرج عن هذه 
الصفات لاا يوصف بذلك (ق. غ4١.‏ حمل م 
إن النفع ينقسم إلى ما يرجع إلى الغاعل إن كان 
محتاججا إليهء أى إلى غيره. وإن كان الفاعل 
غنيًا غير محتاج كإنقاذ الغرقى وتخليص الهلكى 
مستّمحسمن في. العقل. وويما لا يكون المنقذ 


لضن 


مكتيبًا نفعًا ومتوقعًا يدا أو أجرّاء وععن ذلك 
ورد في بعض الكتب ما خلقت الخلق لأربح 
عليهم بل خلقتهم ليربحوا علي (ش.». لع 


)١/ لقع‎ 


نفك 
- قد يوصف (الحسن) بأنّه نفل والأقرب أن 


يستعمل ذلك في الشرعيات؛ دون العقليات» 
وكذلك إذا قيل فيه: نه ندب (ق» عاك 
54 6) 


- قولنا "نفل" يفيد أنه طاعة. غير واجبة؛ وأن 


للونسان فعله من غير لزوم وحتم. وكذلك 
وصفنا له بأنه ' تطوّع ' يفيد أن المكلف انقاد 


إليه مع أنه قربة» من غير لزوم وحتم. ويوصف 


بأنّه “سنّة' . ويفيد في العرف أنّه طاعة. غير 
واجبة. ولذلك نجعل ذلك في مقابلة الواجب 
(ب. م 7 غ00 


- النفل الغنيمة لأنها من فضل الله تعالى وعطائه؛ 


قال لبيد: إِنْ تقوى رينا شير نفل. والتفل ما 
ينفله الغازي: أي يعطاه زائدًا على سهمه من 
المغتم» وهو أن يقول الإمام تحريضًا على 
البلاء فى الحرب: من قتل قتيلا فله سلبه» أو 
قال لسرية: ما أصبتم فهو لكم أو فلكم نصفه 
أو ربعه. ولا يخمس النفل ويلزم الإمام الوفاء 
بما وعد منه (زء 42؟, 1١5٠‏ ١؟)‏ 


نفور الطبع 
- إن المنع لا يُخرج القادر من كونه قادرًا على 


فعلى ما مَيْع منئه متى حصل له من الدواعي إلى 
الفعل ما يقوم مقاع الشهوة واللغور (ومن ثم) 
يس عدن أن تكلس وقلنا: إِنْ الهند لما اعتقدوا 


في ذل أشمهم أن با عنقما ون حي يني 


مفشضنل 


تخليص النور من الظلمة صمح أن يكلّفوا 
الامتتاع من تل أنفسهم وأن يستحقوا بذلك 
المدح إذا لم يفعلوه. وإن كانت الْشْبّه متى 
زالت لم يستحقوا على ذلك المدح لحصول 
الإلجاء : ولذلك قامت الْشّه عندنا مقام نقور 
الطبع في أن عتده يصير الفعل في حكم الشاق» 
فيستحقٌ عليه المدح والثواب. ولا يمتنع 
اختلاف التكليف بالاعتقادات والشْبّه فليس 
لأحد أن يستكر ما قلناه من حيث يختلئف 
التكليف لمكان جهلهم بما يقتضيه القتل 
وإيرادهم الشبه على أنفسهم زق» اغالء 
915" :) 


- إختلف الناس في النفي والاثبيات وهل يكون 
المثبت منفيًا على مقالتين: فقال قائلون: قد 
ثبت الشيء على وجوء وينفى على غيره وذلك 
كالجسم يكون موجودًا ويكون غير متحرّك فيثبته 
الإنسان موجودًا وينفيه أن يكون متحرّكًا. 
فالنفى والإثبات واقعات عليه (ش» ق» 
بو 17 


النفي متصل بالإثبات في العقل» لأنك لا تتفي 
شيئًا إلا وقد أثبتّه على وجه آخر كقولك: ليس 
زيدٌ متحرّكاء أنت تثبت زيدًا غير متتحرّك وأنت 
نفيت أن يكون ساكثاء وأحال قائل هذا أن 
يُنْفى إلا ما هو شيء ثابت كاثئن موجود (ش» 
ق» 555 )١5‏ 

النفي كل قول واعتقاد دل على عدم شيء أو 
كأنت خبرًا عن عدمهء, ولا يجوز أن يكون 
المثبّت منفيًا على وجه من الوجوه وكذلك 
المنفي ليس بمثبّت على وجه من الوجوه (ش» 
قق 22590 “2 


نفى 


لح 


- الإثيات كل قول واعتقاد دل على وجود شىء 


أو كان خبرا عن وجودهء ثم زعم صاحب هذا 
القول أن الإثبات في الحقيقة هو ما به كان 
الشيء ثابنًا والنفي ما كان الشيء به منتفيًا في 
الحقيقة» وهذا القول هو قول ' الجبائي * لكو 
قف /8.5507م) 
إن النفي على وجهين : : نفي شيء يوجب إثبات 
ضذه؛ وهو نفي الصفة كقولك فلان عالم . 
نفيت الجهل عنه. ا جام العم 
عنه. ونفيى شيء لا يُوجب إثبات ضذه» وهو 
نفي الأعراض ؛ نك إذا نفيت لونًا لم يوجب 
ضد ذلك اللون نَ (مء تنه "ام )١١‏ 
اعلم أنه (الأشعري) كان يقول إن الإثبات هو 
الوجود والنفي هو الإعدام؛ وإنّ قول القائل 
'أثبت الله العالم" فمعناه 'أوجده'ء وقوله 
'نفى الله كذا وكذا" فمعناه 'أعدمه*. ثم 
يستعمل في الخبر عن العدم وفي الخبر عن 
الوجود»ء فيقال لمن قال إِنَ زيدًا متحرّك إذا كان 
صادقًا إنّه مُثبت لحركتهء وقوله إنه متحرّك 
إثبات لحركته» وإِنّ قوله "ليس زيد متحرّكًا * 
إذا كان صادًا نفي لحركته وخبر عن عدم 
حر كته 5 م 48 4 
النقيى هو رفع الإثبات. ورفع الإثبات لا يكون 
عين الإاثبات. ورفم الإثبات الخارجي إثبات 
ذهني منسوب إلى لا إثبات خارجي» وكونه في 
الذهن متصوّرًا ومتميرًا عن غيره ومتعيًّا في 
نفسه وثابتا في الذهن., لا ينافي كون ما هو 
منسوب إليه لآ 5 في الخارج . فالحكم أن 
ما ليس بثابت في الخارج غير متصوّر معلا 
باطل» لأنه متصوّر من حيث أنه ليس بثئابت في 
الخارج. غير متصور لا من حيث هذا الوصف 
(ط؟. م 4 


نفي الاضطرار 


- لكن الؤثبات والنفى قد يكون المراد منهما: 
ثبوت الشيء في نفسه أو عدمه في نفسه» كقولنا 
"السواد إمَا أن يكون موجودًا وإمًا أن لا يكون 
موجودا'"؛ وقد يكون المراد منهما: ثبوت 
الشيء لشيء آخر وعدمه عنه: كقولنا: "الجسم 
إِما أن يكون أسود وإمًا أن لا يكون'؛ لكن لا 
حقٌّ في مراد كل واحد منهماء "فأول الأوائل' 
باطل أيضًا (خ. لء لالاء )٠١‏ 


نفي الاضطرار 
- «وَلْرْ سَهَ رَيْكَ جمَلَ الس أَنَهٌ وٌسِدَة» (هود: 
) يعني لاضطرّهم إلى أن يكونوا أهل أمّة 
واحدة: أي ملة واحدة وهى ملة الإسلام كقوله 
0 -22-0 5 عاسم مير 
إن َنود أَسَحَيْ أََدٌ وده (الأنبياء: ؟9) 
وهذا الكلام يتضمّن نفي الإضطرارء وأنه لم 
يضطرّهم إلى الاتفاق على دين الحق» ولكته 
مكنهم من الإختيار الذي هو أساس التكليف». 
فاختار بعضهم الحق وبعضهم الباطل. 
فاختلفوا فلذلك قال «ولا انون ممتلفِيت إلا 
من رَجِم ريك (هود: )١19‏ إِلَا ناسًا هداهم الله 
ولطف بهم فاتفقوا على دين الحق غير مختلفين 
فيه #وَلِدَلِكَ سَلْفَهر» (هود: )١١3-1١١8‏ ذلك 
إشارة إلى ما دل عليه الكلام الأوّل وتضمّنه: 
يعني ولذلك من التمكين والإختيار الذي كان 
عنه الاختلاف» شحلقهم ليثيب مختار الحق 
بحسن اختياره؛ ويعاقب مختار الباطل بسوء 
اختياره ززء د لهمكفات, 5 


نفى البقاء معنى 

- أحد ما يدل على نفي اليقاء معنى» أنه لو ثبت 
معنىء لكان جس الفعل . فكان يصصح حدوثه 
في خال حدوث الجوهر: لأنْ المحل محتمل 


١4 


له فيقتضى ذلك أن يكون حادثًا باقيًا. ولا 
يمكن أن يقال : إن في حال الحدوث منعًا وهو 
استحالة الصفة على الموصوفء. قيصير هذا 
محيلا لوجود العلّة؛ لأنَّ استحالة الصفة تابعة 
لاستحالة وجود العلة. لأنّ استحالة وجود 
المعنى تابع لاستحالة الصفةء لأنّ الصفة 
تترتّب على العلّة دون أن تترئّب العلة على 
الصفة (أء نتء /ا16ء )١9/‏ 


نقصان 
- إنه لا يجوز أن يكون في سلطان الله عرّ وجل 


من اكتساب العباد ما لا يريده؛ كما لا يجوز أن 
يكون من فعله المَجْمَع على أنه فعله ما لا 
يريدءء لأنه لو وقع من فعله ما لا يعلمه لكان 
في ذلك إثبات النقصان (شء» بء )٠١ ١155‏ 


نقط 
- أما النقط فهي تناهي جهات الجسم من أحد 


نهاياته كطرف السكين ونحوه (حء» قه. 
089 


نقطة 
- النقطة وجودية للاتفاق, وللماسة بها؟ء ولا 


تنقسم وإلَا فليست طرفاء ولأنها موضع ملاقاة 
الكرة للسطح. فيلزم تضليعها ؛ وهي متحيزة ) 
أو محلها وإلا انقسمت باتقسامه رخ ل 
كلاء 5) 


نقّل 
- النقل مُستنِد إلى صدق الرّسول» فما توقف عليه 


العلم به فلا يشت بالتقل . وما يجوز عقلا 
يثبت وقوعه به إما عامًا كالعاديات؟ أو خاصًا 


|] 56 


كالكتب والسئة ؛ وما عداهما والخارج عن 
القسمين يثبت في الجملة بهما 7-0 ل. 
5 م) 


نقلة 

- إِنْ الحركة والثقلة والزوال والخروج عن 
المكان والظعْن والارتحال عنه كل ذلك 
بمعنى واحدء وإِنّ كل متحرّك منتقل وكل 
منتقل متحرّكء وإن قولهم "تحرك السِغر 
والبرد” مجاز لأنّ ذلك ليس ممًا يتتقل في 
الأماكن (أء مء 2744 )١1"‏ 

- معنى الئقلة نما هو تصبير الجرم إلى مكان لم 
يكن فيه قبل ذلك أو إلى صفة لم يكن عليها قبل 
دلكء ووجوده مكانًا ينتقل إليه مواجب أنه لم 
يكن فى ذلك المكان الذي انتقل إليه قبل انتقاله 
إليه وهذا هو إثبات النهاية ضرورة (ح» ف١دء»‏ 
ا 1 


نقليات 

- التقليّات بأثرها مستندة إلى صدق الرسول فكل 
ما يتوقف العلم بصدى الرسول على العلم بهى 
لا يمكن إثباته بالنقل وإِلَا لزم الدور. أمَا الذي 
لا يكون كذلك فكل ما كان خبرًا بوقوع بما لا 
يجب عقا وقوعه؛ كان الطريق إليه النقل ليس 
إلاء وهو إمَا العام كالعاديّات» أو الخاص 
كالكتاب والسنة؛ والخارج عن القسمين يمكن 
إثباته في الجملة بالعقل والنقل معا (ف. مغ 
5ه )2 


نهاية 


- معنى الجزء إنما هو أبيعاض الشيء. ومعنى 
الكل إِنْما هو جملة تلك الأبعاض» فالكل 


لهي 
والجزء واقعان في كل ذي أبعاض » والعالم ذو 
أبعاض ١»‏ هكذا توجد حاملاته ومحمولاته 
وأزمانهاء فالعالم كل لأبعاضه وأبعاضه 
أجزاء لهء والنهاية كما قَدّمنا لازمة لكل ذي 
كل وذي أجزاء (حء ف1اء /17..11) 


نهي 

- كان (الأشعري) يقول في النهي إنه يكون نهيًا 
عمًا لم يفعل ونهيًا عمًا هو له فاعل في حاله 
(أامء 15ل م1) 

- الطريق الذي بيّنا به أن الأمر لا يكون أمرًا إلا 
بإرادة» يقتضى أن النهى لا يكون نهيًا إلا 
كراشة السو عه كان ضيفة النوم تمعلرة 
من جهة اللغة كصيغة الأمرء فإذا صمّ ذلك 
فيجب أن يكون النهي دلالة قُبّح المنهى عنهء 
وأن يصحٌ القول فيه إنه على الوجوب. مراد 
بذلك أله يجب على المكلّف أن لا يفعل ما 
تناولهء وأن يتحرّز منه (ق» غلاقلء 5ل ") 

- الفعل إذا قرن بالإسم؛ فإمًا أن يقرن به على 
سبيل النعت فيكون خيراء وها في معناه. 
كقولك: زيد يضرب؛ وإمًا أن يقرن به على 
سبيل الحدث» إما على الفعل فيكون أمرًاء 
وإمًا على تركه فيكون نهيًا (بء م2 ١5ء‏ 5) 

- أما النهى فهو قول القائل لغيره: "لا تفعل' 
على جهة الاستعلاء» إذا كان كارمًا للفعل, 
وغرضه أن لا يفعل. والدّلالة على ذلك ما 
تقدم في الأمر (س. م أذماء ة) 

- إعلم أن التهي عن الأشياء إِمَا أن يكون نهيًا 
عنها على الجمع» أو عن الجمع بينها أى نهيًا 
عنها على اليدل» أو نهيًا عن البدل (ب» م. 
4ل 5 


- ناقضت القَدَريّة في فرقها بين الأمر والتهي 


نهي عن المنكر 


١ 


لأنها / سلمت لنا أن النهي يقتضي تحريم المنهي 


عنه»ء وزعمت أن الأمر لا يقتضي وجوب 
المأمور به (ب. أ )٠١ 55١5‏ 

النهى هو قوله لمن دونه لا تفعل. أو ما هو 
بهذه المثاية (أ تب ىم" :) 

إن قلت: ما معنى إسناد الفعل إلى الله تعالى؟ 
قلت : معناه أنّ الله عرّ وجل عند اعتقادهم ذلك 
المعتقد الفاسد يضع الغمّ والحسرة في قلوبهم 
ويضيق صدورهم عقوبة» فاعتقاده فعلهم وما 
يكون عنده من الغم والحسرة وضيق الصدور 
فعل الله عزّ وجل كقوله «يحصل درم صَيمَا 
حَيَبًَا كَاتَمَا يَصَكَدُ بي الكملء» (الأنعام : 
5) ويجوز أن يكون ذلك إشارة إلى ما دل 
عليه التهي: أي لا تكونوا مثلهم ليمجعل الله 
انتفاء كونكم مثلهم حسرة في قلوبهمء لأنْ 
مخالفتهم فيما يقولون ويعتقدون ومضادتهم مما 
يغمّهم ويغظيهم #رَأمَّهُ ييه وَميتٌ» (آل 
عمرأن: 7) رد لقولهم : أي الأمر سدهء 
قل يحبي المسافر والغازي ويميت المقيم 
والقاعد كما يشاء (زء ك١1,‏ 40/5؛ )٠١‏ 

إنَّ ما ذكروه من أقسام الكلام. وهي الخبر 
والاستخبار والأمر والنهي والوعد والوعيد؛ 
افك أن 57 إلى صمي 1 وها اللي 
والخير؛ فإِنْ الوعيد والوعد داخلان في 
الخبرء لكن تعلق بأحدهما ثواب فسمّي 
وعدّاء وتعلق بالآخر عقاب فسّمّي وعيدًا. 
وأمًا الأمر والنهي فداخلان تحت الطلب 
والإقتضاءء لكن إن تعلق بالفعل سمّي أمرّاء 
وإن تعلق بالتّرْك سمّي نهيًا. وأمًا الإستخبار - 
على الحقيقة - فقير غتصور في حن الله - تعالى 
- بل حاصله يرجع إلى التقرير وهو نوع من 
الإخبار» وذلك كماءفي قوله - تعالى - 9أَلسَتَ 


الدقال 


7 َال 4 (الأعراف: .2١97‏ وكما أمكن 
رد هذه الأقسام إلى هين ) أمكن ردّها إلى 
قسم واحدء في حقّ الله - تعالى -. حتى 
يكون على ما ذكرناهء بأن يكون معنى واحذا 
وقضية متّحدة» إن تعلق بما حكم بفعله أو تركه 
سمّي طلبّاء وإن تعلق بغيره سمّي خبرًا (م؛ غ. 
/ا11م) 


- الأمر والنهي إخبار عن ترتّب الثواب أو العقاب 


على الفعل أو التَرْكُ وكذا سائرها (خ. لغ 
بادؤ هي 


بيو عن العتجكر 
- إعلم أن بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


فرقًا من حيث أنّ في الأمر بالمعروف يكفي 
مجرد الأمر بهء ولا يلزمنا حمل من ضيّعه 
عليه؛ حتى ليس يجب علينا أن نحمل تارك 
الصلاة على الصلاة حملاء وليس كذلك النهي 
عن المنكر فإنه لا يكفي فيه مجرّد النهي عن 
استكمال الشرائطء حتى نمنعه متعّاء ولهذا فلو 
ظفرئا بشارب خمر وحصلت الشرائط المعتبرة 
في ذلك» فإِنَ الواجب علينا أن ننهاه بالقول 
الليّنء فإن لم ينته خشنا له القولء فإن لم ينته 
ضربناه؛ فإن لم ينته قاتلناه إلى أن يترك ذلك 
(ق؛» شء 55لاء )١5‏ 

الأمر بالمعروف تابع للمأمور به إن كان واجبًا 
فواجب» وإن كان نديًا فندب. وأمًا النهي عن 
المنكر قواجب كله لأنّ جميع المُدكر تركه 
واجب لاتصافه بالقبح . فإن قلت: ما طريق 
الوجوب؟ قلت: قد اختلف فيه الشيخان» فعند 
أبي علي السمع والعقل. وعند أبي هاشم 
السمع وحده. فإن قلت: ما شرائط النهي؟ 
قلت: أن يعلم الناهي أن ما ينكرهء قبيح لأنه إذا 
لم يعلم لم يأمن أن ينكر الحسن وأن لا يكون 


١4١ 


ما ينهى عته واقعّاء لأن الواقع لا يحسن النهي 
عنه وإنما يحسن الذمَ عليه والنهي عن أمثاله. 
وأن لا يغلب على لته أنْ المنهى يزيد فى 
منكراتهء وأن لا يغلب على ظبّه أنّ نهيه لا يؤثر 
فإن قلت: فما شروط الوجوب؟ 
قلت: أن يغلب على ظنه وقوع المعصية نحو أن 
يرى الشارب قد تهيّأ لشرب الخمر بإعداد آلاته 
وأن لا يغلب على ظئه أنه إن أنكر لحقته مضرة 
عظيمة (زن» كك 25867 )١5١‏ 


إن النهي عن المنكر وأ على ا ولا 
يجوز له الإقرار عليه» فإن تركّه فَسَق ووجب 
عزله عن الإمامة مأ شا 2357 0( 


نذكر خلاصة ما يقوله أصحابنا في النهى عن 
المذكر ونترك الاستقصاء فيه للكتب الكلامية 
التي هي أولى ببسط القول فيها من هذا 
الكتاب. قال أصحابنا الكلام في ذلك يقع من 
وجوه. منها وجوبهء ومنها طريق وجوبه:ء 
ومنها كيفية وجوبهء ومنها شروط وجويه. 
ومنها كيفية إيقاعه؛. ومنها الكلام في الناهي عن 
المنكرء ومنها الكلام في النهى عن المنكر. 
ما 0 
والقييح يجب تركه فيجب النهي عنه . 

طريق وجوبه فقد قال الشيخ أبو اليه 
الله لا طريق إلى وجوبه إلا السمع؛ وقد أجمع 
المسلمون على ذلك وورد به نص القرآن في 
غير موضع . وقال الشيخ أبو علي رحمه الله 
العقل يدل على وجوبه وإلى هذا القول مال 
شيخنا أبو الحسين رحمه الله . وأما كيفيّة وجوبه 
فإنّه واجب على الكفاية دون الأعيان لأنّ 
الغرض أن لا يقع المنكرء فإذا لم يقم لأجل 
إنكار طائفة لم يبق وجه لوجوب الإنكار على 
من سواها. وأمًا شروط حسنئه فوجوه.. منها أن 


توافل 


يكون ما ينكره قبيجًا لأنْ إنكار الحَسن وتحريمه 
قبيح (أء ش4. )5١:51١١‏ 


- النهي عن المنكر: الزجر عمًا لا يلائم في 


الشريعة رج ته 8ه هة) 


- النهي عن المئكر تقبيح ما تنفر. عنه الشريعة 


والعقة وهو ما لا يجوز في دين الله تعالى (ج» 
ته قف 354) 


نهي عن المنكر وأمر بالمعروف 


- إن الله تعالى قثّر الأجل وقضى الرزق ولا 
سبيل لأحد أن يقطع على أحد عمره أو رزق. 
وهذ الكلام ينبغي أن يحمل على أنّه حتثٌ 
وحضٌ وتحريض على النهي عن المنكر والأمر 
بالمعروفء ولا يحمل على ظاهره لأنّ الإنسان 
لا يجوز أن يلقي بنفسه إلى التهلكة معتمدًا على 
أن الأجل مقدر وأن الرزق مقسوم . وأن 
الإنسان متى غلب على ظنّه أنْ الظالم يقتله 
ويقيم على ذلك المنكر ويضيف إليه منكرًا آخر 
لم يجز له الإنكار (أء شس5؛ )١١041١‏ 


نهي محزم 
- إختلفوا : 


في النهي المحرم هل يقتضي فساد 
المنهي عنه أم لا. فزعمت القَدَريّة أنه يقتضي 
التحريم ولا يدلّ على الفساد إِلّا بدلالة سواه. 
وقال جمهور الفقهاء بدلالته على الفساد. 
وزعم بعض أصحاب الشافعي أن النهي إذا كان 
لمعنى في المنهي عنه أفسده وإذا كان لحق 
الغير لم يفسده كالتهي عن الصلاة في الأرض 
المغصوية وعن الذبح بالسكين المغخصوب 
والوضوء بالماء المسروق (ب» أ. )١١ +5١5‏ 


نواقل 
- إن الحَسَن ينقسيم قسمين : فإِمًا أن تكون له صفة 


نوافل شرعية 


زائدة على حسنهء وأمًا أن لا يكرن كذلك. 
فالأوّل هو الذي يستحقّ عليه المدح» والثاني 
هو الذي لا يستحقٌ بفعله المدح ويسمى 
ماخا». وده عا ماد زاغلة: خسن إن ول 
عليه» ولهذا لا توصف أفعال القديم تعالى 
بالمباح : وإن وجد فيها ما صورته صورة المباح 
كالعقاب. وأمًا ما يستحقٌ عليه المدح فعلى 
قسمين : ما أن يستحق بفعله المدح ولا يستحق 
الذمّ بأن لا يفعل» وذلك كالتوافل وغيرها؛ 
وإمًا أن يستحقٌ المدح بفعله والذمٌَ بأن لا 
يفعل. وذلك كالواجبات (ق. ش. ل/الالاء 5) 


- قد يدخل فى اللطف النوافل» لا لأنّْ عندها 
ونان الو ات لا امتعالةء لتك كانه رون قر 
إلى ذلك» فتكون مقوّية لدواعيه» ومسهلة سبيل 
الإقدام عليه فلا يمتنع أن يقال فيما يرد من 
الخاطر : إنه لطف» ويقال فى هذا الوجه أيضًا 
نه لطفء لأنّْهما ينبعئان من حيث ذكرنا 
اللطف الذي بيّناه أولا. فلا تخرج الألطاف 
عن هذه الوجوه الثابتة فيه. وليس الغرض 
العبارات. فإذا ثبت من جهة المعنى أن حالها 
سواءء فقد ثبت ها أردناء (ق» ملاء الا 4) 


- إن النوافل إنما يحسن تكليفها على طريق التبع 
للواجبات بدلالة أن وجه الحسن في تكليفها 
هو تسهيلها للواجبات: سواء قبل إِنْها تُسهّل 
واجبات العقل أو جعلت ثوافل مسهّلة 
لواجبات الشرع» على اختلاف بين مشايخنا 
قمه زق)» فكت هأت 165) 


_- واصل وعمرو بن . عبيك وأبو الهذيل وقاضي 
القضاة ويشر: والنوافل من الإيمان. أبو علي 
وأبو هاشم : لا ا الواجب . لنا: هي من 
الدين : فكانث عن الزيمان (م» قب 2177 )1١5‏ 


ييل 


نوافل شرعية 


00 


المحسئات العقلية هي على ضربين: أحدهما 
(ما) لا صفة له زائدة على حسنهء وهو الذي 
مَضْرّةَ عليه في فعلهء ولا في ألا يفعل. ولا 
يستحق يه المدح. وما هذا حاله لا مدخل له 
في التكليف. كما لا مدخل له فيه الواقع من 
الساهي» وعلى حدٌّ الإلجاء. والضرب الثاني : 
ما يختص بصفة زائدة على حسنه. تقتضى 
دخوله في أن يستحقٌ به المدح. وهذا ا 
والآخر لأنه يسهّل فعل غيره من الواجبات» 
فالأوّل كالإحسان والتفضّل» واجتلاب المنفعة 
لنفسهء والثاني كالنوافل الشرعيّة» ويدخل فيه 
النهي عن المنكر من جهة العقل» ويدخل فيه 
مدح من قَعَل الواجب. لأنْ ذلك مما لا يجب 
على أهل العقول. كما يلزمهم الفصل بين 
المخسِن والمسىء» لأن هناك إنما وجب 
الفصل لأمر يتعلّق بهء وليس كذلك حال الوجه 
الأزل (ق؛ غذكء الال () 


قال شيخنا 'أبو هاشم" رحمه الله إِنّه لا بُدّ: 
في النوافل الشرعيّة» من أن تكون لها ما يجري 
مجرى النظير في الواجبات حتى تكون مسهلة 
له فيحسن التعيد بها. وبين استمرار ذلك في 
سائر التوافل» وبيّن أن ما ليس له نظير واجبٌ 
بالنظر والإيجاب». أو بالدخول في الفعل 
وبيّن» في كثير من النوافلء أنه لا يجوز أن 
يقال ذلك في جميعها؛ وإنما يقال في أوائلها ؛ 
لأن من يدخل في الصلاة بالدخول قد لزعه 
إتمامهاء كما أنه بدخوله في الحجٌ. لزمه 
ذلك. والذي يحصل نفلا هو الأول من الفعل 
وله نظائر وإجبة دون الجميع . وبِيّنَ اخختلاف 


١ ١ 


الناس في أن بالدخول في الصلاة والصوم هل 
يختار أم لاء كما أنه يجب الحجٌ بالدخول فيه؟ 
زق2 غ216 6 


نور 


قال الله عر وجل: «للهُ ود توت و4 
(النور: 6؟) فسمى نفسه ثوراء والتور عند 
الأمة لا يخلو من أن يكون أحد معتيين؛ إما أن 
يكون نورًا يسمع أو نورًا يرى» فمن زعم أن الله 
يسمع ولا يرى فقد أخطأ في نفيه رؤية ربه 
وتكذيبه بكتابه؛ وقول نبيّه صلى الله عليه 
0 . وروت العلماء عن عبدالله ؛ بواعاض ان 
'تفكروا في كل شيء؛ ولا تفكروا في 

ذات الله تعالى» فإِنٌ بين السماء السابعة 7 
كرسيّه سبعة آلاف نورء وهو فوق ذلك" (شس» 
ناء اق )١١‏ 

إن الظلّمة والنور في إحتمال التغير 
والإستحالة.» واحتمال التجزئة والتبعيض» 
والحسن والمَبْح. والطيب / والحُبيث.ء وكل 
شيء سواهء فإن كانا يرجعان إلى أجزاء العالم 
فهما يحدثان بِحَدَئه ويفنيان بفنائه. ثم لا يجوز 
أن كو لواحن متهم الرعةة لظهون العهد 
والجهل بهماء والعالم هو دليل قُوَى عليم 
حكيم ؛ فهما في تلك الجملة رم حَ6 )0 
النورٌ والظّلامٌ وغيرّهُما من الأعراض لا يجوز 
أن يكونا فاعلين بالطباع ولا بالاختيار لخيّر ولا 
شا ولا تفع ولا ضَرٌء فيو أن الذلالة قد قات 
على أن الفاعل لا يكون إلا حيًا قادرًا بكرا 
وأن هذه الصّفاتٌ لمَعَانٍ ول 
بالموصوف (سبا2) ت؛ 59 )5١‏ 


و امد 
سد بحتفه 


نوعية 


نوم 
العدد.ء وما كان واقعا تحت جنسس العدد فهو 
نوع من أنواع العددء وما كان نوعًا فهو مركب 
له ولغيره» ومن فصل خصّه 
ليس في غيره» فله موضوع وهو الجنس القابل 
لصورته وصورة غيره من أنواع ذلك اللجنس ٠»‏ 
وله محمول وهو الصورة التي خضّته دون 
غيره» فهو ذو موضوع وذو محمولء فهو 
مركب من جنسه وفصلهء والمركب مع المرككب 
من باب المضاف الذي لا بذ لكل واحد منهما 
من الآخر رح ف١ء.‏ 2:5 "”؟) 


من جنسه العام 


- قال المثبتون (للأحوال) إلزام الحال علينا نقضًا 


كا لجنسسية والنوعيّة في الأجناس والأنواع, فإن 
كل جنس جنسًا ويؤدّي إلى التسلسل» وكذلك 
النوعية في ا لحت رك حنى يسنل عي 
تستدعي حالا يي وليس يلزم 
على من يقول الوجود عام أن يقول للعام عام ) 
وكذلك لو قال العرضيّة جنس فلا يلزمه أن 
يقول للجتس جنس . وكذلك لو فرق فارق بين 
حقيقة الجنس والنوع وفصل أحدهما عن الثاني 
اح وموم رارم إند؟ ثبت اعتبارًا عقلمًا 

في الجنس هو كالجتس» 05 عقليًا هو 
العموم والخصوص ولا من حيث الاعتبار 
والوجه (شء ن )١ 6١5١‏ 


نوم 
- إن النوم لا يزيل القدرة ولا ييللهاء وذلك أن 
النوم لا يخلو: إما أن يكون معنى» أو لا يكون 


نوع 
- إنَّ ما كان أكثر من واحد فهو واقم تحت جنس 


نية 


معنى ٠»‏ فإن لم يكن معنى فالكلام فيه واضحء 
لأنْ ما لا يكون معنى كيف يصمّ أن يقال إنه 
بنافي غيرهء لأنَّ المنافاة فرع على ثبوته وكوئه 
معنى. وإن كان معتى فقد علمنا أنه لا بد من أن 
يكون معنى يضاد العلمء ومع مضادته للعلم لا 
يجوز أن يضاد القدرة أيضّاء لأن العلم والقدرة 
ممختلفتان لصحة إجتماعهما (ن» دء ,"”١6‏ ه) 


نيك 


لا 


- أمَا التيّة فربما كانت متقدمة وريما كانت 


لال 


مقارنة: وعلى كلى الوجهين تكون نيه لكنّها 
تجمع إلى ذلك أن تكون والمنوي من فعل 
فاعل واحدء وأن تثبت طريقة الاختيار فيهما . 
ثم لا يكاد يستعمل في الغالب إلا فيما به يقع 
الفعل على وجه دون ما كان أراده للحدوث» 
وإلا فيما كان مفيدًا للضمير فيهء لأنّه لا فرق 
بين أن يقال: في نيّتي كذا وبين أن يقال: في 
ضميري كذا. وعلى هذا لا يستعمل فى الله 
تبارك وتعالى ذلك (ق. تك هقك3 )١‏ 


هجرة 

- الهجرة هيء لغة» مأخوذة من الهجرء نقيض 
الوصول. وشرعا: الرحلة من دار تظاهر أهلها 
بالعصيان أو ظهر من غير جوار إلى تخليّ 
عنهما . أثمتناء عليهم السلام: وهي واجبة بعد 
الفتح. وقيل: بل نسخت لقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: "لا هجرة بعد الفتح“. قلنا: 
المراد من مكةء شرفها الله تعالى؛ إذ صارت 
دار إسلام كالمدينة بعد المتح ) لأ من ديار 
الكقارء لما يأتى إن شاء الله تعالى. جمهور 
أئمتناء عليهم السلام: ويجب من دار الفسق» 
خلافًا للإمام يحيى عليه السلام والفقهاء (ق» 
سء )١ 1١194‏ 


هداية 


- الإرشاد والهداية واحدء بل الهدايةٌ في حق 
التوفيق أقرب إلى فهم الخلق من الإرشاد بما 
هي أعم في تعارفهم 0 تء 34 ه) 

- القول بالهداية يخرج على وجوه ثلاثة: 
أحدها : البيان. ومعلومٌ أن البيانَ قد تقدّم من 
الله لا أحد يريد به ذلك لمضى ما به البيان من 
كتاب وسنةٍ وإلى هذا تذهب المعتزلة. 
والثاني : التوفيقٌ لهء والعصمةٌ عن زيغه. 
وذلك معنى قولهم: أ إهدنار فيمن هديت 
وقوله: «اهدنا الصَرطل هيم صراط 
الذت» (الفاتحة: 5 -/87) وصَمْهم إلى آخر 


السورة. ولو كان على البيان على ما قالت 
المعتزلة فهو والمغضوب عليهم في ذلك سواء . 
ثبت أنه على ها قلنا دون ما ذهيوا إليه. 
والثالث ا ا 
إذ نسب إليه من جهة الفعل. وكل ما يفعله 
خلق. كأنّه قال: د لنا هدايتنا. وهو 
الاهتداءٌ منا (م.ء تت 7055) 
- هداية صفة الرب جلت قدرتهء والاهتداء صفة 
العبد والإضلال صفة الرب تعالى والضلال 
صفة العبد (م» فاء» 715 )١5‏ 
إن الهداية قد تكون بمعنى الدعاء والبيان (أ. 
152167) 
قال أصحابنا إِنّ الهداية من الله تعالى لعباده 
على وجهين: أحدهما من جهة إبانة الحقٌ 
والدعاء إليه وإقامة الأدلّة عليه» وعلى هذا 
الوجه يصح إضافة الهداية إلى الرسلء وإلى 
كل داع إلى دين الله عزْ وجل لأنهم مرشدون 
إليهء وهذا تأويل قول الله عرّ وجل في رسوله 
صلى الله عليه وسلم: 8«وَإتَكَ لَتَبَدِئَ إِلّ صر 
ُسَتَقِيو4 (الشورى: 07): أي تدعو إليه. 
والوجه الثانى من هداية الله تعالى لعبادهء خلقه 
في قلوبهم الإهتداء؛ كما ذكره الله عزّ وجل في 
قوله: #هَمَن يرد أَهَّدُ أن يَهَدِيَمٌ شح صَدره 
لإِسْلر» (الأنعام: )١1١5‏ فالهداية الأولى من 
الله تعالى شاملة جميع المكلفين. والهداية 
الثانية منه خاصة للمهتدين (ب؛ أ .:1اء /) 
- الهداية التي أثبتها الله تعالى للرسول صلى الله 
عليه وسلم من طريق البيان والدعوة. والهداية 
التي نفاها عنه من جهة شرح الصدور وقبولها 
للحىّ (بء» أء 1541١‏ ”) 
- زعمث القَدَرية أن الهداية من الله تعالى على 
معنى الإرشاد والدعاء وإبانة الحقء وليس إليه 
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هدى 


من هداية القلوب شي» . وزعموا أن الإضلال 
١ . -_‏ 

عبدا بمعنى أنه سمّاه ضالا . والثاني على معنى 

أنه جازاه على ضلالته (ب» أء اكلءة) 

- قد ترد الهداية ويراد بها إرشاد المؤمئين إلى 

مسالك الجنان والطرق المفضية إليها يوم 

القيامة (جء شع )٠١ 59٠‏ 

- إنه تعالى فصل بين الدعوى والهداية» فقال: 

«ومَّهُ يدْعْوَاً إِكّ دار أَشَلر وى من 5م421 

(يونس : 5ل فخصص الهداية وعمم الدعوة 

(ج. شء )0.1١91١‏ 

- معنق طلب الهداية وهم مهتدون طلب زيادة 

الهذئ يمتح الالطات كقوله تعالى وكين ا 


زَدَْرٌ هُتَى 4 محمد : ١‏ طوَالَنِينَ جْهَدُوأ فنا 
أنهديتهم شيلنا» (العتكبوت : 048 (رْء ك1اء» 
بو 2 

- الهداية: الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب» 
وقد يقال هي سلوك طريق يوصل إلى المطلوب 
(جء تا ؟ال )١5‏ 


هدى 


- قال يحيى ؛ بن الحسين» » صلوات الله عليه: 
الوتقهن اش عرٍّ وجلء هديان: هدى مبتدأ. 
وهدى مكافأة» فَأمًا الهدى المبتدأ: فقد هدى 
الله به الْيَر والفاجرء وهو العقل والرسول 
والكتاب» فمن أنصف عقله وصدق رسوله 
وآمن يكتابةء وحلل خلاله وحرّم حرامه. 
استوجب من الله الزيادة . والهدى الثانى: جزاء 
على عمله ومكافأة على فعله» كما قال» عز 
وجل : «وَلَيِنٌ أهنَدا رَادَهْرَ هذى وَمَائنهُ تفويه » 
(محمد: 20١7‏ وقال: #وَيَزيدٌ 5 1 
أهَتَدُوأ هله هلق 4 (مريم : فه (ي+ رء افهء") 


ده 


- قالت 'العدلية' 


ك8| 


قال أكثر المعتزلة أن الله هدى الكافرين فلم 
يهتدوا ونفعهم بأن قرّاهم على الطاعة فلم 
يتتفعوا وأصلحهم فلم يصلحوا. وقال قائلون: 
لا نقول إِنَ الله هدى الكافرين على وجه هن 
الوجوه بأن بيّن لهم ودلهم لأنَ بيان الله ودعاءه 
هَدَى لمن قبل دون من لم يقبل» كما أن دعاء 


إبليس [اضلال] لمن قبل دون من لم يقبل (ش». 
ق ٠*ؤ5لال١)‏ 
قال أهل الإثبات: لو هدى الله الكافرين 


لاهتدواء فلمًا م يهزهم لم يهتدواء وقد 
يهديهم بأن يقوّيهم على الهدى. فتُسمّى القدرة 
على 3 هُدَىء وقد يهديهم 0 يخلق 
هداهم (شء ق. 82556) 

قال قائلون: قد نقول إِنَّ الله هدى المؤمنين بأن 
سمّاهم مهتدين وحكم لهم بذلك وقالوا: ما 
يزيد الله [المؤنين] بليساتهم من الفواد 
والألطاف هو شُدى كما قال: وَلَينَ من 
رادَهرَ هُدَى» (محمد: )١1‏ وقال قائلون: 0 
نقول إِنَّ الله هدى بأنْ سمّى وحكمء ولكن 
نقول هدى الخلق أجمعين بأن دلهم وبين لهمء 
وأنه هدى المؤمئين بما يزيدهم من الطافه 
وذلك ثواب يفعله بهم في الدنيا وأنّه يهديهم في 
الآخرة إلى الجنّة وذلك ثواب من الله سبحانه 
لهم كما قال: يْدِيهِمٌ رَيُمُم بإيهم تجرف من 
َم الأ في حت ال 4 يونس : 4)» هذا 
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- زعم ' إبرهيم النظام ' أنه قل يجور أن ا 


طاعة المؤمئين وإيمانهم بالهقدىء وبأنه هدى 
الله فيقال هذا هدى الله أي دينه (ش» ق» 
فيه 

: الله لا يُضِْلْ عن دينه أحدّاء 
ولم يملع أحذا الهدى الذي هو الدلالة وقد 


١ باه‎ 


هدى. [و] من لم يهتد فبسوء إختياره غوى (ع: 
أ 4.55) 

- إنه تعالى وصف الكتاب بأنّه هدى للمتقين. 
ولا شبهة في أن الكتاب ليس بإيمان» لأنَّ 
الإيمان هو فعل المؤمنء والكتاب كلامه 
تعالىء فلا بد من أن يرجع إلى أن المراد به أن 
الكتاب دلالة وبيان (ق» م١ء‏ 4.148) 

- إعلم أنْ الهدى قد اختلف فيه العلماء فمنهم 
من يقول: إِنّ حقيقته الفوز والنجاة. وبين أنْ 
مائ هال يمتفمل افيد إلما يوسقايةة الله متدلق 
بذلك وطريق إليهء فقيل في القرآن هدىء وفي 
الأدلّة وفي الإيمان وغير ذلك. لما كان 
الإنسان يفوز بها وينجوء ولذلك يقال فيمن دل 
على طريق ينفع: إِنْه قد هدى إليه. ولا يقال 
ذلك إذا عدل به إلى طريق يَضرٌ. ومنهم من 
قال: إن الهدى في الحقيقة هو الدلالة والبيان؛ 
وإنّما يوصف الفوز بالمتفعة والنجاة (يالهدى), 
لأنهما يوصلان إليها. ويتأوّل سائر ما تستعمل 
فيه هذه اللفظة على أن المراد به ما يتصل 
بذلك. ولم يذكر أحد من أهل العلم أن الهدى 
في الحقيقة: هو نفس الطاعة والإيمان» إلا من 
جعله مذهيًا! فأمًا أن تكون اللغة شاهدة لذلك». 
أو القرآن. فبعيد. ونحن نبيّن ما فى القرآن من 
الشواهد في قولناء ونذكر ما يجوز عليه وما لا 
يجرز (ق»2 م ع 

- إعلم أن الهدى بمعنى الدلالة كثير في الكتاب» 
قال الله تعالى في وصف القرآن: #هدىفب 


ُنتحاسٍ» «(البقرة: )١46‏ «#وهدى ورحمة لَْوْوِ 
سَمِبْرن»© (يرسف: 4١١١‏ النحل: 15) ولا 
يجوز أن يراد بذلك إِلَا كونه دلالة وبيانًا (ق» 
مأ أك ") 
00 
- قوله تعالى: ديك عل عَلّ هذى سن رتهم» 


هدى 


(البقرة: 6) يدل على أنه البيان؛ لأنْ حَمله 
على غيرم لا يصح . وقال ا إن دنه 
َلَيِلَ© (الإنسان: *") يعنى: الطريق. ولا 
يجور أن يرد بذلك إل الدليل (ق» ماء 
25" 


قد ذكر عر وجل الهدى بمعنى زيادة الهدى. 
فقال: ظوَيَزِيدُ لَنَّهُ الدِيت أهْنَدَوأ هُدَئْ» 
(مريم : 5 ) وقال: #وزدتهُم هُدَى ريطما 
ص ووم رّ» (الكهف: )١5 - ١"‏ وقال: 
من برد أَمَهُ أن يَهَدِيمُ شح صَدره لَإسَلر » 
(الأنعام : 6 والمراد بذلك أجمه : ما يفعله 
الله تعالى من الألطاف والتأييد. والخواطر» 
والدواعى. انما يوصهفب ذلك بأنّه هدى لأنه 
يحل محل الأدلّة في أنه كالطريق لفعل الطاعة 
والباعث عليه (ق» م١.‏ 55» )١5‏ 

قد يراد بالهدى أن يسلك به طريق الجنة 
والمنفعة؛ٍ وهو الذي أراده تعالى بقوله : 
(اهيئا الصَرْط الْمَتَييم4 (الفاتحة: 5) 
على أحد التأويلين (ق» م٠١ء:‏ 0 

إن الهدى قد يكون بمعنى الثواب (ق. م؟ء 
للح ره 

إن الهدى في اللغة العربية من الأسماء 
المشتركة وهي التي يقع الإسم منها على 
مسمّيين مختلفين بئوعهما: قصاعدًا فالهدى 
يكون بمعنى الدلالة» تقول هديت فلانًا الطريق 
بمعنى أريته [يَاه ووقفته عليه وأعلمته إيّاه سواء 
سلكه أو تركهء وتقول فلان هاد بالطريق أي 
دليل فيهء فهذا الهدى الذي هذاه الله تثمود 
وجميع الجن والمعاصي وعرفهم ما يسخط مما 
يرضي فهذا معنى » ويكون الهدى بمعنى التوفيق 
والعون على الخير والتيسير له وخلقه لقبول 
الخير في النفوس » فهذا هو الذي أعطاه الله عر 
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هَذى 


وجل الملائكة كلهم والمهتدين من الإنس 
والجنّ ومنعه الكمّار من الطائفتين والفاسقين 
فيما فسقوا فيه ولو أعطاهم إيَاه تعالى لما كفروا 
ولا فسقوا رح ف”. 5غ )١5‏ 

إن الهدى الواجب على النبيَ صلى الله عليه 
وسلم هو الدلالة وتعليم الدين» وهو غير 
الهدى الذي ليس هو عليه وإنما هو لله تعالى 
وحده (ح2 نل" 555 

قال عر وجل : : #من مهد أنه فهو الْمهْمَدى ومن 
يصْيِلَ دَوْتَيِكَ هم يه (الأعراف 
4 . واعلم أنْ الهدى في هذه 0 لا 
نجه حمله إِلَّا على خلق الإيمانء وكذلك لا 
يتّجه حمل الإضلال على غير خلق الضلال 
(جء شء )50194٠8‏ 

معنى - هدى من ربهم - أي مُنِحوه من عنده 
وأوتوه من قبله»ء وهو اللطف والتوفيق الذي 
اعتضدوا به على أعمال الخير والترقي إلى 
الأفضل فالأفضل (زء ك١. )١ ١54‏ 

إن الهدى هدى الله من شاء أن يلطف به حتى 
يسلم أو يزيد ثباته على الإسلام كان ذلك ولم 
ينتفع كيدكم وحيلكم وزيكم تصديقكم عن 
المسلمين والمشركين؛ وكذلك قوله تعالى «قلّ 
إنَّ آَلتَضَلٌ بيد الله متيو من ك4 (آل عمران : 
77 يريد الهداية والتوفيق (زء ك١,‏ /51. 4) 
قرئ إلا أن يهدي من هذاه؛ وهداء للمبالغة 
ومنه قولهم تهدىء ومعناء: أن الله وخذه كو 
الذي يهدي للحق بما ركب في المكلفين من 
العقول وأعطاهم من التمكين للنظر في الأدلة 
التي نصبها لهم ويما لطف بهم ووفقهم 
وألهمهم وأخطر ببالهم» ووقفهم على 
الشرائع»ء فهل عن شركائكم الذين جعلتم 
أنذادًا لله أحد من أشرافهم كالملائكة والمسيح 


١5١م‎ 


وعزير يهدي إلى الحق مثل هداية الله (زء ك”., 
ترفيتية 

«وَهُدّى4 (البقرة: /ا4) أي وفقه لحفظه التوبة 
وغيره من أسباب العصمة والتقوى (زء ك؟. 
/اعه, ١١؟)‏ 

معنى الإضلال والهدى : أي مثل ذلك المذكور 
من الإضلال والهدى يضل الكافرين ويهدي 
المؤمنين: يعني يفعل فعلًا حسنًا مبيئًا على 
الحكمة والصواب» فيراه المؤمنون حكمة 
ويذعنون له لاعتقادهم أنْ أفعال الله كلها 
حسنة وحكمة فيزيدهم إيماتاء وينكره الكافرون 
ويشكون فيه فيزيدهم كفرًا وضلالًا (زء ك4. 
هما مىر١ا)‏ 

العدلية: وقد هدى الله كل مكلف إلى الدينء 
أي دله وييّن له. المجبرة: لا يهدي الكفار. 
فلا : هدى فلم يقبلوا رم قءع ١٠أثل‏ ©6؟) 
اعلم أنْ الهدى بمعنى الدعاء إلى الخير . 
وبمعنى الحكم والتسمية. قال الشاعرء ما زال 
يهدي قومه ويضأْنا جهرًا وينسبنا إلى الفجار 
فيجوز. أن يقال (إِنْ الله لا يهدي القوم 
الظالمين) بمعنى لا يزيدهم بصيرة كما لم 
يتبضّرواء أو لا يثبتهم أو لا يحكم لهم بالهدى 


يدعوهم إلى الخير خملا فا للمجيبرة (ق؛ سح 
؟ )١5* ١1‏ 
هدي 


- فحصل من هذه الجملة أنه تعالى يهدي , 


بمعلى ٠‏ الدلالة والسات” وذلك عام في كل 
ل لأنه كما بالتكليف فلا بد أن 
يعمّهم بما يدل عليه: وإِلّا كان تكليمًا بما لا 


يمكن أن يفعل (قء م١اء‏ 54 )١15‏ 


١ 6 


- «ولو شَاء أَنَّهُ لَبَمَلَكْمَ أنَهٌ وْسِدَة »© (المائدة: 
4) حنيفة مسلمة على طريق الإلجاء 
والاضطرار وهو قادر على ذلك (ولكن») 
الحكمة اقتضت أن يضل (من يشاء) وهو أن 
يخذل من علم أنه يختار الكفر ويصمّم عليه 
«ويجدى من 4 (يونس: 150) وهو أن يلطاف 
بمن علم أنه يختار الإيمان: يعني أنه بنى الأمر 
على الاختيار وعلى ما يستحقّ به اللطف 
والخذلان والثواب والعقاب. ولم بيه على 
الإجبار الذي لا يستحق به شيء من ذلك». 
(النحل: “8) ولو كان هو المضطر إلى 
الضلال والاهتداء لما أثبت لهم عملًا 
يسألون عنه. ثم كرّر النهي عن اتخاذ الإيمان 
دخلا بينهم تأكيدًا عليهم وإظهارًا لعظم ما 
يركب منه فقال طفَيَزْلٌ دم بد تُويبا» (النحل : 
14 فتزل أقدامكم عن محجة الإسلام بعد 
ثبوتها عليها «وَِدُوُوأ لس (النحل: 44) في 
الدنيا يصدودكم «عَن سَبِلٍ أشَّو» (النحل: 44) 
وخروجكم من الدين أو بصذّكم غيركم» لأنهم 
لو نقضوا إيمان البيعة وارتدوا لاتخذوا نقضها 
سنة لغيرهم يستنون بها (زء ك27 2177 )١4‏ 


2 - 0 


ا 


هيئات 


هلاك 
5 حقيقة الهلاك هو العدم رق ات لاخر )١7‏ 


هوية 
- الهويّة فى الشاهد كتاية عن الوجودء وتأويله 


نفي العم عنه» والله تعالى لم يزل ولا يزال بلا 
تغيّر ولا زوال ولا إنتقال من حال إلى حال» 
ولا تحرّك ولا قرار؛ إذ هو وصف إنختلاف 
الأحوالء ومن تختلف الأحوال عليه فهو غير 
مغفارق لهاء ومن لا يفارق الأحوال» وهَنّ 
أحداث. فيجب بها الوصف / بالإحداث» 
وفي ذلك سقنوط الوحدانبة» ثم القدم (م. حَْ 
٠٠6‏ 1) 

حدٌ الهويّة هو أنْ كل ما لم يكن غير الشيء فهر 
هو بعينهء إذ ليس بين الهويّة والغيريّة وسيطة 
يعقلها أحد البتّة» فما خرج عن أحدهما دخل 
في الآخرء ولا بد وأيضًا فكل إسمين مختلفين 
لا يخبر عن مُسمّى أحدهما بشيء إِلّا كان ذلك 
الخبر خبرًا عن مُسمّى لإسم الآخرء ولا بِدَ أبدًا 
فمسمّاهما واحد بلا شكٌ» فإذ قد صم فساد 
هذا القول فلنقل بعون الله تعالى في عبارة 
الأشعري الأخرى وهو قوله هو هو ولا يقال 
هو غيرهء فنقول إنّه لم يزد في هذه العبارة على 
أن قال لا يقال في هذا شيء (حء ف75ء 
8214م )١‏ 


- في الشاهد لا يُفهم مِنْ قول الرجل "شي ' مائية 
الذات» وله هنْ قوله "عالم وقادر" الصمةء 
وإنْما يُفْهَمِ من الأول الوجود والهستيّة» ومن هيئات 
الثاني أنّه موصوف. لا أن فيه بيان مائيّة الذات - الإيجاد غير محسوس ولا يدرك بإحساس 


كقول الرجل '"جسم'. إنْه ذكر مائيّة أنه ذو 
أبعاد أو ذو جهات أو محتمل للنهاية وقايل 
للأعرّاض» وكذا ذا في الإنسان وسائر الأعيان 
رم ح. 0 


النفس ضرورة») فقد وجدنا للتفرقة بين 
الحركتين (الاختياريّة والاضطراريّة) والحالتين 
مرجعًا ومردًا غير الوجودء أليس من أثبت 
المعدوم شيئًا عندكم ما رد التفرقة إلى العرضية 


هيئات الأجسام 


واللونية والحركية في أنّها بالقدرة الحادثة, 
فإنّها صفات نفسيّة ثابتة في العدم. ولا إلى 
الاحتياج إلى المحل» فإنها من الصفات التابعة 
للحدوث» فلذلك نحن لا نردها إلى الوجود 
فإتها من آثار القدرة الأزليّة» ونردها إلى ما أنتم 
تقابلونه بالثواب والعقاب حتى ينطبق التكليف 
على المقدورء والمقدور على الجزاء. 
والدواعى والصوارف أيضًا تتوجّجه إلى تلك 
العهة» :نان الأنمان له يكذ كن تمه واغة 
الإيجاد ويجد داعية القيام العو والمحركة 
والسكون والمدح والذمّء وهذه هيئات تحصل 
في الأفعال وراء الوجود تتميز عن الوجود 
بالخصوص والعمومء فإن شئت سمّيتها وجوهًا 
واعتبارات (شء نء اذىء )١5‏ 


شيئات الأجسام 

- إن معمّرًا كان يزعم أنّ هيئات الأجسام فعل 
للأجسام طباعًا على معنى أن الله هيّأها هيئة 
تفعل هيئاتها طباعًَا (خ. نء. 248 77) 


١4٠ 


يصلح له ويختصٌ به» ونحوه - وخلق كل شيء 
فقدره تقديرا - تنصب السبيل بإضمار يسر 
وفسّره بيسر؛ والمعنى: ثم سهل سبيله وهو 
سلوكه من طريق الخير والشر بإقداره وتمكيئه 
كقوله إِنَا هَدَينَهٌ أَلتَيلَ4 (الإنسان: ”) وعن 
ابن عياس رضي الله عنهما: بين له سبيل الخير 
والشرّ (زء 42. 19ء 4) 


- يقول عليه السلام إنه تعالى قدّر الأشياء التي 


خلقها فجعلها محكمة على حسب ما قذرء 
وألطفف تدبيرها أي جعله لطيفاء وأمضى 
الأمور إلى غاياتها وحدودها المقدّرة لها فهيّأ 
الصقرة للاصطيادء والخيل للركوب» والطراد 
والسيف للقطعء والقلم للكتابة» والفلك 
للدوران ونحو ذلك» وفي هذا إشارة إلى قول 
النبيَّ صلى الله عليه وآله كل ميسّر لما خلق له 
فلم تتعذ هذه المخلوقات حدود منزلتها التي 
جعلت غايتهاء ولا قصرت دون الإنتهاء إليها 
1 ش01 )٠١ ١25‏ 


هيئة 

- إعلم أن اللون هو الهيئة التي يُدْرَك عليها 
الجسم . ولا شبهة في ثبوته من جهة الإدراك 
بالعين . فالطريقة فيه كالطريقة في إدراك الجوهر 


بحاسّة العين (أ» ت. 23558 5) 


هيولى 

- الجوهر إمَا أن يكون في المحل وهو الصورة أو 
يكون محلا وهو الهيولى أو مركّبًا من الصورة 
والهيولى وهو الجسم (ف» م دا ) 

- الهيولى لا بدّ من أن تُميّر من الصورة بصفة 

هيا ذائية إن كانت بخلافهاء فيكونان شيئين قبل 

- «ين شُْنَوَ عَلَقَهٌ فَعَدّروُ© (عبس: 19) فَهيّأء لما اجتماعهما وبعده (م. ق. 8.8#) 


وجب 


- الواجب في العقل على جهة لاا يجوز مجيء 
الخبر بغيره ) وكذلك الممتنع؛ ويعجيء في 
الممكن؛ إذ هو المنقلب من حال إلى حال. 
ويد إلى يدِء وملكِ إلى ملكُء وفي ذلك ليس 
في العقل إيجاب جهة ولا امتناع من جهة 
فتجيء الرسل ببيان الأؤلى من ذلك في كل 
حال (م. حَْ كاقى :) 

لا يتأتى الواجب إلا بفعله صار واجبًا؛ 
كالطهارة مع الصلاة. والقراءة في الصلاةء 
وإمساك جزء من الليل في الصياء ؛ وإدخال 
جزء من الرأس في غسل الوجه. إلى غير ذلك 
هما لا يمكن تحصيل الواجب إلا يه صار واجبا 


رب ن حت ١؟)‏ 


- كان (الأشعري) لا يفرّق بين القَرَض والواجب 
فى المعنى. وكان يقول إن السنّة على أنحاىء 
فمنها ما يجب علمه والعمل به: ومنها ما يجب 
العمل به دون القطع بغيبه. وهذا على نحو ما 
ذكرناه قبل عنه في تقسيمه الأخبار وقوله بأن 
المتواتر منها يُقطع بغيبه والآحاد يُعمّل به ولا 
بق بغيبه (أ6 م6 ا ا 

- الواجب هو ما إذا لم يفعله القادر عليه إستحق 
الذمم على بعفى الوجوه. وقوله على بعض 
الوجوه احتراز من الواجبات المخيرة التي لها 
بدل يقوم مقامها ويسد مسذهاء كالكفارات 
الثلاث. فإنها أجمع واجبة على التخبير . ثم إذا 


أتى بواحدة منها وترك الباقي لا يستحق الذم مع 
أنه أخل بالواجب. ولكن يستحق الذمٌ عليه 
على بعض الوجوهء وهو أن لا يأتي بواحدة 
منهاء فلولا هذا الإحتراز لانتقض الحدذء ولا 
نقض مع اعتباره (قء شء )١١١.78‏ 

- حدٌ الواجب: هو ما للإخلال به مدخل في 
استحقاق الذمّء أو للإخلال به تأثير في 
استحقاق الدم (ق» 302 ”؟) 

- الواجب ما به ترك قبيح (ق» ش» 4١‏ ©6) 

- أمَا أفعال العباد فعلى ضربين: أحدهما له صفة 
زائدة على حدوثه وصفة جنسهء والآخر ليس له 
صفة زائدة على ذلك» وما هذا سبيله فإنّه تعالى 
لا يريده ولا يكرهه. وما له صفة زائدة على 
حدوثه وصفة جنسه فعلى ضريين: أحدهما 
قبيح والآخر حَسَّنْء فما كان قبِيحًا فإنه لا يريده 
الْبنّهَ بل يكرهه ويسخطه. وما كان حَسَّئًا فهو 
على ضريين: أحدهما له صفة زائدة على 
حسنهء والآخر ليس له صفة زائدة على ححسُنه. 
وهذا الثاني إِنما هو المياح: والله تعالى لا 
يجوز أن يكون مريدا له على ها سنبيّنه من بعد 
إن شاء الله تعالى. وأمًا الأول. وهو ما يكون 
له صفة زائدة على ححسّنه فهو الواجب 
والمندوب إليه» وكل ذلك مما يريده الله 
تعالى: بدليل أنْ غاية ما يعلم به مراد الغير إِنّما 
هو الأمره وقد صدر من جهة الله الأمر وما 
يكون أكبر من الأمرء لأنه تعالى كما أمر يذلك 
فقد رغب فيه ووعد عليه بالثواب العظيم» ونهى 
عن خلافه ورزجر عنه وتوعّد عليه بالعقاب 
العظيم» فيجب أن يكون تعالى مريدًا له على ما 
نقوله (قء شء لاهئ. )٠١‏ 

- التفضّل هو ما يجوز لفاعله أن يفمله وأن لا 
يفعله » والواجب هو ما لا يجوز له أن لا يفعله 


١١١ 


واجب 


(ق» ش 6 دكذىك 5 


نه لا بد من ترقد الدواعي ولا تثبت الدواعي 
والصوارف لا إلى الفعل أو إلى أن لا نفعل» 
وفي كل واحد عن الفعل وأن لا تفعل يتناول 
التكليف فيه على طريقين. ففي الفعل يستوي 
جميعه في استحقاق المدح والثواب به إذا فَعَلَ 
على وجه مخصوص . ثم يفترقان في وجه آخر 
وهو أنه قد يكون الذي ر يستحقٌ الثواب لفعله له 
مدخل فى استحقاق العقاب بأن لا يفعله وقد 
لا يكون كذلك. فالأوّل الواجب والثاني 
الندبه. وأما في أن لا يفعل يستوي جميعه في 
استحقاق الثواب أن لا يفعل على وجه 
مخصوص . ثم يقع الفرق من وجه آخر وهو 
أنه قد يستحقٌ العقاب بفعل شيء مئه دون 
غيره. فالأوّل هو القبيح والثاني هو ما الأولى 
له أن لا نفعله من ترك المطالبة بالدَيْنَء ولا 
يخرج كل ما يتناول التكليف بأن يفعل وبأن لا 
يفعل عن ذلك (ق» مك3 ”2 55؟) 


من حق الواجب ب أن يستحقٌ الذمٌ بأن لا يفعله 


.هن وجب عليه (ق» غ:. )4+١58‏ 


قد ميم باضطرار أن في الأفعال ما إذا فعله 
الفاعل يستحقٌ به المدح» وإذا لم يفعله يستحق 
الذمء فعبّرنا عنه بأنه واجب. وذلك تحو 
الإنصاف» وشكر المتعم» واعتقاد المضل من 
المحْسِن والمسيء» إذا لم يعرض فيه وجه من 
وجوه القبح. غالعلم بما وصفناه من حالها 
ضروريئ (ق» غك/راء و1 07 

أمّا مَنْ حَدٌ الواجب بأنّه الفعل الذي تَركُه كبيس ؛ 
أو الفعل الذي إذا لم يفعله القادر قلا بن من أنْ 
يفعله معه أو قبله قعلا قبيسًا؛ أو أنه القعل 


الذي هبح للالصراف عنه4 أو أنه الفعل الذي 
.أهر به ونهي عن تركه؛ أو أريد وكره تَركه؛ أو 


تيل 


أنه الفعل الذي فى فعله مصلحة وفى تركه 
معسذدة ) فستبين فاده من بعد (ق3»٠‏ اغكم/ركقء 
)١ 855‏ 


- إن كل فعل مُُلِم من حال القادر عليه أنه إذا لم 


يفعله يستحقٌ الذمّء فيجب كونه واجيًا (ق» 
يد 255 17) 


فشك تح م 
الوجوه كلها عنه. وحصل له حال زائدة على 
مجرد الوجود يخوج بها من أن يكون في حكم 
المعدوم. ولذلك لا يصحح عندنا أن نعلم 
الحَسَن حَسَّنَا إلا مع العلم بانتفاء وجوه القبْح 
عنه. ومتى ثبت كونه حَسَنَاء فإثما يحصل نديًا 
لحال زائدةٌ؛ وواجبا لحال زائدة . ولا يصح أن 
يكون ما له قبح القبيح جنسه ولا وجوده أو 
حدوته ولا وجود معنى نحو الإرادة وغيرها 
ولا انتفاء معنى (ق» غ5/١.‏ 48) 


- أما الواجب فلا بذ من أنْ يحصل له صفة زائدة 


على حُحسيه؛ ويكون المقتضي لذلك فيه حصول 
وجه يقتضي وجوبه نحو كونه إنصافاء وشكرًا 
لمُنعِم؛ ولطفًا فى فعل.. الواجبية إلى ما 
شاكله . ترادو جيل ند كلا بها نا لد تي 
الفعل ويجب (ق. غ5/١2‏ الاء )٠١‏ 


1 3 وجوت الواجب. لا يقتضى فعله لا محالة ؛ 


ئها تقول قنهة. أنه لا متهن أن ييقتاوه الله 
بوجويه ؛ من غير أنْ يكون ذلك واجبًا كما أنه 
إذا أخبر بأنه سيفعل الشىء» فلا بدّ من أنْ 
يفعلهء ليكون صادمًا في وعده؛ لأنَّ الخبر 
أوجب ذلك ا الل )2 

- إن القديم تعالبى يعرّف حال الواجبء إمَا 
باضطراره وإمًّا بنصبه الأينّةَ. ولمكان 


١ 1 


التفريك حب بعلن لكلف لان الراحتب 
يجب بإيجاب موجب يفعل إيجابه: أو يفعل 
علّة تقتضي وجوبه. فالمنبّه أيضًا إِنّما يفعل ما 
عنده يجب الواجب» لا أنه يوجبه عليه في 
الحقيقة »وما يجعل الأبنات سلما بالشيه 
دون الفعل من حيث تقدّم الفعل ولا | إيجاب ؛ 
ومتى حصل التنبيه تبعه الإيجاب». فالحال 
فيهما إِذًا لا يختلف (قء غ١١.‏ 147 )١5‏ 


- إن الفعل قد يكون واجبًا على القادر على 
ضرب من الترتيب» فلا يصمٌ أن يقال بوجوبه 
على خلاف ذلك الترتيب؛ ألا ترى أنّ الإصابة 
التي من حقّها ألا تقع إلا في العاشر تكون 
واجبة عليهء بأن يفعل سببًا فتحصل في 
العاشرء وإن كان لا يقال: إنْها واجبة وقد 
فات السبب» وإنما يراد بذلك أنه لا يجب عليه 
أن ييتدئ بما يؤذي إلى الإصابة في العاشر؛ 
لأن ذلك متعذّرء ولا يخل ذلك بوجوبها على 
الترتيب الأول» فكذلك القول في الصلوات: 
إنها واجبة على البرهميَ على ترتيب المعارف» 
وإن كان لا يوصف بأنها واجبة عليه على 
خلاف ذلك الترتيب (قء غ١11‏ 24377 )١7/‏ 


- أمّا الندب والواجب فقد تقرّر في العقل 
استحقاق المدح بهماء ودل الدليل على 
استحقاق الثواب عليهماء لأنا قد بيّنا أن 
إلزام الشاق لا يحسن إلا على جهة التعريض 
للمنفعةء وكما تقرّر ذلك في العقل فقد ثبت أن 
القبيح يُستَحقّ به الذمّ والعقاب وأنْ الإخلال 
بالواجب كمثل» وأنه إذا لم يفعل القبيح على 
غلك هومهة., )١8/‏ 

وله صفة زائدة على خسنه حتى يصير واجبًا أو 


واجب 


تفضّلا أو نديًا (قء غ1كء )١١ ١61١١‏ 

إنَا الا تقول أولة إن الواجي: إثنا ركون وانهما 
بإيجابس موجب على الإطلاق» لأنه يقتضي أن 
يحصل واجبًا لعلّة يفعلها المكلف. فيكون 
واجبًا لذلك الواجب لأجلها؛ وليس الأمر 
كزللت: لأن الراجن ل ركون بواضما العلل بول 
الحَسَن يَحْسّن لعلّة (ق» غ17» الالاء *1) 


إن الواجب على ضربين: أحدهما يُعلم 
باضطرارء والآخر باستدلال. فمتى عُلِم ذلك 
باضطرار من حال الأول» ونظر في الدليل فعلم 
ذلك من حال الثاني؛: صح أن يعلم وجويه وإن 
لم يعرف الناصب للأدلة؛ بل لو اعتق أنّها لم 
تحصل بنصب ناصب» لم يؤثر ذلك في حصول 
علمه. فإذا ثيت ذلك». فقد سقط ما ظنه من 
بعد. لأنه قدّر أنَا إذا لم نعرف الموجبء لم 
نعرف إيجابه؛ وإذا لم نعرف ذلك» لم نعرف 
وجوب الفعل: والأمر بالضدٌ مما قالهء لأن 
نعلم وجوب الواجبات أولَا ثم نعلم أنْ لها 
موجبًا قد نصب عليها الأدلّة وأقام فيها الحجة 
(قء غ7 "الالاء 14) 


- إعلم أن الواجب يختلفء ففيه ما لا يُعلّم 


الوجه الذي له يجب من جهة العقل» فيفتقر فيه 
إلى السمع. ومنه مأ تُعلّم جهة وجوبه عقلا . 
يبيّن ذلك أنا نعلم وجوب ردّ الوديعة من جهة 
العقل؛ ولا نفتقر فيه إلى سمع من حيث علمنا 
الوجه الذي له يجب . فيجب أن ننظر في الوجه 
الذي له يجب النظر في معرفة الله. فإن علمناه 
من جهة العقل» فارق الصلاة؛ وإِلّا صمح ما 
أورده السائل. وقد علمنا أن ذلك يعلم عقلا 
خاف من ترك شيء»ء وأمل يزوال ما نخافه 
بفعل أمر مخصوص. لزمه ذلك.. فَإِذا كان هذا 
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وجه وجوبه على ما نييّنه ونفسّره» وكان يعلم من لا يعرف السمع ولم يستدل على صحته؛ 
من جهة العقل» فيجب أن يجري مجرى رد ويعرف أحكام هذه الأفعال» ولو لم يتقدم له 
الوديعة في أنه لا يفتقر فيه إلى سمع. وليس0 العلم بهاء لم يكن ليصحٌّ أن يعرف السمعيّات 
كذلك حال الصلاة» لأنه الوجه الذي له تجب أصلاء بل كان لا يصصّ أن يعرف النبوّات (ق» 
لا يُعلم إلا سممّاء لأنها لطف في سائر ‏ غ؟5١. )١١ 88٠‏ 

الواجيات» وهذا لا طريق للعقل إليه. فلذلك 
وقفئا فى وجوبها على السمع. والسمعء فإنما 
نعلم صححته بأن تعرف الله» تعالى 2 وأنه حكيم 
لا يفعل القبيح. فوجب أن تتقدّم للمُكلّف 
معرفة الله» تعالى» ومعرفة السمع جميمًاء 
ليعلم وجوب الصلاة (ق» غ؟2.17 4/ا3ء )١4‏ 


- متى قلناء في الواجب: إنه تعالى أوجبه. 
فالمراد بذلك أنه عرف إيجابه ووجه وجويه» أو 
دل على ذلك من حاله. لأنّه لا يصحٌ أن يوجبه 
إلا على هذا الوجه» من حيث ثبت أن الواجب 
لم يكن واجيًا لعلة: فيقال: إِنْه تعالى يوجب 

, الواجب بأن يفعلهاء لأنْ ذلك كان يخرج 

- إنه لا يمتنع» في الواجب إذا وجب شرعّاء أن الواجب من أن يقع من أحد باختياره إلى أن 
يكون وجه وجوبه ما ذكرتهء لأله إنما يجبح22 يقع لأجل العلّة الموجبة لهء وفي هذا إبطال 
للمصلحة؛ فعلى الوجه الذي يعلم الحكيم كونه واجبًا. فإذا صمّ ذلك. لم يكن واجبًا 
يجب عمقلا ء لأنّ الذ له يجب هه | 8 6 ات ا اه ٠‏ 3 
يجب 0 د الذي يجب من الوجو ذكرناه. لكنه تعالى قد فصل بين الأدلة على 
معلوم بالعقل . فيجب على المكلف أن يؤذيه ذلكء فريما دل على وجوبه هن جهة مجرد 
على الوجه الذي يلزم بالعقل» ولا يعتبر يما العقلء: وريما عرف وجوبه بالعادات أو عند 
سواه من الوجوه التي قد تختص كثيرا من ورود الأخبار» وربما عرف وجوبه بالسمع . 
الواجبات بأن تجب عليها (ق2 غ1 وفي جميع هذه الوجوه لا بد من أن يكون فعله 
14) وجوبه في جميعه متقرّرًا معروفا بالعقل» إما 

- إِنْ الواجب في أنه يستحقّ الذي بأن لا يفعلهء ‏ على جملة وإمًا على تفصيل؟؛ ويكون مدخل 
كالقبيح في أنّه يستحق الدمّ بفعله. وقد ثبت أنه السمع في ذلك إلحاق السمعيات بالجملة 
متى علم ما له يقبح الفعل وثبوته في الفعل العقلية (ق. غ١١» 1١‏ 
ملع ما له ييحي الفدل. وجري كي لعل معي وإن فارقه في حكمه؛ ولا تنتهي سائر الواجبات 
فلا بد من أنيكون وانجا اعليه ولا يمكن إلى هذا الحدّ. وذلك مما بيّن لك أنَّ هذا 
في القدل انرما له يجب يوي 1 1000318 .ركرناه . وإراامية وللقاء وحتاك الضرر [ذا ار 
اغكك 495 )١‏ ا 
ا لم يفعل النظر من وجه صحيح من وجوه 
- 'بيشا بوجوه كثيرة أن القبيح والحسن والواجب الخوف» وأمّل زوال ذلك بفعل النظر. فمن 
لا يجوز أن يختصس بذلك من جهة السمع؛ وأن حقه أن يكون واجبًا (ق, غ17. 7ه" )١6‏ 


١ 6 


١ 


لا بذ من أن يكون الضرر الذي يخافه بترك 
الفعل: أكثر مما يلحقه من المضرة بنفس ذلك 
الفعلء حتى يكون دافعًا للضرر الكثير بالمشمّة 
اليسيرة. فأمًا لو تكافآ وتعادلا وعلم ذلك من 
حالهماء لما وجب الفعل ولكان هذا الناظر 
مخيرًا والوجوب ساقظا. وإنما يجب الفعل» 
إذا كان حاله ما ذكرناه. ومتى عظم التفاوت 
فيما يزيله من المضرًة لحى ثبات الإلجاء. وإذا 
تفاوت لحق ثبات الوجوب. خصوصًا متى كان 
الضرر مجلا غير معججل. فإذا أصبحت هذه 
النظر في 
باب الدنيا أن يصير بهذه الصفةء فينبغى أن 
يكون واجيًا؛ وكذلك النظر في باب الدين. 
ويجريان؛. متى صارا كذلك. مجرى كل فعل 


الجملةء وقد صحٌ أنه لا يمتنع في 


يُحرّز به من ضرر عظيمء لأن اختلاف الأفعال 


لا يؤثر في أن الكل منها إذا اثفق في وجوب 
الوجوب اتفق قى في الوجوب أن لا معتبر في هذا 
الباب بجنس الفعل ولا بسائر صفاته» وإنما 
المعتبر بحصول وجه الوجوب فيه (ق. غ١١2‏ 
4ه" )١5‏ 


نا لا نجوّز أن يكون الواجب واجبًا لموجب 
أوجبه على وجهء ويجوّزه على وجه آخر؛ فكل 
واحد من هذين الوجهين معقول . فأمًا ما تأياف 
فهو القول بأنّه لا صفة للواجب تجب لأجلهء 
وأنه إنْما يجب لأجل أمر أو اخختيار مختار؛ 
لِأنّ هذا الوجه فاسد عندنا على ما بيّناه فى أول 
باب العدل. والذي نجيزه في هذا الباب أن 
يكون واجمًا بإيجابه تعالى من حيث أعلمنا 
وجوه ووّجة وجوبهه أو نصب لنا الدلالة على 
ذلك عن حاله. وجعلنا بحيث يجب علينا 
الواجب ويقبح منا القبيح» ونستحق فيهما 
المدح والذم والثواب والعقاب.. وهذا معقول» 


واجب 


وإنّما صرفنا الإيجاب إلى هذا الوجه لأنّ 
الدلالة قد دلت على أن الواجب لا يكون واجبً 
لعلّة هي الإيجاب» فيضاف وجوبه إلى فاعل 
علته» كما نضيف تحرّك الجسم إلى فاعل 
الحركة. لأنّ ردّ الوديعة واجب لا لعلّة» 
وكذلك شكر المنعم» لكن لأنهما رد للوديعة 
وشكر لمنعم؛ وكذلك القول في سائر 
الواجبات (ق» غ١١‏ 444 )١١‏ 


- إن الواجب لا يجب لأجل الثواب وإنّما 


يستحقٌ ذلك به متى ثبت له وجه وجوب» 
فيجب أن يبيّن ذلك (ق»؛ غ١١اء‏ ودعوع )2 
إن من حق الواجب أن يفعله من وجب عليه لما 
له وجب . ومتى فعله لا لهذا الوجه لم يَحَسن . 
ألا ترى أن أحدنا فى العقليّات متى فعل 
الواجب لا لما له وجب لم يحسن منه أن يفعله 
عليه إذا كان الوجه الذي عليه وجب معتبرًا فيما 
له يفعله فاعله (ق» غ17 91 م) 


د اود 
فاعله يستحقّ المدح بفعلهء ولا يستحقّ الذمَ 
بالاتثعله علن رجه وفيها ما يستحق الذمٌ بألا 
يفعله على بعض الوجوهء فوّصَف هذا القسم 
بأنه واجب» ليُفرق بينه وبين ما عداهء فكان 
الغرض بهذه اللفظة أن الفعل له مدخل فى 
استحقاق الذمٌ بألا يفعل» فكل ما هذا ال 
وصفه بأنه واجب تفرقة بينه وبين ما لا مدل له 
في ذلك . ولسنا ندخل استحقاق الذمٌّ بفعله في 
الحذء لأنه قد يساويه في ذلك ها ليس 
بواجب» ويجب أن يُحَدٌ الشيء بما به يبيّن من 
غيرهء والذي به بي بين الواجب ف عبرو ينا 
قدمناه» وكد دخل في ذلك ما د يستحق النم بألا 
يفعل ذلك بعينهء أو بألا يفعل إذا لم يفعل ما 
يقوم مقامه. ودخل في ذلك كل واجبء. على 


واجب 


اختلاف وجوه وجوبهء لأنَ لجميع ذلك مدخلا 
في استحقاق الذمٌ بألا يفعل» وصار الواجب 
في حكم الضدٌ للقبيح» لأنه الذي له مدخل في 
استحقاق الذمً بأن يفعل؛ وللواجب مدخل في 
استحقاق الدّمّ بألا يفعل (ق» غ15. لاء *) 
- إن الواجب فى حقيقته لا يختلف بالفاعلين: قد 
ينا في باب الصفات أنْ الحقائق لا تختلف في 
الشاهد والغائب» عند الدلالة على أنْ حقيقة يق 
العالم لا تختلفء كل ا د 
الواجب أنها لا تختلف (ق.» غ214 2317 ؟) 
- إن الواجب لا يكون واجيّا لعلة» وإِنّما يجب 
لوجوه يختصٌ بهاء وإن ذلك يصمح في فعل كل 
فاعل. وبيّنا أنْ الإيجاب منفصل من كون 
الواجب واجياء فلا يمنع من أحد الأمرين» 
لأجل المنع من الآخر (ق؛ غ15» 015 )١5‏ 
- إن قال: فأنتم تقرلون في الثواب إنه تفضل من 
الله سبحانه» فكيف يصح أن تقولوا إِنه واجب»ء 
واجتماع ما بين الصفتين يستحيل. قيل له: قد 
ينا أن وصفنا له بأنه تفضل مجازء وإنما 
'أجريناه عليه» من حيث تفضّل بأسبابه» وإلا 
فهو في الحقيقة واجب؛ لأن المعلوم من حاله» 
أنه تعالى لو لم يفعله لاستحقّ الذمّء» كما 
يستحقه أحدنا إذا لم يفعل الإنصاف؛ وإنما 
نقول في جميع ما يجب عليه تعالى إِنّه تفضل » 
على هذا الحدء لأنه متفضّل بأسبابه» لأنه إذا 
لم يُْلِف ومكن تعويضًا للثواب والعوض» فقد 
تفضّل بسببهماء .فصار كأنه مُتفضل بهماء كما 
أنّ أحدنا إذا تفضّل بهبة الثوب» فكأته متفضل 
بثمنهء إذا باعه السوهوب مئهء متى كان قصده 
بالهبة تعويض النفع. فإذا صم أن الواجب قد 
ا م ل 
ذلك فيهء فيج ألا تختلف. خقيقته في الشاعد 


١15 


والغائب. وليس يجب إذا لم د يصع دخول كثير 

من الواجبات لي ند جب علا في أفتال” 
أن و ذلك فى فى -حقيقة الواجب عليه وعلينا؛ 
وذلك لأن رد د ور عليئا : 
لفعل تقدّمء وذلك لا يتأتى فيه تعالى» ولا يمنع 
ذلك فيما يصحّ أن يجب من أفعاله؛ أن حقيقته 
لا تفارق حقيقة الواجب عليناء كما أنه تعالى 
قد يَحْسّن بأفعال يستحيل مثا الإحسان بمثلهاء 
كالحياة والقدرة. ولا يمنع ذلك من حقيقة كونه 
مُحينّاء لا تفارق حقيقته فى الواحد منّا (ق» 
غك يه ١‏ 


- إِنّ للقبيح حكمًا يناقض حكم الواجبء لأنه 


بأن يفعل يستحقٌ الذمّ عليه» والواجب أن 
يستحقٌ الذمَّ فيه بألا يفعل (ق» غ5١.‏ 5) 


- إن من حق القبيح أن يستحقّ بفعله الذْمٌ» مم 


سلامة الحال؛ ومن حق الواجب أن يستحقٌ به 
المدح؛ وذلك يتنافى؛ فمن هذين الوجهين 
يمتنع كون الفعل واجبًا وقبيحًا. وإذا انتفى 
كونه قبيحاء فيجب كونه حسنًا (ق» غ1١2‏ 
)١١ 15‏ 


- إِنّا لم نقل إن الفعل إذا اقترن به الإلجاء» فلا بد 


من كونه واجبّاء وَإِنْما قلنا ذلك فيما ثبت فيه 
وجه الوجوب, ولذلك جوّزنا كون الفعل قبيحًا 
مع الإلجاءء متى أردت بأنه آكد من الإيجاب: 
أنه لا بدّ من وقوعه من جهة الملجَاء وأنه في 
هذا الويخه يريك على 'الوا جه وفةة- العف 
عامة في الجميع (ق» غ5١2‏ 2م 


- إعلم أن الواجب على ضربين : أحدهما يجبا 


على القادر لأمر يمخضه . والثاني يجب عليه 
لحق الغير. فما يجب لأمر يخصّه هو الذي 
بصم في العبادء كرد الوديعة وقضاء الدين. 
وشكر المنعم.. والألطاف العقليّة والسمعية. 


١5‏ واجب 


وقد تقدّم بيان ذلك من قبل . وليس لهذا الوجه وما شاكلهء ففيه ما يتعلّق بالشرعء وجميعه 
مدخل فيما نحتاج أن تكلم به أصحابح يعود إلى مثل حكم المدح والدذمٌ (ق»؛ غ4١.‏ 
الأصلح . والثاني هو الذي يصمٌّ في القديم الول )١5‏ 

سبحانه في العباد. فالواجب يقتضي القول فيه 


- فى ذكر حَدٌ الواجب وحقيقته. قد بِينا من قف 
ز(قء غ15ء غك م 1 ثبل 


أنه الفعل الذي يستحقٌ بألا يفعل الذم؛ على 
- إعلم أن الوجه الذي له يجب الواجب» غير بعض الوجوءء إمَا بألا يفعله بعيته» أو لا يفعله 
الوجه الذي له يَحسّن من الموجب. وقد بيّنا ‏ ولا يفعل ما يقوم مقامهء - أله في بابه 
من قبل أن الإيجاب 5 الموجبء والواجب0 كالتقيض للقبيحء لأنّه الذي د عتعن لدم بأن 
فعل المكلّف الذي أوجبّ عليه وألزمء2 يفعلء فالواجب يستحقٌّ الذمَ 000 
وأحدهما منفصل من الآخرء فلا يمتنع ا ل 0 
اختلاف حكميهماء بل الواجب فى كل واحد وصفاهء علمناه واجبّاء ولا تعلمه واجيًا إلا 
نذيطا آن تنج يفيه ويئنا: أن تعلق احدها إذا علمنا ذلك فيجب أن يكون هذا ححده 
بالآخرء ليس بأكثر من تعلق الدفع بالآخرء 2١‏ وحقيقتهء لأنا متى لم نجعله حَدّه وحقيقته؛ لم 
فكما قد يجب على القادر المكرّه دفع ماله إلى يكن هناك أمر معقول (ق» غ4١2 ١١86‏ ؟) 
0 ويقبح من المكره الأغذء فكذلك لا - إِنّ الواجب قد يُعلّم واجيّاء وإن لم يُعلّم الترك 
يمتع أن يحسن الإيجاب؛ لوجه سوى الدج للقبيح. ثم بعد العلم بوجويه يُحكم بقبح تركهء 
الذي له يجب الواجب له (ق» غ4١ء‏ فكما لا يصحٌ أن يُحَدَ القبيح بأنّ له تَرْكَا واجبا 
0 لهذه العلّةء فكذلك القول فى الواجب (ق» 
- لا بد للواجب من وجه يجب لأجله؛ ومتى لم غ15. 142 )٠١‏ ْ 
يعلم ذلك على جمّله أو تفصيلهء لم يحصل - ؤإن رجعوا علينا بالمسألة» فقالوا: خبرونا عن 
العلم بوجوية» ولسن لابتداء الخلق توح يمكن.. .زابين. له تركان": فتيهاة:.. البين..إذا. تركه 
تعليق الوجوب به. فيجب نفي وجوبه لق بأحدهماء وذلك التزك تك لقبيح وتزك 
غ3 “االويلحع لواجب» رمحم أن 4 يستحقٌ عليه الثواب عن 
- أما الواجب والندب فقد يستحقٌ بهما المدح حيث كان تركًا لقبيح» والعقاب من حيث كان 
والثواب» ومتى كان الإحسان تفضّلًَا استحق به 2 تركا لواجب؟ ومتى قلتم إِنْ هذا الترك بأن 
الشكر وضربًا من التعظيم. ومتى كانت النعمة ١‏ يستحقٌّ عليه العقاب أولى» ولا معتبر بكونه 
مستقلة بنفسها عظيمة: استحقٌ بها العبادة» وقد تركًا للترك الآخر القبيحء قلتا بمثله فيما 
يستحقّ بذلك إسقاط الذمّ والعقاب بواسطة٠‏ ألزمتموناه. قيل لهم: إِنْ هذا الترك إِنْما يقبح 
على ما قدمناه» وقد يستحقّ بالإحسان إسقاط لكونه تركًا للواجبء من حيث هو ترّك للترك 
ادم المخصوص بواسطة.ء وكذلك بالإساءة الآخرء لأا نعلم وجوبه لأجل قَبْخ الآخر. من 
يستحقّ سقوط الشكر بواسطة. فأما الدعاء حيث كان العلم بمٌبْحه وقح الآخرء يتبعان 
للمكلف وعليه والتعظيم والاستحقاق واللعن العلم بوجوب الواجبء فلا حظ له في 


واجب 


الوجوبء فلذلك قلنا بأن العقاب بأن يُستحىّ 
عليه أولى. ويعدء قلو قلنا إنه يستحقٌ عليه 
العقاب ويستحقٌ فاعله الثواب». بأن لم يفعل 
التزك الآخر القببح» على مذهيناء لجازء وليس 
كذلك ما قاله القومء لأنا ألزمناهم التَرْك الذي 
ليس بأن يقال فيه إنّه واجبء لكونه تركًا 
للقيحء بأولى من أن يقال فيه إنّْه قبيح. لأنه 
ترك لواجب». من غير أن يمكنهم أن يثبتر 
لإحدى الصفتين هزية على الأخرىء. ولأنه لا 
يمكنهم أن يقولوا فيه: إنه يستحقٌّ على الترك 
العقاب» ويستحقٌ الثواب على أن لم يفعل 
الأمر الآخرء لأن ذلك متى قالوهء فقد وافقونا 
في استحقاق الذمٌ» ولزمهم أن يقولوا في هذه 
المسألة. التناقفى» ولم يلزمنا مثله (ق» غ14. 
امك ه) 


- قولنا ة في الفعل إِنْه واجباء يتضمن التمكين » 
0 وارتفاع الموانع» لكن الْأَوْلَى أن 
يذكر معه ادمع الأعذار. مما لا يزيل وجوب 
الواجب» ولا يُخرج المكلّف من أن يكون 
متمكنًا ا ا الفعلء لكنه يؤخر أداء 
الواجب. وقد ثبت ذلك في الحقوق العقلية 
والسمعية (ق» غ1٠‏ 55 "3) 


- إِنْ الواجب قد يكون مُضَيْفَاء ومخيرًا فيه. ففي 
المضيّق يستحقٌ النمّ بألا يفعل ذلك العَين»ء أو 
ذلك الجنس. على الوجه الذي وجب في 
الوقت المخصوص؛ وفي المخير فيه يستحق 
الذمٌ متى لم يفعل الجميع. فأمًا إذا لم يفعل 
البعض وفْعَل اليعض الآخرء فإنه لا يستحقٌ 
الذمّء لأنه قد.قام بالواجب» من حيث لا يلزمه 
الجمع بينهماء وإنما يلزمه الواحد منها (ق» 
غ54 لاد )0 


- إن الواجب» إذا وجب على المكلف» وعَلِم 
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أنه لا يتم إلا بغيره) عن سيبا؛ أو مقدّمة. أو 
كلب ال وجب ذلك كوجوب نفس الفعل . 

وذلك يبيّن أنه متى عُلِم من حال الفعل أنْء 
عنذه » 0 الواجبُ العقلي . ولولاه لم يكن 
ليختار عَلِمَ وجويةء وأن هذا الوجهء في أنه 
يسضي: وجوت: الفعل». تمتزله شائر, ‏ :وجوه 
الواجبات» مثل كونه إنصافاء وشكر المئعمء 
إلى ما شاكل ذلك؛ لأنّ وجه الوجوب لا 
يختلف بالفاعلين (ق. غخ16., لال 5) 


طريقتناء في كل فعل نوجبه لأجل وجوب 
غيره» أنا نثبت له وجه وجوب سوى الوجه 
الذي له يجب الفعل الآخرء وإن كان وجه 
وجوبه يعلقه بالفعل الآخر (وكونه) وصلة إليه. 
وعلى هذا الوجهء نقول في الواجبء إذا لم 
يقع إلّا متولدًا إن سببه واجبٌ. وإذا لم يمكنه 
فعل ذلك السبب إلا بتحصيل آلة وجب 
تحصيلها. وعلى هذا الوجهء بئينا الكلام في 
وجوب النظر والمعارف. ولهذا قلنا: إنه 
تعالى» إذا لم يصح أن يثيب إلا بقطم حال 
التكليف عن حال الثواب» وبالإعادة بعد الفناء 
وأحوال كثيرة» إنه لا بدّ من وجوبها عليها. 
ا و لي 
الوجوب. فكذلك القول فيما ذكرناه من 
اللطف»ء ا ال 
الواجب؛ عنده؛ سبيل ما يتمكن فيه ويصل به 
إليه (ق. غ6٠١. )١١ #٠‏ 


- إِنْ ما له يجب تعريف الواجب له؛ يجب تعريفه 


بما لا يتم ذلك الواجب إلا به ومعه. ثم لا 
اعتبار بما له وجب ذلكء» فلا يمتنع في المدبر 
منا لولده أن يلزمه ذلك للوجه الذي للوجه 
الذي ذكرتم . وربما يلزمه ذلك. لحاجة (نفس 
المدير إليه» إذا كان يلزمه النظر في مصالحه . 
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فالقديم تعالى» وإن استحالة الحاجة عليه» فَإِنّه 
لا يمتنع أن يلزمه ذلك لحاجة) غيره» إذا تضمّن 
بالتكليف المتقدّم ما لا يتم إلا به ومعه (ق: 
غدك "هه ه) 

- إن حال الواجب»ء في صقة وجوبهه ‏ لاا 
تختلف. فلو لم يعرفه تعالى لكان له صفة 
الواجب؛ لكنه كان لا يعرفه فكان اللوم يزول 
عنه» كما يزول اللوم في القبح متى لم يعرفه؛ 
وكان يكون اللوم لازما للمكلف المعرّف» 
لأنه» بالتكليف المتقدّم: قد وجب عليه 
التمكين ز(ق» غقاء هئ )١5‏ 

- إِنّ الواجب يختصٌّ الموجودء لأنه لا يكون إلا 
سكا والحسن لا يكون إلا موجوداء لذنه 
يقتضى وقوعه على وجهء فلو وجد لا على 
ذلك الوجه لم يستحقٌ هذا الوصف,. وإذا كان 
معدومًا فبأن لا يستحقّه أولى»: لكن التعارف 
يقتضي فيه ما ذكرناه؟ ولذلك لا يقال في الدين 
المؤدّى إنه واجب» ويقال ذاك فيه (و)لما 
أدّى» وكل خبر اقتضى بلفظه وجوب الأفعال؛ 
أو بمعناه فلا بد من أن يدل على وجوب 
الفعل. فإن كان اللفظ خاصًا دل على وجوبه. 
على حدٌ الخصوص وإن كان عامًا فعلى طريقة 
العموم (ق» غلا١3» )١١ 1١١8‏ 

- الواجب وهو: الذي يستحقٌ الذمَّ بأن لا يفعله. 
على بعض الوجوهء والمدح بأن يفعله (ق» 
اا 747 11) 

- أمَا "الواجب'» فهو ما ليس لمن قيل له: 
"واجب عليه"؛ الإخلال به على كل حال. 
ودخل في ذلك الواجب المعيّن والمخير فيه. 
لأنّه ليس لنا الإخلال الرإلج حر ل ب 
“الذي للإخلال به مدخل في استحقاق الذة» 


- الواجب كل ما د 
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أو: أنه فغل على صفة تؤثر في استحقاق الذم 
على الإخلال به. أو: أنه الذي يستحق الذمَ 
بالإخلال به؛ ما لم يمنع من ذمه مانع . وَإِنْما 
لم نحدّه بألّه: الذي يستحقٌء من 0 
الذمّ. لأن الفعل قد يكون واجبًا فيخل به 
الإنسان. فلا يستحقٌ ذَمّا إذا فعل بدله؛ أو إذا 
3ن اام اكتر هما مع بعد 
الإخلال بذلك الواجب من الذمّء أنه لما كان 
للإخلال بهذا الواجب مدخلا في استحقاق 
الذمء وكان مؤثْرًا في استحقاقه. دخل في 
الحدود التي ذكرناها (بء م 3"54, 6) 


وتاركه مستحىٌ للعقاب على تركه (بء ف» 
لا 07 


- زعمت المعتزلة والبراهمة أنَّ 00007 


معرقة الواجب والمحظور» ورعم أكثرهم أن 
ليح في العقل هو الضرر الذي ليس نه تفع 
ولا هو مستحق (بء أ ل 1 


- قال أصحابنا كل ما عَلِمِ الله وجوبه أو تحريمه 


فالشرع أوجب ذلك فيه. ولو لم يرد الشرع 
بالخطاب لم يكن شيء واجيًا ولا محظورا . 
وكان جائرًا من الله عرّ وجل أن لا يكلّف عياده 
شيئًا (بء أ 0159 ؟) 

يستحقٌّ المُكلّف بتركه عقابًا 
(بء» أ 4) 


- إِنّْهِ لا واجب على أحد قبل ورود الشرع . ولو 


استدلٌ مستدلٌ قبل ورود الشرع على حدوث 
العالم وتوحيد صائعه وصفاته وعرف ذلك ما 
كان يستحق به ثوابًا. ولو أنعم الله عليه بعد 
معرفته به نعمًا كثيرة كان ذلك تفضّلًا منه عليه. 

ولو كفر إنسان قبل ورود الشرع ما كان مستحقًا 
عقامًا وإن عذبه عليه كان ذلك عدلا منه كابتداثه 


واجب 


بالإيلام ... من لا ذنب له من الأطفال 
والبهائم (ب؛: أء ؟١35, )١5‏ 

- حقيقة الواجب ما يستحقٌ بتركه العقاب». 
والحرام ما يستحقٌ بفعله العقاب (بء أء 
معت ١6١‏ 


- المراد بالواجب الفعل الذي ورد الشرع بالأمر 
به إيجاباء والمراد بالمحظور الفعل الذي ورد 
الشرع بالنهي عنه حظرًا وتحريمًا (ج2) شء 
)١5 4‏ 
- إن العالم مثلاء يصدق عليه أنه واجبء. وأنّه 
محالء وأنه ممكن. أمَا كونه واجبّاء فمن 
حيث أنه إذا فرضت إرادة القديم موجودة» 
وجودًا واجبّاء كان المراد أيضًا واجبًا 
بالضرورة» لا جائرًاء إذ يستحيل عدم المراد 
تحقّق الإرادة القديمة. وأمّا كونه محالاء 
فهو أنه لو قدّر عدم تعلّق الإرادة بإيجاده 
فيكون لا محالة حدوثه محالاء إذ يؤدّي إلى 
حدوث حادث بلا سببء وقد عرف أنه محال. 
وأمًا كونه ممكنا فهو بأن ينظر إلى ذاته فقطء 
ولا يعتبر معه لا وجود الإرادة.» ولا عدمهاء 
فيكون له وصف الإمكان» فإدًا الإعتبارات 
ثلاثة: الأول أن يشترط فيه وجود الإرادة» 
وتعلقها فهو بهذا الإعتبار واجب. الثاني أن 
يكن فك الآرادة» قير بهذا الاسان سسال: 
الثالث أن يقطع الإلتفات إلى الإرادة» 
والسببف: قلا يعتير وجودهء ولا عخدمه؛ 
ومجرّد النظر إلى ذات العالم. فيبقى له بهذا 
الإعتبار الأمر الثالث» وهو الإعكان ونعني به 
أنه ممكن لذاتهء أي إذا لم نشترط غير ذاته كان 
ممكنا (غ. ف )٠١‏ 
أمَا الواجب فإنه يطلق على فعل لا محالة؛ فإمًا 
1 يطلق على القديم بأنه واجب :. وعلى الشمس 


حمل 


إذا غريت بأنها واجبة» وليس من غرضناء 
وليس يخفى أن الفعل الذي لا يترجّح فعله على 
تركه ولا يكون صدوره من صاحبه بأولى من 
تركه لا يسمّى واجبّاء وإن ترججح وكان أولى لا 
يسمّى أيضا واجبًا بكل ترجيح. بل لا بذ من 
خصوص ترجيح فعله (غ, ق» ,.15١‏ 5) 
المخصوص بإسم الواجب ما في تركه ضرر 
ظاهر. فإن كان ذلك في العاقبة أعني الآخرة 
وعُرِف بالشرع فنحن نسمّيه واجبًا. وإن كان 
ذلك فى الدنيا وعرف ذلك بالعقل فقد يسمى 
ذلك أيضًا واجبا غ2 ىق ؟كطل ؟) 

المفهوم عندنا من لفظ الواجبء ما ينال تاركه 
ضررء إِمّا عاجلا وإمًا آجلاء أو ما يكون نقيضه 
محالاء والضرر محال في حقٌ الله تعالى وليس 
في ترك التكليف وترك الخلق لزوم محال (غ: 
قن وباطفا "9 

ليس شرط الواجب أن يكون وجوبه معلومًاء 
بل أن يكون علمه ممكنًا لمن أراده (غ» قء 
01 4) 

الواجب هو ضروريّ الوجود بحيث لو قثر 
عدمه لَزم منه محال (ش» ن؛ 2١8‏ ") 

الذي نثبّته أن الواجب والممتنع طرفان 
والممكن واسطة. إذ ليس بواجب ولا ممتنع 
فهو جائز الوجود وجائز العدم. والوجود 
والعدم متقابلان لا واسطة بينهما . والذي يستئد 
إلى المُوجد من وجهين الوجود والعدم في 
الممكن وجوده فقطء حتى يصمح أن يقال 
أوجده أي أعطاء الوجودء ثم لزمه الوجوب 
لزوم العَرَضيّات. فالأمر اللازم العَرَضيَ لا 
يستند إلى الموجدء فأنتم إذا قلئم وجب وجوده 
بإيجابه فقد أخذتم العَرّضيّء ونحن إذا قلنا 
وُجد بإيجاده فقد أخذنا عين المسخاد الذاتي» 
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فاستقام كلامنا لفظا ومعنّى. وانحرف كلامكم 
عن سن الحادة شع ن» ١ك‏ 5 

نقول (الشهرستاني) العموم إذا حصل معنى 
مفهوم من لفظ متصوّر في ذهن كان شموله 
بالسويّة»ء لست أقول شموله بالنسبة إلى سائر 
الموجودات.ء بل أقول شموله بالنسبة إلى 
هو الوخوت والبجوان ء 
والقول بأنه في الواجب فلن وأوّل تفسير 
لمعنى الواجب أي هو ما يكون الوجود له أولى 
وأوّل» حتى لو تركنا لفظ الواجب جانبًا وقلنا 
الوجود ينقسم إلى ما يكون الوجود له أولى 
وأوّلء وإلى ما يكون الوجود له لا أولى ولا 
أوَلء كان التقسيم صحيحًا مفيدًا لفائدة 
الأولى؛ ثم الوجوب لا يفهم إلا وأن يفهم 
الوجود أوَلُاء حتى لو رفع الوجود في الوهم 
ارتفع الوجوب بارتفاعهء وهو معنى ذاتيّء 
فالوجود ذاتيَ للواجب بهذا المعنى» وبمعنى 
أنه أولى بهء وأنه لذاته وبذاتهء وأنه لغيره على 
خلاف ذلك (شىء نء )١1١ 05٠١86‏ 

وقوع لفظ الواجب على الواجب بالذات 
والواجب بالغير بالاشتراك اللفظيَ (فء مء 
8ه )١‏ 

أما عبّاد فإنّه زعم أن ما علم الله أنه يكون فهو 
واجبه وما علم أنه لا يكون فهو ممتنع: 
والواجب والممتنع غير مقدور (ف» م2 
1١‏ 


السبهية إلا حصي بك ) وهو 


إذا تحمّق ما قرّرناه من امتناع الغرض في 
أفعاله» ووجوب رعاية الصلاح والأصلح؛ لزم 
منه هدم ما بنى عليه من وجوب الثواب 
والعقاب والخلق والتكليف» وغير ذلك مما 
عددناه من مذهبهم. فإِنّهم لم يقضوا بوجوبه إلا 
بئاءٌ على رعاية الصلاح والأصلح لا محالة. ثم 


واجب 


إن ' الواجب" قد يطلق على الساقط ى وهنه 


يقال للشمس والحائط إنهما واجبان» عند 
سقوطهما. وقد يطلق على ما يلحق بتاركه 
ضرر. وقد يطلق على ما يلزم من فَرَض عَدّمِه 
المحال. والمفهوم من إطلاق أسم الواجب 
لفن لها #كرناء ».روما "متراء اتليس تتمفووم . 
ولا محالة أن الواجب بالإعتبار الأوّل غير 
مرادء والثاني فقد بان بأنه مستحيل في حق - 
الله تعالى - لانتفاء الأغراض عنه» والثالث 
الا سيل الى القرل يف زد الاحموع متقوية 
على وجوب التمكين مما كلف به العبد» وكيف 
يمكن حمل الوجوب على هذا الإعتبار مع 
الاعتراف بتكليف أبي جهل بالإيمانء وهو 
ممنوع منه: لعلم الله - تعالى - أنَّ ذلك منه غير 
واقع . ولا هو إليه واصل (م. 4 )1١048‏ 


قالت المعتزلة : إِنا لو قدّرنا أنْ الوعيد السمعيّ 
لم يردء لما أخل ذلك بكون الواجب واجبًا في 
العقلء نحو العدل والصدق والعلم ورد 
الوديعة:؛ هذا في جانب الإثباتء وإما في 
جانب السلبء فيجب في العقل أن لا يظلم 
وأن لا يكذب وأن لا يجهل وأن لا يخون 
الأمانة. ثم اختلفوا فيما بينهم فقالت معتزلة 
بغداد.» ليس الثواب واجبًا على الله تعالى 
بالعقلء لأنّْ الواجبات إِنّْما تجب على المكلف 
لأن أداءها كالشكر لله تعالى» وشكر المنعم 
واجب لأنه شكر منعمء. فلم يبق وجه يقتضي 
وجوب الثواب على الله سبحانهء وهذا قريب 
من قول أمير المؤمنين عليه السلام. وقال 
البصريون بل الثواب واجب على الله تعالى 
عقا كما يجب عليه العَوَض عن إيلام الحي ؛ 
أن التكليف إلزام بما فيه مضرة. كما أن 


الإيلام إتزال مضرّةء والإلزام كالإنزال (21 


واجب بذاته 01 


ش5ء ١خ‏ 18) واجب بناته 


- لفظ الواجب بذاته: فإنّه إن أريد به ما ليس له 


(ط. م 1 )١6‏ 


- خواصٌ الواجب أ: إِنْه لا يجب لغيره» وإلا 
ارتفع بارتفاعهء وما بالذات لا يرتفع . ب: إنه 
لا جزء لهء وإلَا احتاج إليه» فيكون ممكنًا . 
ج: إنه ليس جزءًا لغيره لأنه لا علاقة له به. د: 
إن وجوده ذاته» وإلا فإن استغنى عنها فليس 
بصفة؛ وإلاء فله مؤثّْرء وليس غيرهاء وإِلا 
كان ممكنًا؛ ولا هي. لأنها حال التأثير 
موجودة ضرورة إذ العدم لا يؤثّره وإلا بطل 
العلم بوجود الصانع ؛ فأمًا به فهو شرط نفسهء 
أو بغيره فتوجد مرّتين؛ ويعود البحث فيه . 

هٍ: إن وجوبه ليس زائدًا ؛ وإلاء فإن تبع 
الوجودء كان ممكنا فالواجب أولى - وأيضًا 
فقبله وجوب آخر لا إلى أوّل. وإن تبعه صار 
الفرع أصلًا ... و: إنه واحدء وإلا غاير 
وجوبهما ماهيتهماء فإن لم بتلازما كان 
اجتماعهما معلولا'ء» وإن استلزمت الهوية 
الوجوب. فهو ممكن؛ أو بالعكسء» فما ليس 
تلك الهويّة ليس واجبًا (خ». ل. /اه )١‏ 


- الواجب لفظ مشترك بين ما بالذات وما بالغير» 
ولا فهو جزء من كل واحد منهماء فإن استغتى 
عن الغيرء صار موصوفه واجيًاء وإلا فالواجب 
ممكن لاتصافه به ... إنه واجب من جميع 
جهاتهء إذ لو اتتصف بما لا يكفي فيه ذاته. 
لتوقف على.الغير لتوقفه عليه؛ وهو بناء على أن 
الإضافات عدمية. إن عدمه ممتنع؛ وإلا 
فيتوقف على عدم سببه. إنْ ذاته يجوز أن 
تستلزم صفات واجبة بهاء والوجوب الذاتيّ 
والوحدة حسّة الهويّة (خ. ل. 08 0) 


صفات ذاتية ولا خارجية» فهو نفس المصادرة 
على التطلونة:. بوإت. آريد نه ها لسن له بعلة 
خارجيّة عن ذاتهء ولا افتقار إلى غير ذاته» 
وسواء كان ذلك صفة أم لا ف فهر الصواب؛ 
فإِنَ الدليل لم يدل إلا على ما يجب انتهاء 
جميع الحادثات إليه» وانقطاع تسلسل العلل 
والمعلولات عليهء وهو غير مفتقر إلى أمر 
خارج عنهء لكن مثل هذا الواجب لا ينافي 
اتصافه بالصفات الذاتيّة» إن لم تكن مفتقرة إلى 
أمور خخارجيّة. ونحن وإن قلنا إِنه ذو صفات 
ذائيّة» فهي غير مفتقرة إلى أمر خارج. بل كل 
واحد منها واجب بذاتهء متقوّم ينفسه (م. غ. 
50 *1) 


واجب عدل 
- لقائل أن يقول إن كان إثما سمي الواجب عدلً 


لأنّه داخل تحت طاقة المُكلف» فليسم الندب 
عدلًا لأته داخل تبت طاقة (الذكلن» وأمًا 

قوله إِنْما أمر بالندب لأنه يجبر ما وقع فيه 
التفريط من الواجب فلا يصح على مذهبهء وهو 
من أعيان المعتزلةء لأنه لو جبرتثٌ النافلة 
بالتفريط في الواجب لكانت واجبة مثلهء وكيف 
يقول الزمخشري هذا ومن قول مشايخنا إن 
تارك صلاة واحدة من الفرائض لو صلَى مائة 
ألف ركعة من النوافل لم يكقر ثوابها عقاب ترك 
تلك الصلاة (أ» ش5؛ "2*4 36) 


واجب على الأعيان 
- أمَا "الواجب على الأعيان"2 فهو الذى لا 


يقف استحقاق الذمٌ على الإخلال به على ظنّ 
لإخلال الغير به (بء م» 754 )١١‏ 


اففل 


واجب على الكفاية 

- أمَا "الواجب على الكفاية". فهو ما وف 
استحقاق الذمٌ على الإخلال به على ظنّ إخلال 
الغير به. وذلك أَنْ من يتمكن من الجهاد. إن 
أخل به وهو يظنّ أنْ غيره يقوم به» لم يستحق 
الذمّ؛ وإن ظَنْ أنْ غيره لا يقوم به استحقّ الذمّ 
(ب. م 8" *") 


واجب عليه تعالى 


ليس يوجب قولنا: إن الشيء واجب على زيد 
لعن ل اا ل لدي 00 
ولا يقتضي معنى الإلجاء فيزال عن القديم 
سبحا نه ؛ 0 المشقّة بالفعل 
فيحال إجراؤه على القديم - تعالى - فما الذي 
يمنع من أن يوصف بعض مقدوراته بأنه واجب 
ولازم إذا حصل هنم - تعالئ -0 بها يعتقبي 
وجوب ذلك عليه؟ وإنّما المستتكر أن يجب 
الشيء عليه من قَبَل غيره. فأمًا إذا التزمه بفعله 

التكليف أو الآلام فلا وجه يمنع منهء لا من 
حيث المعنى ولا من حيث العبارة)» فكيف 
يصمٌ أن يقال: إِنْ إطلاق هذا الوصف عليه 
يوهم فيجبٌ أن ينفى عنه. ولا فرق بين من قال 
ذلك وبين من قال: إن أفعاله لا توصف بأنها 
خَسّنة؛ لما فيه من الإيهام. وهذا قول يغني 
فساذه عن تكلف الإكثار (قء» غ١١ء,‏ 


- مثال الواجب المخير ه 


آخر إذا كان التنقد واحذا. 


وأجب مخير 


- الواجب لذاته لا يتركب عنه غيره (ف» مء 


)١24 بات‎ 


- الواجب لذاته لا يكون وجوده زائدًا على ماهيته 


(فه؛ م باتع ١٠م‏ 


- الواجب لذاته لا يجوز أن يكون وجوبه زائذا 


عليه (ف» م مم /7ع) 


- الواجب لذاته واجب من جميع جهاته (ف» م 


4.48 


- الواجب لذاته لا يصمٌ عليه العدم (ف» مع 


)١6١ 9 


- الواجب لذاته يجوز أن تعرض له صفات 


تستلزمها ذاته (ف» م. )١8.59‏ 


- إذ الواجب لذاته ما لو رض معدوما لْرم عه 


المحال لذاتي لا لْغيره م 4 ال ١٠م‏ 


واجب مُخيّر 
ِِ الواجب المخير هو ما إذا لم يفعله القادر عليه. 


ولا ما يقوم مقامه استحق الذم (ق» شء 
4١‏ 5) 

فى العقل فهو: كقضاء 
الدين؛ فإِنْ من عليه الدين بالخيار» إن شاء 
قضى من هذا الكيس؛ وإن شاء قضى من كيس 
وأمًا مثاله في 
الشرعء قهو: كالصلاة في الوقت. فإِنَ 
المكلف مخير إن شاء صلى وإن شاء عزمء 
وكالكفارات الثلاث فإنها أجمع واجبة على 


د التخبير إن شاء أطعمء وإن شاء كسى» وإن شاء 
أعتق (ق» ش26 ؟ 5ع ه6) 
واجب لناته 


- ينقسم (الفعل): فمنه ما يستحقٌ الذمٌ بأن لا 
يفعله بعينه فيوصف بأنّه واجب مُضَيّقَ ومنه ما 
يستحقٌ الذمَّ بأن لا يفعله إذا لم يفعل ما يقوم 
مقامه: فيوصف بأنه واجب مخيّر فيه (ق» غ"/ 
١‏ ى ه6) 


- الشيء الواحد لا يكون واجبا لذاته ولغيره معا 
(ف» م باق ؟١1)‏ 

- الواجب لذاته لا يتركس عن غيره (ففه» م 
لاه )١6‏ 


واجب مخير فيه 


واجب مخيّر فيه 

- أما "الواجب المخْيّر فيه" فهو الذي للإخلال 
به وبما يقوم مقامه مدخل في استحقاق الذم. 
أو الذي ليس» لمن قيل: 'إنّه واجب عليه"'» 
أن يخل به وبما يقوم مقامه. أو: الذي 
الإخلال به ويما يوم مامه مؤثر في استحقاق 
الذم. كالكفارات الثلاث (ب. م 0715 قم) 


واجب مضيّق 

- الواجب المضيق هو ما إذا لم يفعله القادر عليه 
بعيئه أستحق الذم (ق2» شء )١ ١45‏ 

- مثال الواجب المضيق في العقل فهوء كرد 
الوديعة» إذا جاء صاحبها وطالبه بالردٌ فإنّه 
يجب عليه ردها بعينهاء ولا يقوم غيرها مقامها 
من قيمة أو بدل؛ وإن كان يدخله التخيّر من 
وجه آخرء فإنه مخيّر إن شاء ردّها باليمين» وإن 
شاء ردّها باليسار. وأعًا مثاله في الشرع فهو؛ 
كالصلاة فى آخر الوقتء فإنه يتعيّن عليه 
الصلاة عت أداؤها ولا يقوم غيرها مقامها 
من عزم أو غيره» وإن كان يدخله التخيير من 
وجه آخر؛ فإنه مشيّر إن شاء صلى فى هذه 
البقعة وإن شاء صلّى في هذه البقعة» بشرط 
استوائها في الطهارة (ق» شء 4 1) 

- ينقسم (الفعل): فمله ما يستحق الذمّْ بأن لا 
قعل بع فر مقت بالا راج لق ومنه ما 
يستحقٌ الذمٌ بأن لا يفعله إذا لم يفعل ما يقوم 
مقامه. فيوصف بأنّه واجب مخيّر فيه (ق ١‏ خ1/ 


آل ثى #) 
واجب مضيّق ومخيّر 


- إِنْ الإحسان من حيث كان إحسانًاء يختصض 
بصفة زائدة على جنسه : ولا يحتاج إلى اشتراط 


لفقل 


نفي القبّح عنه. لأنّ وطفنا له بالْحَسّن يقتضيه. 
فكذلك القول في الواجب المضيّق والمخيّر فيه 
(ق. اغك/ركء دبل )0 


واجب معين 
- أما *الواجب المعين * فهو الذي للاخلال به 


بعينه مدخل في استحقاق الذمَ. كرد الوديعة 
وما أشبهها (ب مء 559 7) 


واجبات 
- إِنْ الواجبات على ضربين: عقلىّ وشرعيّء 


فالعقليّات نحو رد الوديعة وقضاء الدين وشكر 
النعمةء فما من شيء منها إِلّا ويجوز انفكاك 
المُكلّف عنه بحال من الأحوالء وأمًا 
الشرعيات» فالشرط فيها إيقاعها على وجه 
القربة والعبادة إلى الله تعالى؛ وذلك لا يحسن 
إلا بعد معرفة الله تعالى (ق» شء ٠لا )١١‏ 
إن الحَسَن ينقسم قسمين: فإمًا أن تكون له صفة 
زائدة على حسنهء وأمًا أن لا يكون كذلك. 
فالأوّل هو الذي يستحقٌ عليه المدح. والثاني 
هو الذي ل يستحق يمل المدح: 'ويسعى 
مباحنا ‏ وحذه: ما عَرّف فاعله مُحسْئّه أو دل 
عليهء ولهذا لا توصف أفعال القديم تعالى 
بالمباح» وإن وجد فيها ما صورته صورة المباح 
كالعقاب. وأمًا ما يستحقٌ عليه المدح فعلى 
قسمين: إِما أن يستحقٌ بفعله المدح ولا يستحقٌ 
الذمّ بأن لا يفعلء وذلك كالنوافل وغيرها؛ 
وإمّا أن يستحقٌ المدح بفعله والذمَّ بأن لا 
يفعل. وذلك كالواجبات (ق». نش ٠١‏ باخ 0 
أمّا ما كان من الصفات والأحكام مما يُعدّ في 
الواجبااته كنحو صمات الذوات والمقتضى 
عنهاء وما كان من الصفات التايعة للعلل فلن 


١ 


تصح إضافته إلى الفاعل. وأمًا حلوله في 
المحل فحكمه حكم صفات الذات وغيرها من 

ا عر ره 
ل ابعر وكان لا يجوز أن يحل إلا فيه. 
وإنما يقال في الفاعل أنه يصمح منه إيجاد 
الحركات وغيرها في المحال أجمع من حيث 
أن الذي يقدر عليه لا ينحصرء وكما يصمّ منه 
إيجاد الفعل في هذا المحل يصمٌّ فيما سواه من 
المحال لا إِنّ عين الموجود في هذا المحل 
تصح في غيره هن المحال (ق.» ت1.ء. 
)١1 "56‏ 


- الواجبات تنقسم إلى ضربين. أحدهما متى 
فات أداؤه في وقته لم يجب فيه الاستئنافٌ 
باستئناف المقدّمة» وهذا إنما يصمح فيما يختص 
كونه مصلحة فى حال دون حال. ومنها ما إذا 
فات فلا بد من استئنافه باستئناف مقدّماته؛ لأنّ 
ما له يجب ألا يختلف حاله بالأوقات (ق. 
اغاكء )1١04755‏ 

- لواثبت أن الواجبات إثما تكون واجبة بإيجاب 
الموجب على الحقيقة» لم يكن يجب أن لا 
يعرف وجوبه من يجهل الموجبء ألا ترى أنا 
قد نعلم القادر قادرًا وإن لم نعلم أنْ له قدرة 
وإن لم يجب كونه قادرًا إِلّا بها (ق. غ؟1». 
الا )١‏ 


- إن العرض 5 في الفعل الشاقٌ» في الشاهد. هو 

الذي يخرجه عن كونه ظلمّاء ولو خرج عن 
كونه كذلك لغير بدل لحَسَنّ. ولهذا قد يحسن 
إذا كان له فيه سرورء وإن لم يكن هناك بدل. 
متى فعل ذلك لنفسه أو لمن يمسّه أمره. وليس 
كذلك حال الواجبات ؛ لأنه ليس وجه وجوبها 
الثواب. لما بيّناه» وإِنما تجب لوجوه تقع 
عليها. فمتى علمها كذلك؛ لزمته ووجبت عليه 


واجباتث 


سواء علم الثواب أو لم يعلم (ق» غ؟١ء‏ 


)١ إالم؟,‎ 


- قد استدلٌ الشيخ أبو علي حمة اللخ علي 


ذلك بأنّ الواجبات قد ثبت أنه يستجقّ المكلف 

بها الثوابٌّ ويتركها العقاتء وإذا كان عارفا 
بالله وصفاته وحكمته وبالثواب والعقاب وغير 
ذلك. وقد علمت. أنْ الذي لأجله استحقٌ 
ذلك بها هو أنه فعلها على الوجه الذي وجب 
عليهء لا لسائر ما ذكرناه من معرقته بأحوالها . 
لأه مع علمه بأحوالهاء لو لم يفعلها على 
الوجه الذي ذكرناهء لما استحى ذلك؛ وإذا هو 
فعلها على هذا الوجهء استحقٌ ذلك. فعلم أن 
استحقاقه للثواب هو لأجل ما عنده يستحقٌ» 
ولولاه كان لا يستحق دون سائر ما ذكرناه. 
فيجب إذا ند الوابست؟ وإن لم يحصل له 
العلم بما ذكرناه» أن يستحقٌّ به الغواب. لأن 
العلّة حاصلة. وقد استدلٌ رحمه الله أيضًا على 
ذلك بأنه لو لم يستحقٌ بترك النظر العقابّء ولم 
تكن عليه فى أن لا يفعله مضرّةٌ؛ لوجب أن 
يكون تعالى بتقرير ذلك فى عقله مُبِيصًا له؛ 
فكان تكب أكون غير واحنية لأنه له يفكت 
وجوبه مع كون تركه مباحا (ق». غ20307 
/51 5 15) 


إن الواجبات على ضربين : 
لصفة تخصضه. وينقسم إلى قسمين : أحدهما : 
الصفة المقتضية لوجوبه؛ ترجع إليه نحو رد 
الوديعة والإنصاف وشكر التعمة؛ والآخر يرجع 
إلى ما ينبغي بهء 0 
وه اولك اله يذل "مل ةا جقيقه 

والواجبات العقلية على هذا النحو يجري 
أكثرها. والثاني: يجب لكونه لطفًا؛ فهو وإن 
وجب لصفة تخصّه» فلا بدّ من اعتبار صفته 


واجبات شرعية 
بغيره وهو الأمر الذي هو لطف فيه. فمتى كان 
هذا حاله وجب. وهذا على ضربين: أحدهما 
تعلمه عقا كالنظر والمعرفةء والآخر لا تعلمه 
إلا بالسمع كالصلاة وغيرها (ق. غ١21‏ 
44 )2 

- إعلم أنْ في الواجبات ما إذا وُجد من 
المكلف. ٠‏ عُلم بغير حاله من جهة الإدراك» 
وربما علم بغير الحال» لما لذلك الواجب به 
من تعلقء كنحو رد الوديعة» وقضاء الدين» 
والأقوال الواجبةء والصلاة» وما شاكل ذلك» 
مما يتعلّق بالتحرّاك أو بالجمع والتفريق» لأن 
لطريقة الإدراك تَعَلّمَ بذلك (ق. غ11ء 
4 

- قال أصحابنا إن الواجبات كلها معلوم وجوبها 
بالشرع (بء أ 38ل ه) 

- أمَا السمع والعقل» فقد قال أهل السئة: 
الواجبات كلها بالسمعء والمعارف كلها 
بالعقل. فالعقل لا يُحَسّن ولا يقبحء ولا 
يقتضي ولا يوجب . والسمع لا يعرّفء أي لا 
يوجد المعرفةء بل يوجب (ش.: ماء 
55 14) 

- قال (الأشعريّ): والواجيات كلها سمعيّة 
والعقل لا يوجب شيئًاء ولا يقتضي تحسيئًا ولا 
تقييسًاء فمعرفة الله تعالى بالعقل تحصلء 
وبالسمح تجب (شء م١23 )5١ 0١١‏ 


واءجبات شرعية 

- أما الواجبات الشرعية فعلى ما ذكره رحمه الله 
في الكتاب قسمان: أحدهما ما هو من باب 
الوصف والقول والعبارة: والآخر ما هو خارج 
عن هنا الباب.. أمَا الأول: فهو كالإقرار 
بالشهامتين وما يجرئ هذا المجرى» والثاني : 


١5 


هو من باب الصلاة والصيام والحج وما شاكل 
تعالى ز(ق» ش .4 هبا هم 


واجبات عقلية 
- الواجبات العقليّة» هي على ثلاثة أضرب: منها 


ما يجب لصفة تخصّه نحو رذ الوديعة؛) وشكر 
النعمة. وعنهااغا يجي الكرية لظفا فق غية 
كالنظر في معرفة الله تعالى» على ما تقدّم القول 
فيه» وكالشرعيّاتء وإن كنا لمجرّد العقل لا 
تعلم ذلك من حالها. ومنها ما يجب من حيث 
يكون تَرْكًا لقبيح به يتحرّز من فعله. ومن حق 
الواجب أن يلزم المكلف التحرّز من الإخلال 
بيه .6 ولا يكون متحرًرًا من ذلك إلا بأن يغمله. 
ويقدم عليه ويصح منه أن يفعله وأ يفعله 
كالقييح. فكما يصمح أن يكلف في القبيح آلا 
يفعلهء فكذلك يكلف في الواجب أن يفعله. 
وكما أن إقدامه على القبيح يقتضي الذمَ 
والعقاب على بعض الوجوهء فكذلك إنخلاله 
بالواجب» ويمكنه ألا يخل به كما يمكنه أن 
يخل بالقبيح؛ فقد دخل كل واحد منهما تحت 
التكليف (ق» غ5١2‏ 1ه 


- إِنْ الواجبات العقليّة» وإن كانت محصورة 


بالصفةء فهي غير محصورة بالعدد؛ لأنها قد 
تجب عند أسباب تكثر وتقل؟ فتزيد بزيادتهاء 
وتنقص بنقصانهاء وتقع فيها الزيادة والنقصان 
بامتداد أوقات التكليف وقصرها (ق» غ16١ء‏ 
لا1, خ1) 


- إن المعرفة وشكر الْمُنجم ومعرفة الحسن والقُبّح 


واجبات عقليّة. وأثبتا شريعة عقلّة وردًا 
الشريعة النبويّة إلى مقشرات الأحكام 
ومؤقتات الطاعات التي لا يتطرق إليها عقل». 


١ "1 


ولا يهتدي إليها فكر. وبمقتضى العقل 
والحكمة يجب على الحكيم ثواب المطيع 
وعقاب العاصىء إلا أنْ التأقيت والتخليد فيه 
يُعرف بالسمع (ش» م3ء )1:41١‏ 


حك 


- الله واحد لا شبيه لهء دائم قائ لا ضد له ولا 
ندء وهذا تأويل قوله: ليس حُمْثْلِىق س2 

(الشورى: .)١١‏ وأصل ذلك أنْ كل ذي مِثْل 
واقع تحت العدد فيكون أقله إثنين» وكل ذي 
ضِدَّ تحت الفناء إذ يهلك ضدّهء وعلى ذلك كل 
شيء سواه له ضدٌ يفني ب وشكل يعد له 
ويصير به زوجَاء فحاصل تأويل قوله: واحد 
أي في العظمة والكبرياء» وفي القدرة 
والسلطان. وواحد بالتوحد عن الأشباه 
والأضداد؛ ولذلك بطل القول فيه بالجسم 
والعَرّض إذ هما تأويلا الأشياء (م.؛ حء 
“الا 5 )1١‏ 

قال أبو منصور رحمه الله: وسئل واحد عن 
معنى “الواح د" قال: ينصرف على أربعة : كل 
لا يحتمل التضعيفه. وجزء لا يحتمل 
التتصيف » والذي بينهما يحتمل الوجهين؛ 
كارتفاعه عمًا لا يتنضصّف وانحطاطه عما لا 
يتضعّف؛ إذ لا شيء وراء الكُلَء والرابع هو 
الذي قام به الثلاثة) هو ولا هو هو أَخَفَي من 
هوء والذي انخرس عنه اللسان» وانقطع دونه 
البيانت» وانحسرت عنه الأوهامء وحارت فيه 
الأفهام, فذلك الله رب العالمين (م حَْ 
#م. )2 

- القول بالتوحيد من طرق: هو أن قول أهل 
الدهر على اختلافهم اتفق على واحد بادئ» / 
أو قدم طيئة أو هيولى» وهو واحد حتى 


واحد 


اعترضت فيه الأعراض» وتغيرت عن الحال 
الأولى. وقول الثنوية إن الحكيم الرحيم العليم 
واحدء وإِنْ معنى الآخر ليس هو بمعتى الربوبية 
بل هو ضد معناه؛؟ إذ هو سقه كله وشر. وأهل 
الأديان يثبتون القدم للواحد حتى قال قوم 
بتجسّمه من بعدء وقوم إن له ابئا. فهم على 
اختلافهم أجمعوا على الواحد (م. سس 
0008م 


- النصارى يقولون بالواحد في الكيان» والثلاثة 


في القنومات» مئفي عن كل قنوم الجزء 
والحدء ويقولون: كان غير مجسّم ثم تجسمء 
ومعلوم أن الجسم هو صورة تتجزأ وتتبقض 
(م. له 200 2/775 


- إن صانع العالم جِلْتٌْ قدرته واحد أحد؛ و معنى 


ذلك : أنه ليس معه إله سواهء ولا من يستحق 
العيادة إِلَا إِيَّاهء ولا نريد بذلك أنه واحد من 
[جهة العند]اء وكذلك قولنا أحد» وفرد واجود 
ذلك إنْما نريد به أنه لا شبيه له ولا نظير» ونريد 
بذلك أن ليس معه من يستحق الإلهية سواه» 
وقد قال تعالى : ل إِنما م ل واد 3« (النساء : 
1 ) ومعتاه: ا إله إلا أئله 3-7 نع 
لل ١؟)‏ 


- يُنظر فى أنه (الله) لو كان معه ثان لتمانعاء وهذا 


يؤدي إلى الضعف الذي لا يجوز إلا على 
الأجسامء فيحصل له العلم بأنه واحد لا ثاني 
له يشاركه في القدم والإلهية؛ فيكون قد حصل 
له العلم يكمال التوحيد (قءع س2 كك )١‏ 


- إعلم أن الواحد قد يستعمل في الشيء ويراد به 


نه لا يعجرا ولا يتبقض على مثل ما نقوله في 
الجزء المنفرد أنه جزء واحده وفي جزء من 
السواد والبياض أنه واحد. وقد يستعمل ويراد 
به أنه يختصٌ بصفة لا يشاركه فيها غيره» كما 


واءحد 


١115م‎ 


)ا 


يقال فلان واحد في زمانه. وغرضنا إذا وصفنا 
الله تعالى بأنّه واحد إِنّما هو القسم الثاني؛ لأنْ 
مقصودنا مدح الله تعالى بذلك» ولا مدح في أن 
لا يتجرّأ ولا يتبتض» وإن كان كذلك. لأنَ 
غيره يشاركه فيه (ق» شء لالا؟: )٠١‏ 

نا إذا أثبتنا الصفات التي تجب لله تعالى ونفينا 
عنه الصفات التي تستحيل عليه فلا يتم ذلك 
دون أن نبيّن أنه لا ثانى له يشاركه فى استحقاق 
هذه الصفات على الحدّ الذي استحقّها مفردة 
ومجموعة. وهذا معنى قولنا فيه أنّه واحد إذا 
أجرى عليه على طريق المدحء وقد يطلق ذلك 
لا على جهة المدح ويراد به أنه لا يتجرّأ ولا 
يتبعض وإن كان في ذلك خلاف عباد (ق». 
حت؟كاء؛ قال ه) 

قال شيخنا أبو علي رحمه الله: إِنْ القديم 
يورصف بأنه واحد على وجوه ثلاثة: أحدها 
بمعنى أنه لا يتجرّأ ولا يتبعقض» وهذا هو 
المراد بقوئنا في اللجوهر إِنْه واحد؛ وهذفا الوجه 
ليس بمدح له لمشاركة سائر الأشياء له فيه 
والثاني بمعنى أنه متفرّد بالقدم لا ثاني فيه. 
والثالث أنه متفرّد بسائر ما يستحقه من الصفات 
النفسيّة من كونه قادرًا لتفسهء وعالما لنفسه. 
وح لنفسه. قال رحمه الله: وعلى هذين 
الوجهين يمدح بوصفنا له بأنه واحد لاختصاصه 
بذلك دون غيره (ق» غ4: ١4ل‏ 4) 

ذهب بعضهم إلى أنه يوصف بأنه واحد في 
الفعل والتدبير دون سائر الوجوه (ق». غ24 
)2 

قال بعضهم : إنا نريد بوصغنا له يأنه واحد أنه 
ليس بكثير (ق؛ غ4» )١5 2.55١‏ 

ذهب عبّاد وغيره إلى أنّه يوصف بأنْه واحد.على 
جهة المدمء “فأمَة بمعنق العدد فلا يصحّ. 


واعتل في ذلك يأنه لو صمّ ذلكء لجاز أن يقال 
إنه ثان لغيره وثالث لغيره؛ لأنْ ذلك واجب فى 
كل ما يُعدّء ولصح أن يقال إن الله سبحانه رابع 
أربعة وخامس خخمسة. فإذا بطل ذل ك: علم 
صحّة ما قلته (ق» غ4». 4١‏ 5) 

ذهب بعضهم إلى أنه يوصف بأنه واحد من 
حيث لا يتجرّأ ولا يتبعقض» وأمًا من حيث 
إختصٌ بما هو عليه ولم يشاركه أحد فيهء فذلك 
مجاز (ق. غ4. 211475 ؟) 

بِيّن شيخنا أبو هاشم رحمه الله أن وصفنا له بأنه 
واحد من حيث الفرد بصفاته النفسية -حقيقة؛ 
وذلك بمنزلة وصفهم الرجل بأنه واحد دهره. 
وواحد عصره: من حيث اتقرد بيخصال لا 
يشاركه فيها غيره» وهو في بابه بمنزلة وصمهم 
الإنسان بأنّه إنسان واحد لاختصاص هذه 
الجملة دون الأبعاض بأنها إنسان. وعلى هذا 
الوجهء يصف القديم جل وعرٌ بأنه واحد 
لنفسه . وإن كان ما يتضمنه الكلام من النفي لا 
يمتحق للنفس: وقد قال شيخنا أبو هاشم 
رحمه الله: إن وصفنا له يأنه واحد من باب 
العدد لا يستحقّ للنفس. ولا لعلّة. وربما قال 
إن ذلك يفيد النفيء فلا يُعلّل أيضًا (ق» غ4» 
؟) 

إنه تعالى يوصف بأنه واحد على الحقيقة. 
وياد ييه أنه لا يعجرا ولا ينض اتفرقة ابيئة وبين 
ما يجوز عليه التجرّؤ والتبعض. وعلى هذا 
الوجه أجروا هذه اللفظة في الشاهد. لأنهم لما 
عقلوا الفصل بين ما يتجزأ ويتبغعض ويكون 
جملة من الأسماء وبين ما لا يصحٌ ذلك عليه 
وصفوة ذلك بأنّْه واحد ليفرّقوا بينه وبين الجملة 
(ق» غ6 07 


- أمَا وصفهم للإنسان بأنه واحد» فمن الناس من 


احتال 


يقول إِنْه توسّعء لأنّه في الحقيقة جملة من 
الأجزاء. وإنما قيل إنسان واحد بمعنى أنه 
ججملة واحدة» كما قيل ذلك فى العشرة إنها 
عشرة واحدة. والذي قاله لينشنا أبو فاش فى 
ذلك أن وصفهم للإنسان بأنّه إنسان واحد 
حقيقة» لأنهء من حيث كان إنساناء وجب أن 
لا يتجرّأ ولا يتبعٌض . ألا ترى أن هذا الإسم لا 
يقع على بعضه فحل في الوجه الذي صار إنسانا 
محل الواحد في الحقيقة الذي لا بعض له. 
وعلى كلا الوجهين يجب وصفه تعالى بأنه 
واحد على الوجه الذي ذكرناه (قء غ6. 
4 )0 

قال شيخنا أبو هاشم: إن وصف المنفرد 
بالصفة بأنه واحد فيه حقيقة» ولذلك يقال في 
سيّد القوم إنّه واحدهم إذا انفرد بصفات اختصٌ 
بها دونهم (ق» غ6 6 )2 

الباري سبحانه وتعالى واحدء والواحد في 
اصطلاح الأصوليين الشيء الذي لا بلقتم : 
ولو قيل الواحد هو الشيء لوقع الإكتفاء بذلك. 
والربٌ سبحانه وتعالى موجود قرد» متقدّس عن 
قبول التبعيض والإنقسام. وقد يراد بتسميته 
واحدًا أنه لا مثل له ولا نظير (ج» ش» 
لحر 

نعي أن الله تعالى واحدء فإن كونه واحدًا 
يرجع إلى ثبوت ذاته» ونفي غيره. فليس هو 
نظرًا في صفة زائدة على الذات» فوجب ذكره 
فى هذا القطب ؛ فنقول الواحد قد يطلب ويراد 
7 أنه لا يقبل القسمة أي لا كمية له ولا 
حذء ولا مقدار: والباري تعالىي واحد بمعنى 
أنه لا الكميّة له بمعنى سلب الكمّية المصحّحة 
للقسمة عنه . فَإنّه غير قابل للإنقسام إذ الإنقسام 
فيما له كمية (غ. ف *اء )٠ ١‏ 


واحدية 


- قال أصحاينا الواحد هو الشيء الذي لا يصح 


انقسامه إذ لا تقبل ذاته القسمة بو جه ولا تقبل 
الشركة بوجهء فالباري تعالى واحد في ذاته لا 
قسم لهء وواحد في صفاته لا شبيه لهء وواحد 
فى أفعاله لا شريك لهء وقد أقمنا.الدلالة على 
انفراده بأفعاله» فلئقم الدلالة على انفراده بذاته 
وصفاته (ش. نع 5١٠‏ ©0) 


- البَصَريّة: ومعنى كونه واحدًا أنه غير مُشَارَك في 


صفاته. وقيل: أو في الإلهيّة. وقيل: أو لا 
يتجرّأ (م. ق.» 5ى )١5‏ 


واحدك مطلق 
- إن الواحد المطلة الحقبقة هو الذى 
على الحقيقة هو الذي ل 


كثيرّاء هذا ما لا شك فيه عند كل ذي حسن 
سليمء وكل ما كان له أبعاض فهو كثير بلا 
شكٌء فهو إِذًا بالضرورة ليس واحدّاء فالواحد 
ضرورة هو الذي لا أبعاض لهء فإذ لا شك فيه 
فالواحد الذي لا أبعاض له تساويه ليس عدةًا 
وهو الذي أردنا أن بسن + وأيضًا فإِن الحس 
وضرورة العقل يشهدان بوجود الواحد. إذ لو 
لم يكن الواحد موجودا لم يقدر على عدد 
أصكّذ. إ3 الؤاخدسداً العند + والمعدود الذي 
لا يوصل إلى عدد ولا معدود إلا بعد وجوده» 
ولو لم يوجد الواحد لما وجد في العالم عدد 
ولا معدود أصلًا (ح. ف١. )٠١ ١54‏ 


واحلدية 


- أمّا الأحديّة والواحدية فإِنْ الأحدية صفة الذات 


والواحديّة صفة الفعلء فيقال أحدٌ بذاته وواحد 
بفعاله» ثم أحديته ووحدانيّته ليست من جهة 
العدد محتملة بالزيادة والنقصان والشركة 
والمثال:ه فيقال العدد أحد وآاحاد وواحد 


واسطة 


وواحدانء» حتى قيل فلان وحيد زمانه وفريد 
أوانه» فأمًا وحدائيّة الربٌ جل جلاله فمن جهة 
لفي الأمثال والأنداد عنه كما قال تعالى اليس 
55 ل وهو ألسَمِيع لْسِير» (الشورى: 


حلكف (م. فءع ٠”7ء/ا١ا)‏ 


واسطة 


- أمَا و 0 له 
أن 0 واجية م لامتناع أن يكون 
الواجب أكثر من واحدى فإذن هي ممكنة . وهي 
من جملة العالمء لأنْ المراد من العالّم ما 
سوى الميدأ الأوّل» فإذن وقوع الواسطة 55 
واجب الوجود لذاته وبين العالم ميثال ١‏ ان 
م اا 11١‏ 

- إن مسعى الامتناع ليس بموجود ولا معدوم 
وذلك هو الواسطة (خ. ل 4", )١*‏ 


وجدانيات 

- ما يكون غتيًا عن الإكتساب وما هو إلا 
الحسيّات» كالعلم بأنْ الشمس مضيئة والنار 
حارّة» أو الوجدانيّات كعلم كل واحد بجوعه 
وشبعه وهى قليلة جدا لأنها غير مشتركة (ف»ء 
م0 با ع( 


وجه 

- قد فَسَدَ أنْ يكون لله وجه هو بعضه أو وجه صفة 
له قديم معه - جل الله وتعالى عن ذلك - فلم 
يبق إلا أن يكون وجهه هو كما يقال: 'هذا 
وجه الأمر' و"هذا وجه الرأي ' : هذا الأمر 
نفسه وهذا هو الرأي نفسه . (قال) فلما كان هذا 
هكذا وفسد أن يقال: إِنّ الله وجه وأنّْ الأمر 
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وجه وأن الرأي وجهء فكذلك قلت أنا: إن 
علم (الله) هو الله كما قال قائلكم: إِنْ وجهه 
هري وفسد أن يكون جل ذكره علمًا بمثل ما 
فسد عندكم أن يكون وجها (خء ن. 06١‏ 5) 
إن لله وجهًا هو هو والقائل بهذا القول "أبو 
الهذيل' (شء ق: 0185 5) 

إنَا نقول وجة توسّعًا ونرجع إلى إثبات الله لأنا 
نثبت وجهًا هو هوء وذلك أنْ العرب تقيم 
الوجه مقام الشيء فيقول القائل: لولاا وجهك 
لم أفعلء أي لولا أنت لم أفعل. وهذا قول 
'النظام' وأكثر معتزلة البصريين وقول معتزلة 
البغداديين (ش. ق2» )5:1١884‏ 

إِنْ الوجه قد يراد به ذات الشىء. وعلى هذا 
تقول العرب: هذا وجه الرأي؛ ووجه الأمرء 
ووجه الطريق. ومتى كان الكلام فيما لا بعض 
لهء فلا شكٌ أن المراد به ذاته» فيختلف موقع 
هذه اللفظة بحسب حال ما يستعمل فيه» فإذا 
صح ذلك وجب أن يكون المراد بذلك : ويبقى 
رتك (ق»٠‏ م ا 8/١ا)‏ 

زعمت المشبّهة أن لله وجهًا وعيئًا كوجه 
الإنسان وعينه» وزعم بعضهم أن له وجهًا وعينًا 
هما عضوان ولكنهما ليس كوجه الإنسان 
وعيئه» بل هما خلاف الوجه والعيون سواهما 
(بء أل 636١8‏ 5ل) 

زعم بعض الصفاتية إن الوجه والعين المضافين 
إلى الله تعالى صفات له. والصحيح عندنا إن 
وجهه ذانّه وعيته رؤيته للأشياء. وقوله: و9وْبَقَ 
وْبَهُ ريك » (الرحمن: 7١؟)‏ معناه ويبقى ربّك» 
ولذلك قال ذو الجلال والإكرام بالرفع لأنه 
نعت الوجهء ولو أراد الإضافة لقال ذي المجلال 
والإكرام بالخفض (ب» أل ١٠الء»‏ 


- ذهب بعض أثمتنا إلى أن اليدين والعين والوجه 


ضحال 


صفات ثابتة للرب تعالى» والسبيل إلى إثباتها 
السمع دون قضية العقل . والذي يصح عندنا 
حمل اليدين على القدرةء وحمل العين على 
البصرء وحمل الوجه على الوجود (ج. ش» 
155 ؟"1) 

- وقوله: وبق وَعْدُ ريق (الرحمن: 07؟) فإنه 
يحتمل أن يكون المعنينُ بالوجه الذاتٌ ومجموع 
الصفات.ء وحمله عليه أولى؛ من جهة أنه 
خصّصه بالبقاء وذلك لا يختص بصفة دون 
صقة ؛ بل هو بذاته ومجموع صفاته باق (م» غ. 
+2 م) 


وجه إيجاب المعارف 

- إعلمء أن الشيخ أبا علي» رحمه الله قد ذكر 
في وجه إيجاب المعارف أشياء : منها قوله : إنه 
تعالى قد جعل المُكلّف بحيث ترد عليه 
الخواطر لكمال عقلهء فلو لم يلزمه المعرفة 
لكان قد أعلمه ودله على أنه لا ضرر عليه في 
أن لا يفعلها؛ وإذا لم يخل متى لم يفعلها من 
الجهل والشك. فيجب أن لا تكون عليه مضرة 
فى فعل أحدهما. وهذا يوجب كونه تعالى 
مبيحًا له الجهل والشكء وإذا قبح ذلك في 
الحكمة ولم يكن بعد فساده إلا القول بِأنْه 
أوجب المعرفة») فيجب أن يَحْسن منه تعالى 
الريجاب؛ بل يجب متى جعل المُكلّف على 
هذه الصفات أن يكلفه لا محالة؛ فيكون 
إيجاب المعارف (ق» غ7١2‏ 446 )١5‏ 


وجه حَسْن إبتداء الله لخلق الخلق 

- في يان وجه حسن ابتداء الله تعالى لخلق 
الخلق وإنشاء الأيّام وما يتَصِل بذلك: اعلم أن 
ذلك إنما يَحْسْن منه تعالى على وجوه ثلاثة : 


وجه حَحْسَنٌ الفعل 


أحدها ليتفعه. والآخر لينفع بهء والثالث لأنه 
أراده لخلق ما ذكرناه» مع تعرّي الكل من وجوه 
0 لوطل ا يا شاف كاي 
لينفعه ولينفع به جميعًا؛ لأن الشيء إذا حَسَنّ 
ا ل حي 
. ولم يُذكر في ذلك خلق من يخلقه 
ليفعل به المستحقّء لأنْ ذلك لا يَحْسُّن أولاء 
وإنما يَحْسٌّن أن يخلقه لهذه البغية ثانمًا. فإذا 
حَسّنَ أن يخلق تعالى الخلق ليتفعه تفضّلاء 
ويعرضه للثواب والمدح» وينقعه بالتعويض 
على الآلام حَسّن منه أن يخلق غير المكلّف 
للتفضّل والتعويض جميعًا . وقد بيّنا أنْ المنافع 
على ضربين: مستححقٌ وغير مستحق ) أن 
المستحقٌ منه قد يكون مستحمًا على وجه 
اللعطم والإكرام فيكون ثواياء وقد يكون 
مستحمًا على وجه العوض والبدل» وبيّنا لكل 
000 وبيّنا أن ما ليس 
بمستحقٌ يكون إحسانا وتفضّلاء وبيّنا أن ما 
أذي إلى المنافع يكون في حكمهء وإن كان 
شافًا على فاعله؛ وإنما يَحْسّن متى أذّى إلى نفع 
يوفِي عليه ومتى لم يُشْقٌ على فاعله البتّة فإنه 
يَحْسّن إذا أذّى إلى أي منفعة كان متى عَري من 
وجوه القبح. فإذا صبّحت هذه الجملة حَسّن من 
القديم تعالى أن يخلق الخلق لينفعه على بعض 
الوجوه التي قدمناها أو كلها (ق» غ١١»,‏ 
د٠‏ لع 1) 


فيه أولى 


وجه حُْسْن الفعلز 


- إِنْ وجه حسن الفعل ليس هو جواز النفع 

والضرر على فاعله؛ لأنه قد يسن منه ما لا 
يختصّ بهذا المعنى ؛ كإرسال الضالٌ وغيره مما 
يختاره لنفع غيره (ق» غ11. /51:م) 
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وجه الحكمة في ابتدائه تعالى الخلق 


وجه الححمة في ابتنائه تعالى الخلق 


- الكلام في ببان وجه الحكمة في ابتدائه تعالى 
الْكَلْقى وما يتّصل بذلك. إعلم أن ما بِيّناه في 
أوّل باب العدل: من أنه تعالى لا يجوز أن 
يختار فعل القبيحء يقتضي أن سائر ما خلقه 
يجب كونه حَسَّنَاء وإلا فسد ذلك الدليل 
وانتقض؛ والواجب في الأدلّة أن تقع 
صحيحةء فلا يجوز فيها الانتقاض والفساد . 
ولهذه الجملة قلنا: إِنْ الذي يلزم المكلّف أن 
يعلم أنه تعالى لا يفعل القبيح . فمتى علم ذلك 
لزمه عنده أن يعتقد في سائر ما خلقه أنه ليس 
بقبيح ع أنه حسن. ولا يلزمه معرفة وجه 
الحكمة في كل فعل من أفعاله؛ وإنما يجب 
النظر فى ذلك لحل السُّبهه وإسقاط ما يورده 
البدالف من اللثى4: فيذا هما يكن نه 
العلماء وهو في بابه بمنزلة المتشابهات التي 
يجب بيان المراد بها عند ورود الشُبّهِ؛ وإن كان 
الذي يلزم المُكتّف أن يعلم في الجملة أن 
المراد بها يجب أن يكون مطابعًا لما اقتضاه 
العقل. ولهذا المعنى قلنا + إن الاهتمام يجب 

أن يشتدّ من المُكلّف في معرفة أصول الأدلة 
درن غيرهاء لأن ذلك يغنيه عن معرفة 
التفصيل . وإْما يجب تكلف القول في ذلك 
عند إيراد المُلْحدة الشُبّه التي بزعمهم يتوصّلون 
بها إلى أنه لا صانع للعالم؛ من حيث لو كان له 
صانم لوجب كونه حكيماء ولو كان كذلك لم 
تقع أفعاله على الوجه الذي وقعت عليه» فيجب 
بيان فساد تعلقهم بذلك. وعند إيراد المجبرة 
الشْبّه التى يزعمهم يتوصّلون بها إلى أنه تعالى 
قد فعل ما مثله يقبح في الشاهدء فيجب ألا 
يمتنع كونه فاعلًا لسائر القيائم.» فيقدحون 
بذلك في قولنا: إِنْه تعالى مُنْزّه عن كل قبيح 


فيحتاج أن يبيّن فساد ما ظَنّوه في هذه الأفعال» 
وأنها واقعة على وجه يحْسُن وقوعٌها عليه؛ 
لإزالة السب التى تعلّقوا بها. وعلى هذا قلنا 
إن ما تعبّد الله به من الشرعيّات إذا علمنا في 
الجملة كونه مصلحة لم يلزمنا بيان الوجه الذي 
له صارت مصلحة؛ لأن فقد العلم بذلك لا 
يؤثّر فيما تعلمه من كونه تعالى حكيمًاء ولا في 
شيء من التكليف . ولا ييعد مع ذلك أن نتكّف 
ذكر ذلك عند إيراد المخالف بعض السُبّه الذي 
يخاف عند إهمال القول فيه الفساد؛ وإنما 
يجب بيان كون الفعل مصلحة. والوجه فى 
ذلك إذا كان هو الطريق إلى معرفة وجوبه؛ نحو 
ما نقوله في معرقة الله تعالى» فأمًا الشرعيّات 
فالقول فيها على ما قدّمناه (ق» غ١21‏ 
مه )١5١‏ 


وجه الحكمة في الأفعال 


- إن قيل: 


خلق الله الخلق لعلة أم لا؟ 
وغرضه إذا أجيب إلى ذلك أن يقول: فيجب 
فى تلك العلّة أن تكون مفعولة لِعلّة أخرى 
فيؤدّي إلى ما لا نهاية له. وليس وراء ذلك إِلَا 
أنه لا نطلب لأفعاله وجوه تكسن عليها على ما 
تكلّمتم. قيل له: إن أردت بالعلّة ما وقع 
الاصطلاح من المتكلّمين عليه وهو الأمور التي 
توجب ولا يبقى للاختيار فيه مدخلء. فلسنا 
نقول بأنّ الله خلق الخلق لعلة لأنا ثثبته تعالى 
مختارًا منعمًا ولن يكون كذلك وهتاك ما يوجب 
على حد يزول فيه الاختيار. وإن أردت بالعلّة 
ما يتعارف به من الدواعي والأغراض فقد يصمٌ 
أن يجاب إلى ذلك». لأنَّ وجه الحكمة في 
الأفعال ربّما يُعبّر عنها بالعلل فيقال: 'لأيّة علة 
فعلت كذا' أو 'تأخرت عنّا' إلى ما أشبه 
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ذلك. وقد بِيِنَا أنه لا يجوز أن يوجد القديم 
تغال العالم إلا لوجه يَحْسّن عليه فيكون 
المطلوب المراد في خلق العالم ذلك الوجه. 
وهذا يصلح أن يُعبّر عنه بالعلّة (ق» ت75ء 
هلال )١6‏ 


وجه الحكمة فى التحكليف 

- إعلم أن وحجه الحكمة في التكليف ما أشاره 
إليه ؛ وهو كونه تعريضًا للمكلّف للمنزلة التي لا 
شيء أعلى منها في المنافع. وهي التي نقول 
إِنها منزلة الثواب الدائم المفعول على وجه 
الإعظام اوالإجلال. ولولا التكليف لما صح 
من المكلّف أن ينال.ذلك ولا صح من الحكيم 
المعلفت أنعيرقيه إلى هذه الرقية.. وكا ينا خل 
هذا المحل مما يكون سببًا للوصول إلى المناقع 
فإنه يَحْسُّن كما تَحْسّن نفس تلك المنافع (ق» 
ننات, خاو ؟) 


وجه دلالة المعحزات على النبوات 


خلقه الله تعالى لا بد من أن يشتمل على أمور 
ثلاثة: أحدها المتتفع والثاني ما ينتفع به 
والثالث إرادته تعالى لوجه الإحسان والانتفاع . 
هذا إذا كان مفعولا أَوَلَا . فإن كان على طريق 
الاستحقاق ثانيًا فهو العقاب وما يجري مجراه 
من الذمٌ وما لا يتم كونه عقايًا إلا به من القصد 
المتصرمن. ويكون وجه الحسن في ذلك 
كونه مستسمًا أو ما لا يتح توفير المستحق إِلّا به 
فيجري مجرأه في في الحسْن . . فحصل من هذه 
الجملة أنْ أفعاله تعالى كلها إمَا أن تكون خلق 
المنتفع أو خلق المنتقع يه أو إرادة ذلك أو 
العقاب أو ما لا يتم إِلّا به. فإذا وجدتَ في 
الكتب قسمة أفعاله تعالى إلى ما ينتفع أو ينتفع 
به والقصد إلى ذلك من دون ذكر العقاب وما 
يتصل بهء فهو لأنْ الغرض بذكر ذلك ما يفعله 
جلّ وعرٌ ابتداءء والعقاب لا يقع أزَّلّا وإنْما 
يقع في الثاني لأنه مستحَقٌ على ما يُقدم العبد 
عليه من قبيح أو إخلال بواجب (ق,» ت؟ء, 


. مبال 1) 
وجه الحكمة في خلق المكلف 
- إعلم أن وجه الحكمة في لُق المكلّف أنه 
تعالى خلقه لينفعه بالتفضّل» وليعرّضه للثواب.» وجه دلالة المعجزات على النبوات 


وإن كان المعلوم أن إيلامه مصلحة له أو لغيره 
فلا بد من أن يخلقه لينفعه بالأعواض فيكون 
نافعًا من الوجوه الثلاثة؛ وإن كان تعريضه 
لِلعوّض تابعًا لتكليفه أو تكليف غيرهء فلا 
يستقل بنفسه؛ كاستقلال الوجهين الآخرين 
(قء غاكء 4لا ”) 


- في وجم دلالة المعجزات على النبوّات» اعلم 
أنها ندل عاك ماق الرسول فيما يذعيه من 
النيوّة؛ من حيث تمع موقع التصديق. فإذا كان 
التصديق» لو وقع منه تعالى عُمْيْبٍ ادعائه 
الرسالة وعند التماسه» من جهة التصديق لدل 
على التبوّة؛ فكذلك» إذا وقع المُعجز من قبِلَه 
تعالى. يبيّن ذلك أنه لا فرق - في رسول زيد 
إلى عمروء وقد التمس عمرو منه ما يدل على 
صدقه - بين أن يقول له زيدٌ: 'صَدَّقَتَ' وقد 
التمس تصديقهء وبين أن يقول له: "إن كنت 
صادقًا فيما ادّعيئه من الرسالة فضع يدك على 


وجه الحكمة قيما خلقه تعالى إبتناء 

- إعلم أنْ وجه الحكمة فيما خلقه الله تعالى 
ابتداء ليس إلا ما يتصل بالتفم والإنعام أو ما لا 
يعم .ذلك إلا به. فلاجل هذا قلنا إِنَ أوْل ما 


وجه القبح 


أسك ' . قفعل ذلك . من حيث حل هذا الفعل 
محل ذلك القول عند الدعوي.؛ وطلب 
التصديق. فكذلك القول فيما قدمناه (ق» 
اغوكق حمككا ؟) 


وجه القبح 


- إن كَْنََ فاعل القبيح مُحدَنًا مربويًا لا تعلق له 
بالفعل أصلًا . أمَا ترى أنَّ حصوله كذلك قبل 
الفعل وبعدهء وماواة الجماد والموات له. 
وما هذه حاله لا يكون وجهًا لقبْحهء لأنَّ وجه 
القَبْح هو الذي لا يحصل إِلَّا ويوجب قُبْح 
الفعلء» كقولنا في كون الكذب كذباء وكون 
الظلم ظلما . ولا فرق والحال هذه بين مَنْ قال 
بذلك» وبين مَنْ قال إن كونه قبيجحا هو لكونه 
جسمّاء أو طويلاء أو جوهرّاء أو محلا 
وبطلان ذلك يوجب بطلان ما قالوه (ق» غ1/ 
أل 4ل 4) 


وجه له يجب الفعل 


- إعلم» أنا قد بيّنا أن الوجه الذي له يجب الفعل 
هو أن يتحرّز به عن مضرة مخوّفة. وقد بيّنا أنه 
لا يجب أن تقطع على المضرّة» وأنه لا فرق 
بين أن نعلمها أو نظتهاء بل الذي يعرفه العقلاء 
بالعادات المضارٌ المنظونة» لأنهم يعلمون 
الأمور المستقبلة؛ وإنّما نعلم بالتأمّل أنه لو 
علم ذلك. لكان الفعللى بالإيجاب أحق. 
فكذلك ما يجب أن يتحرّز بهع لا يجب أن 
يقطم على أن التسرّز يقم به لا محالة» بل متى 
ظنَ ذلك حل محال العلم بأنه يأمن به من 
المضرة؛ ووجوبه في الحالين لا يختلف (ق». 
غ217 خمهث”, 464 2 
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وجه له يجب النظر والمعرفة 
- إذا كان الخاطر من قبّله تعالىء. فلا بِلّ من 


وروده على وجه تقتضيه الحكمة؛ لأنه ميّزه عن 
فعل القبيح» فلا بد من أن يفيد الوجه الذي له 
يجب النظر والمعرفة. لأنّه تعالى كما لا يجوز 
أن يوجب ما لا وجه له يقتضي وجوبهء فكذلك 
لا يجوز أن يوجب الفعل لوجه لا يجب 
لأجله؛ لأن ذلك أجمع بمتزلة إيجاب ما ليس 
بواجب من القبيح وغيره. فليس يخلو الخاطر 
من أن يرد بإيجابهما فقط أو يرد بذلك وبذكر 
الوجه الذي له يجبانء لأنه لا يجوز أن يرد 
ذكر وجه لا يجبان لأجله» لما ذكرناء من كم 
ذلك. وقد علمنا أنْ إيجاب الفعل من غير بيان 
وجه وجويهء إمّا بالتعريف وإمًا بنصب الدلالة» 
يقبح في عقول العقلاء. لأن أحدنا لو أوجب 
على غيره القعود أو القيام من غير أن يبن 
الواجب في ذلك» لقبح ذلك منهء حتى إذا فرن 
بذلك الوجه الذي له يجب حَسّن ذلك منه. فلو 
قال له: يجب ألا تأكل الطعام الذي لا تملكه: 


أو أن هناك مضرّة ثوفي على النفع الذي فيه 
لحسن ذلك منه. فإذا ثبت ذلك فالواجب في 
الحكبة أن يبظ يال المكلت الوجه الذي له 
يجب النظر والمعرفة» وإلا كان الإخطار قبِيَا 

له 


وجه له بحسن منه تعالى إرادة الخلق 


- في الوجه الذي له يحسن منه إرادة الخلق: قد 


بيّنا أنْ إرادته لاختراع الخلق إنّما حسّنت؟ 


لأنها إرادة لخلقهم لينفعهم» أو إرادة لخلق ما 


ينشع به أو إرادة لخلق الشيء للأمرين ججميعا . 


وييّنا أن فعله لما خطلقه لينفعه قد يكون على 
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وجوه أحدها أن يريد أن يتنقعه تفضّلُا. 
والثانى أن يريد تعريضه لمنفعة مستحقة على 
وجه التعظيم بالتكليف. والثالث أن يريد 
الأعراض» فيجب أن يحسن إرادة خلقهم؛ 
لأنها إرادة لخلقهم على هذه الوجوه التي 
ذكرناها. وكل إرادة تؤثر في المراد» ويصير 
لأجلها على حال يحسن لكونه عليهاء فيجب 
أن تكون حَسّنةء وما اقتضى كون الفعل حكمة 
يوجب كون إرادة الحكمة حسئة» إذا تعرّت من 
وجوه القبح. وقد بيّنا أن وجوه القبح معقولة, 
فإذا ثبت انتفاؤها أجممٌ عنها فيجب كونها 
حسنة (ق» غ١1.,‏ لاك )١6‏ 


وجه من الوجوه 

- إن قيل : هب أنا سلّمنا أنْ الفعل يحتاج إلينا 
ويتعلق بناء فلم قلتم إنه يحتاج إلينا في 
الحدوث؟ قيل له: في ذلك وجهان إثنان: 
أحدهما أنه إذا ثبت أنه يحتاج إلينا (الفعل) فلا 
بد من أن يكون احتياجه إلينا لوجه من الوجوهء 
لأنه لو قيل إنه يحتاج إليناء ثم لم يشر باحتياجه 
إلينا إلى وجه من الوجوه لعاد الأمر بالنقفض 
على أنه يحتاج إلينا في استمرار الوجود أو في 
تجدد الوجود الذي هو الحدوث (ن. دء 


لاا ه6) 

وجه الوجوب 

- إن وجه الوجوب يعتبرء بأن يعلم وجوب 
الفعل. متى علمه عليه » على جملة أو تفصيل » 


ومتى لم يعلمه عليه لم يعلم وجوبه؛ وبيّنا أنه 
في بايه بمنزلة الوجه الذي له يَقْبْحِ الفعل. في 
أنَ من عَلِمّه عليه علم فُبْحهء ومن لم يعلمه عليه 


وجه وجوب الصلاة 


لم يعلمه كذلك. فإذا صحٌ ذلك بما قدّمناه من 
قبل» وبيّنا أن القادر منّا متى علم كون الفعل رد 
الوديعة مع المطالبة وسلامة الأحوال. علم 
وجوبه عليه كذلك. فمتى علم الاستدانة 
المتقدّمة: مع المطالبة والتمكن. علم وجوب 
القضاء. ومتى علم موقع التعمة عليه مع سلامة 
الأحوال. علم وجوب الشكر عليه كما أنه 
متى علم أن الفعل يَذْفع به مضرّة عن نفسه. 
علم وجوبهء فيجب في كل وجه من ذلك» وإن 
اختلف أن يكون هو المؤثّر في وجوب الفعل: 
للعلة التي ذكرناها (ق» غخ4١. )١ 0٠‏ 


وجه وجوب الصلاة 


- إن وجه وجوب الصلاة هو كونها مصلحة. 


وإِنّما يُعلّم كونها كذلك لو ورد الإيجاب من 
قبل الله بهاء لأنه لا يُستدرّك بالعقل الوجه 
الذي له صارت مصلحةء فوجب الافتقار فيه 
إلى السمع. فإن كان قَقُدٌ العلم بالثواب 
واستحقاقه يقدح في أحد هذين» فالواجب أن 
لا يُعَلّمِ وجوبهاء ا 
ذلك. وقد علينا: أن التكلف إذا علم بعقله 

أنه تعالى: لاوس هد سكيته ها لبس اله 
صفة الإيجاب» وعلم في مثل الصلاة أنه لا 
صفة له عقليّة يجب لأجلهاء عُلِم أنه إن وجب 
فإنما يجب لكونه مصلحة. وقد غلم أن 
المصالح في الدين تُتدرَك سممّاء فيعلم 
أنه تعالى: إذا أوجبه فَإِنْما حَسَنّ منه الإيجاب 
مع حكمته لكوئه لطماء فيعلم لزومه له. ولا 
يجوز أن يعلم ذلك وهو سائل في أنهء تعالى» 
يثيب أم لا. لأنه يجب أن تتقدّم منه المعرفة 
بالشروط التي لها يَحسن منه التكليف» فصار 
ققد العلم بذلك يؤثّر فيما معه بعلم وجوب 


وجه وجوب يختص به الواجب 


الشرعيات» وقشلمه له ا فيما معةه بعلم 
وجوب النظر والمعرفة. فلذلك فرقنا بينهما 
(ق» غ١1»‏ لاما لل 


وجه وجوب يختص به الواجب 

- قد بيّنا فى أوّل العدل أن هذه الأفعال إِنّْما 
تفترق فيما هي عليه من الأحكامء فيكون 
بعضها واجيًا ويعضها حسنًا وبعضها قبِيحًا 
لوقوعها على وجوه تختصٌ بها ؛ ٠‏ لولاها لم تكن 
بأن تختصى بذلك الحكم أولى من أن لا تختص 
به أو تختصٌ بخلافه. لأنه لو لم يحصل لها إلا 
الوجود والحدوث». وقد تساوت أجمع في 
ذلك لم يكن بعضها بأن يكون واجبًا أولى من 
سائرها. فإذا صم ذلك ثبت أنه لا بد من وجه 
وجوب يختصٌ به الواجبء على ما بيّناه (ق» 
غك ١دل2‏ 4) 


وجه يحسن الايجاب لأجله 

- ذكر (أبو هاشم) أنه تعالى نما حسن منه إيجاب 
. النظر والمعارف لتعريض الشكلت. لد 
التواب لأنه لا يستحقّه إِلَّا بفعله: واعترض 
على كون المعارف لطفًا يما سألت عنه. وقد 
تأمّلنا ذلك فوجدناه لا يصحّء لأنّ لقائل أن 
يقول : ينبغي أن تثبتوا للمعارف وجها يحسن 
لأجله أن 07 سوى الثواب» أن من حقٌ 
الثواب أن لا يستحقٌ على الفعل إِلّا إذا صم 
وقوعه على وجوه مخصوصة. ولهذا يقول في 
الشرعيّات : إِنّْها لو لم تكن ألطافًا لم يحسن منه 
تعالى إيجابها؛ وكما .لا يكون واجبا لاا لوجه 
يقع عليه سوى الثواب» فكذلك لا بد من وجه 
يحسن الإيجاب . لأجله سوى الثواب الذي 
يستحق به؛ وقد بينا القول فني ذلك. فإذا ثبت 
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ما ذكرناه» لم يصمح أن نجعل هذا الوجه مما 
يحسن إيجاب المعارف لأجله؛ فلا بد من ذكر 
وجه سواه؛. ولا وجه يصح فيه إِلَا كونها 
ألطافًا. ومتى قال في كونها ألطافًا : إِنْه يلزم في 
فعل القديم» تعالى» أن يقوم مقام فعله؛ بيينا أن 
فيها ما لا يجوز أن يقوم قعل غير المُكلّف 
مقامه؛ بما سنذكره عن بعد. فلا يلزم على هذا 
الوجه ما ألزمناه على الوجه الأول (ق» غ؟١.‏ 
)1١/ 6‏ 


وجه يحسن عليه من العبد طلب رزق 


الرزق» أو يجب أو يحرم ١‏ وما يتصل بذلك . 


إعلم أنا قد بيّنا أنه يحسن من العبد ابتغاءٌ الرزق 


من جهة العقل والسمع. وأبطلنا قول من خخالف 
في هذا الباب. فإذا صمّ ذلك» وكان طلب 
الرزق من الله تعالى قد يكون بالفعل الذي 
جرت العادة في الأكثر أن يرزق تعالي عبده: 
من تجارة وصناعةء وقد يكون بالقول الذي هو 
الدعاء والمسألة» على ما ندب تعالى إليه لما 
فيه من الانقطاع إليه تعالى» وعلى ما يقتضي 
العقل حستهء فيجب أن يحسن من العبد طلبُ 
الرزق بالوجهين جميعًا؛ كما يحسن منه تعالى 
أن يرزقه عند كل واحد من الأمرين؛ أن طلب 
الحسن يحسن إذا كان للطالب فيه منفعة وبغية 
(قء غذك 2448 )١19‏ 


وجه يصير للعلم معه ما ليس لغيره 
- إن فيل : وما ذلك الوجه الذي يصير للعلم معه 


ما ليس لغيره؟ قيل له: إنه إذا كان قد نظر فيما 
لا وعرف الدلالة التي عر فيها » ووفعت 
له المعرفة بالمدلوله؛ .وسسكنت نفسه إلى ذلك» 
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ثم أنتبه بعد نومه فذكر أحواله التي تقدّمت» فلا 
بِدّ من أن تكون داعية له إلى أن يفعل التي يعلم 
بها ما كان عالمًا من قبل» وتقوى دواعيه إلى 
ذلك». فيصير علمه بذلك كالطريقة للعلم الذي 
يختاره. ومثل ذلك غير ممتنع» على ما بيناه من 
قبل في باب النظر (ق. غ؟1. ك6 


وجوت 


- الوجوب والتكليف لا يتصوران مع 
(ق» ش20 لق 4) 

- إن الحسن لا ينفلك عن الوجوب في الواجبات 
الشرعيّة» ولهذا إِنَّ الصلاة قبل الوقت كما لا 
تجب لا تَحْسَنْء وكذلك صوم شهر رمضان 
قبل دخول الشهر كما لا يحسن لا يجب» 
وكذلك الحج عند فقد الاستطاعة كما لاا يجب 
وبين أن يذكر بلفظ الوجوب إذا كان الحال ما 
ذكرناه (ق» شء 5لا ؟7١)‏ 

- لو ورد عنهء جل وعرّء ما يدل على أنه مريد 
للفعل وكاره لتركه لدلّ على الوجوبء لأنّ ما 
ليس بواجب لا يصحٌ ذلك فيهء من جهة 
الحكمةء وكل فعل يعلم أنه لولا القول بوجوبه 
لم يحسن أصللا. والدليل إذا دل على حسته دل 
على وجوبه مع هذه المقدّمة.؛ وكذلك ما يثبت 
فيه أنه لولا وجوبه لم يدخل تحت التكليف» 
فكل دليل اقتضى دخوله تحت التكليف اقتضى 
وجوبه (ق» غلاق23 همحل )١ ١‏ 

الذي تقتضيه قضية العقل أن وجوب الشيء 
يقتضي وجوب ما لا يتم إلا به» إلا أن يمنع منه 
مانع؛ بأن نعلم أنه نما يجب عند ذلك. ولولاه 
كان لا يجب . فأمًا إذا لم يكن هناك مانع. 
فالذي ذكرناه صحيح (ق» غ١5/‏ ا )١"5 4١‏ 


الإلجاء 


وحتواب 


- إِنْ هذه الأحكام التي هي الوجوب والقبح 


والحسن والندب فإنها أحكام موجبة عن أحوال 
الفعل وأحكامها وهي أحكام أحوالهاء 
فصارت هذه الأحكام مع أحكام الفعل 
كالعلل مع المعلولء فلا بد إذن من أن 
تضاف هذه الأفعال إلى الفاعل من وجه يكون 
له فى ذلك تأثير» وليس ذلك إلا الحدوث (ن» 
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أمَا حسن النظرء فإِنّما يعلم من حيث يعلم أنه 
يوصل به إلى منفعة» وأنه مُتَعَرٌ عن سائر وجوه 
القبح. ويعلم أيضًا حسنه بأن يعلم أنه يتحرّز به 
عن الضّررء لأنّ ما يتحرّز به عن النظر لا يكون 
إلا واجبّاء والوجوب متضمّن الحسن. فإذا 
علم ذلك». فقد علم حسنه على طريق الجملة 
باضطرار (ن» م 20*53 9) 

أمّا وجوب الأفعال وحظرها وتحريمها على 
العباد فلا يعرف إلا من طريق الشرعء فإن 
أوجب الله عرّ وجل على عباده شيئًا بخطابه 
إيَّاهم بلا واسطة أو بإرسال رسول إليهم 
وجب . وكذلك إن نهاهم عن شيء بلا واسطة 
أو على لسان رسول حرّم عليهم. وقبل 
الخطاب والإرسال لا يكون شيء واجبا ولا 
حراما على أحد (بء أ 689 

قال شيخنا أبو الحسن وضرار وبشر بن غَيّاثْ» 
وق صحّة الإيمان والمعرفة وقتٌ كمال 
العقل» ووقت وجوبهما عند 00 العقل 
والبلوغ» ولا وجوب إلا من جهة الشرع (بء 
أ 0765م )١‏ 


ثم نقول : شرط 07 م ثبووت السمع 
إليه . فإذا ظهرت المعجزات؛ ودلت على 
صدق الرسل الدلا لات.» الشرع 


و-. 


فقد تقرر 


وجتوب 


9 ستمرٌ السمع؛ المتبى: ع وجود الواجبات 
2 المحظورات. ولا يتوقف وجوب الشيء 
على علم المُكلّف به ولكن الشرط تمكن 
المخاظب من تحصيل العلم به (ج2» شء 
الا 4) 
إِنْ الوجوب ليس بصفة للواجب على أصلنا ؛ 
والمعنى بكون الشيء واجبًا أنه الذي قيل فيه 
'افعل': فإذا أخبر الرّب تعالى عن وجوب 
الشيء فمعناه أنه أخبر عن الأمر به؛ فإذا نهى 
عنه أخبر عن النهي عنه ؛ فليس بين الإخبار عن 
الأمر به تحقيقًا وبين الإخبار عن النهي عنه 
تناقضء فلا يتصف كل واحد من الخبرين 
بالخروج عن كونه صدقًا حمًا (ج»٠‏ شء 
كلمل 4 ) 
إن معنى الوجوب ترجيح جانب الفعل على 
الترك بدفع ضرر موهوم في التَرْكُء أو معلوم. 
وإذا كان هذا هو الوجوبء» فالموجب هو 
المرجّح (غ. ق. 4.197) 
معنى الوجوب: الوجوب في الحكمة (زء 
ك:. 7558 )١١‏ ْ 
(قالت الصفاتية) إِنْ الوجوذ من حيث هو وجود 
قد عم الواجب والجائزء والوجوب من حيث 
هو وجوب قد خض الواجب» فاشتركا في 
الأعمَ وافترقا في الأخصء وما به عم غير ما به 
خصٌء فتركبت الذات من وجود عام ووجوب 
خحاص» فهو كتركيب الذات من واجب الذات 
قد شملت الواجيين» ويفصل كل واحدهما 
بفصل عن الواجب الآخر (ش. نء 
؟ادثلل )١6‏ 
إن الحظر والوجوبء أحكام لا ترجم إلى 
الأفعال حتى تكون صفات لهاء ولا الأفعال 
كانت على صفات من الحُسْن والمُبْح ورد 
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الشرع بتقريرهاء ولا قول الشارع أكسبها 
صفات لا تقبل الرفع والوضعء بل الأحكام 
راجعة إلى أقوال الشارع. وتوصف الأفعال بها 
قولًا لا فعلّا شرعًا لا عقلاء فيجوز أن يرتفع 
بعضها ببعضص. » وذلك كا لحرمة في الأجنبيات 
ترتمع بالعقد الصحيح. والحل في المنكوحة 
ير تفع بالطلاق المبين» وكأحكام المقيم تخالف 
أحكام المسافره وأحكام الرجال في بعض 
الأحوال» تخالف أحكام ريات الحجال». وإذا 
كانت الأحكام قايلة للرفع والوضع والتغيير 
والتبديل» فما المستحيل في وضع أحكام على 
أقرام في زمن» ثم رفعها عن أقوام في زمن آخر 
552 ن» ١٠م‏ لما١)‏ 


الحقّ أنْ الوجوب والإمكان والإمتناع أمور 
معقولة تحصل ذ فى العقل من إسناد المتصورات 
إلى الوجود الخارجيّ: وهي في أنفسها 
معلولات للعقل بشرط الإسناد المذكورء 
ولبسية بموجودات في الخارج حتّى تكون 
علّة للأمور التي يُسند إليها أو معلولًا لها (طء 
م2 55 /) 


كون الشّيء واجبًا في المخارج. هو كوله بحيث 
إذا عقله عاقل مسندًا إلى الوجود الخارجيّ لزم 
في عقله معقول هو الوجوب (طء مء 
دف )١7‏ 


لا يلزم أن يكون الوجود محمولًا على الوجوب 
حملا كليّاء لأنه من الجائز أن يكون بعض ما 
هو وجوب عدميًا أيضَاء فإنَّ الممكن العام 
والممتتع نقيضسان بالوجه المذكور. والممتنع 
عدميئ. فلا يجب أن يكون كل ما هو ممكن 
بالإمكان العام وجودياء بل بعضه وجودي 
وبعضه عدميّ (طء م 0 )2 


١ 6‏ وجوب الإمامة 


وجوب الألطافق 
- أمَا عندنا (القاضي)» فإنَ الأمر بخلاف ما 


وأاجبا... إتباع المنصوب له. وأنْه لا بد 


يقوله بشر وأصحابه» إذ ليس يمنع أن يكون في 
المكلفين من يعلم الله تعالى من حاله أنه إن 
فعل به بعض الأفعال كان عند ذلك يختار 
الواجب ويتجنب القبيح أو يكون أقرب إلى 
ذلك » وفيهم من هو خلافه» حتى إن فعل به كل 
ما فعل لم يختر عنده واجبًا ولا اجتنب قبِيحًا . 
وإذ قد علمت هذاء فاعلم أن شيوخنا 
المتقذمين كانوا يطلقون القول بوجوب 
الألطاف إطلاقًا (ق» شء )١15 267١‏ 


وجوب الإمام 

- فإن فيل: كيف يصح القول بوجوب الإمام. 
وقد علمتم أن الزمان قد خلا منه الآن ومن 
قبل؟ قيل له: لسنا نعنى بوجوب ذلك حصوله: 
وإنّما نريد أنّه يلزم الناس التوضّل إليه على 
شرائط : بأن يكون التمكن منه حاصلاء ويكون 
هناك من يصلح لذلك» ولا يكون هناك إمام 
ولا ولي عهد. فمتى كانت الخلال هذهء وجب 
على الناس التوصّل إلى إقامته: فإن فعلوا فقد 
أدّوا ما لزمهم. وإلا فقد قصروا في الواجب. 
فليس في فقد الإمام دلالة على زوال وجويبه؛ 
لأنّ ذلك يكون لتقصيرهم» وقد يكون للعذر من 
بعض الوجوه التي قدمناها (قء غ 2١/5١‏ 
لك 2 


وجوب الإمامة 

- إختلفوا في وجوب الإمامة وفي وجوب طلب 
الإمام ونصبه. فقال جمهور أصحابنا من 
المتكلّمين والفقهاءء مع الشيعة والخوارج 
وأكثر المعتزلة» بوجوب الإمامة» وأنها فَرَضَ 


حدودهم ويغزي جيوشهم ويزوج الأيامى 
ويقسم الفيء بينهم. وخالفهم شرذمة من 
الَدَرية كأبي بكر الأصمّ وهشام الفوطي» 
فإن الأصمٌ زعم أن الناس لو كُفوا عن التظالم 
(المظالم) لاستغنوا عن الإمام. وزعم هشام أن 
الأمّة إذا اجتمعت كلمتها على الحقّ احتاجت 
وقتلت الإمامء لم يجب حيئئظٍ على أهل الحق 
منهم إقامة إمام (بء أء الا 4) 


إتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع 


الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة. 
وأنْ الأمّة واجب عليها الانقياد لإمام عادل 
يقيم فيهم أحكام الله» ويسوسهم بأحكام 
الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء حاشا النجدات من الخوارج (حء. 
فت /الحى 8) 


أمَا طريق وجوب الإمامة ما هي فإِنْ مشايخنا 
البصريين رحمهم الله يقولون طريق وجوبها 
الشرع وليس في العقل ما يدل على وجوبها. 
وقال البغداديُون وأبو عثمان الجاحظ من 
البصرييين وشيخنا أبو الحسين رحمه الله تعالى 
أن العقل يدل على وجوب الرئاسة وهو قول 
الإماميّة. إلا أن الوجه الذي مته يوجب 
أصحابنا الرئاسة غير الوجه الذي توجب 
الإماميّة منه الرئاسةء» وذاك أن أصحابنا 
يوجبون الرئاسة على المكلفين من حيث كان 
في الرئاسة مصالح دنيوية ودفع مضار دنيوية . 
والإمامية يوجبون الرئاسة على الله تعالى من 
حيث كان في الرئاسة لطف منه وبعد للمكلفين 
عن مواقعة القبائح العقلية. والظاهر من كلام 


وجوب بالذات 


أمير المؤمنين عليه السلام يطابق ما يقوله 
أصحابنا ألا تراه كيف علّل قوله لا بد للناس 
من أميرء فقال في تعليله يجمع به الفيء ويقاتل 
به العدو ويؤمن به السبل ويؤخذ للضعيف من 
القوري وهذه كلها من مصالح الدنيا (أ»ء ش١»‏ 
0١‏ 


وجوب بالنات 


- الوجوب بالذات لا يكون مشتركا بين اثنين 
(ف» م م2 )١5‏ 

- الوجوب بالذات لا يكون مفهومًا ثبوتيّاء وإلا 
لكان أمًا تمام الماهيّةء أو جزءًا منهاء أو 
خارجًا عنها. والأوّل باطل لأنْ صريح العقل 
ناطق بالفرق بين الواجب لذاته وبين نفس 
الوجوب بالذات» وأيضًا فكنه حقيقة الله تعالى 
غير معلومء ووجوبه بالذات معلوم. والثاني 
باطل وإِلا لم كون الواجب لذاته مركبًا. 
والثالث أيضًا باطل لأنّ كل صفة خارجة عن 
الماهية لاحقة بها مفتقرة إليهاء وكل مفتقر إلى 
الغير ممكن لذاته؛ فيكون واجبًا بغيره» فيلزم 
أن يكون الوجوب بالذات ممكنًا لذاته واجبًا 
لغيره وهو محال (ف؛. أ. 956 8) 


ل 


البسيرة. فأمًا لو تكافا وتعادلا وعلم ذلك من 
حالهماء لما وجب الفعل ولكان هذا الناظر 
مخيرًا والوجوب ساقظا. وإِنما يجب القعل» 
إذا كان حاله ما ذكرناه. ومتى عظم التفاوت 
فيما يزيله من المضرة لحق ثبات الإلجاءء وإذا 
تفاوت لحقٌ ثبات الوجوب» خصوصًا متى كان 
الضرر مجلا غير معجّل. فإذا أصبحت هذه 
الجملة» وقد صحٌّ أنه لا يمتنع في النظر في 
باب الدنيا أن يصير بهذه الصفة» فينبغى أن 
يكون واجيًا؛ وكذلك النظر في باب الدين. 
ويجريانء متى صارا كذلك». مجرى كل فعل 
يُحرّز به من ضرر عظيمء لأن اختلاف الأفعال 
لا يؤثر في أنّ الكل منها إذا اتّفقَ في وجوب 
الوجوب اتفق في الوجوب أن لا معتبر في هذا 
الباب بجنس الفعل ولا بسائر صفاتهء وإثما 
المعتبر بحصول وجه الوجوب فيه (ق» غ١١2‏ 
م50 )١6‏ 


وجوب شرعي 


التخصيص » بل يرتفع بالتخصيص الواقع 
شرعي أصلا (هل. م لاه ١؟)‏ 


وجوب التوية 
- إن الوجه في وجوب التوبة هو دقع المضرة؛ 
على كل هذه الوجوه (ق»ع غ21 باج )١8‏ 


وجوب شكر المنعم 

- (المعتزلة) يصوغون لإثبات وجوب شكر 
المتعم عقا صيغة (أخرى)» ويقولون العاقل 
إذا علم أنْ له ريّاء وجوّز في ابتداء نظره أن 
يريد منه الرَب المنعم شكرًاء ولو شكره لأثابه 
وأكرم مثواءء ولو كفر لعاقبه وأرداء؛ فإذا خطر 
له الجائزان؛ فالعقل يرشذه إلى إيثار ها يؤذيه 
إلى الأمن من العقاب وارتقاب الثواب. 


وجوب ساقفط 

- لا بد من أن يكون الضرر الذي يخافه بترك 
الفعل: أكثر مما يلعقه من المضرة بنفس ذلك 
الفعلء حتى يكون دافعًا للضرر الكثير بالمشقة 


١55١ 


وضربوا لذلك مثل فقالوا: من تصدّى له في 
سفرته مسلكان يؤذي كل واحد منهما إلى 
مقصدهء وأحدهما خلى عن المخاوف عري 
من المتالف» والثاني يشتمل على المعاطب 
واللصوص وضواري السباع. ولا غرض له في 
السبيل المخوف». فالعقل يقضي بسلوك السبيل 
المأمون (ج. ش» )١9 ١755‏ 


وجوب الشيء 
قد إن ثبوت الشيء دال على انتماء ضذهء ووجوب 


الشيء دالٌ على استحالة ضدّه. وهذا أصل 
متقرره فإذا صح ذلك وكنا قد عرفنا وجوب 
هذه الصفات لله جل وعرّ فيجب أن تستحيل 
عليه أضدادهاء لا سيّما إذا كان وجوبها لأمر 
يستحيل خروج الذات عنه وهو ما تقدّم من أنها 
للذات تستحقٌ. وإذا كانت كذلك جرت في 
امتناع خروج الباري تعالى عنها مجرى استحالة 
خروج السواد عن كونه سوادًا حيث استحقه 
للنفس (ق. تا23 لوأل )٠١‏ 

إن وجوب الشيء منفصل من إيجاب الموجب 
له. فلا يمتتع سن أحدهما وقبح الآخر. 
ولذلك يجب على ما هُدّد بالقتل إن لم يبذل 
بعض ماله أن يبذله. ويحرم على من روعه أخذ 
ذلك منه. ويكون إيجابه ذلك عليه بالترويع 
فبيحًا. فإذا صم ذلك لم يمتنع كون الإيمان 
حَسَنًا لاختصاصه بالوجه الذي له يعحسن 
وواجبًا لحصول جهة الوجوب فيهء وإن لم 
ينتفع بهء كما يجب على القديم الواجبٌ لا 
لمنفعة. وإن قبح منه تعالى [إيجاب الإيمان لا 
لمنفعة على ما ذكرناه (ق» غ١١‏ 5*ل, )١19/‏ 


- في أنه تعالى قد أوجب النظر والمعرفة على 


المكلفين. قد بيّناء من قبلىء أنه تعالى إِنّما 


وجوب الفعل 


يوجب الشيء بأن يعرّف المُكلّف وجوبّه ووجة 
عجريف أى يقرب له اللا لة هلس ذلك يريد 
منه. فإذا ثبت ذلكء وقد بيّنا أنه تعالى قد عرّفنا 
وجوب النظر في معرفته تعالى من حيث فرر في 
العقول وجوب التحرّز من المضارٌ بالوجه الذي 
يمكن التحرّز منه. وقد بيّنا أن الخاطر إذا ورد 
على الوجه الذي فصّلناه فى بابهء يخاف العاقل 
لا محالة خوفًا لا يتحرّز منه فى ظنّه إِلّا بالنظر. 
ينه أن لتم ودوي ذلك عليةى كما بعلم 
بعقله وجوب التحرّز من سائر المضارّء فإذا 
صمح ذلك. وكان تعالى هو الفاعل لهذه 
المعرفة» فيجب أن يكون هو المُكلف لها. ولا 
فرق بين كون العلم بوجوب هذا النظر بعينه 
ضروريًا أو مُكتسبّاء في أنْ على الوجهين 
جميعًا يضاف وجوبه إليه تعالى؛ فإن كان في 
أحد الوجهين أوجبه التعريف. وفي الوجه 
الآخر ينصب الدلالة (ف» غك 8ع 01 


وجوب الفعل 
- قد بيّنا أن المُعتبّر في وجوب الفعل لحصول 


وجه الوجوب فيه» وبيّنا أن أجناس الأفعال 
واختلافها لا معتبر به. فإذًا تكامل عقل 
الإنسان وعرف العادات في المنافع والمضارٌء 
ثم قيل له: إنك لا تأمن من أن لم تنظر فتعرف 
أن لك صانعًا صنعك ومديرًا دبّرك. وآأتنك إذا 
عرفته وعرفت طريق طاعته وميّزتها من طريق 
معصيته» وتجوّزت معاصيه إلى طاعته؛ 
استحققت من جهته منافع عظيمة. وإذا أنت 
لم تعرفه اختلط عليك طريق معاصيه بطريق 
طاعته. فله تأمن أن تَقْدِم على المقبح منه 
فتستحق المضرة العظيمة التى تسميها عقوية»؛ 
وأنت تجد أمارة في عقلك . لأنتك .تعلم أن 
المنهم يستحقٌّ الشكر والتعظيمء وأنَ الإقدام 


وجوب قيام الإمام 


على معصيته يعظم بحسب نعمه. وأن من حق 
الفبيح أن يعم ما يستحقٌ به الذمٌّ وأن يقتضي 
فعله النقص. فلا تأمن أن تستحقٌ المضارٌ 
العظيمة من جهة من خلقكء إذا أتت أهملت 
النظر فى معرفته (ق» غ١١2‏ 27551 4) 

- إذا عُرفنا وجوب الفعل» فلا بُلّ من وجهٍ يجب 
له؟ ولا وجه يجب له الفعل إلا ويدخل في 
العقليّات» إذا كان وجهًا مخصوصاء أو في 
السمعيّاتء إذا كان لطفًا. وإيجايه ما ليس له 
صفة الوجوب لا يحَسَن من القديم تعالى» لاه 
في حكم الكذب. والله يتعالى عن ذلك (ق». 
غ036 هك ٠١‏ 


وجوب فيام الإمام 

- قال أهل الحق: الدليل الحق القاطع على 
وجوب قيام الإعام واتباعه شرعًا ما ثبت 
بالتواتر من إجماع المسلمين في الصدر الأول 
بعد وفاة رسول الله - صَلَى الله عليه وسلّم - 
على امتناع خلو الوقت عن خليفة وإمام» حتى 
قال أبو بكر في خطبته المشهورة بعد رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - "ألا إن محمدًا قد 
ماتء ولا بد لهذا الدين ممن يقوم به"ء فبادر 
الكل إلى تصديقه: والإذعان إلى قبول قولهء 
ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين» ولا 
تقاصر عنه أحد من أرباب الدين» بل كانرا 
مطبقين على الوفاق» ومصرين على قتال 
الخوارج» وأهل الزيغ والشقاق». ولم ينقل 
عن أححذ منهم إنكار ذلك. وإن اختلفرا في 
امتعيين (م. 14 لض يه 


١5 


وجوت بوجت الوقوع. فَإنَ العلم بالشيء لا 
يكون علَةٌ له من حيث هو علم به. وإلّا فعلمنا 
بطلوع الشمس غدًا يكون عل تطلوعها غدّاء 
وذلك محال (طء م لاه. )١١‏ 


وجوب اللطف 
- حكى رحمه الله الدلالة استدلٌ بها فى الكتاب 


'المغني"' على وجوب اللطف. وهو أن 
اللطف لو لم يجب لكانت المَفسّدة لا تَْبْح 
إذ لا فصل بين أن يفعل بالمكلّف ما يدعوه إلى 

فعل القبيح وبين أن يمنع مما يختار عنده 
الوراجب. والأصل في هذه الدلالة أن مَن منع 
من وجوب اللطف لم يراع أزيد من التمكين. 
فإذا كنا نعلم أن عند وجود المفسدة لا يزول 
تمكنه من فعل ما كُلّف أو من تركهء كما أنه 
عند عدم اللطف لا يزول تمكّنه من الأمرين» 
فيجب أن يجوز منه تعالى أن يفعل به ما يدعوه 
إلى القبيح كما جاز أن لا يفعل به ما يهعوه إلى 
الواجب» لأنه في كِلَي الحالين متى عصى فقد 
بي من قبل نفسه دون غيره. فإذا لم يجز ذلك 
تبيّنا أَنْ مجرّد التمكين غير كافي. فصارت منزلة 
ذلك منزلة ما نعلم أنْ مَن دعا غيره إلى طعامه 
فكما لا يحسن منه أن يقظب في وجهه مع أن 
عنده يختار الامتناع من تناول طعامه فَإِنّه يجب 
عليه أن يخاطبه برّقعة إذا علم أنه لا يُجيب إلا 
عندها. فجرى الأمران سواء مجرى واحدًا 
(ف» نت”؟, «لبالاى هم 


كي عن جعفر بن حرب رحمه الله أنه كان 
يقول: متى كان الفعل مع عدم اللطف أشىٌ 


وجوب لا حق 
- أمًا وجوب وفوع ما خَلِمَ الله وقوعه فهو وجوب 
لاح بالواقع» بعد قُرَضى وقوعه2» وليس 


والثواب عليه أكثر جاز أن لا يفعل تعالى 
اللطف» وإن كان المعلوم أنه لو فعل اللطف 
لآمن لكنّ ثوايه عند ذلك يكون أقل لخفة 
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المشقّة. وحكي عنه الرجوع عن هذا المذهب. 
فأمَا أبو هاشم يختلف كلامه. فربّما قال بما 
يذهب إليه أبو علي في وجوب اللطف على كل 
حال» وريما تابع المذهب المحكي عن جعفر 
بن حرب على ما ذكره في "البغداديات ' . وإن 
كان التحقيق الذي أشار إليه لم يْحَكٌ عن جعفر 
بن حربء وذلك لأنه راعى وجهين للفعل 
يكون على أحدهما أشقٌ وعلى الآخر أخفٌ» 
فجوّز أن يُكلّف على الأشىّ لأجل أنَّ ثوابه أكثر 
ولا يُلظف له فيه وإن كان المعلوم أنه لو لطف 
له 3 ولا يُكلّف على الأخت وإن كان 
المعلوم أنه لو كُلف عليه لأتى به. ولا بد على 
هذا المذهب من إثبات هذين الوجهين ومن 
طريق للمُكلف يميّز به أحد الوجهين من صاحبه 
ليصح دخوله تحت التكليف (ق. ات"5ء 


١ ولا‎ 


وجوب مُخيّر 


- لولا التكليف كان لا يثبت شيء من الواجبات 
واجبًا عليه تعالى. فكأنه وإن يُفصّل بابتداء 
التكليف يصير من بعد مما يجب عليه أفعال 
بكون سمت وحويها.. فما كان بعته تفضيلة 
ونحو هذا هو من يكفل بحفظ وديعةء فإِن ذلك 
تبرّع منهء ثم يلزمه صونها من الآفات. ونحو 
من يتطوّع بالنذر ثم يصير واجيًا عليه. وأمًا ما 
كان من فعله على طريق الوجوب المخير إن 
شاء بعث هذا وإن شاء بعث ذلك. وكذلك فلو 
علم أنّ اللذة تقوم مقام الألم في الصلاح لكان 
في حكدم المخيّر فيهما وإن كان إذا ألم فهو 
أدخل في النفع من حيث يستحقٌ به عرض 
آخر. وما يتعيّن في فعله هو كإعادة من يستحق 
الثواب أو العَوّض: فإن غير تلك الأجزاء لا 


وجوب مصلحة 


تقوم مقامها أصلاء بل تجب إعادتها بأعيانها . 
وأمّا ما هو في حكم المباح فهو العقاب فإِنّه لا 
صفة له زائدة على خسنه وإنما يُراعي هذا عند 
الوقوعء وهو في وفوعه لا يختصٌ بأمر زائد 
على الحسشن. وما يقال من أنه تعالى إذا لم 
يفعله استحقٌ الشكر فليس برجوع إلى صفة 
الفعل بل هو رجوع إلى حال الفاعل إذا لم 
يفعل. فكونه مياحًا أو قبِيحًا أو واجبًا يعتبر عند 
الوجودء وقد بيّنا أنه في وجوده لا يختصٌ بأمر 
زائد على الحسّن والحال في إرادة العقاب 
أظهر. فإِنْ هذا الإشكال زائل عنهاء فهذا هو 
حكم أفعاله جل وعرٌّ. والذي يدخل تحت 
التعّتد من هذه الأحكام ليس إلا الواجب 
والندبٌ فعلًا والقبيح تركاء فأمًا المباح وسائر 
ما عذدناء فخارج عن التكليف (ق2 ثث1١ء‏ 
شف 


وجوب مصلحة 


- إِنْ وجه وجوب الصلاة هو كونها مصلحةء 


وإِنْما يُعلّم كونها كذلك لو ورد الإيجاب من 
قبل الله بهاء لأنه لا يستدرّك بالعقل الوجه 
الذي له صارت مصلحةء فوجب الافتقار فيه 
إلى السمع. فإن كان فَقّدَ العلم بالثواب 
واستحقاقه يقدح في أحد هذين؛ فالواجب أن 
لا يُعلّم وجوبهاء وإلا فكو دم أن يعلم 
دذلك. وقد علمنا أن المكلّف إذا علم يعقله 
أنه تعالى» لا يوجب مع حكمته ما ليس له 
صفة الإيجابء. وعلم في مثل الصلاة أنه لا 
صفة له عقليّة يجب لأجلهاء عُلِمِ أنه إن وجب 
فإنما يجب لكونه مصلحة. وقد علم أن 
المصالح في الدين تُستدرّك سمعاء فيعلم 
أنه. تعالى ء إذا أوجبه فإنّما حَسَيّ منه الإيجاب 


وجواب النبوة عثله 


مع حككمته لكونه لطفاء فيعلم لزومه لهء ولا 
بجوز أن يعلم ذلك وهو سائل في أنه تعالى» 
يثيب أم لا. لأنه يجب أن تتقدّم منه المعرفة 
بالشروط التي لها يَحسن منه التكليف. فصار 
فَقَدَ العلم بذلك يؤثر فيما معه بعلم وجوب 
الشرعيّات, ونَقّدُه لا يؤثر فيما معه بعلم 
وجوب النظر والمعرفة. فلذلك فرقنا بينهما 
(ق» غخكك لامثء 11) 


وجوب النبوة عقلا 

- أمَا الفلاسفة والمعتزلة (وجوب النبوّة عقلا) 
فإنهم قالوا: لما كان نوع الإسان أشرف 
موجود في عالم الكون؛ لكونه مستعدًا لقبول 
النفس الناطقة. القريبة النسبة من الجواهر 
الكرويّة: والجواهر الروحانية» لم يكن في 
العقل بل من حصول لطفب المبدأ الأول» 
وإفاضة الجود منه عليهمء لتتمّ لهم النعمة في 
الدنيا والسعادة في الأخرى. وكل واحد من 
الناس لما يستقل بئفسه وفكرتهء» وحوله 
وقوّته»ه فى تحصيل أغراضه الدنياويّة؛ 
رنقاضينة الأخروةة الآ بعد اوفجاعف له مق 
نوعه. وإذ ذاك فلا بك من أن تكون بينهم 
معاملات» من عقود بياعات وإجارات 
ومناكحات. إلى غير ذلك» مما تتعلق به 
الحاجات» وذلك لا يتمّ إلا بالإنقياد» 
والاستسخار من البعض للبعض» 
يحصل الإنخضاع والإنقياد من المرء لصاحيه 
بنفسهء مم قطع النظر عن مخوفات ومرغيات» 
دينيّة وأخروية» وسنن: يتبعونهاء وآثار يقتدون 
بهاء وذلك كله إِنّما يتم ببيان؛ ومشرّع يخاطبهم 
ويفهمهم من نوعهم؛ وفاءٌ بموجبه عناية. المبداأ 
الأول بهم. ثم:. يجب كن يكون البيان. مؤيّدًا من 


ل 


عند الله - تعالى - بالمعجزات والأفعال 
الخارقة للعادات». التي تتقاصر عنها قوى غيره 
من نوعهء بحيث يكون ذلك موجبًا لقبول قوله. 
والإنقياد له فيما يسنّه وبشرّعهء ويدعو به إلى 
الله - تعالى - وإلى عبادته والإنقياد لطاعته. 
وما الله عليه من وجوب الوجود له وما يليق به 
وها لا يليق بهء وأحكام المعاد وأحكام 
المعاش ؛ ليتم لهم النظام ويتكامل لهم 
اللطفب والإنعام. وذلك كله فالعقل يوجبه 
لكونه ا ويحرم انتماءه لكونه قيضا (م. 
34 ما 14 


وحجوب النظطر 


- أمَا وجوب النظر فإنّما نفيد بذكر الطريق لأنَّ 


وَل ها ينظر الناظر فيه هو إثبات الأعراض 
تقدّمت وذلك لا يكون علمًا بالله بل العلم ب 
أولا هو أن للأجسام مُحدثاء ولذلك ذكرنا لفظ 
الطريق . فإذا أردت الدلالة على وجوب النظر 
قلا وجه إِلَّا حصول الخوف من تركه وقد تقرّر 
في العقول وجوب دفع الضرر عن النفس 
معلومًا كان أو مظنونا متى كان الْمخْتّرز منه 
أعظم من المتحرّز به» ولا فرق بين المضارٌ 
الديشسة والمضارٌ الدثياوية (ق.» نثكاء لاق ه) 


وجوب النظر سمعيّ. خلافًا للمعتزلة وبعض 
الفقهاء من الشافعية والحنفيّة. لنا قوله تعالى : 

ونا كا ممَدِيينَ حَنَّ تك رسلا (الإسراء : 
6 ولأن فائدة الوجوب الثواب والعقاب . 
ولا يقبح من الله تعالى شيء من أفعال» فلا 
يمكن القطع بالثواب والحقاب من جهة العقل. 
فلا يمكن القطع بالرجوب (فدء مغ 245 )١7‏ 


ليل وجوب الواجب 


وجوب النظر في معرفة الله 


دوجوب النظر في معرفة الله تعالى ؛ سم 


العبد» ويعلم عند ذلك وجويه. وعلى هذا 
الوجه رتّبنا الكلام في وجوب النظر 


الخوف من تركهء وذلك الخوف لا بدّ من أن 
يكون خوفا من مضارٌ تتّصل بالدين كالعقاب 
والذمّ وما شاكلهماء ولم يكن قد ترتب في عقل 
العاقل هذا الباب من جهة العادة حتى نشأ عليه 
واختبره ومارسه كما نمارس الصنئاعات 
وتصرّف الناس» فيعرف بذلك المقاصد 
وتترتب عند ذلك في نفسه العلوم 
بالصناعات. فلا بدّ إذن من ورود أمارة عليه 
لكى يخاف عندهاء فيلزمه النظر. وتلك 
الأمارة هي تنبيه الداعي والخاطرء لأنهما 
قدا ها يخاف عندة فين العقانت ع له النظر. 
ويدلانه على ما ترتّب فى عقله من الخوف الذي 
يجده فاعل القبيح والتقص الذي يختصٌ به. 
فإنه لا يأمن من مضرة عظيمة تستحقٌ بهء 
فيخاف عند ذلك. وسنرتب كيفية الخاطر من 
بعض . فإذا ثبت ذلك». صحّ أن علمه بوجوب 
النظر يتبع هذا الخوف. فإِنْ هذا الخوف لا بد 
فيه من أمر حادث لفقد العادات فيه» وأنّ ذلك 
الأمر الحادث هو الذي قلناه (ق» 1 
كلمل )١4‏ 


وجوب النظر والمعارف 

- إنّه قد ثبت أن الفعلء» إذا كان له حكم وصفةء 
لم تتغيّر حاله باختلاف الطرق إلى معرفتهء 
ولذلك صم أن يُعرّف الشيء بطرق مختلفة على 
البدل. ولو كانت» متى اختلفت» اختلف حال 
المعلوم كان لا يصح ذلك. وإذا ثيتت هذه 
الجملة؛ وصمٌ أنا لو علمنا من حال الفعل» 
بالعقل» أنه يدعو إلى فعل الواجب على وجهء 
. لولاه كان لا يختارهىء فإنه كان يجب على 


والمعارفء أنه لما عَلِمَ الوجه في كونهما 
لطفًا من جهة العقل» علم وجوبهما. فلو علم 
بالعقل هذه الصفة من حال الشرائع عَلِم 
وجوبها. فإذا صح ذلك ولم نعلمه بالعقل» 
لكل السمع كشف عنهء فالواجب أن تُعلم 
بالسمع» من حاله في الوجوب. ما كنا تعلمه. 
لو عرقنا هذا الحكم له بالعقل. فإذا وجب 
ذلك» ثم ورد السمع بإيجاب الأفعال التي نعلم 
أنه لا وجه لوجوبها إلا ذلك. علمنا به من 
حالهاء ما ذكرناء (ق. غ216 )٠١ ١5١‏ 


وجوب الواجب 


- بيّنا في أول باب العدل أنه لا يجوز في الفعل 


أن يكون واجبًا للأمرء ولا لإيجاب الموجب» 
إذا أريد به الإلزام بالقول» أو نصب الدلالة 
فقطء وبيّنا أن هذه الأمور أو بعضها يدل على 
وجوب الواجب» فأمًا أن يجب لأجله فمحال»: 
لأنّ من حق الدليل أن يكشف عن حال 
المدلول»: لا أنه يصيّره كذلك. ولذلك فصّلنا 
بين الدليل والعلة في العالمء فقلنا إن الدليل 
على كونه عالمّاء غير العلَةَ الموجبة لكونه 
عالمّاء وجوّزنا في الدليل أن يثبت ولا مدلول 
بأن يبقى ويخرج العالم عن هذه الصفة» وأحلنا 
ذلك في العلة والمعلول. وذكرنا أن لذلك 
أصولا في الفعل؛ وأنّ ما عداه يجب أن يبنى 
عليهاء نحو علمنا بوجوب رد الوديعة على 
وجهء ووجوب شكر المنعم على وجهء وقضاء 
الدين والإنصاف» وبيّنا أنَ ما يُعلم وحوبه 
بالإستدلالء فلا بد فيه من دخوله في أصل 
ضروريّ على الجملةء لأنه لما عُلم بالعقل 


وجود 


وجوب التحرز من المضارٌ على وجه 
مخصوص: وبين الشرع من حال الشرعيّات 
أنْها بهذه الصفةء علمنا وجوبها. ولذلك يعد 
الشرع كاشمًا عن الأمور الثابتة في العقل» غير 
مخالف لها. فالذي يجمع الوجوه التي لها 
يجب الواجبء ما قدمئناء. وهو ما عئد العلم به 


يعلم وجحوب الواجب» لم ينسم (ق: غةل 
الا *1#) 


وجود 


- كان يُتكر قول من قال الأشياء أشياءٌ قبل كونها 
ويقول: هذه عبارة فاسدة لأنّ كونها هو 
وجودها ليس غيرهاء فإذا قال القائل: الأشياء 
أشياءٌ قبل كونها فكأنه قال: أشياءٌ قبل أنفسها 
(شء ق» ؟1.157) 

- في الشاهد لا يُهم مِنْ قول الرجل ' شي ' مائيّة 
الذات. ولا من قوله "عالم وقادر" الصفة. 
وإنما يهم من الأوّل الوجود والهستيّة» ومن 
الثاني أنه موصوف. لا أن فيه بيان مائيّة الذات 
كقول الرجل '"جسم". إنْه ذكر مائيّة أنه ذو 
أبُعاد أو ذو جهات أو محتمل للنهاية وقابل 
للأعْرّاضء» وكذا ذا في الإنسان وسائر الأعيان 
(م. حَْ 0 

- الوجود صفة معقولة ولا نجد الموجود بلفظة 
أوضح منه. والعلم بهذه الصغة على طريق 
الجملة ضروريّ في الذوات المدركة. وإنما 
نحتاج في إثباتها على طريق التفصيل بدلالة. 
فأمًا فيما ليس بمُدرِك من الذوات فطريق العلم 
بوجودها هو الاستدلال. فلهذا وجب أن ندل 
على أنّ للقديم تعالى هذه الصفة بدلالة لأنّ 
العلم بذاته إذا كان استدلاليّاء فالعلم بصفته 
كذك. وإن كان متى-كان قادرًا وعالمَا فقد 
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عرف على طريق الجملة الصفة التي من دونها 
لا يصّحٌ كونه قادرًا وعالمّاء وهذا كافي في علم 
الجملة. ولهذا لا نقول إن من لم يستدل 
بالدلالة التي نذكرها فهو غير عارف بالله 
أصلاء وإِنّما يكون قد جهل التفصيل (ق» 


رتك "نل 0 


إن صفة الوجود صفة واحدة في الذوات 
الموجودة ... والدلالة على أنْ صفة الوجود 
واحدةٌ فى الذوات أنّ الذي به يُعرف اختلاف 
الصفات في الذوات إذا لم يكن طريق العلم بها 
الضرورة» هو أن تختلف أحكامهاء فيتوضل 
باختلاف الأحكام إلى اختلافها في أنفسهاء 
كما أَنْ الطريق إلى معرفة اختلاف الذوات 
اختلافها في الأحكام التي تصّحٌ أو يجب أن 
يستحيل. فصار المراد باختلاف الذوات أن 
بعضها لا يسدّ مسد بعض في الأحكام الواجبة 
أو الصحيحة أو المستحيلة. والغرض بتمائلها 
اتفاقها فى هذه الأحكام. والغرض بتماثل 
الصفات هو اثفاقها في الأحكام التي تثبت 
لها. فإذا لم تفترق في هذه الأحكام عرفتا 
تماثلهاء وإن افترقت عرفنا انحتلافها. فإذا 
صحخت هذه الجملة وكان حكم صفة الوجود ما 
ثبت هن ظهور صفة الذات بها حتى يكون هو 
الذي يصّمٌ ذلك». وقد عرفنا أن هذا غير 
مختلفه فى الذوات» فكل موجود لأجل 
وجوده تظلهر صفته المقتضاة عن صفة 
الذات» وبوجوده يعرف ما هو عليه في ذاته » 
فوجب أن تكون الصفة واحدة وأن لا تختلف. 
ومتى وجدت بعض الذوات تتحيز عند الوجود 
والبعض تظهر له هذه الهيبة عند الوجود فلا 
تظنّ أنْ ذلك هو لاختلاف هذه الصفة في 
نفسهاء ولكن قد اختلف ها هنا ما تأثيره أكد 
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وأقوى من تأثير الشروط والأمور التي تصححح. 
وهو هأ يؤثر في الصفة بطريقة الإيجاب . 
فالجوهر لِمَا هو عليه يؤثْر في تحيّزه عند 
الوجود. وكذلك السواد فاختلاف المقتضى 
لأجل ذلك لا لاختلاف الوجود فى نفسه (ق» 
نتاكء هثاكلء /19) ْ 

إِنْ الوجود إنما يرجع إلى ذاته متى لم يحصل 
بالفاعل» وذلك لا يتم إلا في القديم؛ لأن 
الجواهر لو وجب الوجود لها لم يخرجها ذلك 
من الحاجة في الوجود إلى موجدء وكل صفة 
حصل الموصوف عليها بالفاعل أو لعلة لم تقع 
بها الإبانة على وجه (ق» غ١231‏ 559 /7) 
إن الوجود هو الذي يصحّمح الإيجاب لكل 
موجب (ن؛ دء 235 ؟) 

إن الوجود نقيض العدم (ن. د /51. )١5‏ 
إن الوجود هو الصفة التي يظهر بها سكم صفة 
الذات ومخالفتها لما تخالفه وموافقتها لما 
توافقهء» إن كان للذات موافق (ن. دء 
)١١ 4‏ 

ِنْ كون القادر قادرّاء يؤثر في الإيجادء فلا بِدّ 
من أن يقال أن الوجود حال. حتى يصحٌ أن 
يكون للقادر فيه تأثير (نء م 245 )١١‏ 
الوجود ليس بمعنى زائد على النفسء لأن 
المُحدَّث لا يكون مُحَدَثا لمعنى غير نفسهء فإذا 
لم يزل الجواهر والأعراض عندهم في الأزل 
جواهر وأعراضاء وجب أن يكون في الأزل 
موجودة لأنّ وجودها ليس بأكثر من ذواتها 
(ب. أ ابو بام 

أشبه ما يقولونه في الوجود أن صحّته فيه لذاته 
وحصوله بالفاعل» قيل له؛ لسئا نقول في 
الوجود ما ظننته» بلى صححة وجوده هو لكون 
القادو قادرًا عليه» إذ لا فائدة تحت قولتا يصح 


و جود 


وجوده إلا صحّة إحداث القادر له (أء تء 
كع ”) 


لا يعد الوجود من الصفات»ء فإنَ الوجود نمس 
الذاتء وليس بمثابة التحيّز للجوهرء فإِن 
التحيز صمة زائدة على ذات الجوهر. ووجود 
س2 26 6) 

الوجود عندنا حال للجوهرء والجوهر كان في 
عدمه جوهراء ثم طرأ عليه حال الوجود (جء 
سس »ء 5 عا 

إعلم أن كل شيء فله في الوجود أربع مراتب: 
وجود في الأعيان»ء ووجود في الأذهان, 
ووجود في اللسان.» ووجود في البياض 
المكتوب عليه. كالتار مثلا فإِنْ لها وجودًا 
في التنورء ووجودًا في الخيال والذهن. وأعني 
بهذا الوجود العلم بصورة النار وحقيقتها. ولها 
وجود في اللسان وهي الكلمة الذالة عليه أعني 
لفظط الئار» ولها وجود في البياض المكتوب 
عليه بالرقوم (غء ار 6 

إِنْ الوجود ذاتيّ وحسّي وخيالي وعقلي وشبهيّ 
(غ. فء لامع )١5‏ 

إِنَّ الوجود من حيث هو وجود أمر يعم الواجب 
والجائز وهو فيهما بمعنى واحد لا يختلف 
(ش. نع 856 )١‏ 

الذي نتبّته أن الواجب والممتنع طرفان 
والممكن واسطة. إد ليس بواجب ولا ادم 
فهو جائز الوجود وجائز العدمء والوجود 
والعدم متقابلان لا واسطة بيتهماء والذي يستند 
إلى الموجد من وجهين الوجود والعدم في 
الممكن وجوده فقطل حتى بتمسدم أن يقال 
أوجده أي أعطاه الوجود. قم لزعه الوجوب 


ريجود 


يستند إلى الموجدء فأنتم إذا قلتم وجب وجوده 
بإيجابه فقد أخذتم العَرّضيَء ونحن إذا قلنا 
وُجد بإيجاده فقد أخذنا عين المستفاد الذاتيء 
فاستقام كلامنا لفظًا ومعئى. وانحرف كلامكم 
عن سنن الجادة (شء نء ١25,ء )٠١‏ 

- ما أوجده الموجد فهو ذات الشيء والقدرة 
تعلّقت بذاته كما تعلّقت بوجودهء وأثّرت في 
جوهريته كما أثرت في حصوله وحدوثه. 
والتميز بين الوجود وبين الشيئية مما لا يؤول 
إلى معنى ومعنى بل إلى لفظ ولفظ (شء نء 
مم3 ه) 

- أيضًا فإنْ الوجود أعم صفات الموجودات» 
وإيجاد الأعمّ لا يوجب وجود الأخصٌ (ش» 
نع 1ك م) 

- (قالت الصفاتية) إِنْ الوجود من حيث هو وجود 
قد عم الواجب والجائز»ء والوجوب من حيث 
هو وجوب قد خصٌ الواجب» فاشتركا في 
الأعمّ وافترقا في الأخصٌ» وما به عم غير ما به 
خص ٠»‏ فتركيت الذات من وجود عام ووجوب 
خاصء فهو كتركيب الذات من واجب الذات 
قد شملت الواجبين» ويفصل كل واحدهما 
بفصل عن الواجب الآخر (شء» ن» 
دلت )١8‏ 

- يطلق الوجود على الباري تعالى لا بالمعنى 
الذي يطلق على سائر الموجودات» وذلك 
كالوحدة والقدم والقيام بالذات» وليس م 
خصوص وعموم ولا اشتراك ولا افتراقٌق: 
كذلك في كل صفة من صفاته يقع هذا الإشتراك 
(شء نء )١1١ 5١‏ 

- القائلون بالصفاته زعموا. أن صفات المجواهر 
ِمَا أن تكون .عائدة إلى الجملة وهي الحياة؛ 
وكل.ما كان مشروظا بهة أو إلى الأفراد: وهي 


ا 


١ 5 8 


إمَا فى الجواهر أو فى الأعراض . أمّا الجواهر 
نقن. أكخوا: لها .هقات: أربعة» أحدها .الصفة 
الحاصلة حالتي العدم والوجود وهي 
الجوهرية؛ والثائية الوجود وهو الصفة 
الحاصلة بالفاعلء والثالثة التحيّز وهو الصفة 
التابعة للحدوث والصادرة عن صفة الجوهرية 
بشرط الوجوده والرايعة الحصول في الحيز 
وهو الصفة المعللة بالمعنى (ف» م2 آم 005 
أمَا الوجود فزعم مثبتو الحال عمنّا أنه نفس 
الذات. وزعمت المعتزلة أنه صفة» والقول 
بإثبات كون المعدوم شيئًا بناة على هذا (فء 
مء 68 14) 


مسمى الوجود مفهوم مشترك فيه بين كل 
الموجوداتء لأنا نقسَم الموجود إلى الواجب 
والممكن. ومورد التقسيم سيشعرك بين 
القسمين» ألا ترى أنه لا يصحٌ أن يقال 
الإنسان إِمَا أن يكون تركيّاء أو يكون حجرًا. 
ولأنّ العلم الضروريّ حاصل بصححه هذا 
الحصرء وأنه لا واسطة بينهماء ولولا أن 
المفهوم من الوجود واحدء وإلَّا لما حصل 
العقل بكون المتناقضين طرفين فقط (ف.» أء 
الا )1١١‏ 

الوجود زائد على الماهيّات لأنا ندرك التفرقة 
بين قولنا السواد سوادء وبين قولنا السواد 
موجود. ولولا أن المفهوم من كونه موجوةا 
زائد على كونه سوادًا وإلا لما بقى هذا الفرق. 
ولأنَ العقل يمكنه أن يقول العالمَ يمكن أن 
يكون موجودًا وأن يكون معدوماء ولا يمكنه 
أن يقول الموجود إمَا أن يكون موجودًا أو 
معدوماء ولولا أن الوجود مغاير للماهيّة, وإلّا 
لما صحّ هذا الفرق (ف. أ لاا )١9/‏ 


- إِنْ الشيئين لو كانا متشابهين وجب. استواؤهما 


١8 


في جميع اللوازمء فيلزم من توقف و-جود هل] 
على وجود الثاني توقف وجود الثاني على 
وجود الأوّلء بل توقف كل واحد منهما على 
نفسه وذلك محال في بداية العقول. فثبت أنه 
لا ينوقف وجود الشيء على وجود نظير له فلا 
يلزم من نفى النظير نفيه (ف» س» 1,8ء» 5) 
إن الوجود نفس الموجودء وإنّ إطلاق إسم 
الوجود والذات على الماهيّات المتعددة ليس 
إلا بطريق الإشتراك في اللفظ لا غير» وما وقع 
به الإشتراك فليس إلا وجوب الوجود (م» غ. 
١ع‏ ) 

الوجود عين الموجود. خلافًا لجمهور 
حقيقتهما فيتصف المعدوم بالموجود (خ» ل» 
ه) 

قالوا: الوجود زائدء» وليس معدومًا وإلا 
فالشيء عين نقيضه ولا موجودًاء وإِلّا 
تسلسل . قلنا: مر إنه ليس بزائد؛ وأيضًا إِنْما 
يتسلسل لو كان المشرك والمميّر ثبوتين وأيضا 
رخ ل ٠ه‏ ه) 

وجود الشيء عييئه 32 ل. مهن )٠١‏ 

صححّة الفعل دليل كونه قادرًاء وصحة الإحكام 
ديل العالميّة» وهما دليل كونه قادرّاء حيًا. 
وتعلق الفعل به دليل وجوده») إذ ل تأثير 
لمعدوم كالإرادة. ثم لو كان مدا لاحتاج إلى 
محدث» فيتسلسل . فلزم قذلمه (مء ف 


وجود حسي 


لأنّ السبب من حمقّه أن يوجب وجود المُسَبَب 
من غير أن يتعلق باختيار القادر. وليس كذلك 
ما يفعل بالقدرة إبتداءء فإذا كان ما يوجد 
بالقدرة مع أنه لم يحصل فيه وجه يوجب وجوده 
لا يصحّ أن يوجد إلا بهاء فبان لا يجوز أن 
يوجد المتولّد إلا بالسبب مع أنّه يوجب وجوده 
أولى. ومما يقال في ذلك أن من حق ما يبتدأ 
بالقدرة أن يصحٌ من القادر أن يفعله وألَا يفعله: 
ومن حق ما يوجد عن السبب أن يجب وجوده 
مع ارتفاع الموانع» فإذا صحٌّ ذلك فلو جوّزنا 
فى المعنى الواحد أن يحدث على الوجهين 
لتناقض فيه الحكمء لأنّه كان يجب أن يصحّ 
ألا يفعله من حيث كان مبتدأء وأن يجب أن 
يفعله من حيث كان مسَببّاء وهذا محال. ولا 
يمكنه أن يقول متى وجد السبب لم يصحٌ أن 
يفعله إلا بهء لأنا قد بيّنا أنه إذا كان مقدورًا 
بالقدرة فلا وجه يمنع من كونه مقدورًا بها 
ابتداء» لأنَ تقدّم السيب لا يمنع القدرة من أن 
تكون متعلقة به كتعلقها به لو لم يتقدّم: و في 
هذا ما قدّمناه من التناقضء وقد يقال فيه أن من 
حق ما نبتدثه بالقدرة ألا يقع متى حصل هناك 
داع يصرفه عن فعله» فلو كان ما يقّع عن السبب 
يجوز أن نبتدئه لوجب عتى حصل هناك ما 
يصرفه عن فعله لا يوجد من حيث صمٌّ أن 
نبتدئه؛ وأ يجب وجوده من حيث وجد سببهء 
وهذا يتناقض (ى». 4 لكك 4ة) 


؟خى ”11 وجوت ححسى 
- أمَا الوجود الحسّي فهو ما يتمثل في القوة 
وجود بالسبب 


الباصرة في العين ممًا لاا وجود له خارج العين . 
فيكون موجودا في الحس ويختصٌ به الحا 
ولا يشاركه غيره. وذلك كما يشاهد النائم . بل 


- لم يجز فيما ثبت وجوده بالسبب أن يفعل 
إبتداء» بل يجب أن يكون القول في ذلك آكد 


وجود خخيالي 


كما يشاهده المريض المستيقظ إذ قد تتمثل له 
صور لا وجود لها خارج حسّه حتى يشاهدها 
كما شاهد سائر الموجودات الخارجة عن 
ححسه . بل قد يمثل للا نبياء والأولياء في الصححة 
واليقظة الصور جميلة محاكية لجواهر 
الملائكة» وينتهي إليهم الوحي والإلهام 
براسطتهماء فيتلقّون من أمر الغيب في اليقظة 
ما يتلقاه غيرهم في النوم وذلك لشدّة صفاء 
باطنهم (غء فء لمم )١‏ 


وجود خيالي 

- أمَا الوجود الخياليّ فهو صورة هذه 
المحسوسات إذا غابت عن حسّكء فإنك 
تقدر على أن تخترع في خيالك صورة فيل 
وفرس وإن كنت مخمُضًا عينك» حتى كاك 
تشاهده وهو موجود بكمال صورته في دماغك 
ا في الخارج غ0 ناء ّمه ٠٠١‏ 


وجود ناتي 

- أمَا الوجود الذاتي فهو الوجود الحقيقي الثابت 
خارج الحسى والعقل. ولكن يأخذ الحس 
والعقل عنه صورة فيسمّى أخذه إدراكاء وهذا 
كوجود السموات والأرض والحيران والتبات . 
وهو ظاهرء بل هو المعروف الذي لا يعرف 
الأكثرون للوجود معنى سواه (غ:) فء 
/اه. )1١8‏ 

- أما الوجود الذاتي فلا يحتاج إلى المثالء وهو 
الذي يجري على الظاهر ولا يتَأورل» وهو 
الوجود المطلق الحقيقي» وذلك كأخبار عن 
العرش والكرسيّ والسموات السبع. فإنه يجري 
على ظاهرهء إذ هذه أجسام موجودة في أنفسها 
أدركت بالحسٌ والخيال أو لم تُدرّك (غ, ف» 
| لكةة) 


الال 


وجود شبهي 

- أما الوجود الشهبيّ فهو أن لا يكون نفس الشيء 
موجودًا لا بصورته ولا يعحقيقته» لا في الخارج 
ولا فى الحس ولا في الخيال ولا في العقل. 
ولكن يكون الموجود شيئًا آخر يشبهه في خاصّة 
من خواصه وصفة من صفاته . ستفهم هذا إذا 
ذكرت لك مثاله في التأويلات»: فهذه مراتب 
وجود الأشياء (غ. فء 209 4) 

- أما الوجود الشبهي فمثاله الغضب والشوق 
والفرح والصبر وغير ذلك ممًا ورد في حق الله 
تعالى 32 شع ثأل 5 )١‏ 


وجود عفلي 

- أمًا الوجود العقلي فهو أن يكون للشيء روح 
و-حفيقه ومعنى » فيتلقّى العقل مجرد معناه دون 
أن يغبت صورته في خيال أو حس أو خارجء 
كاليد مثلا فِإن لها صورة محسوسة ومتتخيلة, 
ولها معنى هو حقيقتها وهي القدرة على 
البطش؛ والقدرة على البطش هى اليد العقّلية . 
وللقلم صورة» ولكن حقيقة ما تُنقّشُ به للعلوم ؛ 
وهذا يتلقّاه العقل من غير أن يكون مقرونا 
بصورة خشب وقصب غير ذلك من الصور إلا 
الخيالية والحسية وغ نفع لمق )١5‏ 


وحجود المقدور 

- ليس يعتبر تعلق القدرة بما يوجد من 
المقدورات أو ل يواجل . ولهذا يقدر أحدنا 
على الحركة ولكن الشرط حصول المحلء 
ويقدر على العلم ولكن الشرط حصول بنية 
القلب. قفصار و-جود المقدور موقوفا على زوال 
الموانعء ومن أقوى الموائع التضادٌء ولأجل 
هذا إذا زإل التضادٌ على الحقيقة وثبت التضاة 


١56١ 


في الجنس صح منه إيجادهما وإن كانت القدرة 
واحدة. فيجب أن يكفي في تعلقها بالضدّين 
صحة وجود كل واحد منهما على البدل (ق» 
ت "7" اق ه) 

قد بيّنا أن القدرة لا يصحّ أن تتعلّق إِلّا بجزء 
واحد في وقت واحد من جنس واحدء فلو لم 
نقل بأن تقضّي وقت مقدورها يخرجها من أن 
توصف بِأنْ لها قدرة عليه لم يصمّ ما قدّمناه من 
الأصل. وليس كذلك حاله - تعالى - لأنُ 
الذي يحيل كونه قادرًا على الشىء ليس إِلّا 
وجود مقدورهء فإذا زال هذا األوجه كان حال 
المقدور - وقد تقدّم حدوثه - كحاله ولما يتقدّم 
ذلك» وصحّة إيجاده له على ما قدّمنا القول 
يستحيل وجوده إلا في وقت واحد من فعل أي 
فاعل كانء ولا يصمح أن يحدث إلا في ذلك 
الوقت» وليس كذلك حال الجواهر؛ لأنٌّ 
وجودها في كل وفت على جهة المقاء 
والإحداث يصحّ؛ على ما قدّمناه (ق» غ١1ء‏ 
)٠١ 6 6‏ 


وجود الموجود من جهتين 


السسيد 


أما إذا قيل بوجود الموجود من جهتين وليستا 
بجهة الحدوث فهو بنا منهم على أن هاهنا جهة 
هي الكسب أو ما شاكله وهذا قد بطل. وكذلك 
إن قيل إِنْ كل ما يتجدّد هو الحدوث» وليس 
يمتنع في الحدوث أن يتجدّد عليه الصفات 
الكثرة فهذا جهل منه بكيفية الحدوث» لأنَّ 
الجوهر إذا تجدّد عليه كونه متحرّكاء أو ساكنًا 
فليس ذلك ينبي عن حدوث ذاته. وكذا الحال 
في كونه عالمًا وما شاكلهء بل ذاته على مأ 


كانت عليه. وعلى هذه الطريقة تكلم 


وحجوه الاعتبارات 


'المجبرة" إذا زعموا أنْ جهات الفعل كلها 
حدوثء» فلو كان بعضها بنا لكان جميعها بناء 
فيبيّن أن فيها ما هو للذات وفيها ما هو لمعنى . 
وفيها ما هو بالفاعل فإجراؤه مجرى واحدًا لا 
يصحخ (ق» تك 5/4 لم) 


وجوه 
- الإيجاد غير محسوس ولا يدرك بإحساس 


النفس ضرورةء فقد وجدنا للتفرقة بين 
الحركتين (الاختياريّة والاضطراريّة) والحالتين 
مرجعًا ومردًا غير الوجودء أليس من أثيت 
المعدوم خا تدك مائرة القرة إلى الترفكة 
واللونيّة والحركيّة في أنها بالقدرة الحادثة 
فإنها صفات نفسيّة ثابتة في العدم: ولا إلى 
الاحتياج إلى المحل» فإنها من الصفات التابعة 
للحدوثء» فلذلك نحن لا نردّها إلى الوجود 
فإنْها من آثار القدرة الأزليّة» ونردّها إلى ما أنتم 
تقابلونه بالثواب والعقاب حتى ينطيق التكليف 
على المقدورء والمقدور على الجزراءء 
والدواعى والصوارف أيضًا تتوجّه إلى تلك 
البذية .نان الإنسان لا يجد فى نفسه داعية 
الإيجاد ويجد داعية القيام والقعورة والحركة 
والسكون والمدح والذمّ؛ وهذه هيئات تحصل 
في الأفعال وراء الوجود تتميّز عن الوجود 
بالخصوص والعموم»؛ فإن شئت سمّيتها وجوها 
واعتبارات (ش.» ن»؛ ١ثقم, )١68‏ 


وجوه الاعتبارات 
- قالت المعتزلة تختلف وجوه الاعتارات في 


شيء وأحد ولا يوجب ذلك تعدد الصفةء كمأ 
يقال الجوهر متحيز وقائم بالنفس. وقابل 
للعرض » ويقال للعرضص لون وسواد وقائم 


وجوه التعلق 


بالمحلء فيوصف الجوهر والعرّض بصفات 
هي صفات الأنفس التي لا يُعْقَل الجوهر 
والعَرّض دونهماء ثم هذه الأوصاف لا تشعر 
بتعدد فى الذات ولا بتعدد صفات هى ذوات 
قائمة بالذات» ولا بتعدّد أحوال ثابتة فى 
الذات. كذلك نقول في كون الباري تعالى 
عالمًا قادرًا (شس» ن.؛ 219175 )١5‏ 


١ ؟‎ 


ذلك الضرر مما يدفعه عن نفسه أو من يجري 
مجراءء كالولد وغيره» وهذا الوجه لا يصمح في 
فعله تعالى؛ لأنّ ما له يَحْسَن من الواحد مثا 
ذلك هو أنه لا سييل له إلى دفع الضرر العظيم 
إله بالصور التسيره والقديع. تعالى في -قادر 
على دفع المضارٌ عن العبد من دون إنزال 
ال 4و 1 مل القن جاو ارحة 


الذي يحصل مناء بل حاله تعالى كحال الوالد 
إذا أمكنه دفع الضرر عن ولده من غير إنزال 
مضرّة بهء فكما أنه (لا) يقبح منه ذلك فكذلك 
القديم سبحانه (قء غ١١2‏ كلى 5) 


وجوه التعلق 

- قد علمنا أن للكلام تعلمًا بالمتكلّم يقتضي أنه 
أن يكوة :متكلمًا ننه أولن مره غيرة. ولا بد من 
كون ذلك التعلّق معقولاء فلا يخلو من أن 
يكون إنما وصف به لأنه حله أو لأنه حل 
طقف أولأته اوجن لةخيالا : أو لأله فملة؟ 

من التعلّق لا مدخل له 

في هذا الباب (ق» غلاء )همع ٠١‏ 


وجوه الفيحم 
- إِنْ الأفعال التي تَقبْح على ضربين: أحدهما لا 
بقع على الريعه الذي يسع عليه إل بان بعصد 
فاعله به وجها مخصوصاء نحو الكذب 
والصدق. والثاني يقع على الوجه الذي يقبح 
عليه وإن لم يرد وجها مخصوصاء كالطلم 
والجهل وإرادة القبيح. وما ذكرناء أولاء وإن 
كان لا بدّ من أن يرادء فالإرادة إِنْما تؤثر فى 
وقوعه على بعض الوجوهء لا في قبحه. ثم 
ينظر فإن صحبه مأ يوجب قبحه. حكم بقبحه؛ 
وإِنَّ قارنه ما يوجب حسنهء قُضي بذلك فيه 
زقء غك/كء الى ذ) 


- إِنْ وجوه القبح 0 
ما لا يعقل ؟ لأن ذلك يوجب الشكٌ في سائر ما 

يعرف حسّنه ووجوبه؛ ويوجب التباس الحسّن 
بالقبييح ؛ وكمال العقل يمنع من ذلك . فإذا صح 
ما ذكرناه وكانت وجوه الْقُبُح التي نعقلها أجمع 
منتفية عن تكليفه مَن المعلوم أنه يكفرء فيجب 


لأن ما عدا هذه الوجوه 


وحجوه الحسن فى يي أفعالنا 


فك أنه اقلد نيع لا ننه رن 
تصحٌ عليه تعالى؛ لأنْ الواحد مثا قد يفعل 
الفعل ليتتفع بهء ويدفع عن نفسه به مضرة 
عاجلًا أو آجلاء وذلك مستحيل عليه؛ لأن 
المنافع لا تصحٌ عليهء من حيث كان غنيًا على 
ما بيّناه من قبلء قلا وجه لذكر ذلك في أفعاله» 
وهذا في بابه بمنزلة الفعل الذي يصمح منا أن 
نفعله في أبعاضنا ويستحيل ذلك عليه لاستحالة 
كونه حُسَنَاء ويمنزلة صكّة الإشارة منّا فى 
الخطاب واستحالته عليه؛ لأنّ الآلات لا تصحّ 
عليه. ويَحُسٌن من الواحد منا الفعل ليدفع به 
عن غيره ضررّاء وإن كان الفعل مضرة؛ لأن 


دفع الضرو العظيم هاليسير خسن » وريما بلغ من القضاء بحسئه من حيث اختصٌ بما ذكرئاه (ق. 
اله أن يكون الإنسائ. مُلجأ إلى فمله إذَا كان غ1١١.‏ +18+19) 


١ 46 


- إن وجوه القبح في القبائح يكفي فيها علم 
الجملة ولا يحتاج فيها إلى علم تفصيل» فإذا 
حصل لنا علم جملة كفانا في وجوب التحرّز 
رن دى "”ء. )١‏ 


وجوه لها يحسن من القديم الفحل 
- إعلم أنْ جملة الوجوه التي لها يحسن من 
القديم تعالى الفعل لا تخرج عن وجوه أربعة: 
فمنها ها يحسن منه خلقه لينفعه» ومنها ما 
يحسن أن يحُلقه للنفع به» ومنها ما يحسن أن 
يَخُلقه ليفعل به المستحقٌء ومنها ما يحسن أن 
يفعله لأنه أراده لخلق ما قلمتاهء إمّا لإحدائه 
أو لإحدائه على بعض الوجوه. ويجب أن 
يشرط في جميعه انتفاء وجوه القبح؛ لأنا قد 
ّنا من قبل أنْ وجه الحَسّن في الححسْن يفارق 
و-جه القَبْح في القبيح» ولأنه قد يحصل ولا 
يكون الفعل حَسَنًا بأن يحصل فيه بعض وجوه 
الم ولا يجوز مع ثبوت وجه المُبْحَ في 
القييح كونه حسنا على وجه؛ فصار وجه القبح 
كالعِلّة في قبحهء ووجه الحسن كالمصححح 
لحسنهء وإذا انضاف إليه انتفاء وجوه القبح 
حَسُن لا محالة. ولذلك قلنا إِنْ الأولى ألا 
يجْعَل لكون الحسن حسنا وجه يَحْسُن لأجله. 
بل يجب أن يذكر فيه بعض ما يقتضي ثبوت 
غرضه فيه؛ لتلا يكون وجوده كعدمهء فإذا 
انتفى وجوه القبّح عنه والحال هذه قضي بحسنه 
(ق. غ١١1ء‏ على ه) 


وجوه لها يقبح الفبيح 

- في ذكر تفصيل الوجوه التي لها يَقبِح القببح : 
إعلم أنَّ القبائح وإِنْ جَمَعَها حَد واحدٌ على ما 
قدّمئاءء فالوجوء التى لها تكون قبيحة تختلف . 


وحدانية 


وحدانية 


وذلك غير مُتكرء لأنَّ الذي يجب الإتفاق فيه 
حقائق الصفات. فأمًّا ما له حصل الموصوف 
على الصفة يجوز أن يختلف . وقد بيّئا ذلك فى 
كتاب الصفات. وإذا صم ذلك فالكذب يَفْبْح 
لأنه كذبٌء والظلم لأنه ظلمء وكفز النعمة لأنه 
كفر النعمة: وتكليف ما لا يطاق لأنّه تكليف ما 
لا يطاق. وإرادة القبيح. والجهل. والأمر 
بالقبيح؛ والعبث» لكونها بهذه الصفات. وذكر 
جميع القبائح يطول؛ ونحن نشير إلى أصولها 
لق غ5/ 051١ 1١‏ 5؟) 


وجوه وقوع العلوم الضرورية 
- إن الوجوه التي منها تقع العلوم الضروريّة قد 


تختلف» فمنها ما يصير طريقًا للعلم موجبًا في 
العاقل» كالإدراك؛ ومنها ما تختلف الحال فيه 
بعادة وغيرها؛ والعلم بالمقاصد من هذا القبيل 
رق غىء ١9‏ 7) 


ا 


- قد قال الله تعالى: لأأْرَمَيْمُ مَا تمنُون سر تلفويه: 


ص 


َم سَحَنٌ لَلَْيِفْنَ4 «(الواقعة: 8ه - 08) فما 
استطاعوا أن يقولوا بححّة أنهم يخلقون ما 
يمنون مع [تمَنْيهم] الولد فلا يكون ومع 
كراهتهم له فيكون. وقد قال الله تعالى منبهًا 
لخلقه على وحدانيته ون شيك أقلا يمرن 
(الذاريات: )5١‏ يبِيّن لهم عجزهم وفقرهم إلى 
صانع صنعهم ومدبّر دبّرهم (شء ل 17 8) 


- يترتب على اعتقاد حقيقة الوحدانيّة. إيضاح 


الدليل على أنَّ الإله ليس بمؤلّف؛ إذ لو كان 
كذلك» تعالى الله عنه وتقدّس » لكان كل بعض 
قائمًا بنفسه عائمًا حيًا قادرّاء وذلك تصريح 
بإثبات إلهين (ج» ش؛: 79 5) 


١+ وحمدة‎ 


وحدة 
- أما الوحدةٌ فهي التي تجعل المجموع واحدّاء 


وزن الأعمال 
- الجواب في وزن الأعمال على أصله فيحتمل 


وإذا اعتبر فيه عدم الانقسام بوححه ماء مثلا 
كالعشرة» فإنها لا تنقسم من حيث هي عشرةء 
وإن انقسمت من ححيث هي آحاد هي أجزاء 
العشرة. وقد تتكرر الوحدة حين يقال وحدة 
واحدة. ولا يلزم مله ثبوتهء فإِنَ موضوع 
الوحدة الأولى هو الذي يقال له إِنه واحد. 
وموضوع الوحدة الثانية هو الوحدة الأولى. 
وإذا لم تتكثر الموضوعات في مرتبة واحدة لم 
يحصل من الوحدات عدد» وليس قيام الوحدة 
بالموضوع المنقسم محتاجا إلى وحدة تسبقهاء 
بل هي اعتبار عدم الإنقسام فيها من حيث 
اعتبار كونها ذلك المجموع؛ ولا يلزم التسلسل 
رط م ما ؟) 


أهَرَيْنء» أحدهما أن تُوزّن الكتب التى فيها 
اعواك العاد مكوية ».ند و لضان رالعدة 
بثقل يخلقه الله في إحدى الكمْتَيْن وخقة في 
الأخرى فتترجّح إحداهما على الأخرى. فيُعلم 
بذلك نجاة من ينجو وهلاك من يهلك. 
ويحتمل أن يكون ذلك على تعريف مقادير 
الأعمال. وما قُدّر لعامليها فيها من الثواب 
والعقاب. وذلك أنه قد يُستعمل في الكلام مثل 
ذلك بأن يقال 'لهذا الكلام وزن" أي كَذْرٌء 
ركما قال تعالى ظفلا ثَِمُ لم بم الم وز» 
(الكهف: )٠١5‏ أي كَدْرًا ومقدارًا. فعلى هذا 
إذا ثقّل الله تعالى إحدى الكفتين بثقل يخلقه 
فيها ممًا يلي الجنّة كانت علامة لسعادة من ثقل 


له ذلكء» وفي الأخرى بخلافه (أ. م 

)١١ ١ وحي‎ 

- الوحي الذي هو النبوّة قضدٌ من الله تعالى إلى 

إعلام من يوحي إليه بما يعلمه به؛ ويكون عند وسع 

الوحي به إليه حقيقة خارجة عن الوجوه كي ااا من الأعمال 
.المذكورة. يحدث الله عرّ وجل لمن أوحي به فغير ضائع عنده بل هو مثبت مثبت لديه في كتاب» 
إليه عِلمّا ضروريًا بصحّة ما أوحي بهء كعلمه يريد اللوح أو :ميسفة الأعمال ناطق بالنيق لا 
بما أدرك بحواسه وبديهة عقله سواء لا مجالك 2 يقرؤن منه يوم القيامة إلا ما هو صدق وعدل لا 
للشكٌ في شيء منهء إما بمجيء الملك به إليه؛ زيادة فيه ولا نقصان ولا يظلم منهم أحدّاء أو 
وإمَا بخطاب يخاطب به في نفسه وهو تعليم من أراد أن الله لا يُكلف إِلَّا الوسعء فإن لم يبلغ 
الله تعالى لمن يعلمه دون وساطة معلّم (ح. المُكلف أن يكون على صفة هؤلاء السابقين 


فش22 لاقع )١5‏ بعد أن يستفرغ وسعه ويبذل طاقته فلا عليهء 
ولدينا كتاب فيه عمل السابق والمقتصدء ولا 
وجيب 


نظلم أحدًا من حقه ولا نحطله دون درجته (ز» 
- ويوصف (الله) ‏ يأنه وححيل 4 أن معناه معنى كل“ هثء همه" 
واحد. ومتى قيل في الواحد إنه وحيد بمعنى 
أنه.لا عشيرة له فذلك مجاز على جهة التشبيه 
رق غه» 545 15) . 


وصغرمر 
- فد . يوصف الشيء بصفةٍ لنفسه كقولنا سَوادٌ 


١ 


ا 


د 


0000 


وبياضٌ وقد يوصف لعلَّةِ كقولنا متحرّكُ ساكنٌ 
وقد يوصف لا لنفسه ولا لعلة كقولنا مُحدَتٌ 
(ش. فء لاه )١7‏ 

قد يوصف الشىء بصفةٍ لنفسه كقولنا سَواد 
وبياضىٌ وقد يوصف لعلَةٍ كقولنا مُتحرّك ساكنٌ 
وقد يوصف لا لنفسه ولا لعلة كقولنا مُحدَتٌ 
(شء قء لاه" 117) 

إن الورصف هو الصفة وإِنَ التسمية هي الإسم 
رش قم 5558 )١*‏ 

إن الوصف قول الواصف الدال على الصفة 
خلاف ما يذهب إليه القدرية (باء نء. 
يه 

نقول (الصفاتية) معنى قولنا الصفات قامت به 
أنه سبحانه يوصف بها فقط من غير شرط آخر. 
والوصف من حيث هو وصف لاا يستدعي 
الاحتياج والاستغناء ولا التقدّم ولا التأخرء 
إن الوصف يكونه قديمًا واجبًا بذاته من حيث 
هو وصف لا يستدعي كون القدم والوجوب 
محتاجا إلى الموصوف؛ ولا كون الموصوف 
سابقًا بالقدم والوجوب». بل الاحتياج إنما 
يتصوّر في الجواهر والأعراض حيث لم تكن 
فكانت» فاحتاجت إلى موجد لجوازها. وتطلق 
على الأعراض خاصة حيث لم تعقل إِلّْا في 
محال» واحتاجت إلى محل» وبالجملة 
الإحتياج إنما يتحقّق فيما يتوقع حصوله 
فيترفٌب وجودهء ولن يتصوّر الإحتياج في 
القدم (ش. نء ١اءلى )١15‏ 

ذهبت المعتزلة إلى أنْ الصفة هي نفس 
الرصف». والوصف هو خبر الخبير عمّن أخبر 
عنه بأمر ماء كقوله: إنه عالِم أو قادر أو أبيض 
أو أسود ونحوهء وأنه لا مدلول للصفة 
والوصف إلا هذا (م, غء 89144) 


وصية 


وضع 


- أمَا معتقد أهل الحق: فالصفة هي ما وقع 


الوصف مشتقًا منهاء وهو دالَ عليها وذلك مثل 
العلم والقدرة ونحوهء فالمعنيٌ بالصفة ليس إلا 
هذا المكق + والتعدى بالوقينب ليس لاما هو 
دال على هذا المعنى بطريق الإشتقاق» ولا 
يخفى ما بينهما من التغاير في الحقيقة» والتنافر 
في الماهيّة. فالخلاف إن وقع فليس إلا في 
تسمية هذا المعنى صفةء؛ وحاصل النراع 9 
ذلك مما لا مطمع فيه باليقين» وإِنْما هو مستند 
إلى الظنّ والتخمين (م» غ. 15 ١5‏ 


- إختلفوا فى معنى الوصف والصفة: فزعمت 


الجهمية والقَدَريّة إنهما راجعان إلى وصف 
الواصف لغيره أو لنفسه ولم يثبتوا لله تعالى 
صفة أزليّة. وقال أبو الحسن الأشعري إن 
الوصف والصفة بمعنى واحد وكل معنى لا 
يقوم بنفسه فهو صفة لما قام به ووصف له (ب. 
أ حككء )٠١‏ 


- أمّا الوصيّة» فكل من قال بإمامة أمير المؤمنين 


ووصيته فهو يقول بالوصيّة. على أن الله» عرّ 
وجل؛ أوصى بخلقه على لسان النبي إلى علي 
بن أبي طالب. والحسن والحسين» وإلى 
الأخيار من ذرية الحسن والحسين؛ أوَّلهم علي 
بن الحسين» وآخرهم المهديء ثم الأئمة فيما 
بينهما (ي» رء 5لاء )١١‏ 


وضع 
- الوضع وهو الهيئة الحاصلة للجسم بسيب ما 


بسن أجزائه من السب» وما بين تلك الأجزاء 


وعد 


وبين الأمور الخارجة عنها من النسب (ف» م 
دلأ 0١‏ 

النسبة يع هه وتسيب 0 الي وذ 
تلك الأجزاء وبين الأمور الخارجة عنهاء 
كالقيام والقعود وهو الوضع (فء أ 1 مم 
الهيئة المسمّاة بالوضع إِنّما تحصل في الأجزاء 
بعك صيرورتها حيلة واحدة». وكذلك الزاوية 
والشكل؛ وليس ذلك حلول العَرّض الواحد في 
محال كثيرة؛ إنما هو حلول عرض واحد في 
محل واحد ينقسم باعتبارٍ غير اعتبار و-حذيهة ؛ 
ولم يدل على استحالة ذلك دليل (طء م. 
ا ”)0 

- أما العَرَض فإن اقتضى نسبة: فإمّا الحصول في 
المكانء وهو الأين؛ أو في الزمان أو طرقه. 
وهو ستى ؟ أو المتكررة: وهو الإضافة أو 
الانتقال بانتقال المحاطء وهو الملك؛» أو أن 
يفعل وهو التأثير أو أن ينفعل» وهو التأثر؛ أو 
هيئة الجسم بنسبة بعض أجزائه إلى بعض» 
وإلى الخارج. وهو الوضع (خء لع كات 0( 


وعد 

- قول بشر المعروف أن العبد إذا أتى كبيرة فقد 
استحق الوعيد ما لم يتبء فإذا هو تاب فقد 
استحق الوعد بالجتّة ما لم يعاود ذنبًا كبيرّا: 
فإن عو عاوة. دكا كيدا أخد بالآول: والآخر: 
هكذا وقع الوعد عند بشرء فإذا أذنب عنده ذنبًا 
كبيرًا ثم تاب منه ثم عاوده فعُذْب على الأول 
والآخر. لم يكن الله بتعذيبه إيّاه على ذنبه الآخر 
عند بشر راجمًا فيما غفر لهء إِنْما غفر ذنبه 
الأول على أن لا يعاوده فإذا عاوده عذبه. هذا 
قول يشر (خء نع ”27 “؟) 


كه ة ١‏ 


وعد 


ثم أخبر الله تبارك وتعالى أنه غير داخل في 

ابره الخَلَنَ ولا جائز عنده المحاباة» 0 
كل عامل على بق مما وَعَده وأوعده. فتعلَقَت 
قلوبٌ العباد بالرّغبة والرّهبة» فاظرد التدبير 
واستقامت السياسةء لموافقتها ما فى الفطرة 
وأخذيهما بمجامع المصلحة (ج» رء 1» 0) 
قالوا (فرقة من المرجئة): فأمًا الوعد من الله 
قهو واجب للمؤمئين والله جل وعرّ لا يخلف 
وعده والعفو أولى بالله والوقة لفغ ارك الله : 
«وَالَدِنَ اموا لَه وَرَسْيِيء أوْلَيكَ هم م آلصِيَيمُونَ 4 
(الحديد: 4 ونرك: # يعِبَادِىٌ لذن أصرفوا علخ 
أنفْيِهم لا نَتْتَطلوا من يتم أَلَهِ» (الزمر: 07) 
وما أشبه ذلك من أي القرآن» وزعم هؤلاء أنه 
كما لا ينفع مع الشرك عمل كذلك لا يضر مع 
الإيمان عمل ولا يدخل النار أحد من أهل 
القبلة (ش» ق» 14107١ء )٠١‏ 

ما الوعدء فهو كل خبر يتضمّن إيصال نفع إلى 
الغير أو دفع ضرر عنه في المستقبل. ولا فرق 
ين أن يكون عنسكا مسشحفاء: ونين أن لا يكن 
كذلك. ألا ترى أنه كما يقال إِنه تعالى وعد 
المطيعين بالثواب» فقد يقال وعدهم بالتفضل 
مع أنه غير مستحقٌ. وكذلك يقال: فلان وعد 
فلانا بضيافة في وفقت يتضيّق عليه الصلاة مع 
أنه يكون قبيسًاء وهكذا يقال إن أحدنا وعد 
غيره بتمليكه جميع ما يملكه حتى إنّه يفقر نفسه 
< لومي حرام وس وا 
مَعلُولة إل عنقك ولا تسظها كل السلِ» 
006 6) (ق) شء 2155 0 


- إن الوعد هو خبر عن أنه سيفعل بهم الثواب 


المستحىٌ (ق. غ١قكء‏ 2414 )١5‏ 


- إن الوعد لا يقتضي وجوب الفعل. ولو أخبر 


باه غ ١‏ وعد ووعيد 


بعضصضس الممخبرين عن الفعل نفسِه لكان وعذه الإخبار» وذلك كما في قوله - تعالى - #آلَسَتٌ 
قبيحَاء ولا يجوز أن يقتضي ذلك وجوب 3 نا بْن» (الأعراف: 17977). وكما أمكن 
الواجب عليه . فإذا لم يثبت في الشاهد كول رد هذه الأقسام إلى قسمين» أمكن ردها إلى 
الوعد سببا لوجوب الإنجاز فلا يصحٌ مثله فى قسم واحدء في حق الله - تعالى -2» حتى 
القديم - تعالى - (ق» غ١اء‏ 450, )١5‏ يكون على ما ذكرناه؛ بأن يكون مغنى واحدًا 

- إِنّ الوعد هو خبرء وإنّهِ لا يجب في كونه خبرًا رقف متخيو إن تماق يما حك يقل أواتركة 
عن الثواب أن يفتقر إلى إرادة الثواب» بل سمي طلباء وإن تعلق بغيره سمي خبرا (م؛ غ. 
يكون خبرًا عن ذلك بقصد يتغيّر به فلمائا  )521١#‏ 

ييجسب أن يكون مريذا للثواب زق»ء علال - الْعَدليّة: الوَعد ثواب والوعيد عقاب . 
أ 4) البهشمية : ل لمقارنتهما التكليف ولتوعده 
إِنّ الوعد قد يحصل على جهة العموم» ولا الأكابم ومتابهم تمع . ولعديهيا بعلن 
ا المكلّف فلا يحصل امراب وم «الميل اوتحوة 090111 

غ/ا01 ١ك‏ ”1 - الوعد إخبار بالثواب 52 اموق + 55ل ') 


- أمَا الوعد فلا بد من أن يتضمّن الترغيب فى 
الفعل الذي علق الوعد ب فيحلٌ من هنا (إعد ووعيد 
الوجه محل الأمر؛ وأمًا الترغيب فيدلٌ على - الوعد والوعيد ثم يجب عليه أن يعلم أن وعده 
إرادة ذلك الفعل؛ وكذلك القول فى الوعيد ‏ ووعيده حقء من أطاعه أدخله الجئة» ومن 
ودلالته على كراهة ما علّق بهء لأنه لا بي م.22 عصاه أدشله النار أبد الأبد (ي» رء 519 )١١‏ 
كونه زجرًا عن الفعل: ولا يكون زجرًا إلا مع - أمَا الوعد والوعيد فقد قال أهل السنّة: الوعد 
الكراهةء ولهذه الجملة؛ اعتمدنا في عمومها والوعيد كلامه الأزلئن. وعد عَلَى ما أمرء 
على الزجر والترغيب (ق» غ17؛ 255 0) وَأوعد عَلَى ما نهى. فكل من نجا واستوجب 
- إنّ ما ذكرؤه من أقساء الكلاءء وى إل الثواب فبوعدهء وكل من هلك واستوجب 
والاستشيان واللامن واليى لضم والعد.. (العقات توعد 0د يجب عليه خو ين عدي 
امكف أن :1د إل اتسين 4 رهن لبرت“ الخقل لتو 01111 
والخبر؛ فإِنَ الوعيد والوعد داخلان في انتفقوا (المعتزلة) على أن المؤمن إذا خرج من 
الخبر» لكن على بأحدهما ثواب فسكى الدنيا على طاعة وتوبةء استحقٌ الثواب 
وعدّاء وتعلق بالآخر عقاب فسُمّى وعيرًا. 2 والعَوّضُ. والتفضّل معنى آخر وراء الثواب. 
وأمًا الأمر والنهي فداخلان تحت الطلب 2 'إذا خرج من غير توبة ععن كبيرة ارتكبهاء 
والإقتضاء. لكن الى تعلق بالفعل ستّى أمرّاء استحقٌ الخلود في النار. لكن يكون عقابه 
وإن تعلق بالترك سمّى نهنا . وأما الإستخبار - أخفت من عقاب الكفار. وسموا هذا التمط : 
على الحقيقة - فغير متصوّر في حق الله - تعالى وعذا ووعيدًا (ش» مل 5 ؛ /و١)‏ 
- بل حاصله يرجع إلى التقرير وهو نوع من - العترةء عليهم السلام»ء وصفوة الشيعة 


وعيد 
والمعتزلة وغيرهم: وهما مستحقّان عقلًا 
وسمعا (الوعد والوعيد) . المجبرة : بل سمعا 
فقط. لنأ: تصويب العقل من طلب المكافأة 
على فعل الإحسان ومن عاقب على الإساءة . 


المَدْليّةَ: ولا يجوز خلف اد على الله 
تعالى. المجيرة: بل يجوز خلف الوعد على 


الله تعالى. لنا: خلف الوعد مع القدرة على 
الوفاء وعدم المائع (توأم) الكذبء وكلاهما 
صفة نقصء تعالى الله عنهما (ق:) س. 
195 ه0) 


9 كيك 


- قول بشر المعروف أن العبد إذا أتى كبيرة فقد 
استحق الوعيد ما لم يتبء فإذا هو تاب فقد 
استحق الوعد بالجنة ما لم يعاود ذنيًا كبيراء 
فإن هو عاو .دما كرتا أخذ. بالا ول ولاح 
مكذا ولع الرمد علريدن فإذا. أذنب عنده ذنيًا 
كبيرا ثم تاب منه ثم عاوده فعُذّب على الأول 
والآخر. لم يكن الله بتعذيبه إيّاه على ذنبه الآخر 
عند بشر راجعًا فيما غفر له. إِنْما غفر ذنبه 
الأول على أن لا يعاوده فإذا عاوده عذّبه . هذا 
قول بشر (خ» نع اه ؟١)‏ 
- الوعيد عنده (النظام) لا يعلم بالقياس وإثما 
يُعلم بالسمعء وكذلك الأسماء إنما تعلم أيضًا 
بالسمع؛ فلمًا نطق القرآن بالوعيد لخائن 
الماثتي درهم حكم به عليه ووقف دون ذلك 
(خء نء الاء 4) 
- أمنا الوعيد فقول المعتزلة فيه وقول الخوارج 
قول واحد لأنْهم يقولون أن أهل الكبائر الذين 
يموتوك على كبائرهم في النار شعالدون فيها 
مخأدون. غير أن الخوارج يقولون أن مرتكبي 
الكبائر معن يتحل الإسلام يعدو عذاب 


١ # ره‎ 


الكافرين» والمعتزلة يقولون أنْ عذابهم ليس 
كعذاب الكافرين (ش» ق» )١١ +١١5‏ 

إن الوعد ليس فيه استثتاء وإِنَّ الوعيد فيه استئْتاء 
مُضْمّر وذلك جائز فى اللغة عند أهلها لأنّ 
الرجل قد يوعد عبده أن يضربه ثم يعفو عنه ولا 
يرون ذلك كذيًا للضمير الذي قال (؟) فى 
الوعيد (ش.» ق2» ١ )١7 ٠1١545‏ 
أمَا الوعيدء فهو كل خبر يتضمّن إيصال ضرر 
إلى الغير أو تفويت نفع عنه في المستقبل» ولا 
ترقين أن كرن بحسا مستا وبين أن لا 
يكون كذلكء» ألا ترى أنه كما يقال: إن الله 
تعالى توعد العصاة بالعقاب. قد يقال توعد 
السلطان الغير بإتلاف نفسه وهتك حرمه ونهب 
أمواله: مع أنه لا يستحقٌ ولا يحسن (ق» 5 
مه“ ه) 

أنَا الوعيد فإنّه من الله تعالى لطف للمكلّف». 
وكذلك تكراره في كتاب الله تعالىء» وكذلك 
القول في سائر ما في الكتاب من ذكر توبيخ 
العبد ولومه وتبكيته» على الوجوه الحاصلة في 
القرآن» فإِنَ ذلك لطف ومصلحة» وريما يكون 
لطقًا للمؤمن فقطء وربما يكون لطفًا لكل 
مكلف يسمعه (ق. ملء 6*ال/0 4) 

إن أبا علي يقول: يجب أن يكون الوعيد لطفًا 
لمن قد خوطب به لا محالة. .يكذ لك ذو له"في 
اللعن والطبع إنْهما يجب كونهما لطفًا لمن فعلا 
به في الدنيا. فأمًا أبو هاشم فإنه يقول: ليس 
ذلك مما يجب لا محالة بل يجوز أن يكون 
لطفًا لمّن قد تناوله ويجوز أن يكون لطفا لغيره. 
ولا يجب القطع على شيء من ذلك (ق» ت آل 
كرك 1) 


- أمَا الوعيد فريما مرّ في كلام شيخنا أبي علي» 


رحمه الله أنه جار مجرى العقوبة» ويجعله في 


١ 


ا 


- العذلية: 


حكم الذمًّ. والأولى فيه ما ذكرتاه في الطبع 
لأنه مصلحة؛ ؛ لآنّ حاله مع العاصي كحاله مع 
المطيع ؛ وما هذا حاله لا يجوز أن يخصٌ بأنه 
عقوية زق. غ؟ل3ء )١ 8 ,٠١‏ 


نا الوعد فلا بنّ من أن يتضمّن الترغيب في 
الفعل الذي علق الوعد به» فيحلٌ من هذا 
الوجه محل الأمر؛ وأمًا الترغيب فيدلٌ على 
إرادة ذلك الفعل» وكذلك القول في الوعيد 
ودلالته على كراهة ما علق به» لأنّه لا بدّ من 
كونه زجرًا عن الفعل؛ ولا يكون زجرًا إلا مع 
الكراهة؛ ولهذه الجملة؛ اعتمدنا في عمومها 
على الزجر والترغيب (ق» غلااء 55 8) 
إن ما ذكروه من أقسام الكلامء وهي الخبر 
والإستخبار والأمر والنهي والوعد والوعيدء 
أمكن أن ل إلى قسمين؛ وهما الطلب 
والخبر؛ فإن الوعيد والوعد داخلان في 
الخبر» لكن تعلق بأحدهما ثواب فسمّي 
وعدّاء وتعلق بالآخر عقاب فسُمّي وعيدًا. 
وأمًا الأمر والنهي قداخلان تحت الطلب 
والإقتضاءء لكن إن تعلق بالفعل سمّي أمرّاء 
وإن تعلق بالترك سمّي نهيًا. وأمًا الإستخبار - 
على الحقيقة - فغير متصوّر في حق الله - تعالى 
و ا 1 
الإخبارء وذلك كما في قوله - تعالى - «ألْسَتٌ 
َي لاي (الأعراف : 17 ). وكما أمكن 
رد هذه الأقسام إلى قسمين» أمكن ردها إلى 
قسم واحدء في حق الله - تعالى -2) حتى 
يكون على ما ذكرناهء بأن يكون معنى واحذا 
وفضية متّحدة» إن تعلق يما حكم بفعله أو تركه 
سمي طلبّاء وإن تعلق بغيره سمّي خيرًا (م» غ» 
/11 م 


الوّغد ثواب والوعيد عقاب. 


وفت 
البهشميّة: لاء لمقارنتهما التكليف ولتوعده 
الأنبياءء وعقابهم ممتنع» ولتقدّمهما على 
الفعل ونحوه (م» ق» 2015١‏ ") 
- البَصّريّة : والوعيد لا يقتضي كون الفعل كبيرًا إذ 
يصحٌ تناوله الصغيرة. البلخي: بدلء ولا وعيد 
في الصغيرة (م» ق» 5؟١.‏ 55) 
- الوعيد إخبار بالعقاب (قء سء 0185 ؟) 


وعيدية 
بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده في النار (ش» 
م 414 


وقت 
- الوقت هو الفرق بين الأعمال وهو مّدى ما بين 
عمل إلى عمل وأنّه يحدث مع كل وقتٍ فعل 
وهذا قول "أبي الهذيل' (ش. ق. ”245 ؟) 
إعلم أنه كان (الأشعري) يقول إِنْ الأجل 
والحين والوقت والزمان ممًا تتقارب معاتيهاء 
وإنْ أجل كل حادث حال حدوثه. وكان يقول 
إن الأفعال على الإطلاق بحدوثها لا تقتضى 
مكانًا ولا زماناء لأنّ المكان والزمان محدّثان 
أيضاء فلو كان كذلك تعلق كل مكان بمكان 
وكل زمان بزمان لا إلى غاية وذلك فاسد. 
فعلى هذا إذا قيل 'أجل الذَيّن' المراد به 
الوقت الذي يحل فيه الدّين فكان لصاحبه أن 
يُطالب به. وأجل الحياة حال حدوثهاء وأجل 
الموت حال حدوثه (أ. م ١86‏ ؟) 
- إعلم أنْ الوقت هو كل حادث يعرف به 
المخاطب حدوث الغير عنده أو ما يجري 
سجرىق الحادث» وإثما أوجبنا في الوقت أن 
يكون حادثاء لأنّه لو كان باقيًا لم يصمٌ التوقيت 
به (ق» شض» ١اذلالء‏ 9) 


وفشت صححة الإيمان والمعرفة 


- لا بد من أن يكون الوقت أمرًا حادماء أو ما 
يُقدّر تقدير الحادث بأن يتجدّد حصول أمر من 
الأمور أو انتفاؤه. وإنْما شرطنا أن يكون أمرًا 
حادثًا لما قد حلم أنْ التوقّت بالباقيات وبالقديم 
ا يصح (ق؛ تل )١5 ,5١٠5‏ 


- إعلم أن الذي يقوله مشايختا رحمهم الله إِنْ 
أجل الشيء وقتهء والوقت هو الحادث الذي 
تعاى عبذريك غيره به؛ أي حادث كانء ولذلك 
يصحٌ من الإنسان أن يجعل كل حادث يشار إليه 
وفنا لخيره» وإنّما يوقت أحد الحادثين بالآخر 
بحسب الفائدة . ولذلك يصمح من زيد أن يجعل 
طلوع الشمس وقتا لقدوم عمرو وإذا علم 
المخاطب طلوع الشمس» وجهل متى يَقَدَمُ 
عمروء ويصح من غيره إذا كان المخاطب 
عالمًا بقدوم زيد ويكون جاهلا بطلوع الشمس 
أن يجعل قدوم زيد وقتا لطلوع الشمسء وإثما 
يمتنع من الموفّت الواحد أن يجعل الوقت 
موقت به لأن المُخاطب لا بد من أن يكون 

عارقًا بأحدهما دون الآخره فبحسب حاله 

يصحٌ أن يجعل الشيء وقنًا لغيره» ولذلك يصح 

منه إذا خاطب اثنين أن يجعل ما جعله وقنًا في 
خطاب أحدهما مون في خطاب الآخر. 
وكذلك القول في خطاب الواحد في زمانين 
(ق. غااء مل )١1١‏ 


وقت صحة الإيمان والمعرفة 


- قال شيخنا أبو الحسن وضرّار وبشر بن غَيّاث ) 
وق صحّة الإيمان والمعرفة وقتٌ كمال 
العقىل+* ووقت وجويهما عند إجتماع العقل 
والبلوغ. ولا وجوب إلا من جهة الشرع (ب. 
أ حم باو) 


١ 5٠ 


وقت القتل 
- حكي عن المعتزلة : أنْ الأجل هو 


الوقت الذي 
يموت فيه العبد إن لم يقتل فيه؛ أو لم يفعل ما 
يستحى به الزيادة في العمرء من صلة رحم 
وغيرها. قالوا: ووقت القتل. والوقت الذي 
ينتهي إليه من يزاد في عمرهء أجلان؛ ويجوز 
أن يزيد الله في الأعمار وينقص منها؛ والآجال 
لا تُضطرٌ القاتل إلى القتل؛ ولو لم يقتل 
المقتول كان الله أعلم كيف حاله» من موت في 
ذلك الوقت أو بقاء إلى تمام أجله؛ ولا عذر 
للقاتل في التقل» وافق قتله الأجل أو لم يوافقه 
زق» غ1الء “الى ١1م‏ 


وفت وبجوب الإيمان 
- إختلفوا في وقت وجوب الإيمان: فزعم من 


قال باكتساب المعارف» من المعتزلة» أن وقت 
وجوب الإيمان وقتٌ صحّته. فكل من صحٌ 
(منه) الإيمان وجب عليه الإيمان:؛ وذلك عند 
تمام العقل الذي صم معه الإستدلال المؤدّي 
إلى المعرفة» وليس البلوغ شرطا فيه (ب» أء 
كدكل ؟) 


وفت يستحق فيه العقاب أو الثواب 


الثواب في النظر الذي قذمنا ذكره؛ وفي تركه. 
اعلم. أن اللفارا رول اتبيه ف أله ميعن ب 
المدح والثواب إذا فعله؛ ويستحقٌّ العقاب إذا 
لم يفعله . ًا ما يلزم بعده من ١‏ من النظر فَإِنه لا 
يستحقٌ الثواب به إلا إذا فعله على الوجه الذي 
وجب. فأمًا العقاب على أن لم يفعله» فقد 
اختلف جواب شيخنا أبى هاشم» رحمه الله 
فيه فقال في الجامع الصغير وغيره ما يدل على 


١45١ 


أنه لا يستحقٌ العقاب بكل جزء منه إلا فى 
الوقت الذي لو فعله وفعل ما قبله كان يستحق 
الثواب. وقال في :ة نقض المعرفة: إنه يستحقٌ 
العقاب في الجميع إذا لم يفعل النظر الأوّل» 
إذا كان المعلوم أنه سيبقى إلى الوقت الذي 
يمكنه استيفاء النظر فيه. فأمًا الكلام في 
المعرفةء فيجب أن يجري على اختلاف أجوبته 
رحمه الله فى المَسَبّبء لأنّ جوايه قد اختلف 
فيه» فقال في مواضع: يستحقّ العقاب على أن 
لم يفعل المسَبّب عند إخلاله بالسبب. وقال في 
موضع: لا يستحقّ العقاب عليه إِلّا إذا جاء 
الوفت الذي لو قدم العت لكان يصحح وجوده 
فيه. وقال رحمه الله في الجامع الصغير: إن 
العقاب الذي يستحقه على أن لم يفعل النظر 
الأوّل والمعرفة أكثر مما يستحمّه على ما بعده. 
ويستحق عليه من حيث يصمح به ما بعده من 
النظر والمعارف أكثر مما كان يستحقه لو كان 
هو الزاجي با فرزافو لأن يهاو بالمحرفة النعولدة 
عنه يصح ما بعده من النظر والمعارف» فصارا 
مع وجوبهما مختضّين بتصحيح الواجيات لما 
بعدهما. فيجب أن يكون ذلك وجها فى 
عظمهماء فيستصقٌ لأجل ذلك بهما زيادة 
ثوابء» وبالإخلال بهما زيادة عقّاب (ق, 
غك 456 ؟) 


وقوع 


- إن الوقوع إذا كان المقصد به ظهور هذا الفعل 
على المنظر من دون مراعاة صحّة متقدّمة لم 
تفترق الحال بين من يفعل الحركة اختيارًا وبين 
من توجد فيه الحركة من قبل الله جل وعرٌ أو من 
قبل غيرهء لأنّ الكلّ في الصورة الواحدة؛ فلا 
بد من أن يراعي ة في الوقوع أن يكون من جهته. 


وقوع فعل من فاعلين 


وذلك لا يكون |[ إلا بتقدّم الصحّحةء فثست أن 
الدلالة هي الصحّةٌ لا غير (ق. تاء 
5٠ل‏ /و) 


- أثيتنا وجوهًا واعتبارات عقلية للفعل الواحدء 


وأضفنا كل وجه إلى صفة أثرت فيه» مثل 

الوقوع فإنه من آثار القدرة» والتخصيص ببعضص 

الجاتزات فإنه من آثار الارادة» والإحكام فإنْه 
من دلائل العلم (شء نء 4لاء /ى) 


وقوع الفعل 


- إِنا نجوّز القدرة أن توجد أبدًا ولا فعل» سواء 


كان في الثاني أو في الثالث. وإِنّما نحكم 
بوفوع الفعل لمكان ما يحصل من الدواعي. 
اما لق قد خلوٌ أحدنا من الدواعي إلى 
الأفعال لصح أن لا يكون فاعلا. وأمّا على 
طريقة أبي علي إذا لم يجوّز خلوٌ القدرة من 
الأخذ والئَرْك فإنّ مذهبه يخالف مذهب القوم. 
لأنه يجوّز خلرّها من الفعل عند منع» وليس 
فوله كقولهم إنها موجبة ولا يصح انفكاكها عن 
الفعل (ق.ء ت7. 2١١9‏ 5) 


وفوع قعل من فاعلين 
- سواء عليه كي عن أبي موسى أنه كان يجيز 


وقوع فعل من فاعلين أو حكيَ عن التشبيه على 
مذهب داؤد الجواربي ومقاتل بن سليمان. 
وهل يعرف الناس أن أبا موسى يحيل وقوع 
فعل من فاعلين على وجه إلا يما يعرقون به أنه 
يحيل قرول مقائل + بن سليمان وداؤد الجواريبى 
ف ان بن كل وعدا نقد ب ل 
استعظام أبي موسى للجبر أن أكفر المعجبر 
وأكفر الشاك في كفره والشاك في الشاكء كل 
ذلك استعظامًا للجبر وتنزيها لله عن الظلم (خ. 
نع ه2٠‏ ©#) 


وقوع الفعل من القادر ل 


وفوع الفعل من القادر 


- كيفية وقوع الفعل من القادر. فجملة القول في 
ذلك أنْ القادر إمَا أن يفعل الفعل على وجه 
يختصّه أو يفعله على وجه لا يختصّه . فإن فعله 
على وجه يختصّه فذلك على ضربين: أحدهما 
أن لا يكون هناك إلا مجرّد هذا الفعل الواحد 
الذي يخصّه وذلك هو كل ها يفعله مبتدأ في 
محل قدرته. والثانى أن يكون هناك فعل سوى 
هذا الفعل. ثم هذا على ضربين: أحدهما أن 
يكونا جميعًا مختصّين به. وهذا هو المتولد 
الذي يوجد في محل القدرة كالنظر والعلم وما 
شاكل ذلك. والثاني أن يكون أحذهما هو 
المختصٌّ به وهذا هو ما يتولد عن الاعتماد في 
غير محل القدرة فيكون نفس السبب مخصوصًا 
بالفاعل والمسبب يتعذاه. فهذه قسمة ما يختص 
بالفاعل. فأمًا ما لا يختصٌ بالفاعل بحال فليس 
إلا المُخترّع وهو الذي يصح من الله عزِّ وجل 
دون غيره. والوجوه الأولى التي تقدّمت تضّح 
مثا (قء ك2 ع4 ؟7١)‏ 


وكيل 
- أمًا 0 الفوطي 0 كان ينهي الناس عن أن 
«عَنَينا لَه مَضْمَ الوسكيل» (آل 
6 7). 73 ا 
هشامًا كان يزعم أن الوكيل في أكثر ما يتعارفه 
الناس فوقه مَنْ وكله. قال: فأكره أن أصف الله 
07 لا يجوز من صفاته. فقيل 
له: أفليس قد 3 الله قومًا في القرآن قالوا : 
(عن أله ري اسيل (آل عمران' 
1 ؟)؟ فاه فد ملعت بيد الله لهم أنهم لم 
يقصدوا بهذا القول إلا إلى معنى صحيح. 


ولايه 
- قالت المعتزلة إلا ٠‏ 


جل ذكره لما مدحهم ولأخبر بخطئهم فيه. 
ولكن ليس لأحد أن يقول اليوم قولًّا ولا يصف 
الله بصفة تحتمل أعرين أحدهما يجوز على الله 
والآخر لا يجوز عليه. إلا أن يكون الله قد 
وصف نفسه بها فتتبع في ذلك ما قال. ولم يكن 
يمتنع من أن نقول: 'حسبنا الله' وإنّما كان 
يمتنع لفظة "وكيل' فقط ويبدل مكانها 
"المتوكل عليه". وإنما هذا غلط من هشام 
فى لفظ منعه احتياطا عند نفسه وأبدل مكانه 
لفظًا آخر (خ» ن؛ )١١ ١44‏ 


بشر بن المعتمر " وطوائف 
منهم أن الولاية من الله سبحانه للمؤمنين مع 
إيمانهم» وكذلك عداوته للكافرين مع كفرهم. 
والولاية عندهم الأحكام الشرعيّة والمدح 
وإحداث الألطاف والعداوة ضدّ ذلك وكذلك 
قالوا ُ فى الرضى والسخط 30 ف 
محى ؟) 


- من جملة ما يعد في باب الكراهة هو قولنا 


عداوة فإِنْ معناه كراهة وصول الخير إلى الغير . 
فإذا قيل في الله أنّه يعادي العفَار فَإنّْما يراد أنه 
يكره من أحدنا تعظيمهم وإجلالهم ومدحهم؛. 
أو يفاد به إرادة إيصال المضار إليهم في الدين» 
وإن كان هذا أولى ليثبت في فعل نفسه وفعل 
غيره. وعلى النقيض من ذلك هو الولاية . فإنها 
إرادة نصرتهم وتوليها. ومتى قيل في العبد أنه 
عدو لله فالمراد به مُعادَاتَه لأوليائه. والولي هو 
من يتولى نصرة عباده بالمدح والتعظيم 
وغيرهما. فهذه طريقة القول فيه (ق. بث١».‏ 
5 0 


لأنهم لو قصدوا إلى معنى لا يجوز على الله + (الولاية) بالفتح التصرة والتولي» وبالكسر 


١ 51 


السلطان والملك وقد قرئ بهما (ز.ء ك3 
لم2 /ى) 

- الولاية إرادة الإكرام والتوفيق (طء م 
)١١ 489‏ 


ولي 

- من جملة ما يعد في باب الكراهة هو قولنا 
علذاوة فَإنّ محناء كزاهة وضول النخيز إلى القين : 
فإذا قيل في الله أنه يعادي الكفَار فإنّما يراد أنه 
يكره من أحدنا تعظيمهم وإجلالهم ومدحهم» 
أو يفاد به إرادة إيصال المضارٌ إليهم في الدين» 
وإن كان هذا أولى ليثبت في فعل نفسه وفعل 
غيره. وعلى النقيض من ذلك هو الولاية. فإنها 
إرادة نصرتهم وتوليها . ومتى قيل في العبد أنه 


وهم 
عدو لله فالمراد به مَعادّاته لأوليائه» والولى هو 
من يتولى نصرة عباده بالمدح والتعظيم 


وغيرهما. فهذه طريقة القول فيه (ق» ث١اء‏ 
اث 4ش 


وهم 
- التصديق جازم وغير جازم: فالجازم مع 


المطابقة وسكون الخاطر علم؛ ومع عدمهما 
أو الأوّل إعتقاد فاسد وجهل مركب» ومع عدم 
الثاني إعتقاد صحيح. وغير الجازم إن كان 
راجحًا فظنّء وإن كان مرجوحًا فوهمء. وإن 
استوى الحال فشكٌ. والأوّل إن طابق 
فصحيحء وإِلّا ففاسد (ق» سء 54. 4) 


يي 


وعضوان فيهما كمّان وأصابع ككفي الإنسان 
ا أ لصت 1 


يد 
- أجمعت المعتزلة بأسرها على إنكار العين واليد 
وافترقوا في ذلك على مقالتين: فمنهم من أنكر 


2 (صّ: 4/) صلة 08 أنه خلق آدم 


فحسب (بء أء ٠.١١١‏ /) 


- زعم بعض أصحابنا أنْ اليدين صفتان لله 


سبحانه وتعالى, وقال القلانسي همأ حقة 
واحدة (سء أ )4.١١١‏ 


أن يقال: لله يدان وأنكر أن يقال إن ذ, ٠.‏ - ذهب بعض أثمتنا إلى أن اليدين والعين والوجه 


وأن له عينين» ومنهم من زعم أنَّ لله يدا وأنّ له 
يدين وذهب في معنى ذلك إلى أن اليد نعمة» 
وذهب في معئى العين إلى أنه أراد العلم وآنه 
عالمء اعازل قول الله عرّ وجل : ولتم عَلّ 
عَيِيَ» (ظه: 4”) أي بعلمى (شء» قء 
مل )٠١‏ 1 

- زعم بعض القَدَريّة أنَ اليد المضافة إليه (لُله) 
بمعنى القدرة (ب» أ )١١١1١١‏ 

- زعم الجبائي أنْ اليد المضافة إليه (لله) بمعنى 
النعمة (بء أ. ١١١‏ *) 

- يُستعمل لفظ اليد فى القدرةء يُقال يد السلطان 
فوق يد الرعية أي قدرته غالبة على قدرتهم. 


صفات ثابتة للرب تعالى» والسبيل إلى إثباتها 
السمع دون قضية العقل. والذي يصمٌ عندنا 
حمل اليدين على القدرةء» وحمل العين على 
البصرء وحمل الوجه على الوجود (ج2» ش» 


)١؟‎ 215 


- أما لفظ "اليدين" فإنه يحتمل "القدرة" ولهذا 


يصح أن يقال: فلان في يدي فلانء» إذا كان 
متعلق قدرته وتحت حكمه وقبضتهء وإن لم 
يكن في يديه اللتين هما بمعنى الجارحتين 
أصلاء وعلى هذا يحمل قوله عليه السلام : 
قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن ' 
(م» غ» 18 ) 


والسبب فى حسن هذا المجاز أنْ كمال حال - اليدان: هما أسماء الله تعالى المتقابلة 


هذا العضو إنما يظهر بالصفة الْمَسمَاةَ بالقدرة» 
فل كان المقصرة مو الب حضول الققرة أطلف 
اسم القدرة على اليد (ف. س. 2.١6”‏ 5) 

- إن اليد قد يراد بها النعمة؛ وإنما حسن هذا 
المجاز أن آلة إعطاء النعمة اليدء فإطلاق اسم 
اليد على النعمة إطلاق لإسم السبب على 
المسَبّب (فء مسىء 167 ؟7١)‏ 

يلان 


- زعمت المشبّهة أن يدي الله تعالى جارحتان 
١‏ 


كالفاعلية والقابلية» ولهذا وبخ إبليس بقوله 
تعالى : اما مَتَمَكَ أن تَنْجْدَ لما حَلَقَتُ يدَقٌّ)» 
(صَ: 75), ولما كانت الحضرة الأسمائية 
مجمع الحضرتئين الوجوب والإمكان قال 
بعضهم إِنْ اليدين هما حضرة الوجوب 
والإمكان. والحق أن التقابل أعمٌ من ذلك» 
فإنْ الفاعليّة قد تتقابل كالجميل والجليل 
واللطيف والقهار والنافع والضارء وكذا 
القابليّة كالأنيس والهائب والراجى والخائف 
والمنتغع والمتضرّر (جءاتء 05186 )١١‏ 


ه85 ١‏ 
- أما اليعقوبية فإنها قالت: إِنْ الجوهرين صارا 
جوهرًا واحذا (ق. غهء “ىم )١6‏ 


- ما معنى يقضي بحكمه ولا يقال زيدٍ يضرب 
بضربه ويمئع بمئعه؟ قلت: معناه بما يحكم به 
وهو عدله لألّه لا يقضي إلا بالعدل فسمي 
المحكوم به حكمًا؛ أو أراد بحكمته وتدلٌ عليه 
قراءة من قرأ بحكمه جمع حكمة وهو الْمَرِيرٌ » 
(النمل: 8/؟) فلا يرد قضاؤه «المَلِمُ» (النمل : 
8) بمن يقضي له وبمن يقضي عليهء أو العزيز 
في انتقامه من المبطلين العليم بالفصل بينهم 
وبين المحقّين (ن كا 9ه٠ء )٠١‏ 

- لما أن كان موجودًا فى العقول أنه قد يفتَشُ 
بعيض الأمناء عن خيانة وبعض الصادقين عن 
كذبء وآنّ مثلّ الخبرين الأؤلين لم يتعقب 
النامنُ في مثلهما كذبًا قطء عُلِمَ أنْ الخبرٌ إذا 
جاء من مثلهما جاء مجية اليقين» وأنْ ما عُلم 
من تحبر الواحد فإنما هو بحسن الظَنّ 
والائتمان. هذه الأخبارٌ عن الأمور التي 
تذركها الأبصار (ج. رء 4:6786) 

- اليقين هو العلم بالشيء بعد الشكٌ (ش» ق» 


يوم الفصل 
7م ٠١‏ 

- اليقين حكم ثانٍ على الحكم الأول بالصّدق 
على وجهٍ لا يمكن أن يزول (ط» م؛ )١5 1١١‏ 


يوم الجمع 

- #لوم لع » (التغاين : 4 يوم القمامة أن 
الخلائق تجمع فيه قال الله تعالى #يوم فك 
اموه لمم » (التغاين: 4) وقيل يجمع بين 
الأرواح والأجسادء وقيل يجمع بين كل عامل 
وعمله (زء ك7 55١‏ ؟١)‏ 


يوم الدين 

- يوم الدين - وهو يوم الجزاءء وهو يوم القيامة 
- لأن الله عرّ وجل قال : «مدلكِ يوم الدين» 
(الفاتئحة: 5) يعني يوم الجزاء (ش). بء 
4 


يوم الفصل 

- التأجيل من الأجل كالتوقبت من الوقت لأيّ 
بور للَنَ4 (المرسلات: ؟1١)‏ تعظيم لليوم 
وتعجيب من هوله لور لْتَصّلٍ © (المرسلات : 
)١‏ بيان ليوم التأجيل وهو اليوم الذي يفصل 
فيه بين الخلائق» والوجه أن يكون معنى وقت 
بلغت ميقاتها الذي كانت تنتظره وهو يوم 
القيامة» وأجَلت أخرث رن كي )١8 5١#‏ 


١ 2ه‎ 


. 3 عه 
ا 8 
جد 


0 -. در ف 
شيم الايد 55 م ل 5 
0 ل ل ل عي" 5 
اج جك 1ك لوسميره ونيوو عه 1 حي «إفيلءك ب كد بيع جر فاعديو و لوجر 
: ال ان 
5 20 


إباحة عقلية 

إيانة 

إبتداء 

إبتداء بالتكليف 

إنتداء التكليف 

إبتداء الخلق 

إبتداء الخلق في الجنة 
إبتداء عدل 

إيتداء فضل 

يتاع 

إبتدع 

إبتلاء 

إبداء 

إبداع 

إبداع وإبتداع 

أبدال 

إبطال كون البقاء معنى 


أبعاض 
أبعاض الجسم 


إين 


وفق 
بوح - عقل إتقان تن 
بين إثبات ثبت 
بدأ أثر أثر 
بدأ - كلف أجاء جاء 
بدأ - كلف إجابة جوب 
بدأ - خلق آجال أجل 
بدأ - خلق آجال العياد أجل - عبد 
يدأ - عدل إجبار جبر 
بدأ - فضل إجتراح جرح 
بع لمع جع 
بدع إجتماع الصحابة على الكفر جمع - كفر 
بلي إجتهاد جهد 
بدأ أجزاء غير متحجرّئة جزأ 
بدع أجساد محدثة جسل - حزرث 
25 اجبعام جسم 
بدل أجسام مركبة جسم - ركب 
بطل - كون - بقى أجسام معدومة جسم - عدم 
- عني أجل أجل 
بعض جل أوّل أجل - أول 
بعض - جسم أجل الشيء أجل - شيأ 
بني أجل مسمّى أجل - سما 
5 


ماد 
105 


فهرس الموضوعات وجذورها 


أجل معلوم 

أجل الموث 

إجماع 

إجماع الأمة 

أجناس 

أجناس عالية 

أجناس مقدورة 
أحاديث النفس 

إحاطة 

إحباط 

إحباط وتكفير 

أحبط 

إحتياج 

أحد 

أحداث 

إحداث 

إحداث بين مُخْدثين 
إحداث ثان بعد حدلوث أول 
إحداث على طريق الإختيار 
أحدث 

أحدية 

إحسان 

إحصاء 

(جخام 

أحكام 

أحكام الأقعال 
. أحكام التأليف 

أحكام الحقيقة والمجاز 


جل - علم 
أجل - موت 
5 

جمع امم 
جنس 

جنس - علا 
جلس - قدر 
حدث - نفس 


١ 
انا‎ 


ِ 


أحكام الذات 

أحكام سمعية 

أحكام شرعية 

أحكام الشريعة 

أحكام عقلية 

أحكام الفعل 

أحكام القَبْح والحَسَن 
أحكام الكلام 

أحكام مختصّة بالقادر 


أحكام المعاني المتعلقة 
بأغياره 

أحكام معلقة على علل 
موجبة 

أحكام الموجبات 

أحوال 

أحوال التائب 

أحوال الفاعلين 

أحوال القادر 

أحوال المكلفين 

أحوالثا 

أحياز 

إخبار 

أخبار 

أخبار الآحاد 

أخبار الرسل 

أخبار الكفار 

أخبار متواترة 

إخبار واستخبار 


07 
حكم - ذوت 
د 
د هك 
دة 
جم دعبل 
جح عانعل 

1 
حكم - كلم 

حك > خصون” 

حب دعر علق 

0 

حكم - علق - علل 
اوصب 

حكم - وجب 
حول 

حول - توب 
حول قعل 

حول - قدر 
حول - كلف 


4 بن ان 


1 


َ 
0 


١و‎ 


أخبر 

إختراع 

إخترام 

إخترع 

إخترع الأعراض 
إختلاف 

إختلاف بين الذوات 
إختلاف النوات 


إختلاف في صفة الشيء 


إختيار 

إختيار الررادة 
إختيار الأفعال 
أخذ وترك 

آخر 

آخرة 

أخص 

إخلال بالواجب 
أخيار 
آداب 

إدامة التكليف 
إدراك 

إحراك المعلوم 
إدراكات 

أدلة 

أدلة بالأوصاف 
أدلَةَ سمعية 
آدلة شرعيّة 
أدلّة عقلية 


خبر 

ل 

خرم 

خرع 

خرع - عرض 

خلف 

خحلف - ذوت 

خلف - ذوت 

خلف - وصفف - 
شيأ 


ا 
003 3 
: 1 


جا 
نا 


ا 


1 
١ 


25 
دوم - كلف 
درك 
درك - علم 
درك 
دلل 
دلل - وصف 
حال سيوع 
دلل - شرع 


فهرس الموضوعات وجذورها 


أدلة لا تختلف شاهدًا وفائيًا دلل - خلف - شهد 


إذن الله 

أراد 

إرادات 

إرادة 

إرادة أزلية 

إرادة أفعال مبتدأة 
إرادة أفعاله تعالى 
إرادة الله 

إرادة حادثة 
إرادة الحَسَن 
إرادة السبب 

إرادة الضدين 
إرادة الضدذين تتضاد 
إرادة فعل العبد 
إرادة فعل الغير 
إرادة القبيح 

إرادة القديم 

إرادة قديمة 

إرادة لا مراد لها 
إرادة لأفعال الغير 
إرادة لمريدين 
إرادة لواجب الوجود 


إرادة محدثة 
إرادحة المريد 
إرادة مشترطة 
إرادة مشروطة 


- غيب 
أذن 
رود 
رود 
رود 
رود - أزل 
رود - فعل - بدأ 
رود - فعل 
رود 
رود - حذدث 
رود - -حسن 
رود - سبب 
رود - تمدد 
رود - ضدد 
رود - فعل - عبد 
رود - فعل - غير 
رود - قبح 
رود - قدم 
رود - قدم 
رود 
رود - فعل - غير 
رود 


فهرس الموضوعات وجذورها و ١‏ 


إرادة النظر رود - نظر إستحقاق العقوبة بالفعل ١‏ حقق - عقب - فعل 
إرجاء رجأ إستحقاق المدح حقق - مدح 
أرزاق رزق إستحقاق المدح والثواب ‏ حقق - مدح - ثوب 
أرزاق هي لطف في التكليف رزق - لطف - كلف | إستخبار خبر 
إرشاد رشد إستد لال دلل 
أركان ركن إستدلال بالتمائع دلل - منع 
أرواح روح إستدلال بالدلالة دلل 
إزاحة العلة زيح - علل إستدلال بدليل الخطاب دلل 
أزل أزل إستدلال بالشاهد على دلل - شهد - غيب 
أزلي أزل الغائب 
أسامي الله سيا إستدلال بالمتولد لل #ب«ولك 
أسباب بن إستدلال على الأحكام ١‏ دلل - حكم 
إستبصار بصر إستدلال في الغائب ولربد غبي جاشين 
إستتار 07 والشاهد 
إستحالة حول إستد لاليات دلل 
إستحقاق حقق إستصحاب الحال صحب - حول 
إستحقاق الثواب حقق - ثوب إستصلاح صلح 
إستحقاق الثواب إلى إيجاب حقق - ثوب - إستطاعة طوع 

موجب وجب إستطاعة الأسباب والأحوال طوع - سبب - 
إستحقاق الثواب بألا يفعله حقق - ثوب - فعل حول 
إستحقاق الذمّ حقق - ذمم إستطاعة بالإضافة طوع - ضيف 
إستحقاق الذمٌ على القبح حقق - ذمم - قبح | إستطاعة حقيقية طوع - حقق 
إستحقاق العقاب حقق - عقب إستطاعة صحية طوع - صحح 
إستحقاق العقاب بالقبيح ١‏ حقق - عقب - قبح | إستعانة عون 
إستحقاق العقاب بترك النظر حقق - عقب - | إستعمال عمل 

نظر إستفادة فيد 

إستحقاق العقاب على ما حقق - عقب - | إستفساد قسد 

لم يوجد وجد إبتناج ب 
إستحقاق العقوبة حقق - عقبه إستقراء قرأ 


١ “باخ‎ 


إستقراء ثام 
إستقراء في الشاهد 
إستنباط 


إستواء 


إسم 

إسم البارئ 

إسم شرعي 

إسم عرفي 

أمنماء 

أسماء الإثبات 
أسماء الله 

أسماء الله المضافة 
أسماء على مسمياث 
أسماء مفيدة 

إشتباه 

إشتراك 

إشتراك في الأسماء 
إشتراك في الحدوث 
إشتراك في الصفة 
إشتراك في صفة الذات 
إشتراك الوجود 
إشتقاقات 

أشياء 

أشياء محدئاث 
أشياء معروفات 
أشياء مقدور عليها 


2 3 


سس 
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شيأ - عرف 
شيأ - قدر 


فهرس الموضوعات وجذورها 


أشياء واجبة على اليدل 
أصحاب الإتفاق 
أصحاب الإلهام 


أصحاب الإلهام والإضطرار 


والطيع 
أصحاب التجاهل 
أصحاب الحديث 
أصحاب الرأي 
أصحاب الشمال 
أصحاب الكبائر 
أصحاب اللطف 
أصحاب المعاني 
أصحاب الهيولى 
أصحاب اليمين 
إصطفاء 

إصطلاح 

أصل السنة 

أصل الكتاب 
أصل للتكليف 
أصل المعقول 
أصلح 

أصول 

أصول الإجتهاد 
أصول الأدلة 
أصول الإيمان 
أصول الدين 
أصول التعم 
أصولي 

إضافات 


شيأ - وجب - بدل 


صحب - علي 
صحب - هيولى 
صحب - يمن 
صفي 

صلح 

أصل - سنن 
أصل - كتب 
أصل - كلف 
أصل - عقل 
صلح 

أصل 

أصل - جهد 
أصل - دلل 
أصل - دين 
أصل - 
أصل 


فهرس الموضوعات وجذورها 


إضافة 

إضافة التحقيق 

إضافة التكريم 

إضافة الفعل إلى الفاعل 
أضداد 


إضطرار 


إضطرار إلى العلم بصقاته 


إضلال 

إطلاق 

إعادة 

إعادة أفعال العباد 
إعادة الحي 
إعادة الخلق 
إعتبار الغائب بالشاهد 
إعتبارات 
إعتبارات عقلية 
إعتذار 

إعتراض 

إعترال 

إعتقاد 

إعتقاد صحيح 
إعتقاد فاصسد 


إعتقاد لصحة حدوث الشيء 


إعتقاد للتوحيد 

إعتقاد المعتقد 

إعتقاد واقع عن النظر 
إعتقاد يكون علمًا 
إعتقادات 


عقد - حدث - شأ 


إعتماد 
إعتمادات 
إعجاز 

إعجاز القرآن 
إعدام 

إعدام الشيء 
أعراض 
إعراض 
أعراض نسبية 


أعواض 


أقعال الإنسان 

أفعال إنسانية إختيارية 
أفعال ثبت التكليف فيها 
أفعال الجوارح 


١ 5 


0 
0 


م 


ّ 
! 3 
2 


ا ا 


5 
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فعل - أنس - خير 
فعل - كلف 
فعل - جرح 


١ 1 


أفعال حادثة 

أفمعال الرسول 

أفعال العياد 

أفعال على ححد واحد 


أفعال في الحسن والقبح 


أفعال القادر 
أفعال القلوب 
أفعال متولدة 
أفعال محكمة 
أفعال مشتقة 
أثعال مقدرة 
أفعال المكلّف 
أفعال المكلّفين 
أفعال واجبة 
أفعال يتناولها التكليف 
إفعل 

أفعل 

إقامة الحدود 


إقتضاء الإيجاب 
إقتضاء الدلالة 
إقدار 

أقدار ملمومة 
أقدر 

أقسام الأخبار 
إكتساب 
إكتسابي 
إكتسب 


فعل - حدث 
فعل - رسل 
فعل - عبد 
فعل - حدد 
فعل - حسن - قبح 
قعل - قدر 
فعل - قلب 
تذن راد 
فعل - حكم 
فعل - شقق 
فعل - قدر 
فعل - كلف 
فعل - كلف 
فعل - وجب 
فعل - كلف 
فعل 

فعل 

فوم - حدد 
قدر 

فضي - وجب 
قضي - دلل 
قلر 

قدر - ذمم 
قلر 

بوم :> خير 
كسب 

كسب 

كسب 


إلزام 


أمارة الشيء 
أمارة العجز 
إمام 

إمام ظاهر 
إمام معصوم 
إمامة 

إمامة المفضول 


فهرس الموضوعات وجذورها 


0 


3 
ااي ا و مدع 


فهرس الموضوعات وجلورها 


إمامية 

أمة الإسلام 

إمتثال 

إمنتاع 

إمتناع في التكليف 

آمر 

ا 

أمر الله 

أمر الإيمان 

أمر بالمعمروف ونهي 
عن المنكر 

أمر بالمعروف 

أمر التكوين 

أمر وخطاب 

أمر ونهي 

إمكان 

إمكان إستعدادي 

إمكان إستقبالي 

إمكان خاص 

إمكان ذاتي 

إمكان عام 

إملاء 

أمنوا 

أمور مباحة 

أمور متضادة 


أمور مستحبقة على الأفعال 


أن 
أنبياء 
إنتصاف 


9 
أمم - سلم 
ع 


إنتظار 

إنتظار تعلق 
إنتقال 

إنحصار مقدورنا 
إنزال 

إنزال القرآن 
إنسان 

إنسان فاعل واحد 
إنسان كلي 


أول 

أرل الأفعال 
أول نعمة 
أول الواجبات 


كا ١‏ 
نظر 
نظر - علق 
نقل 
حصر - قدر 
نزل 
نزل - قرأ 
الم 
أنس - فعل - وحد 
أنس - كلل 
أنعن 
نشأ 
نش 
نشر 
7 
قطع - كلف 
أن 
أنن 
هذى 
أهل - وتر 
أهل - جنن 
أمر 
أمر 
وصف 
وضصفب 
وفت 
أول 
أول - فعل 
أول - نعم 


١ ابا‎ 


أول وآخر 

أولوية 

إيثار 

إيجاب 

إيجاب الأشياء على 
التخيير 

إيجاب 
بالتفضل 

إيجاب الخلقة 


إيجاب الشيء 


إيجاب العلّة الحكم لغيرها 


إيجاب الفعل 


إيجاب الفعل على غيره 


إيجاب قبيح 
إيجاب الموجب 
إيجاب النظر 
إيجاب النوافل 
إيجاد 

إيقاع الفعل 


إيمان 
إيمان ممحدث 


أين 


6 


أول - أخر 
أول 

آثر 

وجب 

وجب - شيأ - خير 
وجب - حكم - 
فضل 

وجب - خلق 
و خبدا سبيبه 
وجب - شيأ 
وجب - علل - 
حكم 

وجب - فعل 
050 
وجب - قبح 
وجب - وجب 
وجب - نظر 
ا 
وجد 

وقع - فعل 
ألم - طفل - شرك 
أمن 

أمن - قدم 
أمن - حدث 
أن 


فهرس الموضوعات وجذورها 


بدل 


2 
بدو 


بديع السموات والأرض 


بديهة العقل 
بديهي 
بديهيات 


بده - عقل 
بذه 

بذه 

برأ 

بررح 

سس 

يرن - سهمعم 
برهن - عقل - 
فصل 

برهن - عقل - كلل 
بسط - عقل 
بسط 

بصر 

بصر 

بعت 

بعث - رسل 


فهرس الموضوعات وجذورها 4 ١‏ 


بعد بعد تأخير أخر 

بغضص بعض تأديب أوب 

بقاء الشيء بي ييا تأليف ألف 

بقاء القدر بقى - قدر تأليف عن إعتماد ألف - عمد 
بلادة بلد تأويل أول 

بلاع بلغ تباعد بعد 

بلايا بلا تباين بين 

يليد بلد تبديل يذل 

بنوة بني تبقية التكليف بقي - كلف 
ب تثليث ثلث 

تائب عب تجانس المقدور جنس - قدر 
تابعة للحدوث تبع - حدث تجزئ جزأ 

تأثر أثر تجهيل جهل 

تأثير أثر تجوير جور 

تأثير الإرادة أثر - رود تجويز جوز 

تأثير العلم ثر - علم تحابط حبط 

تأثير على تتحقيق أو تقدير أثر - حقق - قدر | تحث تحت 

تأثير القادر أثر - قدر تيحدبدلك الشيء جدلد - شيا 

تأثير القدرة أثر - قدر تحرك إلى المكان در لاك مك 
تأجيل أجل تحرك عن المكان حرك - مكن 


تأخرات أخر تمحصيل العبد حصل - عبد 


ا ا 


يِ 
وأوععع؟:؟ 
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تصديق 
تصديق بأدلة خطابية 


تصديق بمحرد السماع 
تصديقات 


تصديقات بديهية 
تصديقات كسبية 


تصرف 

تصرف الساهي والنائم 
تصرف النائم 
تصرفات 

تصميد 

تصور 

تصور مكتسب 
تصورات 


سدد 

سما 

ع 

شبه 

شكك 

صدق 

صدق - دلل - 
لان 
صدق - جرد - 
وتات 

صدق 

صدق - بذه 
صدق - كسب 
صرف 

صرف - سها - نوم 
صرف - نوم 
صرف 

صمد 

صور 

صور - كسب 
صور 

صور - بده 
صور - كسب 
ضدد 

ضدد - شيأ 
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تعلق إحتياج في التضمين 


تعلق إحتياج في الوجود 
تعلّق الإرادة 

تعلق الإيجاب 

تعلق إيجاب علّة للمعلول 
تعلق بالقادر 

تعلق بقادرين 

تعلّق بين الدليل والممدئول 
تعلّق الدليل بالمدلول 
تعلق الصفة ١‏ . 

تعلق الفعل بالقاعل 


تبسقها 
50 
ضمنئْ 


طوع 


تعلق الفعل بفاعله 

تعلق الفعل بالقادر 

تعلق في الذوات 

تعلق القادر بمقدوره 

تعلق القدرة 

تعلق القدرة بالضدين 

تعلّق القدرة بالمتمائل 

تعلق القدرة بمختلفات 
متضادّات 

تعلق القدرة بالمختلفات 
من الأجناس 

تعلق القدرة بالمقدورات 

تعلق القدرتين بالمقدور 
الواحد 

تعلق معدوم 


تعيين الإمام 

تغاير 

تغاير الإعتبارين 
تغاير الأفعال 
تغاير القادرين 
تغاير القدرتين 
تغير ونغاير 
تفاضل في الإضافة 
تفاضل في الزمان 


علق - عدم 


| 


لدت ا 
وا الاك وتيا ماتيا مايا انب 


5 


١ 
24 


ال 


تفاضل في الكم 
تفاضل في الكمية 
تفاضل في المائية 
تفاضل في المكان 
تفاوت 


تفاوت أحوال المكلفين 


تقابل ضدين 
تقابل العدم والملكة 


تقدّم 

تقدّم العلة على المعلول 
تقدم القدرة 

تقدّم وتأخر 

تقدير 

تقديم ا لتكليف 


تقرب 


3 
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تقضّي القدرة وقت مقدورها قضي - قدر - وقت 


تكليف أول 

تكليف بالأمر 
تكليف بالخبر 
تكليف بالنهي 
تكليف زائد 
تكليف السنة الثانية 


قلد 
فوم 


01 شد‎ 
١ 


6غ عدغ8غ888غغع 


00 
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فهرس الموضوعات وجذورها 


تكليف ميتدأ 
تكليف المحال 
تكليف المعارف 
تكليف المعرفة 
تكليف الممنوع 


تكليف النظر والمعارف 


تكليف النوافل 
تكليف واجب 


1 تكليف يتقدم وقت الفعل 


تكليم 
تكليم بالوحي 
تكليم في اليقفة 


1 


عع 
١ ١‏ 


1 
ب 
6 عي ب 


1 


3 
1 


ا ا 0 


9 
85م 8 م © 
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توابع الحدوث 


قواتر 


تواتر عوجب لعلم ضروري 


توبة 


١ 2/8 


وثر 
وتر - وجب - علم 
- ضرر 


3 


1 > > 5 به 


جزء لا يتجرأ 


سي 

ثوب 

ثوب - توب 
ثوب - فعل - عدم 
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فهرس الموضوعات وجذورها 


حاجة 
حاجة إلى القدرة 


ا 
جنس 

جلس - 

خض > وجحد 
جمس 

وجه 

وجه - وكع - فعل 
جهد 

وجه 

وجه - فعل 

وجه - قبح - حسن 
جهل 

جهل - بسط 
جك رك 
جهم 

جو 

جور 

جتوشر 

عو 

ار 

ججوهر 

جوهر - فرد 
جوهضس- بفي عي 
م 2 

جتوهر 

حجج 


فهرس الموضوعات وجذورها 


حاجة راجعة إلى الفاعل 
حادث 

حادث لعلة 

حادثة لا بإحداث 
حاسة 

-حأ ق4 

حاكم 

حال 

حال التكليف 

حال خاصة 

حال رَائَدة 

حال صحة الفعل 

حال غير معلّلة 

حال الفاعل 

حال الفعل 

حال القادر مع المقدور 
حال الكافر 

حال معللة 

حال النائم 

حال يفعل 


ججع «ارجع - قعل 
حدث 

حدث - علل 
حدث 

000 

حقق 

07 

حول 

حول - كلف 

حول - خصص 
حول - زيد 

حول - صحح - فعل 
حول - غير - علل 
حول - فعل 
حول - فعل 
حول - قدر 

حول - كفر 

حول - علل 
حول - نوم 

حول - فعل 
حول 

حمل 

م 

م 

حجر 

حدد 

حدد - ثمم 

حدد - حقق 
حلد - لخبر 


مع ١‏ 
حدد - رسم 
حدد - شيأ 
حدد - لفط 
حدد - خخلق 
حدد - شرك 
حدد - نقص 

عدت 

حدث - عين 
حدث - ايا 
حدث - 
حدث 

حدث - جسم 
عدت > خرص 
محلو اخ كوا 
حنة سدذوف 
حدث - وجه 
حدث - فعل 
حدث - قرأ 
حدث - 
حدد 

حرم 

حرف 

حرك 

رت عبان 
حرك - نقل - مكن 
حرك 

حرك - خير 
حرك - نخير 


حركة - ضرر 
حرك - عمد 
حرك - كسب 


حركه - صرر 
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سن 
حسن - عنىي - غير 
حسن - عني - نمس 
حسمن - نفس 
حسن - وجه 

3 اس ان 
تحسون 

حسر 

حشر - جسسيد 
مانا 

فاط 

حظر 

0 

حقق 

حمق - بين 

حقق - طلق 
ع 

حقق - شيأ 
حكي 

حكم 

حكم - عقد 

حكم 

حكم - أمر - نهي 
حكم - علق 

1 عند 
جحت 0 
1 
حكم - وصف 
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حكم الضدين 

حكم الظن 

حكم عقلي 

حكم العلة 

حكم القاعل 

حكم في الآخرة 
جح التيح 

حكم الكراهة 

حكم لعلة 

حكم لوقوع على وجه 
حكم مريد وكاره 
حكم موجود 

حكم التسخ 

حكمة 

حكمة في التكليف 
حكمة في خلق العالم 
حكيم 

لال 

حلم 

حلول 


ححمدلك 


حمل 


حمل الغائب على الشاهد 


حو ادث 
حواس 


حي قادر 


حكم - ضده 

حكم - ظئن 

حكم - عقل 

حكم - علل 

حكم - فعل 

حكم - أخر 

ده 

حكم - كره 

حكم - علل 

حم ارم 

حكم - رود 

حكم - وجد 

حك نييح 

حكم 

حكم - كلف 

حكم - خللق 

حكم 

حلل 

حلم 

حلل 

حمل 

حمل - غيب 
شهد 

حسس 

حوض 

حيا 

حيا قدر 
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خبر عن محال ممتنع 
خبر عن ممكن 

خبر عن واجب 

خبر الكاذب 

خبر متوائر 

خبر متولّد عن سيب 
خبر موجب للعلم 
خبر النزول 

خبر واحد 

خبر الواحد 

خبر الواحد العدل 
خبر واقع عن الجماعة 
ختم وطبع 

خذ لان 


1 ا 


م 
مم اع ع ب عع 
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خلق 

خَلقَ آدم بيده 

خلق آدم على صورته 
خَلّقَ الأفعال 

حَلّقَ الإيمان 

خَلْقَ جديد 

تلق الحي 

تَلْقَ الحيّ لينفعه 
تلق الخلق لا لعلة موجبة 
حَلْقَ الخلق لينفعه 
حَلّق الشيء 

خلق العالم 

خَلْقَ العالم مقصود 
خَلق فسوّى 

تلق لا لعلة 
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3 


دائم 

دار 

دار الإسلام 
دار إيمان 
دار بغي 

دار توحيد 
دار الحزاء 
دار خامسة 
دار شرك 
دار - الفسق 
دار كفر 

دار المحنة 
دار وقف 
داران 

داع 

داع إلى الإختيار 
دال 


دهاء الدذاعي 
دعوىق 


دفع تكليف النظر والمعرفة 


دلائل العقول 
دلائل لفظية 
دلا له 


دوم 

دور 

دور - سلم 

قوده انه 

دور - بعي 

دور - وحد 

دور - جزأ 

دور 

دور - شرك 

دور - فسق 

دور - كفر 

دور - محن 

دور - وقف 

دور 

دعا 

دعا - خخير 

دلل 

دري 

درج 

درك 

دعا 

دعا 

دعا 

دفع - كلف - نظر 
- عرف 

دلل - عقل 

دلل - لفظ 


دلالة الاستدلال بالخلق 
دلالة الشاهد على الغائب 


دلالة العدل 

دلالة عقلية 

دلالة على أنا قادرون 
دلالة على الشيء 
دلالة على العلم 
دلالة على قبح الشيء 
دلالة على النبوات 
دلالة الفعل 

دلالة الفعل المحكم 
دلالة في الشاهد 
دلالة معتمدة 

دلالة المعحز 

دلالة الموانع 

دلالتان على حال 
دليل 

دليل الإثيات 

دليل التمانع 

دليل الخطاب 

دليل سمعي 


دليل الشاهد على الغائب 


دليل العقل 
دليل عقلي 

دليل في الشاهد 
دليل لفظي 
دليل المقابلة 
دليل الموانع 
دليل ومدلول 


مع ١‏ 
دلل - خلق 
دلل - شهد - غيب 
دلل - عدل 
دلل - عقل 
دلل - قدر 
دلل - شيا 
دلل - علم 
دلل - قبح - شيأ 
دلل - نبا 
دلل - قعل 
دلل - فعل - حكم 
دلل - شهد 
دلل - عمد 
دلل - عجز 
ولام 
دلل - حول 
دلل 
دلل - ثبت 
للم 
دلل - خطب 
ذال سو 
دلل - شهد - غيب 
دلل - عقل 
دلل - عقل 
دلل - شهد 
دلل - لفظ 
دلل - قبل 
ردت 


فهرس الموضوعات وجذورها 


دهريون 

دواع 

دواعي وصوارف 
دولة 


رأي 
رأي - بصر 
راي درعين 
رأي - عدم 
رأى 
رفض 
زنحهة 
رجع 
رحم 


فهرس الموضوعات وجذورها 


متائخر 

سارق 

ناكد 

ساكن النفس 

سأهي 

ساهي فاعل 

سبب أفعال متولدة 
داخل فيه 


سبب وجوب النظر والمعرفة 


صبر وتقسيم 
سوحر 
سمخط 


زجر - رغب 

زكا 

زَلزل 

زمن 

زول 

زيد 

زيد - شها 

سال 

سبق 

سحر 

سرق 

12 
سكن - نفس 
58 

سها - فعل 

سبب - فعل - ولد 
سبب - كلف - دخل 
سبب - لجأ 
سكيد قر 
- عرف 

صبر - قسم 

ير 

سخط 
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الال 


شرائط الإجتهاد 

شرائط التكليف 

شرائط راجعة إلى الآمر 

شرائط راجعة إلى حسن 
الأمر 


شهد- علم - غيب 

شهد - دلل - غيب 
شهد - غيب 
كننة 

شعخص 

تشرر 

شرط - جهد 
شرط - كلف 
شرط - رجع - أمر 
شرط - رجع - 
بحسن 

شرط - نهي 

شرع 

شرع 

شرح 

شرط 

شرط - أمم 
شرط - خطر 
رت ريون 
شرط - وجد 
لرمل نع« كاين 
شرط 

شرط - فضي - 
كلف 

شرع 

شرع 

شرك 
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شروط إستحقاق الأحكام شرط - حقق - 


شروط الخاطر 
شروط في استحقاق 
الثواب والعقاب 
شروط في المدح 
شروط الوجوب 
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ص صفات الجواهر وصف - جوهر 

صاحب الكبيرة صحب - كبر صفات الجوهر وصف - جوهر 

صالحات صلح صفات خبرية وصف - خبر 

صانع صنع صفات الذنات وصف - ذوت 

صانعون في الشاهد صئع - شهد صفات ذاتة وصف - ذوت 

صبي صبأ صفات الذنوات وصف - ذوت 

صححة صححيح صنفات زائدة على الحدوث وصف 

صحة الإيمان صحم - آمن صفات سلبية وا ره بت ادن 

صحة التكليف صحح - كلف صفات الفاعل وصنف - 

صحة الفعل صحح - فعل صفات الفعل وصفب - 

صحة النظر صحح - نظر صفات الفعل بالفاعل >< وصف - فعل - 

صدق صدق فعل 

صدق حسن صدق - حسن صفات فعلية 0-0006 

صراط صرط صفات قائمة بذاته وصف - قوم - 

صغائر صغر ذوت 

صغير صغر صفات قديمة وصف - قدم 

صغيرة صغر صفات المخلوقين وصف - تخاو 

صفات وصف صفات مستحقة لا لعلة وصف - حمق - 

صفات الأجناس وصف - جنس علل 

صفات الأجناس والأنواع وصف - جنس - | صفات مشتركة وصف - شرك 
نوع صفات مشروطة بالحياة ‏ وصف - شرط 

صفات أسماء وصف - سما صفات المعاني وصف - عتي 

نات إقانة وسلية: ومن فت | ضنات البكلك وسكت كلت 
سلب صفات النقس وصف - نفس 

صفات الأفعال وصف - فعل صفات وجودية وصفا - وجد 

صفات الله وصف صفاتية 520 

صفات الأنفس وصف - نفس صفة فت 

صفات تابعة للعلل وصف - تبع - علل | صفة أزلية وصف 


صفات ترجع إلى جملة 2 وصف - رجع- جمل | صفة الإقتضاء رضفا- فضي 
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صفة أهل الآخرة 

صفة الحنس 

صفة ذات 

صفة الذات 

صقة ذاتية 

صفة زائدة على الحدوث 


صفة الشيء 


صفة العلة 


وصف - شيأ 

وصف - علل 

وضف:- فعل 

وصف - قدم 

وصف - نمس 
وصضف - نفس - 
شيأ 

وصف - قصر - 
ذوت 

وك قات 
وصف - نمس 
رصح بسن 
وصف - وجد 


1ه 
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ا هد 
رده 

كع 

عوتب 

صوت . 
عور 

صوم 


فهرس الموضوعات وجلورها 


طاعات 

طاعة 

طاعة غير واجبة 
طاحة لا يراد الله بها 


طرد وعكس 
طرق الأحكام الشرعية 


طريق التعمد 

طريق العلم 

طريق المعرفة 

طريق الوجوب 
طريق وجوب الصلاة 


طريقة الشرائع 
طعوم 

طفر 

طفرة 

طلب 


طلب الرزق والتكسب 


طلب الشيء يشرط 
طلب علم 

طلق 

طول 


١5 
- طلب - رزق‎ 
كسب‎ 
طب ح شنا > رز‎ 
طلب - علم‎ 
طلق‎ 
طول‎ 
ظلم‎ 
ظهر‎ 
ظهر‎ 
ظلم‎ 
ظلم‎ 
ظلم‎ 
ظئن - بدأ‎ 
ظهر‎ 
ظهر - كمن‎ 
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عالِم لذاته 


عالِم لم يزل وفيما لا يزال 


عالِم لنفسه 
عالمية 
عام 


عصى 
عمد 
عقل 
عقل - ذهل 
علم 
علم 
علم - حول 
علم 
علم - نفس 
علم 
علم - ذوت 
علم - زول 
علم - نفس 
علم 
عمم 
عبد 
عبد 
مر 
عبر 
عيذ 
عجر 
عدأ 
عدا 
عدد 
عدل 
عدم 
عع مير 
عدم وهر 
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عدم شيء 

عدم الشيء 

عدم على الجواهر 
عدم القدرة 

عدم المعنى 


عدم - شيأ 
عدم - شيأ 
عدم - وهو 
عدم - قدر 
عدم -.عني 
عرش 

عرض 


عَرَض واحد حال في محلين عرض - حول 


عزم 

عم مقترن بالندم 
عصمة 

عصمة الإمام 
عصمة الأنبياء 
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عرض 

عرم 
نت 
صم 

عصم - أمم 
عدم 

عصى 

عصي 

5 

عفا 

عقب 

عقب - سبب 
علتيسة سه - عدم 
عقب - وقع - قبح 
عقب - سبب 
عقد 

عقد - أعم 

عقل 

عقل - كلف 
عقل - غرز 
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عقل مكتسب عقل - كسب 

عقلي محض عقل - محض 

عقليات عقل 

عكس عكس 

عكس الأدلة عكس - دلل 

عكس الدلالة عكس - دلل 

علاقة على 

علاقة مطردة منعكسة علق - طرد - عكس 

علّة علل 

علة الإحتياج علل 

علة اختيار علل - خير 

علّة إستحالة إعادة مقدوراتنا علل 

علّة الإضطرار علل - ضرر 

علة تامة علل - تمم 

علّة حسن التكليف علل - حسن - 
كلف 

علّة خلق العالم علل - خلق - علم 

علة شرعية علل - شرع 

علة الشيء علل - شيأ 

علة عقلية علل - عقل 

علة فعل الله علل - فعل 

علّة في الشاهد والغائب علل - شهد - غيب 

علة الماهية علل - ميه 

علّة الوجوه علل - وجد 

علل غدل 

عال جرمية علل 

لم علم 

علم إختيار علم - خير 

علم استدلال علم - دلل 


علم إستدلالي 

علم الاضطرار 

علم إحعاين 

علم الله 

عِلْم (الله) على شرط 

علم بأصول الأدلة 

علم باضطرار 

علم بالله 

علم بالله تعالى جملة 

علم بالله على جهة 
الإستدلال 

علم بأن السبب سبب 

علم بأن سيكون 

علم بأنه جل وعرّ واحد 

علم بأنه كاره 

علم بأنه مريد 

علم بالتفصيل 

علم بالجملة 

علم بالدليل 

علم بديهي في الإثبات 

علم بديهي في النفي 

علم بسبب المعرفة 


علم بالشيء 
علم بالشيء والخبر عنه 
علم بصحة النظر 


علم بالصناعات 
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علم بقبح الشيء 

علم يما غاب 

عدم بما معه يعرف 
المطلوب بأدلة 

علم بالمدركات 

علم بالمشاهدات 

علم بالمعدوم 

علم بالمعلول 


علم بمقاصد من نشاهده 


ْم ب عل 
علم بو ححه دلا له الدليل 


علم بوجه وجوب الفعل 
علم بوجوب النظر المعين 


علم التفصيل 
علم تواتري 


علم - قبح - شيأ | علم العالم بحسن الشيء 
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- نظو 
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علم العبد 
علم عقيب النظر 


علم على طريق الجملة 
علم عن نظر مخصوص 


علم الفاعل بحسن الشيء 


ا 

هلم كدي 

يلم الخدم 

علم 9 في مخل 
علم لا يولد العلم 
علم لوقوعه على وجه 
علم متعلق بمعلومين 


علم واحد بمعلومين 
علم واقع بالتواتر 
علم واقع بالخبر 
علم واقع عن الخبر 
علم واقع عند التواتر 
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علم - وقع - وتر 
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علوم 

علوم بها يكمل العقل 
علوم حادثة 

علوم حسية 

علوم ضرورية 
علوم العدل 

علوم مبسوطة 

علوم محدثة 

علوم ممخصوصة 
علوم مقصورة 

علوم مكتسبة 

علوم نظرية 

علوم الوعد والوعيد 
علّية 

عليم 

عمل 


عموم 


غرض بالتكليف 


علم 

علم - كمل - عقل 
علم - حدث 
و 
علم - ضرر 
علم - عدل 
علم - بسط 
علم - حدث 
علم - خصص 
علم - قصر 
علم - كسب 
علم - نظر 
علم - وعد 
علل 

علم 

عمل 

عمم 

عند 

عند 

عود 

عؤصن 

عون 

عين 

عين 

غرز - فطر 
غرض 

غرض - كلف 


١: 
- غرض - كلف‎ 
عرف‎ 
عرض بت كلتك‎ 
ف‎ 
غلب - ظئن‎ 
غمم‎ 
غني - خلق‎ 
غيأ‎ 
غير - فعل - وجب‎ 
غير - كلم‎ 
غير - نهي‎ 
غير - خلق‎ 
غير - قدر‎ 
عت كلك‎ 
8 
غير‎ 
عن‎ 
ا‎ 
فسق‎ 
فضل‎ 
فعل‎ 
فعل - جسم‎ 
فعل - ولد‎ 
فعل - صسببي‎ 
فعل - عين‎ 
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فاعل خالق 

فاعل الدلالة 
فاعل السيب 

فاعل العدل 

فاعل على الحقيقة 
فاعل في الشاهد 
فاعل القبيح 

فاعل للمبتدا 
فاعل للمتوئد 
فاعل لما هو ملجأ إليه 
فاعل مختار 

فاعل ممكن 

فاعل الواجب 
فاعلان 

فان 


فرائض 

فرائض الدين 

فرض في إيجاب النظر 
فرع 

فرقان 

فروع 


فصل بين الذم وبين العقاب 
فصل بين الملحأ والقادر 


فصول 
ل 
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- وجب - نظر 
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فطر الخلائق 
فعال 

فعَل 

فِعْل الأجسام 
فِعْل الاختيار 
فِغْل الله 


فل الله تعالى بالأسباب 


فعغل الله لغرض 
فِمْل الله متولّدًا 
فِعَل الرنسان 
فِمْل بين قادرين 
ا 


فِمْل العبد من المعارف 


- فنذر فعل غيره 


فل فاهل 
فِْل الفاعل لعلة موجبة 


فطر - خلق 
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فهرس الموضوعات وجذورها 


فل الفاعل من الأسباب 


فغل في الشاهد 
فل في محل معدوم 
فعلى القاحر 

فِعْل قد يحسن 
فعل القدرة إبتذاء 


فِغْل المكلّف وفِمْل المُكلف 


فل الملجأ 

فغل من فاعلين 
فل واجب 

فِغل واجب على الله 


فعل - سيب 
فعل - شهد 
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فعل واجب الوجود لغرض فعل - وجب - 


فغل واحد من فاعلين 


وجد - غرض 


فعل - وحد 


فِغْل واقع على جهة القصد فعل - وقع - وجه 


- قبل 


فل يحتاج إلينا 
فل يحسن من 


فِغْل يصح وقوعه مبتدأ 


ومتولد 
فِعْل يقبح ولا يدل 
على البداء 


فل يقبح ويدل على اليداء ة 


مل يقع على جهة السهو 


60| 
فعل - حوج 
فعل - حسن 
فعل - صحح - وقع 
- بدأ - ولد 
فعل - قبح - دلل - 
بدأ 

فعل - قبح - دلل - 
بدأ 

فعل - وقع - وجه 
د يهنا 

فعل 

ف 

فكر - صبححح 
فكر - فسد 

كني جسم 

فني - جوهر 

فني - فدر 

فوق 

قول 

قوم - نمس 
قبل - وجد 

قدر 
قدر - ذوت 

قدر 


أهها 


قادر على الضدين 

قادر على مقدرات غيره 
قادر في حال العدم 
قادر في الغائب 


قادر في كو نه قادر على الشيء 


قادر فيما لم يزل 
قادر كونه قادرًا 
قادر لا بقدرة 
قادر لذاته 

قادر للذات 

قادر لنفسه 


قادران على مقدور واححد 
فادرون 

قادرون بقدر 

قادرون لأنفسهم 


عية 
قبائح عقلية 
بائح معر رار 
تبائح , يكلف المرء ألا 


نت نيد 
ار 

قدر - حول - عدم 
قدر - غيب 

قر ع كواق د 
قدا 

قدر - زول 

قدر - كون 

دو 

فدر - دوت 

قدر - ذوت 
رد فس 

قلن ح نحو 
قل 

قدر - خيلا 

قدر - طلق 

قدر - وحد 

قنز 

قذر 

قدر - نمس 

قصد 

2 
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قبح - عقل 

و دعر رم 
قبح - كلف - فعل 
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قدرة تتقدم بوفتين 

قدرة حادثة 

قدرة ذانية 

قدرة العبد 

قدرة على أجناس الأضداد 


1-5 
قبح - كلف 
قبح - ظلم 
قبح- - عقل 
8 
قبح - كذب 
قبح - ضرر 
قب 
قبل 
5 
قيم - ضرر 
قبح - نفس 
قبح - وجه 
فقتل 
قدر 
قذر 
قذر 
قدر - عني 
قدر - جرح 
د فيه 
قدر 
قدر - فعل 
قدر 


قدر - قدم - وقفت 


قلر - حدرث 
قدر - ذوت 
قدر - عبد 


قدر - جئس - ضدد 
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قدرة على الإختيار 
قدرة على إهدام الشيء 
قدرة على الضد 

قدرة على الضدين 


قدرة على الفعل المختار 


قدرة على ما لا يتناهى 

قدرة على مقدور غيره 

قدرة على المناولة 

قدرة الفعل 

قدرة قَدَرِيّ 

قدرة القديم 

قدرة قديمة 

قدرة لا يتغيّر تعلقها 
باختلاف 

قدرة متعلقة بالضدّين 

قدرة متقدمة 

قدرة مبحدثة 

قلبرة معلومة 

قدرة الممنوع 


قدرة واححدة 


قوآن مخلوق 
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- قدم 

- قدم 

- غير - علق - 
لك 

قدر - علق - ضدد 
- قدم 

قدر - حدث 

قدر - عدم 
هم 

فلير - وحمل 

قدر 

قدر 

قدم 

قدس 

قدر 

قدم 

قرأ 

قرأ 

قرأ - خلق 


قلب 

قلب التسوية 

قوة 

قوة الدواعي 

قوة الدواعي إلى الفعل 
قوة مفكرة 


قياس الغائب بعلّة الحدو 


قياس الغائب على الشاهد 


قياس الفقهاء 
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5 
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ه. 


5 ح. 


ع 
8 +1 


خ 
١‏ اع 
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6لا 


قياس في شرعيات 
قياس في معرفة الأصل 


قياس مقسم 

فياس وتفريع 
قيام بالشيء 

قيامة 

قيد 


قيوم 


فيس - شرع 

قيس - عرف - 
أصل 

قيس - قسم 

قيس - فرع 

قوم - شيأ 

قوم 

قيد 

قوم 

كون 

كون - وجه 

كون 

كذب 

كره 

كفر 

كمن 

كبر 

0 

كبر 

كتب 

كتب 

كذب 

كرم - ولي 

كرم 

كره 

كرس 

كسب 
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كشفب 
كفب 


كتبنن 

كشف 

كنف 

كفر 

كفر 

كفر - نعم 

كلل 

كلم 

كلم 

كلم - أنس 

كلم - بري 

كلم - خلق 

كلم - خلق 

كلم - شهد 

كلم 

كلم - حدث 

كلم - خلق 

كلم - خلق 

كلم - فيد 
انين 
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كمم - وصل 
كمم - فصل 
كمل - عقل 
كمن 

كمن - ظهر 
كم 

كت 

كون 

كهن 

كسب 

كمَن 

كمن - طبع 
كون 

كون - شيأ - غير 
كون - حول - 
حدث 
كون - فعل 
كيف 

كيف 

كيف 

عع 

شيأ 

زم - ذوت 
لزم - عرض 
لزم 

لذذ 
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لذة لذذ‎ 
لسان لسن‎ 
لطف لطف‎ 
لطف في القبيح لطف - قبح‎ 
525 لطّف واجب‎ 
لفظة افظ‎ 
لقاء لقي‎ 
لم يزل هو زول‎ 
لواحق الأحكام لحق - حكم‎ 
لوح محفوظ لوح - حفظ‎ 
لون لون‎ 
ليس ليس‎ 
ليس بمكلف ليس - كلف‎ 
ليس كمثله شيء لس د مقن اهيا‎ 
- ليس من شرط المكلف->6- ليس - شرط‎ 
كلف‎ 
ليلة القدر ليل - قدر‎ 
آذ يم سي | يي‎ 
مؤثر أثر‎ 
مؤثر في استحقاق المدح أثر - حقق - مدح‎ 
والثوات - ثوب‎ 
مؤثر في كوننا قادرين أثر - كون - قدر‎ 
مؤخر أخر‎ 


١ مء١م‎ 


مؤمن 

مؤمن بالله تعالى مؤمن 
عند الله 

مؤمن حقيقي 

مؤمن مجارًا 

ما به يصير المكلف 
معرّضًا للثواب 

ما لا متعلق له 

ما لا يتناهى 


ما لا يجب على كل مكلف 


ما لا يفعله قادر مثا إلا 
مياشر 

ما لا يفعله قادر منا إلا 
متولد 

ما لعدمه أول 

ما له حَسُنَ الحُْسْن 

ما له متعلق 

ذاالة نهب الراتعب مان 
المكلف 

ما له يصير الإعتقاد علمًا 
ما له يقبح القبيح 

ما لوجوده أول 

ما ليس بعلم 


ما وجب وجوده للعلة 


ما يتراخى المسبب فيه 
عن السيب 
ما يتعلق التكليف به 
ما يتعلّق بغيره 


أمن 

أمن - أمن 
أمن - حقق 
أمن - جوز 
صير - كلف - 
عرض - توب 
علق 

بهي 


فل امتقو 2 ولد 
عدم - أول 
من 

علق 

وجب - كلف 
اس مد 
ب 

وجد - أول 
ليس - علم 
وجب - وجل - 
علل 

رخي - سبب 
علق - كلف 
علق - غير 
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ما يتولّد عن النظر 
ما يحب تقدمه على 
التكليف 

ما يجب عن السبيب 
ما يحتاج القادر منا 
ما بحسن من الله خلقه 
إبتداء 

ما يحسن منه تعالى أن 
يخلقه أوله 

ما يحصل بالفاعل 
ها يدخله التضاد من 
مقدور العباد 


ولد - نظر 


وجب - قدم - 


حسن - خلق - أول 

حصل - فعل 

دخل - ضدد - قدر 
00000 


ما يستحق لعأتين مختلفتين حقق - علل - 


ما يُعلم صدقه استدلالَا 
ما يفعله الله تعالى بسبب 


ما يقتضي قبح القبيح 
ما يقم عنذه القبيح 
ما يكون بالفاعل 

ما يكون مقتضى 
مائية 

مائية المكلف 

مالك 

مالك أفعال العباد 
مالك لفعل غيره 
مأمور 


5 
- صدق - دلل 

فعل - سبب 

قضى - كلف - 
وجب 

ره 

وبع فيح 

كون - فعل 

كون - قضي 

ملك 

ملك - فعل - عبد 

ملك - فعل - غير 

أمر 
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ماهية 


ماهية الشيء 


مابية 


متشأيه 

متشابهات 
متشابهان 
متصرف باختياره 
متصل 


متصورات في الأذهان 


متعلّق التكليف 

متعلّق الرؤية 

متعلّقات القدر 

مفضل 

متفضل بالتكليف 
متفضل بالتلكيف إتذاء 
متقايلان 


متناهي المقدور 

متواتر 

متوسط بين تواتر وأحاد 
متولد 

متولّد على جهة الإبتداء 
متولّد يصاحب السبب 


متولّدات 
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محنثات 

محرم 
محرمات 
محسر 

مسرن 
ميحصتات عقلية 
مظور 

مبحاك 
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- حقق - 
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مخلوق 

مخلوق للسخرة 
مخلوقات 
مخلوقون مختارون 


2. 


ماتير 


ريد 

مريد بإرادة حادئة 
مريد في الحقيقة 
مريد لا لنفسه ولا لعلة 
هريد أورادة 

مريد للضدين 


خلق 
خلق - سخر 


مَسْتَحق بالأفعال 

مستحق بالآلام 

مسْتحق بالنظر والمعارف 
مُسْتحق به المدح والثواب 
مُسْمَحق هليه الموض 
مُسْتَحق للعوض 


تواتر وأحاد 
مستقر الأرواح 
مسرور 
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- نظر - عرف 
- مدح - ثوب 
- عوضص 

حفر > عرصي 

حيل 

دلل 

طوع 

فيض - وسط - وتر 

ب ]فل 
فرر - روح 
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مشيئة الإلجاء والإضطرار 
مشيئة الله 

مشيئة التفويض 

مشيئة الإلجاء 

مشيئة الخير 

مصادرة على المطلوب 
مصاكة 

مصالح 


مصالح ومفاسد شرعية 


#رنكبى» تسا 
مصدق 
مصلحة 
مصيب 

مضار 

مضاف 

مضطر 
مطاع 

مطبوع 
مطبوع محدث 


صلح - فسد - شرع 
صحف 

صدق 

و_- 

ضرر 

ضرر 

ضرر - بير 

طوع 
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مطبوع مضطر 
مطلق مخلى 


معاد 
معاداة 
معارضة العلّة بالعلة 
معارف 


معارف ضرورية 


م 
معدومات 

معر ص 

معرض لغيره 
معرّض للثواب 
عر 

معرفة الله 
معرفة بالأدلة 


معرفة بأعيان الواجبات 


طبع - ضرر 


طلق - خلا 
طلب 

طوع 

عود 

عدأ 

عرض - علل 
عرف 

عرف - ضرر 
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ع مهنا ئلم قنوهإه17 
ف دسممج "0 16جماه17 
01131 زر 

متا امع 02 

عالت وناك 

أعمع 11 

نا101 ع0 كتمه280 

5 ,120015 رقع5نتهن) 
1/1 

21061 

عصتقاط عن ععأتارةلة3 
كتامم عتسقاط من 81616 
عت ننتقطلء6 2< عتنا 
وانصتام 18 عععامةابة 
0 1016 لعالمة إل 
عن كانه 

انلام عقنا 1162121 
مع سمه" انتقاغل عدم 
نا 11611161 

6 أقنازما يتاع 


إستسقاق العقوبة بالفعل ع#«نامعتاء ومتاءسقد عهسنا معاترة1ة 


إستحقاق المدح عع مفناه] عدن غ81 
إستخبار دع لمعدع أعقدء 1 
إستد لال معدم 13 عل عطءرعطععع ,عممعمفكم1 
إستدلال بالمتوا لد تلمععدء'! عدم عمدعرةكم1 


إستدلال على الأحكام كلصن سرع عدز معا عاد عمسعمة لم1 
إستدلال في الغائب والشاهد ء غدعوطة'! عل عممعمؤتم1 


إستصلا م 
إستطلاعة 


عاطق اماكدم كتسعوغوم تل 
0ظ 


ععسمععنهم رع طتمة ,امجسوط 


0/11 111 
6 001أ010100ظذ2*2ظ؛ 
م0 


ا 5 
وليك" 

متمعاط “زه عتواق 

ععدرعامعنجا ردن متريعاط زه خترعاة 


1تنع +لباكتص ع إه نعل 
عع عأوعد «ملز عتمرماط جه عنتعواز 


77167تشت عاتانحوع| رجا ماجوهلط زه ناا 
4 فعالاكس زاجنا جم عموجبهاط زه عن ع4 
١‏ 


متنتصاط “زه تتتعدد معط 

عكتهمع كرت اعبار 

212[01 1 

277207 عالة مم العجدعكت بوعتم ار 
تعمتععةء جا ععتوا عدر 

ك1 داز 071 171752716 

014 +ارععطه عملا جذ معن يد 
ااتعععمع لععتهم 

عورا 

اهنا نيوا 
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١5 


إستطاعة الأسباب والأحوال كه 5عكتاهع كعل نم50 


قأما معلل 

إستعمال أمأصنهء بعهدون1 
إستقراء رقا دع 06205151 1057255250011 ,لتمتان نضا 
نام 

إستقراء تأم 1 1821113 
إستنياط 106 ,مناه 1060 
إسلام مسقلة]1 
إسم 1 2هاقطناة بتلاه ل 
إسم البارئ نتعاطا عل سروك 
إسم شرعي حال “انلعاك ناوعا 
أسماء 0 
إشتبأاه 66 ,6 آناولطاسم 
إشتراك 1 ,لله 0131 ه110 


إشتراك في الأسماء 
إشتراك فى الحدوث 
إشتراك الوجود 
إشتقافقات 

أشياء 

أشياء محدثات 


أشياء معروفات 


قطزمتم 5ع1 كمدك ه1315 
ةك 13 كممل 10150016 
عع أكلاء "| عل 6اتو نولا 
1161 

كاء[ط0 بوع01505) 

و05 


0110565 5 


إصطفاء صم قمتصس هع كتل بممنععاة5 
إصطلاح 00010 ,ناه تاظع توم 
أصل للتكليف دمغمعناطه”1 عل عمعدسعمده]1 
أصول نعم ,قعمتهاده رقعقةط ,قامعتمع و1 
أصول الأدلة 6م712 065 5ع مع سلوط 
أصول الإيمان 0 12 عل قاأمعددسعلهم0؟ معآ 
أصول الدين دمتهناء 15 عل مممموط 
أصو لي لاقم كمناز رعأككناة 
إضافة 00 بنمناهاء تام ,نمتنداع 1 


إضافة الفسل إلى الفاعل غدعية'! 3 ع01د"! عل #مناعدوزالم ١‏ 


25 471 تعكلاهت 0/7 «اعنا1]80 


ععمدنا 
1 ,17111110171 


عنتما عاعام دمر 
1771271 1063110171 
71آ0ظ12. 

1 رع 1/2171 

20 أه عددمنق8 

46 نال 
21 

بواهة 17 

07707177 لل 

ك1 21 31107118 
1 71 9/12117118 
© لآ 35/161111 
00[ 1ك 

كاعء[0 ,كعوتمئط 1 

جاعء زه اعلوعن 

تاعء [ط0 :روبنز 

20060 [0 01 

)0) 0101 

07 أكقاطا 16[ 1 
5 ,134565 
5 ]0 عأدهانة! 
0/11 عأجعاة رآ[ 

71 0 عامج 
اه از ,1ك 7لال 
مقع سنازقه ,ا(مفلماع 1 
ع0 10 لمعل إه اممتاتففاء 


أعمال العباد 
إفتراق 

أفضل 

أفعال 

أفعال الله 
أقعال إلهية 
أفعال الإنسان 
أفعال الجوارح 
أفعال حادئة 
أفعال الرسول 
أفعال العياد 
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00 

1 م|][اطه ,ةا أووعءة11 
غختنزموطم 

أصعقط2'! ع0 55106:3005م0) 
1 2523م غوعةة1م ع1 231 
ع 116 كدق غل1ص5ندمت 
5ع م وععرع ققد[ 
1 

0020931162, 0811100 
0210731106 7131 

55 10/3116 
5 220/311065) 
ع0 

صوممنل) دل ععدمعنون1آ1 


1غ مر 


ج205 13 ع0 اأمعلاة155 أ جدة صم 


15 نر 

0 162011611111 
131[0101010ظ1#ظ1ؤ2 

لهععضقع كتاام ع[ 
5 0659 30110115 165 
0 5ق ,3138013م52 
كناء الاء ع1 

ايمر 

ناءأنآ ع0 5ع40)6 

وعاع م 

عستصتصط! عل وعاعهة 
5 0658 وعاعثش 

5 5عاعم 

عأغطمه:2 نال معاعق 


تنلا 521 065 كجعامخ 


7 ) 
نل ووعع هلم 
اع 


ترجا #تتععطات عدا “#ت :21107 مك0 


أترعومم عع 11م عا 
011/1715 
0015161015 1521107101 
1 غ1 

16/12 [1 

وناءة عه 1 

إعتاعط وداه 1 

05 ,كإعناء لظ 

0 [ز010|ظ2ظ 

وير [0 ع6 نان 181 
مو طلز 

اعء(8ه معطا “زه ككوع ارو وزاول8 
“م100 
ل 
يننا 

/8621676 أكما: 1:2 1 
75 1116 [0 كمعء10 
210011 

اه 

كلك كر 

04 0# كان ار 

كع 1011/1716 

44015 0 1 

0 كلاح إخر 
كلع2 4ع1هع) 

اعمج عن[ إن كاء ار 
5 اله 0# قل ار 
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أفعال في الحسن والقبح كنهكناهم اء قوم معاعمة 


أفعال القادحر 
أفعال القلوس 
أفعال متولّدة 
أفعال محكمة 
أفعال مشتقة 


أكساب 
أكساب العياد 
أكوان 

آلام 

إلجاء 
ألطاف 

ألم 

إله 

إلهام 

إلهية 
أمارات 
أمارة 

أمار ة الشيء 
إمام 

سم 


الت ةككتنا ذال كعاعم 

5 065 6165م 

0ع قغاعط 

و5عاعطظ 

06215 ععاعم 

كتالنت؟ ععغاعة 

١152 11‏ 3 كلقتنا50 011 5عغاعف 
55 وعاعذ 

يم 

العم 

والف نا و١‏ 

ع م ,ةا أققعع 26 ,عل همومع12 
زر 

م ونان كان تدم 
2015 كمآ 

كسا 5ع0 5اناوع3 قع[آ 

)2 5 

كك ,5تناء100111 
0١‏ 

ككناء 1977 روغاللأطأقسة ,5ععة :2 
ع3 كد50 ,كلا6 1020111 

101 

26 ,من لعتوكد1 
10116 

5 ,6101611165 07113765 ,51503635 
رت لات 
056 ها عل عتعاة 

لنتقس][ 

اا ين افيا 

دمن ووتاطه'! ععممل 6غتلزط تكعمجصم]1 


ككلم؟ 


كلءعل هط هسه همون 
ه7011 16[ [ت كاعر 

كاجمعذ! عا 0 عامل 

ته 17122210467 

15 67112164اع1 

كاءه 1014 

عه مولا 

011 «0] 011171216طنا5 116 /[0 كع ار 
كأع «تتجدوععء ار 

10 

10 40, ٠0 6 

وعن 1_2 

1171 112كدءء116 ,106271017 
121010061111101 

) 71 

بحولان كا" 

5 1[/] 0 5ع دا أكقفوء 4 
1 إ) 

201715 15 

مع نط0 

017 م] ,2726 

2011 

200 

101 هأء ع 1211011 ك1 
121 

كعلتء ,700[5ع 4اتعمانات ,كا/عاك 
علتأء ,01هأى ,10071 انددع 17[ 

عع زناه علا [0 اجات 

1ز1[[01آظ 

الوعناطه عم تلاط تودوص:1 


إنزال 


إنسانية 


أول الواجبات 
أول وآخر 


أولوية 
إيثار 
إيجاب 


إيجاب السبب 


إيجاب الشيء 


مسند مصطلحات علم الكلام عربي - فرنسي - انكليزي 


كننقعةمدهنا باعهة0 ,ع:ل سول 
ناعرط عل عكل:0) 

ذم 13 عل غسعسمرعل سمتصتدمي) 
ممعم 13 عل ععل0) 
عأمتقم اع ععل:0) 

عقدء 061 أن 1ل 

عطقكة تنام رغ تلقداما؟ ر6اتللطتعوومط 
نال لاع غجة 6 از [أطزهومم 

علاء تامعدسه غ6غتلزطزكومط 
علقرةمعع 6اتلتطنموه2 
11 ,اللقاقه1] 

لت تا ناء زف ها 

اتا قأععجت ,عاتع ام 
10606 

66 هآ 

1 

8 10110116 تعكقة 111058قممن8آ1 
مملاءع3 ,ممتامسسط 

6ع قي رقةاألمععه ,116غوم1 
م00 ) 

وعتل<2) 

نعانا عل وععل:0 

وثااد ددرتا 

5 065 تغتتلمع1م مآ 
تعتمدعل ع1 أء تعتتتعام ما 
(كلا05]611م 16 أك كنع ترقاسسة 1) 
,نا نت 
26 

لم معزاطن ,6اتلعوعءغ2 ,رممنامتصناكه 
عكناق ها عل عازوقععة23 

ععمطء د1 عل قاتجوعمةا 


و ري 1 

ع0 5 004 

7ع قله 1 

10 إن 227017 
بأعوعجد هرجه «منم2) 

برملط ممع 4ه ونج 
ول اطودمآ 

بطلل اكدمم عاإنععو35 
وثازطاكدمم اأترمردء) 
7071711 ,71512111 

ليتييه يكنا 

انواناز بع رشاع 76ت 

أمتزععوع 10 

20600101010001 

زلور 

+04 561116716 ,677011 ككار 
17710110111 

بكقت 825-11 7 

71 01111718 ,21144118 
علج 

02005 5 

ال 2710116 

كعللللل 7116 1716 
(705127101[ 4214 27:127107) أكها هاجت عجر 


17177147[, 2710114 

تنيت نينا 

اامتاتهنااه ,«مقعسة وا 
عكلتق 114 [0 وناكوءعء لز 

اعءزه عط “زه بماكووعولق 


مسند مصطلحات علم الكلام عربي - فرنسي - انكليرزي ١67548‏ 


اعم مط جه بتووعععلز 
1 ,المقاارع نار[ 
ا#عتاعط ,الاقه 1 
(بررموعنمهء) معوام 


باطل م ,ةما ,13105 رعع 34611502 


إيجاب الفعل عأعة*[ عل 6اتؤوعع 1216 
إيجاد 6 ,ماصع تدا 
إيمان ,أوك1 
أين (ملمعقامق) ناعانآ 
- 
باطن 106 
باق ياك 
بحث عطعقع طعع1 ,127511832100 
بشت تملك رعستطره1 ,رلعوكة1]1 
بداء عات 3 19 
بدل ج6013 بانأ اوناك 
0 ناخ 10601 
بديهة العقل 6 731501 13 06 ععدعل1؟18 
نامكته 13 ع0 
بديهى بأخطع 6 ,6لقأدممة عاعمه 
ايشا 8 ,1910611665 
برهان 7لات21 ,3150111121 ,2013 ناك للمتلاة10 
ش 12211 
برهان عقلى كلي علاعواعلاتضنا عاأعصده2 عمسععط 
بسريظط ليا 
دصر عنالا ,1151013 
بعث عم 16 
يعد 15م 
بعس ةا 
بقاء لانت ان 1 لمانا رياتت 
د غ106 
بلاغ م1 
بليد عطقل ,غمنل1 


بما هو بح الك 18 


لطا ,هد بعكاو]1 
10177 

اا 

مأع27ع725 ,71م طم س راوع 
ملل عامل 6 1 رعالتعدنامن 
ونه ! 

ا 

عا#أنلا ناد بعاتلأوعءنه: ,زمه هاءء1]0 
((1 5707114116 را(وكمع” عرلا [0 عن :نا 
71 0/1116 
1 221 5007110710115 
7111 نالل 
605071171 ,2791471171 127007 
101 010101أذ* 

ممع أمتنمقطه: أوسعمة دلا 
عأص ما 

لخ كا 

2|110 

«عارار 

م 

أوطاتاة 101211011 

زط ةابواء 12 

11[|1113*#101[0106166011[ذ2 

مك1 

25 +2 كار 
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لحن 

ف 

تأبيد ع2 
ا 6م111 
تأجيل كارت 1ك" 
تأخر لتمع: ,لجماع ]1 
تأديب 10 م,رو6 8260380 
تأس 1 1006101010ظ1آ1 
تأليف ممكقة صتطحدمه ,عدغطتصرة ,دمتتومم ممت 
تأليف مخصوص 6 عسغ رةه 
تفن اف لهاع ه50 
ود يل 0 0 :01 ناع لل تططاع8 ,10122161211010 
تباين 66231 ,ععمعجقع01 ,ممع رن ثانا 
تيك يل 21011١١211‏ ناز 
تجسدك 11022 
تجسيم 11111115 


0 10661101 
6 621201002 /ا 
32001111 


تحيز فى الجوهر ععصةةو توطنا 


تذكر 

تذكر النظر 
تردد 

ترك 

ترك الفعل 
تركيب 


تروك 


0 ,3315261012 1ناء تقة ]1 

رف نت 9/ 

101110 

113172037116136, 51 
1015012 6130 6111 

,06116 كلقتناة 12 

مم 622لذكهع 18 ع0 ععمععكتسنتمغ 1 
6 بوه20 ستصدع 1206 ,رومزواع1206 
امع مرءكةتهلة0 ,ردهلسدنطمف 

عع '[ ع0 اماعتدعكه 116121 

بون 531 

5 ركتوع 1 


1 1001000100011خظ 

با طمكتررز 
0177177167116 م 
201601155ؤ؛ 

11 01010106[[آظآ 

111101071 

01+ 5[711/16515 ,207712035111011) 
تأت 311/1 52767 

5001] 

1671117217 ,11مالهاء 1711621 
2ع 16و لعناقك 101/116 
157/07771017011 17 
071[آ0101010171[1[103ظ212ذ؛ 

11 3[10603010101010101أ112[11111ظ 
ا 
71 ,آا(0ألهع تع ناآ 

2100 1 

عع51421طلا5 21 071هم جع لاماءء527 
5267/2110 ,122411071 7هطلله 2071 
1_1 

001010101إ0ظ21 

1101016011[66ظ21ظ 

1 1 1[1[000101ظ 

المقلءع ]20/1 م712 5 لدع 

1 | ذ ‏ 0 6 1لعك ‏ رع 
71 100101010101آظ 

1 :107177167 ا 

أعه 0/7 :7مترعوعآ1 

11 كك ل 
25 ,1680165 
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تسأاو غانلدع 18 
55 1 ع0 مامتاهمع وماج ,عومقتام[ 
تسهية 1 ه012 أققادط 0650 ,رومكقااء ممم 
تشابه ععققة أطتوعهققع: ,ع تلام مقط ,عتعمتدسسم 
تشبيه (نك101 ق 266 دل دمج اتتستوقة) بدمعنه مقط درمت 
تشكيك 1 انع ناآ 
تصديق 6 مقزوك كهمع لاواأخغطلة بانع تهتنا معدكدم 
66 عل امع ترععناز 

تصديق بمجرد السماع عقم 2600106 العدمأوعومف 
ع15نلثناه علمصزة 

تصديقات ات 0 
تصديقات بديهية كع 6 136115تنا عدوم 
تصديقات كسبية كننا20 15تك تتتتاوعكو م 
تصرف م بألمع 0011220112121 ,كامنا80 
تصرفات ,وعتم دوم 


تصور مكتسب عكتناومة. «دمتاوعه ردم ) 
تصورات 685 تاأشاطعقة77ء1 ,كم أقضقع !1م30 ,كنا هتاوععهام) 
تصورات بديهية 5 1 0 05 مع 0م 
تصورات كسمية خا 1005أمع06م) 
تضاد 9 ,6ه تادهم ) 
تضاد الأشياء 5 5ع0 مه 1وم مم0 
تضاد الصفات لل 065 دمننومومر0ن 
تضاد الضدين 5 كتتناعل كعك دمناتوموم0 
تضايف لع تاق 
تشضمن تاهما ,مم لقعأ امتدنآ 
تطوع 11/65 لاع كعقناء توناء؟ قعمو دآ 
تعاقب دياك 
تعفيل بلنانتاقع 140311 
تعرفه عن ممم مسومو 11 
تعريىس 0 601/3 1 - 


ل 


اليس ا 

204 /0 ١مالهمت‏ اماع ,عكمم ا 
ع#التاساآء :رع 1جرمة: بام #كماأعمم1 

ع انضأط16561 ,1140771011 ,(وتمقهلرا 
511 

١ 0 [| 1‏ (اقلاع 71 إل 

ا" 


0ع[ عأور::7اى م1 ملك لاتعكىار 


ل" 

ك5 1ع لاا 
15 6 الاكتفاي ثر 
للاواتاتصناءط اعنتجو) 
“2 


تصور 1 ,ناو اكطع جاة :2 ,تام تاجععهمن) ا(مشلهليت كم7جع؟ ,مأكرع اع نجه ,اامتاصء م0 


]614171 مر 
1+5 220) 

15 07 711مهاا1 

5 - 00141511116 
املأ كممجمن ,للع 1ه دمت 
كاعء 0 #ه ١(املاومجرم)‏ 
كعالتأهلاو 6# 11مأومجرم()» 
1 إن #متناومررع) 
1 ) 

#مؤكسباءانا ,المتتوعتاج؟7ر1 
7015 لماعتت أعدمهم0) 
11 110ذ 

يتين نكما 

5 0 

عاكه مجه ,رجت ممنوقة 
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تعريف 10 2120 
ل 63612 تأت 13113 ,12135013 ,اتمججة 1 مناك متمهاع: ,71متاءع0171ن) 
ل الإرادة غ010 13 عل أن درطا 133 أناط [0 7716714 العهاطا 
علق بالقادر ةك تتام ع1 32م الع طوعطءة اه 1 ألاررء ساوح عل طلاطها غترع مهار 
لق الصعة غانلهدي 13 ع0 أمعسعء طعة))3 :1 بواأأعناب كه تمتك لامر 
02 الفعل بالماعل أسءيد*! عدم عع1'2 عل أمءمتعطعم تمه اعم علا بانلا :1207ع2 لزه لارماصالعه 11م 
ا الفعل بالقادر كهم عاءخ '1 عل اخمعصاء طاءعهاه 8‏ لبتروجامم عا بطلاب :(متاعج 0 انع تججاء عار 
1 لام ع1 
ل القدرة كأملانامم تلك امع سرع طاعه 13 نامع زه انزع ربد[ مار 
تعلق معذدوم عند غدع مع طاعة 12 7716711 1051 
تعلقات كع ,01)5مم12 015 11هاع7 ,رك مقع عامار0) 
تعليل رقع قناقت 05 21101 1عتتتلقاة ,10208 1/1098 كعكلتهء 1/116 01 11477127011011ك ,210120141011 
قات ! 
تعين 0ق قاع 6م ,3600 1لمترعا6 10 1 61277711718110717 10 
تعبين الإمام نققدس]'! عل ده 2 متسعاء126 1 0 117121011 77إصاء 10 
تغاير 226166ع650غ6ط ,هه1201:متقصقما ,اسعسعع متك 01 0 7[ 71 02001677716711 
تغاير الأفعال عع 05 011013105 1كتم 1" كأع2 0/7 178771570771210 
تغاير القادرين كاطعع2 5ع0 131151011231305" 5 0/7 173715/0177115011 
تغاير القدرتين 5 تعتتلا06 قعل 162109م 5ع 7011 وندعة كت «(مزه مع ار 
لع 3 12115101112101 ,لان قتع عمة د 01 014167716711 
تفاضل فى الإضافة هه8 اع 18[ قصدل «متداعمع:0116آ1 1 1116 171 ماله أعارع ع /121 
تفاضل في الكم 123 كتنةل 101116156161205 انهلا 116 171 101//767271:01211071 
تفاضل فى الكيفية ‏ 8كاذتهنن 12 كصهل «متتةتعمعئة قدا (تفأهيبي عرلا اما :مهنع 1211 
تقاوت ْ عله 21200 
تقريق نط ا كنل ,رمامتتداعمء ةكتنل بدامتاعمائ1دآ1 1 1015117111011 
تفسبير ,762011 7[طع اللا ,لتاق 1أجومية1 ((نهأ:7ع771771مح ,اامتلهات عام ١211011,‏ «مأوحظ 
تفصيل 66 2105 غتستامة باتداؤدآ1 ألمةء 10 
تقفكر «دمتتقاع تاعاتم ,هممنتو6ل1 ,ننهخكة )2601 رطمنت 16 ا«ملماحص 12م ,«مطماتاعم ب(مناءع1/ع18 
تقايل ضدين تتناعك ع0 2م تاتوم م 5 وبا [0 «ملتوموو0 
تقابل متضايفين دهده مدعل ع0 دممتتوممم0). كعن اماع جم وبنة “زه ««متتدموم 


يماسا 


تقدم 0" م ا" 
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١ 07 


تقدم الارادة للمراد 6أممله؟ 12 عل غختزه 1و6و1 
نالناه؟ تل لهمعة ده 
تقدّم العلة على المعلول تتم عكتاقة 13 عل 16م مقاصف 


5661 311 غ012مم12 


تقدّم القدرة تأملانا0م نلك 116110816شثر 
تقدّم وتأخر نم6 كم أه 116و 1ر6 ارم 
تقدير نانثا 
تقليد أع تع تجرأع قاع صدا'ل عأعناء35 «60هاوعمعم 
33 ,026ط 0ل 

تكافؤق الأدلة 5 065 1111011116قتث 
تكاليف كدهتاقع 011 
تكفير 20 أوودطآ 
تكليف ع8 01131 
تكليف سمعى ععتل-1ناه عدم نمتكأجعتاط 0 
تكليف شر 7 عكتاع نعناء: دسمغدعنا0 
تكليف عقلى لاع سصده26: تامتغدوتا0 
تكليف يد عكنة تاقد موتكوع :01 
تكليف الكافر عاغلقصة”! عل صمتادعئناط0 
تكو بن 00611613010111 
تلازم ع لان 6 كلام ,6[121100 0ت ,ع0 صقل رمع هم 
م110 

تلاوهة قةعم) تال 260213023 ,رعسنتاععم] 
تمائل علتدفتلنسنة ,ردمتاةأامعوةومع: ,عتوملهمة ,غاتلدهظآ 
تمائع 6ل نطمئع مغ جبده ]1 
تمانع بين القادرين فادععة دعل غاتلأطهاغمعمدس] 
تمثيل ,12013تاء65 زع رعتوملقهة عقم امعسعهدمعنق1]1 
2 لتسشاككة 

تمن أنقطنه50 
غير ذهني لمامعم أمعسرع ورععة101 
تناسخ 2061111259605 ,ركهلة ل 
تناقضص موتء نل عام بعتسمسمنتمف 


انلك كه علقى ع1 عم لاع إن ج1071 رع11 ار 


11 0167 عكلطلهء إن 171167701117 


وعنلامم كن جاتو خرء 7:1 

(1 205167107 دجت 01 7ع711لم 
1 11/121101 
61م 2 /0 22671211071 1710[ ثر 
01 05519717016711 

ممم كه ععترع و1 
1105م 01 

111010101071 

(متلسوأآنات وع7هأن) 

ع 71رمع برط :«(ممامع :|0 
71 11/1701 
71 141101111 

م0 1ااعأننى 1 

أعسالا, إه ا«متطمع نا 2) 
ملعك 11071ت ©2671 


2071207027: 6, 1 


انتما علا زه 11071شلاعع7 عا لم1 
ولتتهلنه7ك ,نتأهنتوت ,روماه امار 
و1171 

كطازعع6 ت(عع سعط «لناتطه :1771261 
,118441011 77277252 ,لإعهأهانه «زط 0:12 1935 
51/7 

كما 

لتزع7171زعءعكقق أعنار ءار 

كتملع يج «رعاء الال 

0101[1[ظ01*211)) 


سوق ١‏ مسند مصطلحات علم الكلام عربي - فرنسي - انكليزي 


تنزيل 612 نال 05م6دا1166 
تنزيه 0 122206 لاعن 315 1" 
5 ابع الحدوث 665 5هن5متطك 5عل 0001161815 
توائر نلق نال عنا هع أتناتطا 116لاة لل أكقعع60 51 


عأغطامه21 نال 35م مع ةمتتلم عتتتة عباط أ 


توبة مه ,كلأناعمع 19 
تو-حيد 3 111110116 ,17011211011 
تو كل 13 ,رناء101 3 عقتطع: ,116 [أطتدمم15نآ 
ناع01آ دع عمعتتملخطام )اء 
تو د اركافوت ان ءارثا 
تولية 2961161 ,0115015م 311 قغععم 
توليد أ قلاع ول تاعع نك 
توليد السبب لله 13 06 امعترع عل دعع مط 
توليد العلم 701 نال أتاع تدع مل ممع تر[ 
كو هم 1 ,نمجمط5011 ,116102 
تَ 
بوت الشيء رعدومدك 12 ع0 عع2ع مقططرعم2 
تقل تنا 10110 ,20105 
ثواب 1100 


1 إن اتمطماءبج]]1 

01 10011011[ظ 

1 0 :رملماع مم0 

20 0عانتاطتطات انلقع ,ااماتدوء 514 
أعدأررم87 عثلا إن 07:5 نتتسح1 60 
يت ا 

١ 01‏ 1711 ,11هآة ةا 

ب 70) 80 م171 1/اتويعك 171 11847:41719 
200 ا م 

1200 

#عآنا: كه 1ه مذ ما عضن ندع ن قر 
2119201[1101111ظ 

كلتق 8ثز] 0 171927707771611 
ععا ع أطام!| [0 رعرع 0 زعتل 
1 ,71مقء 1رركلاى 


ع11ه1ى ,28711211 
كمع اأنأواء1آ 


نم2 


وذ زر 9990 1 2223 


جائز 1 ,11016 ,ؤتتتاء 18 
جارحة عسمقعره بعتطاصوء 81 
جاهل 013 مم1 
جبر امت ل معط 
جبرية (عاعه5) لوووط 11م 
جرء 2012 بلملاعع5 رعننة8 
جزء لا يتجرأ أمعدصقاة ,عدرمام 


جسدم ع ,20105) 


267771160, 7111 

1 ,ع طاجاء 11 

01010111[ظ 

111 5177411011 27[ 
(اء56) منجمنجطع ل-[ل 

71 56611071 جر 
1 10111إخر 

اهل 


06921101١123 جعل‎ 


اعاتتااح ,1ئه200141 ,عتسدرمد 

جملة عاطتمععنة '[ رعسنامة صا 
حجنة | 
جنس تايتف 
جهاد 532 عع نان 
جهة 0 ,6)6ه ,ع1400 
2 06 عن؟ ع0 أقنامم ناث 
متصوط 13 عل أ عأععسقطء216 
01 مع 1 

عأمساة عمعمةرمنع1 
متمرمه ععمورهمدع1 
جواهر ئ 265 ,قعع60 كقت ,11151212665د 
جود ل اك 
جوهر 6 ,ماع55 ,5110513126 
110111 3016م رعماماف 
جوهرية 5 


حاجة : مزموع8 
حاجة إلى القدرة عع مقكقكتنام 13 ع0 مأموع8 
حادث ,انق ,66) 
حاسة 176 0111559110[ ركلا3 
حا كم نال 
حال قات ,510811013 ,ر6ائلة اق مالاطلماف 
حال التكليف م تاقعناطه"! عل 281514 
حال الفعل عا 1*3 عل اتاطاعاخمف 
حامل عاعقأامعع76 ,اقتزصيناد رممتنوتاء كسمت 

جة لع لتنناعقة روجع 
حد عه ممع نس 16 


١ + 


قوط لمعك :دمر 

1 ما(ماقهع7) 

,الاك ,اطبا 

اع 6غ ,771غاى 86 1 

11خ2[0'011ظ 

)1 

ج180 

51246, 017611011, 000 

0015 211 ع تعأمكجة 07# 5106 


210101010166 

01771226 

6 01016 
1 ,65 5171طلان 

77167 ,لايم 26رع 0 

اي را ا 
أجهم عأطتكان 1714 ,ا7ها قر 
11أهة!:تماوطلافى 


م1 

:علامجم 10 وععلز 
1 آ2ز بلا7221) 
7017 56151516 ككارو3 
ناز ع4272771اث 

6 144107لى ,لإا أأشناي ,عا لاط 11 خر 
1 07 01016 

أت ره عتهاى 

عأعداووعه: ,تامتاهلاعاكدمن) 
71 ,1700 

أ 72771 


ىال 
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ر 2002م اع علاعم ملتست دنمتأتملاة106 


عاتماعةم وسمننتمقغل 

علاء16 أء 7121 وهتاتقتاة126 
1 ع0 ناماختطالاء12 
م6 أت دمتاجتهعيىك120 
ععمط 13 16 02اتقتا10 
عامرع 1 

ذال ومننتصلاة106 

1 ,061516221 دم نانولاة106 
0 ,25620018 
أصععة"! عل دمنادة:) 
0 02220011 
5 05 62005 

قاصع لجعة كعل ومناوغ 0 
65 0165 016200 

500126 لامنادغ 0 

عاعة'! عل دمناهةة 0 

ن1م2) نال 0680109 

5 ,126131231010135 
ل ,نامضع1061 

لنت 23 

209 باتع تدع 11017 

عمنقام 7010 أمع ووع 140 
غ10 الاعددع باه ةا 

اطع مم03 أت دوع ه11 
6 امع اع انلا 

أ نم53 ختدع صطدء؟ 110 
15 رقع 11 

601 بقاع5 

209 بناهقع18 

عدم 1ه؟ عصترو 


ملاعل «عجماع شهنجه لمحعهورنا 


لماعل علاط لجه لمعا 

71 7 6 0 1017071 
1 3714 1615777:1712112071 
أعء إطه علا [ه :«مقلفاتت ج10 
0771[ 

لعامع عثلا 0 ١:متنتصازء12‏ 
طنانله17 ,11(عقت106/1 
71 272611011 
أتععه عل زه بمقهمن) 
1 ١١8211001طزن)‏ 
كعتلم] /0 :مهعم 
كلترعمع0 [0 «مهومعم) 
كته إن ومتتهع ا 
1 5007114716015 
اعت [0 +#متلوعم2) 

زت «ماقهع07) 

126/7:141011 5 

لعلاطتطاماع ,العففاطر0 1 
عاعنبروع 

ال 
11 رتمتاسنرآ لآ 
77101111 10760 

ون أكعع ندع رورطه كرت 1تجع جرع بن قار 
1 ا اكوم عع [از 

0 اناه 

5عاء20:12 ,كت اعقاع 1 

ل 

2224 

آلا [ه دوع لمن 
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حَسَن الأمر 5ه '! عل عمدء متام 
حَسَّن بالعقل كته 13 عقم نم تالوع11 
خسن التكليف عكتون تلناز ممكدوناط0 
حسن الحسّن صمط تال ععمقوء كد م) 
حَْسَن السيب عكتاق 13 06 00أق هورف 


انمدع "1 ع0 عؤدة15ال 
عاع1'2 ع0 ععدع ماعط 
2502 13 عنتقم ده مُوتال 
6 تنلا ع0 متتهدم موك 
حطة 115513104 ,2302010ع106 
حا عع مقط 
حظر 0 لطتطمام ,عقوع1061 
حفظ 01 151610115311011 
للمارعقء رأأوعل ,آءغة: ,تدعا 
. ع6 101011 
مطلق 1ه 10101 
حقيقة رع 326 1كأكل0ت ,عاط توتلاعنها 6اتلدة 8 
6 ,761116 
حقيقه 05 15 ع0 7616 هآ 
حكم , 31 كلع توءع 1ل 
حكم الحسن 
حكم الضد ين 
حكم العلة 
حكم الماعل اغإناة نال 21681عقناز رأدععة”! ع0 621 ونال 
كم التي 
حكم لعل 


1 2ع621ع11ل 
15 تتقاعل ع0 الع تتاء عنال 
10 61111 عنال 


[53لاق 1182ل 


12 11211335 
عكلاقك 13 733 الع تتاءعنال 
©5161 ,عاقق 5238 

5286, 0 

ملاع 6 تلنا بممتأقتصست تنا 
211:11011جلم 


1 


0767 0# كق5ع000271 
1 :17 000 
7 071 00007755 
0 202116111 
مكلا 0/7 ملم تومعووا 
ك0 12170110 

1ه 0# كدع:0]7ن0) 

0000 77 71 

للإأعكاجماجآ 07[ 04م 

0021[ <ذ1ذذ. 

ععدمةن 

71 23071111718 
1 11121720112271 
(اامتمتعء ألعوة؟ ,لامع لقن 1 
711ع الام 

الانام عابأودوطم 

تامع عاطنء الأعقاطة لالد 1 


اعء[08 علا 07 :417 1 
771771 0117121411071 ,عار ع 110ل 
عأطاكس هام 07 ابجع عا[ 
1 روبنز 07 7716(11 21/2 
اباتع هيهاز لدعا رموع1ه) 
0" 

اترعع0 0# رعرع وهال 

ااتعاررع ع قيرز برأو0ا 

عكلاهء 7م 4ازع 111426721 
© 711500171[ 

0 ,الستجرعى ناز 

ععاتع لات ,1710771211011 
١1‏ 11لا 17ل 
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حواس 5 065 01531165 ,515 
حى لانت ا 
حماة عع 

ياة أولى عن عسقتتصععم عمسن ركدط- 116 
حياة تأئمة 6 2غ <تاعل عمنا رقاعل-تتة”آ 
حيران 5ع6 1 ,امهازوة11 


5,265 

ع1 

6 

٠‏ ع7 كاز 
ع إلا 


601ظ 


2 


خارجي 5 تاكاه ,1216192 
خاص 6 ,2ت 11ناءتاة 8 
خاطر ألتمقع ,5101825251109 ر76غع 2552م عقموء2 
خالق الات © 
خالق الشىء ع5مطه 15 عل تتاعنوةو0 
خبر هع نل 7216 ,أطت ,2305 سطمتمر 
خبر الآحاد ععهة 16165 عهنا عدم 6أصمعة 1نل113 
خبر التوائر عتتمترع أء ع الأووع ه5110 12013011 
خبر خاص 6 11110112208 
خبر متواتر 511 تقم أ1اطداة غاعغ ]1 
11111 

ختم امع مرء تاعه50 
حذلان 1328 ,دملسقطمف 
خصوص تالكا نيانكا 
خط 11 
خطأ الخو 
خطاب 11150 
خطاب الله 1 عل ككدامعكتل رصة1من) 
خلاء عمووىء ,علا 
خلااف نم03 ده ,ععداع 10211161 
طم 

خلق تنك 


اه ارا 

7277 :ه2711 

2001101 

وت 

اع زه [ه «منهع تر 

عاهعةف77 ,عآناطة طلت 271701711411071 
عع ج07 برط مع 1ه77ه ١‏ 1م121 
717 714177 20:4 5142035516 
0١‏ 77/767 


10 


8 560177198 
71 21:0011 ار 
تمل تر 
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خلق بامنتهة 0 
حَلّقَ الإيمان أ50 ها عق ومتتهةقى 
لق الشىء مومط ها عل ممتامقين 
خلق العالم علهدمد نل ممقمقى 
خواطر 5 06125665 ,8125ق فكقةم قعقمرء2 
خيو ع1 
3 

دائم نال بأتاءمنقسره12 
دار 375 ,16515011 رقاع10 بنامعتها1] 
دال 716119 بأامةكتتموزة 
درحجات ادها 
دعاء 116 ,125102110123 رأعمزصمف 
دعوى 1 
دلائل العقول قدمعلة قمعا عدم ععناطمة معجرومط 
دلائل لفغلية مع 065 كنمنادء تدع 1ك 
دلالة ,5613870011 ,20010 كفمو 51 


دلالة الشاهد على الغائب 2656854م ع1 ةم هم0قاممة16 


أمععطة"'! عبد عاطهاقعاعدمه 
دلالة عقلية عاأعصم 121 «دم نم قتمصوادك 
دلالة على العلم ععدعهة 15 ع0 ودمفمصسسودط 


دلالة على قبح الشيءء505 18 ع0 عناء10ة! 19 عل عمنكهآ1 


دلالة على النبوات 5 6مامن:م عل 5م1201 
دلالة الفعل عاعة'1 عل ممتامعمتموزك 
دلالة الفعل المحكم كء6م عاعة"! عل دمناهعظتمون5 
دلالة فى الشاهد )2ء165م اق عأمععقطصة دمناهءقتمون5 

١‏ عاطة 2 كنم 
دليل تتناعقة ,100لهءللما ,عمو عبسبعوط 
دليل الإثبات دمكمونامه"! عن عمنقه1 
دليل. سمعي عكتلتسه دقع مبورعرط 


١ مككه‎ 


ب71مللهع نم 

(رعناءط) طالمزل زه ممع 0 

تعائلانا [0 1املوع27) 

مارم عو كإه «مالهء0) 

01015 بكاالهلام:1أ1 ,كقهعللأ ,كا/مذاكعععلات 
اع 18:6 ,060ع م111 


11 2[01010100101[ظ1 

[0147117 © ,12710 ,8807716 بعكلا 11 
7007م ,67 711/1وا3 

ع 211007 

7707 ,ا[ماهع170 لله 

21711/00011011 6 

5015 0 3518711/124110715 
5 07 51711/14110115 
مله امترعك بنط امسترجع5 ,مهنود 
4ع ك6 أ 1017< 1116 “[0 :106710161101 
4 1/6 :07 

1221101111 01 

اعع زه 116 071 :رم ةامعتك21 

70771011011 071 1 

اععء زه عرزا زه «كعدقاعن ع1 جره «مطصعقفد2 
تعاع7702[18 071 61011 مسار 

عه 0/7 :#07 معتفادا 

اعه 77712:4عاعك 0/7 11متكه م إنعات 
ا 0 


0714772711 ,31871 مض 
«مشموتاطه 0# ١زم‏ ةاسعنهدة 
[هة امنا 


١ 4 
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دليل الشاهد على الغائب غمع65دم ع1 عدم عجتعيم هآ 


أنتعقطة'! تتى عاآطقنتةهدم 


دليل العقل 


0 138 06 6تا01 هه[ 


دليل عقلى ع عوط 
دنما 1 ,11-635 
دهر 6ع 6 ,عئ1ومطم6 رعىة ,رعاعغقنه ,وجصوع1' 
دين 9 ونم توعتاء +1 
د 

ذات 6 ,رامق 16 رع صدأوطتاة ,ععومعووآ 
ذكاء ععتقعع لاا ,رععسةتزه تمك ,أترمععء'0 59712116 
ذكر تناع نع أت قدةء5 311 ةقزمم 
ذم ألاء لاقع نوغ ,ع0 مساوم رعسقاظ 
ذنب قطعةم ,عاتتدة ,مغتلتطوملتت 


ذوات 5 م,15أ6552136 قاع ددة 81 
و 

رؤيأ ناا ,15100 
رؤية ع1أقا92 اهتقلت ,غلالا ,08 7أترععوع2 
رؤية الله ناء1آ عل ومتاوععيءم 
رؤية المبصر ناا 
رؤية العين لتعه'! عن دماك/ا 
راء تتا 
رب نا1] ,كتاءنمجاعد 
رحمة لغ قنصط ,عد مع م016 
رسم ج72 115386 ,101 جتعمع0 ,كتاعارغلت عمواة 
رسم تام ع ادم ع ممعععل «مماقستصسرع11683 
رصم ناقص ‏ ع غ[صتدمعها ع«تامتعفعل ممتتمستسعن12 
رسول قت 16 ,317096 ع[ 


رعاية الأصلح عتامنده عا لعنه نتن عه ق امعصمسعصح هكسم 


لان ع0!1< 1/16 /0 2720# آثر 
اتععطه ع1 011 

71 171 /[0 /7700 ار 

12110161 27007 

,اماع 118 

عت ,]267100 ,2496 ,27716 1 
1501 1011هأأ 19 


إلققتك الأع5 1136 ,ع 31451471 ,155671 
قتع د اتيععهح بععنن هملاعام] 

200 إن ابمتتوعمنتاطا ,ا(متاهقةن 
1 لاط ,116نهأ8 

01 رع أهاكة١77‏ بللقدات) 

بع ددا 


1 151011[ 
أ #أططاكاتعت ,1[مذكاا بعالاع56 اتات ةلآ 
20 0# ابم ةبجع مدر 
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رفض كنااع 1 
ردح ,1مك 
روح القدس أ6 831 اأتوط أمتوة 
زر 

زجر وترغيب ملعم اءتلاه5 اع وسمتكوءعمغ1آ1 
زكأة ,6أخ12ئام رعاغ مناه ععره 1" 
زمان 20111 ,ممت 1" 
س 

سؤال 101 2200651011 
سابقون عع 16م 
ساكن 21 اتتتتت رع لأطمتستم1 
ساهى 65 56858 012135 2650156 ,1ل ناكادز 
سأ ا فاعل غل 1015 
57 1 51011 05 
سبب أفعال متو لد عملت 5عاعة 5عل عكناق) 
سبب هملجوع عق لطمء ]6ل عكداد 
سير وتقسيم عتقتناع لتك ,ه1510 تل أء عع50502 
سححر خا اناف 
سخط أ لقت ]106010 ركأدنة 1م106 
سطح تنا قاط 
سطو 2 مطلمة 5تاأه205 كتقاط 
سكران نم5330 ,ع1 


سكون 1 
سكون النفس عسة"! عل عتاوعس1 
سكون طبيعى علأعتبطاهم عتارعم1 
سكون قسر يُ عكنامغدعناه عتمعصآ 
سلب ممناوعة 1 
8 206 


ل 


1 
أنا50 أكم/ع ,اررق 
1 زه اول 


1 1 1011كتع 1272 
,( لفاحم ج103 (112171 ج120 417715 


1 17716 11 


7041 0112511011 
من" 

كت ]1/111 

11-0( 5ط مدزاء ع1 
المع 711704 عوط ار 
1 27101206 ,6021156 
5اعت لععلال ه27 0# عكلاهن 
عكطاه 161677711710111 

121 لق ,2151071 211 5071008 
ماع42 

60660671إ'2*1'1<<<«<؛ 

5200/66 

5 عاهاأوتط كل 

10714711 

5,221 6 

ألاهى :ا 0# ددع الات 
1/1121[ 

تكعارالةاكى «نمتوع نا 
2١‏ 

عن مومعل 


سماء 

عع 

سهو 

س 

شارع 

شما 

شاهد الحال 
0 

شرائط التكليف 
شرائع 

شرائع المسلمين 
شرح 

شرط 

شرط الإمام 
شرط الخاطر 
شرط في الوجود 
شرط المكلّف 
شرط ومشروط 
شرع 

شرعيات 

شرك 

شروط الوجوب 
4 بعة 

شفاعة 
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ااه 

لق٠طزء؟‏ اأمعتداع نع أعقء ,نامأ 1 للتدم 
ر(عأغطاممع2 تال) نوتاتلهنا بمستصعككة 
101 غ131 تناقن عتمنكنتمه ,رعسقدعنوتاء: أه1آ 


نات ,نه تكقتتناه ,للمتاعة 1015 


ناع 13 مغ 1 

1 تناء]1001 

عأطقاة ]ممه أرعوقعط2 
16 001116 ,رظامك1مركلاك 
1 12615011116 

٠*0‏ ع0 1105ل دم) 
5 5آن[1 ركاما 
1 065 1015 وآ 
ممع ناجدت ,ع:21اسعسددمت 
21110) 

تسقس] "1 ع0 ندم نتلدمته 

821 53كهم عفقدعم 13[ ع0 2ه0110دمن) 
عع طعت ”1 ع0 01100همن) 
معناطه"!1 ع0 تنه لهسم 
06 أت 2605001500 
م101 01011 ,10ل 1مآ 
226165 5زم[ 

عأناقاهل1 ,عتمئاغطاطه2 
1 13 ع0 قممتاتلصمت 
اللتطعطك ,عسااتل 101 رأمآ 
110 


1 


10136 


توا 
1121111 


+771 1116 للها عتتاتقك ,1071ع7[1 رمد م1 


(امطصم27 عرلا إم) 


تالاجم ,ه(077115510 ,101517011 


اعاشأعاوع. 1 

م1010 

تدع دعم عأطمعواء]آبدوند] :11 
متك 1(منعارركلاف 
أمنهاقفدط ,تمويرعومر 

ره كادمش هرمن 
كناميا 4211716 ,2105ل 

كلها "كتجرعايه 1 

20171011671101, 1 
1) 1 

1 11 إه 71م1لله011) 
11 116 إن 1(متلنه امنا 
عط :7 الملقهادمن) 
علطا زه :(مالتهد 00 
أه:«متنتفمه 2216 «امانقها:م) 
هآ 5 71منوناع: رنانها عانا ,10 
كام عتشتاساز /إكعاالابا 1 
عامقا ,عام اروم 
(اأتتعععاء 0 دادما هما 
أمه70 ,00هآ 4101716 ,تاقرط 
ولاجمامم ججمتعدعه عفرل 


109711 
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شهادة مدع 1 هددة 1" 
شهوة 6 رتلقة10 
شهوة القبيح تناع 1 اناغ عوجوم 
شيء ,205 
شيء محدث ععغيى عدوت 
شيء معلوم عناتون عومطلت 
شسيئمة ,غ ا لجتاعء زا0 
شياطين قناكتداة10 
هن 
صانع تناعاق عط عع عناتددة12 
صبحة مم ,مغللا 
صحة الإيمان 201 12 عل عانلفلة؟ 
صحة التكليف ممنتدعناطه'! عل غ6انلناة17 
صحة الفعل ممتعة'! عن غانلنلو/؟ 
صلق 62116 رغارتعصزة ,قارع /ا 
صنق حسن 6 عصوم8 
ضفقات كاتاطتعااة ركقاتامن0) 
صفات الأجناس كعجمعع كعك كانطتملاه 
صفات الأجناس والأنواع وعمغجويه ععل نماكم 
615 كعل اء 
صفات أسماء كسمم كعك عام طاحاقهض 
صفات إضافية وسلبية تقتتدععه أء كلنقاغصم عأانطاتكمة 
صفات الأفعال قدمناعة مع واسحاكتام 
صفات الله ناء101 عق جأتهتاتككف 
صغات الجوهر ععسداوطنك 18 عله عاناتاتتاكف 
صفات الذات عمرععوع ”1 عذه عاناحااتاكظ 
صغات ذائية قت رجت كسنتاحاقتتاايتل 
صقات سلسية كلنندوغنت واسطاتطام 
صفات القاعل أسععة '! عل واتوطاتاكلف 
صغات الفعل عاعق "1 عل تساف 


١ 


(2514271011 1 
عتذكعة ملعمو 
علتاعجرجيه 4هط 111 
اع ءزط0 بجاهناة 1 

اعم زطه لعنمع ني 
عن زناه الطاماج1 ار 
انطع ء زط0 

ملأناعة ,120715 


عوإللانًا77ع4 ,عبلطعهإبتايه 11 
“كم ست ,التفتات[! 
ولتم[ [0 «وكنضاله 1[ 
ا«معموناناه زه وتشتلها! 
عه كزه نفلت ] 

(لعتااء ,(17ع5171 اللناء 42 
هط 6004 

2 0 قعالتاهدال 


21 نانك كمعهر إن كعتتاميين 


ك712نه؟ /0 كعلراططلة اا 


تعللاطاتله علتتماء 201 14:ه عتتتدعء لز 


071 0 تعفداطة ةا 
20 إن معليوط؟ قر 
ععاتماكطلك إن كعلبوطاطلار 
عم إن كصطب 171 ار 


تعلاطاطله أسمتفاعكدء ,تعشفاطاطاه نط1 


تعسطتته عدووجواة 
لتععره 016 إن كعفبوطةاطفار 
عه عونا إن تعطوراةهلك 


مم١‏ مسند مصطلحات علم الكلام عربي - فرنسي - اتكليزي 
صفات مشتركة 5 تاش تعاطأطله #«7مسسجرون 
قانع الشكلك معناطه؟! عل كتسطتجكم تعتديناطه عق إن معنسط 41 
صفات النفس علقة ا عل كابط مكمه ألامة ع7 زه معاباطتمام 
صفأات وجودية 25162115 قاناتاتتااكث تعلدا 0117 امار أكقد1 
صفة الا عغاة ,6 تل02) عللاطتطاه ,«لتاعهناي 
صغة أزلية لعصعاة أسطنام عالاطاهات أماجم ا 
صفة الجنس. ‏ ع1 621مم6ع غداطلماة ,عتطعع نلل غتااتتائة كللتتع2 ©1116 0 عاياط 1 كر 
صفة ذاتية 55655 ,2021م الاطماكفض 111 17ت أمتاتزء دكب 
صفة الشىء 13 ع0 الاطلماقه اععزط6 علا #ه عاماط وار 
صمة ) لعلّة عكناقه 13 06 اناف عكلاق علا إه عاببط1 11ل 
صفة فعل 0 ع0 الناطانااف مخز 07 111 ار 
صفة للنفس ءعسة' ٠‏ ذة عممميم الاطماخم أنادى عدا «ض عافاطة نكر 
صفة المكلف معناطه'1 عل اتاطلاتث لعامعتنأطه عا 0 عانتطاجة ار 
صقة الوجود ععهعأكترء "1 عل لتاطتااكث 6 كتج عالا إه عامط او ار 
صقة وجودية 1ع أقلتك ]ناتاه عغباط ا 1ه لمانا اكت 
صلاة 26 0 
صلاح 6 ,6الطمعط ولتوعلتما ,وتضطومر 
صلاح الخلق ممق 19 عل 6ازطموط «ملمعن عبرل زه بوتطوجر 
صنائع تلات © كمجلادء 0 
صنع 6 ) )0 
صنع الله ع1 عل ممنادة تت 1 2005 
صواب مق رعأ كنال تلت بأكناة 
صوت 1 701 502 
صورة م 1011116 رع عقتترا 1 ,1771026 
ص 

ضدذان 5ع تنه مامه كنت 10 كعانعمدرره 116 
ضرر ععقصسصدوق خقع106 يتما 
ضرورة تلحنا ودبانتديوا 
ضروريات م26 جع1200516 كله ةعس 
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ضعف مومع أدائة 1 
ضلان ل | 
ضلالة مألا 1ع هع 6 ,ركناكت11آ 
ط 

35 بع عنان نأك اع 022 
لاعة 02 ,06615521106 
طبائع 5 ,037318165 
طباع 31016 
طِ تعلاعع؟ بتتقععة ع1 ماع22 تعوممهم 
طبع ألم لع 110 
طبيعة ات لكان دا 
طبيعة موجبة عكنة55غ2606 2135356 
طرد 6ه ,ععمعءة م1 


طرد وعكس 
طرق الأحكام الشرعية 
طريق العلم 


كاعم أ ععوعمة طن[ 

5 ل تناز قعلعة: وء0 و1701 
011 تتل م1701 
15522 13 ع0 غ701 
عع ناطه"! عل غ1زم/7ا 

)20 105 

5 

,عأقناوة7 ,رء0شقتدء12 


30 ذال 010161 


١655 


كو رجام ء م1 
1 11م ججع مار 
بودمل 0 عاع:1 علشكلا ,147701 


1) 277 

71 قاع 017 

اكرول تيهنانا 
معاء 1121 


5 17 2101 كهردر هاما 2170 10 


لمدعد م) بترمةالدممكئةل أمات» 
7110127716[11 كه01 5707112716 
و ل ا 

7 تدمع 1 
١‏ ,11/161676 
1(مأكلتاعج 216 ع جرع 7ع1711[1 
كعأن أمع تناز زه وها 
6 0# روا 

عو لعاأنطفامعيك زه ث1[ 

1 ز ةذ 2 0 112 

41 55 

5/2171 بوالقكائلا0ط بعانا 1.2 
أ 

ععاعأجاويج| 0# عابالتماد102 


اسان 0 

كه 1 

16471118 كال ء 22207 ,اكع إااقه اال 
12110101010101010101010171خظ1 


١54 


ظهور وكمون 


عذم الشيء 
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05 

0 10/115106 ر1011166ما 
015 

013[6]01 ,216501021013 ,010ج50112 
211013 ,غأتقك ,2011 أمعد6رظ 
1 تتزع غ257 ,اداع دع للع تاعع1 


5 اع رععمعغ12 اع عممع توووم 


عا القنمن؟ أء 
4 
عايد 5 2311011658م 315 200236 110113128 
عاجز 1211 ,أمقكة نامدا 
عادة 111 
عارف ,تنات201002155) 
عاقل أمقؤقعم رع]اطمسدمكتة]1 
عال 601 ,539311 
عا ع ,7110210 
عام التتطمت ,لهن6 06 
عبادة الناء اعلا عألناكء ,6700ل ,0030م 
عيارات 12510 ركع قققطا2 
عبارة 0 611116 1 
عيث 0 ,1116 ناتتا 
عبد 65 ,رقنات561711 
عجز 06 ,065126 ,عع تنتقكة ا نا متتنا 
عدد علكتك ,عتطصره!] 
عدل 6أتناوة ,عمقل ععتامدل 
عدم 2012-7 ,013 5ا2هع26 ,22131011 116331 


يك لحان انمعدا 
عقمظء 13 ع0 تامتاوعة1] 


عدم على الجواهرقععههاةءطند 5ع! كناد غمماومم مسمتاوعة21 


عدم القدرة 


هتامم كل ومتاجووة ]1 


1[11[01ظ2 


اكت 0 6 آأكها 171 بانع ترم ع1[ 


10106355أ21120]1 
1 3107 
ا 121071 وم 


بتع 21ه] أستجه ع7271هعرروفر 


مم م/م 

ككء أجاع11 ,كدعأزعطامح ج[و ملا 
1ك 

ا ألاء تكط0 انرون 
10001001 

ك5 ,50018417 

ملعت اناك 

71 7616112 
1 7أصرصة 1م17[ 
0 :5671111 
1 ,561167145 
16 ر3716355قع |15 
07 ع3 ,عنا الى 

بج م07 ,ددع «وععاماء1آ 
1 امطاتةلار 
لإتألاوء كتنا مق ععتاكهلال 


55 :771/211011 :201 ععلق 


5 0/7 211071وء از 
اع إطه عثنا 0# :بمتطه و17 
5571 0 11011ه ج21 
عنام ع إه ««مالوعوز 
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عصمة الأنبياء 
عطف 

عفو 

عقاب 


ع6 1 

أدعل ععمف 

عع ع 0) 

م 7011110981 ,لام1ماع 126 
6ك ,16تلاطتتلاتوتمآ 

سقم]ا"! عل 6غنلأططلتهدكم]1 

5غ اممع2 دعل غ6 تا[تطنالتقتمآ 

10 ,01370110611016 ,131160013 
تنكف 0 و( 

أل ص قط 

عع لاعام ,ممكنة؟]1 

دمتاقعتاطه'! ع0 تدمدنة 8 

ععتتتا 15ه150ة 1 

1 ,3001156 تامكلمق]1 

6م تاوكته]آ 

دعلا 221010 5ع6تده12 

عق صق البنسلة ناملعوعة لز 

ا 5ع0 مملغووغ ]ا 

معنا ,ختهمم2؟ ,ممناماع:؟]1 

805 

0206 لال لمطهقت ها عل عمننها 
علمع6! مكنا ,عتنالتلتتتاز عقلته) 
ع5 18 ع0 عقناده 

231156 1 

غ1001نان 12 ع3 عقناط) 

عتاغ'![ ع0 عكتتهب 

اقم ) 

111155211 ,5161166 ,555011 16 
تاسدعلل جتمجدد 

نكة. 539015 

علا 2ن)3ه عنهماوةة مآ 


ايل 


216 

4 

)00 62 

71 ,المأكاع 16 

رادملع ,اطاط ةلاه 1 
امم عطا زه جا أطناأه 1 
كع جره 1 “زه وا لاط !ه11 
0711411170117 ,1(امتدعال 1 
لإخءء دا 

7771 ,نأي 21 

اع ع لاع ,ا!مجوع 18 
21 0 10625071 
01 2715117112185 

2 لاون ار 

1147 71 

22001011010 

11/1 2712015 71 

5 0/7 11071ه ع ار 
صلداأى:ماهاء< جلتثا ,:1707هاء 1 
215 

71 انون 0 عهلا2) 
مكلام أهع 41 از 

أععزطه ع[ أ عهلاه) 

144101121 2145© 

مهتنب إ[ه عكلةد) 

#كههم 02051711 

) 5 

عل 1.50 
عولمعأنلاوججا عنالومتئ121 
جومامعهةا لتسعهلزر 


١651 


مسند مصطلحات علم الكلام عربي - فرنسي - انكليزي 


علم باضطرار 


أنه :3م 531015 


علم بالتفصيل #التماةل هأه530 رءةالتماة3 عمسدسسنهسومت) 


علم بالجملة 
علم بالدليل 
علم تواتري 


لوطماع عزه9دة ,علقطماع ععممكو ته سمدم 
عكا526 13 32م 5390115 
11 3م [ااطداغ 115آه0؟53 
1511 

ع[طروع ممع '! عل عامجود 
53970115 

1ع ععتقكقتة معدم ) 
6 153 06 53501 

نايرات دعايتاف- 

)00 101331553116 6 

537011 6552 

35016212 20115 

10175111151333 21116 تع 00 علع 1156010 
سقلا 

قماغ 5250115 

5319011 15 

537011 1601 

501611065 5 

50161105 115 

6اتلقكنات 

1 ,261 ,0010عثر 
كنا ,فلت د00 

حانت ينعت نالك 

26 علاأعدكا؟ رم ت)وعميء2 


6 1عهه عؤمل ,لأء0 ,عددةصر-أمة ,عممعء دكا 


ا(منععناطت با موا ع أاببوينر 
|7101 لع [ةهاء 1 
عولعأآساموتنو| أمطماي) 


مهجم با ععاع اوجن 
مع ]1220 1727157711460 


عطماع رن ععلعأباو سر 

موا ع إبامجج| 0عاهء0 

بو ةأآط أكازع5 0# عولع ااوسس]1 

مع ع7[ 0 عن 1رصلع3 

101171 177 

1 116 0 

موا ء مدعا «جتودوعععام] 

ل متو عنة ا لاكافتون ار 

له ,لزومامعطة عتتمتجومك عناججهادز 


مضع لامجا 2ع1هاءغ1 

ع2هء| 1م121 091174 ثر 

عع عأماا ونج[ أدعتاع11:207 
كتععررعاءى ل 7للاوء 4 

كم 1زعلع د لمعتاع رمع[ 1 

جه ه00 

1 مقلع ار 

لهأ هك اهلا ,كقأت 06 

1 [|[إ[2001000|[|0ذ2 

اكملامه اوها نععع انا (عوظ) 
زه 6عاشاكتت الأءد 1/16 ععتعوىك 


سُسشسُسُْْ ا ا 2 ا 1 


غرائز في الفطر 


عمإطوعع ”0 عع6صدمت ,مععمصع 110 


مقع 813 


1 1 60 110ظ1 
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قاعل 
فاعل الأجسام 


فاعل بالتولد 


فاعل خالق 
فاعل السبب 
فاعل على الحقيقة 
فاعل القبيح 


كتاعء زطه رعاطك انا 
2م ,ع ه11 
عُاأتستتل ,تستدس]1 

عغقى دوقح 

#مقكقتاء دمن رقع تاه صملط 


,5152 لالش 


6 م6 ,تككتامم رع اط تامتدمت 
غطعناوط06 ,متدعط 

11 ,03121 ,51111 رالاععم 
5 0165 الاعاناك 
18211016131111 35م العو كر 
00 2321 

كتنا1621 العم ثم 

عكتته 18 ع0 أوععم 

عخطقارة أمععمف 


0613 كاتا 1ناثق 


فاعل مختار ععطنا غمععم 
فاعل الواجب كمع ذال أمععة 1[ 
فرائضص كلك ,كناهتأمعناط 0 
فرع عماعماءم سكل ععمع ناوغمهمه رعطءمومر8 
فروع 1201010 
فساد 00111 
فسق عطع نط6 ,امعسععوما 
فصل 0 1011 امع تاعة م5 ,روه واعموه11 
فضل علا ,سنا مده ,مم31 
فطر الخلائق عانانتسلوم ,عتاء سمنوتده عمتكدتلم 

تع كنطققى وعلق 
قعال ععهم ةي 


ع2 بللمتاعه رعتاومنا 


رع م ١‏ 


عنطقاعء 0 باثرقت 2041 
1 ,كت 1/11 
,1717/7111 

لعنموعم أو 

م اناه أول] 
5 177145711 مر 


607721 وكاهزل عاطتاصتصمر) 
1< بعمعيتهوطء1 

,1نزع جو ار 

5ع لم20 /0 انرمع ار 
11 1 22111 


عع «منمعرن) 

عكلتهء 76 |0 ا1ععو4لر 

0271 عا 1 

12( [0كانا 07 1ا(عع ار 

تامع ار11005) 

انلك 0# :عع لمر 

5 ,كترم زلهوع نأ 0 

أ4جيق:177م 2 0# 1167:6هع07:5» ,7ل:79127 
م2101 

) 071 

نزرع لع مهمع ,1ل 

771 011151011 +96061011071 
عع نارعاأءعه الترعاقر 

12771 311147 07 
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011 لوهلا 
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فِعْل الأجسام 5مجم 5عل عاعث 5ع ]0 عام 
فِعل الله نعل عل عاعم ا" 
فعل الانسان عمط "!1 عل عاعم 11 0# أ كر 
فِعَل يسبب كلاق عاأعمف عكلاهن نزظ اع كلك 
فعل بين فاعلين 5 تتتاع0 عتاهه القت عاعم كتمع ونلظ ازع نعط كع 
فِعل الجسد 5 تال عاعم نولوط عبن إن أعر 
فِغل الجوارح 65 كعل عاعم 116 /0 امار 
فغل الساهى أتدأاكتل تنلل عاعم اع 572ل 0# أعار 
فعل الشىم ع5ومك 18 عل عاعم اععزطم ع[ “زه أن ار 
فل صحيح 16 306 ,تقر عاعم اعه عاعاجوم روما 
فعل العباد ام 5ع عأاعثر 015 انطع 0 أ إثر 
فعل غيره انق ”ل عغمث #كأء 12زلع3077 كه ك1 
فعل فاعل أمععة”! عل عاعم إترععه لزه امار 
فغل هياشر أعع تل عاعمه اعت أععرزتز 
فعل متو لد متلسععنه عاعم عه لم0 
فِعغل محكم 6 عأامم 1 م1112 ماع10 
فِغْل الملجأ موناطه" عل عاعه لعلموناطه عرلا [ه عكر 
ثقه 106 ,539015 ,121616251013 مم) سل ورك ةعارز ,مولع أندام سير 
(مقنتلداكناحط غزأمعل بل ععمعهة 15) 
فكر عقموءع2 101 
فكر صحيح عن عمووع2 عنام :لا ع1 
فكر فاسد ع[طتامنمهم عفموءط لاعتملا عأطقميصره 0 
فناء م ,الع ماع55 دقرف جوزل مكعم ,تنمةاها ترف 
فناء الأجسام 5م 065 أتاعتدع كس اهدع مم كعةم70 زه «مطماق 711 وار 
فناء الجواهر 5 1656 111 1556016اللق عتم 0 «امتلمان دار 
فناء القدرة 001501 ندل الع اع ككتا مدقم ا" 
فوق أتتقط بقاعل-تتثظ صل باتأهقط ب :وترم 
قادر أمفكؤتنام رعاإطوجت عاطوهمم) 
قأدر ينفسسه عتمقم- انز مهم عإطقومه) لأععتجة:! برا عاطعمهن 
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قبائح 65 ,قتناء ل نهآ 
فيا نح شرعية 5 وعقوع 55و18 
قبائح عقلية قمه26 كتتاعلتهآ 
1 

قبح ,تناع نهآ 
قبح عقلي علأ2 13 موناةسعطم 
قبلية 1011م ثم 
قبيتح 6 ,1528119215 رلأهاآ 
فبيح لنفسه ل ا اانا 
قبيعح من وجه عأققم تك كلة112110] 
قذر عله ,تاملة/١1‏ 
قَدَرْ عتتتقككأنام ركناعلد؟؟ ,6اتلها2؟ ,رسمتاوعدطآ 
قدرة 6أأعقمق ,عاتلطقة عطقا ركامجمم 
قدرة الأفعال 5 5ع0 11مبتاوط 
قدرة الله ناآ عل علمسوط2 
قدرة حادية عوك ابوط 
قدرة ذاسة أعلعققه 11مبتين2 
قدرة العيدذ لاع 17 اك عأمجتا0مظ 
قدرية عسدزلة)ة"1 
فدريون قعاقللة 12 
قدم 6 اندم 1 
قدوس 0 6< يعات 
قديم 1 ,تعتتققءةم ع1 باغمدع)8آ 
قراءة عتنداع16 ,تامتامااء6 1 
قرآن هعم 
قرب عورا 
قصد 1 
فضاء 1161ل 
قطع اشع نه 1079م 760018 ,عباتاتماقل تامتاداام5 
قوة انع ,عمععهخ عمسمممسيظ 
فوة الدو أعي كثنامم ععل عمسووسم 
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عع تع أوكتنا 846112 

و1 (مارع11 لم 

ندر أهكىة” ,051 ,راونا 
لأعكاساططا جم[ عملم 
عماك مم0 جررمجز كولم 
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ماللاطه عهدناهم كله ,تروجتادء22 
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27115710710 ,1177111 
(أ20آ 171051 ,167:16 15 204) 
00 اكنال عا ,أمترعاط 
المع ,11071 ه1أء 16 
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170327415( 

22[[10101 [11 


اكنال 
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كرامات الأولياء 


كرامة 
كراهة 
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18105085, 5 

تأبتل وجتامع1015 

2 رع صطواع 57110 ,عتناقء1/1 
نز عدسمنع 10د 

عنالتزمعغ6 1ه عدتمتعه5911 
10 عتتكلوم1 اناد 

عكناق 13 عقم عتنداعملاز5ك 

أعندحاه 2011 ,21م رده تاعتناوع]1 
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1 نا وآ 
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(هةءم) ععنآ 

انناو | 
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كتاآك قعل عسسقطات 


ممم كقهم أ5ع:1 لدان عن) 
,0[1115111013عثر 

م 1 باأتاع61 12011 
5 قاقة زوقعسا رقعلسلغ6 18 
65ت ,غاللنتلة ص1 ,اناغ لتاسا 
ص15 0101 1' 

5 1328386 ,3501م ,كقناوع 15ل[ 
تاعالطا عل 5م8301 


غ0 123501 


نعل عل وء[أمموط ١‏ 


(10805) عطنه؟ ,أن1/10 
اعوي 101 


11127 


5 577667 1 
0005 1 


روماهنجه كاعم أت ,7:1ع#771مكهع84 


1 ار أمعف ه11 

1 ةوجع اهن 

116 07 771تاوماانزت 
عكلاقك 2:6 0# «جركتوم لاني 
[ه:سه:01:011 ,1ه« كانه ادع1 


نايت اها 

أدالالتداطاجنا ,#عترة 
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(:2دي1) 8001 

1ر17 

لأعععق ركعلا ,000 تلعكلم] بألك :1/1 
5عأع 712 ها كاهان 
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عأةأ كلل ,ععدعء:مططار 
031 001415140717 إثر 
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كرعبع [أعطدلا 
171 ,(لقاعل :1 
عأمبانها أل 
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00205 05 
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(دموما) طتعد بلمه/7ا 
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كم متصل علاتتادمه 6أنامة 0 (121141ا 001187110115 
كم منقفصل ته مع 15ل 20132116 41447111 1150711711015 
كمال العقل لمقتق2 13 عل لمتاعم عط 4” أعع لم82 
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كون 00 0071 0 06إ) 
كيف 86 ,1116 ناي وأأهكم ,طتنأمديار 
كيسة (علمعقاقه) 6اتلدد) (بورموعلمء) عم ةاصبعري 
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لازم ذاتي ع ناو ةلاقا للع نالوق كدق بالاعقةتصس] 1(ملمونأطه /أ52 
لازمات 15 12) عل 0015 
ذه مناه تتكلة21 ذا 
لسان 8 | ,ع610011620 ,عنومم] عع ت7علموملهء ,تفاع :27 ,6لاع071 1 
لطف 6لا أطقططة ,تناء129 ,رععقج ,عذوعهة رعانلتدة 1 0147 ,كك 1ر171 
لطيف لتاطبد اأقعناء0 ملنادعع مسقملا مدعز8 مسن وعالز 
لفل 6ر2 اماعتلاعة ,2201 ,203 أعنمووعط 1 ,011لطللق 9711 ,1 ملاع مجع 
لفظة زكانا 2 1444672716 ,171/0 
لقَاء امع مع ]1 101171167 ,8 71قاع 14 
لقب 0111 51720111 5071141 ,014771077164 
لين امهل عاعط برملز 
ليس بمكلف موناطه-دهل8] لعامعناناه إوقز 
ليلة القدر سأكعك نيل ألنار رعق 3د اننال لتأع 1 بانفاوعل طاأعتم جأ80 
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مؤئر واد نايتا 
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مؤخر 2051611 
مؤمن الت 
ما لا يتناهى س1 
مأمور 101212) 
ماهيئات نوعية ا 0101001165 
ماهية ,011001146 
مأهية الشبىء عمط 183 عل 0010016 
0 امنا ,كتسموم 
مباشرة ومناء3 ,د80 12نام0) 
مبايئة 1106011ظ1 
ممتدئ ةا ناطاة ل رعه ه11 
مبتدئ بالفعل 2211 ع0 اسقاتااة12 
مبتدع 0 ,ل تتاع011 1ناع 5ر8 
مبدع لكات © 
متأخر تناع س6 ا لنا عدت 61و80 
متحراك 111 
متححيز ععنلدعم. ]1 
متشابه 23310 ام ةاطترعدوع: ,ع1طة1طتتزع5 
متشابهات 65 روع01201ز5 
متصل 0110111 ,018( ,لامتادمنا 
متصورات فى الأذهان كمه26 معدم يمع: ركده مععدم0 
متضائقات ْ 011615 ,ركع ننه أ تتعطاة [مدوم2) 
متعلّق 116 بق ماه 1 
متغايران لطع م طقل رو5ع21361ة7ا 
متقائلان م0 
متقدم 1 ,6013201 م6 اسم 
متناه العدلها 
متواتر 167666 ,(طانل812) ع0116مم2 1010102008 
متو لد اف كانه | 
متى (ق8011غاقع) ,قمتطعآ1 بلسقن 


مثل 311 أتنتللة رعناع810ههق 


20510 

وعناع نلعا 

1110 

م0 

تعةا انناو عمطاهااتاعان 
يف0 
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1 لعجل ,لماعلاو ي) 
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7 000011ظ 
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و 
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1 

اه مسواى 

1 20110101ظ 
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وعأطهترولا 
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”لوت لل" 
دلوا 
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(نإتموعامعء) ع7 1 باعللا 
رعوملعدم4م 
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تناع 5825 رعتمطم11613 
عن قمعم ععصد ا طتدعووع ]1 


لم111 


تناو ,ع [طالققععع2ئا ,726221 رعأطتققمم112 


0131116, 

0066 

والكناك © 

5 و1.6آ 

61 ,ع]122651 بنامطة"'1' 

علط كناك 

ل ,اعومع ]1 

أعقك ,كلء16م رعأكتاز رأع[ مدوم 
0 نا )3 باقعتلةعط 
0 ور قنتقطعط 

عت دوت 11ز9ا 

م1 111 

10111 

تأأنات © 

عنام رعع610 ,عا 0ترووعمةط 
أمعامك5عم7 ,كتممعطء رمسم 
1 6 تولك 
ماع10 

ع6 ,لتنا 

عت أمجمردمه ,عومجدد م0 
1 ةعلق 106 

© 

قاع قع]1 ركادع تة كم وع[1 
أسمكتماج بعاطدةوعةم 

ع 10701 

13 011 ناجيت تاحة 1 


| 6:5 


01 7214701116 ر[م أ وها ءار 
ع1 هأطاجزء ده عترعدت2) 

اا 0 

286570 ,عأطاكتكعععهاط! ,عا طاديمج1:آ 
2211101101015 

7مك ,(متاعع ار 

مم0 

!10ت06) 

111 014 

نمز رأ5ءء171 ,موت 1 

عأ طتكمع5 

العا[ ,معط طوجز_] 

217[ ,2201© وكله776 عاعأودرمي) 
عالا 6161 عأموع عدر 

]12 ,1(ماككلاء كفك ,عع «مطعدع 
ا ,217/27711217071 

7 771ؤ11[00ظ1 

0ك 

نت 4 

178716110 75 

2 10106خ010ظ 

5201101 

و2 

165117, 1 

0+ أماجلاوتزة7ت0ء بأماننام جاوما 
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عاج 00115 ,أ ع7 1116 تلاهنا 
تعنص 

ممع ,عاطدءع ولا 
عاططديمجصدة 

2001010101 
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مشاهدة 1671010 


مشبهة 10010152 "1 عكقع721:01 131 عاععد 


مشمئه تلوقل ,غغدمآاه/ا 
مشيتة الله ناع11 عل عغوماه/ا 
معادرة على المطلوب ع181قلل ,عءمتعمكم عل ممقعط 
مصا لح 5 ,65 اانا رقخقرة 11ر1 
مضاف أقأمز رعوموجة كتداع ]1 
مطلق مخلى 5010م 
مخ 56 لاطااة ,ععنلثر 
معارضة العلة بالعلة عكتاق 13 ع0 دونأوممم0 

5 13 221 
معارفه 2001 
معارف ضرورية 15 01103155311065 ) 
معان 5 ,0261085 113تاجاة رقلات5 
معتاد 6 1130116 
معتقد ألكة[010) 
معجز آع13-521111م511 ,عاعة 1لا 
معءجزة وات 
معدوم 1011-25 
معرفة 20 ) 
معرفة الله باء01آ ع0 ععممدكتهستمم0 
معرفة بالأدلة 5 165 قم عع مفككنة تلام 
معروف 5 0 301 0م) 
معخصية 6طء6م ,12012 ,عن 1تهدقزة 10580 
معقول 51 بععمم رع اطتعتلاع اص 
معلول 6 11 
معلو 1 كأءمصة ,تتمدم ‏ 
معلو م يا لالهام 6 عتنا 031 لاتتتامل) 


,269616 أنآ 12 نتقع تتقتام) 


عتعهل ع1 قم 11ن012ت 


,له برع وطن 

زع ع3) كاك [ مه بصعم نار 
عتكعل اثلا 

إلاها 5 200) 

تأحرا 5711 مقطقاء 82 

كطكرع ازع ,كاوع 111 

5011لا بمعدمصطه ودنهاء ا 
00 

1 


كك 0 ١7مطتومعم()‏ 


5 عأنداه رن 
مولع اندامتاطط 1701 تعزو 


5 ركأنرعء011© ,51271/14110115 


0 7160 7واكلاع 2 ,30 1/5606 
إعناء8 

عاع 1472 

ماع ودار 

جاع إرول8 

عل ع أو 

202 جا إعناع] 1116 
اأعناه 1717 مترامع مول عماوص 
كزممجم :0 معنرء1رمرهده 
201011ظ 

001718 ,5172 121500116712 
عأطو ‏ أأعا1 

قل تن عرخيايه فرك 

0 تان وير 
1 [أونا جه ا«وجلمجي1 
1 7 أونا ه8117 وردان يكل 


مسند مصطلحات علم الكلام عربي - فرنسي - انكليزي ١65‏ 
معلو م بالعادة ع0 تطقط "!1 عقم 11قنم2) لأطهطا تلهناه :11 1#ندا 1 
معلو : بالعمقل 2 18 :23 تاقتدمن) 1 اأعنام تلطا روبن1 
معلو م في العدم أمدعّن ع1 كمقل تاسدمت ا ل 
معلو م معدوم مُكتأصدقه تامدم) 05171 ]710 لاط 1(لفامرن]1 
معلومات 7515 020111133553115 1 ,ر, 6و مماسسورن] 
معنى للد رأخمع22م2 ,هللاه لمتمئلة ,كاعد أمءع071ء ,عع انهع؟5197:171 ,عاد :7د ءارا 
0 56215 
معونة ,اتناك رأتهة ع1 ا 
معية تلطا ,101302 معظاهمه ,رعقطع اكتتك من) ‏ «(1لأع:311:14/1121 ,0685127126 ,07711140:6ع02071) 
مشارقة 1 ,5603526013 +51171211071 ,52067611011 
مغارقة ومباعدة 2 2م 1015011111011 1 1 101517111071 


مفردات 5ع (لناعضاة 5ع! ركاع 1لناءلاكهم ذ5ع! ,قعامتدزة 5وعآ 


مشهوم الخطاب ككنامع5لل دحك ام جرع ع0 
مقتضص معلته ,غالقوععة ل 
مقدار 16 
مقدم ادف لحتنا 
مقلد ولت ااكناا 
مقول سناء 101 
مقو : خخ كم 3 تكد 0 
مكان لمعت ,عع508© بلاعاآ 
مكروه أمع تسعسناء توناءء عومططم 
ملائكة 5 ,رذعاقك [عن0 قاروور 
ملك لتنا 
ساقالة عتعولدهم 
مماسة 6اتناعتاقامه ,عمدععسهة 1 
ممتلم ع1أتاتقمه ا 
ممكن عاطةطامهم ,علطتعمه مآ 
ممكن لذاته ذمة كتامح عاطتعووط 
ممكنات ع اطوطو رط[ 


لك ا ا 
لا 150 غ0 أورعء:7مت 1116 
7 ,[اأددءءء// 
027117 

11 

17710101 

80 

ه0151 ) 

12 ,5786 ,06 هات 
6" 

رأعداماعناء؟ مع7م:[ط1ل 
كأء 4171 

1 [1ظ2ذذظ؛ 

زهجأ كر 

لالطفاع07111ح ,مامع 37:2 1 
عأطات دمجم م1 

عاطعطاممم عاطزويهآة 
لمعل جم ماطاكوهة#ة 
معفاط :ه77 باعضسهة 1:0 
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00 7 ,5626115 ,11665انآ 
01011 0002) 

ا 

[10 12 تقم مع 2 كتامعق عاعم 
67 أء 6لإ تالا 

تناع عكأامع عكنةنل6 سرع ان عدن 
6 رتاومطف 

اع ا 

6اناتانا 

كانه 

1ل نامتاء3 بموماعة عونة7تتلداي18 
رقغن06 ,خزول83 

ع 6 لمتحم ,ع نط و8 
م6 روغءغل 31011 

1 لله 20515 

عة '! رعنضظطآ 

501 قم عتال 

م7111 156 ,رععتةا عتاظ 
لقاصعءم م 

66 عط 


تتأووطة عنلآ 


كمع 60م 5ع :0ممناد ,1م06 ,أع[نات 


524 طناك غ208 راع زناه راع إناك 
كتامروقع بتمعاء لم1 


182132310, 6 


لاعآ1 
مام 
نا 
عع نام م2 


2101010 

ا 002 

9 

تحهم] «زثا ممع 0 للامعتته 601 :تقر 
لعتمنواع” هه 1نانع 0 ترععقع12 
ه/7071 وببع ورععساعط عأنرمؤل 
عاعاع ,087069014 باع ١أكتامةك‏ 
1ط ور 

01آظ2 

11616 

علاط[ ,820 

إأاعع20 

دكقاء لاه جم باسلخرطنا تناو 
7 

071[ 71 20 
عل ,111 كلد 

ارو اكت إأع3 

الإعاكين لعن 1 

سار اكتج أعنارءاار 

لماكتت 70160 

ا(عاكقت ونماءط عسبأمدوطل 
اع مال 

أءءزطيات 

0672107 


1924716, 1 


مم1 

[مشهعع 16 ,8702012219 ار 
وعاموم2] 

اوج 


1 52123 لقلدة زا رععدتة أكئزقمصا 


1556 رع 10680611 
1201060 
0 لناوومف 


15 نال 2[01112613611 رعو ملهع106 


عمغ رع 
)كت ااه 


1 2101 زع دمورمع2 


نظر ,20128510653808 ,725013136136121 ,26256 ,10كا/ا 


600 لنع6م5 
علا ناك؟ مهمع أكدم) 


نع قم قع 6سودمل ري تتمةط 1 


1 أكاع هلاة ععلر0 
200 

6 1أمنال ,عأمتهعممرا1] 
11 أت عمف 

1 

115 باشضع ضرغ أمدتات 
علاع23]17 عتطنوم اممف 
العف كن( 
101101131010116 
80 

551011 تستكضق: 1' 
لاا 

103 [اتطوعم 
نان ,1616تتتتنآ 

ععغمي1آ1 

ع 506 

لأعسسرمة 

لاع ددعل بوامطصع سا 


مه ه ١‏ 


ااملئعه نومع «تمنسيان/] 
عاطلاء] ,11تععدع12 
© ,0111011 وج 

1م ,271111 717114 مر 
رماع 

كاد ع2 

كارمن كحصن 

1111 [1 


1015101171 انزع 36 


ماع56 عرزل 

1 

عل عتأكةعملار5ى 

دكا 

الكتم[ جنا بلاعناونتك ,اع مصر1]1 
خآناركى 07:4 أآغاوى 

دقع د بآفات ونا 

كمتأدرتلاى 1ع تدع ايلات 
جالتعصيتاانه أمصيمولق8 
210001 

160356 8 

20 

1 72157111551011. 1 
4 

7 ,1(متلأطترإوج_] 
1لا داعا 

32060 

راع ا ةعمد 

وععاذ 

17142111011, 7205 


١ 
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01 701 ,اأنالد5د ل متسعطته 
م 10115611011 

25611 ,رععمع كمه ,6أقوع10 
م5 ,10115065 

5 065 ق5أععوكم 

رأعع ركم 


8116 


ه06 ,ناه تأتوتاطه رع تتدفدوععة ل[ 


1616 6101 

501 0115م ع6 ءآ 

كتأوجع0 ,قمملدعنا 0 
1 كندم1أدع 01 
5 اقتذ0 انع نا 0 
نا" ] ,10 

لق 

6 مم 1 

2016 ,1400 
نامع ناه ,16أقوعع116 
ز0ق مع 6ازقوعءةل8 
6 رعتاط 

عأ أقلمة5 ععمع دود 
207 ,16نم قتاع قتما ععدع كلوط 
0 6م11 
لحانافات' 

(ناء01آ ع0) غناعندنآ 

كن زغل 


1466121015, 1 


نزهاناا 11[ه 51701 ,520211071 0 نرن/1] 


477777 


واأعكما ,776 أكقت ,14111 


كنآ 57 ,170171125 
1 07 كاء عدار 
1 ,5761 ار 

0 بعأساع 


بوالتك ,1امةلموتاط0 ,تدددعععلز 


لأعمزا عن بربمدودععء7ز 
[أعهلا جط جبعددعععلز[ 
م 211001 

لقوعط 
مايأ1 
6 1/16 ,0716 

تكع نم0 
1711677716341 ,1122115 
ع" ,هنا ,66ه12 
+01 لللأك5عع ع[ 
لتددععء:7 إأع3 
1 ,261718 

ع عأاطاجع3 1 
6 171021714106 
عع اعاكت [ه مها 
كع ك5 ,كل1100 

(600 إم) لمن 
اليك 


71+ 211071 أع م1 
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وعحيد 111 و0111 
وصف 110 12101« 
وصية 65 65132201 1 ترم هجعا طأاندا باخقع7<1هاكع 1 
وضمع 17 511131101 71 9114011011 
وعد ووعيد أء عوقء د10 1 071 71وج 
ويد ا خات١‏ الع[ ,11276 
وغد 2101 2200111آظ 
وفت 15 11[16ظ1 
وكيل 70م 1 ,1707716 إر 
ولاية 16 ,رعرع مقسدرم ,عل:ة 0 االلمى ,انلك جمتلماكيات 
ولي 1 06 قدة بأقتد5 11 ) 
وهم 6م00 رعقغلصلطء ,دو أكناالا رعغتددآ1 11011 ,177142171211071 ره رعدررة ع0 


2 ل 


3 


يهعين عسات 1410© عامنطتلعء ,وااستدترمن) 


حذلان ع ,ناه لسمتطف 
ترك 6131551 ,002 نقطم 
ضلال 1 الع لع تم 
مكروه ألعتع كناء أعتاء؟ 6نمطامطمف 
كراهة 7225 1651 0111 ع 
منسوخ 6 ,لأمطم 
إبطال كون البقاء معنى 6]تأضقصا بدمأغدع361:0 ممق زامطه 
ناسخ م 
ساهى فاعل ع8 1311 أك01] 
إطلاق 6اأنالوقطة 
مطلق مخلى ناآموطم 
موجود مطلق دأووطة ع8 
سطو اح مطلقة كن1 22501 11335 
حق مطلق 6511 أ)زه101 
تولية 877611111 ,9017نا0م 1اج وعم 
عرض ع حر 
أغر اض م 
مُكْسَسَبٍ كأنالعع مر 
تصور مكتسب عكتتاوعة ده نأروععهدم) 
علم مكتسب 05 53190115 
عققل مكتسب 6 ,30010156 0م135 
علو : مكتسبة 0155 كعن ءأ50 
إكتساب ده تكأناوعم 
كسس مندع رده اتكتدوعم 
تصديقات كسبية 5 5أتا0010عوكيثر 


١١م١‎ 


مر 


71 .26710071 أثر 
5671707 07107177171 شر 
7227721107171 أثر 
وأعناه تناع ول ءجرو[طكل 
ععلتأكتلق نضعارء وراط4 
لعاعاع بلعاههم7 4 بلع ااأكتاوطكل 
1 011 ةأمطكر 
28407 ,45708211718 
أعمهال-اترع وار 
عانأموطاار 

110111010100 1 

ختاعاكهه ,وتجماعط عان أو وال 
5 1ن [0 كار 

ندا عانتأووط4 

7عأند ره علنبه7 معطا 10 وتجطفءعء 4 
40 

“لع ل 

لعشلاب 4 

1 0 0914476 أ 
عولعادمج! لعشناو ار 
1 أل ءاقلاو ار 

ع 51671 أن ع تتلاي إلر 

1[ 0ط 

ا[ماطاك 17 1 
3 عد 7 ااكتلاون ار 


مسند مصطلحات علم الكلام انكليزي - فرنسي - عربي 


تصورات كسمية 
علم إكتسابي 
علم كسبي 
أكساب العباد 
يدوب 

فل فاعل 
فِعْل الأجسام 
فعل الساهي 
فعل الله 

فغل الإنسان 
فغل العياد 


إدراكات 
أفعال الإنسان 
أفعال الجوارح 
أفعال القلوب 
أفعال القادر 
أفعال الرسول 
أفعال العباد 
أفعال المكلّف 
عمل 

مبتدئ بالفعل 


5 012000115 
ممع 531011 
ع15نالع2 ععوعهد5 


115 5ع[ 


165 2001015 065 15 


5 تتلا02 6156 غ6اناعقجء عاعمف 


كنات عاعث 


101 12 عقم 86ةكنامعمة عاعف 


1 ع0 عاعش 

5 و5ع0 عاعم 
1تقكتل تال عاعطف 
ناعاط عل عاعم 
تقتتروط"! ع0 عامعم 
15 065 عأاعم 
مان" عأعف 

5 11ل عاعف 
5 068 عاعم 
05 123 ع0 ع1عم 
#عتاطم'! عل عاعطف 
وعم 

داء01آ عل وعاعف 
155 06 زع1عثمر 
عستووط'! عل 5عأاعمف 
615 5ع وعاعم 
تناع 0ت 3ع0 5عاعم 
2155311 011 ععاعم 
عأاغطمم2 تال وعاعف 
15 5ع وعاعم 


١1:6‏ 3 كتلطتامع تنلل قعاعف 


1 ,2616 ,لمتاعم 
أنه عل أتتقانوط1]06 


١ 


1 !كلف اهو ل 
عع لع ادوج عب ةمشلاوء ار 
عولعاساه نه علاتلاعتباوء ار 


11م انال ار 


5 111 0 دم دل أكقلاو 0لا 


1 ونلا تزعع ماع17 أء ار 


عكلاهت ترط انكر 


به[ بوط مع ع6 طلاوعتره أع2 1آثر 


اارعع /0 أعالر 

كم /0 ]0 آر 
ع1 [إ0 أعكر 
002 ]0 أعار 

0771 1ك 

كت لأموعى إن نعل 

عكأ 5017160712 07 1خ 
فوط ع[ 0# كل 

1/7 07 امار 
اعء زناه 186 كه أعار 
لامع ةأطه معطا #ه أعل 
كف إل 

04 0 كالم 
701 ]زه واء فر 
71 0 كلاح أخر 
75 0# كان لمر 
ك6 عرز إن يعار 
أناززء 701 ع111 [0 داع ار 
أعرأومظ علة 0# ككل 
53 171 ]0 كاعا 


71 0[ 010171216 طناك عثلة 0# كا كر 


أت ,اامتك لل 
مستتوعط أصلاكت خر 
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إضافة الفعل إلى الفاعل غمعع2'! 3 عاعة"! عل دمتاعدهزله 


تأجيل 0 ثم 
مبحية ولتت اوه 
إيجاب مه نقع7لاطه ره الودعع 26 211010 ككف 
بعد ووم 
فاعل بالتو لد 660 نهم باتع دوع ك0 لعمدء هم أعصعم 
فاعل أق20م2 ,أك[511 راللاععف 
فاعل الأجسام 5ه 5ع انا تامش 


فاعل الواجب 
فاعل القبيح 


117 مال أتاعع3 1 


ا 13 06 كتان اتام 


فاعل السبب عكتتقه 18[ عل أوععه 
همستحب 191538م رع[ط دقتعم 
إتماق عطقل 1معتمه ,ل تمععم 
إجماع الأمة 6اتتقمسعصصه 12 ع0 يومكدم 15 عل 0جمععم 
كل 1171391561 ,انا 1 
زكاة 6 ,اع كنام ,1غ للامتتباج عند 1" 
تغاير القدرتين 5 اتناعل 465 16134101آهش 
غيرية 6 ,عتتستدناات 
إشتباه رةاتلاعأطتمف 
تشكيك 01 16أ 0 ناو 
إستصلاح مم 
مكل ع1لقلتمتلة ,رعتاجهنلةمم 
سمائلة 1م 
تمائل ع نماة ,2011أمع 65 ع2 رعاعملدتنة ,عكتلهعط 
تشابه ععصة اطتعدوع1 ,عتنا0تمقط ,عتمم[دمف 
ملائكة 5 علنة رقعأقع اق ماوكا 
فناء الأجسام 5 كع 62111581736131 ثر 
فناء القدرة 01 011 621113556133111 قث 


فناء الجواهر 5عنمماءطناع كعل +ع ضع معنا ممعم 
فئاء 2 ندل تتاتتة ,أتاعسرع عستا سمغسدم 


1اتععت م1 فععك إه مس مار 
01 ,11( 0147712716 زر 
ولاتضك ,أ نمقاعع زكر 
تر 

جم 

7 اارع وار 
خااءاعازء لدعوام 

5 إن :تعجار 

رايتل 0 1#رع ل 

ععانعاوكار: 0# ا77ععر 

عكلاهء عطة 0# أرععولم 

أاهكمعام بعاطوعع7علر 

004 ,111ع 2728771 مر 

1ط ةجزمع عط 07 ندع رومع عقر 
عامطه [آأل 

6 بلأأتلاعم بكها (لاتعاك بنمة كورام 
5 0 07 :12221101] لخ 
1 با 7كفل أل 

الي كيين 

ا ”7 
2010110101701++22ظ2ظط 

برع 41610 

مغل 

ع©:7هاط 72567 ,11مة7 نه ,لزو م أهام ار 
كأعع: كا 

كعقله] /ه :دم ةعاط عدار 
مبلمج 0# المتقصلن ار 

كعع ابماعطيى زه :امماتتج ار 
+71 امراك 
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إجابة 5 
مقدم ع عم 
سابقون قاقء ل غ60 رهم 
ل / تناع 6 اققة ,1لأدعنلة :1 وغاممف 
02 م 2115 
قبلية 66 1011م شر 
تدم و تأر 056 أ 60116 الف 


تقدم العلة على المعلو ل عقم عقندوء 12 عل مالم العامة 
00115601122 211 مم13 

تقدم القدرة 

تَقدم الإرادة للمراد 


0011 لاك 1155101116شر 
016 13 ع0 161301116ق نآ 


ناأياه؟ نكل 20مئغ نع 


تجسيم 111010110101111 
مشبهة لمعتطام ذه تمع معطاسد'! ع5م2012م نان عاعع5 
كمون وظهور ألع ممع غ20 أء عممعاها 
ظهور وكمورن ضمناقكتاهناء2 رععمع)ج] أه عومععدمجم 
6 اع 

تسمهمية 613011212601189 ,2102 [أعووم 
شهوة انام صف ,ركاوة12 
أجل مسمى 606 طناوع10 
فعل صحيح 207102116 206 ,قوانا عاعم 
خسن الْسيب عكناقه وأ 06 تمتأهترتزنروومة 
إستطاعة عع صةككتهام ,1006امة ,عأ هكتامط 
بما هو اكه للأناق [ع1' 
هيئة ر,اأععوقم 
هيئات الأجسام 015 قعل قاعع وهم 
تصديق عله نزوت تدم طرماقع205 بامسعستاوعومت 
66 عل امعتمععدر 

تصديق بمجرد السماع توم 06:ممع3 أتنعتمتكوععهم 
عتنله تناه عاترسة 

تصديقات كشع تم ناشعوهم 


١65 


تلليكي جي نينيل" 

املع عع زر 

ع عكر 

417110 

دلوك يناك" 

7 

لزنا 1مأاء ادمع كلت 1 7مارع 1 كر 


0111712 01167 عكلهتهن 0# 10171ر11 لخر 


201/61 0 171111077 
01 زه مأمى 116 «مرر أأآندا إن ةمتع 11 


111#|[0101#1010101010111|أ11أ1ظ 

(أع5) ماما 077107جزت 11 

71 للع 50827قك 0710 ع72716هع 170 
نك :7عله] هاه ععانه دعوملا 


تمان !1101116 ,1011 لهاع جزم 
,61116 م مل 

بوتاععه لعننتنتموو4 

أعة علهارم مك 

#كانهه [0 071211011 7جزدرك/ 
لاعت ,عمنطناوال 

كآ غآ لم 

بيت ا تن ك7 

دعتلمط إه جامعرهوار 

تا 


1ع عا ات هذ غدل نازعكقار 
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إنشاء 0 ,3556110110116 3516011ممورط 
جزء لا يتجرّأ أناع تترمأة ,رعسمعم 
جوهر فرد 10915161 2106م بعلطماق 
تعلق المفعل بالفاعل غمععة'! عدم عاعة'! 0 امعسعط 11218 
تعلق المعل بالقادر تدم عاعة'! عل امعتمعطء 122 

أنتدةة تاق ع1 
فلخ القدوة ذ201190 تال اطع تع طء 1132 
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6 و,قنلدا 4171 ,171/01771611071 
(2140111) بز 0:164جرت< 171/01771611071 


2100771 

1أكلتاعت 07:4 ععارع 171127 
011 2 

معنا ط0 1(عأونى 1 
17157781011١‏ 
171512711 
501 27151711716 

كا ,ان ونا 11 
واطصونااعيد1 

ا 

عكمجطاحم ,17011شل17:4 

791011 ,الملكطع 11160 
كاإعارع كلكعرع ل 1 

أ م67 !172177277141101 
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إخترع 11 راعة ونا 
إيجاد 1261213011 
قلب 1 
بححث عطءمعطعع ,ومتادع ناوء 129 
دعوىق 11 
تأثر 6ط م انمآ 
إسلام سا1 


علم الكلام تسقلم! ,رعمقد تاكلتمم عننوتأقسعه0 عتومامغط 1 


جبرية (عاعء5) وتوولوطة[-[ثر 
قضاء اوحاء 11 
حكم 61 61 لقاع ,0ل نط2 راقع تمع نال 
حكم لعلة عكناق هآ تقم غ5362ع118ل 


5 085 11856112:6115ل 
حكم الفاعل غ50[6 ذلك 232214ء8 ناز رأصععة”! عل امع1مععناة 


حكم العلة 


211581 ألم تمععتال 


حكم الحسن عاتم تلقام كمع ضع متاك 
حكم الضدين م تناع ل ع الل ساعع نظ 
أحكام 65 بكذه1 ,كا تاعسعقنال 
أحكام الفعل عاعة"!1 ع0 كامعتوععنال 
أحكام الذات نانع '! عل تا معتوععنا2 
أحكام البح والحسن 19ع0 كع عتصمظ 1 عل قعتصرن3؟ 

1116 
إتصال 1115 ب30110801 
علة شرعية علموة! عقنحه ,عدو مدر عديد 
إسم صر عي عدو ننتسز سول 
أدلّة شرعية تعدا تعب ومرعرط 
أحكام شرعية معدو ةماعد مملوفه 
قيأس شرعي عدي انمز عدسعنومةر9 
أصولي شين 


١ "مره‎ 


1ع بم ا 2 

2112711071, 

212060101101 

[1711 5177211011, 5711 
17208211071١6 

وا تطعنام1 

1واز0ظظ 

1م ,بومامع 4 عتمدجومقل عتجرهاو1 


ل 


زاعء3) وجسؤواطعه[-[خلر 

21077171 

1 مامالا أتطله بأترع عمال 
عهلا © 07[ 1114927716711 

07 نال 

1م زه تومل 

عكناقه /0 اارعدتععومنز 

عأطةكنتهام زه خترع 31092 

10 إن اارعتترعوكنال 

405 ,5ع 771 عمال 

71 [0 8277167115 اال 

الت زهت كارع 7277ل 

كلاعءع4 4ه 37:4 ممع 07 115(ع «١‏ هلال 


١1711 [1‏ 1701ل 
عكلامء لتعنفة هال 
عم أمعنقت1 
وزمممم أامعتماية 
كعلبه لأمعفمدهظة 
توولابع امس 
1 عاق 
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صواب 1م رعأكناا 
عدل عكتتالة رعماكل ععتاكداد 
للف تلاط ,تدك1239 ,ععقج رعددق 0 ,عاتلتداة 1" 
معرفة )ا 
علم باضطرار دمماقعتاطه عدم تزه؟53 
علم بالدليل عكلاع2م 18 عنقم عأهيد5ك 
معرفة بالأدلة نتم 165 031 113155312106خل1مم) 
معلومات 0 ,013113155212125 
فقه 11116 ,5397015 ,لهتممعطغ: جورمب 

(مقنها22115 16أم0 1ن ععمعلهة جل 
علم الجملة عاطتدعمدمع”! عل تتمكو5 
علم الحس ع طأقدعة ععتتقوكتة منرم 
عِلم 111553 ,50161106 ,529011 ع1 
مدر كَُ أ اع اعم ,كأمصعطء ءم تدم 
شاهد الحال عاطقتهأكعدم أمعومعط 
معارف 0 11) 
معروف 15 ,2011011 
معلو م معدوم 1ن1م0ن) 
أجل معلو 7 011 تزلأو106 
معلو : ,0113310 
شيء معلو 7 لانتتامه 1105 
أشياء معروفات 5 5م0105 
معلوم بالعادة 0 0طأطقط"! عقم نتمسوم) 
معلوم بالالهام 26 عتنا عقوم لتصدمت) 
معلوم في العدم أعقعت ع1 كمقل تتصهدم 
معلوم بالعقل 282508 13 تقع تتسدمن) 
معلوم بالشرع ناقت0ت ,727616 أن[ 12 783 تدم ) 


عتحومك م1 جتقع 


قهز راكداز 
إاقلاوء تاطقل عع اعمال 


4 


لما0نا2] ,5ج :102107 

عولء اسدارمين] 

7 ترز مجع 101011 
إوممم برط عولء نم10 


ع7727:2ع جيهت تأعيام جل 277164هع ععلع 010101 


15 0 
1 7 ا 96 مأناا0 1 
ناز ,ععلعاساوين1 


عوماع إن عوتعاسوس؟»ة 
بتلتط تدبرعد إن مولع أسسوبن]1 


30161168 ولع انوي 


عإطبوع ولع ا و1 

أارء دعم عأطمعع ضع أسدامج] 86 1 
كع ولع نم1 

1 01ظ 

2512711 0< قنانا :7نلامان1 
1271كعل 11ندامات1 

101014011 67 

امعزطه طامط شر 

كاعع 057 #اعزمان1 

اطهط تعنلاه 1 اإبامات1 
[أههدا :1 :ابعوان1 
ا يا 
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خطاب الله دك101 عل سدامعكتل ,مقعم 101011 
قر أن م001 0غ 
8 

تأر أبعع: ,لتداع1]2 1800017 
كامن دزت ا 17 1 
شريعة التتسعطك ,عستكتل أها ,أمآ 04 بللاها ج :انارق النزهرل 
شر ع كلل و10 ,رقأام[آ هآ 20101 ,ناولا 
طفرة 52101 وتناصصةات واجتلسامط جع أووعا 
تحخلية 1166 ع اندوع ] 
تروك 05 ,ركوعمآ ,1620165 
واجبات شرعية 5 0115361015 نال أهوع.1 
شارع نا ج16 12 
قبائح شرعية 5 225565565 كك لنارا ةزه ,تدعام الهلا 216 زوع ا 
حروف 15 رقع 1أاع1 كأع 7071 رامل 
كاذب 1 131134 أنا لاجلا ضارا 
حياة 1/1 6 
حياة ثانية 716 عماغ لتناعل علتنا رؤأعل-1اة ]1 14 مآ 
ميف وعن 8 عاط 
نور 1 ,1111111616 المكهدة لاا روا 
خط عمعنآ 21 
متعلق 16 بة عقمةاع1 ع1 
حي 521 2 
متحيز عكالةعم1 لععزأهعمءا 
تعلق معدوم عنم امع سرعماء 118:2 1تتع ةلع 116ن أكقصطة 
انا 

سدحر ب عينا عاوم1 
ظاهو أدععقوجة ,عذيعتمماز اتا ئهع771 /#71اللجزدهت يأك تإفائه1ة 
قليرة العبد نا اع لكل تتمستوط ومح ؟'انداطا 


١ مره‎ 


كلام الانسان عتتصصط”! عل و5عامعوط 
صائع تناع امع وطق رعو سبانسةطآ 
معنى 2201080 قع5 ,162116 رأمععمم ,تاملاهه لتمعزة ركوعة 
واسطة 1 
قياس 10 ,عتتكلع م591 ,ع تتاوع8/1 
لقاء مع مع 1 
لجار حة ,1161201 
حفظ ع 015 ,115301002 مطزة 1/1 
وعيد تعتاتات! 
تميز دذهلى لم21 تع كزعه1015[ 
مو جود 9 الذهن لقامعم عن1آ 
قبائح 5 5 15نا2106آ1 
- عقلي 1 وممقكو تع طم 
إستحقاق لكات 
فضل 6 ,61101116 ملك ,1/1611 
إستحقاق الذم عتسقاط من ععاترةاة 


إستحقاق العقاب بترك النظر «طمنانهتام عضن رعأزرة34 


1 061311 31م 

إستحقاق العقاب بالقبيح ع#تاتسنام موتاعهدة عصد ععغتة ل 
إستحقاق العقاب على ما لم يوجد نا 1461161 
1811511116 11012لتتا 
امم عتققاط هنا 11621125 


إستحقاق الذمّ على القبح 


ع6 11لا 


إستحقاق المدح 1011228 عطنا ج8421 
استحقاق العقاب لتقام 13 1/1622 
رسول ك6 ع1 ,6 الله :1 
مجاز عُتنجط قتع بعدمتاجة346 
تتاسخ 1105105 ,قث 
تعر يض ,عتعوم م1161 
معجر أعتنتقص- ممت ,عاعوننة1 


معبجزة 1120| 
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112715 

ا ,الأ إل 11 
أوء071© ,©12(هع31971:1/1 ,وانةتجمع 14 
17777160107 ,1015 

(2::6108 ,711كاعم] 5 باتع جرع ناكد ءار 
عاا تناع ,ع 1تقاعع 111 

ا طعطنجر نأا 

1 271071712 ا 

هع لطا عع هار 1 

كلل أماءمء قار 

1 أسشاترء أباز 

ععتتع أوكعار أمنارع ل 

عع 7عأوكداة امترعاط1 

2106011 

عت لأععه أنرء ا[ 

ع7هاط كه ترما 


7727تضته ع اتانتوعا عر عتهاط 0# 14714 


ععتتء أوكاطا «0[ عاط زه عاق 
4ع ع7 اكناز هنا «مل عتجهلط زه اترعلا 


عع 1زع]17750 077 ع 77#بهاط “زه نتك1!1 


72156 زه 1ر11 

1 أن ار ءار 

جع ج671 تت 1 

01 1817211065 ,01 اأترهاءعلا 
كذدن اع :روص جعاء 114 

كأكهةأ ج070 ,نز تتجارماع ا 

علعع قار 

ملعمع ةا 
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متحرك انا 
وجده 1060065ظ2 
شرائع المسلمين 5ط ل ناكنامم عع كأه] جع[ 
أَعم لدمؤدقع ندسام عآ 
ساكن عآطة تتتصننة رعلأطم سسا 
تعليل ,5 1156ه 065 167201098ناقة ,21017 8/1057 
ع1 

حركة 1 ]138/10111761161 
حركة الاكتساب م ال 11 
إسم ناه ,110 
إمسم البارئء 101 ع0 مك1 
أسماء 25 
أسامي الله تعد عل كصرميم 
قبي لنفسه مقت -أنى دع كنه 1311425 
قبيعح من وححجه 2711م له 143117315[ 
نفور الطبع علا 23 عنطتمتكمم 
يعي أ5210 اللتعصتع عددهن لآ 


ملاع تاق عترعد1 
1م 6جعه601تل هآ 


طبيعة 113111 
أفعال واجبة 0 و5عاعم 
واجب لذاته ذ50 عتدمم عئغ:.1 
واجب بذاته 601 0ه 1.66 
علم ضروري 6 5337015 
حركة ضرورية تدمع 16 أت 1401 
طبيحة مو جبة عنتقكقت ع6 عتطلولة 
واجب تأدبعل ربدم لاقع أأناه ,عكتهعوعمخ8! 
ضرورة 211 
إضطرار ومنتدعغاطه بعتفسحمة17 


١ كمة‎ 


عاأطه ار 

5 ركلمولزر 
وها “كاجرعاومالا 
/267:676 771051 1116 
11 ظ1ظ2 


5ك عت 07 271147716161707 ,11011ة نلا كار 


1[ 11ت جرع رت ار 


مات أتعء 7117 وطن 07 11نت 1جزعبتن 1 


ل 


11 2776 ار 

004 إه عتجتو3ر 
ييا 

04 ]0 عع تنهار 
لأعماصتة جمز نعم از 
عأماى 1:2ب0 مجر بزام هلز 
ولتمص :نه أمميطه لاز 
71 0 أمطق أ[ 
تك لأتمناواطا 
رومامعطة أمسعولز 

لماع تاصق ,ع لاوز 
كاعه «مجوععع 1 

[اعكلة برط وتمععمعواز 
#أعقة ا جعيءءءلز 

عع لعاجاونت| «جبوروعععة] 
771011 (تتكوععن 7[ 
عله ربددوعوء لز 
تزلنتك ,7متعهناطه ,جمعععع ع2 
ةا تديذا 

فسوفلطه ب 5 
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وجوب ناه العتاطه ,ماتووععةل2 
إيجاب الفعل عاعد*! عل مالووعمة21 
إيجاب السبب عكتتت 2[ ع0 مانقوعء176 
إيجاب الشيء 05 12 عل غالكوعع216 
مقختض 6ن ,قا ددعم 216 
إحتياج مزمدع15 
حاجة مزتموع8 
حاجة إلى القدرة 155322 18 ع0 لاموع18 
سلب ع1 
نفى مع 
عدم على الجواهروءءقةاوطناة دعا كناك أةكومم ومقكدعة لز 
عدم الجواهر 5 065 116821108 
عدم القدرة كذمثانامم نالك سمتامعوة3] 
عكس الأدلة عا 0465 مهدع[ 
عدم الشىء عذوطكء 12 ع0 وسمتكوعةلح 
عدم 120-61 ,ص0لطهع26 رتاه نأو طلقم رأصدء ل 


سلبى خندع 6م 


صفات إضافية وسلبية 15آئلةع26 اع 515ة[م صم كاتاطتيااف 


صفات سلبية كاتلوع26 واناطتكتاك 
لطيف لتأطتة باأقعناقل ,لتاضعع باسقلتاء؟شعاظ 
إعدام ع5 ف رار 
ليس ععاغ-دره 13 
معدوم اة- وملا 
غير مخلوق عع 11011 
غير مكلف مقط دم رتعتاطه تماد 
ليس بمكلف مفوناطه-تره23 
إعدام الشيء 056 123 ع0 امعسرع دعن سمعممة 
عند عتلتتاه رعءطسولة 
طاعة 153 ,51552110 35) 


اللأكوع عدار 
أعه ع1 كه للتووععع 7 
مكلام عز! كه بوااووععع لز 
اعءزةه عط م ادوعععلز 
ملاوع امومع ء أ 
22 

عن 

عنهامم مذ مع8/6 
متنودع ار 

1 

0 71ماقو ص بز 
تم عي إ0 «مممععر 
رعسرمع إه «مقدوع از 
ولوممم 0 مم وولار 
أععزؤه عطا [ه ماقمو( 


75 71011011 با[مافمعء از 


عن ديا 


معلاطتجالت مبتنواع جم فصن ونؤنووولز 


كا عنطلووعبار 

فمسضط] ,ععتااا 

وا م 

عتناعط يبول 

وبع :رول 

معامعىن فار 

معيعوتاطه عدلز 

لعاعوناطه أول] 

اععزناه علا [ه كعدو ابولق 
1 بوط اراز 


0 


عع دموعؤل0 
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متقابلان 
فغارقية العلة بالغلة 


تضاد الضدين 
تضاد الأشياء 
تضاد الصفات 
تقايل ضدين 
تقابل متضايفين 
تطوع 

أمر ونهي 

أمر وخطاب 
أمر التكوين 


عومطك 12 ع0 صتادع12 
6 ,رغ تناع زط 0 
م0 لقع اط 0 
ممت قعناط0 

ع11ل-آناه عقم مذعتاطا0 
عاغلطدا"! عل ومموعتاط0 
55) 
5 ,011852085 
لمأ نعتاطه علتجعم]1 

1 ,01 جععزع 2 
1 رول 

4 اناق 

مم) 

عكللة» 13 ع0 هه60أومم م0 


ع3115 13 35ر2 


5 تتناعل 065 105وممم0) 


5 065 051108م2زم0) 
65نب 5ع «متالسمترم0 


5 اعنناعل ع1 5ه اومتم 0 
115 تتتناعل ع0 101وممم0) 
م 65 53ناء اعنلأت7 2230125 


كد61 اع مم01 

301 أت ع1ل02 

دمت ميقمغع ها عل عئل:0 
02010 

0015 

01 

لا 113072 ,لمقسيقته بتاععدءم2 
اناق 


١ فلىىهة‎ 


دعق ععزط0 
وابجاءء[02 

1) 
0 

عاتاجدعطة برط «مطعوناة2) 
أعل؟ل (ه «متمعتاطن0 
كدرماتهوزاط0) 

5 ,كا(مةاسونأط0 
دكععااتاى بدمتععتناط0 
1 !(مأله برع و2) 
6 عدا ج22 

تدمع ع0 

مومعو 

تعلاه كزه :#مالاومم م0 


715 ]0 1(والأدممع0) 

كاعء زطاه إه ١(مقاوممج2)‏ 
كعالتأهلابفو [0 :امتلأوموم0 
5 ونا 07 ١امتااذممم()‏ 
كعألهأء 17م وبدخ إن :امتتوموم2) 
0 كنامتولآء: أهمتام0) 
ترمناطاء[770 هنجت رعك07) 

تأعء>57 ماده 7ع273) 

ما مرعارعم إن «دعكم2) 


27101210: 07 
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ألم ,كتا6 12011 
الام كو أككمم ,ككتا16ناه120 
مدح 6 رعع 610 رعناو وعم قدوط 
نه 1 | 
إختلاف 12 ,غ06 01261 ,ععرة للهروط 
جزء ,5661013 ,23101 
مشاركة 1 211011 ماع 1قة 2 
حرف ع2 
خصوص 2 
خاص ا قاع مم رك 1أنه تروط 
تخصيص 0غ 3215311011 أتات1 )232 
أبعاض انف اننا 
عقاب 01 نام ,الاعمستفقطت0 
إدراك 660 ,121216176251013م ,نم لأمععجع2 
رؤية الله نّع101 عل رماأمععروط 
كمال العقل 13 عل ومتععاععط 
د ثم 1 نال باتتعمدوودعم 
يوت الشىء 500 رعومتك 13 عل عمعنعء مم مصعم 
مباح | 11 ,كتصسرع2 
إذن الله ناء101 عل دماوستموعم 
جائز أناع 011 ,110116 ركقتسرءط 
تأبيد 12100011110 
شخص 2011 ,عتومعرعءط 
مصادرة على المطلوب 321606 عمأعموح عل سمؤلمةم 
ظاهرة علغدمممغطط 
أ ين (عدرمعوغام) بعنآ 
مكان لالمعاة ,ععقوق بنعنآ 
لِذَة 6أمناله؟ بتتعققاط 


جمع أعمناام رم146ل20 ,رعسددموة 


م8 


8 

5 1201715 
6 0 11ئ(2ع :27 
6 أ 2210111011 

:]2072 
56611071 2 
220010110101771 
عأ مر 

وا 

ا ا كا 


6/7011 ,27120411011 م2711 


يي تنواكا 


1 || ا 11 


ب727151011/ 60777277 ,71م تروع7م2 


210111101010111 

0 0# ملوءعمء 1 
انر 

11 12001010101016ظ2 

عأطهاك 1ع تو سوق 
ع1[ عاط دع جع[ 
0204 /0 انماكئ بجع 
01711 ,61 7م22 
ا 

أمعا ماه 14 ,ازوكرء ]1 
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ذهر 6 ,ع011هم6 رععة رعاع518 ,رومس 1" 2167111 ,726100 ,086 ,17116 1 
زهان 0 ,5ملتاء 1 77171 ,27716 1 


اع ,تتوعع5 ع1 1261155 ,1م0035 تش 


أهتنتاها؟ تأاع١01‏ 171 7101 05لا أهلأطا أععإةت 10 


أهع5 ا ,71مئا ةدم ررسفق 


قدو خعنالةة ,عتملة17 عتمنتأهنه ,عأطات 6 10 
إبتدع نات 177 ,001661 1217114 10 ,728416 102 
أفعل وم 1ه 16 ,00 170 
أحبط عنما 126 
كوامن في الطبع 31 كهع قععلعلهآ تبمالةوموكال جه عملالثاهه [|لطت1ة<: 0 116 10 
إبتداء بالتكليف ناه عمنا وعتسقامع (ملمونأط0 بعلهوناططه 106 
لسان 6م ,6100101620 ,عناعقق 1 0100171 6مهلاعاتها عناوجتن 1 
أخبار قلا امه ,مم1 نل ه11 10 
تبديل 1117121101130 71 11017/77710071 
تغاير الأفعال 065 مامص مم1" كلع 0 :1107م جب دجم 1 
تغايو القادرين 5ع 5عل ومأمصع دكعمدر ا" 115 0 :72715/01716110 1 
تقل 3 ,0ق 1 تلققلة 1 1' 571 2177187:11551011 17 
خير متواثر عنا0ا70تعاتتها 098لككتلاكسقط مقعم ناطلماة غ16 يي ل 
علم تواتري ده تككتتهعكمةء عدم لأطملة عتوحدة عو لعاسسمدس! لعالتسحه 1 
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١ ١6 
111100 
فاعل على الحقيقة 611 1ع عر‎ 
إعتقاد صحيح 1 2006إ020)‎ 
علم صحيح 216 ععصددة 3 صدمن)‎ 
فكر صحيح عنة ممعم‎ 
حميقة ,76116 ,رع31210أكتكطمت ,عاط تلاءعاما غاتلدةخ1‎ 
1ن‎ 


ع5متك 12 عل 76116 هآ 
لاقع باأمعل ,اع16 ,تةع/ا 
61166 قا ,قغدة 17 


5 ل7لاع10 


5 ,5 نالآ 
6 ,تناء1210 

1 كنة 1812119 

6 ,111210715 بلأهشآ 
122220103331565 رقع للتلقت س1 
10 1060/6152 

كا 811 

1051013, 1101 

1260001 

116 تلقن ناتك اانا 
دل "الم 

مُأندنا 

زناءةنا عل) غاتعنمنا 

رع ممعم عه علأعدرع تهنا م10 لمتا12 
3280م 108اتلملاةل 

علأعوعع تمن علاعممم5ة عرعوط 
التوتنءاء قا 


10101 


114 علا 1 

إعناعط ع1 

ععولمعأسوهم| عبد 1 
غالونامط! عن 1 

تامع عاطعة!أعلاط اقللا 1 


اع ءزط0 عنتة إن طن 1 

087141711 آ[1ه1< ,(11أه72 ,لله 2 
767011 ,(2711 3121 ,الغلا 2 
1 ربننا 2 


9 

عع (عأوهننا ,كدعاجتاونا 
م5011 ,كقة الأكهز ,كت :7[ولا 
ارمع عهناز براونا 

لتاعامهها لزاقهء ناولا 

كزع باعناع نا 


1 ص17 اللتء هه واجتوناو :7 


جاعنودنا 

0) 

000 

01 771 ,2113071 
عدوندنا 

قهولا 

(0600 ره) وفنا 

61 عجرممع 22:4 اتطراعنة :نا 


إمممم أمدمتت< أوسمعؤونا 
جتلهاما لوسوعبة دزا 
كأهدء 0:1 
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عالم 
ظالم 
مجهول 
كذب 


0 ,ع0 نم11 

110 رعأكنا 111 

1110011 

مال ,ماع 5كناة1 ,رععدمكدء ]18 
أواطتتة ,عع1053 

113116, 1 

0) 


0 0 116 نامآ 


ع3 ,1710 

,غ116لللهة17 

2 ع0 17011016 

501 12 ع0 17211016 

1 06 7311016ا 
5 ل ,173213015 

ب3ا10اع3 ,عطرع7؟ 

,تلاق تلاءة 17 

ا 5215 

56111 715109 ,0 012 أمعمجع* ]1 
اع ,102ق1/ 

1/1510 

مكل 1/12 

11 21521106لضعاط ,عع متأكاقدآا 


01 أ70 اأتتعتتاء تناوكة 


تناه 
701115 5عاعثشر 


ره 12 عن عزه0؟ 


ا 


مرع ع نلف 

اكشارا نا 

0|111 

أأعء06 ركع شأ ,7004عكاه] لاسملا 
010 

0 077164 اكلا 6 ,16 54لا 

001 1 


6 ,655 :1(ووع|56ل] 


3 


©5822 ,آالغالةت ع نآ 

لاله هآ 

عه كه ته ها 

للتمر زه ونه اهلا 

ممع طن إه جنل هنآ 
يا 

001 طرع] 

1م متأمع ,ا(مقلمع رارع7][ 


107 رات 1 


71 ع]5]5(ع3 ,1[مآكالا ,18(أ 3566 بع باع[ 


1110011 

1 مثآ[ 

|1100 0 

001 لومع «رجبمتصيناه لآ 
1 قدا ريئلن ل[ 


ل 
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طريق الوجوب 

هداية 

طريق العلم 

طرق الأحكام الشرعية 
عاجز 

ثقل 


صىن 
إرادة 


3 م 


إرادة السيت 
إرادة النظر 

إرادة الحسن 
إرادة المريد 


ممع تلطه" عل عزنا 

201 م01؟7 باتالدة نال متسعطلة 
01 3ل 17016 

5 قم 1ع8: وعل د5ه1ن17 
,55220 نم1183 
11115 

تان ,20105 
(0216501165) ,12225 ,010131210 
1ك ف 

61ل ,غختده1ن7؟ 

2115 13 ع0 16أنان70[1ا 
عمس ”ل غغتده[ه17؟ 

6 عصده8 


أ[510 10ل 1١70101166‏ 


إرادة قعل العبد 6صدملعوطدد ع1 معط عنهة”0 عاهماه7؟ 
إرادة القبيح 6 مك112 
إرادة الضدين امه عتناعل عل 16ممأن7؟ 
حكمة ©0165 ,رعقوءعع528 
حكيم ا ,عع532 
تمن 5011 
مع 1 116 ,رعق ناث 
لفظة 110 
كلمة (00805) عطنء؟ ,1101 
عايد نك 052501165 كلتتة 300256 عستممط 1 


كتناع ام نأء؟ ع1[نكت ,0690300 ,0033م 


,1211511 ,6 أتناوتطا 


7 بآ 

توهلا األع21 56 ,1707ه هد إن بوه1[ 
ل ديا 

كعأده أمعءتهمتبز /[0 كنج/1ا 
كدماجاءة! ,ددع اوههمم جلهءنآآ 
10 

كك ع ,اأنأعاء 11 
(بزرمععلهء) ماع71[ 
:7 

تاكعك اثلا 

عقللق إه نلآا 

07 لكا 

مومع “زه 772/1 

اع زطيى 6ه الثثلا 

عامامقك مطيد /0 1111آ 

عط عدا “زه اللا 

وبا إن 11111 

ع انملعت +017 1/150[ 

204 بالمجرع تنا 

اأملاما 

كسا 5177111127160 ]ا 

8 ,67780166 اقلا ,17/070 
(زيموما) طه؟ ,1704 
ويا 

تكعازع ماعل بعاصم نقطعرم/1آ1 
1ع م0 رمع ةاكداناط ,عانتهدم]] 


قبلية وام ةر 1711 
ترك 7 47140717716111 
خحذلاان 1 بالملتصطا 
عقلى عع دع أممصة أمعدعااز 
مكروه ْ رأماهتهتأء 7 لء7مططخهر 
منسو 4 2عأعاعك ,05709214 بلعاكتأو طلم 
إيطال كون البقاء معنى ع0 :2 ,اامانآوط ل 
نا سخ 7262107 ,41718هع457<0 
مطلق مخلى عنببامدط4 
إطلاق نأ ووط 
280 1 ,3141065507 
تقليد 45512711716711 251271 2 07 1(متلشاورعء202 #اتذآط خر 
172111 
كولية «عليد “زه علتجهم عطا 1 ع:417عء4 
عرض 401 
أعر اض كشع ضهاءعء ل 
إتعاق 74 بلتتع بردعع ع لم 
إجماع الأمة وا ة اجات تجنتجامء عط “إن +7#صتجرعع روا 
معاد 
مُكْتسَبِ نوع ار 
أكساب كع «االأكفلي ار 
أكساب العباد اناعد علا زه كعطلأكتبوء4 
إكتساب ل عا" 
كسب اطمع بمتعسوع ار 


حل 


م 


16 1011م لم 

41 -.01011 ةر 

,011ل صوطمف 

2211011ع طثر 

أتاع تمع كناء تعتآء 56 تمططمف 
06 ,تأمطم 

06 000 1]جع 3620 ,نم11 [مطمف 
طم 

نلأوؤطه 

اهام 

11 

"ل عأعنا37 24103 أمعععم 
0 ,116ممل ختع تمعلع أعذلرع 
77623611 ,13أ01070م 311 ققععم 
عر 

عدف لفان" 
0126م 

ها 06 ,232109 15[ ع0 10معمعمف 
2001 

01م 

كتمطضملوع مر 

نالع قم[ 

5 065 قتناوءة 5عآ1 
لمع ,101 أكتتاجمعم 


1 


أفعال العباد 
أفعال مححكمة 
أفعال إلهية 
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عكلاقت 8 1ك 

عكآء 50772071١6‏ 0/7 أ خر 
2 #/#ن نار 

0571 1746 0# أم ار 

1 97 امار 

7 0 ار 

لعتمعتاطه ع[ [0 أع ار 
065 01 عل 

7 177 07 عار 

كن أن ار 

عه 16 مقع 10 

601 أع 1017 

رط علا 0 عار 

411 0# 

هأ 7( 7701470824 201 لمر 
أ 08716771160 

ك2 ونا :رععباراعع إعار 
41,١ 1‏ 92071107160115 
عه لوده بجوملا 

نكا" 

كلعع نهدا 2:4 ه#من2) 
كاعه لعنمء )ا 
عولعاسلمنطآ 2# كنول 
0604 07 كن إخر 

1 07 05 ار 

ك2 لم10 

كتادعط عالة إن كنت ار 
ك1 /02 تامار 
كنيعو عط 07# جات ار 
كاعت أصدنتةةدصعزة 


فقناقء عاعف 

الاتاتنة ل عاعف 

م01[ ع0 عاعمش 

05 13 ع0 عانم 

خطععة '! عل عم 

60 عل عاعم 
معناطه'! ع0 ععةث 

قم2هت وع0 عاعثف 

5 و08 عاعش 
1 5ع عأعثر 
#تتطوع ال عاعم 

أعع لل عاعم 

5 ذال عاعم 

القنأكال تال ععمش 

أه10 13 تقم عع 3تنامعتة عاعمف 
عكلتععت عامم 

5 تناع عطمء 6أتاعقته عاعم 
,671061 ,رغمقامممة ممم 
272102116 غاعة ,نةكلا عانفر 
ثر 

5 أت 50115 08]عم 
5 وعاعثر 

كل ممع عل 5ع0م 
نت101 ع0 وعاعمضف 

عل كعاعفظ 
5 قاعم 

5 وعل 5عطعش 
21315 عع0 معنت جر 

كتناع اباتع 065 مماحعةق 
6#تتتطءؤغل وععف 

5[ ملعك 
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أفعال الرسول مم27 11:6 تزه كلما 
أفعال القادر أنكرء لامع ع1 “زه كنعار 
أفعال المكلف مع ١م[‏ عأهنطك:مطائى عرلا إن كلىار 
أفعا ل متو لذ كاع6 67 عع 171 
أفعال واجية كلع 2 ببدكعوعء 1( 
أفعال مقدرة اعت ءابآ 
عمل أ ع2 1١‏ [متاء ثر 
أعمال العباد وملا0؟ عط إن كلعء12 
إضافة الفعل إلى الفاعل 1 105 لمعك 0# :مغ 1ه خر 
عبادة ينا 
إيجاب 7777141101101 7 مر 
فاعل خالق اتصوه «منمع 0 
فاعل السيب عكقلهء 76[ 0# تمع لمر 
فاعل الواجب طناك 0# امور 
فاعل مختار عم العكمملت 
فاعل بالتولد 11 تان ارمع ار 
قاعل امازل ,عه 
فاعل على الحقيقة اتتعع0 ع1 
أفعل 10 ,40 10 
إفعل :2 
مستحب معام واطمعع وا 
إرجاء نبي نيا 
تأجيل 6 014711711711 [إمر 
جبرية (اعء5) وجتطه[-]ل 
تغاير القدرتين ورع نامع وبجط “زه #رمن زج وعنا ار 
غيرية 117111577155 ار 
نفس وروح لأتاجة لاه أناد5 
إستصلا ح مهما ومتاعةجزار 


عأغطمه:2 ذال ععاعم 

211552 تتل قع1امم 

معنا 3 5010335 نال 5عععم 
65 كع اع ثر 

5 كماع ثر 

015 5ع1عثر 

0 3616 ,013 اعم 
15 065 260005 وآ 
ألاعمة"[ 3 عاعة'[ عل لنمتاعمه 0م 
تنات 71181 عآللاك ,066011013 ,22100ه0لم 
ع1 ,غالوقعع26 ,103 2 ناه 
6ت المع عم 

عقللقء 13 ع0 أمععم 

011 ذال أخمعوج”. 1 

111 الماع عم 

7 ,386201651611ت 031 الاعيم 
201000 

أمعك تلات ,اع 1م ,اع زناة بالاعع م 
611 أوععم 

كعم 

تأيه 

1 كا 

التققتةام رعاطوغجم 

011161011 زر 

اتات ا 

(عاعع5) وجو20[-1الم 

5 قناع تناعل قعل 10د رة 1ش 
66 ,عتمك ااه 

ماعو نامة بقنتدع تطسم 

لاقت اء عسم 

مار 


ه.أ 


إعدام 

فناء 

إعدام الشيء 
فناء الأجسام 


فناء الجواهر 
فناء القدرة 


تقل 


تقدّم العلة على المعلول 


تقدم الارادة للمراد 
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بومله ةا 

6 1140771011 ,لزه لهكاتار 

زو ملعتد4ك 

ييا 

لاا طه ىح ,ا(مطملة لجرا 

اع زط0 عذا “إن كمع دو طاول[ 

كعلليوط إه ممصمل ا جدار 

كعع انشاكطيد “ره متها [1 :دقر 

معببامم زه دم هعلط جدار 

011[ آذ 7171م 

7مك عع لتر 

410116 

117707 ار 

بول امترع ا 

07 عيلتقك [0 7117101147 
م001 

مامد ع1 جم الاسا إن نولة77207ع 16ل 
ا 

7” 

بركاره7(عأكمم نجه جر مترع لم 

111111010101011 
ع0 

تزمممج زه ععررعله نفو 
جلامصاتجه أهجذهلز 

جابعنها متنه عممجتتمعووار 


عنرصججر ,1(متقدعوناان بلأه) 


عاد زف 0ن" 

2ش ]طتدمعكدع؟ ,ع1 امتشتقط ,عاع10ههث 
نقتا ,عناع0[دهم 
111 

211101111 ب621111556112162 قشر 

13 ع0 اتاعد اع مقن قدة درم 

5 165 631155111 اث 
5 و06 26313155611611ثم 
غ01170م 01 الع لطع55 1 تتدغ تم 

01 1ناولنمق 

ع لمع غ امم 

عم 

لا 11 اقة تأخمع11165:601م 
ا" 

2011 35م عقتلقء 13 عل 2101216قاتم 
1561م 211 

لتقعة ده 6غمه1[ه؟ 12 ع0 1315161101116 
7011 نال 

000 ال 16110116ث 
1 أت 16110116لشر 

م نطأم 700101 تنظ 
1116-0 11120ته 

كات21 05 0501016 قث 

علاء عتطقه عتطتممنهقخ 

للقناء ,عممع غ18 أء عمومعندوجم 
انامز اع 

2165م ,00 هع ص1 بأعووفق 


:210712 ,انه هاعم مك تمتاقسصجندكغل ,دمتامستسممغل ,ممللةلاع مومه 


7 4هط :11 


41 24165 الا 7104 كمبدا 1هذأدا 1 3[[2 10 


أهعد ما ,ام ةاعموستكد 


111 اتأاغوردرم 
لعن بتتقعمعه 16 236156 ,وم مجم 
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حسن السببي عكلتق إن +[مالهاجوه تروام 
بعد فنك" 
هيئة 1 15726 
هيئات الأجسام كعنلوط إن كاععجو1 
تصديق بمجرد السماع ‏ واناجمءم! عاصماى م عسة #معكدام 
تصديق يكرك" 
تصديقات كقاتء كار 
تصديقات كسبية كا1اعككه عد الاوك 
تصديقات بدذيهية انع اال 
جزء للا يتجدأ ابجع جك بادم ار 
جوهر فرد أجدم عاأطتكائط ها ,41071 
أجزاء غير متجرّثة كاجمم عأطتسائة 1:4 
إنتظار نتوج ,ع الماع ع1 
صفة العلّة ععلتم 116 زه عنباط 411 
صفة الشيىء إعءزطه عل لزه ماناطت 17 فر 
حال الفعل عم [0 عتماى 
صفقة فعل 1 11 07 عأنا اتن أثر 
صفة الوجود #ع انع اكتت عا 0# عابط تار 
صفة المكلف المتمعتناطه عرلا [ه علاطت ار 
صغة الجنس كلسااعع 1112 0# عنناط177 1م 
صغة أزلية عاناططله أساحماظا 
صعة و-جودية ماما ات 1م اكتدظآ 
صعمة لله أدامى 6 +[ تافر 
صفة ذانية علطاطته لمشفرع كك 
حال 46 + ا0تلتدلكك ,التاهناي ,معطا ار 
حمل ا#ماغدع ةعمج بما بطلا وهر 
مشات مشتركة كعمطاطنه «مديددمن 
صمغات إضافة. وسطية فعتسطاطت عبجتماعممه فده عمجفمجيم 
صفات الله 20 إن اعشوحطةة اا 


ك1 | 


عكتلقك 12 عل 7021123008تزإمجف 
م 

3 بأتعوعذث 

5 065 تأععومم 

تا عدم مل1معع32 امعسصل دعدكم 


0111-01 


ته ققم 30565105 باتتع تاأوعوكم 


جم رهشاا نو م انض 


1 

15 5ا2ع تتتاوعكقم 

تأمع 20 كال تمتامعكدم 
أمعدوقلة ,عدسمعة 

عاالا نلصا عنقم ,رعمرنناه 
5 3116م ,31012165 165 
6 1116م 
عكناته 13 06 الاطتتااف 

13 06 لمر 

ماع 3خ عل الاطلمااف 
1 0 11ت 

ع مه 1 ع0 اتا اام 
تقناطه:]! عل ]تا تتاف 


1ع ناا رعتلاعع لال الاطتناكم 


اع مععاة اناط لمجاام 

أ ]كلت الاطاحاامف 

عطق1 3ق نمام الاطتطافف 
65561111 ب58تزوعم أتاتاتتاجه 

م ,هتفه ,غأتلهنان ختاطتجاام 
مم 0 اختازجاامش 
145 تا لتاجم 

تلتاتوغم أت تتلتكمافعدمه كاناطتوعمق 
ه101 عل كان تار 


١5 1/‏ مسند مصطلحات علم الكلام فرنسي - انكليزي - عربي 
صفات الجوهر قطنت ]0 كع اماط1 17 طن 15 ع0 كاتاطتاكف 
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عكللكك 0 144961716711ل 


1107716711 07 110 7165 


نال 


601151161 ,211119111101 الع درععنال 


61101 نال 
لدكنادء انع اعمال 


05ت تناءل ع0 الع تننم نال 


486111 07 67776711 هط أ511[6 لال 121 86111ناز رأصععة'1 عل ال تلاعع نال 


ل 07" 
عأطاسستمام زه كارع تععفلال 
01 [/0 115( 4271لا[ 
(271111 [0 كطا(عاتزء و قلال 
5 0/7 2116111 فال 
كمه] ,كناخ( 11921116ل 
كارع اع وهنا 1121107141 
عمل ارك لاز 151ههاة 
مز كاك 

5 1211017141 
إاللاوت ,1171ل ععتاكلال 


ا7عأمكانا ,لإأاكهد ,جأعل 
1750/6712 ,تن 1ن#لكهاة ,ككع اتنا لا 
عع (عأوكانا ,كع ساون 

ع تجامعس لسندوعاز 

عت «عنتوماء ,عجوصنهاماً ملاهاءه 1 


معان ندع ج كلك كانت 27162 7اع رار 


عتعلها 177140115 


كوامن في الطبع 8 كودركنة 07 علنلناتيت ألاتلماتهذ؟ > عاهط 10 


كامن 
تلاوة 


شارع 


و 


71 116 0/7 اامتاملحع7 بها 7لموع1ة 


بييداك 
#اقاعنو 1 


2115 13 21م 856221221نال 
علطأكتاقام اقعممعءع ل 
عاعة"! ع0 مارعسء مدال 

6ع ١!"‏ عل ماناعتناء عنال 
5 5ع قالء تاءعنال 
85 ,5أ10 ,كأتاء ماع جنال 
15 قالع تعمل 
1 رت أككنال 
131 ,6 أكتال 

التتوع '! عل مووع كنال 


16 ناوث ,عسالاال ع1 اكنال 


58 


36 ,كنة 132117 ,1210 

ا 26 ,تناع للها 

5 مما 1ه 1 
201615 5تناع لات 1 
,610011216 ,عناعقه[] 
أت 12461106 
616 رتنع لتقلتطنا رععصعاه1آ 
23 لقم 5عت2 هآ 

اه 1 

هةم) دل 60)3600: ,عتلطعم]1 
]1 

كدت ل لعتهمآ 
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تروك 0 200 
حروف كعاعةاتهح ,1611675 
أين (ز«موعنوء) معماعط 
مكان 5117/22 ,508026 رععهاط 
خط 120 
كتاب لجل «مءظ) عأموط 
متحيز #عجااهعم]1 
شرع 0ه[ 5 :7107و 6< ,سما عساطارل 
شربعة ,لهأ اننال ,12187 
أحكام التأليف زع تتنتما) ع «مطليته له و«مقتمد م0 
شر ائع المسلمين ونارها *ى«رعآوولاة 
شر ائع تاها 421716 ,5نلمهءط 
شرعيات كأوء افتتاز /تعتكناسان10 
تبيخ 0 ]0 ا7مقمعة/اجماع ,ممتسظ 
نور 1 هتسللا تأعارا 
حبر يها 
دار (7117لا0© بسائهاً ,7776مدا حكلا 110 
ظاهر 077111 لقع توا 
فبيلاح من وججه عدا 071 نم7 يهاز 
قبييح لنفسه (أعسجططنا جم مولز 
حكم القب لاعاد ع هدبز وهلا 
مذكر خط م بفه8 
إرادة القبيح نمصط عدلة إن التلاا 
أفضل ع8 
جار حة يديت التسيييتينا 
هغل عوطت بوابنهة م117 
وعيد نقعمالة تعموعلة 
كلت انمعمف ركعنا ,لوم الماع جامدنا 
باطل متلدناطط ,وتقدجفد ,معله"1 


0/5 


5ل ,نوع 1 

15 رقع لاع ]1 
(68011هع) باع[ 

,عع3جقه بتاعا[ 

عاد © 

رمةوم) عن[ 

عكتلةءم ]1 

10 05011 ,56 تل 1مآ 
لتتتطع لك ,019126 101 ,اما 
1 18 6 كام[ 
251115 065 1015 وع.1 

5 الل كاما رقأما 

1] 035 65 

نا101] ع0 11521102مأع رع10113118 


نا111 ,11521616آ 


انلا 

حاماانا 

5 ,1211015 ,3ل108 ,5131501 
0101 ,133111251 

00 لت 15 كتاها1 

6ت - 1م مع 14311525 
1 كله ا؟ناقاا 

عاعتللا املاء2 ,تامتاعة عقنة ه11 
6 112159315 

تناءللاعد عآ 

عققعل0 رعأطدرع ]ا 
116101152110211 

ععجروع اا 

ع2211نتك ,غأعقعبيد؟ ,عمسمموعة1 
6 7313 ,تلتق رعرداه قرع 14 


تشدير ا يتا 
إستحقاق ]1 
فضل عمرعلاعمه ,لأرعاب1 
إستحقاق العقاب جرع ملكت ملام /0 كترء قل 
إستحقاق الذم عتربماط زه لاع أال 


إستحقاق الم على القبح ع12عأ كت 071 عامبعاط “هه نترعكا 


إستحماق المدح مكتهمم 0# اأرءا1 
إستحقاق العقاب على ما لم يوجد ‏ «م] ع«بعاط إه غترعاة 
عع معت اهداز هنا 

إستسقاق العقاب بترك النظر بوط عجتعاط 6ه عترعا1 
377117767 1718تاهعآ 

إستحقاق العقوبة بالفعل عتججصاط زه اترعمج عنطاءع 2/1 


إستقاق العقاب بالقبيح معمعأمكة جم عدرماط زه عتكء14 


قياس (8 2760 ,اتكتهن أب تمصع هحوء اط 
مجاز 1 011 1# باجم عكار 
تعريس كاكق 1 أم0م0 :0771 ماع14 
معجزة 1/7 
معجز نيمك 
متحرك علاط 140 
جهة ا لين 
وجنه ع0 ,ها ,1/666 
وجوه كع 54 ,كلام ك1 
عا لم عو م0 
موانتك ع1 
موت امع 
لفظة 501 عع قطنلا محولا 
كلمة زومهما) جاهم ,اجن 1[ 


#عتته عئ[ا إن غ6 7ع تساك 114017101 


تعليل 


خركة الاكتساب ورت ادع ء تنج حرصت زه فص ندع و14 
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220 لاكدرع ]8 

ركان 

ع62 عه ,5506110116 ,رعاتة 84 
هنمام 15 معخصع11 

عغلسقاط عدا ععخاتت 834 

عنا كتتاوم عمتقاط تنا 51611161 
ع1 

11211161 1111 


1516لا 0لالكتنام عملا جم 1ر816 


06121014 33م 0تاأشيام عطناد ععاترة 84 
0 

عاتأع عله وملأعهدة عصنا 1162161 
1213م 52116110131 كنا 8462165 
عأ لقققة ,عتسمكتوه انه ,عسمسوعف8 
متناو قطعة رع«مطصدعع846 
66 رع تا لزتاماء اا 
1 

أع 321 ف تصناة رعأعهقتتقة 

عطق1 

ع ,6امه ,ع3400 
ماعل ,رقاق ,ع1400 

لحانفات 

امنا ,184000 

16 ,قغعغل بأتمكا 

5 رؤخع06 )1401 

ابا 


زؤقمع10) عطدء؟ ,1401 
,30565 065 61011 تتاو نه كان 181 


220007 
عع لكقتاناء مم3 ”0 أوعطتعونات 131 
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حركة الإضطرار 


حركة 


0 لمعن 1 
1 87716111 21/101 

لالعترع نمه أمنيططج 1 
1 [(5507منع ار 
1 014 1 010101خ52ظ 
1 (101147:17آ1 
1 70215/0177111011 1 


مدل عبان[ 
لهم رتوكدععء ل[ 
0 اناه ار 


ماع01 

5 77120171 ,اامتكاوعء7 
الاك ,ا(متندعتاطه ,لموددعععلق 
(لأكدععء ل 

كلاق 1/6 0# طاأمرععءت8 
أععزآه عد 0# زاكدعععلز[ 

اعت مط #ه لأكوءعءلق 
لالتدكعءءع1: إأعى 

نع نتناوت؟ ,لإلأكوءعء لز 

1 ,ب لكوع ء لز 
1 لزالكقععء م 
عنمامع ء ار 

املوعء لآ 

كك ا" 

وحعتنات عذا يه امشدوء!ز 
ممع إه «مضموو/( 
كععلققى 0# ابمتنععوء ل[ 
ومع زه «متسعوولز 


١4 


1 اع م110 
110177171610 
12071 تع تلع 1011ل 
2551 011576136111 ]از 
001236 الع لاع تنا ك3 
ه01 اأتاعتتاء 1/1017 


11116311011 089 


لا 


عات ا 0 1ل! 

دلا 

5 ع7 [التطلام ر,عأأع ستعده عتتطتدا8 
06015 

,11 ةلأ 

-11011 16821301 ,1173002م رأمدةل2 
1 ,02لاأهعقاطه رع «تمووععةل] 
1ل ك١‏ 

2156 3[ ع0 عأزووءعع38[6 

56 13 ع0 غازومععة ل[ 

عع *! ع0 6نويعمة 14 

01 اء 116ووععة11 

ملك رغاأووععة116 

1160م ,غ6 القوععة ل[ 

مع 1م ,6اأووععة01 

خأنادع16] 

عاد تاها 

16 

ع5متك 13 عن دم تناهيغ11 

كع اع 0165 11011هعةل<ا 
05 كعك وماخوعةا 

أ تا00 نال لمتاجعة11 
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غير مكلف 


أحكام المبّح والحَسَن 


مبتدئ 
ليلة القدر 


1 0# 71ملموء لز 
71 27160115 
م1 

1 

04 07# مجيولة 

11710141 6 

2116, 0171 

/76 717716 ب(ع تير 
را 

ا ا" 

4ع أاونز 

عتباعط ورولر 

عاجتعط برولر 

أوآزر 

مع طن اولاز 

14 00مع 07 مااع عع 10ل 
كلعع هدم 

0 

م71 تاكعك زه جأ0] 


ع0 

بو اتطاعء 00 

معنا 0 

1م 01 

أعلمجاد«ة زه «مقوعةأانا 
71 0 000071655 
المتموتاطت #ررعاوى 1 
عاتابمعط برا :«مسدععياط0 
دمانمعتاطاه أهدمنتاعظ1 


5 و5وؤع1 5111 أققاهمم تزمأاخدوة لآ 


ا ا 
18 

حاا 

نات101آ ع0 نمكم 
110[ تدرهك! 
العامة رنوهل8 
تدك رعططحصمنل؟ 
تانيرك 

1 عل كتصمل8 
6 ورولة 

ع6 ه81 

عم- 00ل 
معناطه- دوك« 


6ل 205 رععلالناه سولح 


ع اع عناصم 12 06 وعتصرن قر 


ماع تتتاعمص حا 


نط6 ,عه اجن 


مال أاتام رع6 530 انبا[ 


0 

11501 ,32 ك0 
6 ,قا التتاعة 60 
نوعاط 0 
82011 نط0 
طسا"! عل دسمتأوعناط0 
10 ومأدعناط0 
اقم دومغوعتاط0) 
ععتل-تناه عقم نامتاوعناط0) 
لسعم ممتاقع 611 
عكما6 اج لع 1تمتكهع نا) 
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كم رأذ0) 

تعتانارا 

كتملك أمعء. 1 

بكدمهمع نط0 
10101 
12111655 

11011 

ادمحم 

5 ورا إن :(متلأكممح0 
65 هاء077ء ونا [0 1امتناومصم) 
تكله 017 1(متاأومجرم0 
صاعع زناه إه :«متمزومجمن 
75 0 1امتلتوموم0 
كعاتأعربي زه ««ملتعموم0) 
معمعلج2 

20045 77 

إن 016 
ه01 ,11717278118 
ورمطاطاأممج فججه ععلجز() 
بإععءم57 نه «عل,2) 

اعل07 عاأكتعم نزت 

0 

6045 5 

كعنامط لاعندهءع 0ن 

[أ 01 


تلفي ييز تيا 
كنمه 2 

عع فك بنعالت م2 
كنال 22035 


00 


05 

5 5220115 ناط0 
5 5م تع ناط0 

01182410135, 5 

كم قممطةع 011 
تنح ةط 0 

ع6اتناءة05) 

005 

5 تتناعل0 ع0 0ه اغأأقممم0) 
1م تتتاعل عل 511105ممم0 
عكلاقك 13 31م 31358 12 ع0 05111608مم0 
5 065 2051]109م0 
5 تتتناعل 05 100]أقمم م0 
15 5ع0 نم ناأوممم0) 
)0 

باع1نآ ع0 عتلون 

ملل قمع 13ا ع3 ععلءن 
15261211 ,أعرعةل ,عنل 2 

مكدع غل اع عجل02) 

مم أء ع0 

01016 10 

011 

ناء101 عل مععل0 

65 331512165ع201) 


م ) 


: 


15 رععه61 ,عناوتدج عصمدط 

لل 2 ك*! 

0111612000 ,سد الهرةا 
ناعادطا عل كع أمحدم 


خواطر 
مبتيع 
إدراك 


رؤية الله 
مشاهدة 
عيان 

رؤية 

كمال العقل 
بوت الشيء 
دائم 


هيأ حم 
جائز 


إذن الله 
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5 5 200) ,كأناج0 ا 200”5) 
كلاجنم ك" :مابلا 

1171 2101070ظ 

01١ 1‏ الهم هالت 271 
عا ع2 

بي دراي 

5 270715 1904 
ون 

ع ع 

2071 5611011١ 71 
1100101010107037ظ‎ 

لأع11101 

لأعنامطة عاطتاوناجدهي) 

يت ل 

ا7أعدا0 11 عن 1 

270110715 بك 7أهنا0ة[1 ,كتعلا ,كا( مالك عجولا 
1201012107 بامتهاماع :0 


571 127151011[ 017121 ,011أمءع267] 


204 هن :رم ةاوععمء2ر 

0110111 نجع ورا 0 

امعاقدرم د -عاتاكدمصاناا (ع(1) 

71 عأطاكاء5 1(ماكاا بواناعع5 ع ا1نابداع ةلآ 
أعع/ء 1 

عأطماد تتعتتعامء2 

71عامهتتررع زر 

اعنا علطتعندجءم 


ناء01آ عل وعامعو2 

عستسصمط"[ عل معاوعة8 
1102م ,123103215201010 
01 101ققانةاتمتترول 
اتاروم 

لكاااك نو نا 

05 ناك 5ع16نت قم 5ع[ 

1 لا تع نم2 

10 ,كن لنت تاعة2 

103 ,رتل تاعع5 رع لووط 
ع6 ,عتومعدلة2 

ععقررء 12 

عانانامتتصسرم عقموعط 

1م65 ,51188651109 ,0355382826 عقووع2 
عن783 عنجومعم6 

5 6115665م ,55386165هم 5ععقوء2 
نا رلقمتعاع0 #ناعموء2 
,012012161251010 ,1013 معط 
تقل داع رمد 

لم01آ عل ومومعويعم2 
6-0 01مععنن 2 

ع5 تلع دهز عالعناكا؟ امامعمرعط 
عطالكع5 71510183 رعنل؟ ,00 مععرعم 
ه235 13 06 تامتاعهارءط 

13 ,و2056 13 06 ععتع ته وومءآ1 
عأطقعنال ,غم ع مقصع2 

ع1 ب,قتصحع1 

001511861 رعااعنا عتصرع2 

ناع01] عل «دمتكمتوعء2 

لام ص بطاغورعطآ 

1 عسوموع2 
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ممكن لذاته 
ممكن 

مؤخر 

متأ تحر 

إقتدار 
إستطاعة 
تصرف 

قدرة حادية 
قدرة الله 
قدرة الأقعال 


1ع “رت ك00627:655 
0167 0# كوع2000/1) 
اأماع ممم ناآ 
060701 2060110010101ظ 
15 ,56711671865 
عجتكوعام 

5216010 

1 عاناأمكطكق 

741 6ع 51مة<” 1712 
يي لين نويا 
0 

رلمامفة ,توتعطاامآ 
ا 7 101 
11 1211011خؤ 
0551م أمكاعدوكوط 
بان [تطتوومم لمجرعددعء 6 
ونا اطتاكدمم عالاءعرد 
ب افطةوومم 

لأعهلا 07[ عأطزيووم 
عاطه0ا70ع عاطتدو0 1_2 
#متزعاو20 

7متع اوور 

عر عبر 

ع7 ملساو 
لنامابه ع5 باعله0) 
«عمامع تعاهء 0 
عتلامم 005 
كتوقاع أن جوبرن] 


إستطاعة الأسباب والأحوال كعنهاد نصه دمف هم «وسبوط 


قدر 7 العيد 
قدرة ذآنبة 


اع سامح 110715 
انم لمان دوككز 


١ 


عع '! ع0 عمو ستارعط 
0:02" ع0 عع اعساارعر2 
0121611 ,عماعمصلم عل ومونانة م 
6 ام 
5 11123565 
6أصناان ,كاكلة281 
1112 121311 

21325 115 

ل6:2همع كناام مآ 
ل | 

ابأزفيا 

2 ,عتمكاة طتوامط 
1 10051111 
221110 

ع5 1]6لأطأقووط 
661 6 7اتطاووه2 


116[ أازوومط 


222 كقانام ,لله ناختاا ,6اللتطزهومم2 


501 غتامم عاطازوون28 
1ط3ماه0جم رع أطتكوهم2 
ع6 201 

نا621]لنا بتلاعازغاون8 
ثالق كفا 


15526لام ,06 ناأتامة ,تأمجنن2 


6 ,201131801161311 ,ركا0تان280 


معت 1زومبررن2] 
111 16 20119701 
5 عع وما 


كأهاة ععل أت 5عو5تاقك دعق تزوجونخآ1 


ا نال تأونجن82 


أت تانمعجيع عأوجين2 


تطوع 

0 

أجناس عالية 
محمول 

إيثار 

أول 

أول الواجبات 
أجل أوّل 


أول وآخر 


شاهد الحال 
ظهور 


تت 


حبجة 
دليل العقل 
دليل الشاهد على الغائب 


دليل سمعي 
دليل عقلي 
يرهان عقلي كلي 
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جثاأاطمرفى بقتلاطه ,:عسوامآ 
كع ه01 

كع 1اعهام كلامتهتاع: أه«مةم0) 
7214 ,177117011كم ل مجر 
1 سجن 

عاا 4171 رعامع تعج_] 

22 [0 

كلل 2117712 112[ 1 

والأاجعك مجرجوط 


(705127107 0714 2471167307) أكها 0714 عتربامطم 


اع كع« عأطمع جاع اناامنصطآ ع1 1 
61112110119 7635 


اع للا ,2700 

71 16ل /0 77007 مر 
لعع01ة عجلة [0 #مممم ار 
لتاعقطت 1116 011 11تعمع در 
21 1011لا أكر 
[00م أعد«متنن1 

إوممم أمد«متت: أمكدع دلا 
51871١ 111‏ ,1700 
5 ,2700/5 
كتروكعهع< 0# 715 المع اجات 
كزمممم إمعتماسظ 

وزممجم بومنتفا 

ك0 أمدومققه1 

وا !1 

ا(مويناع7 إن عأحجهانا]1 


6ع ةحرف ,عالطعة ءءطنا عامسسسم 
25 ,015 ؟نان2 

نع وعقناعتوتاء: 83230115 
1 ,211011 ملاقع0 16 
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فهرس موسوعة مصطلحات علم الكلام 


٠ إتقان‎ 

أ إثيات ٠6‏ 
أئمة ١‏ |أثر ١١‏ 
إباحة ١‏ |[أجاء ١١‏ 
إباحة عقلية ١‏ | إجابة ١١‏ 
إبائة ١‏ | أجال 1 
إبتداء ١‏ | أجال العياد ١‏ 
إبتداء بالتكليف ؟ | إجبار ١‏ 
إبتداء التكليف ؟ |إجتراح ١‏ 
إيتداء الخلق ؟' |إجتماع ا 
إبتداء الخلق فى الجنة | إجتماع الصحابة على الكفر ١‏ 
إتداء عدل 2 © | إجتهاد ١‏ 
إيتداء فضل # | أجزاء غير متجزئة ١‏ 
إبتداع + | أجساد محدثئة ه١١‏ 
إبتدع |أجسام ْ ١‏ 
إيتلاء ع | أجسام مركبة ١‏ 
إبداء غ | أجسام معدومة م1 
إبداع ه |أجل 1 
إبداع وإبتداع ه | أجل أول 71 
أبدال ه | أجل الشيء بق 
إيطال كون البقاء معنى 1 |[ أجل مسمى يف 
أبعاض 5 | أجل معلوم رف 
أيعاض الجسم 5 | أجل الموت وف 
إن 5 | إجماع وف 
إتحاد 5 | إجماع الأمة ” 
إتحد 8 | أجناس 30> 
إتصال 8 | أجناس عالية ” 
إتفاق ٠‏ أأجناس مقدورة فى 


١| 6 


أحاديث النفس 

إحاطة 

إحباط 

إحباط وتكفير 

أحبط 

إحتياج 

أحد 

أحداث 

إحداث 

إحداث بين محدثين 
إحداث ثانٍ بعد حدوث أول 
إحداث على طريق الإختيار 
أحدث 

أحدية 

إاحنيان 


إجكام 

أحكام الأفعال 
أحكام التأليف 

أحكام الحقيقة والمجاز 
أحكام الذات 

أحكام سمعية 

أحكام شرعية 

أحكام الشريعة 
أحكام عقلية 

أحكام الفعل 

أحكام القبح والحسن 
أحكام الكلام 

أحكام مختصة بالقادر 


أحكام المعانى المتعلقة بأغياره 


١ 


2 


أحكام معلقة على علل موجبة 
أحكام الموجبات 

أحوال 

أحوال التائب 

أحوال الماعلين 

أحوال القادر 


أخبار الاحاد 
أخبار الرسل 
أخبار الكمّار 


أخبار متواترة 


إختلاف بين الذوات 
إختلاف الذوات 
إختلاف فى صفة الشىء 
إختيار | ١‏ 
إختيار الإرادة 

إختيار الأفعال 

أخذ وترك 


آخر 


آخرة 


1 
4 
١‏ 
ع 
ء 
5:6 
6 
مع 
ع 
عه 
5 
/7و 
ا 
لا 
5/4 
مم 
مم 
8 
ل (ه" 
اه 
أه 
حك 
دك 
لك 
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ف 
با 
م 
مه 
خره 
خرة 


فهرس موسوعة مصطلحات علم الكلام 


أدلة عقلية 

أدلة لا تختلف شاهذا وغائيًا 
إذن الله 

أراد 

إرادات 

إرادة 

إرادة أزلية 

إرادة أفعال مبتدأة 
إرادة أفعاله تعالى 
إرادة الله 

إرادة حادية 

إرادة الحسن 

إزاقة :لسن 

إرادة الضدين 

إرادة الضدين تتضاد 
إرادة فعل العبد 
إواهة فعل الغير 
إرادة القبيح 


إرادة قديمة 

إرادة لا مراد لها 
إرادة لأفعال الغير 
إرادة لمريدين 

إرادة لواجب الوجود 
إرادة محدثة 

إرادة المريد 

إرادة مشترطة 

إرادة مشروطة 

إرادة النظر 

إرجاء 

أرزاق 

أرزاق هي لطف فى التكليف 
إرشاد 

أركان 


إستحقاق الثواب 

إستحقاق الثواب إلى إيجاب موجب 
إستحقاق الثواب بألا يفعله 
إستحقاق الم 

إستحقاق الم على القبح 


إستسقاق العقاب 


اال 


١1 


إستحقاق العقاب نترك النظر 


إستحقاق العقاب على ما لم يوجد 


إستحقاق العقوية 
إستحقاق العقوية بالفعل 


إستدلال بالتمانع 

إستدلال بالدلالة 

إستدلال بدليل الخطاب 
إستدلال بالشاهد على الغائب 
إستدلال بالمتولد 

إستدلال على الأحكام 
إستدلال فى الغائب والشاهد 
إستد لاليات 

إستصحاب الحال 

إستصلاح 

إستطاعة 

إستطاعة الأسباب والأحوال 
إستطاعة بالإضافة 


فهرس موسوعة مصطلحات علم الكلام 
إستقراء فى الشاهد ١‏ 
إستشباط ١١ ١‏ 
إستواء 1 
إستوى حل 
إستيلاء ل 
إسلام 1,3 
إمسم ١14‏ 
إسم البارئ ١‏ 
إسسم شرعي تفل 
إسم عرفي ١‏ 
إشماء تف 
أسماء الإثبات ١‏ 
أسماء الله 17 
أسماء الله المضافة يف 
أنماء على فسكيات >1 
أسماء مفيدة ١‏ 
إشتباه /1” ١‏ 
اشتراك 11 
إشتراك فى الأسماء يفل 
اتكراك فى الحدوث ١4‏ 
إكتراك فى 'المدة 1 
إشتراك 7 صفة الذات م ١‏ 
الراك 5 14 
إشتقافات ١|080‏ 
أشياء ا 
أشياء محدثات ين 
أشياء معروفات ١١‏ 
أشياء مقدور عليها 02 
أشياء واجبة على البدل ١‏ 
أصحاب الإتفاق قن 
أصحاب الإلهام شق 


أصحاب الإلهام والإضطرار والطبع 


أصحاب التجاهل 
أصحاب الحديث 
أصحاب الرأى 
أصحاب الشمال 
أصحاب الكبائثر 
أصحاب اللطف 
أصحاب المعانى 
أميحاج الفيراد 
أصحاب اليمين 
إصطفاء 


أصول الإجتهاد 
أصول الأدلة 
أصول الإيمان 
أصول الدين 
أصول النعم 
أصولي 
إضافات 

إضافة 

إضافة التحقيق 
إضافة التكريم 


إضافة الفعل إلى الفاعل 


أضداد 


إضطرار 


سين 
نضرن 
١‏ 
صق 
شن 
١1‏ 
تون 
دشنا 
١1‏ 
اتلرنل 
2 
و 
ا 
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إضطرار إلى العلم بصفاته 
إضلال 

إطلاق 

إعادة 

إعادة أفعال العباد 
إعادة الحى 

إعادة الخلق 

إعتبار الغائب بالشاهد 
إعتبارات 

إعتبارات عقلية 
إعتذار 

إعتراض 

إعتزال 

إعتقاد 

إعتقاد صحيح 

إعتقاد فاسد 

إعتقاد لصحة حدوث الشىء 
إعتقاد للتوحيد | 
إعتقاد المعتقد 

إعتقاد واقع عن النظر 
إعتقاد يكون علما 
إعتقادات 

إعتماد 

إعتمادات 

إعجاز 

إعجاز القران 

إعدام 

إعدام الشيء 

أعراض 

إعراض 

أعراض نسبية 
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١ 27 
١. 
١ 
١ 6 
١ مغ‎ 
١8 
١ ة‎ 
١68 
١ 8 
1 
١6 
١6 
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١ 
1١67 
1١0 
1١م‎ 
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1١0 
١6 
١ 
6 
١ 
١ ره‎ 
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١8 
168 
16 
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أعمال العباد 
أعواض 

آفات 

أفاعيل الإنسان 
إفتراق 

أفضل 

أفعال 

أفعال الله 

أفعال إلهية 

أفعال الإنسان 
أفعال إنسانية إختيارية 
أفعال ثبت التكليف فيها 
أفعال الجوارح 
أفعال حادئة 

أفعال الرسول 

أفعال العباد 

أفعال على حد واحد 
أفعال في الحسن والقبح 
أفعال القادر 

أقعال القلوب 

أفعال متولّدة 

أفعال محكمة 

أفعال مشتمّة 

أفعال مقذرة 


أفعال المكلف 
أفعال المكلّفين 
أفعال واجية 
أفعال يتناولها التكليف 
أفعل 

إفعل 

إقامة الحدود 
أقانيم 

إقتدار 

إقتضاء 

إقتضاء الإيجاب 
إقتضاء الدلالة 
إقدار 

أقدار مذمومة 
أقدر 

أقسام الأخبار 
أقنومية 
إكتساب 
إكتسابي 
إكتسب 
إكتسب الإيمان 
إكتسب الكفر 
إكرأه 

أكساب 
أكساب العياد 
إكفار 

أكمن 

أكوان 

آلام 

إلجاء 


م 
ا 
ل 
بام ١‏ 
41 
/الم 1 
خم ١‏ 
مم١‏ 
ك1 
1 
ل 
0 
١‏ 
6 
4١‏ 
14١‏ 
15١‏ 
14١‏ 
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١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١0‏ 
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1 
13 
١‏ 
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أمر بالمعروف 


أمر بالمعروف ونهي عن المنكر 


أمر التكوين 

أمر ونهي 

إمكان 

إمكان إستعدادي 


| إمكان إستقبالي 


إمكان خاص 

إمكان ذاتي 

إمكان عام 

إملاء 

آمنوا 

أمور مباحة 

أمور متضادة 

أمور مستحقة على الأفعال 


0 


إن 


إنتظار 

إنتظار تعلق 
إنتال 

إنحصار مقدورنا 
إنزال 

إنزال القرآن 
إنسان 

إنسان فاعل واحد 
إنسان كلى 
إنسائية - 

أنشأ 

إنشاء 


الملجحل فهرس موسوعة مصطلحات علم الكلام 


إنشار 54 | إيجاب النظر 10١‏ 
إنفعال “75 | إيجاب النوافل ١”‏ 
إنقطاع التكليف “758 | إيجاد 0 
آنية 14 | إيقاع الفعل 4" 
إنية 44 | إيلام أطفال المشركين هه 
إهتداء 14 | إيمان هه 
أهل التوائر 414 | إيمان قديم خض 
أهل الجنة 414 | إيمان محدث 4 
أوامر 6 |أين 74" 
أوامر الله 21 

أوصاف 6 إفب 

أوصاف نفسية 06 | بائن و بد 
أوقات 6 |بارئ ٠‏ بام 
افك 7 | باطل تبد» 
أول الأفعال 5 | باطن مف 
أول نعمة 5 | باطنة بام 
أول الواجبات 57 | باق 82# 
أول وآخر 4 | بالغ قف 
أولوية 14 )١‏ بحث اققف 
إيثار 4 أإبخت فض 
إيجاب 4 | بخل تفف 
إيجاب الأشياء على التخيير 8 | بداء زفق 
إيجاب حكم الإبتداء بالتفضل 06 | بدعة يفف 
إيجاب الخلقة إبدل وغف 
إنتنافي اللتمت 0 ايدو 38 
إيجاب الشيء 0١‏ | بديع السموات والأرض هحف 
إيجاب العلة الحكم لغيرها 0١‏ | بديهة العقل لحف 
إيجاب المعل ١‏ | بديهي لحف 
إيجاب الفعل على غيره 7 | بديهيات لحف 
إيجاب قبيح 5 إبرا 5 


إيجات الموجب 50 بردرح بركلا 


تس 

تأليف 

تأليف عن إعتماد 
تأليفان بقدرة واحدة 


ين 


تعلق بقادرين 

تعلّق بين الدليل والمدلول 
تعلق الدليل بالمدلول 
تعلق الصفة 

تعلق الفعل بالفاعل 

تعلق القعل بفاعله 

تعلق الفعل بالقادر 


تعلق فى الذوات 

تعلق القادر بمقدوره 

تعلق القدرة 

06 القدرة بالضدين 

تعلق القدرة بالمتماثل 

تعلق القذرة بمختلفات متضادات 
تعلق القدرة بالمختلفات من الأجناس 
تعلق القدرة بالمقدورات 

تعلق القدرتين بالمقدور الواحد 


تفاعمل تن الأضبافة 
تفاضل في الزمان 
تفاضل في الكم 
تفاضل في الكمية 
تفاضل في الكيفية 
تفاضل في المائية 
تفاضل في المكان 


تقفاوت 


تقابل العدم والملكة 


تقدم | 

تَقدّم الإرادة للمراد 
تقدم العلة على المعلول 
تقذم القدرة 

تقدّم وتأخر 


تقديم ال لتكليف 
تقرب 
تقض المقدرة وفت مقدورها 


تقليد 


5١ 
دين‎ 


7 


تكليف السنة الثانية 
تكليف شرعي 
قلت الطاعة 
تكليف فعلي 
كلت 'الحكي 
52 
تكليف الكافر 
كلك اللطت 
تكليف ما لا يطاق 
تكليف ما يطاق 
تكليف مبتدأ 
كت السعال 
كلف التعارف 
تلت المغرفة 
تكليف الممنوع 
تكليف النظر والمعارف 
تكليف النوافل 
تكليف واجب 
تكليف يتقدم وقت الفعل 
تكليم 

تكليم بالوحي 


تكليم في اليقظة 


تمانع بين القادرين 
تمثيل 
تمكن من العلم 
تمكن من المعرفة 
تمكين من القبيح 
2م 


تبرارهي 

تتأسخ 

تنافي 

تناقض 

تنزيل 

تدريه 

توابع الحدوث 

تواتر 

تواثئر موجب لعلم ضروري 


اولض 
عاق 
5 
6 
د 
م 
هع 


اح 


| 
تَولّد 5م 
تولية 1ك 
توليد 1 
توليد السبب غ1 
توليد العلم 5 
توهم 5٠‏ 
تيسر ١‏ 
ثْ 
5 الشىء 51١‏ 
قل ١‏ 1 
تفيل ١‏ 
ثمن ١‏ 
بنوية ١‏ 
نيا ».4 
ثواب بدا 
ثواس التوبة 15 
واب على فعل وعدمه ا 
ا ل ات 
جائز 1 
جارحة »1 
جاري مجرى الضد 35> 
جاعل 5 
جاهل 3 
جبر 5 
جبري 7 
جبري الآخرة / 
جيرية 5 
جبلة 4 
جزء م١21‏ 


١5 باه‎ 


جزء لا يتجرّأ 
جزءان ليه يتجزّءان 
سيم 


2١4 
هآ‎ 
1 16 
اله‎ 
و‎ 
2104 
0 
م‎ 
20 
5 
55 
2*5 
6 
7 
8 
18 
74 
80 
2 
81 
خف‎ 
54 
26 
26 
076 
2١ 
55 
5١ 
١ 
١ 
ف‎ 


جور تفرذ 
جوهر 5 
جوهر فرد ا 
جوهر لا يبقى لمعنى لخر 
جوهريات نة 
جوهرية خف 
1118 000000 
حاجة 21 
حاجة إلى القدرة 0/3 
حاجة راجعة إلى الفاعل خوة 
حادث 5 
حادث لعلة ادل 
حادثة لا بإحداث م 
حاسة 5:7 
حاقة ١‏ 
حاكم 5١‏ 
حال * 
حال التكليف 5 
حال زائدة 27 
حال صحة الفعل 4 
حال غير معذلة 4 
حال الفاعل 14 
حال الفعل 1 
حال القادر مع المقدور ع 
حال الكافر ده 
غا لتمعللة 0 
حال النائم 50 
حال يفعل 5:5١‏ 
حالة خاصة 101١‏ 
حالية ١‏ 


حدوث الأعراض 
حدوث الأكوان 
لوراك ذاني 
حدوث على وجهين 
حدوث الفعل 
حدوث القران 

حول وو الكلام 
عحدود 


حرام 


حسن إرادة 

خسن الأمر 

حُْسْن الإيجاب 

سن البعثة 

حَسَّن بالعقل 

خسن تقدم الأمر حال الفعل 
خسّن التكليف 

خسن تكليف المؤمن الذي يكفر 
خسم تكلية من يعلم أنه يكفر 
سن الس 

سن الدعاء 


| ححسّن السبب 


حسن الفعل 


١4 


17 
0 
50 
14 
8 
15 
1 
8 
ا 
آ/آ2 
ع 
اع 
الاع 
ا 


م١‎ 


حلال 


حلول 

حمل 

حمل 

حمل الغائب على الشاهد 
حوادث 

حواس 


8 اه 
0 0177 
0 اذك 
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حا 
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عدبم 0١#‏ 
00 لاه 
0 هه 
خاص الخاص 0 
0 6016 
خاطر أول 0 
خاطر ثان 0 
0 ١؟ه‏ 
0١ 0‏ 
خالق الشيء 0 
9 053 
خير اللأحاد 0 
تخير أ 0 
7 0 نمام 
7 0 وكام 
يكم اك 
0 فرك 
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7 7 05 
خبر عن محال ممتنع 0 
خير عن ممكن 03 
حبر عن وأاجب 0 
0 0735 
ف 


0 


0 
0 
غ0 
2:١‏ 
6١‏ 
7ه 
6 
20 
6*5 
دك 
5مغ8ه 
م6 
اكد 
اه 
/اّه 
باه 
مه 
مةه 
8ه 
ايك 
24 
4ه 
6ه 
د 
2655 


تلق الأفعال 0 
خلق الإيمان كن 
حَلْقَ بِقَدَر انذدد 
لق بين خحالقين يك 
حَلق جديد ردك 
علق الح 0 
خَلَقّ الحيع ليتمعه .هه 
لق الخلق لا لعلة موجبة 01 
خلق الخلق لعلة 05 
حَلقَ الخلق لينفعه هده 
لق الشىء 21 
حك اللنات 255 
خلق العالم مقصود 053 
خلق لا لعلة 21 
حل لعل 1 
خلود 033 
خليفة »0 
خوارج 011 
خواطر كد 
خوف 4ه 
خير 614 
خيرة 4 
|2 
دائم لك 
دار ولاه 
دار الإسلام ٠باة‏ 
دار إيمان لات 
دار بخي فد 
دار توحيد اليلق 
كردن 


فهرس موسوعة مصطلحات علم الكلام 
دار خامسة ابلاة 
دار شرك ااه 
دار الفسق الاه 
دار كمر الاه 
دار المحنة ااه 
دار وقف الام 
دارات فين 
داع 10 
داع إلى الإختيار لان 
دال باه 
دراية من 
درجات :ع2 
دركات باه 
دعاء /ام 
دعاء الداعى هلاة 
دعوق ١‏ ك/اة 
دفع تكليف النظر والمعرفة كلاه 
دلائل العقول 25 
دلائل لفظية هد 
دلالة لمحن 
دلالة الاستدلال بالخلق باه 
دلالة الشاهد على الغائب 0 
دلالة العدل ١ممة‏ 
دلالة عقلية مه 
دلالة على أنا قادرون «ممه 
دلالة على الشيء ارق 
دلالة على العلم مه 
دلالة على قبح الشيء أمة 
دلالة على النبوات امه 
دلالة الفعل امه 
دلالة الفعل المحكم مه 


دليل سمعي 


دليل الشاهد على الغائب 


دليل العقل 


"مره 
؟مرم 


056 
0 
+ انك 
696 
23 
+الن 
03 
2ه 
006 
2230 
ان 
034 


عةقة 


مساجلا 


باو 
اه 
بوهم 
موه 
8ه 
5ه 
موه 
وو 
.+ 
وا 
٠‏ .+ 
1 
+١‏ 


160 
.+ 
0 
0 
1 
ره 1 
خم 1 
4م4١‏ 
518 
1ت 
16+ 
1٠‏ 
16 
31 
15 


رسالة 114 
رسم 51 
رسم نام عن 
رصم ناقصس 1316 
رسول 1 
رضا 117 
رعاية الأصلح 11 
رغبة ورهبة 14 
رفض 18 
رفي 14+ 
روح 114 
رفخ أئله 1 
روح القدس 11 
روح لاهوتي 37 
روح الناسوتية ١؟5‏ 
: 

زجر وترغيب فك 
زكاة 1717 
زلزله "57 
زمان ١‏ 
زوال قف 
زيادة يفف 
زيادة الشهوة تفن 
سن 

سؤال 2234 
سابقون 1 
ساحر 7 
ارق 0" 
ساكن 5236 


5176 


شارع 

شاك 

شأن 

شاهد الحال 

شاهد هو دليل الغائب 
شاهد وغائبف 


شرائط الإجتهاد 

شرائط التكليف 

شرائط راجعة إلى الآمر 
شرائط راجعة إلى حسن الأمر 
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شرط يقحذ 1 | 1 
سرع 


شرعيات 


شروط إستحقاق الأحكام 

شروط الخاطر 

شروط في استحقاق الثواب والعقاب 
شروط :فى الندخ 

شروط الوجوب 


شريعة 


1,» 


>55 


]ا فهرس موسوعة مصطلحات علم الكلام 
ص صفات الذات ؟ ا 
صابئوت 48 | صفات ذاتية ع 
صاحب الكبيرة ا | صفات الذوات 1145 
صالحات | صفات زائدة على الحدوث 56 
صانع 5٠‏ | صفات سسلبية 66 
صانعون في الشاهد 0 أ صفات الفاعل 46+ 
صبي 0١‏ | صفات الفعل م66 
صحة 01 | صمات الفعل بالفاعل 1245 
صحة الإيمان 5 | صفات فعلية 5245 
صحة التكليف 4١‏ | صفات قائمة بذاته 131 
صحة الفعل 4 | صفقات قديمة 45 
صحة النظر 81 | صفقات المخلوقين /1 
صدق 86 | صفات مستحقة لا لعلة يذ 
صدق حسن 44 | صفات مشتركة /537 
صراط 4 | صفات مشروطة بالحياة /551 
صغائر 65 | صمفات الحعاين / 
صغير 5 | صفات المكلف 14 
صغيرة 15 | صفات النفس 53> 
صمات 45 | صفات وجودية 5139 
صفات الأجئاس 8 | صفاتية 5183 
صفات الأجناس والأنواع 8 | صفة 1514 
صفات أسماء | صفة أزلية .”0 
صفات إضافية وسلبية | صغة الإقتضاء .+7 
صفّات الأفعال | صفة أهل الآخرة دق 
صفات الله | صمة الجنس .بن 
صفات الأنفس 0١‏ | صفة الذات 7 
صفات تابعة للعلل 5 | صفة ذات 7 
صفات ترجع إلى جملة 1 | صفة ذاتية هُّْ», 
صقات الجواهر 7 | صفة زائدة على الحدوث 7*5 
صفات الجوهر 1 | صفة الشىء 2 
صفات خيرية 7 | صمة العلة يل آذ 


صغة قعل .ا 
صفة قديمة ١*1‏ 
صفة للنفس ١١4‏ 
صفة لنفس الشيء م٠‏ 
صفة مقصورة على الذات لم١٠‏ ا 
ففة المكلفت 4ن 
صغة النفس هن 
صغة نفسية 871 
صقة الوجود 1و 
صعة وجوديةه 9*1 
صلاة ا 
صلاح 7*١‏ 
صلاح الخلق 7 
صلا ح في الدين اب؟ 
صلاح وأصلح 71 
صلا" حية ودف 
صلب قف 
صمد يدف 
صنائع اا 
صنائع حكمية 7*1 
صنع اا 
صنع الله 5١ى,؛‏ 
صواب + 
صضصوت +94 
صورة 16/,, 
صيامية ابا 
15 آآ#آ ب 
ضال اما 
صضد رالا 


طاعة غير واجبة 


طبائع 


طبائع أربع 
طباع 

طبع 

طبع أول 
طبع مركب 


طبع مولّد 
طبيعة 


١61‏ فهرس موسوعة مصطلحات علم الكلام 
طبيعة موجبة 4 | ظهور 01 
طرد 9 | ظهور وكمون 0ب 
طرد وعكس 6خ 
طرق الأحكام الشرعية 74 اع 
طريق التعمد "4١‏ |عابث ْ 76 
طريق العلم >4١‏ | عابيد ع ه لا 
طريق المعرفة ١‏ |عاجز م 
طريق الوجوب ١‏ |عادات هه 
طريق وجوب الصلاة > | عادة هب 
طريقة الشرائع *7 | عادل أ 
طعوم 5م | عارف ”؟, 
طفر ؟4/ | عاص 65ب 
طفرة *74 | عاقدون 0 
طلب 4 |عاقل بان يا 
طلب الرزق والتكسب 5 | عاقل ذاهل ا 
طلب الشيء بشرط 6 |عالم 1 
طلب علم |عالم هذ 
طلق 5 | عالِمٌ بحاله أ 
طول 75 عالِم يعلم أ 
عالم بنفسه ففى 
ظُّ عالِم عالم يف 
ظالم 7 | عاليم لذاته 7 
ظان 017 / عالِم لم يزل وفيما لا يزال نف 
ظاهر 1 | عألم لنفسه ذف 
ظاهرة /ا/ا | عالمية ذف 
ظلام 74 | عام الى 
ظلم 44لا | عبادات ف 
ظلمة 6 | عبادة اح 
ظن | عيارات > /با/يا 
ظن مبتدأ 76 | عيارة مف 
ظنون 7 | عيث ٠‏ يليا 


عدم 

عدم الإمتياز 

عَدْمْ الجواهر 

عَدْمْ الشيء 

عدم شيء 

عدم على الجواهر 
عَدَمُ القدرة 

عَدْمْ المعنى 

عرمن 

عرص ' 
عرضية 
عرم 

عزم مقترن بالندم 
عصمة 

همي _, 

عصيات 

عطف 

عفو 

عقاب 

عقاب السبب 

عقاب على فعل وعدمه 
عقاب على ما لا يقع من القبيح 


“147 


علّة استحالة إعادة مقدوراتنا 
علّة الاضطرار 

علة تامة 

علّة حسن التكليف 
علّة خلق العالم 

علة شرعية 

علة الشيء 

علّة عقلية 

علة فعل الله 

علّة في الشاهد والغائب 
علة الماهية 

علة الوجود 

علل 


8ك 


"1 
1 
٠/4‏ 
١/4‏ 
جر با 
744 
4 ب 
794 
7/4 
4.4 با 
1/0 
07 
4 
أ 
٠‏ وى 
مم 
.م 
4 
465 
١م‏ 
لام 
1م 
0-0 
4 
4 
ا 
404 
404 
8م 
4م 
8م 


|3554 


للعو 

عِلمْ 

علم اختيار 

علم استدلال 

علم إستدلالي 

علم الاضطرار 

علم إكساين 

علم الله 

عِلْمِ الله على شرط 
علم بأصول الأدلة 

علم باضطرار 

علمُ بالله 

علمٌ بالله تعالى جملة 
علمْ بالله على جهة الإستدلال 
علمٌ بأن السبب سبب 
علمَ بأن سيكون 

علم بأنه (تعالى) كاره 
علمٌ بأنه جل وعز واحد 
عدم بأنه مريد 

عل بالصفييل 

علم بالجملة 

علم بالدليل 

علم بديهي' في الإثبات 
علم بديهي في النفي 
علحٌ بسبب المعرفة 
عم بالشيء 

علم بالشيء والخبر عنه 
عدم بصحة حدوث الشيء 
عل يصحة النظر 

عدم بالصناعات 

علم بقبح الشيء 


١خ‏ 
١1م‏ 
ها 
م 
م 
0 
م 
ةم 
ال 
5م 
ام 
418 
814 
418 
احا 
م 
ام 
8م 
لم 
م 
٠م‏ 
الم 
٠م‏ 
ل 
ار 
١‏ "الم 
5م 
١م‏ 
1م 
41 
الى 


علم بما غاب نش" 
علج بما معه يعرف المطلوب بأدلة نف 
علمْ بالمدركات الى 
علم بالمشاهدات الى 
علم بالمعدوم وفنة' 
علم بالمعلول م 
علم بمقاصد من نشاهده م 
عِلْمّ به عَلِمَ ١‏ 
علم بوجه دلالة الدليل م 
علمٌ بوجه وجوب الفعل كم 
علم بوجوب النظر المعين م 
علم التفصيل 24 
علم تواتري “الم 
علم اللجملة الم 
علم حادث ام 
علم الحس م 
علم الخلق 5م 
علم ذاتي 1م 
علم رباني الم 
علم صحييح “الى 
علم صدق باضطرار ام 
علم الضرورة “الم 
علم ضرورة فنا" 
علم ضروري ءانه 
علم ضرورى بالله 484 
علم العالم بحسن الشيء وعم 
علم العبد 4م 
علم عقيب النظر 1م 
عم على طريق الجملة 4م 
علم عن نظر مخصوص 44م 
علم عند خبر المخبرين للم 


علم ب على وجه 
علم متعلق بمعلومين 
علم المحدث 

علم محدّث 

علم المشاهدة 

علمٌ مفصّل 

علم مكتسّب 

علم من الأخبار 
علم نظري 

علم واحد 

عم واحد بمعلومين 
علمْ واقع بالتواتر 
علم واقع بالخبر 
علمٌ واقع عن الخبر 
علم واقع عند التواتر 
علوم 

علوم بها يكمل العقل 
علوم حادية 

علوم -حسية 

علوم ضرورية 

علوم العدل 

علوم مبسوطة 

علوم محدثة 

علوم مخصوصة 
علوم مقصورة 


:6خ 
4خ 
4م 
000 
00 
06م 
6خ 
11 
11 
56م 
7م 
4 1لى 
ةي 
14 
14 04 
18 
6م 
214 


0 الرعة والوعيد 


85م 
45م 
:لم 
451 
١5م‏ 
م 


كم 
كم 
كم 
55م 
ككلم 
لشت 
وفنا 
لالم 
قشنا 
ام 
ام 
/ام 
مام 
هام 
كلامم 
كالم 
كلامم 
“الم 
كالم 
ب 
1744م 
1م 
4/ام 


فعْل الأجسام 

فعل الاختيار 

فل الله 

قِعْلٍ الله تعالى بالأسباب 
فل الله لغرض 

فِعْل الله متولذا 


فِعَل العبد 

فعل العبد من المعارف 
فِعْل غيره 

فل فاعل 

فل الفاعل لعلة موجبة 
فِعْل الفاعل من الأسباب 


فعل القدرة إبتداءً 
فغل الكلام 
فِعل لا يقع إلا بسبب 
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فِغْل المكلف وفِغل المكلف 
فِعْل الملجأ 

فِعْلَ من فاعلين 

فِغْل واجب 

فتغل واجب على الله 

فِعْلُ واجب الوجود لغرض 
فِعْلُ واحد من فاعلين 

فِعْل واقع على جهة القصد 
فِعْلَ يحتاج إلينا 

فِعْل يصحٌ وقوعه مبتدأ ومتولّدًا 
فل يقبّح ولا يدل على البداء 
فِغْل يقبّح ويدل على البداء 
فِعْلُ يقع على جهة السهو 
58 


بهذيل 


41 
46 
416 
15 
111 
5 


١ 


قادر بالذات 

قادر بقدرة 

فأدر بنفسه 

قادر على الضدين 

قادر على مقدورات غيره 
قادر في حال العدم 

قادر فى الغائب 

قادر في كونه قادرًا على الشيء 
قادر فيما لم يزل 

قادر كونه قادرًا 

قادر لا بقدرة 

قادر لذاته 

قادر للذاات 

قادر لنفسه 

قادر محدث 

قادر مختار 

قادر مخلى 

قافر نظلق 

قادران على مقدور واحد 
قادرون 


قادرون بقدر 


فهرس موسوعة مصطلحات علم الكلام 
بح التكليف 4 
قبح الظلم 17 
بح عقلي ذا 
قبح القبر 4 
قبح الكذب نك 
قبح ما يعلم قبحه بإضطرار 4 
قبر وذ 
قبلية 3 
قبيتح 13 
قبيح باضطرار 0/4 
قبيح للنهي م /41 
قبييح لنفسه 3 
قبيح من وجه /اب5 
قثل 44 
قَدّر 4304 
كدر 4/1 
قدَرْ م4 
قَدِرَ 145 
قد /المر 4 
قَدِرٌ بمعنى 164 
قذر الجوارح 444 
قدر من الجوارح 3484 
قدرة 49 
قدرة الأفعال ٠)‏ 
قدرة الله (٠١1١‏ 
قدرة تتقدم بوفتين |٠١٠١‏ 
قلرة حادنة ٠١1‏ 
قدرة ذاتية ١1‏ 
قدرة العيد ١»‏ 
قدرة على أجناس الأضداد 0١15‏ 
قدرة على الإختيار ديل 


قدرة على إعدام الشيء 
قدرة على الضد 

قدرة على الضدين 

قدرة على الفعل المختار 
قدرة على ما لا يتناهى 
قدرة على مقدور غيره 
قدرة على المناولة 


٠١1 
٠١1 
١١١ 
1١6 
١١65 
١٠١1 
٠١ 
1١١15 
٠١85 
٠١5 
٠١5 
١٠١15 
١٠٠١ 11/ 
٠١1 
٠١١ 
١٠١١1 
٠١1م4‎ 
٠١14 
١١ام‎ 
٠١1464 
١٠١5 
٠١١ 
٠١5 
٠١ 
٠٠١ ؟‎ 
١١6 
١١5 
كا|‎ 
وحنل‎ 
٠١ 
19 


قلب التسوية 

قنومية 

قوة 

قوة الدواعي 

قوة الدراعي إلى الفعل 
قوة مفكرة 


قياس علة 

قياس الغائب بعلّة الحدوث 
قياس الغائب على الشاهد 
قياس الفقهاء 

قياس في الشرعيات 

قياس في معرفة الأصل 
قياس مقسم 


ل 


١١7 
٠١ 
١ ١77 
١٠١4 
١١7م‎ 
١٠١5 
ك١:‎ 
١٠١ ؟'غ‎ 
١١ 6ع‎ 
١٠١ 5 
٠١ 2 
5ك‎ 
١6 
٠١6 
١5ه‎ 
١6 
٠١غ و‎ 
٠١55 
٠١ لمع‎ 
٠١2م‎ 
١٠١ 8م‎ 
١٠١54 
|٠٠68 
8 
٠١4 
١84 
١48 
٠١6١ 
٠١6١ 
١٠١5 
٠١6١ 


كذب 
كرامات الأولياء 
كرامة 


١١ 
٠١6 
١٠١7 
٠١67 
٠١6 


١٠١0 
١١م‎ 
١١ 
١١7 
ال‎ 
١١6ه‎ 
١٠١ اث‎ 
١ ١ باه‎ 
١٠١ 4 
١٠١م‎ 
١١4 
ا١ه١د'‎ 
الملل‎ 
آأ٠ء١ك١‎ 
١٠١7 
١٠6 
١٠6 
٠١1 
١٠١ /ا‎ 
١٠و‎ 
١٠٠١و‎ 
١الأآ‎ 
امحل‎ 
١ ١ا/و‎ 


كوامن 

كوامن في الطبع 

كون 

كون الشيء في غيره 
كون في حال الحدوث 
كون مع الفعل 

كيف 


ا 
لم يزل هو /1 ١١‏ 
لواحق الأحكام /111 
لوح محفوظ 4م١١١‏ 
لون م1١١‏ 
ليس ١١١4‏ 
ليش بمكلفت 1114 
ليس كمثله شىيء لل 
لسن عو قبط النكلت 1014 
ليلة القدر 010 
ذزذزذزذزذزذزذز * * 1 
مؤثّر ١١١‏ 
مؤثّر في استحقاق المدح والثواب  ١١١١‏ 
مؤثر فى كوئنا قادرين ١١١!‏ 
007 يشل 
مؤمن بالله تعالى ومؤمن عند الله قدا 
مؤهن حقيقي ١10+‏ 
مؤمن مجارًا ١‏ 
ما به يصير المكلف معرّضًا للثواب  ١١755‏ 
ما لا متعلق له ١1‏ 
ما لا يتناهى ١1‏ 
ما لا يجب على كل مكلف 1 
ما لا يفعله قادر منا إلا مباشر ١١76‏ 
ما لا يفعله قادر متا إلا متولدًا ١١‏ 
ما لعدمه أول 116 
ما له حَسَنّ الحسن ل 
ما له متعلق ١١6‏ 
ما له يجب الواجب على المكلف  1١58‏ 
ما له يصير الإعتقاد علمًا اشن 
ما له يقبح القبيح 0 
ما لوجوده أول 11 


مفتسل 


د 


ما وجسب- وجوده للعلة 
تاداس لحل افيض لحي 
ما يتعلّق بغيره 


ما يحتاج القادر منا 

ما يحسن من الله خلقه إبتداء 
داابصين نه كقالن كلت او 
ما يحصل بالفاعل 

ما يدخله التضاد من مقدور العباد 
ما يعلم صدقه استدلالا 

ها قفلهة الله تقال اسسنية 

ما يقتضي التكليف وجوبه 

ما قفي فك الننيخ 

ما يقع عنده القبيح 

ما يكون بالفاعل 

نا لكوت متتشنى 


مائية المكلف 
مالك 

مالك أفعال العباد 
مالك لفعل غيره 
مأمور 

ماهيات نوعية 


15 
١1011 
١١11 
١١7 
١١17 
١١م‎ 
١١14 
١١84 
1١74 
١١ 8 
108 
ال‎ 
١1 
١1 
١ 
١1 
١115١ 
١1 
١١11١ 
١١11 
١11 
١17 
١ 
١17 
١> 
١15 
١11: 
١1م‎ 
١) فر‎ 
1١و‎ 
١ 7 


متشابه 

متشابهات 

متشابهان 

متصرف بياختياره 
متصل 

متصورات في الأذهان 
متضائقفات 


متوسط بين تواتر واحاد 
متولد 

متولّد على جهة الإبتداء 
متولّد يصاحب السبب 
متولّدات 


مُحدّث بإحداث 
مَحَدّث في الغائب 
مَشدَكَ: لا لغلة 
مخدث لنفسه 


١06 


١ ١1/ 
١١و76‎ 
١ ١و‎ 
١١/1 
١ ١و‎ 
١ ١/5 
١ ١ /ا/ز‎ 
١ ١ مما‎ 
١ ١/4 
١ ١ا/مل‎ 
١ ١4 
١ ١1/8 
١ ١ جملا‎ 
١ ١م‎ 
١185 
١5 
١15 
١86 
١ 85 
١16 
١ ه14‎ 
١15 
1١11١45 
١145 
١١م5‎ 
١ 1 /الىم‎ 
١ ١ /إلمم‎ 
١ لحرا‎ 
١١م‎ 
١1١ هم‎ 
1١1١6١ 


١١9١ 
١17 
١١4 ؟!‎ 
١١4 ؟‎ 
١147 
١١5 
١١ 
١١9 
١١4 
١١ 
١١155 
١١ 55 
١١05 
١١155 
١١55 
عا‎ 
١١045 
١١ 31/ 
ا‎ 
1١١7 
١١ 
١ 
١١١١ 
١١ 
١١ 
١١ 
1 
١ 
لال‎ 
الل‎ 
١١ ١ال/‎ 


مريك 

فرية اراد حعادقة 

مريد بإرادة قديمة 

مريد في المحقيقة 

مريد : لنمسه ولا لعلة 
مريد للإرادة 

مريد للضدين 

مريد لنفسه 

مزاح العلة 


مزدقية 


ما 


« 
سمه 


مسيّب واحد عن سببين 


مُسْسحقٌ بالأفعال 
مسْشحق بالنظر والمعارف 


مستّحقٌ به المدح والثواب 


١١ ١ /ا‎ 
١١ ٠ /ا‎ 
١١ /ا‎ 
١١١م‎ 
1١8 
١8 
أحلمريلا‎ 
المريل‎ ١ 
١١1١ 
1١١17 
١؟1‎ ١ 
اميل‎ 
١؟‎ 1 
1١1١ 
١5١ 
شيل‎ 
١5 
شل‎ 
١1١1 
١77 
١77 
يفون‎ 
١51 
١77 
١١١75 
١75 
ضقن‎ 
1١17 
١57 
١7 
١ / 


فهر س موسوعة مسطلحات صلم الكلام 8 ١‏ 


مُسْتّحقَ عليه العوض 07 | مشيئة الخبر 527 
مشتحق للعوض 4 | مصسادرة على المطلوب 3-5 
ميل 4 | مصاكة 27 
مُستّرِل 4 | مصالح 5 
ام 6 | مصالح ومفاسد شرعية 01 
مستفيض متوسط بين تواتر وآحاد ‏ |( ١١594‏ | مصحفف ١‏ 
مستقر الأرواح | مُصدّق 0 
مستهيم | | مصلحة ١4 ٠‏ 
معدن | | مصيب ١94‏ 
مسلم | مضار 12١‏ 
مسموع ١‏ |مضاف .)0 
مستي 8١١‏ |مضطر 1 
مُسعى الامتناع 5 | مضطر مختار 17 
مُسمّى الحدوث 7 | مطاع 7 
مسميان | مطبوع 17 
06 | مطبوع محدث 01 
مجع 7 | مطبوع مضطر 01 
وكارك 3 | مطلق مخلى م 
اه 1 | مطلق مخلى قي 
ال *؟1 | مطلوب 5ك 
هبه 17 | مطيع م) 
مشبهة 5 [ممع م 
مشتبهان 5 | معاد 15 
مشخخص ١1‏ معاداة مع ؟ ١‏ 
مَشْرِك | معارضة العلة بالعلة 0 
مشقة 4 | معارف 1,1 
- | معارف ضرورية شقن 
مشيئة الإلجاء 50 | معاص وخ ١‏ 
مشيئة الإلجاء والوضطرار 1١١7‏ | معان 14 
مشيئة الله ١754‏ | معان قائمة بأجسام ١7‏ 


عشيئة التفويض 158؟١1‏ | معان معدومة 1١7‏ 


معرفة الله 

معرفة بأعيان الواجبات 
معرفة بالأدلة 

معرفة بدلالة 

معرفة بالصانع 

معرفة حال الواجب 
معروف 


معروف بالشرع وبالعقل 


و ااة 


معلول 

بذارك محص 

معلول العلة 

معلولان عن علة واحدة 
معلولان متمائلان 


١١8 
١١ لم‎ 
ال‎ 
| 6 
١” 
١؟‎ 6 
١ ؟‎ 07 
ل‎ 
١" 
54 
حل‎ 
١| 
"5 
لامر‎ 
16 
١7161 
١7 /ا6‎ 
١7 11 
١71 
١1 
١1١64 
١71574 
احريل‎ 
حمفنل‎ 
١ 
١ 7 
فى‎ 
008 
حرفل‎ 
38 
١11 


معلوم 
معلوم بالإلهام 


معلوم بالتجارب والرياضات 


معلوم بالشرع 

معلوم بالضرورة 

معلوم بالعادة 

معلوم بالعقل 

معلوم بالعقل والسمع 
معلوم بالقياس والنظر 
يعارم بمجرد لسعم 
معلوم بالنظر والاستدلال 


١11 
1١ 
١10 
١ 
١ 
١ ا"‎ 
١ 
١ ها‎ 
١ ها‎ 
1١ / 
١ ها"‎ 
مقن‎ 
١” 
١ 5 
١ 73 
١ 7 /ا/1‎ 
١14 
١578 
١774 
١ 774 
١714 
١6 
١ 
١0 
لفن‎ 
١ 
1١54٠ 
1١ 3 
١87 
١ 
١87 


مفعول بالا ختيار 
مفعول يسبب 

مفكر قبل .ررود السمع 
مفوضون 

مقابلة بين الأضداد 
مقادير عرضية 


معتذر 


- 


مقدور الله 

مقدور يقدرئين 
مقدور بين قادرين 
مقدور العباد مما لا يدخله تضاد 
مقدور الغير 

مقدور القادر 

مقدور القدرة 
مقدور لقادرين 
مقدور محكم 

مقدور من قادرين 
مقدور وا-حد 

مقدور واحد بقدرتين 
مقدورات 

مقدورات القدر 
مقدوران 


١ 7م‎ 
١ 4 
١ 7م‎ 
١ اخ‎ 
١ 78 
١| 
:م1‎ 
١85 
سل‎ 
١ 4م‎ 
١ هم‎ 
١١م5‎ 
١ 5م‎ 
١ الم‎ 
١ مام‎ 
١مم‎ 
١56. 
حل‎ 
١55 
١١4 
١1١54 
كزيل‎ 
١8 
١8 
ل لمكول‎ 
حال‎ 
11 
7 
حون‎ 
١! 
١و‎ 


مُكلْف بالتقديم والفعل 
مكلف قبل ورود السمع 
مكل متصوّر 

مكلم 


ملائكة 


ملجا بطريقة المنافع ودفع المضار 
ملجأ بطريقة المنع 
ملحد 


١ "م‎ 


آم 
آم 
)1 
0 
0 
0 
د 
١‏ 
ل 
)1 
افق 
لقي 
قل 
ليق 
١‏ 
1001 
11 
11 
11 
1 
)1 
)1 
شيل 
)1 
حفن 
قف 
ففد 
فض 
10 
نفد 
فد 


ممتنع الكون لا باعتبار ذاته 
ممتنم الكون لنفسه 

مداع 

ممكن 

ممكن لذاته 

ممكن محال 

ممكنات 


١7 
16 
)ا‎ 
مقن‎ 
رفوي‎ 
مرو‎ 
١4 
11 
8 
تكن‎ 
اردور‎ 
ضفن‎ 
نضشسضة‎ 
فسن‎ 
تضضن‎ 
فضي‎ 
برضن‎ 
رضن‎ 
#رضنل‎ 
11 
11 
تسن‎ 
انض‎ 
فون‎ 
رسن‎ 
اسن‎ 
افرضق‎ 
فظن‎ 
١ 
1 
رضن‎ 


موجب لقبح الفعل 


موجب لكون القعل قبيحًا أو حسنًا 


موجبات العقول 
موجد الأمر 


موجد لتصرف العباد 5٠‏ إنبى 7 
موجود 6 | ندب تكسن 
موجود بنفسه 6 ]ندم سين 
موجود ثابت 6 إنزول كس 
موجود العين 06 | نسب )1 
موجود في الذهن 06 | نسخ كحضن 
موجود ليس بحي م١‏ نسيء بام ١‏ 
موجود محدّث 66*»» | نشأة فض 
موجود مطلق 5 نصارى 1 ١‏ 
موجود من الوجهين 375 | تصب الأدلة تفلل 
موجودات 157 | نصب الإمام يفف 
موجودية 7 |إنصر و١‏ 
زومت لاه ١٠‏ | نصرة تفضة 
موصوف 33617 | نطق ١‏ 
موصول 54 إنظر 1 
موضوع 64 إنظر أول الواجبات لكر 
مولد 4ه ١‏ نظر بالعين ام 
ميزانت 66 إنظر الرؤية مم١‏ 

نظر صحيح مم 
نْ نظر عالِم بالدليل م 
ناجية 50١‏ إنظر فاسد لا1 ١‏ 
نار 5١‏ أانظر فى أدلة الشىء الواحد ١‏ 
ناسخ مطل نظرافى الأمارات 111 
ناظر 5١‏ [إنظر فى أمور الدنيا ١‏ 
ناظرة ا نظر فى باب الدتيا /ا1١‏ 
نافلة 5 إنظر فى باب الدين 7 
ناة 5 إنظر فى الدلالة 1 
1 أإنظر فى الدليل 00 
نبوءة 57 إنظر ؟ معرفة الله امايق 
نبوات *35 | نظر في النبوات ل 


و *3 أ نظر مخصوص كيل 


نهي عبن المنكر وأمر بالمعروف 


ضيقن 
دكين 
١‏ 
1590١‏ 
لضف 
بكرن 
بخينق 
١1‏ 
1110 
١7‏ 
اللكن 
اين 
كين 
حين 
خرن 
6 
وكين 
١05‏ 
١11‏ 
لخر 
١54‏ 
١1524‏ 
م5 ١١‏ 
1554 
١54‏ 
84 
8 
18 


158 


٠‏ + ع !ا 
١+١‏ 


واجب 

واجب بذاته 

واجب عدل 

واجب على الأعيان 
واجب على الكفاية 
واجب عليه تعالى 


واجب لذاته 


١2٠١ 
١٠١ 
١*٠ ؟‎ 
١87 
١57 
١7 
١ 9 
١*٠ 


١ 06 
١ 6 
١25 
١ +١4 
18 
١*6 
١ 1 
١ 
١2٠ 
1١5٠ 
الال‎ 
١٠ 


١1 
١17 * 
شرحت‎ 
١5١ 
١55 
١5 
١ 


فهرس موسوعة مصسطلحات علم الكلام يليل 


واجب مخير ١3‏ | وجه يحسن الإيجاب لأجله ١07‏ 
وأجب مخير فيه 4 | وجه يحسن عليه من العبد طلب رزق ١875‏ 
واجب مضيق 14 | وجه يصير للعلم معه ما ليس لغيره  ١4“5‏ 
واجب مضيق ومخير 14 | وجوب ١‏ 
واجب معين 14 | وجوب الألطاف ١8‏ 
واجبات 4 | وجوب الإمام ١‏ 
واجبات شرعية 65 | وجوب الإمامة 89 ١‏ 
واجبات عقلية 7 | وجوب بالذات ١5٠‏ 
واحد 107 | وجوب التوبة ١‏ 
واحد مطلق 8 | وجوب ساقط ١‏ 
واحدية : ...| وُجوب شرعى ١‏ 
واسطة ٠‏ | وجوب لكر لفقت ١‏ 
وجدانيات | وجوب الشىء ١:١‏ 
وجه 6 | وجوب الفعل ١15‏ 
وجه إيجاب المعارف 7١‏ | وجوب قيام الإمام 1 
وجه حَسَنٌ إبتداء الله لخلق الخلق  ١5١‏ | وجوب لا حق ١7‏ 
وجه حسَنٌ الفعل ١‏ | وجوب اللطف ١7‏ 
وجه الحكمة فى ابتدائه تعالى الخلق ١47”‏ | وجوب مخير 7غ ١5‏ 
عه الحكمة في الأفعال ٠67‏ | وجوب مصلحة +ع غ١‏ 
وجه الحكمة فى التكليف ٠7‏ | وجوب النبوة عقا ١4‏ 
وجه الحكمة في خلق المكلّف 1١4+‏ | وجوب النظر 04 
وجه الحكمة فيما خلقه تعالى إيتداء  ١47”‏ | وجوب النظر فى معرفة الله ١6‏ 
وجه دلالة المعجزات على النبوات  1١47”‏ | وجوب النظر والمعارف ١‏ 
وجه القبح | وجوب الواجب 6 ١‏ 
وجه له يجب الفعل ١*4‏ وجود 55؟كط١‏ 
وجه له يجب النظر والمعرفة 78 | وجود بالسيب ١‏ 
وجه له يحسن منه تعالى إرادة الخلق ١4758‏ | وجود حسى ل 
وجه من الوجوه 6 | وجود خيالى لقال 
وجه الوجوب 6 | وجود ذاتى ‏ 6 
وجه وجوب الصلاة ١‏ وجوه شي ١‏ 


ولجة وجوب يختص به الواجب مدال وجود عقلى ع١‏ 


> فهرس موسوعة مصطلحات علم الكلام 


وجود المقدور 8 | وعيلية ١8‏ 
وجود الموجود من جهتين ١‏ [|وقت ١١8‏ 
كوه ١‏ | وقت صحة الإيمان والمعرفة ١‏ 
وجوه الاعتبارات ١‏ | وقت القتل ١‏ 
وصحره التعلق 1 | وقت وجوب الإيمان 1 
وجوه الحسن فى أفعالنا 5 | وقت يستحق فيه العقاس أو الثواب  ١5٠‏ 
وجوه القبح ‏ - | وقوع ١١‏ 
وجوه لها يحسن من القديم الفعل  ١48“‏ | وقوع الفعل ١5١‏ 
وجوه لها يقبح القبيح *40 | وقوع فعل من فاعلين 1١‏ 
وجوه وقوع العلوم الضرورية ١46‏ | وقوع الفعل من القادر ١17‏ 
وتخدانة ١16*‏ | وك 11 
وحدة 6 8 | ولاية ١>‏ 
وحى غ0١‏ ولىٌ 517 ١‏ 
قد غ١‏ وهم 17م ١‏ 
وزن الأعمال الال 7 

3 ١ وسع‎ 

وَضت 4 زيد ١14‏ 
وصف وصقة مه إيدان ١14‏ 
ده 06 | يعقوبية 12 
رشي هن ١‏ يقضي بحكمه 1١6‏ 
0 5 أيقين تفن 
و 5 | يوم الجمع لد 
ون عن /اه١‏ | يوم الدين 000 


0 بمهة:١‏ يوم المصل 0 ١‏ 


